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عه عصيارنا 531 


ممصي انغ اااي بن و2 ولي 0 عو 00 ر 


شعب لوث والوراا اساث 
حأ س ريسب لشي يعابر 


المتوىسنة هاه 


2ع + موزهم ماي ع ممق وا عه 
حَمَوَْوْسَهُوعَوعَل و نَ يجين بإذزافٍ 


اليكو حسام الوزن صايفرنور 


العادات” 5 اك 
بادابت نينس لاسا إتضصس في سرمي الطَيٌ الول رمي 
َه هم ل 
ا لق ] فََدَملم 
0 فيد الؤستازال لتر 


نولو فمصادرك ووو 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق 


شارك فى التحقيق 
أحمد سامر القباني 2 أيمن شعباني خضر شحرور20< برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد 22 رامزالقباني أحمد الطرشان محمد عماد قل ب اللوز 


عبد القادر بلمو عبد الرحمن ناصر عبدالهادي محمد منصور2 بشار محمد بكور 


عمر نشوقاتي محمد شحرور 


الجزء الرابع باب الاستخلاف 


«إباب الاستخلاف» 
اعلم أن لجواز البناء ثلانة عشر رَ شرطاً: كون الحدث ناويا » من بدنه» 2201108 


اباب الاستخلاف» 

مناه للإمامة ظاهرةٌ» ولذا تَرجَم به عادلاً عم في "الهداية””2 وغيرها من الترجمة يباب 
الحدث في الصلاة؛ لأنّها ترجمة بالسبب لا بالحكم والأوّلُ أولى؛ لأله ترجمة بالحكب ولَمّا كان 
الاستخلافُ مشروطاً بكون الحدث غير مانع للبناء ذكْرَ "الشارح" شروط البداء؛ لأنه في الحقيقة 
بناج من الخليفة على ما صلاهٌ الإمام. 

4ه (قولة: كو الحدث سماويا) هو ما لا اختيارَ للعيد فيه ولا في سببه كما يأتي في 
5 ل 0 زوم م 5 و : 517 0 5 
الشرح” أ» فخحرّج بالأوّل ما لو أحدث عمداء وبالثاني ما لو كان بسبب شحَةٍ أو عضَّةٍ أو سقوط 
حجر من رَخُلٍ مشى على ثحو سطع فاقهم. 

بوكلم (قولة: من بدنه) احترازٌ عم إذا أضابة ده ن خارج بحاسة مانعة وفيه إطلاق الحدث 
على النجّسء وهو تسامحٌ, على أن النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء سواءٌ كانت من 
بدنه أو من ارج كما في ا النجاسة غيرٌ داخلق؛ لأنّ الكلام ئي الحدث» وقد 


اباب الاستخلاف» 
(قولة: لأنه في الحقيقة بناءٌ من الخليفة إلخ) الظاهرٌ أن المناسب: ولأنّه بالعطف؛ لأنه علّة أخرى 
لذكره شروط البناء» ثم كونُ الاستخلاف ما ذكرّهُ إما يظهرُ إذا كان مصدرٌ المبني للمفعول: والسينٌ 
والناء زائدتان على أنّ البناء أثرٌ ومترتّبُ على الاستخحلاف يمعنى المصدر المبني للمجهول لا عينه. 
(قولُ: سواءٌ كانت من بدنه إلخ) أي: بأن حرج منه نحاسة مانعة فتوضّاً وشرَّعٌ في الصلاة فأصابته» 


والأظهر أنه صفةٌ كاشفة فإنَ الحنون من ابحنٌ ليس سماوي فهو حارج به وبقوله: ((ولا نادر)) أيضاً. 


.ه9/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 


(9) ضاف "در" . 


(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .89-/١‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 
3 9 7 اه 3 ا 2 مره 
غير مُوجحب لغسلء ولا نادر وجودء ولم يود ركنا مع حدش؛ أو مشيء ولم يفعل 
مُنافِياء أو فِمْلاً له منه ب ولم يَعَراحَ بلا عذر كزحمة» ولم يَظهَرْ حدثّةُ السابق 
كمضىّ مدَّةِ مسحي ولم يُتذكرٌ فائتة وهو ذو ترتيبي» 00 


يقال: احترّرٌ به عن المنون» فإنّه حدث من غير البدن إذا كان من الحمرٌ لا من مرضء ولا كان 
من البدن كالإغماى تأمّل. ْ 

نه (قولة: غير موجبي لعسمْل) 403/17 /|] رج ما إذا نل يتفكر ونحوه. 

الف (قولة: ولا نادر وحود) رج نحو القهقهة والإغماء. 

كعم (قوله: ٍ يود ركنا مع حدش) رج ما إذا سبِقَهُ الحدث ساجداء فرفعَ رأسه 
قاصداً الأدليّ أو قرأ ذاهبا. 

زميق (قولة: أو مشني) خحرّج ما إذا قرأ آييا. 

6084 (قولة: ولم يفعل مُنافِيأً عحرّج ما إذا أحلاث عمدا بعد السماوي. 

| (قولة: أو فعلاً له منه بد حرّج ما لو جاور ماءَ غير بثر إلى أبعد منه بأكثرٌ من قار 
صقي بلا عذر. ّْ 

.ده (قولة: ولم راح أ لو تراخى در أداء ركن بعذر كرحمةٍ أو نرول دم فإنه يي 
وكذا لو كان حدثُهُ بالنوم فمكّت زماو اه لأ فسانها بالكث لوحود أداء حزء منها مع 
الحدثء والنائمٌ حال نومه غيرٌ سُ شيا " شرح المنية"””", 

"ده (قولة: كمض مد مسجه) وكرؤية امتيمّم ماءه وخمروج وقستو لمستحاضقٍ 
0 

.6 (قوله: ولم يتذكث فائئة إلخ) ّالو تذكرها فلا يصح بناؤه حتماء بل قد وقد؟ لأنه 
إن قضاها عقب التذكر كما هو المشروعٌ فسدت الوقيّ وإن أخرّها حتى خرّجّ وق السادسة 


لم يق صاحب ترتيبي» فصم البنا فافهم. 


.-4 "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث في الصلاة صلا‎ )١( 
نقلاً عن "المحيط".‎ 8941/١ (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ 


الجزء الرابع 3 باب الاستخلاف 


ولم ْم اوم في غير مكانه» ولم يُستخلف الإمام غير صالح لها. 
سبق الإمامّ حدث) سماوي لا اختيارٌ للعبد فيه» ولا في سببه ات 1 


(ه5.ه (قولة: ولم يُِمَ مونم في غير مكانه المونّم يشملٌ الإمامً الذي سبِقَةُ الححدث 
واستخلّف» فإنّه مؤّمٌ بخليفته» فإذا توضياً وكات مامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويم 
صلاتَهُ خلف إمامه إن كان بينهما ما عنم الاقتداء» حتى لو أمٌ في مكانه فسدتء وأمّا المنفردٌ 
فيخيرٌ بين اعد وعدمه. 

1 (قولة: غير صالح لها) كصب وامرأةٍ وأمي» فإذا استخلفَ أحدتهم فسدت صلاته 
وصلاة القوم؛ أنه عملٌ كثيرٌ ليس من أعمال الصلاة» وسيأني”" مام الكلام على هذه الشروط 
كلها. 

(قولة: سبق الإمامَ حدث) أي: حقيقة؛ ما لو ظبنَّ سبْقَ الحدث؛ ثم ظهّرَ عدمه 
فسيأ ني" أله تفسدُ صلاته وإنا لم يخرج من المسحد إذا استخلّف» ؛ لأله عمل كثير. 

0.45 (قولة: لا احتيار للعباد فيه إلح) صفة كاشفةٌ لقوله: ((سماوي))» "ح"0© 

أقول: واظا من كلهم أ مرا بيد عدحما ما يشملل وغ ١‏ وعند "أبي 
يوسف" المرادٌ به الصليء ففي "حاشية نوح" [4753/1/ب] عن "المحيط": ((لو أصابَ الصلّيّ 
حدث بغير فعله 5 أصابَه بُندقة أي: من طين فشحُّة - ليقي عندهماء.ويني عند "أبي 
يوسف”؟ لأله ل صنمٌ له فيه فصار كالسماوي» ولهما أنه حدث حصّل بصنع العباد» ولا يغلبٌُ 
وجوده فلا يُلْحَىْ بالسماوي» ولو وقَعَ عليه مدر من سطح» أو كان يصلّي تحت شجرةٍ فوقعٌ عليه 
الكُميْرى أو الستقرجّل فش أو أصابَهُ شولك المسجد فأدماه قيل: يني؛ لأنّه حصّل لا بصنع العبادء 
وقيل: على هذا الخلافي؛ لأ السقوط بسبب الوضع والإنبات))» وقال في "الظهيريّة": ((ولو سقط 
من السطح مدر فشجٌ رأسَهُ إن كان .مرور مار استقبلَ الصلاة خلافاً ل"أبي يوسف”؛ وإن كان 
لا كرور مار قيل: بيني بلا خلاضيء وقيل: على الاختلافء وهو الصحيح) له. 

(1) المقولة [517] قوله: ((وتقديم القارئ أميا)) وما بعدها. 


(1) المقولة ]5٠74[‏ قوله: ((بظن حدث)) . 
(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 1/853 


لت 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


كسَفرْجَلةٍ من شجروء وكحدثه من نحو عُطاس على الصحيح (غيرُ مائع للبناء» 
كما قدّمناه”" (ولو بعد التشهّد) ليأتي بالسلام 21001100 


قال "الخير الرملي"” بعد كلام "الظهيريّة": ((أقول: عُلِمّ به أن الصحيح عدمٌ البناء مطلقاء 
يقاس عليه وقوعٌ السّفرجلةء فإن كات بهرّها قعلى الخلاف» وإلا ققيل: بيني بلا لاقي 
والصحيح أنه على الخلاف)) اه. 

١ه‏ (قولة: كسَفَرجَلةٍ إلخ) ثيل للمنفي» وهو ما فيه اخقيارٌ للعيد فقد هَلَنٍ 
"البح "30 ؟ الاتلافَ ل دقع سق رجلة 31 و طُوبةٍ من سطحع : ثم نشل تصحيح عدم اليناء إذا سيق 
الحدث من عطاسه أو تتحتحه وثقَلَ "الرملي” عن "شرح المنية”": ((أن الأطهر عد البناء في 
التتحنح دون العطاس))؛ وما في "الشرنبلافيّة”7) - وتبِعَةٌ "لحي" “-: ((من أنه في "البحر" 
صحُّح لناة فيهما ”)) ليس بالواقع فافهى 0 

مم (قولة: عي مانع للبناع» نعت ل ((حدت))» وخرج به ما إذا كان لدان للبنايء 
أن كان الحدث واحداً من أضدادٍ الأشياء الثلاثة عسَرٌ» وهو ما أشار إليه بقوله: ((كما قدّمنام))» 


سرعم 


ره».ه] (قولةُ: ليأتي بالسلام) قال "ابن الكمال": (رصرّحَ بذلك في "الهداية"”؛ وهذا 


(قولةُ: بأ كان الحدث واحداً من أضدادٍ الأشياء إلخ) ليس جميعٌ أضداد ما تقَدُمَ حدثاء بل البعضُ 
حدث والبعض لا. 


)١(‏ صاطع وما بعدها "در 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .89-0/١‏ 
(7) "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث في الصلاة ص7 4-. 
يّة”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4/١‏ 4(هامش "الدرر والغرر"). 
(5) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستحلاف ق833/أ. 


(5) بل الذي فيه تصحيح عدم البناء» وعبارته:(( وصححوا عدم البناء فيما إذا سبقه الحدث في عطاسه أوتتحنحه))» 
"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 83٠/1‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 8253/. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 9/1ه. 


الجزء الرابع ١‏ باب الاستخلاف 
(استخلّف) أي: جارَ له ذلك» ام و او مك لو ا 


صريحٌ في أله لا لاف للإمامين هنا؛ إذ لا حلاف لهما في وجوب التسليم) اه. 

وأراد به الردّ على "صدر الشريعة"7؟ و"منلا مل ستو حيث علّلا: ((بأنّه ا صلاتة 
لأس الشروج بصنعه فرضّ عنده ولم يوجحدء وعندهما تَمَّسْ))» أي: فلا يُستخلف» وردَهُ في 
"ليعقويّة" أيضاً: ((بأنّ هذا قولٌ بعض المشايخ))؛ وفي كلام صاحب "الهداية' 3ج أق للا /أ] 
إشارةٌ إلى أن اللختار قولٌ "الكرحي” وهو أن الخروج بصنعه ليس بفرض | الفاقاً. 

كعم (قوله: استخلّف) أشارَ إلى أن الاستخلاف حق الإمام» ع لو استخلّفَ القوم 
فالخليفة ليفته» فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته: ولو قدُمَ الخليفة غيرَهُ إن قبل أن يقومٌ مَقَام 
الأرّل وهو أي: الأرَلُ- في المسجد جاز» وإا قم القومُ واحداً أو تقد نفسه لعدم استخلاف 
الإمام جاز إن قام مُقَامَ الأوَّل قبل أن يخرج من المسجد» ولو خرّج منه فسدت صلاةٌ الكل دون 
الإمامء كذا في "الحايّة”7: ولو تقدّمَ رجلان فالأسبقٌ أو ولو قدَّمَهما القومٌ فالعيرةُ لللأكثر» ولو 
استويا فسدت صلاتهم وتَامُةُ في "النهر "0 

(قولهُ: أي: جار له ذلك) حبّى لو كان الماءٌ في المسجد فإنه يتوضّأ وييسي» 
ولاحاجة إلى الاستخلاف كما ذكرَهُ "الزيلعي””*'. وإِنْ لم يكن في المسجد فالأفضلُ الاستخلاف0© 
كما في "اللستصفى"؛ وظاهرٌ انون أن الاستخلاف أفضل”” في حقّ الكل فما في "شرح المجمع" 
ل”اببن الملك": ((من أنه يِب على الإمام الاستخلافُ صيانة لصلاة القومم) فيه نظرٌ 


(قولة: أن الاستحلاف أفضل) عبارة "البحر":(( الاستعنافَ )0 


)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١57/1-/ه(هامش‏ "كشف الحقائق') 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 44/1 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ قصل في الاستخلاف ١١5/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ق/مه/ا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١47/١‏ بتصرف. 

(1) في "د" زيادة:((وقول "البحر”": صيانة للجماعة: قال في "النهر": قيده في "السراج" يا إذا كان لا يجد جماعةٌ أحرى» 
وهو الصحيح؛ وقيل: إذا كان ف الوقت سَّعَّة وينبغي وجوه عند الضيق انتهى)). 

(7) انظر تعليق )١(‏ في الصحيفة الآتية. 


قسم العبادات : م حاشية ابن عابدين 


ولو في جنازةٍ لإشار اوعد الجرات لز اشيرق ل ويشيرٌ بأصبع لبقاء ركعة 
و ياصبعين ل ركعتين» وضع يذ على ركيته تر ركوج» وعلى جبهته لسجودء وعلى 
مه الغراءةة أوعلى خيهجة ولبتنايه لستجود تلاو أو صدره لسهو (ما لم يجاوز 
الصفوف لو في الصحراء) ما لم يِتقدّمْ فحدة السترة | أو موضع التبجرد عل لتم 


"بحر”””2. وقد يجاب عنه.بما في "النهر””©: ((من أنه ينبغي وجوبُهُ عند ضيق الوقت)). 
50 (قولة: ولو في جنازة) هو الأصحٌُ ان عن اك 
7 (قولُ: بإشارة) متعلق بقوله: ((استخلف)). قال في "التتح”: ((والسنة أن يفعله 
مُحدودِب الظّهر, آخذا بأنفه يُوهِمُ أنه رعّف)). 
.6:0 (قولةُ: ولو لمسبوق) أشارَ إلى أذ استخلاف المدرك أولى كماياتي© مع بيان ما 
يقعله المسبوق. 
زكفءم (قولة: ويشيرٌُ إلخ) هذا إذا لم يَعلّم الخليفة أما إذا عَلِمَ فلا حاجة إلى ذلك» "بر "00, 
0ه (قولة: لسجود) أي: لترك سجود. و كذا ما بعده من المعطوفات» . "قر 
كمه (قولة: ما لم يتقدّمْ إلخ) تخصيصٌ لما في المعن ك "الهداية"0 0 أن حدَةُ 
(قولُ: وقد يجاب عنه بما في "النهر" إلخ) ُبعِدُ هذا الجمواب تعليلٌ "ابن مللكئ" للوحوب بقوله: 
((صيانة إلخ))؛ فإنّه يدل على التعميم. 


)١(‏ أقول: عبارة "البحر": ((وظاهر المتون أن الاستئناف أفضل))» وهو الموافق لا ف المتون بعد المراجعة: لا الاستخلاف كما 
نقله ابن عابدين رحمه الله؛ على أنه صرح ف حاشيته على "”البحر”7247/1 :((أن الاستتناف أفضل كما هو ظاهر المتون)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قلم د لأ. 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قله/ا. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر ١ق‏ 5١؟/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 599/1. 

(5) المقولة ]5١44[‏ قوله: ((وا درك أولى)) . 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 891/1 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق850/أ. 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .59/١‏ 


الجزء الرابع 0 باب الاستخلاف 


كالمنفرد (وما لم يَخَرّجْ من المسجد) وا عاتان سو ا 0 


الصفوف إن ذهب يَمنة أو يُسرةٌ أو خخلفاء وأمًا إن ذهب أماماً فحدَهُ السُترة أو موضعٌ السجود إن 
لم تكن له سترٌ قال في "الفتح””"2: ((إنِّ الأوجحة))» وفي "البدائع”: ((إنّه الصحيخ). قال في 
"البحر”": ((فما في "الهداية": من أن الإمام إذا لم يكن بين يديه سترةٌ فالمعتيرٌ مشيّةُ مقدارٌ 
الصفوف خلقه ضعيفٌ)) اه. 

لكنْ قال "الخير الرملي": ((إنَّ أغلب الكتب على اعتماد ما في "الهداية"» فكيف يكون 
ضعيفاً؟!)). 

(4ه.ه) (قولّة: كالنفرد) فإنّ لمعتبر فيه موضعٌ سجوده من [413/1/ب] اللحوائب 
الأربع» 3 إذا مشى أمامّهُ وبين يديه سترة فيُعطى لداخلها حكم لسوت لضع عدن 
"البدائع"607. 

رده.ه) (قولُ: وما لم يخرُج من المسجدي) فإذا خحرّج بطلت الصلاة فلم يصع الاستخلاف 
ولو كانت الصفوفُ متصلة وهو في أثنائها؛ لأنّ المناط الخروجٌ؛ وهذا عندهماء وعند "مما" 
يصحٌّ الاستخلافُ من خارج» وبه صرّحَ "الكمال"”' وغيره؛ وني "الخلاصة" جَعَلَ الصحَّة 


(قولٌ "الشارح": كالمخفرد) أي: إذا ظَنّ الحدث فجاوّرٌ السترة أو موضع السجود؛ ثم تيِّنٌ خلاقة 
لا يبني؛ ولا دحل للمنفرد فيما نحن فيه؛ لأنه ينصرفٌ إذا سبقه الحدث وحَحفَقَةُ. اه "سندي". 


(قولة: يصحّ الاستخلافُ من خخارج) أي: خارج المسجد مع اتصال الصفوف. 


.5810/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف شرائط جواز البناء 7717/1. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 743/1 بتوضيح من ابن عابدين. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 7923/1. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط جواز البناء 777/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .5179/1١‏ 
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أو الجبّانة أو الدار (لو كان يصلي فيه) لأنه على إمامته مم ا ا و 1 


قولّهماء وعدمّها قول "محمّد' كذا في "الشرنبلافية "07 "ح"0. 

والمرادٌ ييطلان الصلاة صلاةٌ القوم والخليفةٍ دون الإمام في الأصمّ كما في "البحر”””2 وغيره؛ 
لأنه صار في حكم المنفرد. 

(تبية) 

في "القنية””') عن "شرح بكر””' وغيره: ((المساجدُ العظامٌ كمسجد المتصوريّة ومسجد 
بيت المقدس حكمها حكمٌ الصحراع) اه. 

وده م زول أو الحبانق هي تلعبلن العام ق/المسدرلى "00 

هه (قوله: أو الدار) كذا أطلقها في "الزيلعي”” و"البحر”, 

والظاهرٌ: أن المراد 5-5 الصغيرة؛ لما قدّمناه!©» في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد 
والكبيرة كالصحراء» وأنّ المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا تمل 

رمه.ه (قولهُ: لو كان يصلي فيم) أي: قي أحدٍ المذكورات» "72 


)١(‏ "الشرنبلائيّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 3ق85/!. 

(0)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق كمأ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 737/1 بتصرف. 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث ف الصلاة والاستخلاف ق5؟/ب بتصرف. 

(د) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن محمادين الحسين المعروف يبككر عمرَاهر زاده البحاري (ت 487ه). له "شرح 
الجامع الكبير” للإمام محمد وشرح "أدب القاضي" لأبي يوسفء وشرح "مختصر القَادُوري" (“الجواهر المضية” 
٠ 1١/‏ "الفوائد البهية" ص1١‏ "هدية العارفين"0/5/7). 

(5) "اللغرب": مادة((حين)). 

() "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 44/١‏ 1 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١أره59.‏ 

(9) 527/5 عند التعمة. 


8 "ا" كتاب الصلاة ‏ باب الاستخخلاف 1/813 


40 


الجزء الرابع 1١‏ باب الاستخلاف 


مالم يُجاوث هذا الحدّ ولم يَتقَدمْ أحدٌّ ولو بنفسيه مَقَامَةُ ناوياً الإمامة 0 

(هه.ه] (قولُ: ما لم يُجاور هذا الحدَّ) أي: الصحراءً أو المسجدّ ونحوه أي: فإذا تجاوَرهُ 
حرج الإمام عن الإمامة» وإلاٌ لك قال "ابن الملك": ((حتى لو اقتدى به إنساكٌ ما دام في المسجد 
أو في الصفوف قبل الوضوء جاز)) اه. 

.6 (قولةُ: ولم يتقدّم أحدٌ ولو بنفسيه) أُشارٌ إلى أله يصيرٌُ خحليفة إذا قدَمَهُ الإما أو أحادُ 
القوم» أو تَقَدّمَ بنفسه كما قدّمناه'' عن "النهر". 

(وه.ه (قولة: مَقَامَهُ) معمولٌ لمحذوفيء أي؛ قائماً مَقَامَكٌ لا لقوله: ((يتقدّم)؛ إذ لا يقال: 
دمت مُقَامَ زيدٍء ولا قعدتٌ مجلس عمرو لعدم اتحادٍ مادّتهما. 

هذاء وقيّدَ بقيامه مقامّة أله لايصي ليف قبل ذلك لكت هذا إذا لم ينو الخليفة الإمامة من 
ساعته؛ لما في 'الخائيّة”" وغيرها: ((إمامٌ أحدّث فقدَم رجلاً من آخر الصفوف» : حرج من المسجد 
إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما» فس صلايٌ مر كان متقدّماً عليه تقط وإن نوى أن 
يكون إماماً إذا قام مَامَ الأوّل وخصرّج الأول قبل أن يصل الخايفة إلى مكانه فسدت صلاتهم لخلوٌ 
مكان الإمام عن إمام وشرطاً حواز صلاة [483/1/]] الخليفة والقوم أن يُصِلَ الخليفة إلى المحراب 
قبل أن يخرج الامام من المسجحده وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته» ورج الإمامٌ من المسجد قبل أن 
يَصِلَّ الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهم؛ لأنّه ما نخلا المسجدُ عن الإمام)) اه. 

(9. (قولةُ: ناوياً الإمامة) قيّدَ به لما في "الّراية”: ((اتفقت الرواياتُ على أن الخليفة 


(قولهُ: أي: الصحراءً أو المسجد وتحرَةُ) المداسيُ أن يقول: أي: الصفوف في الصحراء أو موضع 
سجوده فيها علىالمعتمد إلخ. 

(قولة: معمولٌ لمحذوفم إلخ) إذا كان معنى الحدث لا يرد على "الشارح" الاستدرالك مما في 
'الخايّة”: بل على أنه معن المكان» وكولُ معنى المكان غير التبادر من عباراتهم» بل المتبادرٌ منها أنه 
.ممعنى الحدث. 


(١)المفونة:‏ 30431 ] قوله: ((استخلنف)). 
(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الاستحلاف ١١3/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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وإن لم يجاوزه» حتى لو تذكرَّ فائتة أو تكلّمَ لم تَفِسّدُ صلاة القوم؛ لأنه صار 
مقتدياًء ولو كان المادُ في المسحد 0 


لا يكون إماماً ما لم ينو الإمامة))» ومقتضاه أنه لا يكفي قيامُهُ مقا الأوّل بدون اليّة. 

(>.ه) (قولةُ: وإنا لم يجاوزه إلخ) أي: يجاوز الحدّ المذكورء وهذا مبالغة على مفهوم قوله: 
((ولم يتقدّمْ أحدٌ إلح)) يعني: أنه على إمامته ما لم يقد أحدٌ إلى مقامه ناويا الإمامشّه فإذا تقدمٌ 
فقد حرج الأول عن الإمامة» وصار مقتدياً به وإنث لم يجاوز الحدّ المذكور. 

".م (قولة: حتّى لو تذاكَرَ إلخ) تفريحٌ على المفهوم المذكورء وهو أنه إذا تقادمٌ أحدٌ إلى 
مقامه فقد حرج الأول عن الإمامة وصار مقتدياً بالخليفة: سوام تحار المسحد ونحوه أوْ لاء وقولة: 
((لأنه صار مقتديا)) عل لقوله: ((لم تفسذ صلاة القوم))» أي: لأنّه خسري عن كونه إماماً لهم 
وإن لم يخرج من المسجد ونحوه؛ فلا يضرّهم كلامّه أو حدنُهُ العمدُ ونحوه؛ واستشكلٌ ذلك في 
"البحر”" .ما ذكروا: ((من أنه إذا استخلف لا يخرج الإمامُ عن الإمامة بمجرّده» ولهذا لو اقتدى به 
إنسانٌ من ساعته قبل الوضوء فإنّه صحيحٌ على الصحيح كما في "الحيط"؛ ولهذا"" قال في 
"الظهيريّة”" و"لخائيّة”): إن الإمام لو توضًاً في المسجد وخطيفتة قائمٌ في المحراب ولم يؤدٌ ركناً 
إن يأر الخليفة ويتقدمٌ الإمام» ولو حرج الإمامُ الأو من المسجد وتوضّاء ثم حم إلى الممسجد 
وخليفته لم يود ركنا فالإمامٌ هو الثاني)) اه 

وَوفقَّ في "النهر"”* ب (زحمل ما ذكروا على ما إذا لم يُقَم الخليفة مَقَامَ الأرّل ناوياً الإمامةه 
وما هنا على ما إذا قام مُقَامه ونوى الإمامة)) اه. ا 


.8957/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 
(؟) من((لو اقتدى)) إلى((ني "اللحيط" ولهذا)) ساقط من "الأصل".‎ 
"الظهيرية”: كتاب الصلاة  الباب الثالث  الفصل الأول ف الاستخحلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق 59/أ.‎ )©( 
بتصرف يسير(هامش "الفتاوى الهندية"/‎ ١١0/١ "الخانية": كتاب الصلاة  فصل في الاستخحلاف‎ )5( 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قمهإب. 


قلت: لكنّه يخالفه مافي التزييري "يكف وقد عاب يانه لا يخرجٌ عن الإمامة وهو في 
المسجد ما لم يَقُم الثاني مقامه فإِنْ قام مقامه ناويا لها صار إمامًء لكنّه ما لم يؤدٌ ركنا لم تعأكذ 
إمامته من كل وجهء حتى إذا توضّأ الأرّل قبل خخروجه من المسجد تنتقلٌ الإمامة إليه لعدم تأكدٍ إمامة 
الخليفة» بخلاف ما إذا فعَلّ مقي أو أدَّى الثاني ركناً فإ الإمامة تَِْتُ لاثاني قطعاً بلا انتقال. 
(تنبية) 
ُلِمَ ئما مر" أن شروط الاستخلاف ثلائة: الأول استجماعٌ شرائط البناء المارّة 
4783/١7‏ /ب] الثاني أن يكون قبل محاوزة الإمام الحدّ المذكور الشالث أن يكون الخليفة 
صالحا للخلافة. 
وأدّ حكم الاستخلاف صيرورةٌ الثاني إماماًء وخحروجٌ الأرّل عن الإمامة وصيرورئة في 
حكم المقندي بالثاني, وأنّ الثاني إنما يصيرُ إماما ويخرجٌ الأول عن الإمامة بأحدٍ أمرين: إِمّا بقيام 
الثاني مقَامٌ الأول ينوي صلاة الإمام» أو بخروج الأول عن المسجدء حتى لو اا رجلا وهو 
في المسجد بعدُ ولم يُقُم الخليفة مقامّه فهو على إمامته» حتى لو حاء رجلٌ فاقتدى به صم اقنداؤه. 
ولو فنك ضلاتة سد هذه الجميع» وتمامه في "البدائع"0". 
«فرغ) 
في "تتا حاية”» عن "الصيرية”: ((لو آم وما على شلهتي جبللء فاق الريخ ولم مر أحية 
أم ميت؟ ولم يستخلفوا أحداً في الحال فسدت صلاتهم)). 


(قولة: ولم يستخلفوا أحدا في الحال إلخ) ظاهرٌ قوله: ((ولم يستخلفوا إلخ)) أنهم لو استخلفوا 
لا تفسُدٌ مع أنه لم يوجد الحدث السماوي» والإلقاءٌ المذكور نادرٌ الوحود أيضاً. 


)1١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الاستخلاف ١/5١١1(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(؟) ص" وما بعدها "در". 

(©) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان حكم الاستخلاف 757/١‏ 

(؟) "الماترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ((الاستخخلاف)) 75/١‏ 
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لم يَحتجٌ للاستخلاف. 
(واستكنافة أفضل) تحرّزأً عن الخلاف (ويتعيّنُ) الاستئناف إن لم يكن تشهّد (للنون 


.١ه‏ (قولة: لم يَحتَجْ للاستخلاف) لِما مر" من أنه جائرٌ لا متعيّنٌ ولأنه باق 
على إمامته. فلم يخل المسجدُ عن إمام؛ بخفلاف ما إذا حرج من المسجد فإنّ صلاة القوم 
تسد لخلرٌ مقاب عن إمام» ويوجد في بعض النسخ زيادة. وهي: ((فلو استخلّفَ لم تفسذ 
صلاته)). 

5ه (قولُ: واستعناة أفضل) أي: بن يعمل عملاً يقطعٌ الصلاة» ثم يُشْرَّعٌ بعد 
الوضوي "شر :باه "200 قبن "الكافي", وف "تخاشنية أبي سكين عن الفتب ((لو 
لم يعمل ما يقطعٌ الصلاة» بل ذهب على الفؤر فتوضأ ثم كير ينوي الاشتبافة لم يكن 
مستأنفاً بل بانياً)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ في المنفرد؛ لأنَّ ما نواه هو عينٌ صلاته من كل وجهٍ بخلاف الإمام أو 
المقتدي» تأمّل. 

00 (قولة: إن لم يكن تشهّد) يعني: إن لم يكن قعَدَ قذرَ التشهدا''» فلو حصلت بعده 
لا تفسيُدُ صلاته؛ لأنها قد نَمّت حتى على القول بفرّضيّة الخروج بصنعه. أمّا في الحدث العمدٍ 
فظاهرٌ وأمّا ني المنون والإغماء والاحتلام فلن الموصوف بها لا يخلو عن اضطراب أو مُث 
يصيرٌ به مؤدياً حزءاً من الصلاة مع الحدث؛ وكيفما كان فالصنعٌ منه موجودٌ كما في "الببحر"0© 

. المقولة [0074] قوله: ((حتى لو تذكر إلخ))‎ )١( 
(؟) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة  باب الحدث ف الصلاة ١37/1(هامش "الدرر والغرر").‎ 
771/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )5( 


(4) من ((يعني)) إلى((التشهد)) ساقط من 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 5943/1 بتصرف. 


1 


ما 


الجزء الرابع 1١6‏ باب الاستخلاف 
أو خروجه من مسجل 05 احدثي 91 3ه لجز ااه واج واج هعس ا كط او اه 


وغيره» لكن اعتُرض أن المراد وحودٌ عمل ينان الصلاة عمداًء ولاعمد من هؤلاء كما في "شرح 
العلمة المقدسي". 

ل أو خروججحه من مسجل) المرادٌ يحاوزة [1/ق4079/أ] الحدّ المتقادم”" أعمٌ من 
أن يكون في صحراءً أو مسجد أو جبَّانةٍ أو دار. 

.6 (قولة: بن حدث) بأنا عبرّج منه شيءٌ فظنٌ أنه دمٌ مشلأء وظاهرٌه أله لو لم يكن 
للظنٌ دليلٌ ‏ بأنث شلك في خروج ريح ونحوه ‏ يستقبلٌ مطلقاً بالانحرافب عملاً ما هو القيانُ لكنْ لم 
أره منقولاًء بر"( 
أو أن عليه فائتة أو رأى سراباً فلن ماءٌ وهو متيمّي أو حُمرةٌ في ثوبه فظنها نحاسةٌ فانصرّف تفشك 


.وقد بن الحدث لأنْه لو طن أله فح بللا وضوءء أو أن مد مسحجه القضت» 
بالانحراف وإ لم يخرج من المسجد؛ لأنه انصرّف على سبيل الرَفْضء ولهذا لو تحَقَقَ ما تومّمَةُ 
يستقبلٌ وهذا هو الأصلٌ؛ والاستخلافُ كالخروج من المسجده لألّه عمل كثيرٌ فطل "بحر””. 
أي: لو استخلف فتيَّ أله لم يُحَدِتْ فسدت صلاته وإِنّ لم يخرج من المسجد؛ لوجودٍ العمل الكثير 
من غير عذرء بخلاف ما إذا تَقّقَ ما توهّمَهُ من العذر فإدٌ العمل غيرٌ مفسه لقيام العذر» فكان 
الاستخح لهف كالمخروج من المسجد يُحتاج لصححّته قصدٌ الإصلاح وقيامٌُ العذرء كذا في "العناية"0. 


(قولة: لكن اعثرض بأنّ المراد إلخ) نص عبارة "المقدسي": ((ورّةٌ بأنّ الخروج بصنعه أن يعمل عملا 

ينان الصلاة عمداً تحقيقاً للخروج منهاء والاضطرابٌ في هذه الحالة ليس بهذه المثابة؛ إذ لا عمد للمغمى عليه 
والمجتون والنائم» ولو صم منهم أداءُ فرض لكانوا من أهل التكليف» وهو حلاف الإجماع؛ إذ الخطاب 
موضوعٌ عنهم, نعم الأمر في النوم سهلٌ» وسيجيءٌ في الاثني عشريّة ما تصيرٌ به المسألة حليّق) اه 

(0) صم "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 8820/1. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4/١‏ 894. 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 7885985/1 (هامش "فتح القدير"). 
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(أو احتلام) بنومء أو تفكرء أو نظرء أو مس بشهوةٍ (أو إغماء أو قهقهة) لندرتها. 
(وكذا) يجورٌ له أن (يستخلف إذا خُصِرَ عن قراءةٍ قدّرَ المفروض) لحديث "أبي 
بكر" الصدّيق 5ه" را لمم لطا 0 


0ه (قولةُ: أو احتلامٍ إلخ) الأحسن: أو موجب عسل ليشمل الحيضء "قهستاني"”. 
وأراد بالاحتلام الإمناء؛ أن خروج المني بغير نوم لا يُسمّى احتلاماء وأفاد أذ النوم نفسّهُ غير 
مفسدء لك هذا إذا كان غيرَ عمد؛ لما في "حاشية نوح أفندي": ((النومٌ إِمّا عمد أُوْ لاء فالأوّل 
ينقضٌ الوضوءً وبنمٌ البناءه والثاني قسمان: ما لا ينض الوضوءً ولا ينح البناء كالنوم قائماً أو 
زأكعا أو شتاجيناء .وما تقر الوضوء ولا يسع البشاء كالريض إذا صلّى مضطجعاً فنام ينتقضُ 
وضوءه على الصححيح وله لنت فغيُ العا لا بتع ابا افااً مسواء نة نقض الوضوءً أُوْ لا يخلاف 
العمد)) اه لضا 

رد.ه (قوله: لندرتها) أي: ولفعل المنائي في صورة الحدث العمد. 

كلاه (قولة: إذا حُصرَ) بكسر ثانيه وبفتح أوّله أو ضمّه مبيّا للفاعل أو للمفعول» وبي وبيانُ في 
ال 

6005 (قولة: عن قراءة قر لمفروض) فلو قرأ ما تحور به الصلاة لا يجورٌ الاستخلاف 
بالإجماع كما في "الهداية"7) و"الدرر"27 وكثير من كتب المذهبء قال في "البحر'”"2: ((وذكرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (3810) كتاب الأذان ‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء ومسلم (418) كتاب الصلاة ‏ باب 
استخحلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء والنسائي ٠١ ٠١١1/5‏ كتاب الإمامة ‏ باب 
الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً من حديث عائشة. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سبق الحدث للمصلي ١١54/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 897/1 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .39/١‏ 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 42/1. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 7595/1 


الجزء الرابع ١‏ باب الاستخلاف 


فإنه لما أحس بالنبي يه حُصِرَ عن القراءة فتأَخَرَ فتقدّمَ النبيّ 46 وأنَمَّ الصلاق 
فلو لم يكن جائراً لّما فعَلَكُ 0 

في "المحيط" بصيغة: قيل» وظاهره أنَّ المذهب الإطلاق» وهو الذي ينبغي اعتماده؛ لما 
صرّحوا به في فتح المصلّي على إمامه بأنها لا تفسدُ على الصحيح سواءٌ قرأ الإمامٌ ما تجوز به 
الصلاة أو لاء فكذا هنا 5793/1 /ب] يجورٌ الاستخلاف مطلقاً)) اه. 

وأيّدَهُ قي "الشرنبلاقيّة””" .ما في "شرح الجامع الصغير": ((أنَّ الاستخلاف هنا لا يُفسِيدٌ 
كالفتح. والفتح لو أفسّدَ فليس لألّه عملٌّ كثيرٌ بل لأله غيد تاج إليهء وهنا هو محتاجٌ إليه)) اه. 

قال في "الشرنبلافية””: ((والاحتياج للإتيان بالواجب أو بالمسنون)) اه. 

وبه يندفعٌ ما في "النهر””" من التفرقة بينهما: ((بأنّ الاستخلاف هنا عمل كثيرٌ بلا 
حاحق)). 

قلت: وقد يقالٌ: الحاحة مسلّمةٌ في الواحبء ولذا يَستَخلِفُ للإتيان بالسلام أمّا المسنوقٌ 
فلاء ويمكن حمل قوله في "الهداية": ((ما تحور به الصلاة)) على ما يشملٌ الواحب كما قدّمنا أُوّل 
باب الإمامة من حمل قول "الكاني" بتقديم الأعلم بشرط. حفظه ما تحور به الصلاة على ما يضملٌ 
عدم الكراهة, تأمّل. 

4ه (قولة: إن لَمّا أحس) عبارة "البدائع"2©: ((فإنه كان يصلّي بالناس بجماعة بأمر 
رسول اللهقك في مرضه الذي توفي فيه فود 3 عيةٌ فح فلمًا أحسٌ إلخ)». ْ 

ه.ه (قوله: لَمَا فعلَةُ) أي: انيل وما كان جائزاً له يكونٌُ جائزاً لأمّتهه هو الأصلٌ 


(قولةُ: أي: النبي يله إلخ) أو الضميرٌ ل "أبي بكر" ويكون فعلهُ وتقريرّةُ دليلَ الجواز لكن لا يم 
هذا إلا إذا كان اقتدى ب "أبي بكر" ثم استخلفةُ وقد كان هذا في قصّة قباءَ لا في مرض وفاتهف وإنما 
احتجنا لهذا لأنّ الاستخلاف لمن ليس معه في الصلاة لا يجوز "سندي". 


)١(‏ "الشرنبلائيّة': كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الشرنبلائيّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 2/١‏ 4(هامش "الدرر والغرر”). 
(*) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة قم د/ب. 

25 "البدائع" : كتاب الصلاة - قصل ف شرائط حواز الاستخلاف 775/1١‏ 
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"بدائع"7". وقالا: تَفسّْدُ» وبعكس الخلاف لو خُصِرَ يبول أو غائط» ولو عجَرٌ عن 
ركوع وسجووٍ هل يُستخلفُ كالقراءة؟ لم أره (لحجّل) أي: لأجل حجَّل أو 


لكرنه قدوةً له "بدائع"”. 
ندلاءه (قولّهُ: وقالا: تفسْدُ) أي: لأله يندُرٌ وجوده فكان كالجحنابة» وقيل: : إنّه مها بلا قراءةٍ 
عندهماء قال في "البحر””©: ((والظاهرٌ أن عنهما روايتين)). 

».م (قولة: وبعكس الخلاف) أي: فيجورٌ الاستخلافٌ عندهما لا عند "الإمام'» 


"20 
(4.ه (قولةٌ: لو حُصر) أي: مُنِعَ عن المضي في الصلاة بسببٍ بول إلخ. 
ادم (قولة: لم أرَهم كذا في "شرح الملتقى" ل"الباقاني" عن بعض الأفاضل بلفظ: ((هذه 


المسألةٌ لم نظف بنقلها)) اه. 

ورأيتُ بهامش "الخرائن”” بنط "الشارح": ((قلست: ظاهرٌ كلامهم لا؛ لتعليلهم بوروده 
- يعني الاستختلاف ‏ على حلاف القياس)) اه. 

أقول: ويويّدهُ ما في "البحر”””' حيث قال: ((وقيّدَ بالمنع عنها ‏ أي: عن القراءة - لأنه لو 
أصاب الإمام وجمٌ في البطن فاستخلفَ رجلاً لم يَجْْ فلو قعد وأنمّ صلاته جاز) اه. 

فأفاد أله لو عجر عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع نيم قاعداً لجواز اقدداء القائم 
بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخخلاف» فافهم. 


753/1١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز الاستخلاف‎ )١( 
.8914/1 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ١//1؟‏ عن ”شرح الملتقى”. 
(5) لم نعثر عليها في هامش "الخزائن” الذي بين أيدينا. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 4/١‏ 38. 
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(ولا) يستخلف إجماعاً (لو نسي القراءة أصلام لأنه صار أميِّاً (أو أصابَّةٌ) عطفٌ 
على المنفيّ (بولٌ كنيرٌ) أي: بحس مانعٌ من غير سبق حَدئُه 5ب 111 


نحلم (قولة: ولا يستخحلف إلخ) أي: ولا يني لو كان منفرداً؛ لأنه صارانا فبطلت 
[1/ق 48٠‏ /] صلاةٌ القوم» "ط "7 عن "البحر". 

أقول: لم أر هذه العبارةً في "البحر"؛ وكتبت فيما علفتّه عليه”: ((لم دك حكم صلاة 
القوم ولا حكمٌ صلاته. أمّا صلأئهم ففسادُها ظاهرٌ؛ لأنّ إمامهم صار أمَيا وأا صلا الإمام في 
الفصل السابع من "الذيرة": أن القارئ إذا صلَّى بعض صلاته» فنسي القراءةً وصار أُمّياً فسدت 
ل ا ا الي 

١ه‏ (قولة: عطفٌ على المنفي) أي: على ما دل عليه حرف النفي في اللانء وهو قوله: 
((لو نمبي)). 


(قولُ "الشارح": لأنّه صار أي أي: فلم يبق أهلاً لإمامة القارئين» وإذا لم يصلح إماماً لا يصلُح 
أن يَستحلِف؛ لأنّه نائبُ عنه» ولا تصحٌ له الإنابة إلا إذا كان أهلاً لما أناب فيه. ولأنّه بصيرورته أُمّيا 
فسدت صلاتهم؛ والفاسدٌ لا يمكن تداركة. ثم الظاهر أن صلاته لنفسه صحيحة فيُيِمّها كصلاة الأمَي» 
ولا يكونٌُ كإمامة الأمّيّ للقارئين؛ لأنّ ذاك ترّكَ القراءة مع القدرة عليهاء وهذا شارعٌ في صلاته وهو 
قاريٌ» فقد كان حين الشّروع أهلاً لها وأما حال البقاء فهم لم ييقوا مصلّين لفساد صلاتهم, وليس 
عليه انتظارهم كما مر "رحمتي". اه "سندي". 

(قول "المصنئف”: أو أصابه بول كثيرٌ) ولو أصابت ثوب بحاسة إن أمكتةُ النرم ‏ بأن وجد ثوباً آخر 
- فنرّعَ من ساعته أجزأه؛ وإن لم بمكنه فإن أدّى جزءاً من الصلاة مع ذلك الشوب تفسد صلاته 
بالإجماع» وإِنْ لم يؤدٌ حزءاً من الصلاة ولكن مكّثْ كذلك لم تفسد وإن طال» وإن أمكنه النزعٌ من 
ساعته فلم يتزع ولم يود جزءاً من الصلاة اختلّفَ أصحابنا: قال "أبو حنيفة" و"أبو يوسف": تفسُدُ 
صلاته كذا في "المحيط". اه "سندي". 

.؟ها//١ "ط": كتاب الصلاة  باب الاستخلاف‎ )١( 


(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/597؛‏ عند قوله: 
(زولا يجوز الاستخلاف بالإجماع)). 


ا 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


فلو منه فقط بَنَى (أو كشّف عورتةُ في الاستنحا أو المرأةٌ ذراعها للوضوء (إذا لم 
يُضْطَرٌ له) فلو اضطُرٌ لم تَفسُدْ (أو قرا في حالة الذهاب أو الرجوع) لأدائه ركتاً... 


ركه.ه (قولة: فلو منه) أي: مِنْ سبق حدئه فقط بنىء أمّا لو كان منه ومن خخارج فلا 
وي “ا 

رصمءه) (قولة: إذا لم يُضطُرٌ له إلخ) قال في "الخاتية””"©: ((قال الإمامٌ "أبو علي النسفي": 3 
لم يجد بدا من ذلك لم تفسدٌ صلاته؛ وإلاً ‏ بأنْ تمَكّنَ من الاستنجاء وعَسل النجاسة تحت 
القميص- فسدت» وكذا المرأةُ لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم نفاقة فين 
ذلك» وقال بعضهم: إذا كف عورته في الوضوء لا كبني» وكذا للرأمٌ والصحيحٌ هو الأوّل؛ لأنّ 
جواز البناء للمرأة منصوصٌ عليه مع أنّها تكشفُ عورتها في الوضوء ظاهرً)) اه. 

قال "نوح أفندي": ((وصحَّحَ "الزيلعي”" الثاني» والاعتمادُ على تصحيح "قاضي خمان”9) 
أول ) ولهنا احباره الصف" يعني: صاحب "الدرر”70) اه 

لك في "الفتح””"2 عن "الزيئعي"””: ((أنّ الفساد مطلقاً ظاهرٌ المذهب)). 

ركدءم (قولهُ: لأدائِه ركنا هذا يقتضي أن الحدث سبْقَهُ في حالة القيام؛ لأنّ القراءة 


(قولة: هذا يقتضي أن الحدث سَبَقَهُ إلخ) ويقتضي أيضاً أنه منفردٌ أو إمامٌ؛ لأنّ القراءة ليست ركنا 


على المقندي. فإذا قرأ في ذهابه أو رجوعه لا يقال: إِنْه أنّى ركنا إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 7941/١‏ بتصرف يسير 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١83/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 45/1 1. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 73/1 1(هامش "الفتاوى الهندية”) 

(0) "الدرر”": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .910//١‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 819/1 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 2155/1 


الجزء الرابع 11 باب الاستخلاف 
مع حدش أو مشي بخلاف تسبيح في الأصحّ (أو طلبّ الماءَ بالإشارة أو شَرَّاه 0 


لا تكو ركناً ني غيرهء ثم رأيتُ في "المعراج" عن "المجتبى": ((أحدث في قيامه فسبّحَ ذاهباً أو 
جائياً لم تفسّدُ ولو قرأ فسدتء ولو أحدّث في ركوعه أو سجوده لا تفسّدُ بالقراءة») اه. 
ورأيتُ مثلهُ في "كاف التسفي”", فليحفظ. 

[46١ة]‏ (قولة: مع حَدَثٍ أو مَنني) نشرٌ مرب ا" 

1ه.ه] (قولة: في الأصح) متعلق بقوله: ((قرأ) وبقوله: ((بخلافب تسبيح))» ومقابلة - كما 
في "الزيلعي””"- : ((أله لو قرأ ذاهباً تفسمدُ وآيياً لاء وقيل بالعكس؛ وقيل: لو أحدّث راكعاء 
ورفَعَ رأسّه قائلاً: سمع الله لمن حمده لا يُبني)) اه. 

يعني: وإِن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداءّ ولا فسدت ون لم يُسمِّعْ كما يُعلّمُ ما 
سيأتي 40 

6.4/1 (قولة: أو طلَب الماءَ بالإشارة) [١/ق١٠4/ب]‏ كذا في معن "الدرر "0 ومثلهُ قٍِ 
"الخخانيّة"””' و"الستّراج””". واستشكله "الشرنبلالي"”" .كسألة َرْءِ المارٌ بالإشارة: ومسألة ما إذا 
طُلِبَ من المصلّي شيءٌ فأشارَ بيده أو رأسيه بنعم أو بلا لا تفسّك وبأنّ "ابن أمير حاج" ذكَرّ في 
"الحلبة"”"2: ((أنّ القول بالفساد في رد المصلّي السلامً بيده لم يُعرَفْ أن أحداً من أهل المذهب 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة والحدث ١ق‏ 58/أ. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق45/ب 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ١ 47-1١ 53/1١‏ بتصرف. 
(4) المقولة [217] قوله: ((ولو لم يرد الأداعع)). 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .91/١‏ 

(1)لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا. 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 517/أ. 

(8) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ١//ا91(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(4) "الحلبة”: كراهية الصلاة 7ق 38 ١/ب.‏ 


قسم العيادات د حاشية ابن عابدين 


بالمعاطاق) للمنافاق أو جاوَّرٌ ماءً إلى آعر إلا قَدْرَ صفينء أو لنسيان» أو زحمة» 


أو كونه بثراً؛ لأنّ الاستقاء ينع البناءً موا لح ا أ ا 1 


نقَلَك بل المنقولٌ عنهم عدمّه))» وقال في "البحر”": ((إنه الح وإنما ذكرَهُ بعض المشايخ 
استنباطاً) كما سيأتي”" يانه في الباب الآني» قال "الشرنبلالي”””: ((فلا بيحُدُ أن يكون عدمٌ 
الفساد بطلب الماء بالإشارة كردٌ السلام وغيره بها)): وأجاب "الرحمتي": ((بأنٌ طلب الماء 
بالإشارة وقبوله منه يصيرٌمجموع ذلك عملاً كثيرً؛ لأنه عقدٌ هبةٍ أو إحارة» وهو منافو للصلاة 
كالشراء بالمعاطاة» وليس هذا كرد السلام بالإشارة لِمّن تدبّر). 

مهمه (قولُ: بالمعاطاة) قيّدَ به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول» "درر"9. 

رهه.ه (قولةُ: للمنافاق عله للمسألتين» قال في "الشرنبلايّة'””': ((وهذا مبنيٌ على أحادٍ 
تفسيري العمل الكثير)) اه. وهو ما لو رآه راء من بعين لا يشلك أنه ليس في الصلاة. 

0.4 (قولة: أو لنسيان) هو وما بعدَهٌ عطفٌ على المستتى؛ وهو ((قثر)). اه "ح"00. 

قال في "شرح امنية'”": ((ولو وبمدَ في الحوض موضعاً للتوضي فتجاورٌ إلى موضع آخرٌ إن 
لعذر كضيق مكان الأول بنى» وإلاّ فلاء ولو قصّدَ الحوض وف منزله مام أقربُ منه إن كان البُعدُ 
قَدْرٌ صفين لا تفسيدُ وإِن أكثرَ فسدت, وإِنْ كان عادتةُ التوضّي من الحوض ونسبي الماء الذي في 
بيته وهب إلى الحوض بنىء ولو كان الام بعيداً وبقربه بثرٌ يتك البر؛ لأنّ التزح بمنحٌ البناء على 
المحتارء وقيل: لا ينع إن عُدِمَ غيره»). 


)١(‏ "البحر": كناب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 24/7 وقوله:((وإإفا ذكره...إلخ)) نقله عن ابن أمير حاج. 
(؟) المقولة [2155] قوله: ((ولو لم يرد الأداءع). 

(5) "الشرنبلاليّة”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 48/٠‏ بتصرف يسير(هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 48/١‏ بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 8/١‏ 3(هامش "الدرر والغرر”). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق5م/ب. 

0) "شرح المنية الكبير": فصل في الحدث ف الصلاة ص 5 4-. 


الجزء الرابع ا باب الاستخلاف 


على المختار (أو مكث قدرٌ أداء ركن) وإلم ينو الأداء (بعد سبق الحدت)©0 
الألعدر كنومٍ ورعاضي. 
(وإذا ساغ له البناءء توضّأ) فورا بكلّ سنةٍ (وبّنى على ما مَضَّى) 0 


1ه (قولُ: على المختار) أي: وإِنْ لم يكن عنده مام غيره كما علمت» فافهم. 

:6.4 (قوله: إلا لعذر) وكذا لو تفكرَ فيمَنْ يقدّمُهِ للصلاة إذا لم يَدُو بقيامه حال تفكره 
الأداءً كما في "التتار نحانية"0. 

0.45١‏ (قولُ: توضّأ) أي: إن وجَدَ ماك ولا تيمّمَ كما يُعَلَمُ من قولهم في التيسّم: أو عِيدٍ 
ولو ينان "رملي". 

ل 3# 5 5 2 04( 5 2 

قلت: بل صرح به في "البدائع”" هنا وقال: [١/ق 4/8١‏ /أ] ((لأنّ ابدداء الصلاة بالتيمم 
جائرٌ فالبناءُ أولى» فإن تيمّمَ ثم وبحَدَ الماءَ فإ وحدَهٌ بعدما عاد إلى مقامه استقبّل» وإِن قبلَهُ في 
الطريق فالقياسٌ كذلك؛ وف الاستحسان يتوضأً ويبني)) اه. 

4ه (قولةُ: فورً) أي: بلا مُككْشْ قدْرَ أداء ركن بلا عذر كما عُلِمَ مما قبله. 

ققدم (قولة: بكلّ سق أي: من سنن الوضوء؛ لأنَّ ذلك من باب إكماله. فكان من 
توابعه» فيتحمّلٌ كما يتحمّلُ الأصل» "بدائعا "0©. فلو عسل أربعاً لا يبني» "ثتار تحافية"00. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وإن لم ينو الأداء بعد سبق الحدث)) قال الشيخ الإمام أبر بكر محمد بن الفضل: إن كان الخليفة 
أدى ركنا من الصلاة لم يجز للإمام أن يأذ الإمامة مرة ثانية» ولكنه يقتدي بالخليفة» وإن لم يكن أدى ركناً لكنه 
قام في المحرابء قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف: له أن يأخذ الإمامة وقال محمد: لا يحوز. حاشية "الدرر" 
للشيخ إسماعيل النابلسي. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل النامس عشر: الحدث في الصلاة 931/١‏ عن "نوادر بشر" عن أبي يوسف. 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل شروط جواز البناء 517/١‏ باختصار. 

() "البدائع": كتاب الصلاة - فصل شروط حواز البناء 771/1 بتصرف. 

(0) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: الحدث ف الصلاة 585/1١‏ نقلاً عن الصدر الشهيد. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 


بلا كراهةٍ (وثدمٌ صلاته نمه وهو أولى تقليلاً للمشي (أو يعودٌ إلى مكانه) ليتحد 
حتماً لو بينهما ما يدم الاقتداءً (كالمقتدي إذا سبَقَهُ احدث). 
(و) اعلمْ أله (إن تعمّدَ عَمَّلاًينافيها بعد حلوسه قلرَ التشهّد) ولو بعد سبق حدثه 


كوءه) (قولة: بلا كراهة) لكر تقد(" أن الاستناف أفضل. 

.م (قولةُ: كمنفرد) أفادَ أن الكلام الأوّلَ في الإمام» وأمّا المقتدي فذكرَةُ بعد. 

م.م (قولة: وهذا كلم أي: تخبيرٌ الإمام بين العَوْد إلى مكانه وعدمه. 

رهه.ه (قولُ: وإلاً عاد إلى مكانه) أي: الذي كان فيه أو قريباً منه مما يصحٌ فيه الاقتداء؛ 
لأنه بالاستحلاف خرّج عن الإمامة وصار مقتدياً بالخليفة كما م©. 

٠٠م‏ (قولهُ: لو بيتهما ما ينع الاقتداعم لأنّ شرط الاقتداء انحادٌ البقعة» "بدائع"207. 

تكحلم (قولة: كالمقتدي) أي: أصالة. 

٠ه‏ (قولة: إن تعمِّدَ عملا يُنافيها) أي: ينان الصلاةٌ كالقهقهة فلو تعمِّدَها بعد جلوسه 
قدْرَ التشهّد فصلائة تامّة وإنْ بطل وضوءه ‏ لوحودها في أثداء الصلاة ‏ دون وضوء القوم 
لخروجهم منها محدث إمامهم, ومامةُ في "البحر”/ وسيأتي”". 

6105 (قولة: ولو بعد سبق حدثه) نص عليه "الزيلعي””" ولم يَحْكٍ فيه خلافاء ففيه رد 


)١(‏ ((كله)) ليست في "و" 

. المقولة [3077] قوله: ((واستنافه أفضل))‎ )١( 

(9) المقولة ]3٠5154[‏ قوله: ((حتى لو تذكر إلخ)) , 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان حكم الاستخلاف 7772/١‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 7943/1 بتصراف. 

(5) المقرلة [54١د]‏ قرله: (زولذا إلخ)) . 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 48/1 .1١‏ 


الجزء الرابع باب الاستخلاف 


(نسّتْ) لتمام فرائضهاء نعم تعادٌ لترك واحب السلام (ولو) وُحد المنائي (بلا 
صنعه) قبل القعود بَطَلَتْ اتفاقاً ولو (بعدَهُ بطَلَتْ) ممع امل الت الل 


لما في "الحلبة'”: ((من أنْها تبطلٌ عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما))؛ ووجةٌ الردٌ كما في 
"البحر”" ((أنه إذا أتى .منافي بعد سبق الحدث فقد خرّج منها بصنعم)). 

( ٠ه‏ (قولة: نَسَتْ) أي: من إذ لا شلك أنها ناقصةً لترك الواحب» "ط"0©. 

5300-0 (قوله: نعم تُعادٌ) أي ضما قو 

إكنلق (قولة: ولو وجد المنافي) أي: سوى الحدث السماوي المتقدّم؛ لأله وإ كان 2 
قياساً لكنّ الشرع اعتبّرَهُ غير مُنافيء أفاده "ح”0, 

000 (قوله: بلا صنعه) مقابلُ قوله: ((إنْ تعمَّدَ إلخ)). 

٠‏ (قولهُ: ولو بعدهُ بطلت) أي: بعد القعود قذرَ التشهّد وشَمِلَ ما لو سلّمَ الإمام وعليه 
سهوٌ فعرّض واحدٌ ثما سيجيءمٌ إن سجَّدَ بطلت» وإلاً فلاء ولو سل القومٌ [١/3١1/1/ب]‏ 


(قوله: ووجة الردّ - كما في 'البحر" - أنه إذا أتى إلخ) فإنّ الشرع اعتبرَةُ بعد سَبّق الحدث في الصلاة» 
فالخروجٌ بصنعه رحد وهو فيها فتنمّمُ به لكن يلزمٌ على هذا أداءُ فرض من فروض الصلاة على غير طهارةٍ 
وهو غيرٌ صحيح» والشارعٌ إما اعتبره غير خمارج عنها بسبق الحدث لا أنه متطهنٌ فما في 'الحلية" هو 
الموافق» وما في "الزيلعي" يحم على قولهما. 

(قولهٌ: وشمل ما لو سلمٌ الإمامٌ وعليه سهرٌ إلخ) كذا ذكرّةٌ في "البحر' عن "الزيلعي"» وهو غير ظاهرء 
فإنه كيف يتأتى له السجودُ للسهو بعد قدرته على التيمّم مع أنه ارتفضت طهارته برؤية الماء؟! فلا يكوثٌ 
بسجوده عائداً للصلاة بل َمِّت بسلامه قبله» وكذا يقال ف مضىّ مدّة مسحه ونحو ذلك من العوارض» تأمّل. 


)١(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ الخروج بصنعه ؟ رق 797/أ- ب 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .894//١‏ 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف .784/١‏ 
(؛) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 558/1. 


(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 853 


و 


0 م العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


قِ المسائل الاثنى عشريّة عندة وقالا: صحّت 00 


قبل الإمام بعدّما فَعَدَ قد التشيّد ثم عرض له واحدٌ منها بطلت صلاته دون القوم؛ وكذا إذا 
سد هو للسهو ولم يسجد القومٌ ثم عرض له "بحر 
المسائلٌ الاثني عشريّة 
بهءدم (ِقولهُ: في المسائل الاثبي عشريّة) اشتهرت هذه التسبة وهي خطأ عند أهل 
العريّة؛ لأنٌ العدد امركّب العَلَمي إنا يِسَبُ إلى صدره» فتقول في خمسة عشرٌ عَلَما لرحل أو 
غيره: مسي وغيرٌ العلّمي لا يُنسَبْ إليهه "بحر '”" و"نهر”. ّ 
للم (قولة: عنده) أي: عند "أبي حنيفة"» ووجه بطلانها عنده على ما خرّحة "الدع" : 


م 


((أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرضٌ عنده؛ لأله لا يمك أداء فرض آخرٌ إلا بالخروج من 
الأولى؛ وما لا يُتوصّلُ إلى الفرض إلا به يكون فرضاً))» وقال "الكرمي": ((هذا غلط؛ لأنّ 
الخروج قد يكن معصيةٍ كالحدث العمدء ولو كان فرضاً لاحقص بما هو قربة وهو السلام؛ فلا 
خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس فرضاء وإثما قال "الإمام" بالبطلان في هذه المسائل لمعندئّ 
آخرء وهو أن العوارض الآنية مغيّرةٌ للفرض كرؤية امتيمّم ماد فإنّه كان فرضّةُ التيمّمٌ فتغَّرٌ إلى 
الوضوى وكذا بقيّةُ المسائل بمخلاف الكلام فإنْه قاطمٌ لا مغيّنٌ والحدث العمدُ والقهقهة وَنميُهما 
مبطلة لا مغيّرةٌ)» وايّدَهُ في "البحر ”9“ .ما في "المحتبى": ((بأنّ عليه المحقّقين من أصحابناء وبأنّه 
صحَّحَهُ "شمس الأئمة"))» لكن قدّمنا” في فرائض الصلاة عن "المسائل البهيّة الركيّة على الاثني 
عشريّة" للعلامة "الشرنبلالي" تأييد كلام "البَردَعي": ((بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 40/1 نقلاً عن الزيلعيّ. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 9324/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق5ه/ب. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 885/١‏ 

(ه) المقولة [89..51] قوله: ((والصحيح إلخ)) . 


الجزء الرابع ا باب الاستخلاف 


وَرَجَّحَهُ "الكمال": وف "الشرنبلاليّة": ((والأطهرٌ قولهما بالصحّة في الاثسي 
عشريّة). وهي ما ذكرة بقوله: 
(كما تبطُلٌ) لو فرع بالفاء - كما في "الدرر"”© 00 


صاحبٌُ "الهداية'”"22 وتبعَهُ الشرَّاحٌ وعامّة المشايخ وأكت المحققين» والإمام "النسفي" في "الوائي" 
و"الكاتي"7 و"الكنز”* وشرو جد وصاحبٌ "المجمع". وإِمامُ أهل المسئّة الشيحٌ "أبو منصور 
الاتريدي")). 

6101 (قولة: ورجَّحَهُ "الكمال”” إلخ) أقول: إن "الكمال" لم يرجح قولهما صرحا 
وإِابَحَت في توجيه كلام "الإمام" على ما قالّهُ كل من "البرْدَعي" و"الكرحي" كما أوضحتُهُ فيما 
علّقته"" على "البحر". 

0 (قولة: وفي "الشرنبلافية": والأظهرٌ قولهما إلخ) أقولٌ: عزا ذلك "الشرنبلالي" في 
"رسالته"2 [1/ق 585 /أ] إلى "البرهان”؛ ثم ردّهُ: ((بأنه لا وحة لظهوره فضلاً عن كونه أظهرٌ؛ 
أنه استَدَل على ذلك .ما ليس فيه دلالة عليع»ٍ ثم قال "الشرنبلالي” بعدّما أطال في رده («ومن 
7 طلبُ الاحتياط قي صمَّة العبادة لتبراً ذمّةٌ المكلّف بهاء وليس الاحتياط إلا بول "الإمام 

عظم": إنها تبعل اه. 

قلت: وعليه المتوث. 


.99/1  ةالصلا "الدرر": كتاب الصلاة  باب الحدث في‎ )١( 

(؟) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .50/1١‏ 

(") "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة ١ق‏ 55لا 

(4) انظر "شرح العينى على الكبر' ": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 85/1. 

(5) انظر "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .١١ 4/١‏ و "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
5 و"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق437/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 00/1 لال 

(9) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 400/١‏ 

(8) السماة با "المسائل البهية الركية على الاثنتي عشرية" 9 


قسم العبادات 4" حاشية ابن عابدين 


لكات أولى (بقُدرةٍ لمتيمّم على الماع وأمّا مسألة رؤية المتوضّى المؤنّمٌ عتيمّم الماءً 9 


10١‏ (قولة: لكان أولى) لأنّ كلامه يُوهِمْ أن قوله: ((ولو بلا صنعه بعده بطلت)) مفروضٌ 
في غير المسائل الاثفي عشريّة سح أنه عخصوصٌ بها وتما ألينَ بها من المزيدات الآتية''" وغيرها. 

(قولة: وأنّا مسأل إلخ) حوابٌ عمًا أُوردَةُ "الزيلعي"” على "الكنر": ((من أن 
التقييد بالمتيمٌم غير مفيب؛ لأ المتوضّئ لف المنيمّم لو رأى الماءَ في صلاته بطلت أيضاً؛ لعلمه أن 


إمامه قادرٌ على الماء بإخباره» وصلاةٌ الإمام تانَّةٌ لعدم قدرته, فلو قال: والمقتدى به لعَمَّم))» 
وأحاب في "البحر'”": ((بأن المقتدي لم تبطل صلانةٌ أصلاٌ ل وف وردَهُ في "النهر "9 
((بأدٌ "الصف" استعمّلَ البطلان بالمعنى العم وهو إعدامٌ الفرض بِقِي الأصلٌ أو لا»» ثم قال: 
((ف الأول ما قاله "العيني"*.: إن مسألة المقتدي متيمّم ليس فيها إلا حلاف "زفر"» والخلافٌ 


(قولة: لأنّ كلامه يُوهِمُ أن قوله إلخ) وقال "الرحمتي" في وجهٍ الأولويّة: ((إنّ الكاف وإن أمكن 
أن نُجَعَلَ للتمثيل والتصوير لكن لَمَّا كان المتبادرٌ منها التشبية والمشيُّ به غيرٌ المشيّه مع أن قدرة 
لمتيمّم على الماء من المسائل الاثني عشريّة لا مشبّهاً بهاء والفام نص في التفريع - كان أولى وأوضح في 
مقام البيان)) اه "سندي". 
(قولُ: فالأولى ما قاله 'العينين": إن مسألة المقتدي إلخ) فيه أن ما قاله أنسّدا الثلاثة من البطلان في هذه 
المسألة إنما هو فيما لو رأى المتوضئ المقتدي بامتيمّم الماءً في أثناء الصلاة وأمّا لو رآه بعد القعود كما هر 
موضوعٌ هذه المسائل فهر ما أُورَدَهُ "الزيلعي"؛ وفيه خلافٌ الصاحبين, ولا يتأنّى لهما القولٌ بالفساد في 
هذه الصورة لتمام صلاته بالقعرد كباقي المسائل الاثني عشريّة» بل يقولان بالصنمّة نظير رؤية المتيمّم الماء 
بعده» فإذا لم تفسد عندهما صلانهُ لا تفسدُ صلاة امتوئ المقسدي يعتيسُم برؤيده أيضاً بل أولى» فإيرا 
"الزيلعي" مستقيمٌ وما أجاب به "العين" غير مستقيو» تأمّل. وهذا كله على أن "محمد" بحو اقنداءً 
المتوضئ بالمتيمّم» وإلا فلا تتصوّرٌ المسألة عنده» فيكونٌ الخلاف بين "الإمام" و"أبي يوسف". 


, المقولة [51127] قرله: ((العشرين))‎ )١( 

.١49/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإمامة والحدث في الصلاة‎ )١( 

لو "البحر": كتابٍ الصلاة ‏ باب الحدث فى الصلاة اوم بتصرفا. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق 1/39 

(د) "رمز الحقائق شرح كنر الدقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 49/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع 5184 باب الاستخلاف 


ل 


ففيها حلاف "زفر" فقط» وتنقلب نفلاً ( ومْضِيّ مد مسحه إن وجَدَ ماءم ولم 
ل ل ل لهذ 20 7 0 3 ني 
يَحفْ تلف رجله من برد» وإلا فيَمضي (على الأصح) كما مر ف بابه (وتعلم أمسي 
آي أي: تذكرو أو حفظه بلا صنع خخ متاق امم ف ماقا ا 


ف هذه المسائل مفروضُ بين "الإمام" وصاحبيه)) اه. 

فقول "الشارح": ((وتنقلبُ نفلأم) ناظرٌ لدواب "البحر" أيضأء وقد علمت ما فيه أفاده 
لازم 
6 .7 

ر1١ه)‏ (قولهُ: ففيها حلاف "زفر") أي: حيث قال بعدم الفساد كما قدّمناه”" في الباب 
السابق. 

115 (قولُ: كما مر" في بابهم وم أيضاً أنه إذا لم يج مام لفْسل الرجلين بعد تمام مدّة 
المسح وهو في الصلاة فالأشبة الفساد لسراية الحدث إلى الرَجْل؛ لأنّ عدم الماء لا يمد الستّراية» ثم 


٠. 3 4‏ ره 3 0 2 1 
يتيمّم له ويصليء قاله "الزيلعي '”, وتبعَهُ في "فئح القدير”" و"شرح المنية””", وقدّمنال" أيضا فيما 


إذا حاف تلْفَ رجليه من البرد بطلا المسح السابق ولزومٌ استتدافي مسح آخحرٌ يعم الخلّف 
كالحبيرة» فكان المناسب عدمٌ التفييد بشيء من القيدين. 

6109 (قولة: بلا صنع) بأن 34 سورةً الإخلاص مئلاً من قارئ» فحفظها جرد 
السماع, واحترّرٌ به عمّا لو حففلها بتعليم من القارئ؛ لأنه يكو عملاً كثيرا» وبه يرج من 
الصلاة بصنعه فلا [1/ق1/73/ب] الى الخلاف. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق/1م/)- ب 

(؟) المقرلة 9175 4] قوله: ((لا ماء معه)) . 

(90) 517/9 وما بعدها "در". 

(4) المقرلة [14070] قوله: ((وإن لم يخش)) . 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 5150/١‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .175/١‏ 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل ف فروع المسح على الخفين ص5 1784-1 

(8) المقولة 4170 1] قوله: ((وإن لم يخش)) . 


قسم العيادات ب حاشية ابن عابدين 


22 1 


(ولو كان) لآم (مقتدياً بقارئ على ما عليه الأكني) لكن في "الظهيرية 
الصحّةء قال "الفقية”:(( وبهتأخيل )) (ووجود العاري”" ساتراً) تصح به الصلام 


ومثلهُ لو صلَّى بنجاسةٍ فوجَّدَ ما يُزيلهاء 0 00 


41 (قولةُ: ولو كان الأمّيُّ إلخ) أشارَ إلى أن المراد بِالأمّىّ أعمٌ من أن يكون إماماً أو 
منفرداً أو مقتدياً بأ أر قارئ. 

١ه‏ (قولُ: على ما عليه الأكثر) لأنّ الصلاة بالقراءة حقيقةٌ فوق الصلاة بالقراية حكماء 
فلا يمكله البناء» "بحر””". وقد يُمنعُ بها من المقتدي القارئ ليست إلا حكماء "نهر"”. 

:01 (قولُ: قال "الفقية" إلخ) هو الإمامُ 'أبو الليث”؛ وصرَّحَ مل ما هنا في "خزانة 
السروجي"””. وني "الموهرة”7: ((لا تبطلٌ إجماعاً))» "رملي". وجرّمٌ به في "الولوابيّة"0, 
"ماع00 قال في "البحر””: ((ووجهةُ أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامَلَ أل الصلاة 
وآخبرهاء وبناء الكامل على الكامل جائرٌ)) اه. 

ده (قولة: تصحّ به الصلاةٌ) بأن يكون طاهرا أو بحسا وعنده ما يطهرُه به أو ليس عنده 
إلا أن ربعه طاهرٌء "نهر"*". فلو كان الطاهرٌ أقلّ أو كان كله بحسا لا تبطلٌ؛ لأنّ المأمور به 


,ب/؟١ "الظهيرية”: كتاب الصلاة  الباب الثاني الفصل الرابع فيما يصح الاقتداء به وفيما يتعلق بالإمامة ق‎ )١( 

)١(‏ في "ب" القارئ ))؛ وهو تحريف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث في الصلاة ١//1ول؟,‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق39/). 

(0) "الخرانة”: لأبي العيّاس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى ؛شمس الدين المترُوجي المصرييات ١‏ الاه). ( "المراهر 
المضية"1171/1»"الفوائد البهيّة”"ص”١-).‏ 

(1) "الجوهرة": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١/4لا.‏ 

(7) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في الأذان وقراءة القرآن ق4/). 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ١ق‏ #لاوثأً. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق33/أ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق39/أ بتصرف. 


للد 


الجزء الرابع ل باب الاستخلاف 


00 2 2 
أو اعتقت الامة ولم تتقنع فورا (ونزع الماسح.. 


السترٌ بالطاهرة فكان وجوده كعدمه. ولو قال: تحب بدل تصح لكان أولى؛ لأنّ عبارته تشملٌ ما 
لو كان كله نمساً؛ إذ الصلاة تصمٌ فيه مع أنه لو صلّى عارياً لا تبطلز؛ لأنّها لا بحب فيه» بل هو 
ع "بول 
كد (قولة: 0 عقت الأمّه) ف "حاشية المدني": ((قال شيخنا المرحومٌ السيّد "محمّد أمين 
ميرغني "7" في "حاشيته" على "الزيلعي": أقول: ذكَرَ كثيرٌ من الشرّاح هذه المسألة مُحَقَةٌ بالمسائل 
الاثني عشرية وفيه نظرٌ فإ فرض السّر إما يلزمُها مقتصراً من وققت عتقها لا مستنداً» فيكون 
عدم الستر قاطعاً» والقاطمٌ في أوانه منه وفي غير أوانه مُبطِلٌ» وهاهنا ف أوانه؛ لأنّه بعد تمام 
الأركان» فصعمَّتْ صلاتها وإن لم تستر من ساعتها بخلاف العاري إذا وبَدَ ثوباً؛ لأ فرض 
الستر لِمَهُ قبل الشروع» كنارع لز مه معاد الاوك ماد. وقد دحي 
"الزيلعي””7) في باب شروط الصلاة لاف ما هنا حيث قال: ولو أُعتِقّت الأمَهُ في صلاتهاء أو 
بعدنا أحدنّت فيها قبل أن تتوصاء أو بعده تنعت بعمل رفيق من ساعتهاء وبَنَتْ على صلاتهاء 
ونا أَذّتْ ركناً بعد العلم بالعتق بطلت صلاتهاء والقياسٌ أنْ تبطل في الوجه الأول أيضاً كالعُريان 
[1/ق488/|] إذا ود ثوباً في صلاته» وجهُ الاستحسان أن فرض الستر لزِمّها في الصلاة وقد 
نت به والعُريانُ لزمَهُ قبل الشروع فيهاء فيستقبلٌ كالميمّم إذا ود فيها ماءً انتهى. فعْلِمَ من 
كلامه صحّةٌ صلاتها لو أُعتقَتْ بعد التشهّد ولم نَستر)) اه. 
أقولٌ: وقد يجاب بأنّ الأصل في هذه المسائل أنَّ كل ما يُفِسِدُ الصلاة إذا وُحدَ في أثنائها 

بصنع المصلّي يفسِدُّها إذا وُحد بعد التشهّد بلا صنعه؛ وهذا المعنى موجودٌ في مسألتنا هذه 
)0 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 577/1- 5717 باختصار. 

(؟) "ط": كتاب الصسلاة ‏ باب الاستلاف 739/1 بتصرفب. 
(ص) لعله محمد أمين بن حسن الميرغني. كان حيار 4١١هع‏ ولم يُذْكٌر له حاشية على الزيلعي . (انظر "معجم المؤلفين" 


"١ 4 ١05‏ بر وكلمان"59/9). 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 91//1. 


قسم العيادات 8 حاشية ابن عابدين 


حفة) الواحد (بعمل يسير) فلو بكثير تيم اتفاقا (وقدرة مُومٍ على الأركان» وتذكر 
فائتة عليه أو على إمامهِ وهو صاحبُ ترتيبي) والوقتُ متسعٌّ م 0 


لا يقال: إن ترك التقنع في الخال مفسدٌ لصلاتها بصنعها؛ لأنّا تقول: الفسادٌ مسعندٌ إلى سيبه الأوّل» 
وهو لزومٌ الستر بالعتق كما في نزع الخفٌ بعمل يسيرء فإنه بصنع المصلّي مع أنّهم لم يعتبروه» 
بل اعتبروا السببّ السابق» وهو لزومٌ الفسل بالحدك الما هذا ما ظهرٌ لي فتأمّله. 

10م (قولة: حفة الواحد) قال في "المبح””"©: ((هو أولى ثما وقع في "الكنز"”” بلفظ المثلى؛ 
لأنّ الحكم كذلك في الواحد لما تقرّرٌ من أن نزعٌ الخفً نافضٌ)). 

دم (قولة: بعمل يسير) بأن كان واسعاً لا يُحتاجُ فيه إلى المعالحة بارع "بحر "0. 

ده (قولة: ٍ اتفاقا) لأنّه خروجّ بصنعه, 

615 (قولة: وقدرة مُومٍ على الأركان) لأنّ آحر صلاته أقوى» فلا يجورٌ بناؤه على 
الضعيف» "عر 00 1 

9 (قولة: وتذَكر فائتةٍ إلخ) أي: تذكرُ المصلي فائتةً عليه إِنْ كان منفرداً أو إمامأ أو 
على إمايه إن كان مقتديا. وقوله: ((وهو)) أي: مَنْ عليه الفائئة مطلقاء وني "السّراج”*: ((ثم 
هذه الصلاةٌ لا تبطلٌ قطعاً عند "أبي حنيفة" بل تبقى موقوفة إن صلّى بعدها حمس صلواتم وهر 
يذكرٌ الفائتة تنقلبُ جائزة)) اه. 


(قولهُ: هذا ما ظهَرَ لي فتأمّله) لم يظهر صحَّةٌ ما قاله» بل الذي ظهّرَ صحَةُ ما أورَدَهُ في "حاشية 
الزيلعي". 
)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق40 إب. 
)١(‏ انظر "شرح العينيّ على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .49//١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .891//١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ,8917//١‏ 
(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١ق‏ 277 /ب. 


الجزء الرابع 1 باب الاستخلاف 


(وتقديم القارئ أَمَيِّاً مطلقاًء وقيل: لا فسادً لو كان) استخلافة (بعد التشهدٍ 


قال في "البحر'”: ((فذكرٌ "اللصنف" لها في ِلك البطلان اعتمادٌ على ما يذكرّه ف باب 
الفواثئت)). 

هكلم (قولة: وتقديم القارئ أُميَا) أي: فيما إذا كان القارئٌ إماماً فسبقّهُ الحدث. 

زفكلم (قولة: مطلقاً) أي: سواعٌ كان بعد القعود قدْرَ التشهّد أوقبله بقريئة القول الآخر» 
وفيه أن استخلافه قبل التشهّد مفسدٌ اثفاقاً. سواءٌ كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم 
يقرأ ف الأوليين أو إحداهماء وكذا لو قرأ ف كل منهما خلافاً ل"زفر" ورواية عن "أبي يوسف" 
كما مر" قبل هذا الباب» وليس هذا مما نحن فيه؛ لأنّ [1/ق6/ب] الخلاف في الاثني عشريّة 
منصوب بين "أبي حنيفة" وصاحبيه. وذلك فيما بعد التشهّد فقط فالصواب حذف الإطلاق» 
وأث يقول: وقيل لا فساد بالإجماع اه أفاده "م" 

(18ه) (قولُ: وهو الأصمّ) قال في "النهر”"””»: ((واختارةُ "أبو جعفر" و"فخر الإسلام"» 
وصحُّحَهُ في "لكان" وغيرهء وقال في "الفتح"”": وهو للختارُ». 7 

(قولٌ "الشارح": مطلقاً) فسرَهُ "السندي” بقوله: ((سواءٌ كان عالماً بكونه ميا أوْ لا وسواءٌ كان 

خلفَهُ قارئون أو مختلطون))» ولا يصمح حمل الإطلاق على ما قبل التشهّد وبعده وإن كان هو المتبادرٌ لما 
ذكرَة فاندقع بذلك تصويبُ المحشّي. 


)١(‏ وف"د" زيادة قوله: ((بالإجماع عن أبي حنيفة وصاحبيه)) أما عندهما فظاهر: وأما عنده فلوجود المّنع منهء كذا 
في "الفتح". أي: لأنّ الاستخلاف عمل كثير ف نفسه» وإئما لا يؤثر ضرورةٌ» ولا ضرورة هنا لعدم الاحتياج إلى 
إمام لا يصلح» "نهر")). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 592//1. 

(©) المقولة [49170] قوله: ((قٍ الأخريين)) . 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف قلالم/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق9ه/!. 

(1) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 57ب 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .7519//١‏ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


لأله عمل كثيرٌ (وطلوع الشمس في الفجر) وزوالها في العيد» ودحول وقتي من 
الثلاثة على مصلّي القضاء (ودحول وقسم العصر) بأنا بِقِيّ في قعدته إلى أن صار 
الظلٌ متلَيِ إفي الجمعة) بخلاف الظهرء فإنْها لا تبطُلُ (وزوال عذر المعذور) بأن لم 
يَعْدْ في الوقت الثاني» مما الوق الم 00 


51م (قولة: لله عمل كثيرٌ) أي: ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمامٍ لا يصلحٌ» 
م 

018 (قولة: من الثلائ) وهي الطلوع والاستواق» والغروب. 

1ه (قول: أن بق إلخ) إشارةٌ إلى دفع ما أوردهُ في "الكافي”": ((من أنه لو شرع قبل 
بلوغ الظلّ مث ثم بلع بعد القعود لم تبطل اتفاقاء أمّا عنده فلعدم دحول وقت العصرء وما عندهما 
فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل))؛ فأجاب بتصوير المسألة .ها ذكرَه ليتحقّقَ اللاف. 

رمام (قولة: بأنث لم يَعْدْ إلخ) أشاً إلى أن الأمر 2 فإذا اقطسعٌ بعد القعود ودام وقفاً 
كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهرٌ أنه انقطاعٌ هو برك فيظهرٌ الفساد عند "أبي حنيفة" فيقضيهاء 
إلا فمجرّدُ الانقطاع لا يدل عليه؛ لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة "بر"”©. 


(قولُ: فأحاب بتصوير المسألة ما ذكره إلخ) وقال "الرحمتي”:(( لا يحنالج إلى هذا التكلف» بل لو دحل 
وقتُ العصر على قولهما وف في صلاة الجمعة» وسألناهما عن صحَّتها لأجابا بالصحَّة» وكذا عند "الإمام" 
على المشهور عنه؛ لأنّ وقنها باق عنده» وعلى الرواية الثانية الموافقة لقولهما ‏ وكذا على رواية "الحسن" 
بخروج وقنها إذا صار الل مله بدون دحول وقت العصر - يقولٌ "الإمام" بفسادها بخروج وقتها الذي هو 
شرط في صحَّتهاء ولو شرع فيها بعد بلوغ المثل وبلَعٌ الثلين بعد قعوده قدْرٌ التشهّد فقد كانت صحيحةً عند 
"الإمام' وفسدت بمخروج الوقت» وعندهما باطلة من أصلها لشروعه فيها بعد روج وقتها )) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق59/!. 


(؟) لم نعثئر على هذه المسألة في "كاف النسفي". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 74/١‏ بتصرف. 


1ك 


الجزء الرابع دكن باب الاستخلاف 


وكذا خروجٌ وقتهِ (وسقوط جبيرةٍ عن برع). 
(و) اعلمٌ أنه إلا تتقلبُ الصلاة في هذه المواضع) العشرين (نفلاً 50000 


(10ه) (قولة: وكذا خروج وتم لأن العنمد أن طهارة المعذور تبطلُ بخروج الوقت. 
ركعلمق (قولة: العشرين) أنه زَادٌ على الاثني عشر ثمانية مسائل» وهي: : وحودٌ غاء يزيل به 
بحاسة الثوب. وتقنح الأموِ وتذكرُ فائتٍ على إمامه؛ وزوالٌ الشمس في العييد» ودخحولٌ وقستو من 
الأوقات الثلاثة في القضاي والثامنةُ حروجُ وفت المعذور, وقد حاوّلَ في 'البحر” فأرَحُمَ الأول 
والثانية إلى مسألة العاري» ومسائلَ دول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع, والأخيرة إلى 
ظهور الحدث السابق ف مسألة مضي مدّة المسح» وبقي مسألةٌ تذَكُرٍ فائتة على إمايه؛ وأرجَعَها 
الل رن تذَكر فال عليه ومسالة زوال الشمس في العيده وأَرجّمها إلى مسألة الطلوع؛ 
ولا يخفى ما في ذلك من التكنّف» على أن الفساد في الأول والثانية لوجود الماء وزوال الرّقّ 
لالوحودٍ الثوب, فإنه كان موجودا قبلٌ» ولو سُلّمٌ ١‏ /ق 84 4/ أ] اعتبارٌ التداخعل.كثل ما ذْكَرٌ لرِم 
أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس - فإِدٌ إحداهما ُغني عن الأخرى - 
أن يقنصر على إحدى المسائل الثلاش؛ وهي قدرة التيمّم على الما ومضيٌ مدّة السح؛ ونزعٌ 
الخف فد في كل منها ظهرٌ الحدث السابق» بل حكن النداسل لي غيرها ايض كما طهر بقدائلء 
فعلم أ أنهم لم يعتبروا ذلك» فلذا زادَ "الزيلعي"”" بعض بعض المسائل على ماذكرواء وتبعَةٌ ف "الفتح"27 
"ادا والشيخ ["ابن] شعبان”"2 في "شرح المجمع". وكذا صلم في "الذحيرة" كما ذكره 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ,894/1١‏ 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 8/23/!. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة ,١8 0/1١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 595/1١‏ 
(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .49/1١‏ 
(1) في النسخ جميعها:((شعبان)) دون ((ابن))» وما أثبتناه من مصادر ترجمته. وهو أحمد بن محمد بن شعبان» مصلح الدين 
الطرابلسيّ المغربيّ (ت بعد 571ه » وقيل: ))٠١ ٠‏ واسم شرحه "تشنيف المسمع في شرح المجمع"؛ أي: "جمع 


البحرين وملتقى النيرين" لابن السّاعاتيّ البغداديّ (ت1514ه). ("كشف اللنون" 2170/7 "العقد المنظوم" 
4 ”5 (ذيل "الشقائق النعمانية")» '"معجم المؤلفين" 574/1 "بر وكلمان" 1/0/ا). 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


إذا بِطَلَتْ إِلأ) في ثلاش: (فيما إذا تذَكَرٌَ فائتة» أو طلعت الشمسٌ» أو خرّجَ وقلحُ 
الظّهر في الجمعة) كما في "الجوهرة”2"7: زاد في "الحاوي": ((والمومي إذا قدّرَ علسى 
الأركان))» جع ع دي ع الع ها موا رد ل كن و عو عبد ع وح لاطعا وم ع ل اع كانه اها عت جاع 2 4 6ل فا يه 


"الشرنبلالي" ني "رسالته””» وزاد عليها نحواً من مائة مسألةٍ لوجود الجامع بينها وبين ما 
ذكروه؛ ووجودٍ الأصل الذي يُبتني عليه البطلانٌ في الاثني عشريّة وهو أنّ كل ما يُفسدٌ الصلاة 
إذا وُحدَ في أثنائها بصنع المصلّي يفسدُها أيضاً إذا وُحدَ بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند 
"امام" لا عندهماء فافهم. 

9ه (قولهُ: إذا بطلت) المرادُ بالبطلان ‏ كما م2 - ما يشملٌ بطلات الأصل والوصف» 
أو الوصف فقط. 

(0184 (قولهُ: فيما إذا تذَكرَ فائتة) أي: عليه أو على إمامه. وقد علمت أن الأمر موقوفٌ في 
تذكر الفاثتق ولا تنقلبُ نفلاً للحال "0 

1ه (قولة: زاد في "الحاوي" إلخ) أي: "الحاوي القدسي”” قبيل باب صلاة المسافر. 


(قولة: وهو أن كل ما يُفسيدُ الصلاة إذا ود إلخ) ليس الأصلٌ في المسائل الاثني عشريّة ما ذكره» بل 
الأصلٌ فيها أنّ ما غير الفرض في أثناء الصلاة يُعيره إذا وحد في آخرها كطلوع الشمس في الفجر فإله يفره 
إذا وح في أثنائها إلى النفل؛ فكذا إذا جد في آخرهاء وهذه العلّة كما في "البحر" منمرةٌ في سائر المسائل؛ 
وليس الطلوعٌ وتحوه فعلاً للمصلّي حتّى يقال: د الأصل للذكور يتني عليه اللسائل الاثنا عشريةه ولع 
((لا») ساقطةٌ قبل قوله: ((بصنع المصلي)) من قلمه: فيوافقٌ ما قلناه من الأصل؛ تأمّل. 


.ا/9/١ "الجوهرة النيرة ": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

)١(‏ المسماة ب"المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية". 

(5) المقرلة [43737] قوله: ((لا ماء معه)) . 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستحلاف 283 /أ. 

(د) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في اللحن ف القراءة ق 417 إب. 


الجزء الرابع 0 باب الاستخلاف 


وياد مسألة المؤتمٌ عتيمّم كما قدّمنا"©. 
والظاهرٌ أن زوالّها في العيد» ودحول الأوقات المكروهة ف القضاء كذلك» ولم أره. 
(ولو استخلّف الإمامٌ مسبوقاً) أو لاحقاً أو مقيماً 00000000 


أقولٌ: ويشكلٌ عليه ما ذكرَةُ أصحابٌ المتون وغيرُهم في باب صلاة المريض من أنّهِ لو صلَّى 
بعضّ صلاته بيماى» ثم قدّرَ على الركوع والسجود يستأنفُ الصلاة» وذكرَ الشرّاح أن ذلك 
باثفاق أمّنا الثلاثة لافاً ل"زفر": وأنّ هذا الخلاف مبني على الخلاف في حواز اقتداء الراكع 
"زفر” يجوزء ولا يخفى أن لزوم 
الاستئناف يقتضي فسادً الصلاة من أصلهاء إلا أن يقال: يستأنفُ لو كانت الصلاة فرضاء ععنى 
أله يلزمُهُ إعادة الفرض» لكنّ إطلاقهم لزومٌ الاستعناف يشملُ الفرض والتفل» ويدلٌ عليه بناءُ 
الخلاف على الخلاف في جوز الاقنداء بالمومي؛ فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل» فليتأمّل. 

6140] (قولة: ويزاةُ) [١/ق4843/ب]‏ أي: على ما ينقلبُ تفلا وليس المرادُ أنها من 
المسائل المختلف فيها بين "أبي حنيفة" وصاحبيه كما قدّمناه © "ج07 

أقول: حيث كان مرادُ "الشارح” ذلك كان عليه أن يتَمّمّ ذكرٌ المسائل الني تنقلبُ فيها 
الصلاة نفلا إن منها ‏ كما في "الحاوي" : ((ترلك القعدة الأحيرة» وركوعٌ المسبوق وسجوده 
إذا أدرّكَ الإمامّ في السجدة الثانية قبل متابعته فيها)). 

زحكدم (قولة: والظاهرٌ إلخ) ما استظهرة ظاهرٌ؛ لأنّ الأوقات المكروهة لا تنافي اتعقادَ النفل 


الساحد بالمومي» قعندنا لا يحور الاقتداء فكذا البناءً هناء وعند 


(قول: ويُسْكِلٌ عليه ما ذكرةُ إلخ) قد يُدفَعْ الإشكالٌ بحمل ما قالوه في المتون على ما إذا قر علسى 
أداء الأركان في أثناء الصلاقء وموضوع ما هنا ما إذا قدرٌ عليها بعد قعوده قر التشهد. 

(قول "الشارح" : ويزاذُ مسألة الوم عتمم إلخ) قال "ال حمتى" :((إذا كان امام رن كيف تنقلب 
صلاته نفلاً؟! وهل يصحٌ اقتداءٌ المتنقل محدث؟ والظاهرٌ ما جتَحَ إليه "الزيلعي” من فساد الاقتداء 


احس ا ف 
(؟) المقولة [4 1١‏ 3ع قوله: ((أما مسألة)) . 
(7) "ح": كتاب الصلاة - باب الاستحلاف 8813 /أ. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


0 32 44 مم 00 5 ِ 5 

وهو مسافرٌ (صح) والمدرك أولى» ولو جَهِلَ الكمية قعَدَ في كل ركعةٍ 0 
اناق فكت بالبقاء؟! ا 6 7 "200 

؟4ده (قولةُ: وهو مسافيٌ) أي: الإمامُ وهذا قيدٌ لقوله: ((أومقيماً)). 

رده (قولة: صمّ) أي: لوجود المشاركة في التحرعة, "بحر”7". 

44 (قولهُ: والمدركٌ أولى) لأنه أقدرٌ على إتنام صلاته: "بحر””'. وفيه إشارةٌ إلى أن الأولى 
للإمام أن لا يستخلف غير مدرلهء ولذلك الغير أذ لا يقبل. 

(ه4 ١ه‏ (قولة: ولو بجَهلَ الكمية إلخ) فيه إجمال» وبيانة - كما في "النهر"237_: ((أنّه إن عَدِمْ 
كمي صلاة الإمام» وكانوا كلهم كذلك أي: مسبوقين ‏ ابئداً من حيث التهى إليه الإمام» ولا 
أل ركه رهن لقم را متلاة اشتيوؤلا يرط الوم ادل عيزوت إن راع صلون انأ 
عليهم وُحداناء ويقعدٌ هذا الخليفة على كل ركعة احتياطاً))» وقيّدهُ في في "الظهيرية" ب((ما إذا سبق 
الإمامّ الحدث وهو قائمٌ))؛ قال في "البحر””: ((ولم يوا ما إذا سبقةُ وهو قاعث ولم يَعلّم 
الخليفةٌ كمِيةَ صلاته» وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلَى الخليفة ركعتين وحدّةٌ وهم جلوسٌ» فإذا 
فرغ قامواء وصلّى كل أربعا وحده, والخليفة ما بقِي» ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه. 

واعلم أنّ اللاحقّ يشير إليهم أنْ لا يتابعوه حتى يفرع مما فانَة؛ لأنّ لواحب عليه أن بيدأً.مما 
انه ولا ثم يتابعونه فيسلمٌ بهم» فلو ترك الواحب قَدّمّ غيرّه ليسلم وأمًا المقيمٌ فِقَدُمٌ بعد الركعتين 
مسافرا يسلمٌ بهم؛ ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءقٍ حتى لو اقندّوا به بعد قيامه بطلت. 


إذا كان لقَقَدٍ شرط فإ الصلاة يفسد أصلها ووصفها) اه. وفيه أن المراد ما إذا رآه بعد القعود قبل 
السلام» وفيها الخلافْ كما تقدم. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 2063 /أ. 

(؟) "ط" : كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 909/١‏ 5. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 400/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 400/1 

(5) ((لا» ساقطة من "1". 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة . باب الحدث في الصلاة ق59/ب بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 100/1١‏ بتصرف. 


الجرء الرابع م باب الاستخلاف 


احتياطاً» ولو مسبوقاً بركعتين رضنا القعدتين» ولو أشارٌ له أنه لم يقرأ في الأوليين 
رضت القراءةُ في الأربع (فلو نَم المسبوقُ (صلاةً الإمام) قدّمَ مُدركاً للسلام (ثمّ) 
لو (أتى با ينافيها) كضحاك (تفسدُ صلاتَهُ دون القوم المدركين) لتمام أركانها 
(وكذا تفسّدُ صلاةٌ من حالةٌ كحاله) للمناق في7'© خلالها (وكذ) تفْسّدُ (صلاةٌ 
الإمام) الأول (المحدث إن لم يَْرَغْ فإذ فرح بأن توضاً ولم يَفْنهُ شيءٌ (لا) تفسسد 


(14| (قولّة: احتياطً) أي: للاحتمال في كل ركعة أنه آخرٌ صلاقٍ الإمامو "ح"0©. 

6149 (قولّة: رضنا القعدتين) لأنّ القعدة الأولى فرضٌُ على إمامه» وهو قائمٌ مقامف 
[1/ق85 5 /أ] والثانية فرضٌ عليه. 

لغرٌ: أي مُصّلْ نْفرَض عليه القراءةٌ في أربع ركعات الفرض؟ 

كام (قولة: رضت القراءة في الأربع» أنه لَمّا قرأ في الركعتين نياب عن الإمام التحقت 
بالأوليين» فخلت الأحريان عن القراءة» فصار كأنّ الخليفة لم يقرأ في الأخريين» فيلزمُهُ القراءة فيما 
سق به أيضاً كما هو حكمٌ المسبوق من أنه منفرةٌ فيما يقضيه وفيها َل أي' مُصلَ تُفرَضُ عليه 
القراءة قي أربع ركعات الفرض؟ 

لفغلق (قوله: قَدَمَ مُد رك للسّلام) أي: لمك بالقوم» وفيه يهام إلى أنه لا يقضي مافاتة 
ولا فلو فعَلَ ففي فسادٍ صلاته اختلاف تصحيح» وقدَّمٌ "الشارح"29 في الباب السابق: ((أنّ 
الأظهرّ الفسادٌ)). 

00-0 (قولة: و أتى إلخ) أي: بعدما نَم صلاة الإمام» سواءٌ قدمٌ مدركاً أوا لا 

(قولَهٌ: لتمام أركانها) أي: أركان صلاة المدركين, فلا يضرّها المنائي بخلاف ذلك 

(1)( في)) ليست في "و". 


() ”"ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 8023 /أ. 


5 017 "در" . 


كزلاكة 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عايدين 


المح لما مر أنه كمؤتم. 
(وتفسد صلاة مساق 111111101101111 


المسبوق؛ لأنّه بقِيّ عليه ما سبقَ به فوم المناني في لال صلاته””". 

1ه (قولةُ: في الأصمّ) راحمٌ إلى قوله: ((إنْ لم يفرغ). قال في "الهدايية””: ((والإمامٌ 
لأرّلُ إن كان فرع لا تفسدٌ صلاته إن لم يفرغ تفسد» وهو الأصحّ)) اه. 

واحتررٌ بالأصحّ عن رواية "أبي حفص": ((أنّ صلاته تام أيضاًء لأنه مدرلة أرّلَ الصلاةع)» 
وكأن هذه الرواية غلطٌ من الكاتب؛ أنه فصّلَ في المسألة * ثم قال فيهما: إنها تامف وظاهرٌ التفصيل 
العلفة امراج'. 

0ه (قولة: يما مر”") أي: قبيل الاثي عشريّق: "ح”. قال "الزيلعي"”*2: ((لأنه لَمّا 
استخلفةُ صار مقتدياً و 
منزله قبل فراغ هذا المستخلّفي تفسد صلاته؛ لأنّ انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز)) اه. 

وقدّمنا''؟ ثمام الكلام على ذلك عند قوله: ((وإث لم يجاوزم)). 


6 


8 


(قولة: عن رواية "أبي حفص" أن صلاته تام إلخ) وعلّلَ "الزيلعي" هذه الرّواية:(( بأنه لا يصيرُ 
مقتدياً بالخليفة قصداً )) أهف. 


(1) ف "د" زيادة: ((لأنه صار مأموماً بالخليفة بعد الخروج من المسجد» ولذا قالوا: لو تذكر الخليفة فائتةٌ فسدت صلاة 
الإمام الأول والثاني والقوم. ولو تذكرها الأول بعدما حرج من المسجد فُسّدت صلاته خاصّة أو قبل خروجه 
فُسّدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم. قالوا: ولو صلّى الإمام المحدث ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا 
المستخلف تفسد صلاته؛ لأنّ القراءة قبل فراغ الإمام لا تجوز "بحر")). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .30/١‏ 

(8) ص١١‏ وما بعدها "در" . 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق88/أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .159/١‏ 

(5) المقولة ]١517[‏ قوله: ((وإِن لم يجاوزه إلخ)) . 


الجزء الرابع 4١‏ باب الاستخلاف 


عند "الإمام" (بقهقهة إمامِهِ وحديهِ العمدٍ في) أي: بعد (قعودو قلْرَ التشهِّد) إل إذا 
فيّد ركعت بسحدةٍ لتأكد انفراده (ولو تكلم إِمانُهُ (أو حرج من مسجدو لا) 
تَفْسّدُ اتفاقاً؛ لأنهما مُتهيان لا مفسدانء ولذا يلزمُ المدركين السلامُ» ويقومون في 


(64] (قولهُ: عند "الإمام') وعندهما لا تفسدٌ قياساً على الكلام والخروج من المسجدء 
ول"أبي حنيفة" الفرق بين الي والمفسد كما يأتي0". 

ههه (قولّة: أي: بعد) بياث للمراد وال فلم يذكروا أن ((في)) تأتي بمعنى ((بعد))؛ 
والأظهرٌ جعلةُ على تقدير مضاضيء أي: في آخر قعوده. 

10م (قولة: إل إذا قي إلخ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعةٍ. 

والظاهرٌ أن هذا جار أيضاً في المسألة التي قبل فيقيُّ به قوله: ((وكذا تفسيّدُ صلاة مَنْ حالة 
كحاله)). ْ 

(6٠ه)‏ (قولة: لأنّهما مُنهيان إلخ) أي: متسّمان للصلاة كما في "النتح"”"»» وفي "العناية"7: 
((انهِي ما اعتيرَه الشّرعٌ رافعاً [1/ق85/س] للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج 
بفعل المصلّي)) اه. 

وأمّا القهقهة والحدث العمدٌ فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة» فيُفسيدان 
الحزءً الذي يلاقيانه من صلاة الإمام» فِيفسُدُ مثلّه من صلاة المقددي المسبوق» وقد بِقِيّ عليه 
فروضٌ» فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف الإمام والمدرك. 

لغرٌ: أي مُصَلٌ لا سلامَ عليه؟ 
هه (قولُ: ولذا إلخ) أي: لكون الكلام والخروج من المسجد مُنهيين لا مفسدين يحب 
)١(‏ المقولة [2158] قرله: ((ولذا إلخ)) . 


(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 778/1 
(©) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/759(هامش‏ "فتح القدير"). 


قسم العبادات 47 حاشية ابن عابدين 


زبخلاف المدرك) فإنّه كالإمام اثفاقاً (ولو لاحقاً ففي فسادٍ صلاته تصحيحان) 
صحّحّ قٍِ "السّراج"200 النخات وق "الظهيريّة" 00 وظاهد "تن" و"النه "29 


على المقتدِين المدركين السلا فلاف ما لوقهقة إماُهم أو أحدّث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام؛ 
7 ان 00 1 ا 2 
لأنهما مفسدان» وفيها يُلغرٌ: أي مُصّل لا سلام عليه؟ وفي "البحر'”": ((لو قهقة القومُ بعد الإمام 
فعليه الوضوعٌ دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه؛ لأنْهم لا يخرجون منها 
بسلامه فبطلت طهارتهم, إن قهقهوا مع أو القومُ ثم الإمامٌ فعليهم الوضوء؛ فالحاصلٌ: أذ القوم 
يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمد اثفاقا» ولهذا لا يسلّمون؛ ولا يخرجون منها بسلامه نخلافاً 
ل"محمٌّد", وأمّا بكلامه فعن "أبي حنيفة" روايتان» في رواية كالسلام» فيسلمون وتنتقضٌ طهارتهم 
بالقهقهة؛ وف رواية كالحدث العمب فلا سلامٌ ولا نض بهاء كذا في "المحيط")) اه. 
وقدّمنا"» في نواقض الوضوء عن "الفتح": ((أنه لو قهقَّهَ بعد كلام الإمام عمداً فسدت 
طهارته كسلامه””' على الأصحّ)) على حلاف ماف "الخلاصة"”2, وصحٌَّحَهُ في "الخائية"27 
أيضاء ومشى عليه "الشارح" هناك. 
6 (قولة: بخلاف المدرك) مرتبطً بقوله: ((وتفسئدُ صلاةٌ مسبوق بقهقهة إمامه وحديه 
العمد)). 
1ه (قولة: وف "الظهيريّة"9 عدمّهُ) قال: ((لأنّ النائم كأنه لف الإمام؛ والإمامٌ قد 
نَمَّتْ صلاته» فكذلك صلاةٌ النائم تقديراً)) اه 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق7١؟/ب.‏ وعزا هذه الرواية لأبي سليمان. 
)١(‏ "النهر" : كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق50/|. 
(") "البحر": كتاب العيلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 595/١‏ بتصرف يسير. 
(4) المقولة ١١917‏ قوله: ((تي الأصح)) . 
(د) في "م": (ز وكسلامه)). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث بي الوضوء ومسائل النوم والقهقهة قإاب. 


(7) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما ينقض الوضوء ١19/1(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الظطهيرية": كتاب العسلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول ف الاستخلاف ق4؟/ب. 


الجزء الرابع وق باب الاستخلاف 


تأييدٌ الأوّل. 
(ولو أحدث الإمامُم لا عصوصيّة له في هذا المقام في ركوعِهٍ أو سجوده توضّاً 
وبنى وأعادّهما) في البناء على سبيل الفرض 1 2100 


قال في "البيحر”'": ((وفيه نظر؛ لأنّ الإمام 9 يبقَ عليه شيءٌ بخلاف اللاحق)). 
لَهُ: تأبيث الأوّل) أقول: يؤيّده أيضاً ما حرم به "الصف" قبل هذا من فسادٍ صلاة 

الإمام لحدث إن إن لم يفرغ» وصحَّحَهُ "الشارح' ' تبعاً ل "الهداية"9 كما مر ولا يخفى أنه 
لاحقٌ ثم رأيُْ في "النهر ”1 ذَكَرَ نحو ذلك. 

ركخلق (قولة: لا تخصوصية له) أي: للإمام» بل المقتدي والمنفردُ حكمُهما كذلكء» فلو عبَّرٌ 
بالمصلي - كما ف نهر" و"العيني "20 و'مسكين” لكان أ ىهم 

كلمع (قولة: على سبيل الفرض) (١اقكم‏ ةلا لأنّ إتمام الركن بالانتقال عند "محمّد" 
ومع الحدث لا يتحقق» وعند "أبي يوسف" وإ تم قبل الاتتقال لكنّ الجلسة والقومة فرض 


(قولة: وعند "أبي يوسف" وإن نَم قبل الانتقال إلخ) ينبغي على قياس قول "أبي يوسف" أنه لو 
جد على لوح فسبقه الحدث في سجوده؛ ففعل الحلسة بدون إعادةٍ السجود ‏ بأن وضع رأسه عمل 
اللوح بدون إصابة حبهته الأرضّ - أن لا يُكلّفَ بإعادة السجود الذي سبَفَهُ الحدث فيه على ما نقلَّهُ 
*ح" عن "الزيلعي" “د "السندي" عن "الكافي": ((التمامُ على نوعين: مام ماهيَّةٍ وتمامٌ مُحرِجٌ عن 
8 فالسجدةٌ وإن تَنّت ل مُخرجاً عن العُهدة» فالإعادةٌ هنا على سبيل 
الفرض بحارٌ عن الأداء)) اه. وعليه يلزمُهُ الإعادةٌ في مسألة اللُوحء تأمّل. 


595/15 "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث ف الصلاة‎ )١( 

.50/1 "الهداية": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(5) صة!- وما بعدها "در". 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق50/! 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق70/). 

(7) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 50/1. 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة صالال-. 

(8) وف "د" زيادة: ((أي بل المنفرد كذلكء وكذا المقتديء لكن إذا كان رفع رأسه مع الإمام أو بعدء أمالو ركع 
أو سجد قبل إمامه ورفع رأسه قبله أيضاً مريداً الأداء ينبغي عدم الفساد لعدم الاعتداد بما فعل؛ تأمل)). 


قسم العبادات 55 حاشية ابن عابدين 


(ما لم يَرهَمْ رأسَهُ) منهما (مُريداً للأداء» أمّا إذا رفَع) رأَسَهُ (مريداً به أداةَ ركن فلا) 
يبني» بل تفسُدُء ولو لم يُردٍ الأداءً فروايتان كما في "الكافي"؛ وفي "المجتبى": 


0 7 35 ِ 
((ويتأحر محدودباء ولا يرفع مستويا 22*00 


عنده» فلا يتحقق بغير طهارة» فلا بدّ من الإعادة على المذهيين» حتى لو لم يِل تفسلد صلاته» 
د عن "الزيلعي"0. 
0154| (قولةُ: ما لم يرف إلخ) مرتبط بقوله: ((ينَى)) وهو صادقٌ بشلاث صور: بأنالم 
يرفع رأسَهُ أصلاً بل مشى مُحدودِبا أو رقع مريداً للانصرافيه أو لم يُرِذْ شياً أصلا ففي هذه 
الصور يمني ولا تفسد كما يُوعحَدُ مما يأتي0". 
رمحده (قولة: ولو لم يُردٍ الأداة» أي: برفعهِ رأَسَهُ مسمّعاً أو مكبّرا؛ لأنّ عبارة "الكافق"0© 
هكذا: ((ولو سبقَهُ الحدث في الركوع» فرفع رأسهُ قائلاً: سَّمع الله لمن حمده فسدت» ولو رقع 
رأسَةُ من السجود وقال: الله أكبر مريداً به أداءَ ركن فسدتء وَإِنْ لم يُرَدْ به الأداءَ قفيه روايتنان 
عن "أببي حنيفة")) اه. ْ 
وفي "شرح النية"”"©: ((ولو أحدث راكعاً فرفَعَ مسمّعاً لا يسي؛ لأنّ الرفع محتاجٌ إليه 
للانصراف؛ فمجِرَدُهُ لا يمنعٌ؛ فلمًّا اقترن به التسميعٌ ظهّرَ قصدٌ الأداه وعن "أبي يوسف": 
لوأحدث في سجوده فرقَعَ مكبرا ناوياً لتمامه أولم ينو شيئاً فسدت» لا إن نوى الانصراف)) اه. 
وحاصلة: أنه برفع رأسه مسمّعاً أو مكبراً تفسدُ على رواية "أبي يوسف”, سواءً أراد به الأداء 
أو لاء إلا إذا نوى الانصراف؛ لأنّ التسميع أو التكبير الذي هو أمارةٌ قصدٍ الأداء لايعارضٌ صريح 
قصد الانصراف”"» وأنّ مره الرفع بلا تسميع أو تكبير ولا ثّةِ أداء غير مفساره لأنّه ماج إليه. 
)١(‏ "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 8823/ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 127/9 
() ف المقولة الآتية. 
(4) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه+/أ بتصرف. 
(د) "شرح المنية الكبير”: فصل ف الحدث في الصلاة صلات 4-. 
() من((لأن التسميع)) إلى((الانصراف)) ساقط من "1". 


1ه 


الجزء الرابع 3 باب الاستخلاف 


فَفسُدُ )) (ولو تذكٌ) المصلي 59 ركوعه أو سجودو أنه ترك (سحدة) صلبيّة أو 
تلاويّة, فانط من ركوعه بلا رمه أو رفع من سحودو (فسسحدها) عقب التذكر 
(أعادّهما) أي: الركوعَ والسجود (ندباً) لسقوطه بالنسيان وسجَد للسهو» 000 


ككلم (قولة: فتفسُد) أي: إن قصّد الأدا» أو رفع مكيرا إلا خالفَ ما نقلنا» تأمّل. 

والظاهرٌ تقبيده أيضاً بها إذا رمع مستوياً قبل أن ينحرف عن القبلة. 

0 (قولة: ولو تذَكّرَ إلخ) قيّدَ بالركوع أو السجود لأنه لو تذَكُرَ السجدة في القعدة 
الأخيرة فسجَّدَها أعادٌ القعدة» "نهر””2. لأنّها ما شُرَعَت إلا ععاتمة لأفعال الصلاة؛ واحتَرّرٌ 
بالسحدة عمًا لو تذكْرَ في الركوع أنه لم يقرأ السورةً فعاد إليها أعادَةٌ؛ لأنّ الترتيب فيه 
فضي "بعر 

1*4 (قولة: فانحط من ركوعه) هذا إثما يصحٌ على قول "محمد" وأمّا على قول "أبي 
يوسف" فَإنه يعيدُ الركوع على سبيل الافتراض؛ لما أن [4/873/1/ب] القومة فرض عندده» 
30 

إككلم) (قوله: أو رَفَعَ من سجوده) قيّدَ بالرفع لأنّ الصحيح أن السجود لاجملا بالرفع 
حتى يَصِلَ إلى قرب الجلوس» "رحمتي”» فافهم. 

لالم (قولة: فسجّدها) أفاد أنّ سجودها عقب التذكر غيرٌ واحبي؛ لما في "البحر”» عن 
"الفنتح””: ((له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكّر وله أن يؤخرّها إلى آخحر الصلاة 
فيقضيها هناك)) اه. 

007 (قولةُ: لسقوط) أي: سقوط وجوب الإعادة المبنيّ على وجوب الترتيب» 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق٠7/ب‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 403/١‏ بتصرف يسير. 
فل كت كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 863م/ب. 

(:) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 508/1 , 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق .741/١‏ 


قسم العيادات 145 حاشية ابن عابدين 


ولو أعحرّها لآخر صلاته قضاها فقط (ولو ا وَأجند0 فقط (فأحدّث الإمامُ) أي: 
وخرّج من المسجدء وإلاً فهو على إماميِه كما مر (تعيّنَ المأمومُ للإمامة لو صلّحّ 
لها) أي: لإمامة الإمام 0 ةز ة زةز ز ز ‏ 0 01 


فإِنٌ الترتيب فيما شرع مكيّراً من أفعال الصلاة واحبٌ يأئمٌ بتركه عمداًء ويسقط بالنسيان» 
وينجير بسجود السثّهو. 

1ه (قولة: ولو أنرَها) هو مفهومٌ قوله: ((عقب التذكر» كما في "النهر "لثل "لم00 . 

,007 (قولةُ: قضاها فققط)'" يعني: من غير إعادةٍ ركوع ولا سسجودء لا افتراضاً 
ولاوجوباً ولا ندباء بل إن سجَّدها في أثناء القعدة الأخعيرة أو بعدّها أعادها افتراضاً لما قدمنام» 
"ح””1. وعليه سجودٌ السهو لترك الترتيب فيما شرع مكرّرل "مل"00, 

ره (قولة: كما مر" أي: قبيل قوله: ((واستنافة أفضل)). 

هه (قولة: تعيّنَ الأمومٌ للإمامة) حتّى لو أفسّدَ صلاته لم تفسسّد صلاةٌ هذا الشاني» ولو 
أفسّدها الثاني تفسدُ صلاةٌ الأول لتحوّل الإمامة إليه؛ إن جحاء ثالث واقنادى بهذا الناني» ثم 
أحدث الثاني صار الثالث إماماً لنفسه. فإ أحذث الثالث قبل رجوعيهما أو رجوع أحدهما 


(قولة: إماماً لنفسه) لعلّه: بنفسه بالباء لا باللام» والله أعلم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق0٠/ب‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق883/ب. 

(©) لي "د" زيادة:(( إشارة إلى ضعف ما في 'الخانية": من أن الإمام لو صلى ركعة؛ وترك منها سجدة؛ وصلى أخرى» 
وسجد لهاء فتذَكرَ المتروكة في السجود أله يرفع رأسه من السجودء ويسجد المتروكة؛ ثم يعيد ما كان فيها؛ لأنها 
ارتفضت» فيعيدها استحساناً انتهى. لما علمت من سقوط الترتيب؛ على أن مقتضى الارتفاض اشتراض الإعادة؛ وهو 
مقتض لافتراض الترتيب؛ مع أنهم اتفقوا على عدمه فيما شرع مكرراً في كل الصلاة أو في كل ركعة لاف 
المتحد)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 8/3 رب, 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ,7501/١‏ 


() ضات "مر" . 


الجزء الرابع لاع باب الاستخلاف 


(بلا َه( لعدم المزاحم وال يصلح أكصبي (فسّدّت صلا ا مقتدي) اتفاق0© (دون 
الإمام على الأصح) لبقاء الإمام نان والموتم بلا إمامٍ ركد إذا لم يُستخلقه» فإن 
اسلف فصلاةٌ الإمام والستخلّني) كليهما (باطلةٌ) اتفاقاً. 

(ولو آَم رحلٌ (رجلاً فأحدنا وَخَرَجا من السجد تكن ضلاةٌ الإمام وينى علئ 
صلاته. وفسّدت صلاة المقتدي) ا ب و ب 1 لاد وا مال 1 


فسدت صلا الاين لأنهما صارا مقتديين به فإذا خحرَجَ إمامُهما من المسجد تحقَقَ تبان الكان» فيفسدٌ 
الاقتداكُ لفوات شرطه وهو انحا البقعة» ولو رجَعٌ أحثهما فدحل السجد ثم نرج الثالث جازت 
صلاتهم؛ لأنّ لرّحع صار إماماً لهم لتعيّهه ولو رجعا فإن قادَمَ أحثهما الآخر قبل خمروج الدالث ضّ 
السجد صار هو الإمام إلا فسدت صلاتهما؛ لأنّ أحدهما لم يَصرْ إماماً للتعارض بلا مريمّح فِقِي 
الثالث إماماء فإذا خحرّجٌ فاتَ شرط الاقنداء وهو انحادٌ لبقعة, ففسدت صلاتهماء "بدائع"”. 

010 (قولة: بلا يق متعلق بقوله: ((تعيّن)». 

(قولهُ: على الأصمّ) وقيل: تفسُدُ صلاة الإمام فقطء وقيل: صلاتهماء "ح27. 

:م (قولة: لبقاء الإمام إماماً إلخ) قال في "الذحيرة”: ((لأنّ تعيّنَ الواحد للإمامة إثما كان 
للحاجة إلى إصلاح الصلاة» وف جعله [١/ق‏ 407 /أ] إماماً هاهنا إفساذهاء فبقِيَّ المقتدي لا إمامَ له 
في المسجد» ففسدت صلاته)). 

(ولااه (قولّةُ: فإن استخاقة) أي: قبل القعود قادْرَ التشهّده وإلاّ كان خارحاً بصنعه» 


"ل "240 
)١(‏ في "د" زيادة:((فسدت صلاة المقتدي اتفاقاء قال في "النهر": ولا بذ أن يُقيّد هذا بما إذا خرج الإمامٌ من المسجد لما 
مرّ من أنه إذا لم يخرج فهو على إمامته, حتّى لو توضًاً ف المسجد وعاد إلى مكانه صح. انتهى)). 
68 الام كتاب الصلاة ‏ فصل ف الكلام في الاستخلاف 775/١‏ بتصرف. 


(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 803 إب. 


(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 531/١‏ بتصرف.وق "د" زيادة:((قوله: اتفاقأء كذا في "السدرر" 
والشرنبلاليٌ وما في "الفتح” تبعاً ل"البحر" أنه تفسد صلاة الإمام خاصة ف رواية» لم يظهر معناه؛ إذ كيف تفسد 
صلاة الإمام وتبقى صلاة المقتدي؛ رحمتي)). 


قسم العبادات م14 حاشية ابن عابدين 


لما مرٌ (أَحَدَهُ رُعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني) لما مر والله أعلم. 
«إباب ما يفسد الصلاةً وما يكره فيها» 
عقب العارض الاضطراري بالاختياري ااا ااا ااا 0 


0 


(٠14ه]‏ (قولة: لما مَ) ”2 هو قوله: ((لبقاء الإمام إلح))» "ح"7©. 
وده (قولهُ: لما مر" أي: عند قوله: ((أو مكّث قدْرٌ أداه ركن بعد سبق الحدث)) من 
قوله: ((إلا لعذر كنوم ورعاضع» "ح"7. 
"9 باب ما يفسدٌ الصلاةً وما يكره فيها» 
الفسادٌ والبطلان في العبادات سواءٌ) لأنّ المراد بهما حروجٌ العبادة عن كونها عبادةٌ بسبب 
فوات بعض الفرائض» وعبّروا عم يُمَوتُ الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان 
بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصو ل» "شرح "00 
ركخدمم) (قولة: عب العارض إلخ) أي: إن المفسدات عوارضٌ على الصحَّق لكنْ منها 
5 د 2 
اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب السابق؛ ومنها اختياريٌ كالتكلم ونحوه نما يأتي© 
هناء فلذا عقب أحدهما بالآحر» ولم يييّنْ وج تقديم الأوّل على الثاني» وييّنَهُ في "النهر"”": ((بأن 
الاضطرار أعرق في العارضيّم)» أي: أنه الأصلٌ في العُروض» أفاده "سم'0, 
(0) صلاع "در" . 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف 3ق88/ب. 
ل 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق88/ب. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صا 15-. 
)١(‏ في المقولة الآنية . 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق٠5/ب,.‏ 
(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 3ق8/]ب. 


الجزء الرابع 4 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(يُفسيدها التكلمٌ) هو النطقٌ بحرفين أو حرف مُفَهِمٍ ك: ع وق أمراء 0 


01 (قولة: يُفسيدُها انكلم أي: يُفسيدُ الصلاة» ومثلها سجودٌ السهو, والتلاوة» والشكرٍ 
على القول بده "ط”"' عن "الحموي". 

6١‏ (قولة: هو النطقٌ بحرفين إلخ) أي: أدنى ما يقحُ اسم الكلام عليه المركُبُ من حرفين 
كما في 'الفهُستاني"”" عن "الملابي”: وقال في "البحر”": ((وفي "الحيط": والنفيمٌ المسموعٌ 
المهجَّى مفسدٌ عندهما خلافاً ل"أبي يوسف", لهما أن الكلام اسم لحروف منظومةٍ مسموعة من 
مخرج الكلام؛ لأنّ الإفهام بهذا يق وأدنى ما يقعٌ به اتنظامٌُ الحروف حرفان انتهى. وينبغي أن 
يقال: إِثّ أدناه حرفان أو حرف مُفَهمٌ كع أمرأ وكذا ق» إن فساد الصلاة بهما ظاهرٌ)) اه. 

أقول: وقد يقال: إن نحو ع واق أمرا منتظمٌ من حروفب تقديرًء غيرٌ أها حذفت لأسباب 
نيه نوز ناسل قي عريق الكلام زكري مل عو قل اميك وبال الأسارع بسن به 
لذلك؛ ولم يبُّ على أنه بحثْ لصاحب "البحر" فتديّر. 

وقد ظهّرٌ من هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يُسمِّى كلاماًء فلا يدخ لٌ في قول 
3/7 إب] "الهنديّة"”* و"الزيلعي””*: ((إنّ الكلام مفسدٌ قليلاً كان أو كثيرا)) كما 
لايخفى» فافهم. 


#باب ما يُفُسدّ الصلاةً وما يكره فيها» 
(قولة: وقد يقال: إن نحو ع وا إلخ) الظاهرٌ عدم اننظام التعريف لهما؛ لأله صرّح فبه بالنطق بحرفين على 
ما ذكرَةٌ "الشارح"؛ وبالانتظام على ما ذكرَهُ عن "المحيط"؛ وظاهرٌ ذلك اعتبارٌ النطق والنظم بالفعل وأنه 
لاعبرة بالتقدير» ولو كان مُعبّراعندهم لزم القولٌ بالفساد إذا تكلم برضي واحدٍ منتظم من حرفين فأكثر 
تقديراً كلفظٍ في القسم الذي هو لغةّ في ليمن, مع أن الظاهر عدمٌ الفساد به حتى على ما بحنه في "البحر". 


2751/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 115/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 237/9 

(4) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة 94/1. 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١ 5/1١‏ 


دلت 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 
ولو استعطف كلبا أو هرّة أو ساق حمارا لا تفِسُدُ؛ لأنه صوتٌ لا هجاءً له ا 


[818] (قولة: ولو استعطفّ كلب إلخ) أي: بها ليس له حروف مهجَّاةٌ كما صرح به 
في "الفتاوى الهنديّة"”2, ويشيرٌ إليه تعليلٌ "الشارح" بقوله: ((لأنه صوتٌ لا هجاءً له) اه 
للا ليه 

لكنْ في "الجوهرة"”": ((أنّ الكلام المفسد ما يُعرَفْ في متفاهّم الداس» سواءٌ حصلمت به 
حروف أم لو حتى لو قال ما يساق به الحمارٌ فسدت)) اه. 

وذكر "الزيلعي”77) فيه خحلافاء حيث قال عند قول "الكبز": ((والتتحدحٌ بلا عذر)): ((ولو 
نقح ف الصلاة فإِنّ كان مسموعاً تبطلٌ وإلا فلا واللسموعٌ ماله حروفٌ مهحَاةٌ عند بعضهم 
00 0 7 
نحو: ف وتفء وغيرٌ المسموع بخلافه» وإليه مال "الحلواني"» وبعضهم لا يُشترط للنفخ المسموع 
أن يكون له حروفٌ مِهجَّادّ وإليه ذهب "جواهر زاده', وعلى هذا إذا نفرَ طيراً أوغيرَة» أو دعاه 
عا هو مسموغ)) اه 

كن ما م" من تعريف الكلام عندهما يويد أن اللسموع ما له حروفة مهمه وبه حرم 
ف "البدائع "200 و"الفيض" و"شرح المبة "200 و"الخلاصة"00 نعم استشكَل "مشر نيلالي»"00 عدم 
الفساد .مما يساق به الحمارٌ: ((بأنه يصدّق عليه تعريف العمل الكثير الآني))7” 3 

.١١1/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  فصل فيما يفسد الصلاة‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 883ب 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5/1/. 


(4) "تبيين الحقائق": 
(د) المقولة [2184] قوله: ((هو النطق بحرفين)) . 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستخلاف 7314/١‏ 
00 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صا 637-. 


كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .١ 55/1١‏ 


(8) "خلاصة الفناوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق69/). 
(9) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١/1١١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
)٠١(‏ المقرلة [95؟5] قوله: ((فلا تفسد)) . 


الجزء الرابع ١ه‏ باب مأ يفسد الصلاة وما يكره فيها 


3 0 53 3 2 2 14 
(عمده وسهوَةهُ قبل قعودِو قذرَ التشهد سيّان) وسواعٌ كان ناسياء أو نائماء أو 


8ه (قولة: عمد وسهرّه إلخ) يفيدُ أن بينهما فرقاً بعد القعود مع أنهما سيان أيضاً في 
أنهما لا يُفدان الصلاة» ولو أسقّط قَولَهُ: ((سيّان)) فيكونُ عمده وسهرّه بدلاً من تكلم لمَلِمٌ 
من هذاء "ح"00. 

مطلب في الفرق بين السسّهو والنسيان 

ع وقولةة راطا أي باذ فضت كلامٌ الناس ناسياً أنه في الصلاة» 
واختيف في الفرق بين السهو والنسيان» قفي "شرح التحرير" ل"ابن أمير حاج": ((ذَهَب الفقهاءً 
والأصوليُون وأهل [588:3/1/أ] اللغة إلى عدم الفرق» وفرّقَ الحكماءً بأنّ السهرَ زوالٌ المّورة 
عن الدركة مع بقائها في الحافظة» والنسيان زوألها عتهما معاء فيحتاج في حصولها إلى سببر 
حديد''» وقيل: النسيانُ عدم ذكر ما كان مذكوراء والسهوُ غفلة عمًّا كان مذكوراً أو مالم 
يكن فالنسياة أحصرٌ منه مطلقاً”0) له 

نمل (قولة: أو نائماً) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم اليقظان» وهي 
حمس وعشرون ذكْرّها 'المارج” في "شرحه" على "الماتقى "7" نظماً. 

0 (قولة: أو حاهلاً) بأن لم يعلم أن التكلّم مفساة مفسكٌ "ح”00 

هدم (قولُ: أو مُحطبا) بن أراد قراءة أو ذكرأ» 0000 كلام الئاس "س"0, 


1 هه 
ا 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 3ق83/. 

(؟) قوله: ((أو ناسيأ)) هكذا بخطه» والأول حذف "أو" كما هو في الشارح اه مصححه . 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق٠5*/ب.‏ 

(4) هنا انتهى كلام "ابن أمير حاج” ف "شرح التحرير"؛ عوارض الأهلية ؟//ا/ا1. 

(5) من((وقيل النسيان)) إلى((ما لم يكن)) مذكور ف ”تيسير التحرير” لأمير بادشاهء عوارض الأهلية 573/7 
(5) قوله:((فالنسيان أخص منه مطلقا)) لم نعثر عليه في الشرحين السابقين. 

(0) ”اندر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب نافلة الصلاة وما يكره فيها ١/١١(هامش‏ "بجمع الأنهر"). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق853/- 

(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 1/443 


قسم العبادات ؟جه حاشية ابن عابدين 


أو مُكرّهاء هو المحتارٌ اا ا 111111111 


ويأتي0"© بيانهٌ في مسألة زلّة القارئ. 

(1هاه: (قولة: أو مُكرّهام أي: بأن أكرَّهَةُ أحدٌ عليه ولم يقل: أو مضطرًاً كما لو عَلبَهُ 
عا أو عطاسٌ أو حُسَاءٌ؛ أله غيرُ مفسدٍ لتعذّر الاحتراز عنه؛ قال في "البحر”": ((ودخمل في 
التكلم المذكور قراءة التوراة والإنحيل والرّبورء فإنه يُميدُ كما في "المجتبى"؛ وقال في "الأصل7"": 
لم جره 5 "الثاني": إن أشْبّةَ التسبيح جاز)) اه. 

قال في "النهر"”©»: ((وأقول: يب حمل ما في "المحتبى" على البدّل منها إن لم يكن ذكراً أو 
تتزيهاء وقد سبق أن غير امبدّل يحرم على الحنب قراءته)) اه. 

(قولهُ: هو المحتا) راجمٌ إلى التعميم المذكوره لك لا بالنسبة إلى جميع أفراده» بل 
إلى قوله: ((أو نائما)) فإنّ فبه خلافاً عندناء قال في "النهر””: ((وبالفساد به قال كثيرٌ من 
المشايخ» وهو المحتارٌ خلافا لما اختاره "فخر الإسلام')) اه. وأمّا بقيّةُ المسائل فلم أر مَنْ ذْكَرٌ 
فيها خلافاً عندناء بل فيها حلاف غيرنا. 


(قولُ: قال في "التهر": وأقول: يحب حملُ إلخ) تقد في فصل وإذا أراد التُروع أن صاحب "الفتح” 
وفقَ بين القولين فيما إذا قرأ بالفارسيّة مع القدرة على العرييّة أو التوراة أو الإبجيل» وهما ماقاله في 
"الهداية": ((من أنه لا حلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعرييّة ما تحور به الصلاة))» وما قاله "الننبجم 
النسفي” و"قاضيحان":((أنها تفسّدُ عندهما)) فقال: ((والوجةٌ إذا كان المقروءٌ من مكان القصص 
والأمر والنهي أن تفسدَ حجرّدٍ قراءته؛ لأنّه حينكل متكلّمٌ بكلام غير القرآنء بخلاف ما إذا كان ذكراً أو 
تتزيهاً فإّها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إعلاء الصلاة عن القراءة)) أه. وتبعه في "البحر"» وقرّاه 
ف "النهر". وجزم به 'الشارح". 


. المقولة [د575] قوله: ((كما لو بدل))‎ )١( 

(2) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 بتصرف يسير. 
(6) "الأصل”": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب الزيادة ف السجود 575/1١‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق0٠7/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق0٠”/ب.‏ 


الجزء الرابع 565 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وحديث: : («رْفِعَ عن أمّي الخنطأ» محمولٌ على رفع الإشم؛ وحديث "ذي اليدين” 
منسوخ ببحديث "مسلم" 7 صلاتنا هذه" لا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس)) 


مقلم (قوله: رُفِعَ عن أمتّي الخطأ) قال في "الفتم'” 3 : ((ولم يوجد بهذا اللفظر ( في شيء من 
كتب الحديث» بل الموجودُ فيها: «إنّ الله وضع عن أمّني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
رواه "ابن ماجه" و"ابن حبان" و"الحاكم"» وقال: صحيحٌ على شرطهما 7)), "ح00, 
(4ه] (قولة: على رفع الإئم) وهو الحكمْ الأخرويي» فلا يُرادُ الدنيوي وهو الفساد؛ لعلاً 
يلزم تعميم المقتضّىء "0 عن "ال 
9ه (قولة: وحديث ذي اليدين) اسمه "الرباق"» وكان ف يديه أو إحداهما طول» 
ولفظة: 483/1 /ب] أَقَصرت الصلاةٌ أم نسيت؟ قال:«رلم أنسَ ولم َقَصُرْح قال: بل نسيت 
يارسول الله» فأقبلَ على القوم فقال:«أصدَق ذو اليدين؟» فأْمؤوا أي: نعم”", "زيلعي ”0 "طا”30. 
:0153 (قولة: منسوخ بحديث "مسلم" إلخ) هو ما أخرجَةُ "مسلمة”' 2 من حديث "معاوية 


(قولة: : قال في "الفتح": ولم يوجد بهذا اللفظ. في شيء إلخ) قال "السندي": ((قلت: بل ود في 

معجم الطبراني" بهذا اللفلٍ وعزاه إليه في "الجامع الصغير” ل "السيوطي")). 

)١(‏ ((هذه)) ساقطة من "د" 

(5) "الفتح": عن مي ل ري 0 بتصراف يسير. 

(©) تقدم تخريجه 501/7 . 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق89/!. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق4//أ- 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/17 بتصرف. 

(/) أخترجه البحاري )١7748(‏ كتاب السهو ‏ باب من لم يتشهد في سجدتي السهر » ومسلم (47()577) كتاب المساجد 
باب السهو في الصلاة والسجود له , وابسن حبان (1181) و (703؟) كتاب الصلاة باب ما يكره للمصلي وما 
لايكره؛ و(84١7)‏ و (5385) كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهوء ؛ كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .188/1١‏ 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2751/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد 47/5 48-5 4» واين أبي شيبة 477/7» ومسلم(077) كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة- 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


ابن الحكم السلمي" قال: ينا أنا أصي مع رسول الله َي إذ عا عطس رجحل من القوم» فقلت له: 
رَحَمّك الله فرماني القومٌ بأبصارهم» فقلت: وثُكْل نام ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهي ف فلم رهم يُصمتوني سكت فلمًا صلى رسول الله دعاني - 
فبأبي هو وأمّي» ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوللُهِ ما كَهّرنِي ولا ضربني 
ولاشتمني ثم قال:رر إدٌ هذه الصلاة لا يصلّحُ فيها شي من كلام الناسء إنما هو التسبيحٌ والتكبير 
وقراءة القرآن »» كذا في 'الفتح"'' و اشر "شرح المنية"7, 

ومع اللسخ بأد حديث ذي 0 "أبو هريرة"؛ وهو متأخخَرْ الإسلا» وأحيب بجواز 
أن يرويهُ عن غيره ولم يكن حاضرا ومامَةُ في "الزيلعي””", قال في "البحر”©: ((وهو غير 
صحيم! لما في 'صحيح مسلم" عنهئ« ينا أنا أصلي مغ سيول الله يل»» وساق الواقعة» وهو 
صريخٌ في حضوره» ولم أر عنه حوابا شافيا)) اه. 

أقول: أظنٌ أن صاحب "البحر" اشتبّة عليه حديث ذي اليدين بحديث "معاوية بن الحكم" 


(قولُ: فوالله ما كَهّرني) الكَورُ: القَهْنٌ والانتهار» والضحك, واستقبالكَ إنساناً بوجه عابسء إلى 
آخر ما فْ "القامرس" 

1 (قولة: أطي أن صاحب "البحر" اشتبَه عليه حديث ذي اليدين إلخ) في "حاشية البحر" عن 
"المعراج" قال: ((ومعنى قوله: ((صلّى بنا)» أي: بأصحابناء ولا وجحة للحديث إلا هذاء وعبارة 
"المعراج": فإن قبل: كيف يستقيمٌ هذا ؟! فإنّ راوي حديث ذي اليدين "أبسو هريرة"؛ وهو ألم بعد 
فنح خيير» وقد قال "أبو هريرة": صلّى بناء وتحريمٌ الكلام كان ثابناً حين قدم "ابن مسعود" من الحبشةء 


- ونسخ ما كان من إباحة وأبو داود(١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تشميت العاطس في الصلاق والنسائي مره ١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة» والطبراني في "الكبير" 942(/15)و(947)و(4497)و(48 4)9 والبغوي 
في "شرح السنة" 2558/7 والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة. 

,841/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

2 "شرج المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صاه47-. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 1/ه5١1.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/7 


لوكت 


الجزء الرابع 3 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ساهياً) للتحليل» أي: (للخروج من الصلاة قبل تمايها على ظنٌ إكمالها) فلا يُفسِيدُ 
(بخلاف السلام على إنسان) للتحيّة أو على ظنّ أنْها ترويحة مفلا أو سلّمَّ قائماً 


الذي نقلناه عن "صحيح مسلم"؛ فليراجع 
0 (قولة: ساهيا) يُغني عنه قوله: ((على ظنّ إكمالها)». 
(8 (قولة: أو على ظنّ) معطوفٌ على قوله: ((على إنسان))» فافهم. ٍ 
رههدم (قولة: أنها ترويةً مئلام أي: بأث ١‏ كان يصلي العشاء فظن أنها التراويخ؛ وله 
مالو صلَى ركعتين من القلهر» » فسلم على ظنأّه مسافرٌ أو أنها جمعة أو فحرٌ. 
000 (قوله: أو سَلّمّ قائما) أي: على ظٌ أنه أ الصلاق "عر "20 


رذلك فى أل الهجرة. قلنا: معنى قوله: صلَّى بنا أي: بأصحابداء ولا وج للحديث إلا هذا؛ لأنّ ذا 
الددين فيل يبدره وذلك قبل فتح خير بزمان طويل» كذا في "المبسوط"؛ وانظر ما ذكرةُ "الزيلعي" يظهر 
لك النواب)) اه من "حاشية البحر". 

وبالحملة يحناجٌ الأمر لمراجعة كتب الحديث؛ فإنّ ظاهر ما هنا أنّ المذكور في حديث "أبي هريرة": 
((صلّى بنا)) وقد علمت تأويله والمذكور ف حديث "معاوية": ((بينا أنا أصلي))؛ ثم مراجعة "مسلو" 
من باب السّهو في الصلاة والسجو د له بان أن حديث "أبي هريرة' ' مروي بثلاش روايات. ففي رواية 
أعمرو الناقلي": سمعت "أبا هريرة" يقول: ((صلّى بنا)»» ومثلهُ في رواية "أبي الربيسع"؛ وفي رواية "قنيية": 
((صلّى لنا)»» وفي روايةٍ "إسحق بن منصور” قال: ((بينا أنا أصلّي)) قال ”الشارح" في هذا الحديث برواية 
"إسحق": ((هكذا هر في بعض الأصول المعتمدة)) اه. وقال "ابن حجر": (ركان الكلام جائزً في الصلاة 
ثم خُرّم قيل: حكّة وقيل: بالمدينة» وممن اعتمد أنه عكّة "السبكي" فقال: أجمعٌ أهلٌ المسّير والمغازي أنه 
كان بعكة حين قدم "ابن مسعود" من الحبشة كما في "صحيسح مسلم" وغيره» ولك أن تقول: 0 
يُصرحٌ بكل” منهما في "البحاري" وغيره فيتعيّنُ الجمع؛ والذي يتح فيه أنه حرم مرتين» ففي مكة حرم إل 
لحاجقى وف المدينة حرم مطلقاء وني بعض طرق "البخاري" ما يشير إلى ذلك)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 4/7 نقلاً عن "القنية". 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


(فإنه يُفسِدها) مطلقاً وإنّ لم يقل: عليكم (ولو ساهيا) فسلامٌ التحيّة مُفِسِدٌ 
مطلقاء وسلامٌ التحليل إن عمداً. 
(ورَةٌ السلام) ولو سهواً (بلسانه) لا بيايوء بل يكرهُ على المعتمد نعم لو صَافَحّ 


60 (قوله: فإنه يُفسِدُها) أي: في الصور الثلاث. أمّا السلامُ على إنسان فظاهٌ وأمّا 
السلامٌ على غلنّ أنه ترويمة فلا قد القطع على ركعتين فلاف ما إذا طن أكمالها أنه قد 
0 القطع على أربع باعتبار ظنهء وأمّا السلا قائماً فلأنّه إنما اغتَِرَ سهره في القعود؛ 
لأنّ القعود مظلنته بخلاف القياو ولذلك اعَْفِرَ سهؤه قائماً في صلاة الجنازة؛ لأنّ القيام فيها مظِنَةٌ 


السلام. أه "0 

(قولة: مطلقا) فسَّرَهُ قوله: ((وإث لم يقل: عليكم))» وقوله: ((ونو ساهيا))» 
0 للد 
3 


مه 


ر#مامع (قولة : فسلام التحيّة ة إلخ) هذا ما حرره في "البحر"9" بحناء ثم رآه مصكحاً بدي 
"اللبدائه"97 » ووفقّ به بين ما قي "الكنر””' وغيره من إطلاق الفساد بالسلام» وبين ما في "اللجمع" 
وغيره من تقييده بالعمد ب ((حملٍ الأول على الأوّل» والثاني على الشاني))» ودحَل في قوله: ((إن 
عمدا) مالو ظن أنها ترويحة مثلاً فسلّم؛ أله تع السلا كما مر حلاف لمن َم 
رمم (قوله: لا بيدِه) أي: لا يفسيدها 4 د السلام بيده حلافاً من عزا إلى "أبي حنيفة" أ 
مفسدٌ فإنّه لم يُعرَفْ نقَلّهُ من أحدٍ من أهل المذهبء وإنما يذكرون عدمٌ الفساد بلا حكايةٍ 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 883/!. 
(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق4م/]. 
(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 8/7 وما بعدها. 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان حكم الاستخلاف .771//١‏ 
(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .01/١‏ 
(5) المقولة [5159] قوله: ((أنها ترويعة مئل)) . 


الجزء الرابع 5 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


خلافيه بل صريحٌ كلام "الطحاوي" أنّه قولٌ أئمّتنا الثلائة» وكأنّ هذا القائل فَهِمّ من قولهم: ولا 
يرد بالإشارة أنه مفسدّ كذا في "الحلبة"27 ل "ابن أمير حاج الحلبى": واستدرَلة في "البحر”© على 
قوله: ((فإله لم يُعرَضْ إلخ)) : (ربألّه نقلهُ صاحيٌ ”المجمع"» وهو من أهل المذهب التأخرين» ومع 
هذا فالحقٌ أن الفساد ليس بشابت في المذهبء وإنما استنبطة بعض المشايخ جما في "الظهيريّة"20 
وغيرها من أله لو صفح بيّة التسليم فسدت فقال: فعلى هذا تفسدُ أيضاً إذا رد بالإشارة» ويدلٌ 
لعدم الفساد أنّه عليه الصلاة والسلام فعلَهُ كما رواه "أبو داود" وصحّحَهُ 'الترمذي””*» وصرَّح في 
النية"” به مكروةٌ» أي: تتزهاه وفع عله الصلاة والسلاملتعليم الموازء فلا يُوصّفُ فه 
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بالكراهة كما حققهٌ في "الحلبة””7)) اه 


(قولَهُ: كما حمق في "الحلبة") لكن قال "الزيلعي":(( ولا يَرُدُ بالإشارة؛ لأنّه عليه السلام لم يرد 
بها على "ابن مسعودٍ" ولا "جابر" وما رّوِيّ من قول "صهيبي": ((سلمت على البي ولو وهو يصلي 
فرّذٌ بالإشارة)) يحتملٌ أنه كان نهياً عن السلام أو كان حالة التشهّد وهو يشير فظة ردَا)) اه. وقال 
"المقدسي” بعد ذكر حاصل ما في "شرح المنية": ((أقول: ما ذكرّةُ "الشارح" يرد هذا؛ لأثّ الردّ مشغرلدٌ 
يُرادُ به عدم القبول, ولعلّه المرادٌ من فعله عليه السلام» فكأنه يرد عليهم سلامّهم ويُعلِمُهم أنه في الصلاقه 
ويراد به المكافأة» وليس ,كراد» وبهذا التوفيق يُستغنى عن التطويل والتعسسّفء وجِعَلَهُ مكروها تنزيهاً 
لوقوعه من النبي عليه السلام)) اه. 


.ب/١58 "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 9/9. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق5؟/!. 

(5) أخرجه أبو داود(9710) كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة» والترمذيَ(78”*) كتاب أبواب الصلاة - باب 
ما جاء في الإشارة في الصلاة؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأحمد 11/8. والطبراني في "الكبير” )1١77(‏ 
جميعهم من حديث ابن عمر عن بلال #دء وف الباب عن صُهَيْبء وأبي هريرة» وأنسء وعالشةك. 

)0 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ف الصلاة صااه9. 

(1) "الحلبة": كراهية الصلاة 7ق 8ه (/أ. 


قسم العبادات ره حاشية ابن عابدين 


قالوا: تفسد, كأنه لأنه عمل كنيرٌ وف "النهر”2 عن ”صدر الدّين الغرّي"”": [طويل] 


ره.؟ه (قولهُ: قالوا: تفسس) فيه إِيُماةٌ إلى ما ذكره في "البحر””" بحناً: ((من أن الظاهر استواء 
حكم الردٌ بالمصافحة وباليب وهو عدم الفساد للأحاديث الواردة في ذلسك))» وقولة: ((كأنه للخ» 
فيه إيُساءٌ إلى ما ذكره في "النهر”»: ((من أن هذا التعلييل أولى [489:3/1 /ب] من تعليل 
"الزيلعي”””' وغيره بأنه") كلام معنى) لأنّ الردَّ باليد كلام معنى أيضاً)) فتدبّرء وبالله التوفيق» كذا 


على “م 30 002 ف 
ريه خط "الشارح" في هامش "الخزائن”7, 


وهذا كلامٌ متينٌ يدل عليه ما في "البحر" من حديث "ابن عمر": ((قلتُ ل "بلال": كيف كان 
النبي يرد عليهم السلام وهو يصلّي؟ قال: يقول هكذاء وبسسّط كمه وبسسّط "عفر" كمه وحمل بطنة 
أسفل» وجِعَلَ ظهرَةُ إلى فوق)) اه فإن بَسْطْهُ على هذا الوجهٍ إنما يدل على الردٌ وعدم القبول» وليس 
ف كلام "المقدسي" مايدكٌ على مَيْله إلى الفسادء وبهذا سقط ما في "حاشية البحر": (رمن أنه إذا قيل: 
سَلّمِتْ عليه فرّدٌ على سلامي إنما يُستعمَلُ بمعنى جواب التحيّة بقرينة المقسام والاستعمال) إلى آخبر ما 
ذكرَكُ فَإنّه وُحِدَ هنا بسط الكفً على الوجو المذكورء وهو دالٌ على عدم القبولء تأمّل. 

(قولة: ف إعاءٌ إلى ما ذكرّة في "البحر" بحناً إلخ) أده من تعليل "الزيلمي”" الفساد بالمصافحة: 
((بأنها كلام معنى))» فقال: ((ويردٌ عليه أن الردّ بالإشارة كلام معنى» فالظاهر استواء حكمهماء وهو 
عدم النساد إلخ)): ففي كلام "الشارح" إِعاءٌ لردّه لا إماءٌ له تأمّل. 

(قولُ: من أنّ هذا التعليلَ أولى إلخ) قال "السندي": ((وعلى تعليله لا ييقى لقوله: بيبِّةِ السلام 
فائدة فإِنٌ حد العمل الكثير صادقة على المصافحة؛ لأنّه لو رآه ظنّهُ غير مُصَل)) اه. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١51/ب‏ - 57/أ. 
(؟) لم نهتد إلى معرفته. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 3/19. 

(:) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١0/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١51//1‏ 
(5) من ((وهو عدم )) إلى ((بأنه)) ساقط من "]". 

(/) "خرائن الأسرار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق١١/رب.‏ 


الجزء الرابع 58 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


17 5 7 5 ا خم 31 بطي 
لامك مكروةٌ على من ستسمع ومن بعد ما ابدي يسن ويشرع 

0 1 7 5 2 شامع 
مصل وتال ذاكر ومحدثش ١‏ خطيبو ومن يصغي إليهم ويسمّع 


مطلب: المواضع التي يكرةُ فيها السلام 

0ه (قولة: سلامئك مكروة) ظاهرّه التحريكء "ط”". وسيجيء'" التصريحٌ بالإثم في 

00 (قولَهُ: ومِنْ بعدٍ ما أبدي إلخ) فعلٌ مضارعٌ رباعي أي: أُظهرٌ والمعنى: وغير الذي 
أذكره هنا يسن ولا يناقضه قوله: ((والزيادة تَضَعْ))؛ أنه من كلام صاحب "لنهر"”" كما 

(قولُ: ذاكر) فسرهُ بعضهم بالواعظ؛ لأنّهِ يذكر الله تعالى ويذكرٌ النامس به» والظاهيُ 
أنه أعيٌ فيكرةٌ السلامُ 37 مشتغل بذكر الله تعالى بأيّ وجهٍ كان "رحمني". 

وتلمع (قولة: حطيبي) ماعيم المخنطبء "00 

61٠‏ (قولة: ومَنْ يُصفي إليهم) أي: إلى مَنْ ذُكر ولو إلى الصلّي إذا جهرٌء وهو داع ل في 
الغاليء "0 


(قولة: أنه من كلام صاحب "النهر" إلخ) قال "الرحمتي" :02 والبِيتُ الأخير ذكرٌ صاحب "النهر" 
أنه لنفسهء وكأنّه أشار به إلى الاعتراض على قوله: ومين بعدٍ ما أبدى إلسخ؛ كأنّه يقول: ليس كل ما 
لا يديه يسن فيه السلام؛ بل هناك أماكنٌ يكره فيهاء وهو السلامٌ على الأستاذ والمغني والمطيّر» ويمكن 
الزيادة على ذلك أيضاء أشار إلى ذلك بقوله: والزيادةٌ تنفع )) له. 


7517/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )1١( 

(0) المقولة [577] قوله: ((وصرح في "الضياء" إلخ)) . 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/ب. 
(5) المقولة [4 ؟37] قوله: ((وقد زدتُ عليه إلخ)) . 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 571/1 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7517/1١‏ 


قسه العبادات 56 حاشية ابن عابدين 


مكرّر فقو جالس لقضاو ومن يَحعُوا ني الفقو'" دَضْهم لينفعوا 
مقو ذن أيضا أو مقيمٍ مسدرس كذا الأحنييّات الفتيّات أمنسعٌ 


9ه (قولهُ: مكرّر فقه) أي: لِيحفظَهُ أو يفهمه. 
6405 (قولَهُ: جالس لقضائه) قاس بعضُ مشايخنا الولاة والأمراء على القاضي؛ قال شمس 


2 


الأئمّة "السرحسي””": ((الصحيحٌ الفرق فالرعية #ستلمؤة على الأمراء والولاة» والخصومٌ 
لايُسلُمون على القضاة» والفرق أن السلام تي الزائرين» والخصومٌ ما تقدّموا إلى القاضي زائرين 
مخلاف الرعيّة)). فعلى هذا لو جلّسَ القاضي للزيارة فالمخصومٌ يُسلّمون عليه ولو جَلّسَ الأميرٌ 
لفصل الخنصومة لا يُسلّمون عليه» كذا في الشامن من كراهية "التتارخائيّة'”"', ومقتضى هذا أن 
المخصوم إذا دخعلوا على المفتي لا يُسلّمون عليه تأمّل. 

0015 (قولةُ: ومن بَحَنوا في الفقعم عبارةٌ "النهر””: ((في العلم). وف "الضياء": ((مذاكرة 
لعل فيعم كل علمٍ شرعي”. 

(4 (قولُ: ايضا) بوصل الهمزة للضرورة "ط"0©. 

له (قولة: مدرص) أي: شيخ درس العلم الشرعيّ بقريئة ما كرناه آنفاً. 

[ مطلب: حكمْ مصافحةٍ العجوز عند أَمْنِ الشّهوة] 

:1ه رك اسع جمع فير الشقةء ومفهوثة حوله على المسوزء بل صرحو 
بحواز مصافحتها عند أمن الشهوة. 

611 (قولة: ا بضم اللام وتشديد العين المهملة: جمع لاعبي. 


.») في "و":(( العلم )) بدل (( الفقه‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر على هذا النقل ف "المبسوط". 

(*) لم مده في القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق57/. 
(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5517/1١‏ 


رك لك 


الجزء الرابع 3 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


.شه بخلقهم ومن هو مَعْ أملٍ للببية: يتمتع 
ودغ كافرا أيضا ومكشوف عورةٍ ومّن هو في حال التغوط أشنع 
ودغْ كلا إلا إذا كنت جائعا وتعلمٌ نه أنه لي سيسَعٌ 
4ه (قولة: وشْبْه) بكسر الشين» أي: مشابه لخلقهم بالضم. والمرادٌ مَن يشابهُهم في 
فسقهم من سائر أرباب المعاصي كمّن يلعب بالقمار» أو يشرب الخمرء أو يغتتاب الساس» 
[1/ق 54 /]] أو يُطيْرُ الحمام» أو يغني» فقد ننه بلعب الشطرنج المحتلّف فيه على أن ما فوقه مثله 
بالأولى» وسيأتي” تي الحظر والإباحة أله يكرةُ السلام على الفاسق لو مُعَلِنا وإلاّ لا اه. 
وفي "فصول العلامي": ((ولا يُسلمْ على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي» ولا على مّن 
يسبٌ الناس أو ينظرٌ وجوة الأجنينّات» ولا على الفاسق المعلن» ولا على من يغني أو يُطيّرٌ الحمامً 
مالم تعرف توبتهم؛ ويُسلْم على قوم في معصيةٍ وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يَُشغلهم عمًّا 
هم فيه عند أ حنيفة"» وكره عندهما تحقيراً لهم) اه 
وظاهرٌ قوله: ((مالم تعرّض توبتهم)) أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرةٍ 
المعصية: أمَّا في حالة مباشرتها ففيه الخلافف المذكور. 
دحيم (قولة: يتمع الظاهرٌ منه ما يعم مقدّمات الجماع» "7 
0180) (قولة: ودع كافر) أي: إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكرهُ السلام عليه كما 
سيأتي”" في باب الحظر والإباحة. 
(قولة: ومكشوف عورة) ظاهرٌه: ولو الكشفُ لضرورة» ""60, 
زكككم (قوله: حال التغوّط) مراده ما يعم البول» "ط"0, 
ممم (قوله: ّ إذا كنت إلخ) انظرٌ ما وه ذلك؟ مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع 
(1) المقولة 058471 قوله: ((ولو مُعلنام) . 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .707/1١‏ 
(") المقولة [17553؟] قوله: ((لو له حاجة)) . 
(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 777/1١‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .751/١‏ 


قسم العبادات ات حاشية ابن عابدين 


وقد زدتُ عليه المتفقة على أستاذو كما في "القنية" والمغنيّ ومطيرٌ الحمام» وألحقئة 
فقلت: [ طويل ] 
5 2 ع وت واه 2 
كذلك أستاذ مغن مطيرٌ فهذا حتامٌ و الزيادة تنفة”"2 


اللقمة في الفم كما يظهرٌ ثما في حظر "المجتبى": ((يكرهُ السلام على العاحز عن الجواب 
حقيقةٌ كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ؛ أو شرعاً كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن؛ ولو سِلّمٌ 
لا يستحؤ النواب)) اه. 

كم (قولة: وقد زدت عليه المتفقة على أستاذِه كما في "القنية "00 والمغنيّ ومطيرٌ الحمامء 
والحنته فقلت: كذلك أستاذً إلخ) هكذا يوجدُ ف بعض النسخ. وهو من تتمّة عبارة صاحب 
"النهر"", والبيتُ المذكور من نظمه. 

زااة] (قولة: كذلك أستاذً) فيه أن الصحابة”" ديك كانوا ي 50 على النبي 3 د 
عن "شيححه". والحواب أن المراد السلامُ عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأني 7 وبه يُعلمُ أنه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا البيت ‏ من كلام صاحب "النهر" زياد على ما قبله ‏ ردّهٌ شيخنا رحمه الله تعالى؛ بأد 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُسلّمون على النبي #ل» "ح". أقول: إذا ما ثبتت الراوية فالرةٌ ممردوة؛ لأنّ الرّواية 
كما قدّمناه عن "التاترححانية" ‏ أن السلام تحية الزائرين» والداحل على الأستاذ للقراءة لا يقصد الزّيارة» فهو 
كالنصم الداحل على القاضي. وما استند إليه من سلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما يصحٌ إذا ثبت أنهم 
سلّموا عند دخولهم بقصد التعلّم أو الخصومة: لا لقصد الرّيارة» والأدبُ مع مشايخ المذهب أولى بل أوجيٌ» والله 
أعلم. وت "شرح الشرعة": صرّمَ الفقهاء بعدم وجوب الردٌ في بعض المواضع: القاضي إذا سَلَمٌ عليه الخصمان» 
والأستاذ الفقيه إذا سلّمَ عليه تلميدهُ أو غيرُهُ أوان الدّرس؛ وسلام السائل والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال 
شغله. والالسين في المسجد للتسبيح أو للقراءة» والذكر في حال التذكير. اه ملحصاً)). 

(؟) "القنية": كئاب الكراهية ‏ باب ف السلام والمصافحة ق88الأ. 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق؟55/!. 

(4) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديئية. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق844/أ. 


(1) في المقولة الآنية . 


الجزء الرابع ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وصرَّحّ في "الضياء" بوجوب الردٌّ في بعضهاء وبعدمه في قوله: سلامٌ عليكم 1 


داخلٌ في النظم السابق في قوله: (مُدرسٍ)» وكذا المغني ومطيرُ الحمام داخعلان في قوله: ((وشيبّه 
بخُلّقهم)) كما تهنا [1١/ق450/ب]‏ عليه'": ولكنٌ الغرض ذكرٌ ما وقع التصريحٌ به في كلامهم» 
إلا ففي النظم السايق أشياءٌ متداحلة ُغني ذكرٌ بعضها عن بعض» وعن هذا زادَ شيخ مشايخنا 
الشهابُ "أحمد المنيني" - كما نقلهُ عنه "الرحمتي" ‏ أشياءَ أخر مها بقوله: [طويل] 

و زد عد زنديق وشيعخ مازح ولاغ و كسذاب لذب يسيم 

ومن ينظرٌ النسوان في السوق عامداً فح وكا ل ام وَيردَعٌ 

ومن جلسوافي مسجو لصلاتهم 2 وتسبيجهم هذا عن البعض يُسمَمُ 

ولاتمس من لنّى هنالك صرحو فك عارفاً يا صاح تحظى وِثُرفَمٌ 

مطلب: المواض ضع التي لا يجب فيها رد السلام 

15م (قولة: وصرّحَ في "الضياء" إلخ) ) أي: نقلاً عن '" 'اروضة الزندويستي"7, وذكَرَ "ح كين 
عبارته» وحاصلها: ((أنّه يأنمُ بالسلام على المشغولين بالخطبة» أو الصلاة» أو قراءةٍ القرآن» أو 0 
العلم أو الأذان» أو الإقامة, وأنّه لا يجب الردٌ في الأرلين؛ لأنّه ُطِلٌ الصلاة, والخطبةٌ كالصلاة» 
وو لاي لامكا المع ين فضي ار وما هم فب من خر أ وي إلى طم ينمي 
إعادته))» قال " "0 : ((ويُعلّمُ من التعليل الحكمٌ في بقيّة المسائل المذكورة في النظم)) اه 


(قولة: ويردُون في الباقي إلح) أي: على سبيل التخيير لا الوجوب» ولا يزادُ في الردّ على وعليكمء 
ففي "البرّازيّة" أوَّل القضاء: ((وهل يُسلم؟ احتلفواء ولو سلمٌ عليه أو على المدرّس أو المذكر أو القارئ 
ير في الردّء فإث رد يقول: وعليكم)). 
)١(‏ المقولة [5218] قوله: ((وشيمم) . 
(؟) هي "روضة العلماء" وقد تقدمت ترحمتها ؟/880د. 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق89/أ. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق894/ب. 


قسم العبادات 354 حاشية ابن عابدين 


قلت: لكر في "البحر"”'© عن "الزيلعي"”" ما يخالفه» فإنّهِ قال: ((يكرةٌ السلام على المصلّي 
والقارئ والحالس للقضاء أو البحث ف الفقه أو التخلّي» ولو سلّمَ عليهم لا يحب عليهم الرد؛ لأنّه 
في غير حلّم) اه. 

ومُفاده: أن كل محل" لا يُشرَّعٌ فيه السلامٌ لا يحب رده وفي "شرح الشّرعة”": ((صرّح 
الفمَهاء بعدم وحوب رد في بعض المواضع: القاضي إذا ملم عليه الخصمانء والأستاذ الفقيه إذا 
سلّمَ عليه تلميذه أو غيرّه أوان المّرس» وسلام السائل» والمشتغل بقراءة القرآن والدعاء حال شكلم 
والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءةٍ أو ذكرٍ حال التذكير)) اه. 

وني "البرَازيّة”©: ((لا يحب الردٌ على الإمام والمؤدّن والخطيب عند "الغاني"؛ وهو 
الصحيح)) اه. 


وينبغي وجوبُ الردٌ على الفاسق؛ لأندّ كراهة السلام عليه للزجرء فلا ثنافي الوحوب علي 


- 


هذاء وقد نظَمَّ "لبلا السيوطي" المواضعٌ التي لايجبُ فيها رد السلام, [؟/ق5/أ] ونقلها 
عنه "الشار ح في هامش "الخزائن”””) فقال: 
رد السلام واحبُ إلأعلى ١‏ صَنْفٍ الصلاة أو بأكل شغلا 


أو شرب او قراءةٍ أو أدعية أو ذكر او في خحطبة أو تلبية 
أو في قضاء حاحة الإنسان أو في إقامة أو الأذان 


1١/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة 1819/1 

ص "شرح الشرعة": فصل ف ستن المشي وآدابه صاء ١‏ بتصرف. 

(5) "البرازية”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3/4 بتصرف(هامش "الفتاوى الهددية"). 
(0) "خزائن الأسرار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق4١١/].‏ 


كت 


الجزء الرابع 3 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يحزم الميم. 
(والتتحتح) بحرفين (بلا عذر) أمّاابة لف ل وا الوه ا و ال 1 


و 1 الطفلٌ أو السّكران أو شاب يحشّى بها افسَان 
أو فاسقٌ أو ناعسٌ أو نائمُ أو حالة الماع أو تحاكم 
أو كان في الحمّام أو بجنونا فواحدٌ من بعدها عشرونا 
010 (قوله: يحزم اليم) كأنه لمحالفه السنةه فعلى هذا لو رقع اميم بلا تنوين ولا تعريفي 
كان كجزم الميم لمحالفته السنة أيضاً. اه "20 
قلت: وقد سَّمِمَ من العرب: سلامٌ عليكم بلا تبوين» وخرَّحَةٌ في "مغني اللبِيكٍ "7 غلن 
حذف أل؛ أو تقدير مضافب. أي: سلامٌ الله لكنْ قال في "الظهيرية””: ((ولفظ السّلام: السلامٌ 
عليكم؛ أو سلامٌ عليكم بالتنوين» وبدون هذين ‏ كما يقول الهَّالُ - لا يكون سلاما)) اه. 
وذكرَ في "التتارخانيّة”) عن بعض أصحاب "أبي يوسف" أن (إسلامٌ الله عليكم دعام 
لاعي. وسنذك”” بقيّة أحاث السلام في كتاب الحظر والإباحة. 
5ه (قولة: والتححٌ) هو أن يقول: أ بالفتح والضمٌ "بحر "20 
1 (قولَهُ: بحرفين) يُعلّمُ حكمٌ الرائد عليهما بالأولل» لكن يُوَهِمُ أنّ راكد لو كان 
بعذر يبد ويخالفه ظاهرٌ ما في "النهاية" عن "المحيط": ((من أنه إن لم يكن مدفوعاً إليه بل 
لإصلاح الحلق ليتمكّنَ من القراءة إن ظهرَ له حروفٌ ثحو قوله أخ أخْ» وتكلّف لذلك كان الفقية 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة ق82//ب. 

.- 8١ "المغني": ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب» حذف المضاف إليه ص4‎ )١( 

(©) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثالث في أحكام المسحد والسلام ق4١/].‏ 
(4) لم بحده في القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 

(د) 774/5 وما بعدها . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟6/1. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


بأن نشّأ من طبعِه - فلا (أو) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته» أو ليهددي 
مامه أو للإعلام أنه في الصلاة فلا فسادّ على الصحيح 0 


"إسماعيلٌ الزاهد””'' يقول: يقطعٌ الصلاةً عندهما؛ لأنهما حروفٌ مهحّاةٌ)) اه. أي: والصحيح 
خلاقه كما يأتي. 

نكمم (قوله: بأنْ نشأ من طبعه) أي: بأنْ كان مدفوعاً إليه. 

61 (قولهُ: على الصحيح) لأنه يفعلهُ لإصلاح القراءة» فيكونُ من القراءة معنى كالمشي 
للبناءء فإِنه وإ لم يكن من الصلاة لكنّه لإصلاجهاء فصار منها معنى» "شرح المنية"”© عن 
"الكفاية"”'). لكنّه لا يشملٌ ما لو كان لإعلام أنه في الصلاة؛ أو ليهدي إمامّهُ إلى الصواب» 
والقياٌ الفسادٌ في الكل إلا ني المدفوع إليه كما هو قولٌ "أبي حيفة" و"حمّدٍ" لأنّه كلام 
والكلامٌ مفسدٌ على كل حال كما مرّ”*» وكأنّهم عَدَلوا بذلك [؟/ق؟/ب] عن القياس؛ 
وصحّحوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص ولعلّه ما في "الحلبة"2"7 عن "سنن 
ابن ماجحه"7"؟ عن "علي" مَيهه قال: رركان لي من رسول الله ولع مدحلان: مدخلٌ بالليل ومدحلٌ 
بالنهارء فكنت إذا أَنَهُ وهو يصلي تنحتح لي »» وفي رواية: ((سبَّح)) وحملّهما في "الحلبة"” على 
احتلاف الحالات» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السّمان الحافظ الزاهد المستزلي(ت 45 4ه). ("الجواهر المضية" 
0 “ناج التراجم"صد1ء"الطبقات السنية" :١910//9‏ وف "الأعلام" 7١9/١‏ أن وفاته سلاغ 4نة ه), 

(؟) المقولة [2771] قوله: ((على الصحيح)) . 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صة4 4- بتصرف. 

(4) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 741/١‏ بتصر ف(هامش "فتح القدير"). 

(د) المقولة [0187] قوله: ((يفسدها التكلم)) . 

(5) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة 3/7 575-/771/ب أ 

(/) أختر جه ابن ماجه(م . /) كتاب الأدب ‏ باب الاستعذان» والد الي ١/8‏ كتاب السهو ‏ باب التنحنح فْ الصلاق 
وأخرجه أحمد ١/١‏ مطولاً و/١٠‏ مختصراً. 

(8) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ؟ ارق /5810ثا. 


الجزء الرابع 3 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(والدعاء .عا يشبةُ كلامنا) خلافاً الس (والأنينُ) هو قول: أهْ بالقصر 
ا 


(والتأوٌة) هو قوله: أو بالمدٌ (والتأفيف) 3 أو تف عب و تجار اكع اوعدي و وشو لد 0 


5ه (قولة: والدعاءعا يُشبهُ كلامنا) هو ما ليس في القرآن ولا في السنة» ولا يستحيلٌ 
طلبه من العباد» فإن ورَدَ فيهما أو استحال طلبه لم يُفَسِدٌ كما في "البحر”" عن "التجنيس"2 
وتقدّم”'" الكلام عليه في سنن الصلاة فراجعه. 

1ه (قولة: خعلافاً ل "الشافعي”) أشار إلى أن فائدة ذكر الدعاء المذكور مع أنه داعلٌ في 
ا ا 

(14ه) (قولهُ: والتأرهُ إلخ) قال في "شرح النية”: ((بأن قال: أَْ بفتح الهمزة وتضديد 
الؤاق-منتوحة وبضمٌ الهمزة وإسكان الواوء أو قال: آه .هد الهمزة)) اه. 

وذكرَ في "الحلبة””) فيه ثلاث عشرةً لغة ساقها في "البحر"0, 

(018 (قولة: والتأفيف إلخ) قال في "الحلبة””©: ((أفي: اسم فعل لأتضجِّنٌ وفيه لغاثٌ 
انتهت إلى أربعين» منها ضمٌ الهمزة مع تثليث الفاء عخقفةٌ ومشدَد منوّنة وغيرَ منوّنة وقد تأتي 
مصدراً يراد به الدعاء بتاء في آخحره ويغير تاي قصب بفعلٍ واب الإضماره وقد تُردّفُ حيهار 
َف على الإتباع له ومنه قولٌ لقائل”*: [ منسرح] 

لحر سي ل اليف وريم 

إث مانت الريحٌ هكنا أو كنا مانت مع الريح أينما مالت ) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب-الصلاة ‏ باب مأ يفسد الصلاة 5/7 بتصرف. 
(؟) المقولة [575 4؟] قوله: ((وإلا يفسد)) . 

() "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص 47-. 

(4) "الحلبة”: فصل في مفسدات الصلاة ؟/ق 5١75ب‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 4//7. 

(5) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ”"رق 17713 ب باختصار. 
00 البيتان في "آلف باء" للبلوي 549/7 


قسم العبادات سحبيخت وب اود مكحتي ين حيتت اخاشية اين عايلين 


(والبكاء بصوتتي) يحصّل به حروفة (لوجع أو مصيبة) قيدٌ للأربعة إلا لمريض 
3 عام 1 3 7 شاه .2 و ظٌّ 3 
لاعلكُ نفسَهُ عن أنين وتأوه؛ لأنه حينقذٍ كغطاس وسُعال وحُشاء وتثاؤبب وإِن 


حصل حروف للضرورة للج ا مشي لامي يقي ب أ ييا ونع عله يناجا بإدايايها زاوها اج زواع لودو ب وام 01 


وظاهرّه: أذ نف ليس من أسماء التأفيف» تأمّل. 

ونم (قولة: والبكاء) بالقصر: خروجٌ الدمع» وبالمد: صودتٌ معه كما في "الصحاح” 
فقوله: ((بصوبتي) للتقبيد على الأوّلء وللتوضيح على الثاني» "إسماعيل'7". 

6500 (قولة: يحصُلُ به حروف) كذا في "الفح" و"النهاية" و"المسّراج"9»: قال في 
"النهر””': ((أمّا خروجٌ الدمع بلا صودته أو صوتٍ لا حروف معه فغيرٌ مفسد)). 

7ه (قولة: إل مريض إلخ) قال في [؟/ق5/]] "المعراج": ((ثمّ إن كان الأنين من وحبع 
ما يمك الامتناعٌ عنه فعن "أبي يوس ف" يُقطعٌ الصلاة» وإن كان مما لا يكن لا يُقطمء وعن 
"محمّد": إن كان المرض خفيفاً يقطعٌ» وإلاّ فلا؛ لأنّه لا كنه القعودٌ إلا بالأنين» كذا ذكره 
"المحبوبي”)) اه. 

(:+ه: (قولة: وإنا حصّلٌ حروفٌ) أي: لهذه للذكورات كلها كمائي "المعراج". لكن 
ينبغي تقبيثه بها إذا لم يتكلّف إخراجَ حروب زائدةٍ على ما تقتضيه طبيعة العاطس ونحوهه كما لو 
قال في تناؤبه: هاه هاه مكرّرً لها فإنه منهيٌ عنه بالحديث”» تأمّل. وأفاد أله لو لم يحصل له 


(قولهُ: وظاهرَةُ أنّ نف ليس من أسماء التأفيف) فيه أن ما قبله إنما أفاد أن شف بعد أف تابعةٌ له 
على الإتباع» وهذا لا يفيدُ ما قاله أن نُْف ليس من أسماء التأفيف مطلقاً. 


. "الصحاح: مادة((بكى))‎ )١( 

(7) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١ق‏ 585 /أ. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .54/1١‏ 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١ق‏ /8١؟/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/أ باختصار. 

(5) أخرحه أحمد »478/٠‏ والبخاري(774) كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجتودمء و(7777)و(3775) - 


الجزء الرايع 36 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


رلا لذكر حنة أو نار) فلو أَعجَبنْهُ قراءة الإمام» فَجَعَلَ يبكي ويقول: بلى» أو نعمء 
أو آري لا تفسُدُء "سراجيّة"00)؛ لدلالته على الخشوع. 
(و) يُفسِدُها (تشميت عاطس) لغيره و و ب و ا 


حروفة لا تفسّد مطلقا كما لو سمل وظهر من صودنٌ من نفس يخرجٌ من الأنف بلا حروفي. 
14م (قولة: لا لذكر جه أو نار) لأنّ الأنين وجوه إذا كان بذكرهما صار كأنّه قال: 


لهمي أسألك اخ وأعوذً بك من ار ولو صرح ب ل تقد صلاته» وإ كان من وجع أو 


مصيبةٍ صار كانه يقول: أنا مصابٌ فعزوني» ولو صرح به تفسُدُء كذا ل "الكافي"0, لل 


كلم (قوله: أو آرئ) هي لفظة فارسيّة معنى نعم كما صرح به قي "القساوى الهندية"0 
وهو بفتح الهمزة ممدودةٌ وكسر الراء وسكون اليلى "00 

6+4 (قول: لدلاليه على الخشوع) أفاد أنه لو كان استلذاذاً بحسن النغمة يكوثُ مفسداء 
0 

74م (قولة: وتشميت) بالسنّن والثبّين المعجمة, والثاني أفصح "درر"7. 

144 (قولة: لغيره) تب فيه صاحب "النه ر) والأصوبُ إسقاطه؛ لأنّ ((تشميت 


- كتاب الأدب ‏ باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» وأبو داود(78 ١‏ ه) كتاب الأدب ‏ باب منا جاء 
ف التناؤب؛ والنسائي في "عمل اليوم والليلة" ١و١‏ ؟و577؛ والترمذي(1747؟) كتاب الأدب ‏ باب ما ججاء إن 
الله يحب العطاس ويكره التناؤب» وقال: هذا خديت ضح : والحاكم 754/5 كتاب الأدب ‏ وقال: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أبي هريرةو قال: قال رسول اللموك: ١‏ إن الله 

يحب العُطَاَ وَيَكْرَهُ التَاوّب» فإذا امب أَحَدُكم فده ما استطاع ولا يقل: هاه هاه َإنَما ذلك من الشيطان)). 

)١(‏ "السراحية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 9/١‏ (هامش "الفتاوى الخانية"). 

(؟) "كان التسفي”": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١ق‏ 78/ب. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١١ 1/١‏ 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصلاة ‏ باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠١١/١‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق٠‏ 1/9 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 77/1١‏ باختصار. 

(7) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره قيها .31١ 17/١‏ 

(8)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق 1/51 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 
(ب: يرحَمُك اله ولو من العاطس لنفسه لا) وبعكسه التأمينُ بعد التشميت ا 


مصدرٌ مضافٌ لمفعوله» والفاعلٌ محذوفٌ وهو المصليء ولكيٌْ زاده ليقابلَةُ بقوله: ((ولو العاطسٌ 
لنفسيه))» وتأويله أن قوله: ((لغيره)) بد من ((عاطس))؛ لأنّ الإضافة فيه على معنى اللا أي: 
تمي لعاطس» فصار المعنى: تشميت المصلّي لغيره» فافهم. 

(ه4 اه (قولة: ب: يَرَحَمّك الم قيّد به لأ السامع لو قال: الحمدٌ للله فإن عَنَى اللجواب 
الف المشايخ؛ أو التعليم فسدت» أو لم يرد واحداً منهما لا تفسدُ [9/ق7/ب] اتفاقا "نيا "00 
وصحّحّ في "شرح المنية"7" عدم الفساد مطلقاً؛ أله لم يتَعارّف جواباء قال: ((تخلاف البواب 
السّارٌ بها)) أي: بالحمدلة للتعارّف. 

:614 (قولُ: ولو من7 العاطس لنفسيه لا) أي: لو قال لنفسه: بِرَحَمّكِ الله يا نسي 
لاتفسٌدُ؛ لأنّه لما لم يكن ححطاباً لغيره لم يُعتبَرْ من كلام الناس كما إذا قال: يحمي الل "بعر "80, 

٠ه‏ روكب الأ إلخ) صورية ما لطر" (رحلان يانه عطس 
أحذهماء فقال رحلٌ خارج الصلاة: يرماك الله فقالا جميعاً: آمين تسد صلاة العاطس دون 


الآخجر؛ أنه لم يدع لم) اه. أي: لم يجيه 


(قول "الشارح": وبحكسيه التأمينٌ) أي: تأمين العاطس يُفسِيدٌ وتأمِينُ غيره لا يفسد. 

(قولةُ: أي لم يُحِبْهُ) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله:(( لأنه لم يَدْعّ له )) عائدٌ على المصلّي 
الآخرء والأظهرٌ أنه عائدٌ إلى الرجل الخنارج؛ أي: لأنّ القائل: يرحمك الله إنما دعا بذلك للعاطس 
لاللمصلّي الآخرء فكان قولٌ العاطس: آمين جواباً للدّاعي له بخلاف المصلّى الآخمرء فلم يكن تأمينة 
جواباً له تأمّل. اه من "حاشية البحر". 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/!. 
00( "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صاة47- بتصرف. 
(5) ((من)) ليست في "الأصل"و "أ"و "ب". 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 9د. 
(د) "الفلهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق5؟/]. 


الجزء الرابع 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ويُشْكِلٌ عليه ما في "الذخيرة": ((إذا أمّنَ امصلّي لدعاء رحل ليس في الصلاة تفسّهُ 
صلاتم)) اه. 1 

وهو يفيدُ فساد صلاة المؤمّن الذي ليس بعاطس» ويس ببعيدٍ كما لا يخفى» "بحر”. 
وأجاب في "النهر"”: ((بأنًا لا نسلّم أن الثاني أت لدعائة لانقطاعه بالأول» وإلى هذا يشي 
التعليلٌ)) اه. 

وحاصل: أنه َم كان الدعاءٌ للعاطس تعيّنَ تأمينه جواباً للداعي؛ فلم يكن تأمين المصلّي 
الآخر جواباً. بخلاف ما إذا كان المؤمنٌ واحداً فإنه يتعيّن تأمينه جواباً كما في مسألة "الذخيرة"» 
وأحاب العلآمة "اللقدسي": ((حمل ما في "الدّخيرة" على ما إذا دعا له ليكون جواباًء أن إذا دعا 
لغيره فلا يظهرٌ كونه جواباء فلا تفسة)) اه. 

لكن ينافيه ما يذكرّه "الشارح””": ((لو دعا لأحدٍ أو عليه فقال ‏ أي: المصلّي : آمين 
تفسد))» وكذا ما في 'البحر "8 عن "البنغى”: ((لو سمع المصلي من مصل مر طإوك الآ 4 


[ الفاتحة-7 ] فقال: آمين لا تفسد وقيل: تَفسدُ» وعليه المتأخرون)) اه. 


(قولة: وإلى هذا يشيرٌ التعليل) أي: التعليلٌ بألّه لم يُحِبّهُ فإنّه يفيد أن الإجابة حصلست بتأمين العاطس» 
فلم يكن الثاني تأميناً لدعائه, وكلامٌ "الذحيرة" فيه فلتأمّل. انتهى من "حاشية البحر". ثم ذكر ماقاله 
"للقدسي” كما هنا وقال: (زوهو أُوى مما في "النهر”)) اهى. ثم على جواب "النهر' يعن تقبية السألة 
بالصورة التي في "الطهيريّة" أمّا لو أمّنَّ غير العاطس وحده ينبغي أن تفسد صلاته لعدم وجود ما يقَطعْهُ اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/5. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١51/أ.‏ 
(5) ضحد "در" . 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/8. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 
«(وجواب خبر) سوءٍ (بالاسترجاع ويف ةي ةيم ةف ة ةر ةر ف ةر ةله ةر نر م مز ةل ا من ملل 


فهذا يؤيّدُ ما أحاب به في "النهر”؛ أن المومّن واحده فتعيّنَ تأمينه جواباً وإن لم يكن الدعائٌ 
له فلذا لم يُعرّج "الشارح" على ما في "البحر"؛ فافهم. 

كه (قولة: وجوابُ خبر سُوء) المنُوء يضم السين صفة ((خبر)): وهو مِن ساء 
يسوم سُوءاء نقيضٌ سي والاسترجاعٌ قول إنا لل وإنا إليه راحعونء ثم الفسادٌ بذلك قولُهما 
خلافاً ل "أبي يوسف" كما صحّحَهُ في "الهداية"7"؟ [/ق 4/أ] و"الكافي"”"؛ لأنّ الأصل عنده 
أذ ما كان تُناءً أو قرآناً لا يتغيّرُ باليّةء وعندهما يتغيّرُ كما في "النهاية" وقيل: إِنّه بالاثفاق» 
ونسّبهُ في "غاية البيان" إلى عامّة المشايخ؛ وفي "الخايّة”": ((إنه الظاهر)» لكنْ ذكَرَ في 
"البحر”'©: ((أنه لو أخبر بر يسرُّهُ فقال: الحمد لله فهو على الخلاف)؛ ثم قال: ((ولعلٌ الفرق 
على قوله أن الاسترجاع لإظهار المصيبة؛ وما شُرِعَت الصلاةٌ لأحله والتحميك لإظهار الشكرء 


(قولَهُ: فهذا يؤيّدُ ما أحاب به في "النهر" إلخ) ما قاله في "النهر" غير ظاهر؛ إذ لا شلك أنهما 
بتأمينهما معأ كانا حيبي ل ولا أرجححيّة لأحدهما على الآخرء ولا يتأنّى انقطاعٌ الشاني بالأوّل إلا إذا 
حصل الترتيب في تأمينهما مع أذ الفرض أنْهما ما معاء وهذا على تسليم الانقطاع بالترتيب» والأظهيٌ في 
دفع الإشكال أن يقال: ما في "الظطهيريّة" مبنيّ على قول المتقدّمين من أن التأمين من غير المدعرٌ له 
لا يفسدها؛ لأنه ليس جواباً؛ لأنه إنما يكون من المدعوٌ له فتأمينٌ العاطس مفسدٌ دون تأمين الآخرء وكونٌ 
ذلك مذهب المتقدّمين مأخوذٌ مما يأني له عن "المبتغى" وما في "الذخيرة"؛ ويأني شرحاً على قول المدأخرين 
من أن تأمين المصلّي على دعاء غيره مفسدٌ وإن لم يكن مخاطباً كما يوذ أيضاً من عبارة "المبتغى"» فعلى 
5 3 * َك 9 31 0 2 
قولهم لا يُشترّط في تحقق الدواب كونة من المدعرً له» وعلى قول المتقدّمين لا يتحقق إلا به. تأمّل. 


.51؟/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "كانتي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١ق‏ 95/أ. 

(') "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب فيما يفسد الصلاة ١//1١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/7 بتصرف. 


الجزء الرابع 53 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


على المذهب) لأنه بقصد المواب صارَ ككلام الناس. 
(وكذا) يُفِسيدُها وكلٌّ ها ميد به الجواب) كأن قيل: أمَعَّ اللَّهِ إلهُ؟ فقال: لا إله 


إلا الله أو ما مالك؟ فقال: الخيلٌ والبغالٌ والحمير» أو مِن أين جىت؟ فقال: وبثر 


والصلاةٌ شرعَت لأجلم) اه, 

قل 9 مأحوذٌ 0 "للية"0م وفيه نظ إذ 5 صصح 17 الفرقٌ على ول "أبي و 
لانتقضّ الأصلٌ المذكورء فالأولى ما في "الهداية””"' وغيرها: ((من أن الفرع الأرَّلَ على الخدلاف 
أيضاًء ولذا مشى عليه في "شرح المنية الكبير”7)» فليتأمّل, 

4 4ه (قوله: على المذهب) ردٌّ على ما في "الظهيرية"9) من تصحيح عدم الفساد؛ فإنه 
تصحيحٌ مخالفٌ للمشهور, وعلى ما في "المجتبى": ((من أنه لا فسادَ بشيء من الأذكار التي يُقصّدٌ 
بها الحوابٌ في قول "أبي حنيفة" وصاحبيه))» فإنّه مخالفُ للمتون والشروح والفتاوى» كذا ف 
ين و"البحر"00 فافهم. 

لهام (قولة: لأنّه إلخ) بيانٌ لوجه الفساد عندهماء فإِنّ المناط ول لفظاً أفيدَ به معن ليس 
من أعمال الصّلاة» لا كوله وضع لإفادة ذلك» "فتيح'9©, 

زدهله (قولُ: كل ما قُصِدَ به الحوابُ) أي: عندهما لصيرورةٍ الثناء كلام الداس بالقصد 
كخحروج القراءة بقصد الخطابء والجحوابُ ما ليس بثناء مُفسيدٌ اتفاقاء كذا في "غرر الأفكار "0 

75١197 "الحلية": فصل في مفسدات الصلاة ؟ لق‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .517/١‏ 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص6379-. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق١؟/ب.‏ 
(0) "الحابة": فصل في مفسدات الصلاة 7ق 515/ب. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/48. 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .58459/1١‏ 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق57/أ. 


قسم العبادات :7 حاشية اين عابدين 


ومثلهُ في "الدرر”" حيث قال: ((قيّدَ بالتحميد ونحوه لأن المحواب بها ليس يننا مفسدٌ الفاقا) اه. 
قلت: والمرا ما ليس بتناء ما كان من غير القرآنء أمّا ما كان منه إذا قصِدَ به الحواب فإنّه 
على المخلاف أيضاً وإ لم يكن ثُناءً كقوله: الخيلُ والبغال والحمير بدليل ما قدّمناه'"© عن "النهاية": 
((من أنّ الأصل عند "أبي يوسف" أن ما كان ثناءٌ أو قرآناً لا يتغيّرُ باليّة وعندهما يتغيّ فلو 
قيل: ما مالك؟ فقال: الإبلٌ والبقرٌ والعبيدٌ مثلاً فسدت اتفاقا؛ لأنّه ليس قرآناً ولا ثنائ أمّا لو أجاب 
عن خبر سار بالتحميد, أو مُعجبب بالتسبيح أو التهليل لا تفسُدُ [؟/ق4 /ب] عنده؛ لأنه ثناٌ ون 


لم يكن قرآنا)): واحترَرٌ بقصد المدواب عمًا لو سبح لِمَن استذَنهُ في الدحول على قصد إعلامه أنّه 
في الصسّلاة كما يأتي2”7: أو سبّحَ لتبيه إمامه فإلّه ونا لم تغييره باليّة عندهما إلا أنه ارج عن 
القياس بالحديت الصحيح”©: برإذا نابت أحدكم نائبةٌ وهو ف الصلاة فليسبّح»» قال في 
"البحر””»: ((وما أَليقَ بامحواب ما في "المحتبى": لو سبّحَ أو هلل يريد زجراً عن فعلٍ أو أمراً به 


فسدت عندهما)) اه. 


.١١7/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) المقرلة [44 097 ((قوله: وجواب خبر سوع) . 

11 سا ا ١.١‏ 

(5) أحرحه أحمد 777/3 و0ا235 والبخاري(584) كتاب الأذان ‏ باب من دعمل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» 
ومسلم(؟؟4) )٠١7(‏ كتاب الصلاة ‏ باب تقديم الجماعة مَنْ يصلي بهم إذا تأر الإمامء وأبو داود(: 414) 
كتاب الصلاة - باب التصفيق في الصلاة؛ والنسائي 8/7/او5/ كتاب الإمامة ‏ باب إذا تقدم الرجل من الرعية 
ثم جاء الوالي هل يتأخخر؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 460/١‏ كتاب الصلاة - باب الككلام في الصلاة لما 
يحدث فيها من السهوء والبيهقي ف "الستن الكبرى” 41/7 ؟و748 كتاب الصلاة ‏ باب ما يقسول إذا نابه شيع 
صلاته» وابن خزيمة(8517) باب إباحة التحميد والثناء على الله و(4 85) باب الأمر بالتسبيح للرحال والتصفيق 
للنساء» وابن حبان(50؟)و(771؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره؛ من حديث سَّهّل بن 
سعد الساعدي ضه. 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟//8-9. 


الجزء الرابع د باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(أو الخطابُ 5) قوله لِمّن اسمه يحبى أو موسى: (يا يحبى د الكتاب بقوّق أو 
”اما تلك بيمينك يا موسى (مخاطباً ِمّن اسمُهُ ذلك) أو لِمّن بالباب: ومن دَعَلَهُ 
كان آمناً. 

(فروعٌ) ممع اسم الله تعالمى فقال: حل حلالة أو النبىّ كَل فصلّى عليه أو قراءةً 
الإمام فقال: صدّق اللّهُ ورسولَهُ تسد إن قصّدَ حواب» ولو سَّمِعٌ ذكرّ الشيطان 


قلت: والظاهٌ أله لو لم يُسبَّح ولكنْ جهرَ بالقراءة لا تفسُد؛ لأنه قاصدٌ للقراءة» وإنها قصّدَ 
الزجرّ أو الأمر هجرد رفع الصوت» تأمّل. 

(00 (قوله: أو الخطابُ إلخ) هذا مفسدٌ بالاتفاق» وهو مما أُورِدَ نقضاً على أصل "أبي 
يوسف" فإنّه قرآثٌ لم يُوضّع محطاباً لمن خاطةُ المصلي» وقد أخرحَة بقصد الخطاب عن كونه 
قرآناً وحعَلَةُ من كلام الناس. 

رمرم (قوله: كقوله لمن أسمة يحمى أو موسى) يُغني عنه قولٌ ا ((عخاطباً ن 
اسمُهُ ذلك)» والظاهرٌ أنها تفسُدُ وإن لم يكن المحاطبُ مسمَّىُ بهذا الاسم إذا قصّدَّ خطايّه 
بر" 

فلم (قوله: أو لمن بالباب إلخ) لعلَّ وجه جعله من النطاب مع أنه ليس فيه أداةٌ نداء 
ولا خخطاب أنه في معنى قوله: ادخخل. 1 

ههه (قولهُ: تفسُدٌ إن قصّدَ جوابة) ذكَرَ في "البحر””: ((أنه لو قال ميل ما قال الوذ إن 
أرادٌ حوابه تفسّدُ وكذا لو لم تكن له نيه لأنّ الظاهر أنه أراد به الإحابة» وكذلك إذا سسَمِع اسم 
النبيّ 6 فصلّى عليه فهذا إجابة) اه. 


00 ((و) ليست في "و”. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7014/1١‏ باختصار. 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/19 يتصرف. 


ادع 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 


وقيل: لا. ولو حول لدفع الوسوسة إن لأمور الدنيا تفسّث لا لأمور الآخرة. ولو 
سقط شيءٌ من السطح, » فبسمَلَ أو دُحِيَ لأحد أ أو عليه فقال: آمين تفسك 
ولايُفسيدُ الكل" عند "الثاني"؛ والصحيحٌ قولّهما عملاً بقصد المتكلم 5252 


ويُشكِلٌ على هذا كله ما مر" من التفصيل فيمن سّمِعَ العاطس فقال: الحمدٌُ لله تأمّل. 

واستفيد أله لو لم يقصد الحواب» بل قصّد الثناء والتعظيم لا تفسسّةُ؛ لأدّ نس تعظيم الله 
تعالى والصلاة على نيّه يل لا ينان الصلاة كما في "شرح المنية'””. 

(<ه؟ه (قولُ: وقيل: لا) جِرَمَ به في "البحر”©»» والظاهرُ أنه مبنيٌ على ما إذا لم يقصد 
وات وزلة امكل عليه بماك اثق. 

هله (قولة: فبسمّل) يُشكِلُ عليه ما في "البحر””": ((لو لدغتّةُ عقرب أو أصابّه وجمٌ فقال: 
بسم الله قيل: تفسد؛ لأنّه كالأنين» وقبل: لا؛ لأنّه ليس من كلام [/قه/أ] الناس» وف "النصاب": 
وعليه الفتوى» وجَرّمٌ به في "الظهيريّة”: وكذا لو قال: يا رب كما في "الذحيرة")) اه. 

جهنم (قولة: فقال: آمين) قدَّمنا") الكلام فيه ا 

زفمدق (قوله: ولا يُعَسِد الكل أي: 3 إذا قصّدَ الخنطاب كماع 


(قولة: ويُشكِلُ على هذا كله ما مر إلخ) يندفع هذا الإشكالٌ بأنه لما لم يُصئر من العاطس 
-- صودث ررد لم تصلح الحمدلةٌ جوابا له إلا بلي فلاف ما ذكرة "الشارح" ' من الأمثلق فإها 
لحةء فتجعَلٌ حواباً بها وبدونها على ما في "البحر". 


.») في "و": (( ولا تفسد في الكل‎ )١( 

(5) المقولة [د4 1] قوله: ((ي: يرحمك الله)) . 

2 "شرح المنية الكبير": قصل فيما يفسد الصلاة ص4 4 4-. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 8/9. 

(ه) المقولة [4 275 قوله: ((أو لمن بالباب إلخ)) - 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/ه بتصرف. 

(7) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق 74ب 
(8) المقولة [2747] قوله: ((وبعكسه التأمين إلخ)) . 

(9) المقولة [3731] قوله: ((كل ما قصد به الجواب)) . 


الجزء الرابع ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


حتى لو امتثلَ أمر غيره فقيل له: تدم فتقدم» أو دحل فرجحة الصف 

فسَدَت» بل كت ساعة ثم يتقدَمْ برأيه. "فهُستاني””" معزيّاً ل "الزاهدي”؛ ومس 
ويأتي» "فتنيّة””". وقيّدَ بقصد الحواب لأله لو لم يُرِدْ جوابّةُ بل أراد إعلامَةُ بأنه 
ف الصلاة لا تفسدُ اتفاقاء "ابن ملك" و"ملتقى"0©. 

(وَقتَحُهُ على غير إمامه) إلا إذا أرادَ التلاوة» 0 


:5ه (قولُ: حتى لو امل إلخ) هذا امتثالٌ بالفعلء ومثلهُ ما لو امل بالقول» وهو ما في 
"البحر”7©) عن "القنية": ((مسجدٌ كبيرٌ يُجهر الموذنُ فيه بالتكبيرات» فدحْمَلَ فيه رجلٌ مر المؤذّنَ أن 
يجهر بالتكبير» وركع الإمامٌ للحال فجهرَ امون إن قصّدّ جوابه فسدت صلاتع). 

(51؟ه (قولة: أو دعل فرجة إلخ) المعتمدُ فيه عدم الفسادء "ط"0©, 

(08 (قولة: وم أي: في باب الإمامة عند قوله: ((ويصفٌ الرحالٌ))» وقدّمنا" عن 
"الشرنبلالي" عدم الفسادء وتقدّمَ تمَامٌ الكلام عليه هناك00. 

١155م‏ (قولة: ويأتي””) أي: في هذا الباب عند قول "اللصنف": ((وردٌ السلام بيدم». 


5ه (قولهُ: وفتَحُهُ على غير إمامه) لأنه تعلمٌ وتعليمٌ من غير حاجق "بحر" '. وهو شاملٌ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة 1117/١‏ بتصرف. 
(؟) في "ب" :رز قنية )). 

(©) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة 1١/1‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/9 بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .5514/١‏ 

(5) هه وما بعدها "در" 

(7) المقولة ]48٠١[‏ قوله: ((فهل ثم فرق)) . 

(8) المقولة ]68١4[‏ قوله:((لكن نقل "اللصدف" وغيرم)) . 

(9) صضطاة ١ك‏ "در". 


.5/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )٠١( 


كسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


وكذا الأححدٌ إلا إذا تذكرَ فتلا قبل تمام الفتيح (عخلاف فتجه على إمامه) فَإنه لا يُفسيد.. 


لفتح المقتدي على مثله: وعلى المنفرد» وعلى غير المصليء وعلى إمام آخرء ولفتح الإمام والمنفرد 
على أيّ شخحص كان إن أرادَ به التعليم لا التلاوةء "نهر"27. 

(0] (قولُ: وكذا الأححد) أي: أذ الصلّي غير الإمام بفمح من ففَحَ عليه مفسد أيضاً 
كما في "البحر”" عن "الخلاصة””: أو أخدُ الإمام بفتح من ليس في صلاته كما فيه" عن 
"لقني" 

(قولة: إلا إذا تذَكرَ إلح) قال في "القنية”0: ((ِيرتِجَ على الإمام, ففقحّ عليه من ليس 

اج ني 2-7 ع 4 وه ع2 2 
ف صلاته وتذكر» فإن أحذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسدء وإلا تفسد؛ لأن تذكره يضاف إلى 
الفتح)). اه ا 

قال في "الحلبة”*: ((وفيه نظرٌ؛ لأه إن حصّل التذكر والفتح معاً لم يكن التذكرُ ناشعاً عن 
الفتح» ولا وحة لإفساد الصّلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام الففح وإنّ حصّل التذكرٌ بعد 
الفتح قبل إتهمامه فالظاهرٌ أنّ التذكر ناشيةٌ عنه» ووجبت إضافة التذكر إليه فَتفسُدُ بلا توقفي 
للشروع في القراءة على إتامه)) اف خط 

قلت: والذي ينبغي أن يقال: إن حصّل التذكر بسبب الفتح تفسُدُ مطلقأء أي: سواءٌ شرع في 
التلاوة قبل تمام الفتح [؟/ق5/ب] أو بعده لوجود التعلم. وإن حصّل تذكره من نفسه لا بسبب 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق١5/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 07/9 

() "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق57؟/ب 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟//9 

(د) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الأقوال المفسدة ق5١/ب.‏ 

ب١5 "القنية”: كتاب الصلاة  باب في الأقوال المفسدة ق‎ )١( 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/9 

(8) "الحلبة": فصل ف مفسدات الصلاة ؟ لق 8519/]. 


الجزء الرابع 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(مطلقا) لفائح وآعيار يكل حالء إلا إذا سَمِعَهُ مونم من غير مصل فففّحّ به 
تبطلُ”" صلاة الكل وينوي الفتمّ لا القراءة. 
(ولو جَرَى على لسانه نعم) ملاو اخ ب نو امتطاوا وأ الس مك الارالة فم مج 1 


الفتح لا تفسّةُ مطلقاًء وكونٌ الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤر بعد تحقق أنه من نفسه؛ لأنّ 
ذلك من أمور الدّيانة لا القضاء حتى يني على الظاهر, ألا ترى أنه لو فتحّ على غير إمامه 
قاصداً القراءة لا التعليمَ لا تفسيّدُ مع أن ظاهر حاله التعليمٌ» وكذا لو قال مثلّ ما قال الموَذنُ 
ولم يقصد الإحابة» فلتأئل. 
كدق (قولة: مطلقا) فَمرَةُ .بها بعده. 
ر4ه؟ه| (قولة: بكلٌّ حال) أي: سواءٌ قرأ الإمامُ قر ما تحورُ به الصّلاة أم لا» انتقَلَ إلى آيةٍ 
أحرى أم لا» تكرّرٌ الفتح أم ل هو الأصحٌ نوركام 
555١‏ ه] (قولة: إل إذا سمعه مونم إللخ) في ”البحر””" عن "القنية””»: ((ولو عه الوم ممن 
ليس في الصّلاة ففمَحَ به على إمامه يجب أن تبطل صلاةٌ الكل لأنّ التلقين من خبارج)) اه. وأقرَّة 
في "نهر "60 
ورح وان مونم َم تلقّنَ من خحارج بطلت صلاته» فإذا نَم على إمامه وأنحدٌ منه بطلت 
صلاته. لكن قال "ح””: ((وهذا يقتضي أنه لو سَّمِعّه من مصل ولو غيرَ صلاته ففنّحَ به 
لاتبطل؛ وهو باطلٌّ كما لا يخفى» إلا أن يُرادَ بقوله: من غير مصل” أي: صلاتةُ) اه 
:57 (قوله: وينوي الفح لا القراءةم هو الصحيحٌ؛ أن قراءة لمقتدي منهيٌ عنهاء والفعحٌ 
على إدامه غير منهي” عنه "بر ”9. 
)١(‏ في "ب":ز( تفسد )). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق1/51. 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 
(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الأقوال المفسدة ق0١/ب.‏ 


"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/]. 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق80/أ. 
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(0) "البحر": كتاب الصلاةٌ ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟5/9. 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


أو آري (إنْ كان يعتادها في كلامه تفسُد) لأنّه من كلامِه (وإلاً لا) لأنه قرآثٌ 


(تمّة) 
5 ه أن يفتح من ساعته» كما يكرهُ للإمام أن يُلحئه إليه بل ينتقل إلى آيةٍ أعرى 
لا يلزمُ من وصلها ما يُفسدُ الصلاة» أو إلى سورةٍ أحرىء أو يركمٌ إذا قرأ در الفرض كما 


2 


حرم به "الزيلعي””© وغيره» وف رواية: قلدرَ المستحبٌ كما ربّحَهُ "الكمال”0©: ((بأنه الظاهرُ 
من الدليل))؛ وأقرَهُ في "البحر””" و"النهر””2» ونازعَة في "شرح المنية"”” ورج قر الواحب 
لشْدَة تأكده. 

59م (قولة: أو آرِي) كلمةٌ فارسيّة كما في "شرح المنية””"2: وهي مد الهمزة وكسر الراء 
.كعنى نعم كما تقدّم". 

دم (قولة: لأنه من كلامه) بدليل الاعتياد. 

5000 (قوله: لأنه قرآن) هذا ظامك في نعمء وكذافي آرِيْ على رواية أن القرآن اسم 
للمعنى, أمّا على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا. 

(تنبيةٌ) 

وقَعْ في ألغاز "الأشباه””: [؟/ق/أ] ((أيّ مصل قال نعم ولم تفسّد صلاته؟ فقلٌ: من 

اعتادة في كلامه)) اه. ْ 


.1 51/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 
.849/1١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/5, 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق1/51. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص4 55-. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صللا 4-. 

(7) المقولة [57171] قوله: ((أر آري)) . 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع ‏ كتاب الصلاة صلا 6-. 


4/1 


الجزء الرابع سس آم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


مط ولو سمسة نأ إلا كان ين أستاه أكون دو الصة كما 
الصوم؛ هو الصحيحٌ؛ قالَهُ "البا ني" (فابتلَعَهُ) أ أمّا اصع فَمُفْسِدٌ 0 


قال في "الخزائن'”"': ((وفيه اشتباة))؛ أي: اشتبّة عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم. 

لالم (قوله: مطلقا) أي: سواحٌ كان كثيراً أو قايلء عامداً أو ناسياء ولذا قال: ((ولو 
سمسمةً ناسيا)»» ومتلةُ ما لو وقح في فيه قطرة مطر فابتلمها كما في "البحو”". 

زملالام] (قوله: الخمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ان 

0 (قولة: قَالَهُ "الباقا ند أي: في "شرح الملتقى". ونصُة: «وقال "البقالي”: الصحيح 
أن كلّ ما يفسّدٌ به الصومٌ تفسد به الصلاة)) اه. 

وعليه مشى "الزيلعي “0 تبعاً ل"الخلاصة””"2 و"البدائع"7©: قال في "النهر”: ((وجَعَلَ في 
"المناية"200 هذا قول البعض» وقال بعضهم: ما دون ملء الفم لا يُفسِدٌ وفرّقَ بين الصلاة 
والصوم, وما في "الزيلعي" أولل)). 

0909م (قولة: أمّا اللضغ فَمُفسيدٌ) أي: إن كت وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره» 


.1/١١8ق "الخرائن": كتاب الصلاة . باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١/1‏ نقلاً عن "الحلبي". 

(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسا الصلاة ق05م/أ. 

(4) في "د" زيادة:((عبارة الباقاني عند قول "الملتقى":(فيما لا يفسد) : أو أكَلّ ما بين أسنانه دون الحمصة؛ ويفسد في 
قدرها. وقد نقلنا عن "المحيط" عدم إلا أن يقال ذلك في الابتلاع وذا في الآكل: وفي "الخلاصة": وقدرٌ الحمصة 
لا يفسدء وق "غريب الرواية": أن القليل ما دون الحمصة؛ وسرّى بين الصلاة والصوم وقال بعضهم: هو ما دون 
ملء الف فلا يفسد به الصلاة» وفرّق بين الصلاة والصوم)). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 69/1 ,١‏ 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق7/ب. 

() "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في حكم الاستخلاف 7145/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق59/). 

(3) "الخخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية") 


سه العيادات م3 حاشية ابن عابدين 


كسكر ف فيه يبتلع ذويه. 
(و) يُفسيدها (انتقالة من صلاةٍ إلى مُغايرتها) ولو من وجدء حتى لو كان منفرداء 
فكبَّرٌ ينوي الاقتداءً اا 010 


كذا في "شرح المنية”"2 وفي "البحر”" عن "المحيط" وغيره: ((ولو مضّعٌ الهلك كثيراً فسدت» 
وكذا لو كان ف فيه ميلج فلاكها فإن دحمَلَ في حلقه منها شيءٌ يسيرٌ من غير أن يلوكها 
لاتفسُدُ وإن كثرَ ذلك فسدت)) اه 

0ه (قولة: كسكر إلخ) أفاد أن الفسد إمَّا المضغ الكثير» أو وصول عين المأكول إلى 
الحوف يخلاف الطّعم؛ قال في "البحر”" عن “الخلاصة"""»: ((ولو أكل شيياً من الحلاوة الع 
عينها» فدخحل في الصلاة فود حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسّدُ صلانه؛ ولو أَدعَل الفانيْدٌ أو 
لكر في فيه ولم يعضغه. لك يصلّي والحلاوةٌ تصل إلى جوفه تفسسّدُ صلاته)) اه. 

(قولة: ويُفسيدها انتقالهُ إلخ) أي: بِأنْ ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقالَ المذكورء 
قال في "النهر””*: ((بأث صلّى ركعة من الظهر مثلاًء ثم افتتح العصرّ أو التطوّع بتكبيرق» فان 
كان صاحب ترتيب كان شارعاً في التطوّع عندهما خلافاً ل "مد" أو لم يكن - بأن سقط 
للضيق أو للكثرة ‏ صحّ شروعه في العصر؛ لأنْه نوى تحصيل ما ليس بحاصل» فخرج عن الأول 


(قولهُ: كان شارعاً في التطرّ ع عندهما إلخ) لأنّه عندهما لا يلزمُ من بطلان الوصف بطلاثٌ الأصل» 
و ع6 2( 0 


00200 


وعند "محمد" لما لم يصحّ شروعُةُ بقي في صلاته. 


(1) "شرح النية الكبير”: فصل فيما يفسد الصلاة ص١0‏ 4- 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 31/5 

(*) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 37/5 

(؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق587/ب. 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق59/]. 


الجزء الرابع اي باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أو عكسَةُ صار مُستأنفاً بخلاف نّةَ الظهر بعد ركعة الظهرء إلا إذا تلق باليّة 


فمناطاً الخروج عن الأول صمّة الشروع في المغاير ولو من وجوه فلذا لو كان منفرداء فكبّرٌ ينوي 
الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسّد الأول وكان [؟/ق7/ب] شارعاً في الثاني» وكذا لو نوى 
نفلاً أو واجبًء أو شرّعَ في جنازةٍ فجياءَ بأخرىء فكبّرَ ينويهما أو الثانية يصيرٌ مستأنفاً على الثانيةه 
كذا في "فتح القدير"7) اه. ا 

0540 (قولةٌ: أو عكسَة) بالنصب عطفاً على ((ضفرها)»» "ح"”©. 

زلحكم (قولة: بخلاف نّة الظهر إلخ) أي: ننه مع التكبيرة كما مر" قال في "البحر"29: 


(قولهُ: أو إمامة النساء إلخ) قيّدَ بإمامة النساء لأنه لو كير ينوي إمامة الرحال بعد شروعه متفرداً 
لاتفسدء قال في "الكفاية":(ز لو افتنحَ منفرداً ثم اقتدى به رجل فافسمَ ثانياً لأحله فهو على الافتشاح 
الأول إلا أن يكون الداخلٌ امرأة )») اه. 
(قولةُ: يصيرٌ مستأنفاً على الثانية) أي: على الصلاة الثانية» أي: ما نواه ثانياً في الصور الأربع» لا في 
الأخيرة كما توهّمَهُ بعضهم, فاعترّض بِأنَّ ما ذكره "مسلمٌ” فيما إذا كبّرَ ينوي الثانية: أمَّا إذا تواهما 
يصيرُ مستأنفاً عليهماء ثم ما ذكرَةُ مأخوذً من "الفتح”: ونقله عنه في "النهر": وفي "النهاية" ما يخالفه 
حيث قال: ((وفي نوادر الصلاة: لو صلَّى رجلٌ على جنازةٍ فكيّرٌ تكبيرة ثم حيء بأخرىء فوُضعنت 
يحنبهاء إن كبر الثانية ينوي الصلاةً على الأولى» أو عليهماء أو لا نب له فهسو على الجنازة الأولى على 
حالهء يُدِمّها نم يستقبل الصلاة على الثانية؛ أله نوى إيحجاد الموجود وهو لغْرٌء وإن كبر ينوي الصلاة 
على الثانية يصيرٌ رافضاً للأولى شارعاً في الثانية؛ أنه نوى ما ليس .كوجودٍ فصصّ يه اه. وغوه في 
"التبيين")). اه من "حاشيته” على "البحر": وذكر في "الخائّة" و"الستّراج" مغل ما في "النهاية". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 75٠0/١‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة قىء 9/أ. 
(7) المقولة [070/4] قوله: ((ويفسدها انتقاله)) . 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .3١/9‏ 


قسم العبادات 484 .حاشية ابن عابدين 


((يعني: لو صلّى ركعة من الظهرء فكبّرٌ ينوي الاستتناف للظهر بعينها لا يفسْدُ ما أذَاه ويُحتسَبُ 
بتلك الركعة» حتّى لو صلّى ثلاث ركعاتم بعدها ولم يقعد في آخرها حنّى صلّى رابعةٌ فسدت 
الصلاة» ولعت الي الثانية)). 

4م (قولةُ: مطلقا) أي: سوا اتتقّل إلى المغايرة أو التّحدة؛ لأدُ التلقْظ بالييّة كلام مفسدٌ 
للصلاة الأول» فصم الشروعٌ الثاني. 

ممه (قولُ: أي: ما فيه قرآنٌ) عمِّمَهُ ليشمل المحراب فإنه إذا قرأ ما فيه فسدت في 
لمتحي را 

نمام (قولة: مطلقاً) أي: قليلاً أو كيرا إماماً أو منفردا ميا لا يمكنه القراءة 3 منه أو لا. 

[40كمر (قولة: لأنه تعلق ذكروا ل"أبي حنيفة" في علّة الفساد وجهين: 

أحدهما: أنَّ حمل لصحف والنظرّ فيه وتقليب الأوراق عمل كثيرٌ. 

والثاني: أن تلن من المصحف؛ فصار كما إذا تقّنَ من غيره» وعلى الثاني لا فرق بين 
الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان» وصحَّمّ الثاني في "الكائي”" تبعا اتصحيح 
"السرخحسي"”"» وعليه لو لم يكن قادراً على القراءة إلا من اللصحفء فصلّى بلا قراءةٍ ذكُرَ 
"الفضلي": ((أنها تزيم)» وصمّحَ في 'الظهيريّة”؟) عدمه؛ والظاهرٌ أله مفرّعٌ على الوجه الأول 
الضعيف» "بر "80 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١ق‏ 95/نب. 

(©) أورد السسررحْسيّ هذه المسائل في "جامعه الصغير". وانظر "البحر" 11/7 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق55/أ. وعبارتها:((لو لم يكن قادراً 
على القراءة من المصبحف)) دون ((إلا)) والظاهر أنه سسْقْطُ؛ٍ إذ السياق يقتضي وجودها. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 1١/9‏ ملخصاً. 


الجزء الرابع | سنن تت وير باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


إل إذا كان حافظاً لِما قرَأهُ وقرأ بلا حملء وقيل: لا تفسُد إلا بآيق واستظهرَةُ 
الحلبئ"؛ وحور "الضافعي" بلا كراهةٍء وهما بها للتشيُِ بأهل الكتاب» أي: إن 
قصّدَةُء فإنٌ التشيّة بهم لا يكرهُ في كل شي بل في المذموم وفيما يُقصّدُ به التشبة 
كما في "البحر". ١‏ 

(و) يُفسيدها كك عمل كثير) 10 1 1[ 1001010131 


(-0؟ه (قونّةُ: إلا إذا كان إلخ) لأَنّ هذه القراءة مضافةٌ إلى حفظه لا إلى تلقّه مسن 
المصحف, ومحردُ النظر بلا حمل غير مفسارٍ لعدم وجهي الفسادء وهذا استثناءٌ من إطلاق 
"الصف" وهو قولٌ "الرازي". وتبعَةٌ "السرحسي" و"أبو النصر الصفّار”7©» وحِرّمٌ به في 
"الفتح”" و"النهاية" و"التبيين”””» قال في "البحر”'©: ((وهو وجية كما لا يخفى)) اه. فلذا 
جرم به "الشارح". 

49 (قولّة: وقبيل إلخ) تقييدٌ آخحرُ لإطلاق "الصلف"؛ وعبارةٌ 'الحلبي" في "شرح 
المنية"”: ((ولم يفرّقْ في "الكتاب” بين القليل والكثير» وقيل: لا تفسّد ما لم يقرأ قددرٌ الفاتحة» 
وقيل: مالم يقرأ آيةَ وهو الأظهرٌ؛ لأنّه مقدارٌ ما تحور به الصلاة عنده)). [؟/ق7/أ] 

مام (قوله: وهما بها) أي: وحِوَرَهُ الصاحبان بالكراهة. 

مطلبُ في العشبّهِ بأهل الكتاب 
كام (قولة: لأنّ التشيّة بهم لا يكرهُ في كل شيع) فنا تأكلٌ ونشربُ كما يفعلون» 


(قولة: تقبيدٌ آرُ لإطلاق "المصتف") لا يظهرٌ إل أله قولٌ مقابلٌ لإطلاق "المصنف” لا تقييدٌ له. 


)-15-١ "الفوائد البهية" ص؟‎ ع١‎ 57/١ أبو نص أحمد بن إسحاق بن شييْث الصفار (ت 4357ه). ("الجواهر المضية"‎ )١( 
.751/١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 159/1 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 11/15 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صلاغ -. 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


ليس من أعمالها ولا لإصلاجهاء او وا ا 


"بحر””'' عن "شرح الجامع الصغير” ل"قاضي عحان”". ويؤيدُه ما في "الذخميرة" قبيل كتاب 
التحرّي: ((قالل "هشامٌ”: رأيت على "أبي يوسف" نعلين مخسوفين.عسامير فقلت: أترى بهذا 
الحديدٍ بأسا؟ قال: لاء قلت: "سفيان" و"نور بن يزيد"7” كرها ذلك؛ لأنّ قيه تشمّهاً بالرُهبان» 
فقال: كان رسول الله يلد يلبسر التعال التي لها شعرٌ وإنها من لباس الرهيان». ققد أشان إلى أن 
صورة المشابهة فيما تعلّقَ به صلاحٌ العباد لا يضر فإنّ الأرض مما لا يمكن قطمٌ المسافة البعيدة فيها 
إل بهذا التوع)) اه. 
وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أن المراد بالتشيّه أصلُ الفعل» أي: صورةٌ المشابهة بلا قصدٍ. 
(ِقولُ: ليس من أعمالها) احترارٌ عمًا لو زاد ركوعاً أو سجوداً مثلاً فإنه عمل كثيرٌ 
غيرٌ مفسدٍ لكونه منهاء غير أنه يُرِفَض)؛ لأنّ هذا سبيلٌ ما دون الركعة» "ط"(©, 
قلت: والظاهرٌ الاستغناء عن هذا القيدٍ على تعريف العمل الكثير بها ذكره "المصئف"؛ تأمّل. 
(41ه (قولُ: ولا لإصلاجها) حرج به الوضوءٌ وامشيٌ لسبق الحدث فَإنّهما لا يُفسدانهاء 
0 
قلت: ويبغي أن يزاد: ولا فل لعذر احترازاً عن قتل اليّة أو العقرب بعمل كثير على أحد 
القولين كما يأتي”"» إلا أن يقال: إنْه لإصلاجهاء لأنّ تركه قد يؤدّي إلى إفسادهاء اش 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 11/5 
() وعبارته: ((لا يكره في شيء) دون لفظة ((كل)) ولعله سقط إذا السياق يقتضيها."شرح الجامع": كتاب الصلاة - 
باب الإمام أين يستحب له القيام؟ ١ق‏ 5١/أ.‏ 


: أبو يزيد - تور بن يزيد الكَلاَعيَ الِمْصِيَ (ت 87 ١ه‏ وقيل: غير ذلسك).("سير أعلام النبلاء" 
5+ "شذرات الذهب" 47/7 1). 


(؟) أبو خخالد ‏ وق 


(5) لم بحده فيما بين أيدينا من المصادر. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2555/١‏ 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 755/١‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [4 44 0] قوله: ((لكن صحح الحلبي الفساد)) . 


دك 


الجزء الرابع 5 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ل عل ل و 5خ كك 
وفيه أقوال خمسة أصحها 0غ 


5-7 5ع غم لفك 000002 1 
(قولةُ: وفيه أقوالٌ خمسة أصحها ما لا يَشْكٌ إلخ) صحٌَّحَهُ في "البدائعم”2, وتابعه 
"الزيلعي””" و"الولوالمي"”": وني 'المحيط": ((أنّه الأحسن)؛ وقال "الصدر الشهيد": ((إنه 
الصواب)). وف "الخايّة””) و"الخلاصة"”: ((أنه اختيارٌ العامَّة))» وقال في "اللحيط" وغيره: 
((رواه "التلج 0 عن أصحابنا))» "حلبة"0, 
القولٌ الثاني: أن ما يُعمَلُ عادةً باليدين كثيرٌ وإنْ عُمِلَ بواحدةٍ كالتعمّم وشدٌّ السراويل» وما 
عْمِلَ بواحدةٍ قليل وإن عُمِلَ بهما كحلّ السراويل ولَيسٍ القلنسُوة ونزعهاء إلا إذا تكرّرٌ ثلاثا 
متوالية وضعَّفةُ في "البحر"”": (ربأنه قاصرٌ عن إفادة ما لا يُعمّلٌ باليد كالمضغ والتقبيل)). 
الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثيرٌء وإلا فقليلٌ. [؟/ق7/ب] 
الرابع: ما يكون مقصوداً للفاعل» بأن يُفْردَ له بجحلساعلى حدق قال في "التنار خحاٌة00, 
0000 فلع “ارمس ال خخ ع ل لس 4 3 مه 
((وهذا القائل يستدل بإمرأةٍ صلت فلمّسها زوحها أو قبلها بشهوق أو مص صبي لديها ورج 
اللبن تَفْسدُ صلاتها)). 
الخامس: التفويضٌ إلى رأي المصليء. فإن استكثرَهُ فكشيرٌء وإلا فقليل؛» قال 
سبع رب قمزة واس # ع اي 000 ار ب مي 
القهستاني””"): ((وهو شاملٌ للكل وأقربُ إلى قول "أبي حنيفة" فإنه لم يُقدَّرْ في مثله. بل 
يُفرضٌ إلى رأي المبتلى)) اه. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في حكم الاستخلاف ,511/١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .158/1١‏ 
(8) "الولواحية": الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ‏ ١/ق‏ ١٠/ب.‏ 
(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة 0/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق84/). 
(5) "الحلية": فصل ف مفسدات الصلاة ؟/ق 519ب يتصرف 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/7١7-1١‏ ملخصاً. 
(8) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد .581//١‏ 
(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 119/1 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 


(ما لا يشلكٌ) بسببه (الناظرٌ) من بعيدٍ (في فاعله أنه ليس فيها) وإ شلك أنه فيها أم 
لا فقليلٌ لكنّه يُشْكِلُ عسألة المسّ والتقبيل» فتأمّل 00 ش59 


قال في "شرح المنية””": ((ولكنه غير مضبوط» وتفويض مثله إلى رأي العوامٌ ما لا يتبغي» 
وأكثر الفروع أو جميعُها مفرعٌ على الأولين» والظاهر: أن ثانيهما ليس خارجا عن الأوَّل؛ لأنّ ما 
يُقام باليدين عادةً يغلبُ ظنٌ الناظر أنه ليس في الصلاة» وكذا قولٌ من اعتبّرَ التكرارٌ ثلاث متواليةه 
فإنه يغلبُ الظررٌ بذلك» فلذا احتاره جمهورٌ المشايخ)) اه. 

فلم (قولة: مِالايْشُكُ إلخ) أي: عمل لا يَشُلكٌ أي: بل يظ ظنا غالبا "شرح 
المنية"”". و((ما)) بمعنى عمل والضميرٌ في ((بسببه) عائدٌ إليه. و(«النساظ)) فاعلٌ 
ولت وللراد ادق يسن له علد كُروع المصلي بالصلاة كما فى "لخلبة"297 والري "لقي وفُِ 
قول "الشارح”": ((من بعياد)) تبعا ل "البدائع"207 و النهز 0 إشنار: 8 إليه؛ لأنّ القريب لا يخفى عليه 
الحالٌ عادة فافهم. 

هكم (قوله: وإنّ شلكً) أي: اشتبّةَ عليه وتردّة. 

رهة؟ه (قوله: لكنه يُشكلٌ عسألة الم والتقبيل) أي: ما لو مس المصلية بشهوقء أو كلها 
بدونها فإنّ صلاتها تسد ولم يود منها فعلٌ كما سيأتي”" في الفروع مع جوابه» وأصلٌ 
الاستشكال لصاحب "الحلبة"”*©: وتبعَهُ في "البحر”9» فايس المرادٌ صلاة المقبّل والماس فإنّه 
لايخفى فسادُها على أحدٍ من الناس» فافهم. 

)1١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص5 4- بتصرف يسير 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص١4‏ 4-. 

() "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة 7/ق 519/ب 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/7‏ نقلاً عن الحلبي. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في حكم الاستخلاف .741/١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق507/إب. 
(9) المقولة [311] قوله: ((أو مسها إلخ)) . 

(8) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة 7ق 75177ب 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/19. 


الجزء الرابع 243 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


5 
(فلا تفسّدُ برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب) وما روي من الفساد فشاذ. 
(و) يُفسيدُها (سجودهُ على بحس) وإ أعادَهُ على طاهر في الأصمّ بخلاف يديه وركبتيه 


04 (قولة: فلا تفسدُ إلخ) تفريمٌ على أصمّ الأقوال خلافاً إلما رَوَى "مكحول" عن "أبي 
حنيفة": أنه لو رقعَ يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسُدُ؛ لأنّ المفسد إنما هو العمل الكثير» وهو 
ما يُطّنْ أن فاعله ليس في الصلاة» وهذا الرفعٌ ليس كذلك؛ كذا في "لكافي””", نعم يكرة؛ لأنه 
فعلٌ زائدٌ ليس من تتمَّاتٍِ الصلاة» "شرح المنية"”". وتشميتها تكبيرات الزوائد”© خلافٌ 
الصطلح؛ لأنها في الاصطلاح [2 /ق/أ] تكبيرات العيدين. 

هلم (قولة: ويُفسِدُها سجودُةٌ على نجس) أي: بدون حائل أصلاً ولو سجّدٌ على كه 
أو كمه فسّدَ السجودٌ لا الصّلاة» حتّى لو أَعادةُ على طاهرٍ جاز كما قدّمه" "الشارح” في فصل 
إذا أرادَ الشروع» لكن قدّمنا هناك”* أن الحائل المتصل لا يُعترُ حائلاً لتبعيّته للمصلي» وإلا ترم أ 
لا يصحٌ السجودٌ معه ولو على طاهر, ولِمٌ صحَةُ الصلاة مع القيام على بجاسة تحت خفه» وتقادم 
تمام الكلام هناك فراجعه. 

4 (قولة: في الأصحّ) وهو ظاهرٌ الرولية كما في "الحلبة"”"2 و"البدائع””"؟ و"الإمداد”0, 


(قولةُ: لكن قدّمنا هناك إلخ) تقدّمٌ عن "شرح المنية الكبير" ما يدل على ما سلَكَةُ "الشارح" ويقويه. 
(قولة: وإلا لزم أنا لا يصحّ السجود معه) لعل حقّ العبارة: وإلا لزم أن يصحّ السجود معه ولو على بجس. 


(1) لم نقف على هذا التقل في "كان النسفي". 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف مكروهات الصلاة ص/ا4 17 بتصرف. 

(؟) ف "د" زيادة: ((أي الزوائد على تكبيرة التحريعة, والأولى أن يقول: تكبيرات الانتقالات؛ لأنّ المشهور ف تكبيرات 
الزوائد هي نكبيرات العيدين)). 

عام "ور" 

(0) المقولة [45485] قوله: ((صح)) . 

(1) "الحلية": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأبماس ١ق‏ 55؟/ب. 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ باب بيان المقدار الذي يصير به امحل بحسا يت 

(8) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ق6١9/أ.‏ 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


على الظاهر (و) يُفسِدها (أدامٌ ركن) حقيقة اتفاقاً (أو تمكّنه) منه بسنته» وهو قدرُ 
ثلاث تسبيحاتو (مع كشفي عورةٍ أو نحاسة) مانعةٍ أو وقوع لزحمةٍ في صف نساء 


أو أمامٌ إمام (عند "الثاني") وهو المختارٌ 0 


وقال "أبو يوسف": إن أعادهُ على طاهر لا تفسّد وهذا بناءٌ على أله بالسجود على النجس 
تفسّدُ السجدة لا الصلاة عنده» وعندهما تسد الصلاة؛ لفسادٍ حزئها وكونها لاتتجرّا كما في 
"شرح النية"07 وذْكر في "السسراج'2"7 روايةٌ ثانية وهي: (أنه لو أعادة على طاهر جاز عند 
أصحابنا الثلاثة خحلاقاً ل"زفر'))» وقدّمنا” في فصل الشروع أن هذه رواية الدوادر وأنّ عانّة 
١‏ 1 
كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى. 
بكؤوه) (قوله: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين قي السجود 
غير شرط» فترلك وضعهما أصلاً غيرُ مفسدء فكذا وضعُهما على نحاسق لكن قدّمنا في أوّل 
باب شروط الصلاة تصحيحٌ الفساد عن عدّة كتبي وفي "النهر”*: ((أله المناسبُ لإطلاق عامّة 
المتون))؛ وعلّلُ ف "شرح المنية"07©: (ربتٌ اتصال العضو بالنجاسة يمنزلة حملها وإنْ كان وضع 
ذلك العضو ليس بفرض)» وبهذا عُلِم أن ما مشى عليه هنا تبعاً ل "الدرر'”© ضعيفٌ كما ته عليه 
'نوح أفندي". 
رحسق (قولة: عند "الثاني") أي: "أبي يوسف"” وقيل: 3 "أبا حنيفة" مع "عمد" 
"حلبة"00, 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنجاس ص9 .-5١0-1‏ 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنحاس ١ق‏ 4١٠/ب.‏ 
(©) المقرلة [/45819] قوله: ((فيصح اتفاقا)). 


(5) المقولة [75357] قوله: ((على الظاهر)). 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق43؟/ب. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف الطهارة من الأنجاس صااء 9 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١ 4/1١‏ 
(8) "الحلبة": شروط الصلاة - ستر العورة ١/ق‏ ٠/ا8/أ.‏ 


ا 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ف الكل أنه أحوط قَالَهُ "الحلبي" (وصلاتةُ على مصِلَّئّ مضرب نمحس البطانة) 


بخلاف غير مضربي 200 


.+6 (قوله: في الكل أي: كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعده, وقِّدَ ذلك في 
"شرح المنية"7' في أواحر الكلام على الشرط الثالث يما إذا كان بغير صنعه؛ قال: ((أمَّا إذا حصّلَ 
شيةٌ من ذلك بصنعه فإنّ الصلاة تفسسّدُ في الحال عندهم كما في "القنية””) [؟/ق8/ب] اه. 
ومشى عليه "الشارح”" في باب شروط الصلاة. 

وفي "الخائيّة”* وغيرها ما يدل على عدمه قال ف "الحلبة"7©: ((والأشبة الأوّل))» 
وتقدّه”) هناك تام الكلام على ذلك فراجعه. 

ربعم (قوله: وصلاتةٌ على مصلَئّ مضرسبي)”" أي: منيط, وإإما تفسّدُ إذا كان النحس المانع 
في موضع قيامه أوجبهته؛ أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر””» ثم هذا قولُ "أبي يوسف". 
وعن "محمد" يحون ووفق بعض المشايخ حمل الأول على كون التوب عنيطأ مضرّباء والثاني على 
كونه عخيطاً فقطء وهو ما كان جوائبُةُ مخيطة دون وسطه؛ لأنّه كثوبين أسفلهما بحس وأعلاهما 
طاهنٌ فلا حلاف حيعد وصِحَّحَهُ في 'المجمع”؛ ومنهم من حَقَقَ الاحتلاف فقال: عند "عمد" 


(1) "شرح المنية الكبير": الشرط الثالث: ستر العورة صا .-51١‏ 

(؟) "القنية": كتاب الطهارةٌ ‏ باب فيما يفسد الصلاة ق6١/إب.‏ 

(6) 0/5؟ وما بعدها "در" . 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 1/١‏ 7(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنجاس ١ق‏ مره #/أ. 

(5) المقولة ]"٠05٠87‏ قوله: ((إبلا صنعه)) 

(0) قي "د" زيادة:(إيشكلٌ عليه قولهم: لو صلى على لبد وجهة الأعلى طاهرٌ والثاني بحس أو على لوح ععشسر يمكن 
أن يشق لوحين جاز مع أنه أبلغ من التضريب في الاتصال. "رحمتي”, قلت: قد يجاب بأد كلا من اللوح واللبد 
لسمكه نزل مُنزلة وبين أحدُهما فوق الآخرء بخلاف الثوب المضربء فإنه لرقته لم يعتبر وبين بل هو ثوب واحد 
لاتصال البطانة النحسة بهء فكأته قد صلّى على ثوب نجسء والمراد أن تكون النجاسة في موضع الحبهة والقدمين» 
بخلاف اليدين وال ركبتين لما مَرّ قرييا)). 

(8) المقرلة [(5؟0] قرله: ((على الظاهر)) . 


قسم العبادات لك حاشية ابن عابدين 


يجورٌ كيفما كان وعند "أببي يوسف" لا يمون وف "التجنيس": ((الأصمٌ أن امضرّب على 
الخلاف)). ومفهومُةُ أن الأصحّ في غير المضرّب الحوازٌ اتفاق وهذا قولٌ ثالثُ» وف "البدائع”" 
بعد حكايته القول الثاني: ((وعلى هذا لو صلّى على حجر الرّحى» أو بابوه أو بساطر غليظ أو 
مكمٌّبٍ أعلاه طاهرٌ وباطنه بحس عند "أبي يوسف" لا يحور نظراً إلى اتحاد لمحل فاستوى ظاهره 
وباطنه كالثوب الصفيق» وعدد "حمر" يحون؛ لأله صلّى في موضع طاهر كنوب طاهر تحنه ثوبٌ 
بحس بخلاف الثو ب الصفيق؛ لأنّ الظاهر نفاذً الرُطوبة إلى الوجه الآخر) اه. 

وظاهرُّه ترجيحٌ قول "محمد" وهو الأشبة» ورجمّحّ في "الخائيّة”" في مسألة الشوب قول "أبي 
يوسف": ((بأله أقربُ إلى الاحتياط)» وثهامُةُ في "الحلبة"”". وَذْكرٌ في 'المنية" و"شرحها”؟©: ((إذا 
كانت النجاسة على باطن لأبنة أو الآبخرّة وصلَّى على ظاهرها حازء وكذا الخشبة إن كانت غليظة 
بحيث يكن أن تُنشر نصفين فيما بين الوحه الذي فيه النجاسة والوجه الآخر» وإلاّ فلام) اه. 

وَذكَرَ في "الحلبة"7: ((أنّ مسألة اللبئة وَالآحْرَّة على الاختلاف المارٌ بينهماء وأله 5 
"الخخائيّة"”217 جرم بالجوازء وهو إشارةٌ إلى اختياره؛ وهو حسيٌ متجح وكذا مسألة الخشبة على 
الاحتلاف, وأنّ الأشبه الحوارٌ عليها مطاقا))» ثم أَيدهُ بأوجه فراجعه. 


(قولُ: كالثوب الصفيق) في "القاموس": ((نوبٌ صفيقٌ ضل سحيف)» وفيه أيضاً: (( الكّب: 
الموشّى من الرُود والأثواب» والنوب المطوي الشديدٌ الأدراج)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل بيان المقدار الذي يصير به اللحل نحساً ١م‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 5/١‏ ؟(هامش "الفتاوى الهددية"). 
() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنجاس ؟/ق 4 هاب 6ه#/أ. 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ل الطهارة من الأنماس صد؟ ١‏ 0 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنحاس ؟/ق 28 #/أ اب 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/5؟(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع وك باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ومبسوط على نجس إلا لم يَظهَرٌ لوث أو ريح (وتحويل صدرو عن القبلة) اتفاقا (بغير 
عذر) فلو ظنّ حدنَّهُ فاستديَرَ القبلة» ثم عَلِمَ عدمّهُ إن قبل خروجه من المسجد لما 


.5 (قولة: ومبسوط على بحس إلخ) قال في "النية””"©: ((وإذا أصابت الأرض بحاسة 
ففرّشّها بطين [3/1+/|] أو بحص فصلّى عليها جاز» وليس هذا كالنوب» ولو فرَشّها بالتراب ولم 
يُطيّن إن كات التراب قليلاً بحيث لو استشمّهُ يمد رائحة النجاسة لا تحون وإلاّ تحوث) اه. 

قال في "شرحها”“: ((وكذا الثوبٌ إذا فرش على النحاسة اليابسة فإ كان رقيقاً يَشِفٌُ ما 
تحتهء أو توجدٌ منه رائحةٌ النجاسة على تقد أن لها رائحة لا تحوز الصّلاة عليه» وإن كان غليظاً 
بحيث لا يكونٌ كذلك جازت)) اه. 

ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضمٌ سجوده؛ لأنه حيهار يكونُ 
قائماً أو ساجداً على النجاسة لعدم صُلوح ذلك الثوب لكونهِ حائلاًه فليس المانمٌ هو نفس وجود 
الرائحة حتى يُعارَض بأنله لو كان بقريه نحاسة يشم ريحها لا تفسُدُ صلاته فافهم. 

(قولةُ: وتحويلٌ صدرو» ا تحويلٌ وجهه كله أو بعضه فمكروةٌ لا مفسدٌ على المعتمد 
كما سيأتي””© ف المككروهات. 

(ه.07) (قولة: بغير عذر) قال في "البحر”؟ في باب شروط الصلاة: ((والحاصلٌ أن اللذعب 
أله إذا حول صدرةٌ فسدت وإ كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامّةَ الكتب)) اه. 

وأطلقهُ فيل ما لو قل أو كر وهذا لو باحتياره» وإلا فإ لب مقدارٌ ركن فسدتء وإلا 
فلا كما في "شرح المنية"”” من فصل المكروهات. ّْ 

(.*م (قولة: فلو ظَنٌّ حدثَهُ إلخ) عتررٌ قوله: ((بغير عذر)). 

.-7 ١ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنماس‎ )١( 
.-7 (؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الطهارة من الأنماس صلاء‎ 
. المقرلة [0410] قوله: ((وبصدره تفسد))‎ ),( 


(4) "البحر": كتاب الصلاة 701/1, 
(د) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص١‏ 75 


قسم العبادات 354 حاشية ابن عابدين 


ع وبعده ات 
(فروغ) مَشَى مُستقبل القبلة هل تفسّد؟ إن قار صفو» ثم وقفّ قدْرٌ ركن» ثم 
مشى ووقفَ كذلك وهكذا لا تفسُدُ 1 1 1111111 


8ه (قولة: لا تفسّد) أي: عند "أبي حنيفة" "شرح لمنية""2. وقولة: ((وبعده فسدت)) 
أي: بالاتّفاق؛ لأنّ اخضلاف المكان مبطلٌ إلا لعذر» وا مسجدُ مع تبان أكنافه وتنائي أطرافه 
كمكان واحب فلا تَفسّدُ ما دام فيه إلا إذا كان إماماً واستخلّف مكانه آخرً ثم عَلِمَ أنه 
لم يُحدِث فتفسيُدُ وإِنّ لم يخرج من المسجد؛ لأنّ الاستخلاف في غير موضعه مناضيٍ كالخروج من 
المسجد, وإنما يجورٌ عند العذر ولم يوجده وكذا لو ظَنٌ أله افسَحّ بلا وضوءه فانصرف ثم عَلِمّ أله 
كان متوضاً تفسّدُ وإن لم يخرج منه؛ لأنّ انصرافه على سبيل الرفض» ومكاكٌ الصفوف في 
الصحراء له حكم المسجد. وَتمامُهُ في "شرح المنية”" في آخر الشرط الرابع» وتقدّمٌ في الباب 
السابق©. 71 /ق9 /ب] 

(تنبية) 

ذكرَ في "المنية"07» في باب المفسدات: ((أنه لو استديرَ القبلة على ظنّ الحدث, ثم نين خلاقه 
فسدت وإِن لم يخرج من المسجد))» وعلله في "شرحها": ((بأن استدباره وقمٌ لغير ضرورةٍ 
إصلاح الصلاة فكان مفسدا)) اه. 

وهو مخالفٌ لما مر عن عامَّة الكتبء إل أن يُحمَّلَ على قولهما أو على الإمام 
المستخلف, تأمّل. 

.-”17 ”شرح المنية الكبير”: فصل في استقبال القبلة صغ‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في استقبال القبلة صغ 7؟- بتصرف.‎ 
. قوله: ((بظن حدث))‎ 53 ٠75[ المقولة‎ )7( 


(4)انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صداه 4-. 
(5) المقولة: [5. د] قوله: ((بغير عذر)) . 


لقف 


الجزء الرابع 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وإذأ كثْرَ ما لم يه يَختلِف المكاتٌ» وقيل: لا تفسُدٌ حالة العذر ما لم يُستدير القبلة 
استحساناء ذكَرَهُ "القَهُستائي"00 و“هل يُشترَط في المفسد الاختيار؟ في 
"الحبّازيّة”: ((نعم))» 


مطلبٌ في المشي في الصلاة 
مم (قولة: وإن س0 أي: وإن مشى قدرَ صفوفي كثيرةٍ على هذه الحالة» وهو مستدرَكٌ 


بقوله: ((وهكذا)). 

زه 0٠‏ (قولة: مالم يختلف المكاث) أي: بأ حرّج من المسجدء » أو يتحاوّرٌ الصفوف 
لوالصلاةٌ في الصحراء» فحيعار تاد كما لو مشى قائرَ صمّين دفعة واحدةٌ قال في ' أشرح 
المنية"”": ((وهذا بناءً على أن الفعل القليل غيرٌ مفسدٍ ما لم يتكرر متواليا» وعلى أن احتلاف 
المكان مبطلٌ ما لم يكن لإصلاحهاء وهذا إذا كان قدَّامَه صفوف» أمّا إن كان إماما فجاورٌ موضع 
سجوده فإنّ بقذر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تسد وإن أكثرَ فسدتء وإنّ كان منفردا 
فالمعتبرٌ موضعٌ سجوده. فإن حاورّهُ فسدت, وإلا فلاء والبيتُ للمرأة كالمسجد عند "أبي علي 
التسفئ". وكالصحراء عند غيره)) اه. 

6*0 (قولة: وقيل: لا تفسُدٌُ حالة العذر) أي: وإِنْ كثرَ واحتلف المكان؛ لما في "الحلية"9» 
عن "الذحيرة": ((أنه روي أن "أبا برزة 'طلفنه «صلى ركعتين آحذا بقِيادٍ فرسه» ثم انسل من يدم 

فمضى الفر على القبلة فتبعهُ حتى أخحذ بقياده» ثم جع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين 
الباقيتين»””2: قال "محمد" في "السير الكبي "20: وبهذا نأحذ ثم ليس في هذا الحديث فصل 
)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل ما يفسد الصلاة .119/١‏ 
(؟) الواو ليست في "و”. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة صاء 45-. 
(4) "الحلبة": فصل ف مقسدات الصلاة 7ق /21719/ب وما بعدها. 
() أخرجه أحمد فٍ "المسند" 477/4» والبخاري(١ )١719‏ كتاب العمل ف الصلاة ‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» 

والبيهقي ف "السنن الكبرى" 1575/7 كتاب الصلاة ‏ باب من تقدم أو تأخر ف صلاته من موضع إلى موضع. مسن 


حديث الأزرق بن قيس فه. 


(3) "السير الكبير”: باب الشهيد وما يصنع به 778-501١‏ (ضمن "شرح السير الكبير" للسترحسي). 


قسم العبادات تح يشمي لوأو جع سمه ع بيت ١‏ , عاشي ابن عابلين 


بين المشي القليل والكثبر جهة القبلة» فمن المشايخ من معد بظاهره ولم يقل بالفساد قال أو كثْرٌ 
استحساناء والقياسٌ الفسادٌ إذا كشي والحديث نحص حالة العذر, فيُعَمَلُ بالقياس في غيرهاء 
وحكى الإمام "السغدي" عن أستاؤو" الجوازٌ فيما إذا مشى مستقيلاً وكان غازياًء وكذا الحاجُ 
وكلٌ مسافر سفرُةُ عبادة وبعض المشايخ أَوَلُوا الحديث ثم اختلفوا في تأويله؛ فقيل: [1/ق١٠/أ]‏ 
تأويلهُ إذا لم يجاوز الصفوف أو موضعٌ سجوده: وإلاّ فسدتء وقيل: إذا لم يكن متلاحقاً» بل 
حطوة ثم خطوةٌ فلو متلاحقاً تفسدُ وإن لم يستدير القبلة؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ وقيل: تأويلهُ إذا مشى 
مقدارَ ما بين الصفّين كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأوّل فمشى إليها فسَّدّها: فإنُ كان 
هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته» وإ كان في الصف الثالث فسدت)) اه ملخصاً. 
ونصٌ في "الظهيرية””" على: ((أندّ المختار أنه إذا كثرَ تفسلة)). 
هذاء وذْكرَ في "الحلبة”" أيضاً في فصل المكروهات: ((أنّ الذي تقتضيه القواعد المذهييّة 
المستندةٌ إلى الأدلة الشرعيّة ووقَمٌ به التصريحٌ في بعض الصور اللحزئيّة أن المي لا يخلو: إمّا أن 
يكون بلا عذر أو بعذرء الأول إن كان كثيرا متوالياً تفسد وإن لم يستدبر القبلة» وإن كان 
كثيراً غير متوال بل تفرّقّ في ركعات» أو كان قليلاً فإن استديرها فسدت صلاته للمّمافي بلا 
ضرورق ولا فلا ركره؛ لما عْرِفَ أن ما أفسَدَ كثيره كُره قليله بلا ضرورقٍء وإن كان بعذر إن 
كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يُفسدهاء ولم يكره قل أو كد ستيه 
أو لاء وإث كان لغير ما ذُكِرَ فإن استدبرٌ معه فسدت قل أو كتُرٌ وإ لم يستدبر فإث قل 
يفسِيدٌ ولم يكرهء وإنْ كان كثيراً متلاحقاً أفَت وأمّا غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو 
مكروهاً حلاف وتأمّل)) اه ملخصاً. 
)١(‏ لعله ف شرحه "السير الكبير". والله أعلم. ولم نهتد إلى معرفة أستاذه. 
(؟) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة قه؟/ب 
(5) "الحلبة” :ارق مكايا 


الجزء الرابع 9 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وقال "الحلبي” :)0 لا))» فإِنّ من دُفِمَ أو حَدَبته الداية حطواتيء أو وضع عليهاء أو 
أحرج من مكان الصلاة) 0غ 

وقال في هذا الباب”2: ((والذي يظهِرٌ أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسدٍ ولا مككروو إذا 
كان لعذر مطلقا)) اه 

1 م (قوله: وقال "الحلبي"”: لام الظاهرٌ اعتمادةُ للتفريع علي "ط"79©. 

لمم (قوله: حطواتي) أي: ومشى بسبسي الدقع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من 
غيرٍ أن بملك نفسّه وفي "البح "217 عن "الظهيريّة””*©: ((وإِن حذيئهُ الدأبة حتى أزالته عن موضع 
سجوده تفْسُُ) اه 

رمم (قولة: أو وَضيعٌ عليها) أي: حمَلَهُ رحلٌ ووضعَةٌ على الديّة تفسُدء والظاهر أنّه لكونه 
عملاً كثيرأء تأمّل. وأا لو رفع عن مكانه ثم وضعَةُ أو ألقاهء ثم قام ووقف مكائه من غير أن 
م 


يتحول عن القبلة فلا تفسّدٌ كما في "التتارحانيّة 


61 (قول: أو حرج من مكان الصلاة) [؟/ق ٠١‏ /ب] أي: مع التحويل عن القبلة كما 


(قولهُ: وإن حذبته الدايّهُ حتّى أزالته إلخ) هذا يتفرّعٌ على قول من قال: الكشيرٌ ما لو رآه الداظة 
خر مص اسندي" 

(قولة: والظاص أله لكرنه عملاً كثي رأ أو لألّه احتلّف المكان, وهو الأظهرٌ؛ إذ على تعليله لا يظهرٌ 
فرق بين هذه المسألة ومسألة "التتارحانيّة". 


(1) "الحلبة": * رق ]/١7١‏ بتصرف. 

.-70 ١ص "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة‎ )١( 

(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2773/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5/9 1. 

(ه) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق3؟ ب 
(3) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس - ما يفسد الصلاة وما لا يفسد 591/١‏ 


قسم العبادات 58 حاشية ابن عابدين 


أو مَصّ ثديّها ثلاثاء أو مرّة ونرّلَ أبنهاء أو مَسمّهها بشهوقء أو قبّلها بدونها فسّدساء 


ف "الببحر ”00 و0 

أقولٌ: لم أر ذلك في "البحر” وأيضاً فالتحويلٌ مفسدٌ إذا كان قدْرٌ أداء ركن ولو كان في 
مكانه فالظاهرُ الإطلاقٌ» وأنّ العلّة احتلافٌ المكان لو كان مقتدياء أو كونهُ عملا 2 تأمّل. 

برعم (قولة: أو مَصّ نديّها ثلاناً إلخ) هذا التفصيلٌ مذكورٌ في "الخاييّة"7" و"الخلاصة"10 
وهو مبنيّ على تفسير الكثير بما اشتمّلَ على الشلاث المتواليات؛ وليس الاعتمادٌُ عليه؛ وئ 
"المحيط": ((إنْ حرج 3 فسدت؛ لأنه يكو إرضاعاء وإلاّ فلا»» ولم يقيّده بعديء وصحٌَّحَةُ 
في "المعراج" "حلية'”© ولمر"0©. 

:مه (قولة: أو مها إلخ) حقٌ التعبير أن يقول: أو سنس أو قلت بالبناء المحهول 
كنظائره السابقة؛ لأنّه معطوفٌ على ((دُفِع)) الواقع صل ل((ضن)» والسألة ذكَرَمانٍ 
"الخلاصة"” بقوله: ((لو كانت المرأة في الصلاة فجامَعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينل مني 
وكذا لو قَبّلها بشهوةٍ أو بغير شهرةٍ أو مسنّهاه لأنه ني معنى الجماع؛ أما لو قبت المرأةٌ لصي 


)١(‏ الذي نقله الطَسْطاويّ عن "البحر" هو:((ولو رفع رجل المصلي عن مكانه ثم وضعه من غير أن يُحوّله عن القبلة 
لا تفسد)) ولم ينقل عن "البحر" ((مع التحويل عن القبلة)) كما ظنه ابسن عابدين رحمه الله؛ حيث قال بعده: 
((لم أر ذلك في "البحر")). على أن عبارة الطَحْطاوي تُوهِم ما فهمه ابن عابدين رحمه الله؛ حيث قَدّم قوله:((كما 
في "البحر")) مسبوقاً بقوله:((أي مع التحويل عن القبلة)) ثم أعقبه ,مقولة "البحر":((ولو رفع رجل المصلي إلسخ))» 
والله تعالى أعلم. وانظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 4/5 3, 

(؟)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2755/١‏ 

() "النانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة "9/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق7©/رب. 

(5) "الحلبة": مفسدات الصلاة ؟أرق 5751 /أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 2.17/97 

(/) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق78/ب. 


الجزء الرابع 5 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
والفرق أن ف تقبيله معنى الجماع. 


معد حَجَرٌ فرَمَى به طائراً لم نفد ولو إنساناً تسد كضُرْب ولو مرّة؛ لأنه 


مخاصّمة» أو تأديبٌ؛ أو ملاعبة» وهو عمل كنينٌ ذَكَرَهُ "اللي" 21000 


ولم يشتهها لم نفس صلاته)) اه. 

609 (قولة: والفرق إلخ) قد مني وجهُ الفرق على المحقق "ابن الهمام”7©؛ وكذا على 
ا "الحلية"10) "0 وقال ف "شرح لم0 ((وأشار كِ "اص "00 إل الفرق بأد 
تقبيلهُ ف معنى الجماع؛ يعني: أن الزوج هو الفاعلٌ للجماع» فإتيائه بدواعيه في معناه» ولو جامعها 
ولو بين الفخحذين تفسُدُ صلاتهاء فكذا إذا تله مطلقاً؛ لأله من دواعيه» وكذا لو مَسّها بشهوق 
بخلاف المرأة» فإنُها ليست فاعلةً للجماع؛ فلا يكونٌ إتيان دواعيه منها في معناه ما لم يشت الزوج» 
وني "الخلاصة”): لو نظرَ إلى فرج المطلقة رجيًا بشهوةٍ يصيرُ مراجعا ولا تفسْدُ صلاته في روايقه 
هو المخختارٌ وهذا يُشْكِلُ على الفرق المذكور؛ لأنّه أنى .ما هو من دواعي الجماع؛ وللذا صارٌ 
مُراجعاء إلا أن يقال: فسادٌ الصلاة يتعلّق بالدواعي التي هي فعلٌ غير النظر والفكرء وأا النظيٌ 
والفكر فلا يُفسيدان على ما مر؛ لعدم إمكان التحرّز عنهما بخلاف فعل سائر المموارح)) اه. 

هذاء وذكرَ في "البحر”"" عن "شرح الراهدي": ((أنه لو قِّلَ الصلية لا تفسُدُ صلاتها)». 
ومئلهُ في "الموهرة"20 وعليه فلا فرقً. 

4ه (قولة: ذكرَة "الحلبي””) [؟/ق١١/أ]‏ عبارتةُ مع متن "المنية": ((ولو ضرّبً 

551/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  مفسدات الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": مفسدات الصلاة ؟إق 727107 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .١/97‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص44 40٠١-4‏ باختصار يسير. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد قرب 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق37/ب. 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .١7/9‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يفسد الصلاة ص7؟ 4-. 


14/١ 


79 


إنساناً بيدٍ واحدةٍ من غير آله أو ضربهُ بسوط ونحوه تفمدُ صلاته» كذا في "المحيط" وغيره؛ لأله 
مخاصمة أو تأديبٌ أو ملاعبة» وهو عملٌ كثيرٌ على التفسير الأول الذي عليه اللجمهور)) اه. 

ثمّ قال مع المعن'" في محل" آخر: ((ولو أذ المصلُي حجراًء فرمى به طائراً وتحوه تفسّاةٌ 
صلاته؛ لأنّه عمل كثيرٌ ولو كان معه حجر فرمى به الطائرٌ أو نحوه لا تفسدُ صلاته؛ لأنه عمل 
قليلٌ؛ ولكنْ قد أساءً لاشتغاله بغير الصلاة» ولو رمى بالحجر الذي معه إنساناً ينبغي أن تفسّد 
قياساً على ما إذا ضرَيةُ بسوط أو بيده؛ لما فيه من المخاصمة على ما مر )) اه. 

قلت: لك في "التتارحائيّة””" عن "المحيط": ((أنّ هذا التنفصيلَ حلاف ما في "الأصل"0, 
فإ "محمد" ذكْرَ في "الأصل": أنّ صلاته تام ولم يُفصّلْ بين ما إذا كان الحجرٌ في يده أو أحَدَهُ 
من الأرض)) اه. 

وني "الحلبة"””»: ((أن ظاهر 'الخاييّة”" يفيدُ ترجيحَة فإنه ذكَرٌ الإطلاق» ثم حكى التفصيل 
ب: قيل)). 

0+1 (قونّة: بقيّ من المفسدات إلخ) قلت: بق منها أيضاً محاذاةٌ المرأة بشروطهاء 
واستخلافهُ من لا يصلّحُ للإمامة؛ وخروجُةُ من المسحد بلا استخلافي؟ ووقوقة بعد مسبق الحدث 
قر ركنء وأداؤه ركناً مع حدث أو مشيء وإقامُ اللتتدي المسبوق بالحدث صلائةُ في غيرٍ محل 
الاقتداءء وكلٌ ذلك تقدّم" قبل هذا الباب» وكذا تقدّم" من ذلك تذَكرُ فائئة لذي ترتيبي» 


.-4 انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يفسد الصلاة ص4‎ )١( 

(؟) في هذه المقولة. 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس فيما يفسد الصلاة وما لا يفسد .8/1//١‏ 
(4) "الأصل”": كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يُحددث وهو راكع أو ساجد 190/١‏ 

(5) "الحلبة": فصل في مفسدات الصلاة ؟/ق 551/أ بتصرف. 

(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة 75/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 


(/) صع وما بعدها "در". 


(8) المقولة [51119] قوله: ((وتذكر فائتة إلخ)) . 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


57 5 ٍ« 5 4 2 
ارتداد بقلبهى وموت» وحنون؛» وإغماى وكل مُوحبي لوضوء وغسل» 00 


ووجودٌ المنائي بلا صنعه قبل القعدة اتفاقاء وبعدّها على قول "الإمام" في الانئي عشريّة» لكنّ بعسض 
هذه يُفسِدُ وصف الفرضيّة لا أصل الصّلاة كما لو قيّدَ الخامسة بسجدةٍ قبل القعدة الأخيرة. 
:6650 (قولهٌ: ارتدادٌ بقلبه) بأن نوى الكفرٌ ولو بعد حينء أو اعتقّدَ ما يكوثٌ كفرأ 
بريه 
كعم (قولة: ومودت) أقول: تظهرٌ ثمرته في الإمام» لو مات بعد القعدة الأميرة بطلت 
صلاةٌ المقتدين به؛ فيازمُهم استئنافهاء وبطلاث الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذَكَرَهُ "الشرنبلالي” من 
جملةٍ المسائل الني زادّها على الاثني عشريّة ولا تظهمٌ النمرة في وجوب الكمّارة فيما لو كان 
أوصى بكفارةٍ صلواته؛ [؟/ق١١/ب]‏ لأنّ المعتر آخيرٌ الوقت» وهو لم يكن في آخمر الوقت من 
أهل الأدا» فلا تحب عليه قال في "الخائيّ'”": ((سافرَ في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإِنّ 
لم يبق من الوقت إلا قدرٌ ما يسَحٌ فيه بعضّ الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو أُغمِي عليه إغماءً 
طويلاً؛ أو حُنّ جنوناً مطبقاء أو حاضت المرأةُ في آخحر الوقت يسقط كل الصلاة؟ فإذا ساقرَ 
يسقط بعض الصلاة)) اه فافهم. 
[07] (قولة: وجنونٌ وإغماة) فإذا أفاقَ في الوقت وحّبّ أداؤهاء وبعادة يحب القضاء ما 
لم يد الحنونٌ والإغماءً على يوم وليلةٍ كما سيأتي'" في آخر صلاة المريض. 
ىم (قولةُ: وك مُوجبي لوضوء) تبع فيه صاحب "النهر”©», وفيه”” أنّه قديكودٌ غير 
مفسدٍ كالمسبوق بالحدث كما مر" فالأولى قولُ "البحر”": ((وكلٌ حدث عمد))» "ول "00 
(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51/1١‏ 7. 
(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١517/١‏ باختصار يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صاحده "در" 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق517/ب. 
(ه) هذا ئيس نقلاً عن "النهر”؛ وإنما هو تعليق من ابن عابدين على صاحبب النهر والشارح احصكفي. 
(1) ضام "در" 


(7؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 114/9 
(4)"”ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١//51؟‏ باختصار. 


قسم العيادات .16 حاشية ابن عابدين 


وتركُ ركن بلا قضاى وشرط بلا عَُذرِء ومسابقة الموتّم بركن لم يُشاركه فيه 
إمائة: كانا ركع ورفع رابئة قبل إماهه ولم يُعِذهُ معه أو بعده وسَلَم مع الإمام» 
ومتابعة المسبوق إمامّهُ في سجودٍ السهو بعد تأَكدٍ انفراده» أكا قله شهدي مقاب 


0614 (قولة: وتركُ ركن بلا قضاء) كما لو ترك سجدةٌ من ركعةٍ وسلَّمَ قبل الإتيان بهاء 
وإطلاق القضاء على ذلك 27 ١‏ 

(+0] (قول: بلا عذر) أمّا به كعدم وجودٍ ساتر أو مطهّر للنجاسة؛ وعدم قدرةٍ على 
استقبال فلا فساق "20 ” ّْ ّ ْ 

:6ه (قولة: ومسابقةٌ الوم إللخ) داخلٌ تحت قوله: ((وتركُ ركن))» وإنا ذكر لنّه أنى 
بالرّكن صورةٌ ولكنه لم يُعمَد به لأحل المسابقة» فافهم. 

099 (قولة: كأن ركع إلخ) هنا حمس صورء وهي: ما لو ركع وسجّدَ قبله في كل 
الركعات فيلزمُهُ قضاءٌ ركعةٍ بلا قراعقه ولو ركع معه وسبجّد قبله لِمَهُ ركعنان» ولو ركع قبله 
وسجَدَ معه يقضي أربعاً بلا قراعق ولو ركع وسجد بعدَهُ صحٌ وكذا لو قبِلَهُ وأدركَةُ الإمامٌ 
فيهماء لكنّه يكرة» وبيانُ في "الإمداد”". وقدّمناه'" في أواحر باب الإمامة. 

08 (قولة: ملم مع الإمام) قيّد به لأنّه قبل السلام ونحوو من كل ما يناي الصلاة 
لايظهرٌ الفسادٌ لعدم فق لترك» فافهم. 

(؟م (قولةُ: بعد تأَكدٍ انفرادهم) وذلك بأنْ قام إلى قضاء ما فانهُ بعد سلام الإمامء أو قبله 
بعد قعوده قدرَ الدشهد ويد ركعته بسحدق فإذا تذَكرٌ الإمام سجود سهو فابعةُ فسدت صلان. 

كفي (قوله: فتجب متابعتة) فلو لم يتابعه جحازتُ صلاته؛ 9/” ]/١‏ لأنّ ترك المتابعة 
في السجود الواحب لا يُفسِدٌ» ويسجْدُ للسهو بعد الفراغ من قضائه. 

(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 7707/١‏ بتصرف. 


(؟) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ق41١/ب.‏ 
() المقولة [4941] قوله: ((فإنه يقضي ركعة)) . 


الجزء الرابع ١.‏ باب مأ يفسد الصلاة وما يكره قيها 


وعدم إعادته الجلوسَ الأخعير بعد أداء سجدةٍ صلبيّة أو تلاويّة تذكرّها بعد الجلوس» 
وعدم إعادة ركن أده نائماء وقهقهة إمام المسبوق بعد الملوس الأخير» ومنها مد 
الونمن ف التكيو كبا نك انها القرائة بالألنان إن غيّرَ المعنى» وعم ولاك دو ا 


[71ه (قولهُ: وعدم إعادته الملوس) يرجم إلى ترك الركن؛ وعدم إعادةٍ ركن أده نائماً 
يرحمٌ إلى ترك الشرطه وهو الاختيا "يل"”©. ْ 

6757 (قولّة: وقهقهةٌ إمام المسبوق) أي: إذا قهقّه الإمامُ بعد قعوده قارَ التشهد 
تخت صا وضلا المذر اذامب وفيت صلاهٌ المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام أركانه» 
إلا إذا قامَ قبل سلام إمامه وقيّدَ الركعة يسحدة؛ َتأكدٍ انفراده كما مرت" في الباب السابق. 

في (قولة: في التكبير) أي: تكبير الانتقالات» أمّا تكبيرٌ الإحرام فلا يصحٌّ الشروعٌ به 
والفساةٌ يترئَبُ على صحَّةٍ 5 فافهم. 

يق (قولة: كمامس”") أي: في باب صفة الصلاق 

رمم (قولة: بالألحان) أي: بالنغمات» وحاصلها - 1 في "الفتح”9؟ ‏ : (لإشباعٌ 
المر كات لمراعاة النغم)). 

000 (قولة: إن غير المعنى) كما لو قرأ اندي رتل4 وأشبّعٌ الحركات 
حتى أتى بواو بعد الدال» وبياء بعد اللام والهاء» وبألفي بعد الراى ومثلهُ قولٌ البألغ: رجّالك 
الحامّد بألفي بعد الراء؛ لأنّ الرابَ هو زوج الأمّ كما في "الصحاح”" و"القاموس”") وابن 


م ا 


الزوجة يُسمّى ربياً. 


.751//1 "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 
(؟)صاء ع وما بعدها "در"‎ 

وم عبوه؟ "د 
(4)"ح": 5 الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق1/40. 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة 5417/1١‏ 
(3) "الصحاح": مادة((ريب)). 


(9) "القاموس”": مادة((ربب)). 


لفق 


قسم العبادات 106 حاشية ابن عابدين 


"و" 


وإلا لا إلا في حرفب مي" ولين إذا فَحُش» إلا لاه "بد 
ومنها زَلَّةَ القارئ» 0 


0ه (قولة: وإلاً لا إلخ) أي: وإن لم يعي المعنى فلا فساة إلا في حرفب مل ولين إن 
فَحّشَ فإنّه يُُسيدُ ون لم يبر امعنى» وحروفٌ المدّ واللين هي حروفٌ العلّة الثلاثة: الألفٌ والواو 
والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تُجانسهاء فلو لم جانسها فهي حروفٌ علَةٍ ولين لاا ميث 
(تتمّة) 
فهمَ مما ذكرةُ أن القراءة بالألحان إذا لم تعب الكلمة عن وضعهاء ولم يحل بها تطويالٌ 
الحروف حتى لا يصيرٌ احرف حرفين» بل بحرّةُ تحسين الصوت وتزيين القراءة لا يضر بل 
يُستحَبٌ عندنا في الصلاة وحارججهاء كذا ف "التتار ايه 
مطلب: مسائلٌ زلَةِ القارئ 
ره+<م (قولّهُ: ومنها زلَّةٌ القارئ) قال في "شرح المنية”": ((اعلم أن هذا الفصل من 


00 


المهمّات وهو مبنيّ على قواعد ناشعةٍ عن الاختلاف» لا كما يُتوهّمُ أنّه ليس له قاعدة ينَى عليهاء 
بل إذا عُلِمَتْ تلك القواعد عُلِمَ كل فرع أنه على أي قاعدةٍ هو مني [؟/ق١١/ب]‏ وعنرجٌ» 
ومن تخريجُ ما لم يك شقول: 

إِنَّ الخطأ إِمّا في الإعراب ‏ أي: الحركات والسكون, ويدحلٌ فيه تخفيفُ المشدّد وقصرُ 
الممدود وعكسهما ‏ أو في الحروف بوضع حرف مكان آخرّ أو زياديَهِ أو نقصِهٍ أو تقدِيِهٍ أو 
تأخيره» أو في الكلمات, أو ثي الدمل كذلكء أو في الوقف ومقابله. 

والقاعدةٌ عند امتقدّمين أن ما غير العنى تغييراً يكو اعتقَادُةُ كفرأيُفْسِدُ في جميع ذلك» 
سواءٌ كان في القرآن أو لاء إلا ما كان من تبديل الحمل مفصولاً بوقفي قامّ» وإنّ لم يكن التخيرٌ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر: زلة القارئ 40/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ فرائض الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ٠.0/1١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ صدها4 وما بعدها باختصار. 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


كذلك فإن لم يكن مثلهُ في القرآ والمعنى بعيدٌ متيرٌ تغيراً فاحشاً يْسِيدُ أيضاً كهذا الغبار مكانٌ 
هذ ألْقربِ) [المائدة- »]1١‏ وكذا إذا لم يكن مئلهُ في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام 
مكان مأَلتَرآيد) [ الطارق-4 ع» ون كان مثلهُ في القرآن والمعنى بعيدء ولم يكسن متغيّراً فاحشاً 
تفيُدُ أيضاً عند "أبي حنيفة" و"حمّد"؛ وهو الأحوطٌ وقال بعض الشايخ: لا تَفسُدُ لعموم 
البلوى» وهو قول "أبي يوسف"؛ ون لم يكن مثهٌ في القرآن ولكن لم بتر به المعنى نحو قيّامين 
مكان هومن [ النساء 178ع فالمخلافُ على العكس» فامعتيرٌ في عدم الفساد عند عدم تغيرٍ 
المعنى كثيراً وجحودٌ المثل في القرآن عندهء والموافقة في المعنى عندهماء فهذه قواعدٌ الأئمّة امتقدّمين. 
وأما المتأخرون ك" "ابن مقاتل" و"ابن سلام”0 و"إسماعيل الزاهد" و"أبي بكر البلخي” 
و"الهندواني" و"ابن الفضل" و"الخَلواني" فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يُفسِدُ مطلقاً ولو 
اعتقادُهُ كفرً؛ لأنّ أكثر الئاس لا بميّرون بين وجوو الإعراب» قال "قاضي خحان””": وما قاله 
لمتأخترون أوسمٌ وما قاله المتقدّمون أحوط وإِنْ كان الخطاً بإبدال حرفي بحرفب فإن أمكَنَ 
الفصل بينهما بلا كافةٍ كالصاد مع الطاء - بن قرأ العّاحات مكان الصالحات ‏ فاقوا على أنه 
مفسدٌ وإنا لم يكن إِلأَّمَسْفَةٍ كالظاء مع الضاد؛ والصاد مع السين فأكثرُهم على عدم الفساد 
لعموم البلوى» وبعضهم يُعتبرٌ عسر [؟/ق53١/]]‏ الفصل بين الحرفين وعدمّه وبعضهم قرب 
المحرج وعدمّه» ولكنٌ الفروع غيرٌ منضبطةٍ على شيء من ذلك فالأولى الأحد فيه بقول 
المتقدّمين؛ قط وعدم كو لهم أحوط وأكث شرو لكوي ف الارى مل 
عليم) اه. و ١‏ في "الفح "0 وسيأتيا ىوه 


4270/١ ؟ه). وتقدمت ترجته‎ ٠0 أبو نصر محمد بن سلم البَلْحي (ت‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة 40/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة 781/١‏ وما بعدها. 

(4) المقرلة [371] قوله: ((إلا ما يشق إلخ)) . 


قسم العبادات ذم حاشية ابن عابدين 


فلو في إعرابي» أو تخفيف مشدَّدٍ ا 00 


:مه (قولة: فلو في إعرابع''' ككسر هاما [الفرقان17] مكان فتحهاء وفتح باء 
تَعبد؟ [الفاتحة 4 ] مكان ضمهاء ومثالٌ ما يعيرُ: إنما يخشى اللهُ من عباده العلماء بضمٌ هاء الحلالة 
وفتح همزة العلماء» وهو مفسدٌ عند الحقدّمينء واختلف المتأخرون: فذهب "لبن مقاتل" ومّن معه إلى 
أنه لا يُفْسِدُ والأَوَلُ أحوط: وهذا أوسع» كذا في "زاد الفقير" ل"ابن الهمام"» وكذا: وعصى آدمّ ريّهُ 
بنصب الأول ورفع الثاني يُفِسِدُ عند العامّة وكذا «سَاء مط رْأَلْصدَرِنَ4 [النمل -58] يكسر 
الذال» وتويك تعمد [ الفاتحة - ] بكسر الكاف, وصور بفدح الواووء إلا إذا نصّب الراءَ أو 
وقفّ عليهاء وثي "التوازل": ((لا تفسةُ في الكل)»» وبه يُفتى» "يرازية"”" و الخلاصة'”7". 
ا 2 مد ا ل قر ماله بقع يع 9 لمعم 
6*4 (قولةٌ: أو تخفيف مشدّوٍ)””' قال في "البرَّازيّة'””: ((إن لم يُغيرِ لمعنى نحو: مإ وَفِيلُوا 
تلاك [الأحزاب - ]1١‏ لا يُفسيث» وإن غير نحو: © ير تلاس 4 [الناس - »]١‏ و وَظئلنَا 
عليه َعَم [الأعراف  »]١١‏ ظ إِنَلنَفْ سَلَدَمَارَه لشو [يوسف ‏ 7ع اختلفواء 
والعامّةُ على أنه يُفستُ) اه. 
وفي "الفتح””©: ((عامّة المشايخ على أن ترك المدّ والتشديد كالخطأ ف الإعراب» فلذا 
قال كثيرٌ بالفساد في تخفيف رب َألْملَمِيتَ4 [الفاتحة- ١‏ ]» و إنَّاكَ تَمبْرُ4 [الفاتحة ‏ ؛ ]؛ 
(1) في "د" زيادة:((نحو لا ترفعوا أصواتكمء بكسر الناءء ولقد أريناه آياتناء بنصب التاءء وهذا مما لا يغير. ومثال ما يُعَير: 
«وقشل داود حالوت» بنصب الدال ورفع التاء؛ «وإذ ابتلى إبراهيمٌ ريه» برفع الميسم وضم الباء. وقيسل: 
لا يعي لأن الابتلاء هنا بمعنى السؤالء ومثله «المنذرين» بالفتيح بدل الكسر أو بالعكس؛ لأَنّ الكفار خوفوا الرسل)). 
(9) "البرازية”: كتاب الصلاة - فصل ف زلة القارّ 47/5 بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية") 
(©) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في زلة القارئ ق51/). 
(4) في "د" زيادة:((نحر «فظللنا عليهم العْمّام» بلا تشديدء قال الباقاني: تفسد وإن لم يتغير» نحو: قتلوا تقتيلاء ويخالفه 
ما يأتي عن "الفح" من عدمه)). 
(5) "البزازية”: كتاب الصلاة - فصل ف زلة القارئ 45/4 بتصرف _(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراعة 7801/1١‏ 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وعكسيك أو بزيادة حرفب فأكثرَ نحو: الصّراط الذين» اروس ا ا 


لأن يا مخقّفاً الشمس) والأصمٌ لا يُفسيد وهو لغةٌ قليلة في إِيّا اللشاّدة» وعلى قول المتأخرين 
لايحتاج إلى هذاء وبناءً على هذا أفسدوها د همزةٍ أكبر على ما تقدَّم)) اه. 

(4+ه (قولُ: وعكسيه) قال في "شرح المنية”": ((وحكمٌ تشديد المحف كحكم عكسه 
في الخلاف والتفصيلء فلو قرأ أَفَعيّينا بالتشديد» أو اهدنا الصراط بإظهار اللام لا تفسّدُ) اه. 

أقولٌ: وجِرّمَ في "البرَاَيّة”" بالفساد إذا شدّة: تيك هافر 1ل منون /ا]. 

6745١‏ (قوله: أو بزيادة حرضي) قال في "البرّازيُة””": ((ولو زادٌ حرفاً لا يُغيّر المععنى 
لاتفسدُ عندهماء وعن الثاني' " روايتان» كما لو قرأ: وَأنهّى عن المنكر بزيادة [؟/ق١/ب]‏ 
الياء» ويتَعَدَ حدودة يُدعِلهم نارأء وإن غير أفسّدَ مثل: ورَرَابيبُ مكان لك توي بوي 
[ الغاشية- ١١‏ ]» ومُنَانن مكان فأمَكَاقَ4 [الزمر- ”ع وكذا: والقرآن الحكيم وإِنّْ كلمن 
المرسلين بزيادة الواو تفسُد)) اه. 

أي: لأنّه عل جواب القسم 52 كما في "الخائيّة"7), لكن في "المنية": ((وينبغي أن 
لا تفسد))؛ قال في "شرحها"”"2: ((لأله ليس بتغيبر فاحشء ولا يحرج عن كونه من القرآن» 
ويصحٌ جعلَة قسماً والموابُ محمذوفٌ كما في شعت 462 إلخ [التازعات- »]١‏ فد 


«حوابه عذرفٌ)) أهط. 


(قوله: لأث بْيّا ممّفا الشمس) لعل الكلام على حذف مضافيء أي: ضوءٌ الشمس كما هو عبارة غيره. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل ف زلة القارئ ص4/88- باختصار. 

(؟) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف زلة القارئ 45/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئّ 40/4 باختصار(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١31/١‏ بتصرف(هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح النية الكبير": فصل في زلة القارئّ ص84 4 بتصرف. 
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قسم العبادات بتحححُيييكي س٠‏ "واه ٠:‏ يمعس حوصوح عووتن ٠‏ اعاشية ابن عابدية 
أو بوصل حرفب بكلمة نحو: إِيّا كنعبدُ» أو بوقفي أو ابتداء لم تَفسُ 5 
ِ ' 


أقولٌ: والظاهرٌ أن مثل زرابيب ومثانين يُفسيدُ عدد المتأخخرين أيضاًة إذ لم يذكروا فيه خلافاً. 

76م (قولة: أو بوصلٍ حرفم بكلمة إلخ) قال في "البرَازيّة”: ((الصحيح أنه 
لايفسِدٌ)) اه. 

وني "لمنية": ((لا يُفَسيدُ على قول العامّ وعلى قول البعض يُفسيد وبعضهم فصّلوا بأنّهِ إن 
عَلِمَ أذ القرآن كيف هو إِلاّ أنه حرى على لسانه لا تفسُّ وإن اعتقّدَ أن القرآن كذلك تفسُة))» 
قال في "شرحها”": ((والظاهرُ أن هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على إيّا ونحوهاء وإلا فلا 
ينبغي لعاقلٍ أن يتوهّم فيه الفساد)) اه. 

(تعمّة) 

وأما قطعٌ بعض الكلمة عن بعض فأفتى "الخحلواني": ((بأنه مفسدٌ)»» وعامّتهم قالوا: 
لايُسِيدُ لعموم البلوى في انقطاع الس والنسيان» وعلى هذا لو فعلهُ قصداً ينبغي أن يُفسِدَ 
وبعضهم قالوا: إن كان" ذكرُ الكلمةٍ كلها مفسداً فذكرٌ بعضها كذلكء وإلاً فلاء قال 
"قاضي خحان”'': ((وهو الصحيح))؛ والأولى الأحمدُ بهذا في العمد, وبقول العاّة في 
الضرورة؛ وتمَامُة في "شرح المنية"0©, 

6م (قولة: أو بوقفي وابتداء)””2 قال في "البرّازيّة"7": ((الابتداءً إن كان لا يُغيْرٌ المعنى 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الصلاة - فصل في زلة القارئُ 5/4 4(هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف زلة القارئ ص١48-‏ بتصرف. 

(7) (ركان)) ساقطة من "1". 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص .-68١‏ 

(3) في "د" زيادة:((ني الباقاني: قيل: لا يفسد للضرورة وهو اختيار صدر الإسلام وقال بعضهم: إن وقف على:(لا 
إله) ثم بدأ بقوله (إلا هو) أو على (عُرَير) ثم بدأ بقوله (ابن الله) فهو لغو يفسدء واتاره الحلواني)). 

(7) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل ف زلة القارئ 47//4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع ل باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وإن غيّرَ المعنى» به يُفتّى» "برازيّة", إلا تشديدَ رب العالمين» وإيّاك نعبُدُ فبتركه تفسد. 


تغييراً فاحشاً لا يسيدُ نح الوقف على الشرط قبل اللمزاء والاتدداء بالجزاءء وكذا بين الصفة 
والموصوفء وإن غير المعنى نحو :سه آمَهُآتَملَةِكه) ثم ابندء بط إيَّامْوَ؛ [آلعمران-18] 
لا يْفْسِهُ عسد عائّة الشايخ؛ لأنّ العوامٌ لا ميّرون» ولو وقف على فَإوََالٍاليَهُوذ4 
[ البقرة-7١١]»‏ ثم ابتدأ.ها بعده لا تفسّدُ بالإجماع)) اه. 

وف "شرح المنية'”: ((والصحيحٌ عدمٌ الفساد في ذلك كلم). 


قال 


زه4"م (قولة: و إن غيّرٌ المعنى”"). به يُفتى» برَازيّة') ظاهِرَهُ أنه ذَكَرَ ذلك ف "لبرازيّة" في 
جميع [؟/ق 4 ١/أ]‏ ما من وليس كذلك؛ وإما ذكرّهٌ في الخطأ في الإعراب» وقد ذكرنا لك عبارة 
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"البرّازيّة" في جميع ما مز" فتديّر. 
زحعمم (قوله: ل تشديد رب إلخ) عزاه في "اللخايّة"20 إلى "أبي علي النسفي". ثم قال: 
((وعامّة المشايخ على أن ترك التشديد والمدٌ كالخطأ في الإعراب» لا يُفسِيدٌُ في قول المتأخترين))» 


.-64١ص "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ‎ )١( 

() في "د" زيادة:(( أما في الإعراب فعدمٌ الفساد ‏ وإن كان التغيير فاحشاً - قولُ بعض المتأخرين كاين الفضل والحلواني مشل: 
البارئ اللصور بفتح الواو» واقتصر عليه ابن الهمام في "زاد الفقير” قال: وهو أوسع؛ وعند المتقدمسين تفسد» 
قال ف "الفتح": وهو أحوط؛ لأنه لو تعمد يكون كفرء فلا يكون من القرآن بل من كلام الناس الكفار وهو مفسدء كما 
لو تكلم بكلام الناس بما ئيس بكفرء فكيف وهو كفر؟! قال في "الفتح": ويتصل بهذا تخفيف المشدد عامةٌ المشايخ على 
أن ترك المد والتشديد كالخطاً في الإعراب» فلذا قال كثير بالفساد ف تخنفيف #إرب» وباك لأن معنى #إيا» عنقفاً 
الشمسء والأصحٌ لا تفسد, وهو لغة قليلة ف إيا المشددء نقله بعض المتأخرين النحاة» وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى 
هذا. وبناءً على هذا أفسدوها في مد همزة لإأكبري كما مرّ. وفي "شرح الملتقى" للباقاني: وأما الخطا في الإعراب فعلى 
ستة أوجه: التشديد والتخخفيفء والمد والقصرء والهمزة واللين» والإظهار والإدغامء والتسكين والتحرييكء والسادس: 
تبديل الحركة بالحركة: فالحواب: عدم الفساد عند البعض لبقاء طاهر انم ولعموم البلوى وروى عن محمد بن مقاتل 
الرازي: لو قرأ لإياع اليتيم» بتسكين الدال لم تفسدء واللمواب الصحيح إن غيّر المعنى تفسد وإلا قلا )». 

(©) المقولة [31775] قوله: ((فلو في إعراب وما بعدم)) , 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل ف قراءة القرآن وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١40/١‏ بتصرف يسير. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 1 حاشية اين عابدين 


وف "اليرّازيّة”"©: ((ولو ترك التشديد في إيّاك أو وب العالمين المختار أنه لا يُفسيدُ على قول العامة 
في جميع المواضع)) اه. 

وقدّمنا'» عن "الفتح": ((أنه الأصح))» فما مشى عليه "الشارح" ضعيف» على أنه لاوجحة 
لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يُغيّرُ المعنى؛ إذ لا فرق» تأمّل. 

لاغ ”7ه (قولة: ولو زادَ كلمة) اعلم أنَّ الكلمة الزائدة إِمّا أن تكون في القرآن أَوْ لاء وعلى 
كل" إمًا أذ تغيّرٌ أو لاء فإ غيرَت أفسدت مطلقاً نحو: وعَملَ صا حاً وكفرَ فلهم أجرُهب ونحو: 
أن ثمودُ فهديناهم وعَصّيناهمء وذ لم تير فإ كانت" في القرآن نحو: وبالوالدين إحساناً وبا 
لم تفسيذ في قولهم, وإلاّ نحو: فاكهة ونخلٌ وتفاحٌ وماك وكمال "الشارح" الآتي” لا تفمياك 
وعند "أبي يوسف” تفي لأنّها ليست ف القرآن» كذا في "الفتح”””) وغيره. ش 

6.40 (قولة: أو نقَصّ كلمة) كنا في بعض اتسخ» ولم يمل له "الشارح” قال في ع 
لنية"”20: ((وإن ترك كلمة من آية فإن لم ب تير للعنى مثل: وجزاءٌ سيّة مثلها بترك سيّة الثانية لا تَفسيثُ 
وإن غبت مثل: فما لهم يؤمنون بترك لا فإنه يُفسدُ عند العامة وقيل: لاه والصحيح الأوَّلُ). 

:0+4 (قولة: أو نقَصّ حرفاً) اعلم أن احرف إمّا أن يكون من أصول الكلمة أو لاء وعلى 
كل" إمًا أن ير المنى أو لاء فإ غير نحو: علقت بلا حماء أو مانا بلا جيم تفسُدٌ عند "أبي 
حنيفة" و"محمّدِ'» ونحو: ما ملق الذكرّ والأنثى بحذف الواو قبل ما خلقّ تَفسدُ قالوا: وعلى قول 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 45/5 بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) المقرلة ٠‏ 0174] قوله: ((أو تخفيف مشده)). 

0 في "ب" و"م”:((كان)). 

(4) في الصحيفة التالية "در". 

(د) "الفتح”: كتاب الصلاة - الفصل الأول في القراءة 3781/1 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل ف زلة القارئ ص5 44 باختصار. 


الجزء الرابع 3 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أو قد مَهُ أو بِدَلَهُ بآحر نحو: من نَمَرٍِ إذا ألْمَرَ واسمَحْصّد تعالَ جد ربّناء انفرحَتْ 


بِدَلَ انفجرَت ياب بِدَلَ أُوَابِوٍ لم تسد ما لم يتغيّر المعنى» 0 


"أبي يوسف” لا تفسّةُ؛ لأنّ اللقروء موحودٌ في القرآن, "حانيّة””". وإن لم يُغيّر كالحذف على وجه 
الترخحيم بشروطه الحائزة في العربية نحو يا مال في (إيكمكيك4 [ الرُحرف-/777] لا يُفسيدُ إجماعاً. 
مطلب: إذا قراً: تعال جدُ بدون ألف لا تفسدُ 
ومثلةُ حذفٌُ الباء من تعالى في «إمَصَجَدُوينَا [ الحن- 1 ] لا تفسد اثفاقاً كما في "شرح 
المبية "0 ومثلة في "التنار نحانيّة"”© بدون حكاية الاثفاق. 


زده«م (قولة: أو قدَّمَهُ) قال في"الفمح”9©: ((فإن غير نحو: تؤسرةٍ في «إشورق» 

0 وإلاّ فلا عند "مب" [؟/ق4١/ب]‏ لافاً ل "أبي يوسف' اف#. ومثالة: 
حَن بدل «إهأنشجر ث4 [البقرف 50]. 

رده«ه (قولة: أو بِدَلهُ بآخر) هذا إمّا أن يكون عجزاً كالألنغ ‏ وقدّمسا*© حكمّة في باب 
الإمامة- وإمّا أنْ يكون خخطأء وحينثر فإذا لم يعي المعنى فإِن كان مثلهُ في القرآن نحو: إن المسلمون 
لا يُفسِدُ وإلاّ نحو: قّامِن بالقسط؛ وكمفال "الشارح" لا تفسدُ عندهماء وتَفسُدُ عند 
"أبي يوسف" وإِنْ غير فسدت عندهما وعند "أبي يوسف” إِنْ لم يكن مثلهُ في القرآنء فلو قرأ:: 
طحب اتير 4 [فاطر- > ] بالشين المعجمة فسدت الفاقاء وتمامة في "الفتح"20. 

:همه (قولة: نر طمن مرو [الأنعام- ١4١‏ ] إلخ) لف ونشرٌ مرتبا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في قراءة القرآن وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١51/١‏ بتصرف (مامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص4/88-. 

(8) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .445/1١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة ,585/1١‏ 

(د) المقرلة [4895] قوله: ((ولا غير الألئغ به)). 

7485/1١ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ )١( 


قت 


قسم العبادات | لل ادا «؟9ووط د لل حاشيةابن عابدين 


إل ما يشقٌ تييرُهُ كالضاد والظاءء فأكثرهم لم يُفسيذهاء 0000505 


(*همه) (قولة: إلا ما يشقٌ إلخ) قال في "الخايّه”" و"الخلاصة”": ((الأصلٌ فيما إذا ذكَرَ 
حرفاً مكان حرفب وغَيرَ المعنى إِنْ أمكّنَ الفصلٌ بينهما بلا مشقّةٍ تفسمُتٌ وإلاً بمكن إلا عشقةٍ كالظاء 
مع الضاد المعجمتين» والصاد مع السين المهملتين» والطاء مع التاء قال أكثرهم: لا تفسسة)) اه. 
وف "خزانة الأكمل": ((قال القاضي "أبو عاصم””": إن تعمَّدَ ذلك تفسّدُ, وإِن جحرى على 
لسانه؛ أو لا يعرف التمبيرٌ لا تَفسُدٌ))؛ وهو المختار. "حلبة”). وفي "البرّازيّة"”©: ((وهو أعدل 
الأقاويل» وهو المختارٌ)) اه. 
وفي "التنارنحايّة””"2 عن "الحاوي": ((حْكِي عن "الصفار" أنّه كان يقو ل: الخطاً إذا دحل في 
الحروف لا يُيُ؛ لأنّ فيه بلوى عامّة الناس؛ لأنّهِم لا يقيمون الحروف إلا عشقّق) اه. 
وفيها": ((إذا لم يكن بين الحرفين اتحادُ المخرج ولا قريه 3 أن فيه بلوى العامّة كالذال مكان 
الصاد أو الزاي المحض مكان الذال» والظاء مكان الضاد” لا تفسئدٌ عند بعض المشايخ)) اه 
قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سيناً» والقافٍ هَمِزة كنا هو لغة عوامٌ 
زمانناء فإنّهِم لا عيّرون بينهماء ويصعُبْ عليهم جد كالذال مع الزاي ولا سيّما على قول 
(1) "الخانية': كتاب الصلاة - فصل ف قراءة القرآن وني الأحكام امتعلقة بالقراءة ١41/١‏ بتصر ف(هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في زلة القارئ ق.5/أ بتبصرف. 
(*) اشتهر بهذه الكنية اثنان: "أبو عاصم الخنوي" ذكره شمس الأئمة السّرْحْسيّ في الكفالة من المبسوط» وأبو عاصم محمد 
ابن أحمد العامريّ ذكره الرَاهدِيّ في "القنية". وكلاهما قاضيان إمامان حتفيّان. انظر "الجواهر المضية" 58/5, 
(4) نقل صاحبُ "الحلبة" رحمه الله هذا الحكمّ عن "خزانة الفتاوى” معزياً إلى الإمام أبي الحسن والقاضي أبي عاصم: كما 
نقله عن "خزانة الأكمل" معزياً فيها إلى الإمام أبي الحسن» انظر "الحلبة”: فصل في زلة القارئ ارق 781ب 
(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في زلة القارئ 547/4 (هامش "الفتاوى الهندية). 
(0) "التاترنحانية": الفصل الثاني .40/4/١‏ 
() "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 555/1١‏ 
(8) عبارة "التاترخانية":((كالذال مكان الضاد. أو الزاي المحض مكان الذال والظاء والضاد)). 


الجزء الرابع 3 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
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وكذا لو كرّرَ كلمةٌ وصحّمّ "الباقاني" الفساة إن غيّرَ المعنى نحو: ربا رب 


القاضي "أببي عاصم" وقول "الصفار" وهذا كله قولُ التأعترين» وقد علمت أنه أوسعٌ وأنّ قول 
المتقجّمين أحوط قال في "شرح النية'”": ((وهو الذي صِحّحَهُ المحققون وفرّعوا عليه» فاعمل بما 
تختار والاحتياط أولى ميّما في أمرٍ الصلاة التي هي [7/ق5١/أ]‏ أَوَّلُ ما يُحاسّبُ العبدُ عليها)). 
:4ه "م (قول: وكذا لو كير كلمة إلخ) قال في "الظهيريّة”": ((وإث كرَّرَ الكلمة إن 
لم يتغيّرْ بها المعسى لا تسل" وإن تغيّرٌ نحو رب رب العالمين» ومالك مالك يوم الدين قال 
بعضهم: لا تفسسّن والصحيح أله تفسيدُ وهذا فصلٌ يجب أن يُتأنّى فيه؛ لأنّ فيه دقيقة وإفا تقح 
التفرقة في هذا معرفة المضاف والمضاف إليهم)) اه. 
قلت: ظاهرّه أن الفساد منوط بمعرقة ذلك» فلو كان لا يعرفة أو لم يَقَصِد معنى الإضافة 
وإها سبق لسالهُ إلى ذلك؛ أو قصّد برد تكرير الكلمة لتصحيح مفارج حروفها ينبغي عدم الفسادء 
وكذا لو لم يَقَصِد شيئاً؛ لألّه يحتولٌ الإضافة ويحتملٌ التأكيد وعلى احتمال الإضافة يحتملٌ إضافة 
الأول إلى محذوفي دل عليه ما بعده كما هو مقرّرٌ في قولهم: يازيدٌ زيد اليَعْمّلات!")؛ وعند 
الاحتمال يتتفي الفسادٌ لعدم تيش الخطأء نعم لو قصّدَ إضافة كل إلى ما يليه فلا شلك في الفسادء 
بل يُكفنٌ هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمّله. 1 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل: فوائد في أحكام زلة القارئ ص97 4 بتصرف. 
)١(‏ "الظطهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث في قراءة القرآن ق١5/أ.‏ 
(5) (((لا تفسد)) ساقطة من "1". 
(4) لعبدالله بن رواحة. وتتمته: 
........ اليَعْمّلات اليل تطاول الليلٌ عليكَ فاترل 
قاله لزيد بن أرقم في غروة موتة» "ديوانه" ص ة-:وينسب لبعض ولد جرير كمافي "الكتاب" 77د 
والصحيح نسبته لعبد الله كما حققه البغدادي في "الخرانة" ؟/7. «ءوالبيت في "سيرة ابن هشام" ؟//الا9 
و"اللسان" مادة ((عمل))» و"شرح المفصل" 1١/5‏ 
واليْمْمَلات: جمع يَعْمَلة وهي:الابل القوية على العمل»والديّل جمع ذابل أي: ضامرة من طول السفر. 


قسم العبادات 11 حاشية ابن عابدين 


كما لو بِدَّلَ كلمةً بكلمة وغيّرَ المعنى نحو: إن الفُجّار لفي جناي وتمامهُ في المطولات. 
(ولا يُفسيدها نظرُهُ إلى مكتوسي وَفَهْمُم ولو مُستفهما 0 


زمقعق (قولةُ: كما لو بِدَلَ إلخ) هذا على أربعة أوجو؛ لأنّ الكلمة التي أتى بها إِمّا أن ع 
المعنى أو لاء وعلى كل" فإنًا أن تكون في القرآن أو لاء فإن غَيّرَسْ أفسدت» لكن اتفاقاً في نحو: 
فلعنة الل على ودين وعلى الصحيح في مثال "الشارح" لوجوده في القرآن وقد الفسادٌ في 
"الفتح””" وغيره ((ما إذا لم يِف وقفاً تاماه أمّا لو وقف ثم قال: لفي جنات فلا تفسّمُ))» وإذا لم 
عير لا تفسث لكن اتفاقا في نحو: الرحمن الكريم» وخلافاً ل "الثاني" في نحو: إن اين لفي بساتينَ 
على ما مر”"» ومن هذا النوع تغييرٌ السب نحو: مريم ابن غيلان» فنفسهُ الفاقا» وكذا: عيسى ابن 
لقمان؛ لأَنّ تعمّده كفن فلاف موسى بن لقمان كما في "الفتح”7"» والله تعالى أعلم. 

١ده»م‏ (قول: ولو مُستفهماً) أشار به إلى نفي ما قيل: إله لو مُستفهماً تفسْدُ عدد "عمد" 
قال في "البحر”7: ((والصحيحٌ عدمُهُ اثفاقاً لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف» قالوا: ينبغي 


(قولة: ومن هذا النوع تغب النسب إلخ) في "الحاية":(( لو قرأ عيسى بن لقمان تفمسة؛ لأنه نسب إلى 
الأب وليس له أب ولو قرأ موسى ابن مريم لا تفسُدُ لأنّ كلاً منهما في القرآن» وليس فيه نسبة من لا آم له 
إلى الأ ولو قرأ موسى ابن عيسى لا تفسدُ في قول "محمّبٍ" وإحدى الرٌوايتين عن "أبي يوسف"؛ وعليه 
العام ولو قرأ عيسى ابن عمران تفسمدُ ولو قرأ موسى ابن لقمان قال الفقية "أبو جعفر" والقاضي الإمام 
"الزرعئ": لا تفسسّدُ صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب؛ لأنّ عيسى لا أب له ولا كذلك موسى 
ابن لقمان؛ لأنّ موسى له أب إلا أنه أحطأ في اسم الأب» وموسى ولقمانُ كلاهما في القرآن» فلا تسد 
صلاته. ولو قرأ عيسى ابن سارة تفسسّكُ ولو قرأ مريم ابنة غيلان فكذلك؛ لأ قرأ ما ليس في القرآن )) اه. 


7850/١ "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ )١( 
المقولة [5778] قوله: ((ومنها زلة القارئ)).‎ )1( 

(5) "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة 7805/1 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 8/5 ,١‏ 


الجزء الرابع 1١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
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وإ كرة (ومرورٌ مار" في الصحراء أو في مسحدٍ كبير بموضع سجودو) في الأصح 


(أو) مرورة (بين يديه) ابو نيط ته وات من ال و ا 


للفقيه أن لا يضعّ جزءً تعليقه يبن يديه في الصلاة؛ لأنْه ريّما يق بصره على ما فيه فيفهمّهُ فيدحلٌ 
فيه [؟/ق5١إب]‏ شبهة الاحتلاف)) اه. أي: لو تعمَّدَةُ؛ لأنه ع الاختلاف. 

0ه (قولة: وإ كر أي: لاشتغاله مما ليس من أعمال الصلاة» وما لو وقعٌ عليه نظرُ 
بلا قصل وفهمّهُ فلا يكرة "ط"0". 

رده" (قولة: .وضع سجوده) أي: مسن موضع قدمه إلى موضع سجوده كمافٍ 
"الدرر”"» وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإئمء وإلاّ فالفسادُ مُتفي مطلقاً. 

روهسم (قولة: ف الأصحّ) هو ما اختَارَهُ "شمس الأئمّة" و"قاضي خحان”" وصاحبٌ 
"الهداية"”2: واستحستة في "المحيط"؛ وصحٌَّحَهُ "الزيلعي"”*» ومقابلُهُ ما صحَّحَهُ 'التمرتاشي" 
وصاحبُ "البدائع ”00 واتاره "فخر الإسلام"” ورجَّحَهُ في "النهاية" و"الفدح”": ((أنه قر ما 
يقعٌ بصرهُ على امار لو صلى بخشوع))» أي: راميا ببصره إلى موضع سجوده, وأَرجَعٌ في 
"العناية”” الأرّلَ إلى الثاني ب ((حمل موضع السجود على القريب منه))» وخخالقه في "البحر"0» 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7748/١‏ بتصرف. 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١١5/١‏ 

() الذي اختاره قاضيحان ف "شرح الجامع الصغير" هو القول الثاني الذي ذكره ابن عابدين بقوله: ((ومقابله))» 
لا الأوّل. انظر "شرح الجامع" لفاضيخحان : كتاب الصلاة ‏ باب الإمام أين يستحب له القيام؟ ١‏ /ق8١ب,‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .517/١‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .150/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل بيان ما يستحب فيها وما يكره 711/١‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 4/١‏ هلا. 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 701/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(8) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 11//9 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
إلى حائط القبلة (قي) بيت و(مسجد) صغيرء إنة كبقعة واحدوَ (مطلقا) 0 


وصحَّحَ الأول وكتبت فيما علَقئهُ عليه''" عن "التجنيس" ما يدل على ما في "العناية"» فراجعه. 

0ه (قولة: إلى حائطر القبلة) أي: من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترةٌ فلو 
كانت لا يضر المرورٌ ورايّها على ما يأتي7" بيانه. 

كمه (قولة: ف بيتو) ظاهرُة: ولو كبيرا» وفي "الفهُستائي”20: ((وينبغي أن يدل فيه 
أي: في حكم المسجد الصغير ‏ الدارٌ والبيست)). 

1ه (قولة: ومسحدٍ صغيرٍ) هو أقلُ من سنّين ذراعاً وفيل: من أربعين» وهو المخمارٌ 
كما أشار إليه ف "الحواهر". "فمُستاني"9©. 

000 (قولة: فإنّه كبقعةٍ واحدة) أي: من حيث إِنّه لم يُجمّل الفاصلٌ فيه بقدر صفّين مانعا 
من الاقتنداء تنزيلاً له منزلة مكان واحدٍ فلاف المسجد الكبير, فإنّه حُِلَ فيه مانعاء فكذا هنا 
يُحعلٌ ميم ما ين يدي الصلي إلى حائط القبلة مكاناً واحداً بخلاف المسجد الكبير والصحرلي 


(قولهُ: ظاهِرُةٌ ولو كبيراً إلخ) لككن ينبغي تقييده بالصغير كما تقدّمَ في الإمامة تقييدُ الدار بالصغيرة» 
حيث لم يُجعّل قدرٌ الصفين مانعاً من الاقتداء بخلاف الكبيرة. 

(فولة: هو أقلُ من ستين ذراعاً) وفي "حاشية عبد الحليم": ((الصغيرٌ ما يكون قل من ريب كما 
في "البرْحّندي")) اه. والجرِيبُ سئون ذراعاً في سنّين بذراع كسرى سبع قبضاتهء تأمّل. 
(قولة: بخلافب المسحد الكبير فإنّهِ إلخ) لا يظهرُ إلا في نحو مسجد القدس لا في مطلق مسجدٍ كبير» فإن 
الفاصل لا ينم فيه والأحسن أن يقال: البيت والمسجد الصغيران خُعِلا هنا كبقعةٍ واحدةٍ بخلاف 


الكبير» وهو ما زاد على أربعين» وهذا غيرٌ ما تقدّمْ في الإمامة. 


)١(‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 9؟/17. 
(؟) صة ١١‏ وما بعدها "در". 
() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: ما يفسد الصلاة ١١4/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: ما يفسد الصلاة 151/1. 


الجزء الرابع ١١7‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ولو امرأةً أو كلباً (أو) مرورَهُ (أسفلَ من الدكان" أمامٌ الصلّي لو كان يصلّي 
عليها) أي: الدكان (بشرط محاذاة ا 00 


فإنه لو بحُعِلَ كذلك لزمَ الحرج على المارَّة» فاقتصرَ على موضع السجود, هذا ما ظهّرَ لي ف تقرير 
هذا المحل. 
5ه (قوله: ولو امرأة أو كلبا) بان للإطلاق» وأشار به إلى الردٌ على "الظاهريّة" بقولهم: 
يقطعٌ الصلاةً مرورٌ المرأة والكلب والحمارء وعلى "أحمد" في الكلب الأسود. وإلى أن ما رُوي في 
ذلك منسوخ”"© كما حقَقَهُ في "الحلية"7". [/ق١/أ]‏ 
0 5 اد 5 ع« 2 0 000 
[ه*7) (قوله: أو مروره إلخ) مرفوع بالعطف على ((مرور مارٍ ))» أي: لا يُفسيادُها أيضا 
7 و ل 05 5 5 7 3 
مرورّة ذلك وإن أَيْمَ الم فقوله: ((بشرط إلخ) قبدّ للإثم كما تقدّم”"'» قال "القهستاني"20: 

)١(‏ في "د" زيادة:((هذا بالاتفاق كما يظهر من "البحر"» وصرح به في "الفتح" خلافاً لما في "المنح" فراجعها)). 

 ةالصلا وقد استند إلى حديث أبي ذرضه الذي رواه مسلم(١١5) كتاب‎ 2577/١ انظر "الكاني في فقه الإمام أحمد"‎ )١( 
باب قدر ما يستر المصلي, والترمذي(718) كتاب الصلاة  باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار‎ 
جميعهم عن أبي‎ 781/١ والمرأة» وأبو داود(7١7) كتاب الصلاة  باب ما يقطع الصلاة, والبرّار في "كشف الأستار"‎ 
رد قال: قال رسول اللاقة: ((يقْطَمْ صلاة الرّخل إذَلَمْ يكن بين يديه يد آخمر الخْل اليَارُ والكلْب الأسلوة‎ 
والْرأة فقلت: ما بال الكلْب الأسنود من الْأَحْمَر من الأصفر من الأَِيَض؟ فقال: يا ابن أمي» سألتْ رسول اللهققة‎ 
كَمَا التي فقال: الكُلْب الأسُود شَيْطَانُ)). قال الإمام الحازميّ في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار”‎ 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء؛ وقال جماعة منهم: هذه الأحاديث وإن حملناها على‎ :-١ صء ه‎ 
غلواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخماري(497) كتاب الصلاة  باب سترة‎ 
كتاب الصلاة  باب سترة المصلّي» وأبو داود(د١/) كتاب الصلاة  باب‎ )١١7 الإمام وسترة من خلفه. ومسلم(4‎ 
من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والترمذي(777) كتاب الصلاة  باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء؛ والدارمي‎ 
كتاب الصلاة  باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهاء قال:«جدتُ أنا والفضلٌ على أنَانء ورسول اللميقق‎ 0 
يُصَلّي بالناس بينى» فمررت بين يدي الصّفً فتركت الأتان تَرْنَم ودخلت في الصّفّ فلم يُذكر علي ذلك أحدٌ».‎ 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ق 778٠١‏ ب. 


(5) المقولة [358] قوله: ((موضع سجوده)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ١75/١‏ بتصرف. 


وهف 


قسم العبادات ١14‏ حاشية اين عابدين 
ع 39 00 5 52 5 3 57 كه 
بعض أعضاء المار بعض أعضائف وكذا سطح وسرير و كل مرتفع) دون قامة المار».. 


((والدكَان: اللوضعٌ المرتفع كالسطح والسرير» وهو بالضمٌ والتشديد. في الأصل فارسي معرب 
كما في "الصحاح””» أو عربيٌ من: دكت المناعٌ إذا نضدت بعضّه فوق بعض كمافي 
"المقاييس"0)) اه 

رحدمم (قولة: ب بعض أعضاء امار إل قال في "شرح النية”": ((لا يخفى أن ليس المرادٌ 
محاذاة أعضاء امار جميع أعضاء المصلي» فاهلا يتأنّى إل إذا انَحَدَ مكانُ المرور ومكانٌُ الصلاة في 


العلو والتسقل» بل بعض الأعضاء بعضأ وهو يصق على حافاة رأي امار قدمي المصلّي) اه. 
لكن ني "القهُستائ ”0 ((وماذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميمٌ أعضاء امار هو 
الصحيحٌ كما في "التتمّة"”*- وأعضاءٌ المصلّي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله رون 


(قرلة: لكن في "لُستاني": وعااة الأعضاء بل) عبارة “لفؤُستاني” (ووائمٌ بور أمام لصي 
في)) أي موضع من ((مسحدٍ صغير))» وأما في غيره نفيما يتتهي إليه بصرهُ ناظراً في مسجده ((و)) فيما 
((حاذى الأعضائ)) أي: يستوي فيه جميمٌ أعضاء المارٌ أو أكثرّها ((الأعضاءً)) أي: أعضاءً المصلي كلها 
كما قاله بعضهم أو أكثرّها كما قاله آخرون كما في "الكرماني”» وفيه إشعارٌ إلى آحر عبارة الحشّئ 
التي نقَلها عنه ((إنا صلَّى على ذُكَان)) أي: : موضع مرتفع أ والقصدٌ مما نقلّهُ عن "الكرماني" أنه 
يحتمل أن يُرادٌ جمحاذاة الأعضاء للأعضاء محاذاة جميع أعضباء المارّ أو أكثرها لجمييع أعضاء المصلّي على 
قول أو أكثرها على قولء فقد حَكّى القولين ”الكرمائي"؛ وخرّج احتمالٌ التصف والأقل شفَهَمْ أنه 
لا يكرهه وف "الزاد" َمل النصف في الكراهة أيضاء كذا في "حاشية الفُستاني”" تأمّل. 


020( "الصحاح": مادة((دكن)). 

(؟) "معجم مقاييس اللقّة": مادة((دكن)). 

(*) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صما75-. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يفسد الصلاة ١١5/١‏ يتصرف يسير. 

(5) قوله: ((هو الصحيح كما في "التدمة")) لم يذكره القهستانيّ ف هذه المسألة. وإما ذكره في المسألة التي قبلها. 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وقبل: دون السترة كما في "غرر الأذكار" (وإن أَيِمَ المانُ) 20011111 


كما في "الكرماني": وفيه إشعارٌ بأنه لو حاذى أقلّها أو نصفها لم يكره. وف "الزاد": أله يكرهُ إذا 
حادّى نصفْةُ الأسفلٌ النصف الأعلى من المصلّيء “كما إذا كان امار على فرس) اهء تأمّل. 

كسم (قولة: وقيل: دوث السّرة) أي: دوت ذراع» قال في "اي ((وهو غلط؛ لأنه 
لو كان كذلك لما 23 مرورٌ الراكب)) اه. ومثلهُ في "الفتح"0", 

زهدم6 (قولة: وإن أَئِمْ المار) مبالغة على عدم الفساد؛ لأنّ الإئم لا يتارم الفساد وظاهره 
أنه يأنمُ وإن لم يكن للمصلي سترةٌ - وسنذك”" ما يفيدهُ أيضاً ‏ ونه لا إثمّ على المصلّيء لكنْ 
قال في "الحلبة"”©): ((وقد أفادٌ بعض الفقهاء أُنّ هنا صوراً أربعاً: 

الأولل: أن يكون للمارٌ مندوحةٌ عن المرور بين يدي المصلّيء ولم يتعرّض المصلّي لذلك» 
فيص المارٌ بالإئم إن مر. 

0 مقابائهاء وهي أن يكون المصلي'"' تعرّض للمرور والمارٌ ليس له مندوحة عن ال مرور» 
فيختص ب الصلي بالإثم دون المارٌ. 

الثالثة: أن يتعرضَ المصلي للمرور ويكوث للمار مندوحة؛ فيأثمان» أمّّ المصلي فلعضف وما 
امار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 

الرابعة: أن لا يتعرضَ المي [73/1١/س]‏ ولا يكوث للمارٌ مندوحة؛ فلا يأثمُ واحدٌ 
منهماء كذا نقلهُ الشيخ "تم تفي الدينلا بن دقيق العيد" رحمه الله تعالى)) أه. 


.18/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 565/١‏ 

(7) المقولة [57485] قوله: ((ويدفعه)). 

(4) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ لق 7181١‏ 

(د) من((ولم يتعرض») إلى((يكون المصلي)) ساقط من "الأصل". 

(5) أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع عنقي الدين المعروف ‏ كأبيه وجده ‏ يابن دقيق العيد القَشيري 
(تى؟١لاه).‏ ("الدرر الكامنة 41/14. "شذرات الذهب" .)١1/4‏ 


قلت: وظاهرٌ كلام "الحابة" أن قواعد مذهبنا لا تنافيه» حيث ذكرَهُ وأقرّه وعزا ذلك 
بعضّهم إلى "البدائع"؛ ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في "الحلبة" عن الشافعيّة فافهم. 

والظاهئ: أن من الصورة الثانية ما لو صلّى عند باب المسجد وقت إقامة الجماعة؛ لأنٌ للماا” 
أن يعر على رقبته كما يأتي”", وأنه لو صلّى في أرضيه مستقبلاً لطريق العانّة فهو من الصورة 
الثالئة؛ لأ المارّ مأمورٌ بالوقوف وإ لم يحد طريقاً آخرٌ كما يظهِرٌ من إطلاق الأحاديث مالم 
يكن مضطرًً إلى المرورء هذا إِنْ كان المرادُ بالمندوحة إمكانٌ الوقوف وإن لم يجد طريقاً آخرء أمّا 
إن أريد بها تيس طريق آخر» أو إمكاثُ مروره من خخلف المصلّي أو بعيداً منه» وبعديها عَدَمُ ذلك 
يمد قال كان للمائٌ مندوحة على هذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالئة أيضأ 
والأُفمن الصورة الثانية» ويؤيّدُ التفسير الأرّلَ قوله: ((وأمً الما فلمروره مع إمكان أن لا يفعل)»» 
وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في طريق العامة بأنّ فيه منعٌّ اناس عن المرور» فإ مُفاده أنه لا يحو 
لهم المرور وإلاً فلا مَنْمَ إلا أن يراد به امن الحسّي لا الشرعيي وهو الأظهنٌ وعليه فلو صلّى في 
نفس طريق العامة لم تكن صلانةُ مخترمةٌ كمن صَلّى خخلف فرجة الصف فلا يُمنعون من المرور 
نمثي فلتائل. 

(تسية) 


ذكرَ في "حاشية المدني": ((لا يُمنَعٌ المارّ داخمل الكعبة ونخحلف المقام وحاشية المطاف؛ 


(قولةُ: لا يُمنعُ المارُ داحلٌ الكعبة إلخ) المرورٌ بين يدي المصلّي في مضع سحوده داخملٌ الكعبة 
لا شلك في كراهته. وإن وراءه أو خلف المقام أو حاشية المطاف فلا يتوم فيه الكراهة حيث كان لا في 
موضع السجود: وهذا معلومٌ من كلام "المصئف"؛ فإنٌ امسجد كبيرٌ ولا حاجة حيتت إلى حمل الوارد 
على الطائفين. 


0 


الجزء الرابع 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
ل يم ل 0 9 
الحديث البزار": («لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين حريف» 125292 


لماروى "أحمد” و"أبو داود"20 عن #لطلب بن أبي وداعة": أنه رأى النبي 8 صلق ممايلي 
باب بنبي سهم والناس يرون بين يديه؛ وليس بينهما سترة»» وهو محمولٌ على الطائفين فيما يظهرٌ؛ 
لأنّ الطواف صلاةٌ فصار كمن بين يديه صفوفٌ من المصلّين انتهى. 

ومثلهُ في "البحر العميق"”» وحكاه "عر الدين بن جماعة"”© عن "مشكلات الآثار" 
ل "الطحاوي””*»: ونقلَهُ لمنلا "رحمة الله" في "منسكه الكبير””*©» ونقلَهُ "سنان أفندي" أيضاً 
في "منسكه")) اه. وسيأتي" ‏ إن شاء الله تعالى - تأييدُ ذلك في باب [؟/ق١/أ]‏ الإحرام 


من كتاب الحج. 
طم (قوله: لحديث رن إلخ) دك فق بشي اذك الحديث 5 ان 


4 


بلفظ: «رلو يَعلَمُ المارٌّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يَمُرٌ 


)١(‏ أحرجه أحمد في "المسند" 2595/5 وأبو داود(57١١7)‏ كتاب المناسك ‏ باب في مكة. 

(؟) "البحر العميق ان مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق":لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن الضياء 
الصاغاني لمكي العمريّ القرشيَّزت 4 5ه). ("كشف الظنون" ١/150ء"الضوء‏ اللامع'/ارو لي "الأعلام" 1595/6). 

() أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم؛ عر الدين الشهيربابن جماعة الحَمَويّ الدمشقيّ ثم المصريّ الشافعي 
(تاةلاه). ("طبقات السبكي"١٠/ولاء"الدرر‏ الكامنة" ؟ لملا "الأعلام" 53/4). 

(4) "شرح مشكل الآثار”: باب بيان مشكل ما روي عنهيّظة في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام ون الغيبة عنه /8/1. 

(5) لم نقف على هذا النقل في "لباب المناسك"» وقد عثرنا على نصه ف حاشية "إرشاد الساري إلى مناسك منلا علي 
القاري" ‏ فصل في ركعتي الطواف صه ١١57-١ ١‏ نقلاً عن "منسك قطب الدين" الحنفي. 

(1) يوسف بن يعقوبء المعروف بسنان الدين الخلوتي الرُْميّ (ت 55ه) له: "أخبار المج" في المناسك» و"قرة 
العيون" في المناسك أيضاً. ("هدية العارفين" 015/9). 

(0) المقولة [45 ٠٠١‏ قوله: ((ينبغي تقييدم)). 

(8) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 3079/!. 

(9) أخرجه مالك في "الموط” ١50-1١ 514/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب التشديد في أن يَمُرَّ أحد بين يدي 
المصلي, وأحمد /15» والبخاريّ (010) كتاب الصلاة ‏ باب إثم المار بين يدي المصلي؛ ومسلم( )007‏ - 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


(إفي ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفعٌ إذا سحجّدء وتعودٌ إذا قام» 0 


بين يديه»» قال "أبو النضر”" أحد رواته: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة))» قال: 


00 


((وأحرجَةُ "البرّار”" وقال: أزبعين خريفاً »2 وف بعض روايات "البخاري": ررماذا عليه من 
الإئم»'”) اه. والخريف السنة ميت به باعتبار بعض الفصول. 

ممع (قولة: في ذلك) لف «ف»» هنا للسببيّة. 

650 (قولُ: ولو ستارة ترتفعٌ) أي: تزولٌ بحركة رأسه إذا سد وهذه الصورةٌ ذكرّها 
"سعدي جلبي””" جحواباً عن صاحب "الهداية"7؟): حيث اختار: ((أذ الحدٌ موضعٌ السجود)» 


- كتاب الصلاة ‏ باب منع المار بين يدي المصليء وأبو داود(١١7)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما ينهى عنه من المرور بين 
يدي المصليء والترمذي(577) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف كراهية المرور بين يدي المصلي؛ وقال: حديث أبي 
جهيو 5ه حذيث حسن صحيح» والنسائي 77/9 “كتارية القبلة - باب التشديد ف المرور بين يدي المصلي» وابن 
ماجهزت ؛ 9) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب المرور بين يدي المصلي» والدارمي ركس كتاب الصلاة ‏ باب كراهية 
المرور بين يدي المصليء والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (87()85) باب بيان مشكل ما روي عند ف 
الأعداد من الزمان التي لو وقفها مَنْ مَرَ بين يدي المصلي كانت خبيراً له من مروره بين يديهء واببن حبان(5873) 
5-3 الصلاة - باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديت أبي جهيمفهه؛ وف الباب عن أبي سعيد 
لخدي وأبي هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروك/د. 

.)79840(799/9 في "مسنده"‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" 385/١‏ :((قوله ‏ أي البحاريّ : ماذا عليه؟ زاد الكشميهني ((من الإثم))» وليست 
هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره؛ والحديث في "الموطأ” بدونهاء وقال ابن عبد البرّ: لم يختلف على مالك في 
شيء منهء وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرحات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا» 
لكن في مصنف "ابن أبي شيبة":((يعني من الإشم)) فيحتمل أن تكدون ذكرت في أصل البخاريّ حاشية» فظنها 
الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحقاظ بل كان راوية» وقد عزاها المحب الطبريّ في "الأحكام" 
للبخاري وأطلق؛ فهِيْبَ ذلك عليه وعلى صاحب "العمدة" في إبهامه أنها في الصحيحين؛ وأنكر ابن الصلاح في 
"مشكل الوسيط" على من أثبتها في الخبر فقال:((لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا). ولا ذكر النووي في "ضرح 
المهذب” دونها قال: وف رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: ((ماذا عليه من الإثم؟)) . 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7617/١‏ (هامش "فتح القدير').وتقدمت ترجمة سعدي 


جلبي من ابن عابدين رحمه الله 0 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .”7/1١‏ 


كط 


الجزء الرابع 5-5 باب ما يفسد ؟لضلاة وما يكره فيها 


عومقه 


ولو كان فرجة فللداخل أن يَمْرّ على رقبة من لم يُسُدَها؛ِ لأنه أسقّط حرمة نفسهء 


كي امك عليه لطي فأُورِدَ عليه أّه مع ال حائل كجدار أو أسطوانة لا يكرة والحائلٌ لايمكن 
أن يكون في موضع السحودء فأجاب "سعدي جلبي": وال موث أن يكون ستارة معلّقة إذا ركم 
أو سحد يُحركها رأس المصلّي ويزيُها من موضع سجوده؛ ثم تعودٌ إذا قام أو قعد)) اه. 

وصورته: أن تكون المسّتارة مر ن توس أو نحوه معلّقةٌ في سقفي مثلء ثم يصلّي قريباً منهاء 
فإذا جد تقح على ظهره؛ ويكونُ سجوده خخارجاً عنهاء وإذا قام أو قعَدَ سُبلَتْ على الأرض 
وسترته» تأمّل. 

001 (قولهُ: ولو كان فرجةٌ إلخ) (ركان)) تام و((فرجة)) فاعتهاء قال في "القنية"57: 
((قام في آخخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخعل أن ير بين يديه ليصلٌ 
الصفوف؟ لأله أسققط حرمة نفسى فلا يأنمُ امار بين يديه دل عليه ما ذْكَرَ في "الفردوس"”© 
برواية "ابن عباس" رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال: رمن نظَرَ إلى فرجة في صف 
فليسُتها بنفسه» فإنا لم يفعل فمث ماك فليِسَطٌ على رقبه» فإنّه لا حرمة لهي» أي؛ فأيصّط لهاك 
على رقبة مّن لم يُسّدّ الفرجة)) اه. 

قلت: وليس المرادُ بالتتخطي الوطعً على رقبته؛ لأنه قد يؤدّي إلى قنله ولا يجونٌ بل المرادُ أن 
يخطوٌ من فوق رقبته, وإذا كان له ذلك فله أن ير من يون يديه بالأولى» 0 
ئِمَ للارٌ))» وقد علمتَ 


2 هذه المسألة عنزلة الاستثناء [؟/ق7١/ب]‏ من قوله: ((وإنٌ 


)١(‏ في "ب" و'و": ((فسبه)). 
(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ل السترة والمرور بين يدي المصلي ق4١رب.‏ 
() لم نجده في "مسدد الفردوس"؛ وأخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" (118١):(714١١)؛‏ وأورده الهيشسي 
في "المجمع" 45/7 كتاب الصلاة ‏ باب يمن ود فرحة ف في صف فلم يسدهاء وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبسير". 
وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


(ويغر ندبأء "بدائع"0 (الإمامم ل 


التفصيل المار”")» ويُستثنى أيضاً ما قدّمناه”" من داغحل الكعبة وتخلف المقام وحاشية المطاف. 
رعمّة) 

في "غريب الرواية": ((النهرٌ الكبير ليس بسترةٍء وكذا الحوضٌ الكبير» والبعرٌ سترةٌ. أراة 
المرورٌ بين يدي المصلّي فإن كان معه شيءٌ يضعٌهُ بين يديه» شم ير ويأخذه ولو مر اثدان يقومٌ 
أحدهما أمامه ور الآخرء ويفعل الآخيرُ هكذا و”"كرّان» وإن معه داه فمرٌ راكب أَبم وإن نرّلَ 
وتسترٌ باد وم ل" يأثمء ولو مر رحلان متحاذيين فالذي يلي المصلّيّ هو الآنم))» 'قنية'”. 

أقولٌ: وإذا كان معه عصاً لا تقف على الأرض بنفسها فأمسَكها بيده ومرّ من نخلفها 
هل يكفي ذلك؟ لم أره. 

عاسم (قولة: ندب لحديث: (رإذا ضكُِ أحدكم فليصلٌ إلى سترق ولا يدع أحداعث بين 
يديه» رواه "الحاكمٌ" و"أحمد”” وغيرهماء وصرَّحَ في "المنية"29 بكراهة تركهاء وهي تنزيهيّة 
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(قولة: وكذا الحوضئ الكير وابثر إلخ) التظاهرٌ أن امراد بالمحوض الحسوضئ غير لمرتفع قار فراع؛ 
وبالبر ما له حاجرٌ در ذراع» وإلاّ فما الفرق؟ تأمّل. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل فيما يستحب فيها وما يكره 7١1/١‏ بتصرف. 

(؟) المقولة 74ه] قوله: ((وإن أثم المار)). 

(5) المقرلة [54 8ع قوله: ((وإن أثم المار)). 

(5) الواو ليست في "م". 

(5) ((لم)) ساقطة من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السترة والمرور بين يدي المصلي ق4 ١‏ إب. 

(/) أخرجه أحمد ؛إى والُمَيْدي4:1)» والطيالسي(؟14١)؛‏ وابن أبي شيبة 7١7/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يقول 
إذا صليت إلى سترة فادن منهاء وأبو داود(ه79) كتاب الصلاة ‏ باب الدنو من السترة؛ والنسائي 77/7 كتاب القبلة - 
باب الأمر بالدنو من السترة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 408/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب المرور بين يدي المصلي» 
والبيهقي ف "السئن الكبرى" 775/7 كتاب الصلاة ‏ باب الدنو من السترة؛ والحاكم في "المستدرك" 581/١‏ 851 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وا 
الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلّهِم من حديث سَهل بن أبي حنمت 

(8) انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص1" 


ابن حبان في "صحيحه" (17107) كتاب 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


الجزء الرابع | لس د ه8ة 
وكذا المنفردُ إن الصحراع) ونحوها (سترة بقلدر ذراع) طول (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر 


والصارفُ للأمر عن حقيقته مارواه ”أبو داود" عن "الفضل بن العبّاس”": «رأينا النبي ول في 
بادية لنا يصلّي فٍِ صحراءً ليس بين يديه سترةٌ»» ومارواه "أحمد”: ررأنّ "ابن عباس" عل كِ 
فضاء ليس بين يديه شيةٌ» كما في "الشرنبلاقة”. 
ّْ (+ بده (قوله: وكذا المنفرة) أما المقتدي فسترة الإمام تكفيه كما يأتِي9. 

[ه0ه] (قولُ: ونحوها) أي: من كل موضع يُخحافُ فيه المرونُ قال في "البحر"””؟ عن 
"الحلبة"”20: ((إنا ميد بالصحراء لأنها المحلٌ الذي يقعٌ فيه المرورُ غالب وإلاّ فالظاهرٌ كراهة ترك 
السترة فيما ياف فيه المرورٌ أي موضع كان)) اه. 

كلامم (قوا ل بقذر ذراع) بيانٌ لأقلهاء "ط”". والظاهرٌ أن المراد به ذراعٌ اليد كما صرّحَ 
به الشافعيّة» وهو شبران. 

اهز (قولة: وغلظ إصبع) كذا في "الهداية””: لكن جعَلَ في "البدائع"2 بيان الغلظ قولاً 


)١(‏ ف التسخ ((الفضل والعباس)) وهو خحطأء والصواب: ما أنيتناه والحديث أخرجه أبو داود(8١/)‏ كتاب الصلاة - باب 
من قال: الكلب لا يقطع الصلاة» والنسائي 75/9 بنحوه كتاب القبلة - باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. 

(؟) أخرجه أحمد »757-574/١‏ وأبو يعلى (5701). والطبرانيّ في "الكبير" (5774١)؛‏ والبيهقي في "السنن 
الكبرى” 777/5 كتاب الصلاة ‏ باب من صلى إلى غير سترة: وأورده الهيئميّ في "المجمع" 77/1 وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى وفيه: الحجاج بن أرطاة وفيه ضعض» وقد حسّن الَهَانْوِيَ حديث الحجّاج بن أَرْطَاة انظر 
"إعلاء السئن" 51//4. ّْ 

() "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يككره فيها ٠١5/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر") 

(4) المقولة [2745] قوله: ((للكل)). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 18/9. 

(1) "الحلبة": كراهية الصلاة ”لق ٠8١1/ب.‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 719/1. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .515/1١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره وما يستحب 7١7/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(بقربه) دون ثلاثة أذرُ ع (على) حذاء (أحدٍ حاجبيه) لا بين عينيه» والأنْ أفضل 


ضعيفاء وأنّه لا اعتيارٌ بالعرض» وظاهره أنه المذهبء "بخر””2. ويؤيّدُه ما رواه "الحاكم”؟ - 
وقال: ((على شرط "مسلم")) - أنه و قال: «وجزي من السترة قدرٌ مُؤْخيرة الرّخْل ولو بيقّةٍ 
شعرق»» ومُؤِْرةٌ بضمٌ اميم وهمزةٍ ساكنة وكسر الخاء المعجمة: العُود الذي في آخخر رحل 
البعير كما في "الحلبة"9. 

١+/«ه]‏ (قولة: بقربع) متعلقٌ بقوله: ((يحرِن))» أو .عحذوف صفْةٍ [183/9/أ] ل ((سترة)» 
أو حال منها. 

رهام (قولة: دوت ثلانةٍ أذرع) الأولى أنا ندل ((دوت)) بقثر؛ لما في 'البحر”) عسن 
"الحلبة"”*: ((السنّة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاث أفرع»» الفزا 

(45 بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى المسترة» حتى لو زاد على ثلانةٍ أذرع 
تكوث صلاته إلى غير سترق أم هو سنةٌ مستقلة؟ لم أره. 

كسد باادد نفل مله د 


(قوله: بقي: هل هذا شرطٌ لتحصيل سنَةٍ الصلاة إلخ) الظاهرٌ من قولهم: السنةُ أن لا يزيد إلخ أنّ 
هذا سنّة مستقلة» وإلاّ ليوا مثل تعبير "المصنف"» ثم نه لو عير بقدر كما قال "ط" لاقتضَّى أنه لا يكون 
آنياً بالسنّة إلا إذا لها قذرَ ثلاث أدرع مع أن السنة أن لا يزيد عليهاء فيكون آنياً يها يقدرها أو دونه. 


219/9 "البحر": كتاب الصلاة  ياب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) ف "المستدرك" 755/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه تبر بذكر دقة الشعرء ووافقه الذهبي» 
وليس عندهما آآخره. 

(7) "الحلية": كراهية الصلاة لق .1098ب - 7١0/9‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/9. 

(ه) "الحلبة”: كراهية الصلاة رق 9079/ 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 538/1١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .151/١‏ 


الجزء الرابع ١و‏ ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
(ولا يكفي الوضمٌ ولا الخط) وقيل: يكفي» 00 


1ه (قولة: ولا يكفي الوضعٌ) أي: وضعٌ السترة على الأرض إذا لم يمكن غررُهاء وهذا 
ما اححتارة في "الهداية””27, ونسبَةُ في "غاية البيان" إلى "أبي حنيفة" و"حمٍّ"» وصحَّحَهُ جماعة متهم 
"قاضي خحان"”) معلل ((بأنه لا يفيدٌ المقصوة)). "عر "0 

لي (قولة: ولا لمخم أي: المنطٌ في الأرض إذا لم يد ما يتَحَدَهُ سترة وهذا على 
إحدى الروايتين أنه ليس مسنون» ومشى عليه كثيرٌ من المشايخ, واختارةُ في "الهداية"229؛ لأنه 
لايحصل به المقصوة؛ إذ لا يظهرٌ من بعيد. 

:“مه (قولهُ: وقيل: يكفي)'" أي: كلّ من الوضع والخلٌ أي: يحصّلٌ به السنة هيسن 
الوضعٌ كما نقله "القدوري" عن "أبي يوسف"» ثم قيل: يضعٌةُ طولاً لا عرضاً؛ ليكو على مثال 
الغرزء وَيُسَدٌ الحخعةٌ كما هو الرواية الثانية عن "محمّدٍ”؛ لحديث "أبي داود"”: ررفإن لم يكن 


.55/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الإمام أين يستحب له القيام؟ ١ق‏ 77 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/9, 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .55/1١‏ 

(5) في "د" زيادة:((هذا إذا لم يكن معه ما يغرزه؛ أما إن وجد ولكن تعذر الغرز لصلابة الأرضء فقيل: لا يكفي» 

وقيل: يكفي طول كما في "الإمداد" و"مدني")). 

353 75908 أبو داود(589) (130) كتاب الصلاة  باب الخط إذا لم يجد عصضاء وأخرجه أحمد ؟5143/5--7584‎ )١( 
وعبد الرزاق(77/7)؛ وابن ماجه(7 4) كتاب إقامة الصلاة  باب ما يستر المصلي؛ وابن خريمة (8117()811) كتاب‎ 
970/7 باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به» والبيهقيّ في "الستن الككبرى"‎  ةالصلا‎ 
كتاب الصلاة  باب المخط إذا لم يجد عصاء وابن حبان في "صحيحه" (751؟) كتاب الصلاة  باب ما يكره‎ ١ 
للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديث أبي محمد بن عمرو بن حُريْث عن جده‎ 

وأما سبب ضعفه فهر لاضطرابه في الإسناد» ولمنهالة حال أبي محمد بن عمرو بن خُرَيْث وجده. وانظر ‏ لزاماً - 
تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على "المسند" رقو(7187)» وتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على 
"صحيح ابن حبان" برقم(5551). 


قسم العبادات م؟١‏ حاشية ابن عابدين 


م را وقيل: كالمحراب وات ور موا و وام نا الفا را ب قش ا 


معه عصاً فليخدٌ خط »» وهو ضعيف" لكنه يجوز العمل به في الفضائل» ولذا قال "ابن الهمام'”©: 
((والسنهُ أول بالاتّباع مع أله يظهرُ في الجملة؛ إذ اللقصودٌ حممٌ الخاطر بربط الخيال به كيلا 
يندشر))» كذا في "البحر”" و"شرح المنية"7"» قال في "الحلبة"0': ((وفد يُعارض تضعيفةُ بتصحيح 
"أحمد" و"ابن حبّان" وغيرهما لهم). 

زغهمه (قولة: 1 طولاً إلخ) قال في "شرح المنية"””2: ((وقال "أبو داود”"©: قالوا: الخ 
بالطول؛ وقالوا: بالعرض مثلّ الهلال)) اه. 

وذكَرَ "التووي””": ((أثّ الأول المحتار؛ ليصيرٌ شبة ظلٌ السترة)»» "بحر "00. 

(تنبية) 
لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كناب مثلاًء هل يكفي وضْحُهُ بين يديه؟ 


(قولُ: لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترةٌ إلخ) الظاهرٌ من اشتراطهم النصب أو الوضعٌ أو الخنطٌ 
على خخلاف أن ما عدا هذه الثلاث لا يكفي لإقامة السئة وإن كان تعليلٌ "ابن الهمام" المارٌ يفيه أنه 


يكفي ما ذكر. 


.5ه/1١ "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/5 . 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة 7709-7 

(4) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟إق 7108/ب. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاة"”. 

)١(‏ في "سننه": كتاب الصلاة ‏ باب المخط إذا لم يجد عصا 1841/١‏ ء ناقلاً القول الأول عن مُسَدَّد عن ابن داود» 
والقول الثاني عن أحمد بن حنبل, 

(9) "المجموع": كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة 2577/7 دون قوله:((ليصير شبه ظل السترة))» ولعل هذا التعليل 
لصاحب "البحر” ذكره بعد نقله عن التووي. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 219/9 


الجزء الرابع 08 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(ويدفقة) 5 رخضة) فت ركه أفضلٌ» "بدائع"20, قال "الباقاني" :0( فلو مر فاك 
لا شيع عليه عند "الشافعي" د حلافا لنا على ما يفهّمْ مِن كتبنا )) (بتسبيح)... 


والظاهرٌ نعم كما يُوَممَدُ من تعليل "ابن الهمام" المارٌ آنفا”"» وكذا لو بسّط ثُوبَهُ وصلّى 
عليه ثم المفهومٌ من كلامهم أَنّه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع» وعند إمكان الوضع 
لايكفي الخ 

(هه"ه (قولَةُ: ويدفعٌة) أي: إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة» أو كانت ومرٌ بينه 
١83/1‏ /ب] ويينها كما في 'الحلبة”" و'للبحر””» ومفاده شنم امار وإنا لم تكن سترةٌ كما 
قدّمناه'”"» وفي "التنارمحانيّة"”"©: ((وإذا دفعَهُ رجحل آرٌ لا بأس ب سواءٌ كان في الصلاة أو لا0». 

رحسم (قولة: فلو ضربّهُ إلخ) أي: إذا لم يمكن دفعهُ إلا بذلك؛ لأنّ الشافيّة صرّحوا بأنّه 
يلزم الدافع تحرّي الأسهل كما في دفع الصائل. 

ممه (قولُ: خحلافاً لنا إلخ) أي: أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله "الشافعي”" 
حلاف قولناء فإنهم صرّحوا في كتبنا بأنه رخخصة» والعزمة عدم التعرض له» فحيسث كان رخخصة 
يتقيّدُ بوصفي السلامة, أفاده "الرحمتي"» بل قولهم: ولا يزادُ على الإشارة صريمٌ في أن الرخصة 

4/١‏ هي الإشارة» ون امقائلة غير مأذون بها أصلاًء وما الأمرُ بها في حديث:ررفليقاتلهُ فإنّه شيطالٌ)© 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يستحب فيها وما يكره 7١1/١‏ بتصرف. 

(5) في المقولة السابقة. 

() "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 118ب . 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/9 . 

(0) المقولة [054ع قوله: ((وإن أثم المار)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع 579/١‏ نقلا عن "الحجة". 

(/) أخرحه مالك ١717/١‏ كتاب الصلاة ف السفر . باب التشديد في أن يعر أحد بين يدي المصلي؛ وأحمد 75/7 و44 
وة؛ و3» والبخاري(9 ٠‏ 5) كتاب الصلاة ‏ باب يرد المصلي مَنْ مر بين يديه؛ و(7174”) كتاب بدء المخلق ‏ 
باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم(ه .5) كتاب الصلاة ‏ باب منع المارٌ بين يدي المصلّي؛ وأبو داود( )199‏ - 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
أو جهر بقراءةٍ (أو إشارةٍ) ولا يُرَادُ عليها عندناء "قهستاني" 0100 


فهر منسوخ؛ لما في "الزيلعي””"' عن "السرحسي”": ((أنّ الأمر بها محمولٌ على الابنداء حين 
كان العمل في الصلاة مباحاً)) اه. فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتلهُ جناية يلزمٌةٌ 
مُوجَبُها من دِيةِ أو قو فافهم. 

6ه (قول: أو جهر بقراءة) حصّه في "البحر”" بحنا بالصلاة الجهريّة وعا يُجهَرُ فيه منهاء 
وعليه فالمرادٌ زيادةٌ رقع الصوت عن أصل جهره. 

والظاهرٌ شمول السرّيّة؛ لأنّ هذا الجهرَ مأذونٌ فيه فلا يكرهء على أن الجهر اليسير عفوٌ 
والمكروةٌ قدرٌ ما تحور به الصلاة في الأصحّ كما في سهو 'البحر”27» فإذا هر في السرية بكلمةٍ 
أو كلمتين حصّل المقصودٌ ولم يلزم المحذور» فتدبّر. 
أو إشارة) أي: باليء أو الرأسء أو العين» "بحر””. 

نخسم (قولة: ولا يزلدً عليها) أي: على الإشارة ما ذْكِنَ فلايدراً بأحذٍ الثنوب 
ولا بالضرب الوجيع كمافي "الفكُستائي؟"2090 عن "التمرتاشي". ويح منه فسادٌ الصلاة لو بعمل كثير 


نكمم (قولة: 


(قولّة: أي: على الإشارةٍ إلخ) الأقربُ إرجاعٌ الضمير للأشياء المذكورة لا لخصوص الإشارة بما 
ذكرف تأمّل. 


- كتاب الصلاة ‏ باب يؤمر المصلي أن يَدْرَأُ من يمر بين يديه؛ والنسائيَ 77/7 كتاب القبلة ‏ باب التشديد في المرور 
بين يدي المصلي» وابن ماجه(؛ د4) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ادرأ ما استطعتء والدارميّ "49/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب في دنو المصلي إلى السترة. كلهم من حديث أبي سعيد الخُذري4ه, 

.151/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 195/1 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/9. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 5/9 2.7١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 15/5 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - ياب ما يفسد الصلاة 175/1 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(لا بهما) فإنه يكرة واللرأة تصفق لا ببطن على بطن» ولو صفي أو سبّحَنْ لم 
تفسد وقد تركا السنّة "تتارحانيّة"7"© (وكَقَت سترةٌ الإمام) للكلّ (ولو عُدِمَ 
المرورٌ والطريقٌ جار تركها) وفعلها أولى 0 


بخلاف قتل الحيّة على أحد القولين فيه كما يأتي". 
رحوعه) (قولة: لا بهما) أي: لا يَجمّعٌ بين التسبيح والإشارة؛ لأنَّ بأحيهما كفايق فيكرةٌ 
كما ف "الهداية"7© جازماً به خلافاً لما قٍ "اشر نادي "0ك فإنّه تحريفٌ لما 5 "الهداية" كما أفاده 
"الشارح" ف هامش كين 
[؟6"4] (قولة: لا ببطن على بطن) أي: بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى 
كما في "البحر””' وغيره عن "غاية البيان"؛ لكنْ لم يظهر وجهّة؛ إذ ببطن اليمنى على ظهر 
اليسرى قل عملاء فكأنٌ هذا حَمّلَ "الشارح" [؟/ق9١/أ]‏ على تغيير العبارة والتنصيص على محل 
الكراهة» وهو الضرب ببطن على بطن» "رحمتي". 
رمه (قولة: للكل) أي: للمقتدين به كلهم وعليه فلو مر مان ف قبلة الصف في المسجد 
الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترةٌ وظاهٌ التعميم شمولٌ المسبوق» وبه صرّح 'القهُستائي0, 
وظاهره الاكتفاءُ بها ولو بعد فراغ إمامهء وإلاّ فما فائدنّة؟! وقد يقال: فائدثٌه التتبيةٌ على أنه 
كالمدرك» لا يُطْلَبُ منه نصبٌ سترةٍ قبل الدعمول في الصلاة إن كان يازمٌ أن يصير منفرداً 
بلاسترةٍ بعد سلام إمامه؛ لأنّ العبرة لوقت الشروع؛ وهو وقتَهُ كان مُستراً بسترةٍ إمامهء تأمّل. 
4ه (قولة: ولو عُدمَ المرورٌ إلخ) أي: لو صلى ف مكان لاعر فيه أحدٌ ولم يُواحه 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ مفسدات الصلاة ١/هلات‏ نقلاٌ عن "فتاوى الحجة" 
(؟) المقولة [2454] قوله: ((لكنْ صحّحّ الحلبيّ الفساد)). 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .51/١‏ 
(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق48١١//‏ . 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 19/5. 
(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ما يفسد الصلاة .1585/1١‏ 


قسم العبادات نشل حاشية ابن عابدين 


(وكرة) هذه تع التتزيهيّة التي مرجعها حلاف الأولى» فالفارقٌ الدليل» بي 


ظن الثبوت ولا صارف فتحرعيّة أب كود نع يسيج و خنع ع مده ل ومو وا معد اده 


الطريقّ لا يكره تركها؛ لأنّ اتخاذها للحجاب عن امار قال في "البحر'”"2 عن "الحلبة"20: 
((ويظهرٌ أن الأولى انحاذُها في هذا الحال وإنْ لم يكره التركُ لمقصودٍ آخرَء وهو كف بصره عمًّا 
وراءّهاء وجمعٌ خاطره بربطر الخيال)) اه. 

وقيّدوا بقولهم: ولم يُواحه الطريق لأنّ الصلاة في نفس الطريق - أي: طريق العامة مكروهة 
بسترةٍ وبدونها؛ أنه أعِدٌ للمرور فيهء فلا يجورُ شغلهُ ما ليس له حقٌ الشغل كما في "اللحيط"؛ 
وظاهره أنّ الكراهة للتحريم, وثَامُهُ في "البحر"0. 

مطلبٌ: مكروهات الصلاة 
مطلبُ في الكراهة التحريّة والتعزيهيّة 
[فقعم (قولة: هذه تعم التنزيهيّة إلخ) قال في "البحر”'»: ((والمكروةُ في هذا الباب نوعان: 


(قولة: وقيّدُوا بقولهم: ولم يُواحه إلخ) الصلاة في الطرييق لا يتبادرٌ قصدٌ الاحتراز عنها بقولهم 
المذكور, بل المتبادرٌ أنه احترازٌ عما لو توم للطريق فإنّه لا بد منها؛ أنه مظةٌ المرور فيه غالبً» تأمّل, 
ثم رت في "حاشية البحر" كنب ما نصّهُ: ((قولّة: لأنّ الصلاة في الطريق أي: المفهومة بالأولى من 
قوله: ولم يُواجه الطريق» فإناً كراهة ترك السترة عدد مواجهته لما فيه من مَنْعٍ العانّة عن المرور تفيكٌ 
كراهة الصلاة فيه بالأولى, تأمّل. أو المرادُ أن التقيبد بالمواجهة حيث لم يقولوا: ولم يُصّلّ في الطريق؛ 
لأ الصلاة في الطريق مكروهةٌ وهذا أظهن)) اه. 


.50-19/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 
"الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق ١٠8١/ب بتصرف.‎ )١( 

() انظر"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 270/7 
(4؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/20. 


الجزء الرابع ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وإلا فتنزيهيّة (سَدْل) 0 


أحثهما: ما يكرهٌ تحرعاًء وهو المحملٌ عند إطلاقهم كما في زكاة "الفعم”"» وَذكرٌ: أله في 
رتبة الواحب» لا يت لها يشْتْ”" به الواحبُ» يعني : بالنهي الفانيّ النبوت أو الدلالة”) فإن 
الواجب يت بالأمر الظنيّ الثبوت أو الدلالة 9 . 

انيهما: الكروةٌ تزيهاً ومَرجعة إلى ما تركٌهُ أولى» وكثيراً ما يطلقونه كما ذكره في 
"الحلبة"”»: فحيعل إذا ذكروا مكروهاً فلا بدّ من النظر في دليله؛ إن كان نهياً ظنياً يُحَكمُ بكراهة 
التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب وإِنّ لم يكن الدليلٌ نهياء بل كان مفيداً للترك 
لغير اللحازم فهي تنزيهيّة)) اه. 

قلت: ويُعرف أيضاً بلا ديل نهي خخاص» أن تضمّنَ ترلة واحسبع أو ترلة سه الأول 
مكروةٌ تحرعاء والثاني تنزيهاً ولك [53/1١/ب]‏ تنفاوّت التتزيهيّة في الشدّة والقرب مسن 
التحربيّة بحسب تَأكّدٍ السئّة» فإ مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتبب السئّة والواحب والفرض» 
فكذا أضدادُها كما أفاده في "شرح المنية”"””» وسيأتي” في آخر المكروهات تام ذلك. 

6+9 (قولة: وإلاّ فتتريهية) راحمٌ إلى قوله: ((فإن نهيا)). أي: وإنا لم يكن نهياًء سل كان 
مفيداً للترك الغير الحازم» وإلى قوله'": (رولا صارف))» أي: وإ كان نهياً ولك ود الصارفٌ 
له عن التحريم فهي فيهما تتزيهيّة كما علمتهُ من عبارة "البحر"؛ فافهم. 


() "الفعس": 31/72 

(5) ((إلا.ها ينبت)) ساقطة من "7". 

() قوله : ((أو الدلالة )) في الموضعين ليست في مخطوطة البحر ومطبوعته التي بين أيديناء والسياق يقتضيها كما هر 
معلوم قي أصول الحلفية. 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 9ق 1/57 . 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص ”7-. 

(5) المقولة [7. ده] قوله: ((وترك كل سنة ومستحب)). 


(0) من ((فإن نهياً)) إلى ((قوله)) ساقط من "1 


قسم العبادات كيل حاشية ابن عابدين 


تحرعا للنهي (نويه أي: إرسالة بلا لبس معتايه وكذا القاءُ بكم إلى وراى ذَكَرَهُ "الحليي"» 


0049 (قولة: تحرعاً للنهي) الأولى تأخيرهُ عن المضاف إليهه "ط"0©. 

ممم (قوله: أي: إرسالة بلا لبس معتاد) قال في "شرح النية"””: ((السَّدلٌ هو الإرسالٌ 
من غير لبس ضرورة أن إرسالَ ذيل القميص ونحوه لا يُسمّى سدلا)) اه. 

دعل في قوله: ((ونخوو) عَذَيةٌ العمامة وقال في 'البحر”: (روفسرة "الكرحمية" بأن 
يَجِعَلَ ثُوبَهُ على رأسه أو على كتفي يمل أطرافه من جانبه إذالم يكن عليه سراويلٌ اه. فكراهئة 
لاحتمال كشف العورة» وإن كان مع الستّراويل فكراهتة للتشيه بأهل الكتاب» فهو مكروة مطلقأء 
وسواة كان للخيّلاء أو غيره)) اه. 

ثم قال في "البحر””): ((وظاهرٌ كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الوب محفوظاً من 
الوقوع أو لاء فعلى هذا نكر في الطَّّلْسان الذي يُحَمَلُ على الرأس» وقد صرح به في "شرح 
الوقاية"0”))) اه. أي: إذا لم يُدِرْهُ على عنقهء وإلا فلا سدل. 

رهه.ه (قولة: وكذا القباً بكم إلى وراء) أي: كالأقبية الروميّة التي تُحعَلُ لأكمامها خروقٌ 
عند أعلى العضارء إذا أخرّجّ المصلي يده من الخرقء وأَرسّلَ الكمٌ إلى ورائه مئلاً فإنّه يكرة أيضاً 


(قولُ: قال في "شرح المنية": المتّدْلٌ هو إلخ) عبارهُ بعد أن ذكْرَ الصور الني يصدُقّ عليها حدٌ 
السسّدل ما نضّهُ: ((والكلٌ يصق عليه حدُ السدل» وهر الإرسالُ مسن غير لبسء فإ السّدل في اللغة 
الإرحاٌ والإرسا» ولا بد أن يقي عدم الس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونخوه لا يُسسّى سدلا» 


اه. وفي "الفتح": ((السّدلٌ يصدق على أن يكون المنديلٌ مُرَسَلاً من كتفيه) اه. ويتصوَّرٌ فيما لو 
أرعى ثوباً على رأسه وأَرَسّلٌ جوانبه. أو أرخاه على كتفيه كذلك؛ أو وضَعَهُ على كته الواحدة فصار 


طرف على صدره وطرقةُ على ظهره. اه "سندي". 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١0/1/ا؟.‏ 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلا 4 باختصار. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 77/9 بتصرف نقلا عن "البدائع". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/75. 

(د) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 51/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


1 


الجزء الرابع و١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


كسد ومنديل ير يله من كتفيه» فلو من أحدهما لم يكره « كعالةاعدر وحارج 
صلاوٍ في الأصحّ وفي "الخلاصة":(( إذا لم يُدحِلْ اليد في كم الفرّحي المختاز أنه 
لا يكرةء وهل يُرسِلُ الكمٌ أو يُمسِيكُ؟ خلاف» دحمة الس د دو لاطا ا 


لصدق السدل عليه؛ لأنه إرححاءٌ من غيرٍ لببس؛ لأنَّ لبس الكم يكون بإدحال اليد في وتام 
في "شرح المي 

.04 (قولة: كشد) هو شيم بعناد وضعٌه على الكنفين كما في 'البحر””» وذلك نحو 
الشّال. 

40م (قولة: فلو من أحدهما لم ي يكره) مخالفٌ لما في "البحر””» حيث ذَكرَ في الشّدٌ: 
((ألّه إذا سل طرفاً منه على صدره وطرفاً على ظهره يكره). 

6م (قولة: وحارج صلاةٍ في الأصحّ) أي: إذا لم يكن للتكثر فالأصح أله لا يكره قال 
في "النهر”"»: (رأي: تحرعا ولا فتلي [؟إق 7١‏ /أ] مام أله يكرهُ تتزيهأم) اه. 

وما مر هو قولها”»: ((لأنّه صنيعُ أهل الكناب))» قال الشيخ "إسماعيل””©: ((وفيه بحسث؛ 
لأنّ الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معرٌ فيه كونة في الصلاة فلا يظهرٌ التشيّة 
وكراهةٌ خارجها)) اه. 

405١‏ (قولة: وني "امخلاصة') استدرالك على قوله: ((وكذا القبءٌ إلخ))» "ح”””. لكن قال 


(قول "الشارح": فلو من أحدهما لم يكره) أي: أحدٍ كتفيه ولف الباقي على عنقه. اه "سندي"”» 
تأمّل. وبه يُعلّمْ عدم المحالفة لما في "البحر". 


.7 انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ف الصلاة ص4‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/9. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 35/9 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق14/ب. 

(5) أي: صاحب "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق54/ب. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١ق‏ "7و "؟/اً. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق 90/ب. 


قسم العبادات لحل حاشية ابن عابدين 


في "شرح المنية"7"": ((وفي "المخلاصة"0©: المصلّي إذا كان لابساً شِقَة أو قرَحا ولم يُدجِل يديه 
اختلّف المتأغترون في الكراهة, والمحتارٌ أله لا يكرةُ ولم يوافقه على ذلك أحدٌ سوى 
"البرّازي"”"؛ والصحيحٌ الذي عليه "فاضي حان””' والجمهور أنه يكرةٌ؛ لأنه إذا لم يُدحِلْ يديه 
في كمي صدّق عليه اسمٌ السدل؛ لألّهِ إرسالٌ للثوب بدون أن يلبسَة)) اه. 

قال في 'الخزائن”””: ((بل ذكرَ "أبو حعفر”: أله لو أدسَلَ يديه في كمه ولم يَشدٌ وسطة» 


أولم يرد أزرارَهُ فهو مسيءٌ؛ لألّه يشبهُ السدل)) اه. 
قلت: لك قال في "الحلبة"”"©: ((فيه نظرٌ ظاهرٌ بعد أن يكون تحته قميصٌ أو نحو ثما يسترُ 


3 


البدن» بل اتيف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميصٌ ونحوه؛ ففي "لعنّييّة": أله يكرة؛ لأنّه 
صنيمٌ أهل الكتاب؛ وفي "الخلاصة”””: لا يكره)) اه. وجِرّمٌ في "نور الإيضاح”” بعدم الكراهة. 


(قولهُ: وفي "الخلاصة": المصلّي إذا كان إلخ) وقَعْ تحريفٌ في هذه العبارة, أوَلاٌ دك براحن 1 
فرجياًء وثانياً زيادةُ لا في: والجمهور أنه لا يكره» وثالثاً حذف لأنّه قبل إذا كما ذلك عبارةٌ الأصل» 
تأمّل. ثم رأيت "السندي" نقلّ هذه العبارة عن "الخلاصة" بلفظ: ((المصلي إذا كان لابسّ شقَةٍ إلخ)). 


)0 "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صمل4 7 

(؟) من((استدراك)) إلى((وئٍ "الخلاصة")) ساقط من "الأصل". والمسألة ثي "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل 
الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواحباتها وسئنها ق١؟/أ.‏ 

(©) "البزازية": كتاب الصلاة - نوع فيما يكره 707/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره ١١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما يكره ق8١١/ب.‏ 

(5) "الخلبة": كراهية الصلاة 7/ق ]/١5١‏ بتصرف. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وستنها ق9١/ب.‏ 

(8) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل فيما يفعله المصلي صلا" .-١‏ 


الجزء الرابع استبح حك وس حت بر باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والأحوط الثاني))» "فهُستاني"00, 
(و) كرة (كفة) أي: رفعٌةُ ولو لترابي كمشمّرٍ كم أو ذيلٍ ا 0 


2 7 3 2 5 3 5 
004 (قولةٌ: والأحوط الثاني) لم يظهرْ وجهةء بل فيه كف الشوب وشغلُ اليدين عن 
السئق تأمّلء "رحمتي". ولذا قال في "البحر”": ((ولا يخفى ما فيه اه. بل الأحوط لبسّةُ؛ يما 
ون الجمهور من أن عدم إدحال يديه فيه مكروة. 
زقيعق (قوله: أي: رفْعٌةُ) أي: سواءٌ كان من بين يديه أو من خلفه عند الانمخطاط للسجود» 
الال و "الخنيث رمي" يفي الكراهة فيه تحرعيّة. 
405 (قولة: ولو لتراسو) وقيل: لا بأس بصونه عن التراب» "بحر”” عن "المجتبى". 
0-0 و اه .1 5 ان 8 1 5 و 
4ه] (قوله: كمشمر كمأو ذيلٍ) أي: كما لو دحل في الصلاة وهو مُشمرٌ كمه 
أو ذيلُ» وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكفّ وهو في الصلاة كما أفاده في "شرح 
المنية"2"7: لك قال في "القنية””©: ((واختلف فيمن صلَّى وقد شَمرَ كمي لعملٍ ان 1 
قبل الصلاة» أو هيئثةُ ذلك) اه. 


(قولة: لم يظهر وجههُ بل فيه إلخ) عبارة "المهُستاني" بعد أن نقَلَ عبارة "الخلاصة" التي ذكَرها 

"الشارح": ((وفي "المنية": كان بْحمٌ الأئمّة "الحليمي" يرسلٌ الكمٌ؛ لأنّ في الإمساك كف الشنوبء وكان 
غيرهُ من المشايخ يُمسيكونه. وهو الأحوط)) اه. ولعلّه فيما إذا أدحل يده فيه وقال "السندي": ((لعل 
الإمساك فْ غير وقت رفع اليدين للتحربمة» وإلاً فيكون شعّلَ اليدين عن السئّة» وهو بَسْطُهِما حذاءً 
أذنيه» وكذا في الركوع والسجود. وعلّلَ السيّدُ "أحمد" الأحوطيّة بأنه أبعدُ من الخيلاءم) اه. 

.170/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: مكروهات الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/1. 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/1. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 50/95. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صم 5-. 

() "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره من العمل في الصلاة ق8١/!.‏ 


قسم العبادات 17 حاشية ابن عابدين 
(وعبثه به) أي: بثوبو (وبجسدهة) جارف حو متتو لاساو اعحوه ااأكو جه ووو ا 2 


ومنه('؟ مالو شمر للوضوءء ثم عجَّلَ لإدراكٍ الركعة مع الإمام وإذا دحَلَ في الصلاة 
كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخماءٌ كمه [1/ق١؟/ب]‏ فيها بعمل قلي أو تركهما؟ 
لمأرهء والأظهرٌ الأول بدليل قوله الآتي'"»: ((ولو سقطّت قَلْسُونه فإعادتها أفضل)»» تأمّل. 

هذاء وقيّدَ الكرامة في "الخلاصة”" و"لمنية'”'»: ((بأن يكون رافعاً كمه إلى المرفقين))؛ 
وظاهرة أله لايكرة إلى ماندوتهماء قال فق "البحر"!: وزوالطاه” الاطلاق لصدق كف الوب 
على الكل له وغوه في اللية"”. 

وكذا قال في "شرح النية الكبير”": ((إنّ التقييد بالمرفقين الفاقي))» قال: ((وهذا لو 
شَمِّرهما خارج الصلاة ثم شرّعٌ فيها كذلك» أما لو شَمّر وهو فيها تفسة؛ لأنّه عمل كثير)». 

.4ه (قولة: وعبثة) هو فعلٌ لغرض غير صحيح؛ قال في "النهاية": ((وحاصلة أن 
كل عمل هو مفيدٌ للمصلّي فلا بأس بهء أصلَهُ ما رُوي أن انبي يل: عرق في صلاته 
فسلّتَ العرقً عن خيند 01 آي امتاخ لاله كان يوذ فكان مفيداً» رمد الصيف 
رركان إذا قام من السجود نقَض ثوبه يمن أو يُسرةٌ )”42 لأنه كان مفيداً كيلا تبقى صورةٌ 
فأمّا ما ليس فيد فهو العبث) اه. 


)١(‏ في "م" :((ومثله)). 

ا كر 

() "خخلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآذاب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق9١/ب.‏ 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صلاه”ل. 

(3) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/70, 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ارق 7/١80‏ , 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله قي الصلاة صلاه 7 . 

(8) أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" 7١/1١‏ (01157) وأورده الهيئميّ في "المجمع" 85/7 كشاب الصلاة ‏ باب مسح 
المبهة في الصلاة» وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: خخارحة بن مُصُعب وهو ضعيف جد ولفظه: (ؤكان الس 0 
يَشَْحُ العرّقّ عن وَجنْهه ف المثّلاة)). ولم بده باللفظ الذي ساقه ابن عابدين رحمه الله فيما بين أيدينا من الكتب. 

(9) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


الجزء الرابع و١1‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
للنهي إلا لحاجةٍء ولا بأسَ به حارج الصلاة و 00 


وقوله: (ركيلا تبقى صورة)) يعني: حكاية صورة الألّية كما في "الحواشي السعديّة”7, 
فليس نفة للتراب» فلا يَردُ ما في "البحر”" عن "الحلبة"”": ((من أنه إذا كان يكرةٌ رفع الشوب 
كيلا يتترّب لا يكون نفضهُ من التراب عملاً مفيداً)). 

بق زرك للنهي) وهو ما أخحرّحةُ 'القضاعي"”© عنه :د إن الله كرة لكم ثلاثاً: اعبت 
ف الصلاة, والرَقّث في الصيام؛ والضحلك ف المقابر»» وهي كراهةٌ تحريم كما في "البحر"©, 

04٠‏ (قولة: إلا حاحة كسَلث بدنه لشي أكلهُ وأضرّة 5 عرق يولِمُهُ ويشغلٌ قلي 
وهذا لو بدون عمل كثير» قال في "الفيض": ((الحلكٌ بيد واحدةٍ في ركن ثلاث مرّات يُفَسِدُ 
الصلاة إن رهم بده في كل مر الى 1 

وفي "الجوهرة”" عن "الفتاوى": ((اختلفوا ف الحلكٌ: هل الذهابُ والرحوعٌ ب 
أوالذهابُ مر والرحوعٌ أخرى؟). 

(قولة: ولا بأ به خخارج صلاق) وأمّا ما في 'الهداية””": ((من أنّه حرام فقال 
"زوحي" ((فيه نظرٌ؛ لأنّ العبث خحارمّها بثوبه أو بدنه لاف الأول ولا يحرم والحديث 
بّدَ بكونه في الصلاة)) اه "بحر "00 . 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ فصل: ويكره للمصلّي 51/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/١7‏ ملخصا. 

(م) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق ١5١/أ‏ بتصرف. 

(4) أخحرجه ابن المبارك في "الزهد"(001١)‏ ومن طريقه القضاعي في 'مسند الشهاب"(807١٠)‏ عن يحبى بن أبي كثير 
رسلا وإسناده ضعيف. انظر "فتح الوهاب تخريج أحاديث الشهاب" 71/9 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51/5 . 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 94/١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .57/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة 71/9. 


ةق 


قسم العبادات 10 حاشية أبن عابدين 


(وصلاله في ثياب يذل يلها في به (ومهنق أي: يدمة إن له غيرهاء وإلذّ لا 
(وأعيذ درهم) ونحرهٍ (قي فيه لم يعنمةُ من القراءة) فلو مْعَهُ تفسسّدٌ (وصلائة حاسرأ) 
أي: كاشفاً (رأسّة للتكاسمل) ا 0 


640 (قولة: وصلانةٌ في ثبابه بذَلَةٍ) بكسر الباء الموحّدة وسكون [؟/ق71/]] الذال 
المعجمة: الخدمةٌ والابتذال» وعطفُ اللوْنة عليها عطفُ تفسير» وهي بفتح الميم وكسرها مع 
سكون الهاى وأَتَكرَ "الأصمعي" الكسرٌ "حلية'”2. قال في "البحر"©: ((وفسسّرّها في "شرح 
الوقاية'”" .ما يلبسهُ في بيته ولا يذهب به إلى الأكابرء والظاهرٌ أن الكراهة تتزيهيّ) اه. 

عه (قولة: لم بمنعةٌ من القراءق) قال في "الحلبة"”): ((الأولى أن يقول: بحيث ينشَهُ من 
سنةٍ القراءة كما 00 ه في "الخلاصة"”*» حتى لو كان لا يِل بها لا يكره كما في "البدائع"”, 0 
قولٌ "قاضي خحان”"': ولا بأس أن يصلَيَ وف فيه دراهمٌ أو دنائيرٌ لا تمه عن القراءة يشسيرٌ إلى أن 
الكراهة تتزيهية) اه. 

:4ه (قولة: فلو منعَُ) بأن سكت أو تلفّظ بألفاظ لا تكو قرآناء "شرح المنية"0. 

:48 (قولة: للتكاسل) أي: لأحل الكسل» بأن استنقلَ تغطيئّةُ ولم برها أمراً مهمأ في 
الصلاة فترّكها لذلك؛ وهذا معنى قولهم: تهاؤناً بالصلاة» وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقارَ؛ 


(قولة؛: عطف تفسيرٍ) وعلى تفسير "الشارح" العطف للمغايرة. 


(1) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 55 ١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/9 بتصرففت. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 51/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "الحلية": كراهية الصلاة ؟ رق ١51١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١؟/أ.‏ 
(7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان حكم الاستحلاف 7417/١‏ 

() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص2اه7-. 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


و (لام بأسَ به (للتذّل) وأمًا الا الإهانة بها فكفتٌ ا لشم و امم وامولة قم اود 


لأنّه كفرٌء "شرح المنية'”"2. قال في "الخلية”": ((وأصلْ الكسل ترك العمل لعدم الإرادة» فلو لعدم 
القدرة فهو العجز)). 

نكلعم (قولة: ولا بأسَ به ندل قال في "شر 
لايفعل وأن يذلل ويخشع بقلبه: فإنهما من أفعال القلب)) اه. 

ع في "الإمداد"””© .عا ف "التجنيس": ((من 5 يت له ذلك؛ لأن مبنى الصلاة على 
الخشوع)) اه. 


ح النية"7": ((فيه إشارة إلى أن الأولى أن 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": قصل فيما يكره فعله في الصلاة ص4 7494-5 باختصار يسير. 

(؟) "الخلية": كراهية الصلاة ؟ رق 5١‏ ١/أ.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص44 5 

(؟) ول "د" زيادة:((تنبيه: مبنى ما مر عن شارح "المنية" ما جزم به من أن الخشوع ف الصلاة السكرث فيهاء والأول مَرْوِيّ 
عن علي كرم الله وجهه. وقيل: هو من أعمال القلب كالخوف وأعمال الجوارح كالسكونء وتمامه في "الإمداد؟)). 
((ننبيه آخر لأمثالنا الغافلين: يكره جميع ما يشغل البال ويخل بالمخشوع كما في "نور الإيضاح”: فمن ترك الخشوع 
فقد أساء لمخالفته مقتضى الأمر به والتفاته بقلبه الذي هو حل نظر الحق منه إلى شيء آخصرء وهذا غاية في سوء 
الأدب معه سبحانه» ولو وقف بين كبير من أكابر الدنيا لراعى محل نظره إليه كل المراعاة من أن يحصل منه التفات 
إلى شيء آخر مع أنه عبد مثلهء بل لو التفت مناجيه حال مناجاته إلى الغير لاشتد حنقه عليه كما قال الشيخ شرف 
الدين إسماعيل د بن الْقَرَيّ ف قصيدة له 0 أتائية: 


تظل وقد أتممتهاغير عالم 
فويلك تدري مسن تسناجيه معرضاً 
تخاطبه إياك نهد م قيلا 
ولو رد مَنْ ناحصاك للغسير طرفه 
أما تستحي من مالك الملك أن يرى 


انتهى» وتمامه في "شرح المنية")). 


يكون الفعسى مستورجباً للعقوية 
تكد اخاطار ككل بيد ركسة 
وبين يدي مسن تنحني غير مخبت 
على غسيره فيها لغير ضرورة 
تميزت مسن غيظ عليه وغيرة 
صدودك عنهياقليل الروءة 


(د) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف المكروهات ق91١/ب.‏ 


قسم العبادات نكل حاشية ابن عابدين 


ولو سقّطّت قَلَسْسُوتَهُ فإعادتها أفضلٌ إلا إذا احتاحّت لتكوير أو عمل كثير. 
(وصلاتة مع مدافعة الأبئين) أو أحدهما (أو الرّيح) للنهي 0 


مطل في الخشوع 
قلست: واعتليف في أن اضوع من أفعال القلب كالخوف»ء أو مسن أقعال السوارح 
كالسكون, أو بجموعهما؟ قال في "الحلبة"2"0: ((والأشبة الأول وقد حْكِي إجماعٌ العارفين عليه» 
وإ من لوازمه ظهورٌ الذل وغض الطلرْف» وخحفضن الصوت» وسكون الأطراف؛ وحيتداٍ فلا 
يعُدُ القولٌ بحسن كشفه إذا كان ناشماً عن تحقيق الخشوع بالقلب» ونصّ في "الفتاوى العنَييّة": 
على أله لو فعَلهُ لعذر لا يكره وإلاّ ففيه التفصيلٌ المذكور في المئن؛ وهو حسن وعمن بعض 
المشايخ أنه لأحل الحرارة والتخفيف مكروة فلم يجعل الحرارة عذراء وليس يعياو)) اه ملختصاً. 
0 (قول: ولو سقطت فونه إلخ) هي ما يُلبْسْ في الرأس كما في "شرح المنية"7" 
ولفظً [؟/ق١؟/ب]‏ ((قلسوتة) ساقطً من بعض النسخ؛ والمسألة ذَكرها في "شرح النية" فيما 
يفسيدٌ الصلاة عن "الححة" وي "الدرر"9 عن "التعار تحانية"0, 
والظاهرٌ أنّ أفضليّة إعادتها حيث لم يُقَصِدْ بتركها التذلّلَ على ما م5©. 
4دءه (قولةُ: وصلاثة مع مداقعةٍ الأحبثين إلخ) أي: البول والغائط» قال في "الخرائن”"©: 
((سواءٌ كان بعد شروعه أو قبل فإث شغلَهُ قطعّها إن لم يَحَفْ فوت الوقتء وإ أَنَمّها 
يما لما رواه "أبو داود”"””: برلا يحل لأحادٍ يوم بالله واليوم الآخر أن يصلَيّ وهو حاقنٌ 
)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق ١5١ب‏ 59١لا‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ف الصلاة ص49 4-. 
(©) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١١5/١‏ 
(4) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في بيان ما يكره للمصلي 5514/١‏ نقلا عن "الحجة". 
(ه) ف المقولة السابقة. 
(3) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة؛ فصل فيما يكره 1/١١43‏ 
(7) أرحه أبو داود(41) كتاب الطهارة ‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ والحاكم في "المستدرك" 178/١‏ من 
حديث أبي هريرة#نه: وف الباب عن ثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهما. 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
(وعَقْصُ شعرو) للنهي عن كمّه ولو بِجَمْعِه أو إدحال أطرافه في أصولِه قبل الصلاق».... 


حتى يتخشّفم» أي: مدافعٌ ابول ومثلهُ الحاقبْ أي: مدافمٌ الغائط والحازقٌ أي, مدافهماء 
وقيل: مدافعٌ الريح)) اه. 

وما ذكرَةٌ من الإثم صرَّحّ به في "شرح المنية””") وقال: ((لأدائها مع الكراهة التحرعيّة»). 

بقَىّ ما إذا محَشِىّ فوت الجماعة ولا يد جماعة غيرّها فهل يقطعُها كما يقطعها إذا رأى 
على ثوبه بحاسةً قدرّ الدرهم ليغسلّهاء أ لا كما إذا كانت النجاسةٌ أقلّ من الدرهم؟ والصوابٌُ 
الأَوّلُ؛ لأنّ ترك سنَةٍ الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة كالقطع لغسل قر الدرهم فإنه واحبٌ» 

7 43 - 2 30 َ ا هه 
ففعلةُ أولى من فعل السئة بخلاف غسل ما دونه فإنه مستحبٌ فلا يتركُ السنة الموكدة لأجله. 
كذا حمق في "شرح المنبية"00 
(تتبية) 

ذَكَرَ تي "الحلبة"7” بحا ((أدّ وف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت ف المكتوبة))» 

وذكرٌ: (زأدٌ الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوّعام). 
1 م 09 00 7 2 ع 98 

(415ه) (قولة: وعَمَصٌ شعرو إلخ) أي: صَفْرَهُ وفتله» والمرادُ به أن يجعله على هامْتِه ويشُدّه 
بصّمغء أو أن يلف ذوائيه حول رأسه كما يفعلهُ النساء في بعض الأوقات» أو يحمعٌ الشعر كله من 
بل القفا ويشدَّه بخيط أو حرقة كيلا يصيبّ الأرض إذا سجدء وجميعٌ ذلك مكروةٌ؛ لما رَوّى 
"الطبراني”) أنه عليه الصلاة والسلام:, نْهَى أن يصليّ الرحلٌ ورأسُهُ معقوصٌّ»» وأحرّج 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاة"6. 

(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص55-. 

(") "الحلبة”: كراهية الصلاة ؟ لق 185 /. 

(4) في "المعجم الكبير”(49.0) وأحمد في "المسند" (8/7 و41١)‏ وبنحوه أبو داود(14) ف الصلاة ‏ باب ما جاء في 
السدل ف الصلاة؛ والترمذي(784) في أبواب الصلاة ‏ باب ما جساء في كراهية كف الشعر في الصلاة» وقال: 
حديث أبي رافعقه حديث حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقرص شعره» 
وف الباب عن عبد الله بن عباس وأم سلمةؤك. 


قسم العبادات 154 


"الستّة"”'2 عنه يل: (رأمرات أن أسجدّ على سبعة أعضاء وأ لا أكفً شعراً ولا ثوبا»» "شرح 
لنية"9". ونقَلَ في "الحلية"”" عن "النووي"0©©: ((أنها 35 تتزيو))» ثم قال: ((والأشبهٌ بسياق 
الأحاديث أنها تحريبٌ إلا إن ثبت على التنزيه إجماعٌ فيتعيّنُ القولُ [؟/ق؟5/أ] بمم). 

.4ه (قولَهُ: أمّا فيها فيُفسيدُ) لأنّه عمل كني بالإجماع» "شرح المنية"00, 

401ه) (قولة: للنهي) هو ما أخرّحَةُ "عبد الررّاق"2"0 عن "أبي ذرٍ " :سالك لبي ل 


0 


عن كل شيء حتى سَأَلَهُ عن مسح الحصا فقال: «واحدةٌ أود»» وروى "الس عن 
ع مُعَيقيب," أنه عليه الصلاة والسلام قال: : رزلا تمسح الحصا وأنت تصليء » فإن كنت ولا بد فاعلاً 


00 
فواحدة “2 "شرح المنية" 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/ده؟‏ وؤلاا ود585-18 و514؛ والبخاري(7١8)‏ ف الأذان ‏ باب السجود على الأنف» 
وتلور1؟10()4) كنات الصلاة ‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والشوب وعقص الرأس 
ف الصلاة؛ وأبو داود(885) كتاب الصلاة باب أعضاء السحودء والترمذي(77؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما ججاء 
في السجود على سبعة أعضاءء وقال: حديث حسن صحيع. والنسائيّ ؟/555 كتاب التطبيق ‏ باب على كم 
السجود؟ وابن ماجه(887) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب السجودء و(40١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها - باب كف الشّعر في الصلاة: كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص4 7 

() "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 45 ١/ب‏ بتصرف. 

(4) "شرح صحيح مسلم”": كتاب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 571/4. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ف الصلاة ص 5-. 

(3) ني "المصنف" (7107) و(7404) كتاب الصلاة ‏ باب مسح الخصى. 

(7) أخرجه أحمد 470/0» والبخاري(7١؟١١)‏ كتاب العمل في الصلاة ‏ باب مسح الحصى ف الصلاة: ومسلم(45 5) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب ف الصلاة؛ وأبو داود(”44) كاب 
الصلاة ‏ باب ف مسح الحصى ف الصلاة» والترمذي(770) كتاب الصلاة ‏ باب كراهة مسح الحصى ل الصلاة: 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 7/7 كتاب السهو ‏ باب (8)» وابن ماجه(57) كتاب إقامة الصلاة - 
باب مسح الحصى في الصلاة. 

(8) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء 55-. 


الجزء الرابع 1١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(إلا لسجودو) الام فييرعص”" (مرّة) وتركها أولى (وفرّقعَة الأصابع) وتشبيكها 
ولو منتظراً لصلاةٍ أو ماشياً إليها للبهى» 111010111111000 

4ه (قولةُ: إلا لسحوده التامّ إلخ) بن كان لا بمكنة تمكينُ جبهته على وجه السنّة 
0 بذلك. وقيّدَ بالتامٌ لأنه لو كان لا يمكنةُ وضع القاذر الواجب من الجبهة إلا به تعيِّنَ ولو 
أكثر من مرّة. 

مطلث: إذا تردَّد الحكم بين سنةٍ وبدعة كان ترلكُ السئة أولى 

047 (قولَهُ: وتركها أولى) لأله إذا تردّدٌ الحكمُ بين سنْة وبدعةٍ كان ترلكُ السئّة راححاً 
على فعل البدعة» مع أنّه كان يمكنة التسوية قبل الشروع في الصلاة» "بحر”. 

6474 (قولة: اق الأصابع) هو غمرّها أو مها حو تُصرت» كه هو أن يُدجِلَ 
أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخخر ىه الع "0 

(ه؟4ه (قولة: للنهي) هو ما رواه "ابن ماجحه”2' مرفوعا:«لا تفَرقِعْ أصابعك وأندت 
تصلي »» ورَوى في "المجتبى”2”7 حديثا:« أنه نَهَى أن يُفرقِعَ الرحلٌ أصابعه وهو حالس في الملسجد 


5 


غك 5 5 00 00 الف 3 
ينتظرٌ الصّلاة»» وفي رواية:«روهو يشي إليها» وروى "أحمذ" و"أبو داود" وغيرُهما مرفوعا”: 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: فيرمصء إشارة إلى أنه ليس بعزيعة فتركه أولى كما في "البحر")). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51/5. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 737-971/7. وقوله:((وتشبيكها إلخ)) نقله عن "المحيط". 

(4) برقم (475) كتاب إقامة الصلاة - باب ما يكره في الصلاة» وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف» 
وقال المهَاْوِيَ في "إعلاء السنن" 88/5:((قلت: رجال الإسناد ثقات كما ترى غير الحمارث فإنه مختلف فيه 
ولا يضر الاحتلاف فيه)). 

() "المجتبى في مختصر الكبرى": للإمام القسائي» وهو كتاب "الستن الصغرى" الذي بين أيديناء ولم نحد الحديث فيه. 

() أخرحه أحمد 2541/4 وأبو داود(537) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصسلاة» 
والترمذي(780) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» وفي إسناد الترمذي 


رجحل يحهول؛ وهو الرّاوي عن كَعْبٍ بن عُجْرة: وقد سما أبو داود؛ فرواه من طريق سعد بن إسحاق» - 


«إذا توضياً أحدُكم فأحسَنَ وضوءه؛ ثم خخرّج عامداً إلى المسجد فلا يُشْبّكُ بين يديه فإنّه في 

1١‏ صلاق»» ونقل في "المعراج" الإجماعَ على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة» وينبغي أن تككون 
تَريية للنهي المذكورء "حلبة"” و"بحر"7. 

دعم (قولة: ولا يكرةُ خمارجها الحاجة) المرادُ بخارحها ما ليس من توابعها؛ لأنّ السعيّ 

إليها والجلوسَ في المسجد لأحلها في حكمها كما مر”"؛ لحديث "الصحيحين”7 :رولا يزالٌ 


- عن أبي كُّمامة الخَنَاط القَماح عن كعب» وذكره ابن حِبّان في "الثقات" 7ه وأخرج له هذا الحديث ف صحيحه 
)٠05(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والجماعة؛ وجزم الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 7034/3 ((بأن الرجل 
المبهم هنا هو (أبو ثمامة الحناط]))؛ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على الحدييث في الترمذي: فهذا 
إسناد جيد صححه ابن حبان. 

وأحرجه الطبرانيّ 878-5+7/8, والبغويّ في"شرح السنة"(470)) وابن خزعة (441) كتاب الصلاة ‏ باب 
النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة؛ والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 750/7 كتاب الجتمعة ‏ 
باب لا يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاةء من طريق أبي ثُّمَامة الختاط. 

وأخرحه عبد الرزاق في "المصنف" (7574). وأحمد 45/4 74-1 والدارمي 7448/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
النهي عن الاشتباك إذا حرج إلى المسجد, والطبراني 4/١9‏ 5878 25705 من طرق عن ابن عجلان عن سعيد 
ا مقبري عن كعب بن عر قطه. 

قال ابن خزيعة في "صحيحه" ١/778:((وأما‏ ابن عجلان فقد وهم ف الإسناد وخلط فيه فمرة يقول: عن أبي 
هريرة» ومرة يرسله» ومرة يقرل: عن سعيد» عن كعب, وف الباب عن أبي هريرةطنه. 

)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة 7ق 57١ب‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كناب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 51/9 - 7517 

(*) في المقولة السابقة. 

(4) أخرجه أحمد 814/5, والبخاري(139) كتاب الأذان ‏ باب من جلس ف المسحد يننظر الصلاة وفضل المساحدء 
ومسلم(7()149؟) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة؛ وأبو داود 
(470) كتاب الصلاة ‏ باب في فضل القعود في المسجدء والبغويّ في "شرح السنة" ؟/75©:؛ وأبو عوانة 35/9 
والبيهقيَ 75/7 كتاب الصلاة ‏ باب فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيهاء كلهم من 


حديث أبي هريرةطه. 


الجزء الرابع ١0‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(والتحصر) وضع اليدٍ على الخاصرة 0 


أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسُهُ »» وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع؛ فلو لدون حاحةع 
حر 2 0 ْ 5 58 1 
بل على سبيل العبث كرة تنزيهاء والكراهة في الفرقعة خارحّها منصوصٌ عليهاء وأمًّا التشبيكُ فقال 
في "الحلبة””": ((لم أقفْ لمشايخنا فيه على شيى والظاهرٌ: أنه لو لغير عبشيء بل لغرض صحيح 
-ولو لإراحة الأصابع ‏ لا يكره؛ فقد صم عنه وَل أنه قال المومنٌ للمؤمن كالبتيان 
2 8 تع اد 9 
[؟/773/ب] شد بعضه بعضا »» وشبّكَ أصابعه”'» فإنه لإفادة تمثيل المعنى» وهو التعاضدٌ 
والتناصرٌ بهذه الصورة الحسميّة. 
7 قعىنى . ل 28 29 
049 (قولةُ: والنصرٌ إلخ) لما في "الصحيحين””" وغيرهما:: نهّى رسول الله لع عن 
5 7 3 5 5 0203 1 8 
الخصر في الصلاة »» وثي رواية:« عن الاختصار »» وفٍ أخرى: عن أن يصلي الرحل مختصرا 32 
)١١‏ "الحلبة”: كراهية الصلاة ؟/ق 51١ب‏ بتصرف, 
(؟) أخرجه أحمد 3/4 ١‏ » والبخاري(١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» و(11445) 
كتاب المظالم ‏ باب نصر المظلوم؛ و(5070) كتاب الأدب ‏ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ومسلم(ه58؟) 
كتاب البر والصلة ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء والترمذي )١3478(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح: والنسائيّ 3/8/ كتاب الزكاة ‏ باب أجر 
الخازن إذا تصدق يإذن مولاه» كلهم من حديث أبي موسى الأشعري طقه. 
(5) أما رواية ((الخصر ف الصلاة)) فقد أخرجها البخاري(15؟١)‏ كتاب العمل ف الصلاة ‏ باب الخصر في الصلاة» 
والبيهفي في "السنن الكبرى" 780/5 كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التخصر في الصلاة. 
وأما رواية ((الاختصار)): فقد أحرجها أبو داود( 40 9) كتاب الافتتاح ‏ باب النهي عن التخصر في الصلاق 
والحاكم في "المستدرك" 754/١‏ كتاب الصلاة؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيغعين 
ولم يخرجاه؛ والبيهقي 7807/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التخصر في الصلاة. 
وأما رواية ((مختصراً)) فقد أخرجها أحمد في "المسند" 571/7 549 والبخاريّ(: )١177‏ كتاب العمل ف 
الصلاة ‏ باب المنصر في الصلاة؛ ومسلم(ه4 5) كتاب المساحد - باب كراهية الاختصار ف الصلاة» والترمذي 
(885) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف النهي عن الاختصار في الصلاة» وقال حديث حسن صحيح. والنسائي 
5 كتاب الافتتاح ‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة؛ والحاكم 414/١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
07 كتاب الصلاة ‏ باب كراهية التخصر ف الصلاة. كلّهم من حديث أبي هريرة ففله؛ وفي الباب عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


للنهي (ويكرة ححارججّها) تنزيهاً (والالتفات بوجهع) كله (أو بعضه) للنهي» 1 


وفيه تأويلاتٌ أشهرها ما ذكره "الشارح”» وتهامُهُ في "شرح المنية””3 و"البحر”": قال في "البحر": 
«(والذي يظهرٌ أن الكراهة تحرعِية في الصلاة للنهي المذكور)) اه. 

ولأنّ فيه ترلةَ سنة الوضع كما في "الهداية"7”/ لكر العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم» 
نعم تقتضي كراهة وضع اليدٍ على عضو آخر غير الخاصرة. 

45١‏ (قولُ: للنهي) هو ما رواه 'الترمذي”297- وصحَّحَهُ ‏ عن "أنس" عن البي ول: 
ريباك والالتفات في الصلاة» فإنّ الالنفات في الصلاة”' هلّكَة فإ كان لا بد نفي التطوّع لا في 
الفريضة م» وروى "البخاري”” أنّه يله قال:ررهو اختلاسٌ يختلسُهُ الشيطانٌ من صلاة العبدم» 


.-5 انظر "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة صء‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 71/9. 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي .”15/١‏ 

(4) في "السئن" (385) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» وقال: حديث حسن غريب. قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى في التعليق على الترمذي:((نقل المجد بن تيمية هذا الحديث في "المنتقى" )١٠١89(‏ وقال: رواه 
الترمذيّ وصححه ولم نحد تصحيحه في أيّة نسخة من سنن الترمذي» والإستاد صحيح)). 

وأخرجه عبد الرزاق( 47 »)٠١‏ والطبراني في "المعجم الصغير" 275/7 والبغوي في "شرح السنة" 0537/9 وفيٍ 
الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ((فإن الالتفات في الصلاة)) ساقط من "1". 

(5) أخرجه أحمد في "المسند" 2٠١7/5‏ والبخاري (51/) كتاب الأذان ‏ ياب الالتفات في الصلاة» و(9791) كتساب 
بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده. وأبو داود(١٠9)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الالتفات في الصلاة؛ والترمذي 
(560) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة؛ والنسائيّ */8 4 كتاب السهو ‏ باب التشديد في 
الالتفات في الصلاة» وابن خزيمة(484) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص 
الصلاة لا أنه يفسدهاء و(971) ياب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيهاء والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 781/7 
كتاب الصلاة ‏ باب كراهية الالتفات في الصلاة» والبغوي في "شرح السنة" (977)» وابن حيان في 
"صحيحه(17/417) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وف الباب عن أبي ذر طلإنه. 


الجزء الرابع ١84‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


0 


وببصرو يكرةٌ تنزيهاء وبصدرو تفِسّدُ كما مر (وقيل) قائلُ "قاضي حان”2 (تفسّه 


وقيِّدَهُ في "الغاية": ((بأن يكون لغير عذر)»؛ وينبغي أن تكون تمرعيِّةُ كما هو ظاهرٌ 
الأحاديث» "عر "0©, 00 

1ه (قولة: وببصرو يكرهُ تزيها) أي: من غير تحويلٍ الوح أصلء وفي "الزيلعي"7 
و"شرح الملتقى" ل "الباقاني": ((أنه مباح؛ لأنه 8# كان يلاحظاً أصحابه في صلاته موق 
عينيه”؟)) اه 

ولا ينان ما هنا بحمله على عدم الحاجة» أو أراد بالمباح ما ليس يمحظورٍ شرع وخلافٌ 
الأول غيرٌ محظور» تأمّل. 

م (قولة: وبصدرو تفسُدُ) أي: إذا كان بغير عذر كما مر”*؟ بيانه في مفسدات الصلاة. 

4ه (قولهُ: وقيل إلخ) قاله في "الخلاصة"”© أيضأ والأشبةُ ما في عامّة الكتب من أنه 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب مفسدات الصلاة ١1/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 77/9 بتصرف. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .151/1١‏ 

(4) قال العبني في "البناية" ؟/555: ((هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ)) وقال الزبلعيّ في "نصب الراية" 
5/7 -30:((غريب بهذا اللفظ)). 
وأخرج أحمد 1075/١‏ 0305 والترمذي(587) و(588) كتاب الصلاة - باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» 
وقال: هذا حديث غريبء والنسائيّ 8/8 كتاب السهو ‏ باب الرخصة في الالتفات يمينا وشمالاً» وابن خزيمة 
(486) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة 
هو أن يلوي الملتفت عنقه؛ و(١80)‏ باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف 
ظهره؛ والحاكم في "المستدرك" -577/١‏ 5717 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخخاريّ ولم يخرحاه؛ ووافقه 
الذهبي؛ وابن حبان في "صحيحه" (744؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. كلهم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلهٌ كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالاً ولا يلوي عنقه حلف ظهره)). 
وف الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما. 

(د) المقولة [د ٠‏ د] قوله: ((بغير عذر)) . :0 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في استقبال القبلة ق7؟/أ معزيا إلى "شرح الجامع الصغير". 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


وإقعلوة) كالكلب للنهي ل 


مكروةٌ لا مفسث وقيّدَ عدم الفساد به في "المنية"”'2 و"الذحيرة": ((ما إذا استقبّلَ من ساعته))» قال 
ف "البحر”"©: ((وكأنه حَمَعَ بين ما في "الفتاوى" وما في عامّة الكتب بحمل الأرّل على ما إذا 
لم يستقبل من ساعته؛ والثاني على ما إذا استقبّلَ من ساعته» وكأنه ناظرٌ إلى أنّ الأوّل عمل كشيرٌ 
والثاني قليلٌ وهو بعيدٌ؛ فإِنَّ الاستدامة على هذا القليلٍ لا بحعلهُ كثيراء وإغا كثيرهُ تحويل صدرم)) 
57/7 /أ] اه 

أقول: يظهرٌ لي أنه إذا أطالَ التفاتَُ مجميع وجهه يمنة أو يسرة» ورآه راء من بعيارٍ لا يشلك 
أنه ليس في الصلاة» تأمّل. ّْ 

(:م4ه: (قولَهُ: وإقعاؤه إلخ) قال في "النهر””: ((لنهيه يلك عن إقعاء الكلب27. وفسرَُ 


(قوله: أقول: يظهرٌ لي إلخ) وأجاب أيضاً "المقدسي": ((بأنّ مراد "الخلاصة" بتحويل الوجه المفسد 
تحويلٌ جميعه وذلك يستلزمٌ تحويلَ الصدر؛ لأنَّ الوجه مستديرٌ» فإذا زال بعضّةُ بقي البعضُ الآخخرٌ مسامتاً 
للقبلة» وإذا حوَّلَ الحميع كان الصدرٌ أيضاً مُحرَّلا)) إلى آخر ما قاله. 


.5714 انظر "شرح المنية الكبير”: فصل ف الشرط الرابع وهو: استقبال القبلة ص29‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/7 بتصرف يسير. 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق54/أ. 

(4) أخرحه عَبّد بن حُمَيْدو59): وأحمد ١45/١‏ مطولأ والترمذي(87١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية 
الإقعاء في السجود» وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ» 
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعورء واين ماجه (844) و(د84) كتاب الصلاة ‏ باب الجلوس بين 
السجدتين» والبيهقيَّ في "السئن الكبرى” ١7١/1‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإقعاء المكرره في الصلاة» كلهم من 
حديث سيدنا علي ظَنِهه وذكره التَهَاَوِيَ في "إعلاء السنن" /75 وقال:((رواه ايبن ماجهء ورجاله رجال 
الشيخين إلا على بن محمد وهر ثقة وإلا الخارت الأعورٌ وهو من رجال الأربعة مختلف فيه وحديه حسن)). 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالمى في تعليقه على "شرح مشكل الآثار" للطَحَارِيّ 8 إ(إحسن 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث؛ ويشهد لحديث على - تاد عدي أنس» وعائشة: وأبي هريرة» 


وسَمْرة بن ندب وك)). 


الجزء الرابع اها باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


"الطحاوي": بأنأ يقعد على أليتيه؛ وينصيب فخذيه؛ ويضمٌ ركبتيه إلى صدره واضعاً يديه على 
الأرض» و"الكرحي": بأنأ ينصب قدميه؛ ويقعدَ على عقبيه» ويضع يديه على الأرض؛ والأصح 
الذي عليه العامّة هو الأرّل» أي: كوب هذا هو المرادٌ بالحديث, لا أن ما قاله "الكرحي" م 
مكروي, كذا في "الفتحم”". قال في "البحر": ويبغي أن تكون الكراهة تحرعيّة على الأوّل» تنزيهيّة 
على الثاني" وأقول: إنما كانت تنزيهيّة على الشاني بناءٌ على أذ هذا الفعلٌ ليس بإقعاء وإنها 
الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما عَذَّلَ به في 'البدائع””» ولو قُسرَ الإقعامُ بشول "الكرخي”” 
تعاكست الأحكام)) اه كلام "النهر". 

والحاصلٌ: أن الإقعاء مكروةٌ لشيئين: للنهي عنه؛ ولأنّ فيه ترلد الجلسة المسنونة» فإ سر بما 
قاله "الطحاوي" ‏ وهو الأصحٌ ‏ كان مكروهاً تحريماً لوجود النهي عنه بخصوصه؛ وكان بالمعنى 
الذي قاله "الكرخبي" مكروهاً تنزيها لترك اللخلسة المسنونة» لا تحرعاً لعدم النهي عنه تخصوصه؛ ون 
فُسسربها قاله "الكرخي انعكّس الحكمٌ المذكور. 

قلت: وني "المغرب” بعدما فسرَه مما مرّ””/عن "الطحاوي" قال: ((وتفسيرُ الفقهاء: 
يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو عقب الشيطان)) اه. 


" 
أ 


َُ 


(قولة: وف "المغرب" بعدما فسسّرهُ إلخ) وعلى ما في "المغرب" من تفسير عقب الشيطان بالوجحه 
الذي قاله "الكرعي" تكونٌ الكراهة فيه تحرميّةٌ لوجود النهي أيضاً خخلافاً لما قاله في "النهر"» فيكوث ما 
في "المغرب" استدراكاً على ما قبله. تأمّل. 
(قولة: وهو عَقِبْ الشيطان) في "المغرب": ((العٌقْبة بضمٌ العين وسكون القافء وَالعَقِبُ بفمح 
العين وكسر القاف يمعنى الإقعاء)) اه "سندي". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل مكروهات المصلي .55//١‏ 
(؟) هنا انتهى كلام صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/4؟ بتوضيح من ابن عابدين. 
(*) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب فيها وما يكره 218/١‏ 
(4) "المغرب": مادة((قعي)). 
(5) في المقولة نفسها. 


رض 
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(وافتراشٌ) الرّخُلٍ (ذراعيه) للنهي 01 


00000 ام د عه وار وو كي اي 2 5 
وعزاه في "البدائع'”" إلى "الكرحي" وقال: ((وهو عقب الشيطان الذي نه عنه في الحديث) اه. 
أي: فيما أحرجَةُ "مسلم”'' عن "عائشة": أنه كان يُنْهّى عن عقب الشيطان» وأن يفترشَ الرجلٌ 
ذراعيه افتراش السبُع»» وف رواية: «عن عُقْبةِ الشيطان»» بضم فسكون» وهو مكروةٌ أيضا كما 


ا 


في "الحلبة'”” وغيرهاء وقال العلمة "قاسم" في "فتاواه": ((وأمًا نصبٌ القدمين والحلوسٌ على 
العقبين فمكروةٌ في جميع الجلسات بلا حلاف تعرفة إلا ما ذكرة "النووية"9) عن "الشافعي" في 
قول له أنه ا بين السجدتين)). 

افد (قوله: وافتراشٌ الرحل ذراعيه إلخ) أي: يعطينا في حالة السجود. ويد بالرحل 
[*/ق؟/ب] اتباعاً للحديث المار”*“آنفا» ولأن المرأة تفترش» قال في "البحر"”0©: ((قبل: وإما نهيّ 
عن ذلك لأنها صفةٌ الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبّه بالسباع والكلاب؛ والظاهرٌ أنّها 
تحريّة للنهي المذكور من غير صارضي) اه. 


(قولة: والتهاون بحاله) عبارة "ط": ((والمتهاون)) بزيادة اليم» وهي أظهر. 


.715/1 "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يستحب فيها وما يكره‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم(/0()49؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يختتم به؛ وأخرحه أحمد 
في "المسند" 31/5 و١لا١‏ و58193154 وأبر داود (787) كتاب الصلاة ‏ باب من لم ير الجهر ب((يسم الله 
الرمن الرحيم))» واين ماجه(7 )8١‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب افتتاح القراءة (مختصراً)ء و(858) 
كتاب الصلاة ‏ باب الركوع فٍ الصلاة (مختصراً)» و(81) باب الحلوس بين السجدتين (مختصرا)؛ وأبو يعلى في 
"المسند" (57737)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١5/5‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يدل به من الصلاة بالتكبير» 
و65/1 باب صفة الركوع؛ و7/5١١‏ باب يضم أصابع يديه في السجود: 177/1 باب تم الصلاة بالتسليم» 
وابن حبان في "صحيحه" )١1778(‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. وق الباب عن أبي سعيد الخذريّ وعليَّ بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 57 ١ب‏ 

(4) "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة ‏ باب جواز الإقعاء على العقبين 77/5. 

(د) في الصحيفة نفسها. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/73. 


الجزء الرابع و١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(وصلاتةُ إلى وجه إنسان) ككراهة استقباله» فالاستقبالٌ لو مِن المصلى فالكراهة 
عليه» وإلا فعلى المستقبل ولو بعيداً ولا حائلَ (ورَدٌ السلام بيده) أو برأميه 0 


44م (قولة: وضاطة إلى وجه إنسات) ففي "صحيح البحاري 0 »ا وكرة "عثمانٌ" 
رضي الله تعالى عنه أن يستقبلَ الرحلَ وهو يضلي»: وحكاه القاضي "عياض" عن عامّة العلما» 
َتام يدف "للحلبة"270 وقال قِ درج المنية"00: ((وهو محملٌ ما 00 "لبر لاع "علي" أن أ 


عه 


النبي عليه الصلاة والسلام: «ارأى رحلا يصلّي إلى رحلٍ فأمَرَهُ أن يعيد الصلاة»» ويكوثٌ الأمرٌ 
بالإعادة لإزالة الكراهة؛ لأنّه الحكمٌ ف كل صلاةٍ ديت مع الكراهة؛ وليس للفساد)) اه. 
والظاهر: أنْها كراهة تحريم لما ذَكِرَ ولما في "الحلبة”” عن "أبي يوسف” قال: ((إث كان 
جاهلاً عله ون كان عالاً ل اه. ولأنّه يشبةٌ عبادةً الصورة. 
04 (قولّةُ: ككراهة استقباله) الضميرٌ للمصلّيء وهو من إضافة المصدر إلى 


مفعوله "ط"20. 


ره+4ه (قولة: ولو بعيداً ولا حائل) قال في "شرح المنية"7©: ((ولو كان بينهما ثالث ظهرَةٌ 
إلى وحه 4 الصلي لاا يكرة لانتفاء سبب الكراهة» وهو الدثيّهُ بعبادة الصورة)) اه. 


(قولُ: الضميرٌ للمصلي) أو الضميرٌ للإنسان: وهو غير المصلّي» والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 


(1) أخرجه تعليقاً كتاب الصلاة - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره ف صلاته وهو يصلي .55/١‏ 

(؟)انظر "الحلبة”: كراهية الصلاة ؟ أرق 517 79 

(©) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله ف الصلاة صدره* 

(4) في "البحر الرّخَار” (131) والحديث ذكره التَارقطي في "العلل" (475) وقال: هو حديث يرويه إسرائيل» عن 
عبد الأعلى التغلبي» عن محمد بن الحنفيّة» عن علي قاله وكيع وإسماعيل بن صبيح؛ عن إسرائيل؛ وخخالفهما 
عُيَيد الله بن موسى وعلي بن الدَمْد فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفيّة مرسلاًه وعيد الأعلى 
مضطرب الحديث, والمرسل أشيه بالصواب. 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 57 ١/أ‏ نقلاً عن "خزانة الأكمل". 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7717/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاره؟-. 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


0 نه 8 7 000 50 2 
(فروعٌ) لا بس بتكليم'" المصلي وإجايته برأسه كما لو طَلِبْ منه شيءٌ أو أريّ درهما 
وقيل: أجيّد؟ فأوماً بنعمٌ أو لاء أو قيل: كم صليتم؟ فأشارٌ بيده أنهم صلوا ركعتين».... 


وظاهرُه عدم الكراهة ولو كانت تقعٌ المواجهة في حالة القيام كما في. "النهر"7؟ و"الحلبة"”7 
واستظهره في "الحلبة””*): ((بأنٌ القاعد يكوثُ سترة للمصلي» بحيث لا يكرهُ المرورٌ وراءه» فكذا 
هنا يكون حائلاً). 

قلت: لكنْ في "الذعيرة" نقلَ قولَ "محمّي' في "الأصل””": ((وإث شاء الإمامٌ استقبّلَ الناس 
بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجلٌ يصلي)). ثم قال: ((ولم يفص أي: "محمد" بين ما إذا كان 
المصلّي في الصف الأول أو الأخيرء وهذا هو ظاهِرٌ المذهب؛ لأنّهِ إذا كان وجِهّةُ مقابلٌ وجه الإمام 
في حالة قيامه يكرةٌ ولو بينهما صفوف)) له. 

ثم رأيتُ "الخبر الرملي" أجاب بما لا يدقع الإيراده والأظهرٌ أن ما مرّا؟ عمن "شرح المنية” 
مبنيٌ على خلاف ظاهر الرواية» فتأمّل. 

40 ه] (قولهُ: كما مر أي: في مفسدات الصلاة» وقدّمنا" أن الكراهة فيه تنزيهيّة. 

ره4ه) (قولة: وإجايته برأسه) قال في "الإمداد”7©: ((وبه ورد الأثرُ عمن "عائشة" 


(قولة: أحاب هما لا يَدفِمٌ الإيراد) أي: من أن هذا في حقّ المصلي؛ وما في "الذخيرة" في حقّ 
المستقبل؛ فلا منافاة» فتأسّل. اه "سندي". 


)١(‏ في "و":(( يتكلم )), وهو خطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق1/59. 
(م) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 47 ١/ب.‏ 

(:) "الحلبة": كراهية الصلاة 7/ق 47 ١/ب‏ بتصرف. 

(ه) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 40/١‏ 
(0) في هذه المقولة. 

(/) صلاه "در". 

(8) المقولة [؛ ٠‏ ؟ه] قوله: ((لا بيدمم). 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق 85١ب‏ باختصار. 


الجرء الرابع هه١‏ ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أمّا لو قيل له: تقادّمْ فتقدم» أو دحَلَ أحدّ الصف فوسّعٌ له فوراً فسَّدَت» ذكَرَهُ 
0 ع 
1 و 


رضي الله عنها"", وكذا في تكليم الرحل الصلّىه قال تعالى: [؟/ق5 ١‏ /|] مهاده الْملهَكةٌ 
معفم يمسق يحل ف لوسراي [ آل عمران- 74]» وهل يِحيبُ السلامٌ بعد السلام من الصلاة؟ ذكَرٌ 
"النطابي"”" و"الطحاوي”” أن ابي يك رد على "ابن مسعودٍ" بعد فراغه من الصلاة» كذا في 
"بجمع روليات" )) له 

م ه] (قولة: أمّا لو قيل إلخ) هو ما وعَدَ به فيما تقدّم””' قبيل قوله: ((وفتحُة على غير" 


.-4 "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يُفسيد الصلاة صدد؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ف "الموطأ” ١55/9‏ كتاب صلاة الكسوف - ياب ما جاء في صلاة الكسوفء وأحمد في "المسند" 
2745-1 والبعاريّ (83) كتاب العلم ‏ بساب مسن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس؛ ومسلم 
)١7()11()405(‏ كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبئَي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
والطبراني في "المعجم الكبير” 217/54 و(15©) و( 1©) وزه ا و(317) و(517)» والبيهقي في "السنن 
الكبرى' " +/59؟ كتاب الصلاة ‏ باب الإشارة فيما ينويه ف صلاته يريد بها إفهاماً. 
كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عتهماء قالت:((أتيت عائشة رضي الله عنها زَْ ج اللبية جين 
سفت الشمرة فإذا اتام يُصَلّون وإذا هي قائمةٌ قالت: فقُلت: مَا لِلنّاس؟ فأشارّت يرأسها إلى السّماءء فقلت: 
آية ؟ قالت: نعم.....)) من حديث طويل. 

(©) في "معالم الستن": 2718/1١‏ 

(4) في "شرح معاني الآثار": 45/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإشارة في الصلاق وأحمد ١/7/ا‏ لالالد 09 كس 418ب 
75 451؛ وابن أبي شيبة 571/١‏ كتاب الصلاة ‏ الرجل يسلم عليه في الصلاة؛ وعبد اللرزاق 

في "المصنف"(3917©) و(5593) و(2593) و(5544)؛ والطيالسي(45؟)» والبخاري(ة99١١)‏ كتاب العمل 

ف الصلاة ‏ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» و(7١7١)‏ باب لا يرد السلام في الصلاة» و(ه40*) كتاب مناقب 
الأنصار ‏ باب هجرة الحبشة» ومسلم(714()574) كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» وأبو داود(477) و(474) كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة؛ والنسائئ ١5/‏ كتاب السهو ب باب 
الكلام في الصلاة» وابن خزيعة(80) و(804) كتاب الصلاة - باب نسخ الكلام في الصلاة - والبغوي في "شرح 
السنة" (4 20/7 وابن حبان في "صحيحه" (77415) و(7741) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. 
كلهم من حديث عبد الله بن مسعودطه» وفي لباب عن زيد , بن أرقمط. 

(5) صلامد "در". 


(1) ((غير)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "جح 


هو الصواب وهو المواقق لعبارة "الدر" ف صلالا-. 


قسم العبادات 165 حاشية اين عابدين 


05ظ2 ا م عن "ال" 
(و) كرة (التريغ) تنزيها؛ لترك الجلسة المستونة (بغير عذر) ولا يكرةُ خارجهاء لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان جل حلوميهِ مع أصحابه التريمّ وكذا "عمرٌ" طفتد 00 


إمامه))» وقدّمنا""©» هناك ضعفةٌ عن "اشر نباالي”"0, كين 

644] (قولة: خلافاً إلما مر عن "البحر") أي: في باب الإمامة» وقدَّمنا9؟ الكلامٌ عليه 
هناك فر اجعه. 

4 (قولُُ: لترك الجلسة المسنونة) علَةٌ لكونه مكروهاً تتزيهاً؛ إذ ليس فيه هي خاصٌ 
ليكوث رع لطاع 

6445 (قولة: بغر عذر) ما به فلا؛ لأنّ الواحب يُترَكُ مع العذر فالسنَةٌ أولى» وعليه 
يُحَملٌ ماقي "صحيح ابن حن من صلاته عليه الصّلاة والسلام متريّعأ أو تعليماً للجواز» 
001 

044 (قولة: لأنه عليه الصلاة والسلام إلخ) نقَلهُ 5 افرن "630 عن "اين الهملم"107, 


)١(‏ المقولة ]48١١[‏ قوله: ((فهل ثم فرق)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((الشرنبلالية))» وما أثبتناه من "ح" هو الصواب» وهو الموافق لما قلدّمه اببن عمابدين في المقولة 
[؛ حيث صرح هناك بأنّ النقلَ عن الشرنبلالي في شرحه على "الوهبانية". 

2 اح-5 كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق81/. 

(4) لارفحهة "در" 

(0) المقولة [4808] قوله: ((كما بسط في "البحر")). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/7 بتصرف. 

(/) برقم (1517) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل» وأخرجحه النسسائي ع كتاب قيام الليل ‏ باب كيف صلاة 
القاعد؟ وابن خزيمة في "صحيحه" (178) كتاب الصلاة ‏ باب التربع ف الصلاة إذا صلى المرء جالساء والحاكم 
ف "المستدرك" 7/5/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والبيهقيّ في "السسنن الكبرى" 
7٠5/7‏ كتاب الصلاة - باب ما روي في كيفية هذا القعرد. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/5؟ باختصار. 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله ف الصلاة صاء 55-. 

.522/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )٠١( 


الجزء الرابع /ا ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وفي "البحر”'' عن صاحب "الكنز" وغيره» ورد به على ما قيل في وجه الكراهة: إن فعلُ الجبابرة» 
نعم في "شرح المنية'”: ((أن الخلوس على الركبتين أولى؛ لأله أقربُ إلى التواضع))» تأمّل. 

(444 0 (قولة: والتناؤب) في "المصباح”": ((التشاؤبٌ بالمدّه وبالواو عائي))» وف "عبار 
الصحاح””»: ((تشاعبت بالك ولا تقال: تشاوّبت))» وهو كما في 'الحلبة"”* و'البحر"© 
((لفس الذي ينفح منه الهم لدفع البخارات المنختقة في عضلات الفلدّ وهو ينشأ من امتلاء 
المعدة وثقل البدن)) اه. 

قلت: ولهذا السببي كان من الشيطان كما في حديث "الصحبيحين"”" أنه يل قال: 
(التغاؤبٌ من الشيطان؛ فإذا تناب أحدكم فليكظِم ما استطاع»» وفي روايةٍ ل "مسلم":«فليمسيك 
بيده على فيه» فإنً الشيطان يدعنّه», وَأَلْيِقَ باليد الكمٌ وهذا إذا لم يمكنه كظمُف أي: رده 
وحبسّه؛ فقد صرح في "الخلاصة"”: ((بأنّه إن أمكنَُ عند التغاؤب أن يذ شفته بسئه فلم يفعل 
وغطّى فاه بيده أو بنوبه يكرم كذا روي عن "أبي حنيفة'))؛ قال في "البحر””©: ((ووجهة 


.58/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله ف الصلاة صاء ه", 

() "المصباح": مادة:((ثوب)) بتصرف. 

(4) "مختار الصحاح": مادة((ثاب)). 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 48١/ب.‏ 

.710//97 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(0) أرجه أحمد 2217/9 والبخاري(1777) كتاب الأدب ‏ باب إذا تثاءب فليضع يده على فمهء ومسلم (55954) 
كتاب الزهد والرقائق ‏ باب تشميت العطاس وكراهة التثاؤب» والترمذي (10/45) كتاب الأدب ‏ باب ما ججاء 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وقال: حديث حسسن صحيح؛ وابن نخزيمة (971) باب الزجر عن قول 
المنثائب في الصلاة هاه والبيهقي في "السئن الكبرى" 784/١‏ كتاب الصلاة- باب كراهية التشاؤب في الصلاة. 
كلهم من حديث أبي هر ير ةط 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق9١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/19؟. 


قسم العيادات م1 حاشية ابن عايدين 


ولو تخارجهاء ذَكَرَهُ "مسكينُ"”"©)؛ لأنه من الشيطان» 


أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه "أبو داود” وغيره”©» وإما أبيحت لضرورقٍ ولا ضرورة إذا 
أمكنةُ الدفمٌ ثم في "المجتبى": يغطي فاه بيمينه» وقيل: بيمينه في القيا وفي غيره بيساره)) أه. 

قلت: ووحةُ [7/ق4؟/ب] القيل أظهرٌ لألّه لدفع الشيطان كما مر”"» فهو كإزالة النبث» 
وهي باليسار أولى» لكن في حالة القيام لَمّا كان يلزمٌ من دفعه باليسار كثرة العمل بتحريك اليديين 
كانت اليمنى أُولى» وقدّسا"؟ في آداب الصلاة عن "الضّياء”: ((آنه بظهر اليسرى»)؛ وفي 
"الحلبة”””) عن بعضهم: ((ألّهِ عير بينهماء وأنّه إن سد باليمنى يُخيّرُ فيه بظاهرها أو يباطنهاء وإن 
باليسرى فبظاهرها)) اه. 

ولم أر من تعرّض للكراهة هنا: هل هي تحرِيّة أو تنزيهيّة؟ إلا أله تقَدّم" في آداب الصلاة 
أنه يندب كظمٌ فمه عند التثاؤب» وحيئئدٍ فتركُ الكظم مندوبٌ» وأمًا لتقاؤب نفمُهُ فإن نشأ من 
طبيعته بلا صنعه فلا بأس» وإ تعمِّدَهُ ينبغي أن يكره تحراً؛ لأنه عبسث» وقد مر" أن العبث 
مكروة تحرعاً في الصلاة وتتزيهاً خارحها. 

ه44 (قولُ: ولو خارجها) أي: لإطلاق الحديث المار””؛ وتقبيدهُ في بعض الروايات 
بالصلاة لكون الكراهة فيها أشدّه فلا تنافِي بينهماء تأمّل. 


945/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود(5147) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في المسدل في الصلاة» وابن ماجه(377) كتاب إقامة الصلاة ‏ 
باب ما يكره ف الصلاة» من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً. 

() في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]6١1/7[‏ قوله: ((بظهر يده اليسرى)). 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة 3/15 45 ١/أ‏ بتصرف. 

١‏ عه "مر" 

() المقولة 4117 د] قوله: ((ولا بأس به خارج صلاة))؛ لكن قال فيها: ((إنه لاف الأرلل)). 

(8) في المقولة تفسها. 


لشف 


الجزء الرايع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والأنبياكٌ محفوظون منه (وتغميضٌ عينيه) للنهي إلا لكمال الخشوع. 
(وقيامُ الإمام في المحراب”"2 لا سجودُةُ فيه) وقَدَماه ارحة؛ لأنّ العبرة للقدم 57 


4ه (قولة: والأنبيامٌ محفوظون منه) قدّمنا"” في آداب الصلاة أن إخطار ذلك ببالهِ يرب 
في دفع التثاؤوب. 

440 ه) (قولة: للنهي) أي: في حديث: رإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغوض عينيه» رواه 
ابن عدي ”7 إلا أن في سنده من صحف وعلَّلَ في "البدائع”»: ((بأنَ السنة أن يرمي يبصره إلى 
موضع سجوده» وفي التغميض تركها)». 

ثم الظاهرٌ أن الكراهة تنزيهيّة كذا في "الحلية"””؟ و"اليحر"» وكأنه لأنّ علّة النهي مامر© 
عن "البدائع" وهي الصارفُ له عن التحريم. 

١ه‏ (قولة: إلا لكمال الخشوع) بأ خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يرق الخناطرًه 
فلا يكرةٌ» بل قال بعض العلماء: إنه الأولى» وليس ببعيلي» "حلية"09© "مير "00 

44م (قولة: أن العبرة للقدم) ولهذا تشترط طهارة مكانه ا انه بخلاف مكان 


0 


(1) في "د" زيادة:((تتمة: سكل عما إذا وقف في غير المحراب الذي عينه الواقف للإمام» قال الحمّوي: رأيت في "قناوى 
الشمس العرّي” أنه لم ير نصاً في الكتب على ذلك. اه. والظاهر أنه مكروه لفوات غرض الواقف» وأنّ ذلك في 
الإمام الراتب لا في المنفرد ولا غير الراتب "ط")). 

(؟) المقولة ١7[‏ 6 قوله: ((لأن التخطية)). 

(7) ف "الكامل" 7557/5 وف سنده مُصْعَب بن سعيد أبو نَحيْدَمَة الكفوف الممَيْصيّ يحدث عن الثقات بالمناكير 
ويِصّحّف عليهم. وأخرحه الطبرانيّ في "الكبير” »)٠١503(13/1١‏ وف "الأوسط" (578)» وف "الصغير" 
.١‏ وأورده الهيئميً في "المجمع" 85/7 كتاب الصلاة ‏ باب تغميض البصر في الصلاة» وقال: رواه الطبراني 
في الثلاثة» وفيه ليْث بن أبي سليم وهو مدلسء وقد عنعنه. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما يستحب فيها وما يكره 5177/1 

(د) "الخلبة": كراهية الصلاة 7ق -1/١55‏ ب بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 0/79 

(07) ف هذه المقولة. 

(8) "الحلية": كراهية الصلاة 7ق د5١‏ أرب يتصرف 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب ما يفسد الصلاة 59/75. 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


(مطلقاً) ون لم يشتبة حالٌ الإمام إن عُلْلَ بالتشبّه وإن بالاشتباء ولا اشتباة فلا 
اشتباة في نفى الكراهة (وانفرادُ الإمام على الدّكّان) 00 


السجود؛ إذ فيه روايتان» وكذا لو حلّفّ لا يدلٌ دارَ فلان يحنث بوضع القدمين وإِنْ كان 
باقي بدنه ارجهاء والصيدٌ إذا كان رجلاه في الحرم ورأسةٌ حارحّه فهو صيدٌ الحرم, ففيه 
لجراي "00 

.40 (قوله: مطلقاً) راحم إلى قوله: ((وقيامُ الإمام في المحراب))؛ وقُسسّرَ الإطلاقٌ مما 
بعده» وكذا سواءٌ كان المحراب من المسجد كما هو [؟/ق5؟/أ] العادةٌ المستميّة أو لا كما 
ف “الب 

ددهم (قولهُ: إن عُلْلَ بالتشيه إلخ) قيدٌ للكراهة؛ وحاصلة أنه صرح "محمد" في "الجامع 
الصغير””" بالكراهة ولم يفص فاختلّف المشايخ في سببهاء فقيل: كونة يصيرٌ ممتازاً عنهم في 
المكان؛ لأنّ المحراب في معنى بيه آخحرء وذلك صنيعٌ أهل الكتاب, واقتصرٌ عليه في "الهداية"7, 
واخشاره الإمام "الس رحسي" وقال: ((إنه الأوحة))» وقيل: اشتباة حاله على من في يكينه 
ويساره؛ فعلى الأرّل يكرهُ مطلقاء وعلى الثاني لا يكرهُ عند عدم الاشتباه» وأيّدَ الفاني في 
"الفتح”©: ((بأنّ امتيازٌ الإمام في المكان مطلوب» وتقدٌمه واحب» وغايت اتفاق اَن في ذلك))» 
وارتضاه في "الحلبة"”" ويّدَهُ لكنْ نازعه في "البحر"”: ((بأنّ مقتضى ظاهر الرواية الكراهة 


.78/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

7/4/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(5) "الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم؟ صلالل. 
(4) "الهداية”: كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي .54/١‏ 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "المبسوط". 

(3) "الفتح:" كتاب الصلاة ‏ فصل ما يكره للمصلي .550-509/1١‏ 

(7) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 115/ب. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 78/1. 


الجزء الرابع ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


مطلقاء وبأدٌ متياز الإمام المطلوبَ حاصلٌ بتقدّمه بلا وقوفي في مكان آغمرء ولهذا قال في 
"الولوالحيّة'”') وغيرها: إذا لم يضق المسجدٌ من خلف الإمام لا ينبغي له ذلك؛ لأنه يُشبهُ تباينَ 
المكانين انتهى. يعني: وحقيقة اختلاف المكان تمدع الجدواز» فشبهة الاخشلاف توب الكرامة 
والمحرابُ وإ كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضّت شبهة الاختلاف)) اه ملخصاً. 

قلت: أي: لأنّ المحراب إنما يني علامةٌ لمحل قيام الإمام؛ ليكون قيامُه وسط الصف كما هو 
السنة لا لأن يقومٌ في داحله» فهو وإن كان من بقاع المسجد لكر أشبَّهُ مكاناً آخعر فأُورَتٌ 
الكراهة, ولا يخفى حسنٌ هذا الكلام فافهم, لكر تقدّم”" أنّ النشيّه إفها يكره في المذموم وفيما 
عبد به التشيهُ لا مطلقاً ولعلٌّ هذا من المذموم تأمّل. 

هذاء وف "حاشية البحر" ل "الرملى": ((الذي يظهرٌ من كلامهم ألها كراهة تنزيي 
تأمّل) اه. 

(تنبيةٌ) 

في "معراج الدراية" من باب الإمامة: ((الأصحٌ مارُوي عن "أبي حنيفة" أنه قال: أكرةٌ 
للإمام أنْ يقوم بين الساريتين» أو زاوية أو ناحية المسجد» أو إل سارية» لأنه بخلاف عمل الأمّة)) 
اه 

وفيه أيضاً: ((السنَة أن يقوم الإمامٌ إزاءَ وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما تُصيبت إلا 
وسط المساجد» وهي قد عت لمقام الإمام؟)) اه. 

وف [؟/قه؟/ب] "التتارححائية'”": ((ويكر أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة)) اه. 

ومقتضاه: أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامُه وسط الصف؛ لأنه 


)١(‏ "الوالوبحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في أحكام الحمام والمسجد قه/ب,. 
صهه "در" 
() "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع قي بيان ما يكره للمصلي اهمده نقد عن "السراجحية”. 


قسم العبادات يدل حاشية ابن عابدين 


للنهي وقد الارتفاعٌ بذراع» ولا بأسَ بها دونه» وقيل: ما يقع به الامتيازٌء وهو 
الأوحف ذَكَرَهُ "الكماك"20 وغيره 0 عكة) 21111001 


لاف عمل الأمّة وهو ظاهرٌ في الإمام الراتب دون غيره والمنفردء فاغتنم هذه الفائدة فإنّه وقع 
السؤالٌ عنها ولم يوجد نص فيها. 

هوه (قولة: للنهي) وهو ما ره "الحاكم' "60 أله ل «نهى أن يقوم الإمامُ فوقُ 
ويبقى الناسٌ حلفم»» وعلدوه و بأهل الكتاب» فإلهم يتَُحَذون لإمايهم ذُكانا 
"بحر وهذا التعليلٌ يقتضي أنها تنزيهيّة: والحديت يفتضي أنّها تحرميّة إلا أن يوحد 
فرق نات زيار 

قلت: لعل الصارف تعليلٌ النهي .ما ذكِر تأمّل. 

405 (قولّةُ: وقبل إلخ) هو ظاهرٌ الرواية كما في 'البدائع”©: قال في 'البحر"7*: 
((والحاصلٌ أن التصحيح قد اتلّف» والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث)) اه. وكذا 


وك 0 يو"ل, 


فيه 


.580/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل ما يكره للمصلي‎ )١( 

(؟) في "المستدرك" 7١١/١‏ كتاب الصلاة ‏ وقال: صححيح على شرط الشيخين ولم يخرجماه؛ ووافقه الذهبي» والشافعي في 
"المسند" 170/١‏ 18 أكتاب الصلاة ‏ الباب الثامن ‏ فيما بمنع فعله في الصلاة وما يماح فيهاء وابن أبي شية ف 
"المصنف" 174/6 175 كتاب صلاة التطوع والإمامة - باب ل الإمام يرتفع على أصحابه» وابن المبارود في 'المنتقى”" 
صما فرض الصلوات وأبحائها ‏ باب صلاة الإمام على دكان؛ وابن خزمة(517١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي 
عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يُرد تعليم الناس» وأبو داود(2917) و(59) كتاب الصلاة ‏ باب 
إمامة الزائر» وعبد الرزاق ف "اللصئف" (ه 4 بنحوه» والبيهقي ني 'السنن الكبرى” ٠١59-٠ ٠4/5‏ كتاب الصملاة ‏ 
باب ما جاء لي مقام الإمام؛ والبغويّ في "شرح السئة" 81 وابن حبان في " "صحيحه" (47١؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض متابعة الإمام, كلهم من حديث هَمّام بن الحارث النَُعي ف 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/8/5 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يستحب فيها وما يكره .7157/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/8/5. 

(7) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 075١لا‏ 


ةق 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


في الأصمّ وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيدء فلو قاموا على الرفوف 
والإمامٌ على الأرض أو في المحراب لضيق المكان لم يكرهء 2311111 


(4ه4| (قولهُ: في الأصمّ) وهو ظاهرٌ الرواية؛ لأنّه وإ لم يكن فيه تشب بأهل الكتاب لكنْ 
فيه ازدراٌ بالإمام» حيث ارتقع كل الجماعة فوقه. أفاده في "شرح المنية””"©. وكأنّ "الشارح" أذ 
التصحيح تبعاً ل"الدرر”" من قول "البدائع”: ((جوابُ ظاهر الرواية أقربٌ إلى الصواب))» 
مقاب قول "الطحاوي" بعدم الكراهة لعدم التشبّه ومشى عليه في "الخائيّة"9) قائلاً: ((وعليه 
عامةَ اللشايخ)). قال "ط"”*: ((ولعلٌ الكراهة تنزيهيّة؛ لأنّ النهي ورَدَ في الأرّل فقط)). 

رده (قولَهُ: وهذا ك0 أي: الكراهة في المسائل الثلاث؛ لا كما يتوهّم من ظاهرٍ كلام 
"الصلف" من أن قوله: ((عند عدم العذر)) قيدٌ لقوله: ((وكره عكسُة)) فقطء فافهم. 

(هه4ه (قولُ: كجمعةٍ وعيد) مال للعذر. وهو على تقديرٍ مضافبه أي: كزحمة جمعةٍ وعيلر. 

(اه4ه6 (قولة: فلو قاموا إلخ) تفريعٌ على عدم الكراهة عند العذر في جمعةٍ وعيله قال في 
"المعراج": ((وذْكَرَ "شيخ الإسلام": إنما يكرةُ هذا إذا لم يكن من عذرء أمّا إذا كان فلا يكره كما 
في الجمعة إذا كان القومُ على الرفّ وبعضهم على الأرض لضيق اللكانء وحكى "الخلواني" عن 
"أبي الليث": لا يكرة قيام الإمام في الطاق عند الضرورة» بأنْ ضاق المسجدُ على القوم)) اه. وبه 
ُلِمَ أن قوله: ((والإمامٌ [53/1/|] على الأرض) أي: ومعه بعضُ القوم. 


(قولة: أي: ومعه بعضُ القوم) يظهرٌ أن ما ذكرَهُ "شيخ الإسلام' في الصورة الأولى مبنيٌ عللى 
خلافم الأصح إلا فعليه لا يُشترَط العذرٌ فيهاء بل الكراهة منفيّة بدونه» فظهر أن قول "الشارح”": 
((والإمامُ على الأرض) محمولٌ على ما إذا لم يكن معه أحدٌ وانتفت الكراهة للعذرء ولو كان معه 
بعضُ القوم لا يحتاجٌ لوجود العذر لنفيها على الأصمّ بل هي منفيةٌ بوجود البعض معه عليه؛ تأمّل. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص551-. 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة وما يكره فيها .1١4‏ 

(©) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يستحب فيها وما يكره 711/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 1/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7107/1١‏ 


قسم العبادات 154 حاشية ابن عابدين 


كما لو كان معه بعضٌ القوم في الأصمٌّ وبه جرت العادةٌ في جوامع المسلمين» 
ومن العذر إرادةٌ التعليم أو التبليغ كما بُسِط في "البحر"؛ وقدّمنا كراهة القيام في 
صفي” لف صفي” فيه فرجةٌ للنهي» وكذا القيامٌ منفرداً وإ لم يحلا فرح بل 
يُجذِبُ أحداً من الصف ذكَرَهُ "ابن الكمال .مم ل 


رده4ه (قول: كما لو كات إلخ) محتررٌ قوله: ((وانفرادُ الإمام على الدكّان)): قال في 
"البحر”": ((قيّدَ بالانفراد لِأنّه لو كان بعضٌ القوم مع الإمام قبل: يكرهء والأصحٌ لا وبه رت 
العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار» كذا في "المحيط")) اه. 

وظاهرّة: أنه لا يكره ولو بلا عذرء وإلاً كان داحلا فيما قبل تأمّل. 

هه .م (قولة: ومن العذرٍ إلخ) أي: في الاتفراد في مكان مرتفع وهذا حكاه في "البحر”” 
تبعاً ل "الحلية"”" مذهياً ل "الشافعي"» وأنه قيل: له رو ايد عن "أبي حنيفة". 

قلت: لكنْ في "المعراج" ما نصّهُ: ((وبقولنا قال "الشافعي" رحمه الله تعالى» إلا إذا أرادٌ الإمامٌ 
تعليم القوم أفعالَ الصلاة أو أراد المأمومُ تبليغ القوم فحينقلٍ لا يكره عندنا/) اه. 

وبه غْلِمَ أله كما يكرةُ انفرادُ الإمام ني مكان عال بلا عذرٍ يكرةُ انفراد المأموم وإن وُُحدت 
طائفة مع الإمام فافهم. 0 ' 

.4ه (قولة: وقدّمنا؟) إلخ) أي في باب الإمامة عند قوله: ((ويصفٌ ١‏ لرحال))» حيث 
قال: ((ولو صلَّى على رفوف اللسجد نا وجَدَ في صحنه مكاناً كره كقيامه في صف خحلف 


(قولٌ "الشارح": كما لو كان معه بعضٌ القوم) أي: في الدكّان أو المحراب كما في "السندي": أو 
الأسفل وبعضُ القرم على الدّكَان كما هر ظاهرٌ فليس الأصم خاصًاً بانفرادٍ الإمام على الدّكّان كما 
هو متبادرٌ من عبارة المحشي» خصوصاً وأنّ العادة في جوامع المسلمين هو الصورة الثالثة. 


.79/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 
78/9 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ 
.!/١07قر/؟ "الحلبة": كراهية الصلاة‎ )©( 


(4) دده "در" 


الجزء الرايع ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لك قالوا: في زماتنا تركّهٌ أولى» فلذا قال في "البحر”"©: ((يكرهٌ وحدةٌ إلا إذا 
لم يجلا فرجة)). 
(ولبسُ ثوب فيه تماثيل) ذي روح (وأث يكون ا 1 


ضف فيه قريحة)) اه. ولعلّه يشيرُ بذلك إلى أنه لولا العذرٌ المذكور كان انفرادٌ المأموم مكروهاً. 

:4ه (قولة: لكنْ قالوا إلخ) القائلُ صاحب "القنية"”" فإنّه عزا إلى بعض الكتب: ((أتى 
جماعة ولم يَجَد في الصف فرجة قيل: يقومٌ وحده'” ويُعذَرُ وقل: عدن واحدا من الصف إن 
نفسه فيقف بجني والأصحٌ ما روى "هشام” عن "محم" أله يتظرٌ إلى الركوع؛ فإن جاء رجلٌ» 
وإلأأ حدّب إليه رجلاًء أو دخعل في الصف))» ثم قال في "القنية””»: ((والقيامٌ وحده أولى في زمائنا 
لغلبة الجهل على العوامٌّ فإذا جره تفسُدٌُ صلاته)) اه. 

قال في "الخرائن”””2: ((قلت: : ويبغي التفويضٌ إلى رأي المبتلى» فإِن رأى من لا فادق لين 
أو صداقة رَاحَمَّهُ أو عالماً حدَبَهُ وإلاّ انفرّة)) اه 

قلت: وهو توفيقٌ حسنٌ احتاره "ابن وهبان" في "شرح منظومته". 

5ه (قوله: فلذا قال إلخ) أي: فلم يذكر اللحذب لما م©. 

40م (قوله: ولبسٌ ثوببي فيه تماثيلُ) عدّلَ عن قول غيره: تصاويرٌ؛ لما في "المغرب 
((الصورةٌ عام في ذي الرُوح وغيره» والتمثال [3/7؟/ب] اص يعثال ذي السروح))» ويأتي/ 
أن غير ذي الروح لا يكرة؛ قال "القهُستاني"290: ((وفيه إشعارٌ بأنه لا تكرهُ صورة الرأس» 


ينفلك 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 70/7 باختصار. 
(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الاقتداء ق17١/أ.‏ 

(؟) ((وحده)) ساقطة من "1" 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الاقتداء ق/11/!. 

(ه)" الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة؛ فصل فيما يكره ق٠؟١/ب.‏ 
(5) في المقولة السابقة 

(0) "المغرب": مادة((صور)). ومادة((مثل)). 

(8) صوةةا "در" 

43 "جامع لزعو كتاب الصلاة ‏ مكروهات الصلاة .171/1١‏ 
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فوق رأميه أو بين يديه أو بحذائه) يمنة أو يُسرة أو محل سجودو (تمثال) ولو في وسادةٍ 


وفيه حلاف كما في انّخاذهاء كذا في "المحيط"))» قال في الببحر "”": ((وفي "الخلاصة'”": وتكرة 
التصاويرٌ على الثوب صلّى فيه أو لا اتتهى. وهذه الكراهة تحريةَ وظاهرٌ كلام "النووي" في "شرح 
مسلي"”" الإجماح على تحريم تصوير الحبوان» وقال: سواءٌ صنعَةٌ لما يُمتهنُ أو لغيرو2 )» فصنعتة حرامٌ 
بكل حال؛ لأنّ فيه مضاهاةً لخلق الله تعالى» وسواء كان في توس أو بساط أو درهم وإناء وحائط 
وغيرها أنهن: فيتبغي أن يكون خرن لا مكروه إن تبت الإجماعٌ أو قطعيّة شيل 0 اه 
كلامٌ 'البحر" ملختصاً. وظاهر قوله: ((فينبغي)) الاعتراضُ على "الخلاصة" في تسميته مكروهاً. 

قلت: لكنّ مراد "المخلاصة" اللبسُ المصرَّحٌ به في انون بدليلٍ قوله في "الخلاصة"”) بعدما 

مر": (رأمًا إذا كان في يده وهو يصلّي لا يكرهم)» وكلامٌ "السووي" في فعل التصويرء ولا يازمُ 

من حرمته حرمةٌ الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورةٌ صغيرةٌ كالتي على 
الدرهم؛ أو كانت ف اليدٍ أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرُمُ بل ولا تكره؛ لأنَّ علة 
حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى» وهي موجودةٌ في كل ما ذْكِرَ وعلّة كراهة الصلاة بها 
التشبّةُء وهي مفقودةٌ فيما ذُكِرَ كما يأتي”"» فاغتتم هذا التحرير. 

64 (قولةُ: فوق رأسه) أي: في السقف, "معراج". 

رده (قولة: تثال) أي: مرسومٌ في جدار أو غيره» أو موضوعٌ» أو معلَّىْ كما في "امنية" 
و"شرحها". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/59. 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١؟/أ.‏ 
(؟) "شرح صحيح مسلم": كتاب اللباس ‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان 81/17. 
(4) في مطبوعة "المنهاج": ((ما يمتهن أو بغيره)). 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١؟/أ‏ 


(3) قبل أسطر. 


90) صالاة 1 "در". 
(8) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة صو ه*. 


الجزء الرابع 5-7 ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


منصوبة لا مفروشة (واعمَّلِف فيما إذا كان) التمفالٌ (علمَهُ والأظهرٌ الكراهة و) 
لايكرةُ (لو كانت تحت قدميه) أو محل حلوسيه؛ لأنها مُهانة (أو في يددو» 00 


أقول: والظاهر أله يُسَقُ به الصليبْ وإ لم يكن نال ذي روح؛ لأن فيه تشبّهاً بالتصارى» 
ويكرهُ النشبّهُ بهم في المذموم وإنّ لم يقصده كما مر”©. 

040 (قولةُ: منصوبة) أي: بحيث لا تُوطَاً ولا نكأ عليهاء قال في "الهداية”": ((ولو 
كانت الصورةٌ على وسادةٍ ملقاٍ أو على بساط مفروش لا يكره؛ لأنها تداس وتُوطأ بخلاف ما 
إذا كانت الوسادةٌ منصوبة أو كانت على السّتر؛ لأنّها تعظي لها)). 

49م (قولّة: والأظهرٌ الكراهة) لكنها فيه أيسرٌ؛ لأنه لا تعظيمّ فيه ولا تشيّة 
"معراج". وفي "البحر"”: ((قالوا: وأشدَّها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصليء ثمما 
يكون فوق رأسه» [773/9/أ] ثم ما يكون عن يعينه ويساره على الحائط» ثم ما يكون 
خلفه على الخائط أو السّتر)) اه. 

قلت: وكأ عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائطر أو سيتر أن في استديارها 
استهانة لهاء فعاض ما في تعليقها من التعظيم؛ بخلاف ما على بساطر مفروش ولم يسجُد عليهاء 
فإنها مستهانة من كلّ وجي وقد ظهَرٌ من هذا أن علّة الكراهة في المسائل كلها إِنَا التعظيم أو 
التَشنّة على حلاف ما يأتي©. 

4ه (قولة: ولا يكرة قشر ((لا يكرة) مع قول "الصف" الآني”: ((لا)) لطول 
الفصل» فيكونٌ الآني تأكيداًء فافهم. 

4ه (قولهُ: تحت قدميه) وكذا لو كانت على بساط يُوطَأء أو مِرققةٍ يتَكأ عليها 

)١(‏ المقولة 550193] قوله: ((إن علل بالتشبه...إلخ)). 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي .55/١‏ 
(*) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 79/7 بتصرف يسير. 


(4) المقولة [558] قوله: ((وخبر جبريل...إلخ)). 
000000 


ةق 
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ع 
00 


عبارةٌ "الشمني":(( بدنو))؛ لأنها مستورةٌ بثابه (أو على خائيه) بنش غير 
مستبين» قال في "البحر":(( ومُفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صر ا 


كما في "البحر””"» والمرفقة: وسادهٌ الانكاء كما في "المغرب"7©, 

.040 (قولةُ: عبارةٌ "الشمني" إلخ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الإشكال» وهو 
أنها إذا كانت في يده تنعُةٌ عن سئة الوضع» وهو مكروةٌ بغير الصورة» فكيف بها؟! اللهمٌ إلا أن 
يراد أن لا يمسكهاء بل تكون معلقة بيده ونحوٌ ذلك» كذا في "شرح المنية"”"؛ وأراد بنحو ذلك ما 
لو كانت مرسومة في يدهء وني "المعراج": ((لا تكرٌ إمامةٌ من في يده تصاويرً؛ لأنها مستورة 
بالثياب لا تستييُ» فصارت كصورةٍ نقضش خاتم )) اه. ومثلةُ في "البحر"”2) عن "المحيط". 

وظاهرّه عدم الكراهة ولو كانت بالوشمة ويفيد عدمٌ نحاسته كما أوضحناه في آخر باب 
الأنجاس7” 2 فراجعه. ّْ 

روم (قولة: غير مُستبين) الظاهرٌ أن المراد به ما يأتي”"' في تفسير الصغيرة» تأمّل. 

4ه (قولة: ومُقادهم أي: مفادٌ التعليل بِأنّها مستورة. 

كم (قولة: لا المستتر بكيس أو صُرَة) بأنا صلّى ومعه صرّةٌ أو كيس فيه دنائيرٌ أو 
دراهمٌ فيها صورٌ صغارٌ فلا تكرة لامستتارهاء "حر””". ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة 
تكرهٌ الصلاة مع أن الصغيرة لا تكرةٌ الصلاةٌ معها كما يأتي؛ لكنْ يكرهٌ كراهةً تنزيه جعلٌ 
الصورة ف البيت» "نهر "0, 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/59, 

(0) "المغرب": مادة((رفق)) 

(7) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاء 75-. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/76. 

(5) ؟/587 مطلب في حكم الوشم. 

)١(‏ المقولة 47 5] قوله: ((لا تتبين إلخ)). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/8؟. 

(8) المقرلة [75؛ د] قوله: ((لا تتبين إلخ)). 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق55/ب. 


الجرء الرابع ل للم 1088 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
أو وبي آخر))» وأقرهُ "المصنف" (أو كانت صغيرة) لا تتبيّنُ تفاصيلٌ أعضائها 
للناظر قائماً وهي على الأرضء ذكَرَهُ "الحلبي"”2 (أو مقطوعة الرأس أو الوجهع أو 


(0] (قولة: أو ثوب آخحر) بأن كان فوق الثوب الذي فيه صورةٌ ثوب ساترٌ له فلا تكرةُ 
الصلاة فيه لاستتارها بالقوب» "بحر"0, 

هلاه (قولة: لا تين إلخ) هذا اعبط مما في "القهُستاني”"20 حيث قال: ((لا تبدو للناظر 
إل تبص بليغ كما في "الكرماني” أو لا تبدو له من بعيدٍ كما في "اللحيط'))» ثم قال: ((لكن في 
"الخزانة": إِنْ كانت الصورةٌ مقدار [؟/73؟/ب] طير يكرةُ وإن كانت أصغرٌ فل)) اه. 

:40ه] (قولة: أو مقطوعة الري) أي: سواء كان من الأصلء أو كات لها رأ ونْحِي» 
وسواء كان القطعٌ نيط يط على جميع الرأس حتى لم بق له أن أو بطَليهِ يمَْرَق أو بنَحْيد أو 
بقسله؛ لأنّها لا تُعبَّدُ بدون الرأس عادة وأمًا قطمٌ الرأس عن اللمسد جخيط مع بقاء السرأس على حاله 
فلا ينفي الكراهة؛ لِأنّ من الطيور ما هو مطرَّق» فلا يتحمّق القطمٌ بذلك» وقد بالرأس لأنه لا اعتبارٌ 
بإزالة الحاجبين أو العينين؛ لأنها تعبَدُ بدونهاء وكذا لا اعتبارٌ بقطع اليدين أو الرججلين» "بحر'"”0. 

زلالاء ه] (قولة: أو ممحرةٌ عضو إلخ) تعميمٌ بعد تخصيص» وهل مثلٌ ذلك ما لو كانت منقوبة 
البطن مثلاً؟ والظاهرٌ أنه لو كان لَب كيرا يظهرٌ به تقصلها فنعمء وإلأفلا كما لو كان التّقَبُ 
لوضع عصاً تُمسسكُ بها كمثل صورة الخيال التي يُلعَبْ بها؛ لأنها تبقى معه صورة تام تأمّل. 

ا ه] (قولة: أو لغير ذي رُوح) لقول "ابن عباس" للسائل:رفإن كنت لا بد فاعلاً 


فاصنع الشجر وما لا نفس له» رواه "الشيخحان"” ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافاً 


)١(‏ انظر"شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص ه5-. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/7. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة 11717/1. 

(1"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7./9- 77١‏ باختصار. 

(5) أخرجه البخماري(770١)‏ كتاب البيبوع ‏ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذللك» 
ومسلم )7١7١(‏ (44) كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وأحمد في”المسند" 2508/١‏ - 
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ل "اميك ديه 
رهاءه] (قولهُ: لأنها لا تَعبُّ) أي: هذه المذكورات» وحينئظٍ فلا يحصُلٌ التشيّة. 
فإن قيل: عُبدَ الشمسُ والقمر والكواكب والشجرة الخضراء. 
قلنا: عبد عيئُ لا اله فعلى هذا يد ينبغي أن يكره استقبالٌ عين هذه الأشياء» "معراج". أي: 


لأنها عينُ ما عُبدَ د بخلاف ما لو صوَّرّها واستقبَلَ صورتها. 


(قولة: فعلى هذا ينب ينبغي أن يُكرةٌ استقبالٌ عين هذه الأشياء إلخ) سيأتي في في الفروع أن غرس 
الأشجار في المسحد إن كان لنفع الناس بِظلّهِ ولا يضيقٌ على المصلّين ولا يفرّق الصفوف» أو لتفع 
المسجد ‏ بأن كان ذا نز" لا بأس به. وإِن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره؛ أو يُفرّقُ الصفوف» أو كان 
في موضع تقعٌ به المشابهة بن الببعة والمسجد يكره اه. ولم يذكروا من مُوجبات كراهة الغرس كونٌ 
الشجر يق أمام المصلّيء ولو كان ذلك مكروهاً لنقلره؛ والقول بها يمتاج لنقل صريح عن أئمّة اذهب 
وإن كان ما في "المعراج" من التعليل المذكور يفيدهاء تأمّل. ثم رأيتُ في "البناية” ما نضّةُ: ((قوله: شم 
سترة أي: في حديث (رإذا صلّى أحدكم فليصلّ إلى سترةٍ وليدْنُ منهام أعمٌ من أن تكون حائطاً 
أو سارية أو شجرةٌ أو عوداً أو ما يجري مَجراه؛ وقال "محمّد": يُستحَبُ لمن يصلّى ف الصحراء أن يكون 
بين يديه شيم مئل عصا أو نحوهاء فإن لم يجد يستترٌ بسارية أو شحرة)) اه. وهذا نص في عدم إلحماق 
الشجرة بالتمثال في الكراهة المذكورة» تأمّل. وفي "المصابيح" ل "البغوي" من آخر باب السترة ما نضٌّة: 
(«روقال "المقداد بن الأسود": ما رأيت النبي ل يصلّي إلى عودٍ ولا عمودٍ ولا شجرةٍ إلا حعلّةُ على 
حاجبه الأبمن أو الأيسرء ولا يَصَمُّدُ إليه صمدا) اه 


- والطبراني )١71175(‏ و(177177١)»‏ والبيهقي في"السئن الكبرى" 770/7 كتاب الصداق ‏ باب الرخصة فيما يوطأ 

من الصور أو يقطع رؤوسهاء وابن حبان في"صحيحه"(2847) و(5844) كتاب النظر والإباحة ‏ باب الصور 

والمصورين. نهم من حديث سعيد بن أبي الحسن طم وفي اباب عن ار بن أنس وجكرمة رضي الله عنهما. 
)1١1(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7١/9‏ باختصار. 


الجزء الرابع ن باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وخبرٌ جبريلٌ مخصوصٌ بغير المهانة كما بِسَطَهُ "ابن الكمال"؛ واحتلف المحدّثون.. 


(04] (قولّةُ: وعمبرٌ حبريلٌَ إلخ) هو قوله للنبي ي: («إنا لا ندل بيقاً فيه كلب 
ولاصورةٌ» رواه "مسلج”": وهذا إشارةٌ إلى الجواب عم يقال: إِنْ كانت علَةٌ الكراهة فيما مر 
كون المحلٌ الذي تقمٌ فيه الصلاة لا تدعلهُ الملائكة؛ لأنّ شر البقاع بقعة لا تدحلها الملائكة ينبغي 
أن تكره ولو كانت الصورةٌ مهانة؛ لأنّ قوله: «رولا صورةٌ» نككرةٌ في سياق النفي فتعسبٌ إن 
كانت العلَة الدشيّة بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه. 

والجواب: أن العلّة هي الأمرٌ الأول وأم الثاني فيفيدٌ أشدّية الكراهة» غيرَ أن عموم الننصّ 
المذكور مخصوص بغير [583/19/]] المهانة؛ لما روى "ابن حبّان" و"النسائي””"':«اس تاد حبريلٌ 
عليه السلام على النبي كل فقال: ادحل فقال: كيف أدل وف بينك سِترٌ فيه تصاوين 
فإِنْ كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائدَ؛ أو اجعلها بُسُّط)ًيي9 نعم يُرِدُ 


(قولٌ "الشارح": بغير الهانة) يعني: وما الّهانة التي تُوطَأ بالأقدام أو لا يُبالى بها فهي لا تَمَعُ من 
دخول الملائكة. اه "سندي". 


)١(‏ أحمد 470141/5 21 ومسلم(4 )81()5٠١‏ كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وابن ماجه 

(751) كتاب اللباس ‏ باب الصور ف البيت» والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 747/4 كتاب الكراهية ‏ باب 
0 

الصور تكون في الثياب. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن علي» وميمونة؛ وابن عباس؛ وأبي 

طلحة الأنصاري» وأبي سعيد الخُدْرِيَ» وأبي أُمامة وأسامة بن رَيْد رضوان الله عليهم. 

(؟) في المسائل المتقدمة من صه ١5‏ إلى صاء /1-. 

(5) أخرجه ابن حبان(28017) و(4 280) كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الصور والمصوّرين» والنسائيّ ١١7/8‏ كتاب 
الزيئة - باب: ذكر شد الناس عذابا وأحمد 7048/5 وعبد الرزاق(19584).: ومسلم(1١11؟)‏ كتاب اللباس ‏ 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان: وأبو داود(8/١14)‏ كتاب اللباس ‏ باب في الصورء والترمذي(807؟) كتاب 
الأدب ‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه صورة ولا كلب» وقال: حديث حمسن صحيحء والبيهقي في 
"السنن الكبرى" 700/1 كتاب الصداق ‏ باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسهاء كلهم من حديث 
أبي هريرة ضيه مرفوعاً. وق الباب عن عائشة» وأبي طلحة رضي الله عنهما. 

(4) في"د” زيادة: ((واعترض بعض المحشين بأنّ هذا في كراهة جعل الصورة في البيت والكلام ف كراهة الصلاة» 
ويظهر لي أنّ مرادهم أن ما يمدم دحول اللملائكة تكره الصلاة عنده وما لا فلاء ثم رأيت في "المعراج" قال: (قإن 
كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة» ولكن تكره كراهية جعل الصورة في البيت لحديث حبريل الل - 


قسم العبادات يفن حاشية ابن عابدين 


على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مرّ”" أنه يكرةُ مع أنّها لا تَمنَعٌ دحول 
الملائكة» وليس فيها تشيُّ؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يسجدون عليهاء بل ينصبونها ويتوجّهون إليهاء 
إل أنْ يقال: فيها صورةٌ التشبّه بعبادتها حال القيام والركوع؛ وتعظيمٌ لها إن سجّدَ عليها. اه 


10 7 كين 
أقول: الذي يظهرٌ من كلامهم أن العلة إمّا التعظيمٌ أو التشيّهُ كما قدّمناه"» والتعظيمٌ أعمّ 
كما لو كانت عن بعبنه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا شي فيهاء بل فهها تعظيم) وما كان 
فيه تعظيمٌ وتشيٌّ فهو أشدٌ كراهةً ولهذا تفاوتَت رتبتها كما مر وعحبرٌ حبريلَ عليه السلام 
معلولٌ بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» قعدمٌ دحول الملائكة إفما هو حيث كانت الصورةٌ 
معلّمة وتعليلن كراهة الصلاة بالتعظيم أُولى من التعلييل بعدم الدحول؛ لأذّ التعظيم قد يكونٌ 
عارضاً؛ لأنّ الصورة إذا كانت على بساطٍ مفروش تكون مهانة لا كَمنَُ من الدحول ومع هذا لو 
صلَّى على ذلك البساط وسجَدَ عليها تكرة؛ و لاتمتشغ 
من الدحول بذلك الفعل العارضء وأمّا ما في "الفتح””2 عن "شرح عتّابي"”"؟: ((من أنها 


- فيجب تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة لاستجماع الشرائط في جميع ذلك» أي: ف جميع ما ذكرنا من 
صور الكراهة؛ فالكراهة ليست يععنىّ راجع إلى الصلاة» كذا في"المبسوط” ). اه بلفظه. وحاصله: أنه يكره جعله 
الصورة في البيت إذا كانت مانعة دخول الملائكة إذا استجمعت الشرائط» بأن تكون كسيرة لذي روح لم يفصل 
عنها ما لاتعيش بدونه ولا مهانة؛ فحيئذ تكره الصلاة عندهاء وإلا فلا؛ لأنّ الكراهة ليست لذات الصلاة بال لمع 
الملائكة؛ ويجب تنزيه مكان الصلاة عما عنع الملائكة فافهم)). 

)١(‏ المقولة [/4719 3ع قوله: ((والأظهر الكراهة)). 

(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة 7 /ق777/]- ب 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 79/9 -70 

(4) المقولة [077] قوله: ((وليس ثوب فيه تماثيل)). 

(5) المقولة [/4719 5] قوله: ((والأظهر الكراهة)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .5557/١‏ 

() لم نهتد إلى معرقته. 


هق 


الجزء الرابع ككتظظظتكتكتتتتتتكت11 بوي 070 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
3 امتناع ملائكة الرحمة .عا على النقدين» فنفاة "عياض" وأئية "النوويي”20 ممه 


لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكرهُ الصلاة» ولكنْ تكرهُ كراهة جعل الصورة في البيت 
للحديث)) فظاهره الامتناعٌ من الدعمول ولو مهانة» وكراهةٌ جعلها في بساط مفروش» وهو 
حلاف الحديث المخصّص كما مد ١‏ 
لمكم (قولة: في امتناع ملائكة الرحمة) قيَّدَ بهم إذ الحفظة لا يشارقون الإنسات إلا عدد 
الجماع والخلاى كذا في "شرح البحاري”””) وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو [؟/83؟/ب] أعمٌّ 
من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الح "نهر"7. وانظر ما قدّمناه0© قبل فصل القراءة. 
ركققم (قولة: فنفاةٌ "عياض") أي: وقال: ((إنّ الأحاديث خخصّصة))» "بحمر"2"09. وهو 


ظَاهرٌ كلام علمائناء فإكٌ ظاهره أن ما لا يُوثْرُ كراهة في الصلاة لا يكرهُ إبقاؤه: وقد صرَّحَ في 


"الفتح”” وغيره: ((بأن الصورة الصغيرة لا تكرةُ في البيت))؛ قال: ((ونقِلَ أنه كان على 
2 200 
خجاتم أبي هريرة ذبابتان)) “اه 
ولو كانت تَمنَمُ دحول الملائكة كره إبقاؤها في البيت؛ لأنه يكون شر البقاع» وكذا المهانة 

كما مر وهو صريحٌ قوله في الحديث لمارا ': أو اقطغها وسائد» أو اجعلها بُسُطام, وأمّاما 
ارق عن "شرح عتاب" فتد ما فيه. 

)١(‏ انظر "شرح صحيح مسلم' للنووي ١١/١4‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحيوات. 

(؟) في هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على النقل في شروح البخاري التي بين أيدينا. 

(4) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق55/ا. 

(د) المقولة [477 4] قوله: ((ويفارقه كاتب السيئات عند جماع وخلاع)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 50/5. 

(7) "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 571/1 

(8) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) المقرلة [5440] قوله: ((وخبر جبريل)). 

)٠١(‏ المقولة [048] قوله: ((وخبر جبريل)). 

)١١(‏ المقولة [558] قوله: ((وخبر جبريل)). 


قسم العيادات 000 حاشية ابن عابدين 
الى مي شبح 8 8 
() كرة تنزيها إعد الآي والسور والتسبيح 0 


(تبية) 
هذا كله في اقتناء الصورة, وأمًا فعلٌ التصوير فهو غيرٌ جائر مطلقاً؛ لأنه مضاهاة لخلق الله 
تعالى كما مد(" ّْ 
(خاقة) 
قال في "النهر”””: ((حوّرَ في "الخلاصة”" لِمّن رأى صورة ف بيست غيره أن يزيلها» وينبغي 
أن يحب عليه ولو استأحرٌ مصرّراً قلا أحرٌ له؛ لأناّ عمله معصيةٌ كذا عن "نحمّل'» ولو هدم بين 
فيه تصاويرٌ ون قيمته خخالياً عنها)) اه. 
وسيأتي”؟ في باب متفرّقات الببوع متناً وشرحاً ما نصة: ((اشترى ثوراً أو فرساً من تحرف 
لأجل استتناس الصبِي لا يصح» ولاقيمة له. فلا يَضْمنُ مُتلفهء وقيل بخلافه: يصحٌ ويضمنٌ 
"قنية". وي آحر حظر "المحتبى" عن "أبي يوسف": يجو بيمٌ اللعبة: وأذا يلعب بها الصبيات) اه. 
كمكه (ِقولَهُ: وكره تتزيهاً) كذا عزاه في "البحر”” إلى "الحلبة””"" ل"ابن أمير حاج", ثم 
قال: ((لكنٌ ظاهر قول "النهاية": لا بباح أنها تحرميّة)» و أحاب في "النهر””: ((بأنٌ المكرره 
تزيها غير مباح)» أي: غير مستوي الطرفين» واعترّضّة "الرملي”: ((بأن لغالب إطلافهم غير 
لمباح على المحرّم أو المكروه تحرعاً إن كان يُطلَقٌ على ما ذْكِرَ)». 


)١(‏ المقولة [475 5] قوله: ((ولبس ثوب فيه تمائيل)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق85"/ب. 

(©) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١5/أ.‏ 
(4) انظر المقولة [4410/4؟] قوله: ((من حرف)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 921/9. 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟//ق157/ب 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق58/ب. 


الجزء الرابع 255 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


باليد ني الصلاة مطلقاً) ولو نفلا أَمّا حارجها فلا يكرةُ 0 


قلت: ويؤيّدُهُ قول "الدرر”: ((للنهي عنه))» لكنْ قال محشيه "نوح أفندي": ((لم أحد 
لهي عنه صريحا فيما عندي من الكتب)) اه. 

ولذا اقنصرٌ غيره على التعليل بأنّه ليس من أفعال الصلاة» ولو كان فيه نهِي خخاصٌ لذّكروه 
نعم ذكرّ في "الحلبة””"" فيما رواه "الأصبهاني”7©: «نهى رسول الله يه عن عد الآي [7/قة5/أ] 
في المكتوبة» ورخخص في المح »» أي: النافلقه لكنْ قال في 'الحلبة"”©»: ((إث ثبت هذا ترجّحّ 
القولٌ بعدم الكراهة في النافلة» ولأترحمٌ القول بعدمها مطلقاً مراداً بها التتزيهيّ) اه. 

وحيث لا نهيّ ثاب يتعَّنْ تأويلٌ ما في "النهاية” .ما في "النهر””؛ ولذا مشى عليه 
"الشارح"؛ فتدبّر. 

ز4دع» (قوله: باليدي أي: ياصبعه أو بسسبْحةٍ يُسِكُها كما في "البحر"0©, 

(45.ه] (قولُ: ولو نفلا بان للإطلاق؛ وهذا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية؛ وعمن 
الصاحبين في غير ظاهر الرواية: عنهما: أنه لا بأس به وقيل: الخلاف في الفرائض» ولا كراهة في 
التوافل اتفاقاء وقيل: في النوافل» ولا عملا في الكراهة في الفرائض» "نهر"”". 

الركم) 


رمعم (قولهُ: فلا يكرةم هذا ظاهِرٌ الرواية» وهو الأصح وكرهه بعضهم؛ "نهر 


(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .١١8/1‏ 

(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق55١/أ.‏ 

(5) أخرجه أبو موسى الأضبهانيّ كما في"البناية" 505/١‏ من حديث مَكْحُول عن أبي أمامة ووائلة بن الأَسْقَع 
رضي الله عنهماء وقال التَهَائرِي في"إعلاء السنن" ه/117:(( ولم أقف على سنده ولكن فقهاءنا عملرا بمه). 

(4) "الحلبة": كراهية الصلاة الب 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق15/ب. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 3/7. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق5”/ب بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق525"/ب. 


قسم العبادات حل حاشية ابن عابدين 


كعدّه بقلبه أو بغمزه نامل وعليه يمل ما جاء من صلاة التسبيح. 
(فرغٌ) لا بأس باتخاذ السبّحة لغير رياء كما بسسَطَهُ في "البحر" 0 


للأوّل ما أحرجتة 'الترمذي"؛ وحسمّنَ "الدووي" إسناده”؟ عن "سير" قالت: قال لنا رسول 
للد ررعليكنٌ بالتسبيح والتقديس, واعقِدْنَ بالأنامل» فنْهنّ مسوولاتُ مستنطقات» ولا تغفلنَ 
فتندسينّ الرحمة »» وتام في "الحلبة"9". 

عه (قولُ: كعدو إلخ) أي: في الصلاة» وهذا محتررٌ قوله: ((باليد))؛ قال في "البحر"”©: 
((أا الغمرٌ برؤوس الأصابع؛ أو الحفظظ بالقلب فهو غير مكروء اتفاقاء والعدٌ باللسان مفسدٌ 
اثفاقا)) اه. 

وما قيل من أله يكرهُ بالقلب لإخلاله بالنشوع ففيه نظرٌ ظاهرٌ كما في "الحلية"9. 

مطلب: الكلامٌ على اتخاذ السبْحة 

رممءه (قولة: لا بأ باتخحاذ المسْبّحة) بكسر الميم: آله التسبيح» والذي في "البحر” 2 

و"الحلة"” و"الخزائن””" بدون ميم قال في “للصباح”©: ((الستبحةٌ: حرزات منظومة)؛ وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ (787) كتاب الدعوات ‏ باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس»؛ وقال: هذا حديث غريب» 
وأخرجه أحمد 00/5 1/اء وأبو داود(١٠5١)‏ كاب الصلاة ‏ باب التسبيح بالخصىء والحاكم في'التخدرله” 
0١‏ وسكت عنه؛ والطبراني في"المعجم الكبير"د /لالاء4 لاء وابن حبان(8417) كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار» 
وحمّن إسنادَة النووي في"الأذكار" ص؛ ١‏ باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. 

(؟) انظر "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق1/155. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 781/9. 

(4) "الحلبة": كراهية الصلاة 7 /ق1517/!. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 71/9. 

(1) "الحلبة": كراهية الصلاة 7/ق55١1/].‏ 

(9) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ‏ فصل قيما يكره ق١7١/ب.‏ 

(8) "المصباح”": مادة((سبح)) باختصار. 


الجزء الرايع 88 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يقتضي كوتها عرب وقال "الأزهري””"©: ((كلمة لدم وجمغها مثل: عُرْفةٍ وغرفي) اه. 
والشهورٌ شرعاً إطلاق السّبحة بالضمٌ على النافلة؛ قال في "المغرب"”": ((لأنّه يُسيّحُ 
فيها)»» ودليلٌ الحواز ما رواه "أبو داود" و"الترمذي" و"النسائي" و"ابن حبّان" و"الحاكم" وقال: 
((صحيمٌ الإسناد))”" - عن "سعد بن أبي وقاصٍ” أنه دسل مع رسول الله و على امرأةٍ وبين 
يديها نوىّ أو حصئ تسبّحُ به» فقال:«أُعبرٌك بما هو أيسرُ عليك من هذاء أو أفضلٌ؟» فقال: 
سبحان الله عددَ ما خلَّقَ في السماء» وسبحان الله عدَّدَ [؟/93؟/ب] ما علق في الأرض» 
وسبحان الله عدّدَ ما بين ذلك وسبحان الله عدّدَ ما هو خخالقٌ, والحمدٌ لله مثلّ ذلك واللّهُ أكبر 
مثلٌ ذلك» ولا إله إل لله مثلّ ذلك: ولا حول ولا قوّة إلا بالله مئلٌ ذلك »» فلم ينهّها عن ذللك» 
وإما أرشدها إلى ما هو أيسرٌ و أفضل ولو كان مكروهاً لين لها ذلك؛ ولا تزيد السّبحة على 
مضمون هذا الحديث إلا بضمٌ الثوى ف خيطب ومئلٌ ذلك" لا يظهرٌ تأثيره في المنع» فلا جرم أن 
قل الَحادُها والعملٌ بها عن جماعةٍ من الصوقيّة الأخيار وغيرهمء اللهمٌ إل إذا تركب عليه رياءٌ 
وسمعةٌ فلا كلام لنا فيه» وهذا الحديث أيضاً يشه لأفضايٌةِ هذا الذكر المعحخصوص على ذكر جرع 


)١(‏ "تهذيب اللغة": مادة((سبح)). 

(؟) "المغرب": مادة((سبح)). 

(8) أحرجه أبو داود(٠٠5١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التسبيح بالحصىء والترمذي(15”7) كتاب الدعوات ب باب 
ف دعاء الب يلل وتعوذه دبر كل صلاة؛ وقال: حديث حسن غريب من حديث سعد؛ والنسائيّ في"عمل اليوم 
والليلة" كما في "التحفة" 7175/1 عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرح» عن ابن وهبء به؛ والحاكم 
في"'المستدرك”247//1 - 48 ه وصححه؛ ووافقه الذهبي» والبغري في"شرح السسنة"(179١)»‏ والطبراني 
في"الدعاء"(177)) وابن حبان في"صحيحه"(/87) كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار. وق الباب عن صفية رضي 
الله عنها عند الترمذيي(4 775)» والطيراني في "الكبير" 4؟/70-174ء والحاكم في "المستدرك" 541/١‏ وف سنده 
ضعف. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

(؛) من((ولا تزيد)) إلى ((ومثل ذلك)) ساقط من 


كظة 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


عن هذه الصيغة ولو تكرّرٌ 00 كذا في "الحلبة"237 و"البحر"7". 

زحمعه) (قولة: لا يكرة قدلّ حيَّةٍ أو عقربي) لخبر "الشيخحين”": («اقتلوا الأسودين في 
الصلاة: الحيّةَ والعقرب»؛ "نهر””2. وما قتلٌ القَملّة والبرغوث فسيأتي*©. 

049 (قولة: إِنْ حاف الأذى) أي: بأن مرت بين يديه وساف الأذى» وإ فيكرة 
00 وق لكين عن "الحلبة"0 ((ود 8 2 قعل العدراب بالنعل السرق إن 4 3 
لحديث "أبي داود"”© كذلك» ويقاسُ عليه اليّف)). 


ءبا-]/١54ق/؟ "الحلبة": كراهية الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 71/9 . 

() أخخرجه الطيالسي(5178؟) و(5059؟)؛ وأحمد 751/5 و4 ؟ و5844 و43.0: وعبد الرزاق(11754)؛ وأبو داود 
(971) كتاب الصلاة ‏ باب العمل في الصلاة» والترمذي(: 58©) كتاب الصلاة ‏ بساب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب ف الصلاة؛ وفال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائيّ ٠١/7‏ كتاب السهو ‏ باب قثل 
الحية والعقرب ف الصلاة؛ وابن ماجه(4؟١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في قثل الحية والعقرب 
في الصسلاة» والدارمسي 754/1 كتاب الصلاة ‏ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة؛ وابن خزمة 
في "صحيحه"(855) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة, والحاكم في"المستدرك" 505/1١‏ 
كتاب الصلاة وقال: هذا حديث 'صحيح» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وابن حبان في"صحيحه"(7701) 
و(1727) كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» كلهم من حديث أبي هريرة نه مرفوعناً. وف 
الباب عن ابن عباس» دأبي رافع رضي الله عنهمء ولم يخرج الشيخان هذا الحديث كما ادعى صاحب"النهر" ونقله 
عنه ابن عابدين.!!! 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ق58/ب. 

(ه) المقولة [55.5] قوله: ((كتعرض لقملة...إلخ)). 

.89/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(7) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟//ق1550/ب. 


(8) في"المراسيل" صه 1١‏ برقم (د4)؛ وقال: سليمان بن موسى لم يُدرِك العَدَوِيّ وهو منقطع. 


الجزء الرابع 30 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


إذ الأمرٌ للإباحة؛ لأنه منفعة لناء فالأولى ترلكٌ الح البيضاء المنوف الأذى (مطلقاً) 


1و4 (قولة: إذ الأمرٌللإباحة) جوابٌ عم يقال: لِمَلَم يكن قتلهما مستحيًاً الأمر 
بالقتل؟! "ط"0, 

ركقعم] (قوله: فالأول إلخ) أي: حيث كان الأمرّ بالقتل لنفعتنا فما يُحشَّى منه الأذى 
الأول ترك وهو قتلٌ الح البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنها جا لقوله عليه الصلاة والسلام: 
رراقتلوا ذا الُّفيتين والأبعر واكم والليّة لبيضاءً فإنها من المرٌ)”” كما في "المحيط"؛ وقال 
"الطحار "200 : ((لا بأس بقتل الكل؛ لأنّ النبي يل عَهِدَ مع الحنَ أن لا يدحلوا يبوت أمّته0 


(قول: لِمَلَمْ يكن قتلّهما مستحيّاً للأمر إلخ) أي: أو واجباًء وحاصل الحواب أن هذا الأمرّ معلولٌ 
بدفع الأذى عن المصلّيء فيكونٌ أمرٌ إرشادء فيفيدٌ الإباحة وعدم الكراهة. 

(قولّه: أن لا يدحلوا بيرت أُمبَه وإذا دخلوا لم يظهروا لهم فإذا دعلوا إلخ. كذا ذكرَةُ 
في 'البحر" وغيره. 

(قول "الشارح": ولو بعملٍ 4 أي: ولا تفسدُ به أيضاء وإلاّ فعدمٌ الكراهة مطلقاً محل اثفاق» 


1 


وحينكقٍ يَتِمٌ الاستدراكٌ ما قاله س2 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7174/1١‏ بتصرف 

(1) أخرجه أبو داود(2757) كتاب الأدب ‏ باب قل الحيات بلفظ:(لاقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطُميّكَين والأبيِرَ فإنهما 
يَلتَمِسَان البَصّر ويُسْقِطان الحبل» من غير زيادة: «وؤاكم والحيّة البيضاءً))» وابن ماجه(ه5") كتاب الطب 
باب قتل ذي الطفيتين» والطحاوي في"مشكل الآثار"(5471)؛ وابن حبان(072) كتاب الحظر والإباحة - باب 
قتل الحيوان. 

(5) "مشكل الآثار": لازهلا 

(4) أخرجه أبو داود(515) كتاب الأدب باب في قدلى الحييات» عدن عبد الرحمن بن أببي ليلى عن أبيسه أن 
رسول اللعيقة نل عن يات البيُوت فقال:(( ذا رهم مهن يداي سايم ففوكوه : أنشدكن العَهّدَ الذي أذ 
غلك د توْح» أنشدكن العَهْدَ الذي أحذ عَلَيكُنَ سُلَيُمان أن لا تَوْدُونه فإن عدن فَاقملُوهُيٌ 34 والنبيّ الذي أحذ 
الْعَهّد هو سليمان بن داود عليهما السلام. 


قسم العبادات م1 حاشية ابن عابدين 


على الأظهرء لكنْ صمح "الحلبي" الفساد (و) لا تكرةٌ (صلاةٌ 100 


فإذا دحلوا فقد نقضوا العهت» فلا ذمّة لهم والأولى هو الإعذارٌ والإنذارٌ فيقال: ارجمْ بإذن الله 
فإ أبى قتلُ) اه. يعني: الإنذارٌ في غير الصّلاق "بحر"”7". 

قال في "الحلبة””"': ((ووافقَ "الطحاوي" غيرٌ واحد, آخحرهم شيخننا ‏ يعني: "ابن الهمام"27 
فقال: والح أن الحلٌ ثابست» إل أن الأولى الإمسالك عم فيه علامةٌ الجن لا للحرمة» بل لدفع الضرر 
المتومّم [؟/ق "٠‏ /أ] من جهتهم اه. والطفينان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: النطّان 
الأسودان على ظهر الحيّة والأبرٌ: الأفعى» قيل: هو جنسٌ كأنه مقطوعٌ الذنذب» وقيل: صف 
أزرقُ مقطوعٌ الذنبء إذا نظَرَتْ إليه الحاملٌ ألقَتْ)) اه. 

:041 (قولة: على الأظهر) كذا قالهُ الإمام "السرححسي””*"» وقال: ((لأنه عمل رُعخْصَ فيه 
للمصليء فهو كالمشي بعد الحدشع) دن 

66444 (قولة: لكنْ صحَّح "الحلبيئ””" الفسادً) حيث قال تبعا ل "ابن الهمام"9©: ((فالحقٌ 
فيما يظهرٌ هو الفسادٌ والأمرُ بالقتل لا يُستاِمُ صمّة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف؛ بل 
الأمرٌ في مثله لإباحة مباشرته وإنّ كان مفسداً للصلاة)) اه. 

ونقَلَ كلامٌ "ابن الهمام" في "الخلية"”" و"البحر””" و"النهر'””'"» وأقرُوه عليه وقالوا: ((إنّ 


(قولُ: كما في صلاةٍ الحوفي) حيث تفسُدٌ بالقعال فيها ولا إلم. 


.89/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

,ب/١517ق/؟ "الحلبة": كراهية الصلاة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .5514/1١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ,1914/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 88/7. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص4 د" باختصار. 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .114/1١‏ 

() "الحلبة": كراهية الصلاة ؟1/ق15١/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 797/9. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ق2"/ب. 


الجزء الرابع م١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


إلى ظَهِرٍ قاعلي) أو قائم ولو (يتحدّت) إل إذا حِيْفَ الغلطٌ بحديفه (ى لا إلى 


ما ذكرَة "السرحسي" ردَهُ في "النهاية" بأنه مخالفٌ لما عليه عانّة رواة شروح "الجامع الصغير" 
و"مبسوطر شيخ الإسلام" من أن الكثير لا يباح)) أه. 

ره4ه (قولة: إلى ظهر قاعدٍ إلخ) فيد باهر احترازاً عن الوجيء فإنها تكرةٌ إليه كما مر[ 
وف قوله: ((يتحدّث) إهاءٌ إلى أله لا كراهة لو لم يتحدّث بالأولى» ولذا زاد "الشارح": ((ولو))؛ 
وثي "شرح المنية””"©: ((أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدّثين» وكذا بحضرةٍ النائمين» 
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام:ررلا تصلُوا خلف نائمٍ ولا متحدّش» فضعيف””» وصحّ عن 
"عائشة" رضي الله عنها قالت:رركان رسول الله يل يصلي من صلاة الليل كلّها وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة» فإذا أراد أن يُويرَ أقظني فأوترت» رَوَياه في "الصحيحين"9» وهو يقتضي أنها كانت 


)١(‏ المقولة [5474] قوله: ((وصلاته إلى وجه إنسان)). 

(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة صاره 8 باختصار. 

(7') أحرجه أبو داود(؛ 14) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام» وابن ماجه(9456) كتاب الصلاة 
باب من صلّى وبينه وبين القبلة شيءء والبيهقي في"السنن الكبرى" 7179/٠‏ كتاب الصلاة ”ب باب من كره 
الصلاة إلى نائم أو متحدث. وقال الزيلعي في”"نصب الراية"47/1:((في سند أبي داود رجل بجهول؛ وف سند 
ابن ماجه أبو المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحدينه)). وقال الخطابيّ في "معالم السنن" 4/١‏ 447-4: 
((هذا الحديث لا يصح عن النبيّ يه لضعف سنده)) وبسط القول فيه.(هامش "ستن أبي داود"). وفي الباب 
عن أبي هريرة طنه. 

(4) أخرجه أحمد 2371/5 والبخاري(7١5)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة خلف النائم» و(3577) كتاب الوتر ب باب 
إيقاظ لبي لك أهله بالوترء ومسلم(74()017؟) كتاب الصلاة - باب الاعتراض بين يدي المصلي» وأبو داود 
)71١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة» وابن خزيعمة(877) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان 
على توهين خبر محمد بن كعبء و(874) باب ذكر البيان أن الى ل إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة 
رشي الله عنها أيضاًء واين حبان(4 114) و(1149) كناب الصلاة - باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. 


قسم العبادات 18 حاشية ابن عابدين 


1 


نائمةه وما في "مسند اليرّار"”©: أن رسول الله ول قال: رنهيت أن أصلّىَّ إل الثيام والمتحدثين» 
فهو حمولٌ على ما إذا كانت لهم أصوات يَخافُ منها التغليط أو الشغل» وفي النائمين إذا حاف 
ظهور شيء يضحكه)) اه. 

ا (قولة: مطلقاً) أي: معلقاً أو غير معلّه وأشار به إلى أن قول "الكير”" وغيره: 
((معلق)) غير قي وفي "شرح المنية'””©: [4/ق ١‏ ؟/ب] ((وجةٌ عدم الكراهة: أن كراهة استقبال 
يعض الأشياء باعتبار التشبّه بعُبّادها والمصحفُ والسيف لم يعبّدهما أحدٌ» واستقبال أهل لكاب 
للمصحف للقراءة منه لا للعبادة» وعند "أبي حنيفة" يكرةُ استقبالهُ للقراءة» ولذا فيّدَ بكونه معلّقاء 
وكونٌ السيف آلة الحرب مناسبٌ حال الابتهال إلى الله تعالى؛ لأنها حال المحاربة مع النفس 
والشيطان» وعن هذا سمي المحراب)) اه. 

عه (قولة: أو شم بفتح اميم على الأوجيء والسكونٌ ضعيفٌ مع أنه المستعملٌ» قاله 
"ابن قتيبة"”')؛ وعدمُ الكراهة هو المختارٌ كما في "غاية البيان"» وينبغي الاتفاقٌ عليه فيما لو كان 
على جانبيه كما هو المعتادُ في ليالي رمضانء "بحر7”. أي: في حقّ الإمام, أمّا المقابلٌ لها من القوم 
فتلحقةُ الكراهة على مقابل المختارء "رملي". 


(قولهُ: وما في "مسند البرّار" أنّ رسول الله 4 إلخ) ذكرَ "السندي": ((أنّ هذا الحديث أخرحَة 
"أبو داود" عن "ابن عبَّاسِ" مرفوعاء ورواه "الطبراني" عن "أبي هريرة" مرفوعا أيضا)» وذكر: ((أنّ 
في إسناده "محمد بنَ عمرو بن علقمة"» وقد اتيف في الاحتجاج به فلا يرد أو أنه محمولٌ على ما إذا 
كانت)) إلى آخر ما قاله المحشي. 


(0)لم ده في القسم المطبوع منه.وانظر تخريج الحديثين السابقين. 

(؟) انظر"رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .55/١‏ 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فيما يكره فعله في الصلاةة صة ه*-. 

(4) "أدب الكاتب”: صا ؟4-. صلالام الأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَيْنْوَري (ت/ااه). ("وفيات 
الأعيان" 7/7 »"بغية الوعاة"357/75) 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 74/7 بتصرف. 


الجزء الرابع م١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لأنّ المجوس إنما تعبّدُ الحمرّ لا النارَ الموقدة» "قنية"”'2 (أو على بساط فيه تماثيلٌ إن 
لم يَسجُدْ عليها) لما مر 
(فروعٌ) يكره اشتمالٌ الصماى 7 0 


(محوم (قولة: لأنّ المحوس إلخ) علد للثلاثة قبل "ط"0, 

رهه؛ه (قولة: "قنية'””) ذْكَرَ ذلك في "القنية" في كتاب الكراهية؛ ونضّة: ((الصحيح أنه 
لايكرةُ أن يصلْيّ وبين يديه شَمّعٌ أو سراجٌ؛ لأنه لم يَعبّذْهما أحدٌ والمجوسُ يعبدون الحمرّ لا 
النار الموقدة» حتى قيل: لا يكرةٌ إلى النار الموقدة)) اه. 

وظاهره: أن المراد بالموقدة التي لها لهب لكنْ قال في "العناية"”©): ((إنّ بعضهم قال: تكرةُ 
إلى مع أو سراج كما لو كان بين يديه كانونٌ فيه جمرٌ أو نار موقدة) اه. 

وظاهرُه: أن الكراهة في الموقدة متَفقٌ عليها كما في الحمر تأمّل. 

(..هه (قولة”: لما مر) علّةٌ لعدم الكراهة» وهو كوثها مهانقٌ "ح"0©. 

(1.هه) (قولةُ: يكرة اشتمالٌ الصمّاء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها'” وهي أن يأحذٌ 


(قولة: وظاهرّةُ أن المراد بالموقدة إلخ) نعم ظاهرهُ ذلك» ولك ظاهره أيضاً أن عدم الكراهة فيها قولٌ 

ضعيفٌ؛ وما في 'العناية" لا يقتضي أنها متف عليهاء بل يصمح التشبيه على جعل الكراهة على القول المعتمد. 

.)) في "و":ز( فتنبه‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١6/1ا؟.‏ 

() "القئية": كتاب الكراهية 3ق552/. 

(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ فصل: مكروهات المصلي 705/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 

(5) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

() صلاح د "در" 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق91/أ بتصرف. 

(8) أخرجه أحمد 5/78 و١‏ و45 و7 و43» والبحاري(85717) كتاب الصلاة . باب ما يستر من العورة؛ و(991١)‏ 
كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الفطرء ومسلم(09؟) كتاب اللباس ‏ باب النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء - 


امكيف 
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والاعتجانٌ والتاشم والتنخخم يه و ماه ع 24 0241 4م دا شه 6ل م و 01 


بثوبه فيخلّلَ به حسدةٌ كله من رأسه إلى قدمه» ولا يرفحّ جاباً يُحرِج يدَهُ منه سمي به لعدم منفل 
يُخرِجٌ منه يدَهُ كالصخرة الصمّا وقيل: أن يشتملَ بشوبب واحاو ليس عليه إزانٌ وهو اشتمالٌ 
اليهود؛ "زيلعي"7". وظاهٌ التعليل بالنهي أن الكراهة تحريّة كما مرا" في نظائره. 

هه (قولة: والاعتجارٌ) لنهي النبي لك عنه'": وهو شد الرأس أو تكويرٌ عمامته على 
رأف وترلكً وسطه مكشوفاء وقيل: أن تنقّبَ بعمامته فيغطيّ أنفه إِمّا لحر أو للبرد أو للتكسٌ 
"إمداد"0, وكراهة عر أيضاً لما م"©, 

رده (قولة: ولتاقم وهو تغطيةٌ الأنف والفم في الصلاة؛ ا لأنه يشبهُ فعل 
المحوس حال عبادتهم النيران» "زيلعي”"». ونقل "ط”" عن "أبي السعود”": ((أنها تحرعيّق). 

4 .هه (قولة: والتنححمٌ) هو إخراجُ التخخامة بالنقس الشديد لغير عذرء وحكمُهُ كالتتجنح 
في تفصيله كما في "شرح النية”"2» أي: فإ كان بلا عذر وخحرّج به حرفان أو أكثر أفسّتَ 


ولي بعض النسخ: ((والتختمٌ)). والمرادُ به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل. 


- ف ثوب واحدء وأبو داود(74107) كتاب الصوم ‏ باب ف صوم العيدين» والترمذيُ(717717) كتاب الأدب - باب 
ما جاء ف الكراهية في ذلك» وقال: هذا عديث جع والنسائيّ كتاب الزينة باب النهي عن اشتمال 
الصمّاء وابن ماجمزة 09) و( د؟) كتاب اللباس ‏ باب ما نهي عنه من اللباس. كل حديث أبي سعيد 
الحُْريّ ينه مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرة فه. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١514/١‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [579] قوله: ((أي إرساله بلا لبس معتاد)). 

(*) أورده الهيئمي في"المجمع" 41/7 كتاب الصلاة ‏ باب وضع الثوب على الأنف في الصلاة» وعزاه إلى الطبراني 
في"الكبير” و"الأوسط”. وفيه ابن لَهيْعةء وفيه كلام» وذكره الْنتَي الهندي في"كتز العمال" 9/90 1ه 459 500) 
وعزاه كذلك إلى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات 28073 ./١‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .1515/1١‏ 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/5/١‏ بتصرف. 

0( "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .7847/١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل فيما يكره فعله في الصلاة ص1ه + 


الجزء الرابع 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وكل عمل قليلٍ بلا عذر كتعرّض لَقَمْلةٍ قبل الأذى» وتركُ كل سنَةِ ومستحبا»... 

1ه ده] (قولة: وكل عمل قليلٍ إلخ) تقلدّم”' الفرقٌ بينه وبين الكثير. 

.ده (قولة: كتعرض لقَمْلةٍ إلخ) قال في "النهر””: ((ويكرةٌ قدل القمل عند "الإمام'» 
وقال "محمّد": القت أحب 1 وأيّ ذلك فعَلَ لا بأس بهء ولعل "الإمام' إنما اختارٌ الدفن لما فيه 
من التترُِ عن إصابة الدم يدَ القاتل أو ثوبَةُ وإ كان معفراً عنه» هذا إذا تعرّضّت القملة وغميها 
بالأذى» وإلاً كره الأخدٌ فضلاً عن غيره» وهذا كلَهُ خارج المسجد أمّا فيه فلا بأس بالقتل بشرط 
تعرّضيها له بالأذى؛ ولا يطرحُها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على نظنه أنّه يظفرُ 
بها بعد القراغ من الصلاة» وبهذا التفصيل يحصلٌ المحمحٌ يين ما سبّقَ عن "الإمام' أنه يدقنها في 
الصلاة ‏ أي: في غير المسجد ‏ وبين ما رُوي عنه أنه لو دقنها في المسجد أسائ) اه. 

وف "الإمداد””" عن "الينبوع” دالي ةا عن "ابن العماد": ((طرحٌ القمل في المسجد 
إن كان ميتاً حرم لنجاسته» وإن كان حيَّاً ففي كتب الالكيّة كذلك؛ لأنّ فيه تعذيياً له بالجوع 
بخلاف البرغوث؛ لأنّه يأكلٌ التراب» وعلى هذا يحرُمٌ طرح القمل حيّا في غير المسجد أيضاً)) اه. 

قال في "الإمداد””*: ((والصرٌحٌ به في كتبنا أله لا يجوز إِلقَاءُ قشر القملة في المسجد) اه. 

قلت: الظاهرٌ أن العلّة تقذيرٌ المسجدء وإلا فالمصرّحٌ به عندنا أن ما لا نَفْسَ له سائلة إذا مات 
في الماء لا ينجسة. 

مطلبٌ في بيان السنةٍ والمستحبً والمندوب والمكروهٍ وخلاف الأولى 


.هه (قولةٌ: وتركٌ كل سنة ومستحب) السنة قسمان: سنة هُدىّ وهي المؤكدة» وسنة 


)١(‏ المقرلة [9757] قوله: ((وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك...إلخ)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق75/ب بتصرف 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق00٠9١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع":لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكرءجلال الدين السسيوطي 
الشافعي(ت ١١‏ 9ه). ("كشف الظنون”57/7١‏ 7+ "الضوء اللامع"85/4"التور السافر"صع ه). 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المكروهات ق+9١/1.‏ 
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زوائد» والستحبٌ غيرُه وهو المندوب» أو هما قسمان؛ وقد يُطلَقٌ عليه سئة» وقدّمنا('© تحقيق ذلك 
كله في سنن الوضوءء قال في [؟/ق١/ب]‏ "البحر”" عند قوله: ((وعلى بساط فيه تصاوي): 
(الحاصل أن السئة إن كانت مؤكدة قويّةٌ لا بيعْدُ كونٌ تركها مكروهاً تحرهاًء وإنا كانت غير 
مؤكَّدةٍ فتركُها مكروةٌ تتزيهًء وأا المستحبٌ أو المندوب فينبغي أن لا يكره تركهُ أصلاً لقولهم: 
يُستحَب يوم الأضحى أن لا يأكل أُوَلاَ إل من أضحيته» ولو أكلَ من غيرها لم يكرهء فلم يلزم من 
ترك المستحيً ثبوتث الكراهة: إل أنه يُشكِلُ عليه قولّهم: المكروةُ تتزيهاً مرجعٌةُ إلى لاف 
الأول ولا شلك أنَّ ترك المستحبّ حلاف الأولى)) اه. 

أقول: لكنْ صرح في "البحر””” في صلاة العيد عند مسألة الأكل: ((بأنّه لا يهلم من ترك 
المستحبٌ ثبوت الكراهة؛ إذ لا بدَّ لها من دليل خاص) اه. 

وأشارَ إلى ذلك في "التحرير”*2 الأصوا ل رجا لاف الأول ما ليس فيه صيغة نمي 
كترك صلاةٍ الضحى بخلاف المكروه تنزيها)) اه. 

والظاهرٌ: أن حلاف الأول أعٌّ فكلٌ مكرووٍ تنزيهاً حلاف الأولى ولا عكس؛ لأنّ 
حلاف الأول قد لا يكونُ مكروهاً حيث لا دليلٌ اص كترك صلاة الضحىء وبه يظهرٌ أن 


(قولة: إلا أنه يشكل عليه قولهم: المكروةٌ تنزيهاً إلخ) ويشكل على قولهم: ((شرلكُ امسن يقتضي 
الكراهة)) ما قالوه: إن السئة في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس إلى لوال ومن الفجر إلى 
الشمس ومن الرّوال إلى الغروب مباحٌ» ومن الغروب إلى الفجر مكروةٌ فلم يجعلوه مكروهاً قبل الشمس 
ولا بعد الرّوال مع أن فيه ترلكَ السّق» كذا ذكرّةٌ "السندي” عن "الرحمتي"؛ ولم يجبا جواباً كافياً. 


)١(‏ المقولة [445] قوله: ((ويسمى مندوياً وأدب). 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 78/75 بتصرف. 

(”) "البحر": كتاب الصلاة 1175/9. 

(4) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث مسألة: اختلف ف لفظ المأمور به ف المتدوب صلاه ؟- بتصرف. 


الجزء الرابع ام ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


وحمل الطفل؛ وما ورد نسيخ بحديش :و( إن 52 الصلاة لسغلا )» 1 7 ه123 


702200 
كون”" ترك المستحب راجعا إلى حلاف الأولى لا يلزمُ منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص؛ 
2 

لأنّ الكراهة حكمٌ شرعيء فلا بد له من دليل» والله تعالى أعلم. 

ز4ءهة) (قولة: وحمل الطفل) أي: لغير حاحة, 

ههه (قولهُ: وما ورَدَ إلخ)2 جوابُ سؤال هو أنه كيف يكونُ مكروها وقد ورد في 
"الصحيحين" وغيرهما(” عن "أبى قتادة": أن النبي ول ركان يصلي وهو حامل "أمامة بست 
زيب" بدت النبي ويد فإذا سجَّدَ وضّعهاء وإذا قام حَمّلهاي؟! وقد أحيب عنه بأحوبة» منها ما 
ذكره "الشارح": أنه منسوخ .ما ذكرَهُ من الحديث» وهو مردودٌ بأنَّ حديث:رر إن في الصلاة 
ع “اليل كان قبل ١‏ 1 وق "أمامة" بعدهاء ومنها ما في "البدائع"00: ((أنه يل لم يكره 5 

)١(‏ ((كون)) ساقطة من"". 

(؟) "د" زيادة: ((لا حاحة للنسخ بل هو بيان للجواز» ورمما لا يكرن مكروها إذا كان ف تركه مَضرة بالمصلي؛ حيث 
احتاج للقيام بإرضاء الطفل؛ فإنُ تركَهُ أضرٌ من قرص القملة والنملة؛ وقد جعلوا ذلك عدر لدفع الكراهة التتزيهية 
فهذا أولى» وقال القمْطَلأنيَ: ((وادعى المالكيّة نسيعه بتحريم العمل في الصلاة))؛ وهر مردود بأن قصة أمامة كانت 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنّ في الصّلاة لَسْعْلا) فإن ذلك كان قبل الهجرة؛ وقصة أمامة بعدها قطعاً مدة 
مديدة» وحَمْلُ مالك لها على صلاة النافلة مدفوعٌ بحديث مسلم: ((رأيت رسرل الله يل يوم اناس وأمامة على عاتقهم). 
وحديث أبي داود: ((ببنا نحن نننظرٌ رسول للك ني الفظهر أوالعصر وقد دَغَاه بلالُ للصّلاة إذ حرج إلينا وأمامة بدت 
أبي العاص بنت ابنته على عاتقه. فقام في الصلاة فقَمًا خلفه))» وأطال في ذلك؛ وجعل العمل على هذا الحدييث مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد فارجع إليه. رحمتي بنوع انختصار» وذكر شيئاً من ذلك في "البدائع')). 

() أحرجه أحمد د/ره597:59, والبحاري(517) كتاب الصلاة ‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ف الصلاة» 
ومسلم(04) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» وأبو داود(9177) كتاب 
الصلاة ‏ باب العمل في الصلاة؛ والشافعي في"مسنده" ص١١‏ برقم (745)» والبيهقيّ في"السئن الكبرى" 
؟/ كتاب الصلاة ‏ باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة» و1/1١7‏ باب الدليل على أن وقوف المرأة يحدب 
الرجل لا يفسد عليه صلاته. 

(4) أخرجه أحمد 0/6/١‏ وأبو داود(؟97) كتاب الصلاة ‏ باب رد السلام في الصلاة» وابن خزيعة(865)» والبغوي 
في"شرح السنة"591/1) وذكره ابن حجر في "الفتح" »547/١‏ وفي"التلخيص الحبير" .580/١‏ كلهم من حديث 
عبد الله بن مسعرد ذه. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان حكم الاستخلاف 741/١‏ بتصرف يسير. 


لدرضف 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


2 


ذلك لأنّه كان محتاحاً إليه لعدم من يحفظّهاء أو للتشريع بالفعل أن هذا غيرٌ مفساره ومثلهُ أيضاً في 
زمانناء لا يكره لواحد منا فعلةُ عند [7/ق573/أ] الحاجة» أُمّا بدونها فمكروةٌ)) اه. 
وقد أطال المحقق "ابن أمير حاج" في "الحلبة””" في هذا امحل ثم قال: ((إنّ كونه للتشريع 
بالفعل هو الصوابُ الذي لا يُعَدَلُ عنه كما ذكره "التووي"20 فَإنّه ذكَرَ بعضهم أنه بالفعل أقوى 
من القول» ففعلهُ ذلك لبيان الجوازء وأنّ الآدمي طاهرٌ وماق حوفة من التبحانة معفوٌ عنه لكوتيه 
ف معدنه وأنّ ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقَّقَّ بجاستهاء أن الأفعال إذا لم تكن 
متوالية لا تُبطِلٌُ الصلاةً فضلاً عن الفعل القليل إلى غير ذلك))» وَتَامُةُ فيه. 
ركم 
بقِيَ من المكروهات أَشياءٌ أخعر ذكرّها في "المنية””" و"نور الإيضا 290 وغيرهماء منها: الصلاةٌ 
بحضرة ما يشل لبال ويل بالنشوع كزيدةٍ وله ولعسبيه ولذلك كرهت بحضرة طعام تيل إليه 
نفسهء وسيأني”* في كتاب الح قييل باب التران: يكرهُ للمصلّي جعلٌ نحو نعله خلفه لشغل قلبد» 
ومنها ما في "الخزائن”©: ((تغطية الأنف والفمء والهرولة للصلاة» والأنكاءً على حائطٍ أو عصاً في 
القرضي والاعدر. لافي التفل على الأصمّ» ورف يديه عند الركوع والرفع منه» وما روي من الفساد 
شان وَإِتامٌ القراءة رأكعاء والقراءةٌ في غير حالة القيام» ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام» والصلاة 2 
مظان التجاسة كمقبرةٍ وَحَمَابٍ إلا إذا عسل موضعاً منه ولا تمثال أو صلَى في موضع نزع الثياب» 
أو كان في المقبرة موضعٌ أعِدَ للصلاة ولا قبرَ ولا بحاسة فلا بأى كما في "اللخايّة””")) اه. 
)١(‏ "الحلبة": كراهية الصلاة ”أرق ١0/959‏ /ب بتصرف. 
(؟) "شرح صحيح مسلم”: كتاب الصلاة ‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 58/8. 
(7) انظر "شرح المنية الكبير": قصل فيما يكره فعله في الصلاة صه» 7ل 
(4) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي ص١5 .-١‏ 
(ه) المقولة ]١٠١555[‏ قوله: ((وكذا)). 


(5) ”الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة: فصل فيما يكره فيها ق77١/أ‏ بتصرف- 
(7) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة الني تصيب الثوب أو البدن 79/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع 14 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


ويباحٌ قطعْها لنحو قتلٍ حيو وند داب وفورٍ قَدْره وضياع ما قيمتةُ درهمٌ له أو 


0105 5 
لغيره» ويُستحب لمدافعة الأخحبثين» ويا عه عزن عه معن ف ودين وخ عام ماب لووط ا دما 


وتقدّم*" تمامُ هذا في يحث الأوقات المكروهة, وفي "الفهُسعاني؟00: ((لا تكرة الصلاة في 
جهةٍ قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلَّى صلاةً الخاشعين وقَعّ بصره عليه كما في جنائر 
"المضمرات")) اه. 
قوم (قوله: ويباح قطعها) أي: لواكانت 2 ها قِِ "الإمداد”"70©, 
زححهم (قولة: لنحو قتل حّق) أي: بأ يقتلها بعمل كثير ناه على ا من تصحيح 
الفساد به. 
دده (قولة: وند داب أي: هربهاء وكذا لخوفب ذئبي على غنمء "نور الإيضاح"”7, 
زعحهم (قوله: 0 قِدْر) الظاهرٌ أنه مفيّدبعا بعده من فوات ما قيمتهُ درهم» سواءٌ كان ما 
ف القِذْر [/ق77/سع له أو لغيره» "رحمتي". 
ركهم (قوله: وضياع ما قيمتة درهم) قال 2 الجمع الرواييات": («(لأن مادونه حقير 
فلايقطمٌ الصلاةً لأجله))؛ لكنْ ذَكْرَ في 'المحيط" في الكفالة: ((أنّ الحبس بالدائق يجوز فقطعٌ 
الصلاة أولى» وهذا في مال الغير أمّا في ماله لا يقطعٌ والأصحٌ جوازه فيهما)) اه. ومَائُةُ في 
"الإمداد", والذي مشى عليه في "الفنتح'”" التقييدٌ بالدرهم. 
ههه (قولهُ: ويُسبِحَب لمدافعة الأخينين) كذا في "مواهب ال رمن" و"نور الإيضاح"0, 
)١(‏ ؟/لاده وما بعدها "در". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة ١715/١‏ بتصرف. 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب قطع الصلاة ق0٠٠؟/أ.‏ 
(؟) المقولة [4 49 2] قوله: ((لكن صحح"الحلبي" الفساد)) 
(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلي ص!5١-.‏ 
(7) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوحب قطع الصلاة ق ٠0‏ ؟/أ. 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 778/١‏ 
(8) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي ص١" .-١‏ 


قسم العبادات 184 حاشية ابن عابدين 


وللخروج من الخلاف إن لم يف فوت وقته أو جماعق ويحبُ لإغائةٍ ملهوفي 


3 


لكنه مخالفٌ لما قدَّمناه'”2 عن "الخزائن" و"شرح المنية": ((من أنه إِنْ كان ذلك يشغلةُ - أي: يشغلٌ 
قلبه عن الصلاة وخشوعها ‏ فأنَمّها يأنُ؛ لأدائها مع الكراهة التحرعيّة))» ومقتضى هذا أن القطع 
واحبٌ لا مستحبٌ» ويدلٌ عليه الحديث المار”: دلا يحل لأحد يؤمنٌ بالله واليوم الآر أن يلي 
وهو حاقنٌ حتى يتخقف»؛ اللهمً إلا أن يُحمَلَ ما هنا على ما إذا لم يشغله» لكنّ الظاهر أن ذلك 
لا يكون مسوّغاً للقطع؛ فليتأمّل. ثم رأيت "الشرنبلالي””" بعدما صرَّحَ بندب القطع كما هنا 
قال: ((وقضيّةُ الحديث توجبه)). 

1ه (قولة: وللخروج من الخلاف) عبارثه في "الخرائن””"»: ((ولازالة بجاسةٍ غير مانعةٍ 


7 


لاستحباب الخروج من الخلاف))؛ وما هنا أعمٌ لشموله لنحو ما إذا مسيهُ امرأةٌ أجيّة. 

هه (قولة: إن لم يَف إلخ) راحعٌ لقوله: ((وللحروج إلخ))» وأمّا قطعُها لمدافعة 
الأخيثين فقدّمنال”؟ عن "شرح لنية": ((أنَّ الصواب أنه يقطعّها وإِنْ فاتنه الجماعة. كما يقطمُها 
لغسل قدرٍ الدرهم)). 

بححوم (قول: ويجبْ) الظاهرٌ منه الافتراضء "ط"0©, 

4ه (قولُ: لإغاثة ملهوف) سواءٌ استغاث بالمصلّي أو لم يعيّنْ أحداً في استغائته إذا قدَرٌ 


24 05 5 سنن 2 2 
على ذلكء ومثلهُ وف تردّي أعمى في بثر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه "إمداد"7©. 


)١(‏ المقرلة ]5٠9[‏ قرله: ((وما ورد إلخ)). 

(؟) المقولة 4١8[‏ د] قوله: ((وصلاته مع مدافعة الأخبنين)). 

(6) "مراقي الفلاح”: كتاب الصلاة - قصل فيما يكره للمصلي ص98 

(4) "الخزائن”": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما يكره فيها ق1717/ب. 

(د) المقولة [18 د] قوله: ((وصلاته مع مدافعة الأحبثين)). 

7175/1 "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل فيما يوحب قطع الصلاة ق١٠/ب‏ نقلاً عن "البرهان" و"التحنيس". 


الجزء الرابع 194 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل» فإن عَلِمَ أنه يصلّي لا بأس أن لا يحبَه 


.7ه (قولة: لا لنداء أحد أبويه إلخ) المرادُ بهما الأصولٌ وإ عَلَواء وظاهرٌ سياقه أله نف 
لوحوب الإحابة» فيصدقٌ يع عم الندب والجوان "ط"20, 

قلت: لكنّ ظاهر "الفنعح27 أنه نفي للجواز وبه صرح في "الإمداد”" بقوله: ((أي: 
لايجوز قطعها بنداء أحد أبويه من عبر استغاثة وطلب إعانة؛ لأنّ قطعها لا يجوز 0 لضرورةٍ وقال 
"الطحاوي": هذا ف الفرض. وإنْ كان في نافلة إِنْ [؟/ق7/أ] عَلِمَّ أحدٌ أبويه أنه في الصلاة 
وناداه لا بأس أن لا يجيبه» وإِن لم يعلم يجينم)) اه. 

0ه (قول: إل في النفل) أي: فيجيئه وجوباً وإ لم يستغث؛ أنه لِيْمَ عابدُ بسي إسرائيل 
على تركه الإجابة» وقال يلك ما معناه: ررلو كان فقيهاً لأحاب أَمّهي”»: وهذا إن لم يُعلّم أنه 
يصلّي, فإ عَلِمَ لا تحب الإجابة» لكنّها أولى كما يستفاد من قوله: ((لا بأس إلخ). فقوله: ((فإن 
علِم) تفصيلٌ لحكم المستننى» "ط”””). وقد يقال: إن لا بأس هنا لدفع ما يُتَوهّمْ أن عليه بأساً في 
عدم الإحابة وكونه عقوقاً» فلا يفيدُ أن الإحابة أولى؛ وسيأني”" مام في باب إدراك الفريضة. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 77/١‏ بتصراف. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره للمصلّي إؤدلضة 

(') "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب قطع الصلاة ق١٠؟/أ.‏ 

(4) أخرج هذه القصة أحمد 08-1017/9” وهم و44-471» والبخاري(”١١١)‏ كتاب العمل في الصلاة ‏ باب 
إذا دعت الأم ولدها ف الصلاة: و(447؟) كناب المظالم - باب إذا هدم حائطاً فليْئْنِ مثلم و(7475) كتاب 
أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى : لكب مذ َرَت ومسلو( 6ه]) كتاب البر والصلة - 
باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء وابن حبان(1485) كتاب التاريخ ب باب المعجزات» 
والطْحَارِيّ في"شرح مشكل الآثار" 4. كلهم من حديث أبي هريرة يله مرفوعاً. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 777/1١‏ بتصرف يسير. 


(0) المقولة [59448] قوله: ((لا يجيبه)). 
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و(يكرة) تحرماً واستقبالٌ القبلة بالفَرْج) ولو (في الخلاءم بالمدً: بيت التغوّط ووكذا 
استدبارُها) ف الأصح 


:ده (قولةُ: ويكرةُ إلخ) لما فرَعْ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خخارجها ما 
هو من توابعهاء "بحر"0". 

هه (قولة: تحريعا) لما أحرجة "الستة'”" عنه ول: ررإذا أتثمُ الغائط فلا تستقيلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولكنْ شرّقوا أو غرّبوا»» ولهذا كان الأصحّ من الروايشين كراهة الاستدبار 
كالاستقبال "عر "0 

4ه (قولة: استقبالٌ القبلة بالفرْج) يعمٌ قبن الرحل والمرأة والظاهرٌ أن المراد بالقبلة جهئها 
كما في الصلاة» وهو ظاهرٌ الحديث المار”'», وأنّ التقييد بالفرج يفيدٌ ما صرّحّ به الشافييّة أنه لو 
استقبلّها بصدره وحوَّلَ ذَكره عنها لم يكرهء بخلاف عكسه كما قدّمناه” في باب الاستنجا 
وتقدَمَ هناك أن المككروه الاستقبالٌ أو الاستدبار لأحل بول أو غائط فلو للاستنجاء لم يكره. 
أي: تحريماء وفي "النهاية”: ((ولو غمَلَ عن ذلك وجِلّسَ يقضي حاحته ثم وحَدٌ نفسه كذلك 


.75/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4١4/5‏ و5717-415 و١45»‏ والشافعيَ في"المسند" 7875/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب آداب الختلائ 
والبخاريّ(؛ 4 )١‏ كتاب الوضوء ‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» و(784) كتاب الصلاة ‏ باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق؛ ومسلم(74؟) كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» وأبو داود(8) كتاب الطهارة - باب 
ف كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والترمذي(6م) كتاب الطهارة ‏ باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول؛ وقال: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحء والنسائيّ 77477/٠‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
النهي عن استدبار القبلة عند الحاحة؛ وابن ماجه(786١71)‏ كتاب الطهارة وسئنها - باب النهي عن استقبال القبلة 
بالبول والغانط» وابن خزيعة ي"صحيحه"(/01) كتاب الوضوء - باب ذكر خبر روي عن النبيّ ول في النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول؛ وابن حبان في"صحيحه"(417١)‏ و(417١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الاستطابة. كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري ذفه؛ وف الباب عن عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الرُيبُدي» 
ومَعْقِل بن أبي الهيئم» ويقال: ابن أبي معقل» وأبي أمامة وأبي هريرة» و سول بن ختيْفوط4. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 75/15 

(4) في المقولة السابقة. 


زه 55/9 "در" 
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الجزء الرابع عو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


كما كر لبالغ (إمسالدُ صب لييول (نحوها و) كما 29 ومهُ رجليه في نوم أو 
غيره إليها) أي: عمدا» لأنه إِساءةٌ أدبي قَالَّهُ "مئلا باكير" (أو إلى مصحفي أو 


شىء من الكتب الشرعية 000 1[ 1# [1#[1#أ#[101171011 
فلا بأس» لكن إِنْ أمكنه الانحرافُ ينحرف» فإنهِ عد ذلك من مُوجبات الرحمة؛ فإن لم يفعل 
فلا يأس)) اه. 


وكاله سقط الوحوبُ عند الإمكان لسقوطه ابتداءٌ بالنسيان ولذشية التلوّثء وتقدّمٌ هناك”"» 
أيضاً كراهةٌ استقبال الشمس والقمر, أي: لأنهما من الآيات الباهرة» ولِما ا كما 
في "السراج"0", وقدّمنا(” أن الفلاهر أن الكراهة فيه تنزيهيّةٌ مالم يَرِدْ نهيّ خاصٌ وأ المراد 
استقبال عينهما لا حهتهما ولا ضوئهماء [؟/73؟/ب] وتقدَمّ تمام ذلك كله هناك" فراجعه. 

78هة) (قوله: كما كرة ره لبالغ» الظاهرٌ منه التحرية "ط"200, 

ركهم (قولُ: إمسالهُ صبعي لول نموّها) أي: جهئها؛ لأنّه يحرم على البالغ أن يفعل 
بالصغير ما يرم على الصغير فعلة إذا بل ولذا يحرم على أببه أنا يُلبسّه حريراً أو حَلْياً لو كان 
ذكرا أو يسقيّهُ حمراً ونحرَ ذلك. 

اديور 2 رسيم ارك راطق رتل انا واو زا 

إمكوم (قوله: أي: عمد أي: من غير عذرء أَمَّا بالعذر أو السهو فلاء "ط"20©, 

ره؟هم (قولة: لأنه إساءة أدبي أفاد أن الكر اهة تنزيهيّة "ط"”". لكر دمن عسن 
"الرحمني" في باب الاستنجاء: ((أنه سيأتي أنه عد ل إليها ترد شهادته)). قال: ((وهذا يقنضي 


(1) كزوطة "در" 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 53/١‏ ١/أ.‏ 
() المقولة ]7"05٠[‏ قوله: ((واستقبال شمس وقمر)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١0/5/1؟,‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١1/5/1؟.‏ 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/195؟.‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 5//1؟. 

(8) المقولة [44 ]5٠‏ قوله: ((وكذا مد رجليه)). 


قسم العبادات دل حاشية ابن عابدين 


ل أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة) فلا يكرة قالهُ "الكمال”7©(و) كما 
كْرِةَ (عَلْقُ باب المسجدم إلا لخوفي على متاعد به يُفتى. 
00 كر تحرعاً 00 


التحريم))» فليحرّر. 

.”هه (قولةُ: إلا أن يكون) ما ذْكِرَ من المصحف والكتبء أَمَّا القبلة فهي إلى عَنان 
السماء. 

1عهم] (قوله: مرتفع) ظاهِرةٌ ولو كان الارتفاعٌ قلياكٌ "ز"9, 

قلت: أي: .ما تتفي به المحاذاةٌ عُرفاً» ويُختلِيفْ ذلك في القرب والبعده فإنّه ف البعد لا تنتفي 
بالارتفاع القليل» والظاهرٌ أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقاء تأمّل. 

مطل في أحكام المسحد 

»مده (قولة: غَلْقُ بابي المسجد) الأفصح: إغلاقٌ؛ لما في "القاموس”": (لعَلَّقَ اباب 
يغلقهُ لغة رديّةٌ في أعغلقَهُ) اه 

قال في "البحر”©: ((وإما كره لأنّه يشبهُ الدع من الصلاة» قال تعالى: (إوَمَن ألم 
مِمَكَئْع مدني ذْكرَه سمه [البقرة- 4 »]١١‏ ومن هنا يُعلّمُ جهلٌ بعض مدرسي زماننا 
من منعهم من يُدررسُ في مسجر تقر في تدريسه))» وتهامَه فيه. 

ممم (قولة: 0 لخوفب على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا؛ لأنّ المدار على حوف 


(قولُ: الأفصح: إغلاق إلخ) الغَلْقُ اسم من الإغلاق كما في "الصحاح". له "سندي"” تأمّل. 


35/1 "الفتح": كتاب الصلاة  فصل: ما يكره خارج الصلاة‎ )١( 
,؟10/5/١ (؟) "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ 

(7) "القاموس": مادة((غلق)). 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 85/9. 


الجزء الرايع و١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(الوطمٌ فوقَةُ والبولٌ والتغوّط) لأنه مسجدٌ إلى عنان السماء 000 


الضررء فإن بت في زماننا في جميع الأوقات ثُبَتَ كذلك إلا في أوقات الصلاق أزْ لا فلاء أو في 
بعضها قفي بعضهاء كذا في "الفتتح2"7, وفي "العناية””": ((والتدبيرٌ في العلّى لأهل المحلّةء فإنَهم إذا 
اجتمعوا على رحل وجعلوه متوليا بغر أمر القاضي يكون متوليا)) اتنهىء "بحر”7" و "نهر" 

ممم (قولة: الوطم فوقَة) أي: الجماع "لعز ائن"00, ما الوطع فوقه بالقدم فغيرٌ مكروو 3 
في الكعبة لغيرٍ عذر؛ لقولهم بكراهة الصلاة فوقهاء ثم زان "الفمُسعاني»"9© قَلَ عر 
كراهة الصعود على سطح [؟/ق74/]] المسجد اه. ويلزمُةُ كراهة الصلاة أيضاً فوقه: فليتأمّل. 

زه00) (قوله: لأله مسجذ) عل لكراهةٍ ما ذَُكِرَ فوقه. قال "الزيلعي”"': ((ولهذا يصح 
اقنداء من على سطح المسجد يمن فيه إذا لم يتَقدّمْ على الإمام ولا يطل الاعتكاف بالصعود إليه» 
ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوفٌ عليه ولو حلَّفَ لا يدل هذه الدار فوقَفَ على 
سطحها يعدث)) أه. 

دهم (قولة: إلى عنان السماء) بفتح العين» وكذا إلى تحت الثرى كما ف "البيري" عن 
"الإسبيجابي” بِقِيَ لو جَعَلَ الواقفُ تحته بيتا للخلاء هل يجورٌ كما في مسجد مَحَلَةِ الشحه© 


.524/١ "الفتح”: كتاب الصلاة - فصل ما يكره خارج الصلاة‎ )١( 

(؟) "العناية":كتاب الصلاة - فصل ما يكره خارج الصلاة 778/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما كره فيها 85/17. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل ما يكره خارج الصلاة ق55/أ. 

(ه) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة» فصل ما يكره خارج الصلاة ق75١/ب‏ 

1715/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة‎ )١( 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل: كُرِه استقبال القبلة بالفرج بالخلاء 
واستدبارها 158/1 

(8) محلة الشحم:من أحياء دمشق القديمة؛ وهي منسوبة إلى معذنة الشحم التي ما تزال إلى الييوم؛ ويسمى مسجدها 
مسجد السوقء واشتهر باسم منذنته» انظر ذيل "ثمار المقاصد" ص4 1ه و "خطط دمشق"صم 4 7. 
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(واتخاذه طريقا بغير عذر) وصرّح في "القنية" بفسقَه باعتيادو 0 


في دمشق؟ لم أره صريحا نعم سيأتي" متنا في كتاب الوقف: أله لو حمل تحمه سرداباً لمصالحه 
جازه تأمّل. 

مهم (قولهُ: واتحادةٌ طريقا) في التعبير بالاتّخاذ يمام إلى أنه لا يفسق عرّةٍ أو مرّنين» ولذا 
عر في 'القنية”" بالاعتياده "نهر””. وفي "القنية"”©: (ردمَلَ السجة فلم توسّطَهُ ندم قيل: 


يخرج من بابي غير الذي قصده» وقيل: يصلّي لم يتخيّرٌ في الخروج» وقيل: إِنْ كان مُحيثاً يحرج 
من حيث دعل إعداماً لما حنى)) اه. 

جمهه (قوله: بغير عذر) فلو بعذر جازء ويصلي كل يوم تيه الممسجد مَبَّم "بمر"7© عن 
"الخلاصة"0". أي: إذا تكررٌ دحوله تكفيه التحيّة مر 

ه«هم (قولة: بفسقه) يخَرٌّجٌ عنه بيِّةٍ الاعتكاف وإ لم عكثء "ط"”" عن 
"الشر نبلالي "00 


(قول: لم أره صريحاًء نعم سيأتي متنا إلخ) الظاهرٌ عدم الجرازء وما يأني متداً لا يفيدٌ الجواز؛ لأنّ 
بيت الخلاء ليس من مصالحه؛ على أن الظاهر عدم صحَّةٍ جعله مسجداً يحعل بيت الخلاء تحته كما يأني 
أنه لو جعل السسّقاية أسفلةُ لا يكون مسجداً فكذا بِيتُ الخلاء؛ لألهما ليسا من المصالح؛ تأمّل. نم رأيتُ 
في "غاية البيان" ما يفيدٌ الجواز كما يأتي نقلّ عبارتها في كتاب الوقف من أحكام المسجد. 


)١(‏ انظر المقولة [1755؟] قرله: ((وإذا جعل تحته سردابا)). 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية ق55/أ. 

(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 55/ب. 

(4) "القنية": كتاب الكراهية 1/553 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 74/9 يتصرف يسير. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون: في المسجد وما يتصل به 583 ب 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١//7/ا7.‏ 


(8) لم نعثر على هذا النقل في مظائه من "المراقي" و "الإمداد" و"الشرنيلالية". 


الجزء الرابع و١‏ باب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها 


(وإدخالُ نحاسةٍ فيه) وعليه (فلا يجورٌ الاستصباحٌ بدُهن نجس فيه ولا تطبيئة 
بنجس (ولا البولُ) والفصدٌ (فيه ولو في إناء) أ 1577*970 


:.4هه] (قولةُ: وإدخالٌ بحاسةٍ فيه) عبارة "الأشباه””"2: ((وإدحالٌ نحاسةٍ فيه يُحَافُ 
منها التلويث)) اه. 

ومُفادُه الجواز لو جاقّة لكن في "الفتاوى الهنديّة"7©: ((لا يدل المسجد من على 
بدنه نحاسة)), 

41هه (قول: وعليه فلا يجورٌ إلخ) زادَ لفظّ ((عليه) إشارة إلى أنّ ما ذكَرَةٌ من قوله: 
((فلا يجو ليس .صرح به في كتب امتقدّمين» وإنما بناه العلآمة "قاسم" على ما صرّحوا 
به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد» وحعَلهُ مقيّداً لقولهم: إن الدُعن النجس يجورٌ 
الاستصباحٌ به كما أفاده في "البحر"0. 

هه (قولهُ: ولا تطبيئةُ بدجس) في "الفتاوى الهنديّة”9©: ((يكرةٌ أن يُطْيّنَ المسحد 
بطين قد بُلّ.ماء نجس فلاف السّرقين إذا حُعِلَ فيه الطينٌ؛ لأنّ في ذلك ضرورةٌ وهو 
تحصيلٌ غرض : ع إلا به كذا في "السراجيّة"”)) اه. 

6 (قولهُ: والفصدُ) ذكرهُ في "الأشباه"9 بحناً فقال: ((وأمًا الفصدٌ فيه في إناء 


فلم أره» [؟/74/ب] وينبغي أن لا فرق)) اه. أي: لا فرق بينه وبين البول. 


2 5 5 50 24 2 
(قوله: بخلاف السّرقين) الظاهرٌ أن هذا في زمنهم لتحقق الضرورة لا في زماننا لعدم تحققِها. 


.-4 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  القول في أحكام المسجد ص7‎ )١( 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 711/85 بتصرف يسير.‎ 

(') "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟//. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 799/8 

(5) لم نعثر عليها في"الفتاوى السراجية". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في أحكام المسجد ص4 47- 
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وكذا لا يحرج فيه الرّيحَ من الدبر كما في "الأشباه'”7©, واحلّف فيه السلفُ» فقيل: 
لا بأس» وقيل: ب إذا احتاج إلييهه وهو الأصحّ "حموي”" عن "شرح الجامع الصغير" 
ل "التمرتاشي””". 

(44هه (قولةُ: ويحرُمٌ إلخ) لما أخرجَة 'للنذري””*) مرفوعاً: رحبُوا مساحدكم صبيائكم» 
وبحانينكم, وبيكم وشراءكم؛ ورفمٌ أصواتكم, ول سيوفكم وإقامة حدودكم؛ وَجَمّروها في 
الجُمّعه واجعلوا على أبوابها المطاهري» "بحر'””. والمطاهرٌ جمع مطهّرةٍ بكسر المي والفتح لد 
وهو كل إناء يُتطهّرُ به كما في 'المصباح”"©, والمراد بالحرمة كراهةٌ التحريم لظي الدليل» وما قوله 
تعال :هربق طاينت4 الآية [البقرة © ١ع‏ فيُحتملٌ الطهارةً من أعمال أهل الّرك» تأمّل» 
وعليه فقولة: ((وإلاً فيكرة)) أي: تنزيها. تأئّل. 

ره؛هه (قولة: وصلانه فيهما) أي: في التعْل والخفٌ الطاهرين ((أفضلٌ)) عخالفة لليهود» 


(قولُ "الشارح": ولا فيكرة) أي: حيث لم يبالُوا مراعاة حقّ المسجد من مسح تخامة أو تَقْل في 
مسجدء وإلاّ فإذا كانوا مميّرين ويُعظمون المساجد بتعلّم من وليّهم فلا كراهة في دخولهم. اه "سندي". 


.-4 4 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  القول في أحكام المسجد صء‎ )١( 

)١(‏ "غمز عيون البصائر":الفن الثالث ‏ القول في أحكام المسجد 57/4 بتصرف. 

(؟) تقدمت ترجمته 215/١‏ , 

(4) في"الترغيب والترهيب"١/2199‏ وأخرجه ابن ماجه(:7/0) كتاب المساجد ‏ باب ما يكره في المساجد؛ والطبراني 
في"الكبير”7/8١‏ (7701)» وفي "مسند الشاميّين"(7285) و(7557)؛ وأورده الهيشميّ في"المجمع"؟/77 من 
حديث وائلة بن الأسقع. والحديث بجميع طرقه ضعيف» ضعفه ابن الحؤزيّ» والمنذري» وابن حجرء والبوصيري» 
وقال السّحَاويّ في"المقاصد الحسنة" ص8؟: ضعيف. وله شاهد من حديث أبي الدرداء؛ وأبي أمامة ومعاذ بن 
جبل ود بأسانيد لا تخلو عن ضعف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاءٌ ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟//ا5. 

)١(‏ "المصباح": مادة((طهر)). 


الجزء الرابع ١4‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


(لا) يكرهُ ما ذكِرٌ (فوق بيتهو) جُعِلَ (فيه مسجدّ) بل ولا فيه؛ لأنه ليس سجر 
شرعاً (و) أما المتَحَذٌ لصلاةٍ جنازةٍ أو عيد) فهو (مسجدٌ في حقّ حواز الاقتدا) 


وإن انفصّلَ الصفوفُ رفقا بالناس (لا في حق غيرو) ا 
"ناترخايّة'””. وف الحديث: ررصلُوا في نعالكم ولا تََبّهُوا باليهود» رواه "الطبراني" كما في 
"الجامع الصغير”" رامزاً لصم وأعحذٌ منه جم من الحنابلة أنه سن ولو كان يمشي بها في 
الشوارع؛ أن لنبي عليه الصلاة السلام وصّحْبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصون بها. 

قلت: لكنْ إذا حَشِيَ تلويث فرش المسحد بها ينبغي عدمُةُ ون كانت طاهرة» وأمّا المسحدُ 
النبوي فقد كان مفروشاً با حصى في زمنه وَل بخلافه في زمانناء ولعلَّ ذلك محملٌُ ما في "عمدة 
المفتي": ((من أنّ دحول المسجد متنعّلاً من سوء الأدب)» تأمّل. 

إككهم (قولة: لا يكرهُ ما ذْكن) أي: من الوطء 20 رن 

(49هه) (قولة: فوق بيست إلخ) أي: فوق مسجد البيت» أي: موضع عد للستن 
والنوافل» بأنا يُتَحَدَ له عراب ويُنظّف ويُطيّبَ كما أُمَرَ به وا'» فهذا مندويٌ لكل مسلم 


(قولٌ "الشارح”: بل ولا فيه إلخ) أي: بل لا يكره ما ذكر فيه» وهذه الكراهة المنفيّة محمولة على 
التحرعيّة: وإلاّفينبغي أن يُطهرَ هذا المسجد ويُترّهه عمًا لا يليق بهه "سندي". 


(1) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع: ف بيان ما يكره للمصلي 5/1/١‏ بتصرف نقلاً عن "الحجة". 

(5) 31/7 برقم (0051)» وأخرجه الطبراني في"الكبير" 79/97 (9/174) و(71585)» وأبو داود(؟50) كتاب 
الصلاة ‏ باب الصلاة في النعل» ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(84ه): وأخرجه الحاكم١70/1؟‏ كتاب 
الصلاة» وعن طريقه اليبهقيّ قي"الستن سف كتاب الصلاة ‏ باب سنة الصلاة في النعلين» وابن 
حبان(147؟) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام» من حديث شَدَاد بن أَوْس و مرفوعاً. 

(©) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء فصل قيما يكره خارج الصلاة ق57/). 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة 77/5 كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب في تخليق المساجدب وأحمد 17/5» وأبو داود (4585) 
كناب الصلاة ‏ باب اتخاذ المساجد ف الدور, والترمذيّ(4 39) كتاب الصلاة ‏ باب ما ذكر في تطييب المساجد ‏ - 


كما في "الكرماني" وغيره؛ 'فُيُستاني””. فهو كما لو”" بال على سطح بيت فيه مصحفٌ 
وذلك لا يكرةٌ كما في "جامع البرهاني"20, "معراج"0, 

4ه (قولةُ: به يُفتَى» "نهاية") عبارةٌ "النهاية": ((والمعتارٌ للفتوى أله مسج في حقّ جواز 
الاقنداء إلخ)) لكل قال في "البحر”””»: ((ظاهرره أله يجورُ الوطم والبول والتخلي فيه» [/قه*/|] 
ولا يخفى ما فيه. إن الباني لم يُعِدَّه لذلك» فينبغي أن لا يجوز وإِنْ حكمنا بكونه غير مسجدرء 
وَإنما تظهُ فائدته في حق بق الأحكام وحلّ دخوله للجنب والحائض)) اه. 

ومقابلٌ هذا المختار ما صِحَّحَهُ في "المحيط" في مصلَّى الحنازة: ((أنّه ليس له حكمٌ المسحد 
أصلا»» وما صحُّحَهُ "تاج الشريعة": ((أنّ مصلّى اليد له حكمٌالمساحد)», وتمامُهُ في 
"الشر نبلاية"00, 


- وابن ماجه(5/6) و(79) كتاب المساجد ‏ باب تطهير المساجد وتطييبهاء والبغويّ في"شرح السنة"(459)؛ 
وابن خخزيمة(4 )١753‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأمر ببناء المساجد في الدورء والبيهقي في"السئن الكبرى"40/7 4 كتاب 
الصلاة ‏ باب تنظيف المساجد وتطييبها بالخلوق وغيره؛ وابن حبان(774١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد. كيم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:((أمَرَ رَسُولُ الله ول يناء المساجد في ادر وأن تُنظّف وتُطيّب))» 
واللفظ لأبي داود. وفي الباب عن سّمُّرة بن ندب طلنه. 

.175/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة  مكروهات الصلاة‎ )1١( 

(؟) ((لو)) ساقطة من "1". 

() هو ترتيب أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الدين البخاري الْرْغِينانيّ(ت 115ه) 
ل"الجامع الصغير” للإمام محمد ("كشف الظنون" ٠254/١‏ "الفوائد البهية" صه .5 ورجّح أن اسمه محمد بن 
أحمد كما ف "الجواهر المضيّة" 1/9 ). 

(4) في"د" زيادة:((وفيه: يندب لكل مسلم أن يتححذ في بيمه مكاناً يصلي فيه النوافل والسئن» قال تعالى في قصة 
موسى اظليلة: «راجم وا كع ينلة4 الآية)). 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟88/9. 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١١/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع 0 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


كفتاء مسجل ورباطء ومدرسة» ومساجد جياض» وأسواق م 2 


95 95 


نهم (قولة: كفناء مسجدر) هو المكاثُ المتصل به ليس بينه وبينه طريقٌ» فهو كالححَلٍ 
لصلاة حنازةٍ أو عيدٍ فيما ذَكِرٌ من جواز الاقشداء وحلٌ دخوله لجنبي ونحوه كما في آخر 
"شرح "200 


:ههه (قولة: ورباط) هو ما يُبنى لسكنى فقراء الصوقيّة؛ ويُسمَّى الخائقاه والتكيّة 


راههه] (قولّةُ: ومدرسة) ما يتى لسسُكنى طابة العلم وَيُجَمَلٌ لها مدر ومكانٌ 
للدرس؛ لكنْ إذا كان فيها مسجدٌ فحكمهٌ كغيره من المساجد. ففي وقف "القية"0": 
((المساجدٌ التي في المدارس مساجدٌ؛ لأنهم لا يُمنعون الناسّ من الصلاة فيهاء وإذا غُلّقَتَ 
يكوثٌ فيها جماعة من أهلها)) اه. 
وفي "الخانيّة"”: ((دارٌ فيها مسحد لا يُمنعون الناس من الصلاة فيه إِنْ كانت الدارٌ لو 
علقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجدٌ جماعة, نشِتُ له أحكامٌ السجد من حرمة البيع 
والدخحولء وإلا فلا وإن كانوا لا يُمنعون الناسَّ من الصلاة فيهم) اه. 
(008) (قولة: ومساجد جياض) مسحد الحوض: مصطبة يُحعلونها يجَنْسبِ الحوض» 
حنى إذا توضيا أحد من الحوض صلّى فيها. اه "ج"00, 
ههه (قولة: وأسواق) أي: غير نافذةٍ يجعلون مصطبة للصلاة فيهاء "ح”. وذلك 
كالتي تحمل في ان( التار. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد ص .-١‏ 
(1) "القنية": باب المساجد وما يتعلّق بها ق90/. 
() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسجد 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق١4/ب.‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق91/ب. 


(3) في "":رردكان). 


قسم العبادات السسسسسسسم ‏ ب#إووم ددس حاشية ابن عايدين 


لا قوارع. 1 
ولا بأسّ بنقشه حلا محرابَةُ) فإنه يكرة؛ لأنه يُلهِي المصلى» 0000 


ههه (قولّةُ: لا قوارع) أي: فإِنّها ليست كالمذكورات» قال في أواخخمر "شرح 
المنية"0"©: ((والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبةٌ في حكم المسجد؛ لكنْ 
لايُعتَكفُْ فيها)) اه. 

مطلب: كلمةٌ لا باس دليلٌ على أنّ المستحب غيرُه؛ لأن البأس الشدّة 

رهههه (قولة: ولا بأس إلخ) في هذا التعبير - كما قال "شمسٌ الأئمّة" ‏ : ((إشارة إلى أنه 
ايؤر ويكفيه أن ينجو رأساً برأس)) اه. 

قال في "النهاية": ((لأنّ لفظ ل بأس دليلٌ على أن المستحبّ غيره؛ أن البأس الشدّة)) اه. 

ولهذا قال في حظر "الهنديّة'”" عن "المضمرات": ((والصرفُ إلى الفقراء أفضلٌ» وعليه 
[؟/ق 70 /ب] الفتوى))””" اه 

وقبل: يكرةُ لقوله ل: « إن من أشراط الساعة أن تُريّنَ المساحةٌ» الحديث”؟؟» وقيل: 


زحههم] (قوله: لأنه لهي الصلي) أي: فيُخِلُ بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونجوه 
وقد صرَّحَ في "البدائع””” في مستحيّات الصلاة: ((أنْه نبغي الخشوعٌ فيهاء ويكونُ منتهى بصره 

.-5١ "شرح المنية الكبير": فصل ف أحكام المسجد ص4‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الخامس: في آداب المسجد والقبلة والمصحف» وما كيب فيه شي من 
القرآن نحو الدرهم والقرطاس أو كيب فيه اسم الله تعالى ©/713. 

(5) ونقله أيضاً في "الفتاوى الهددية" عن "السسّراجيّة".دون قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(4) أخرج النسائيّ بنحوه ؟/7” كتاب المساحد ‏ باب المباهاة ف المساجدء ولفظه:((من أشراط الساعة أن يَيََاهَى 
النْاسُ في المساجد))؛ وأبو داود(44 4) كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المسجدء وابن ماجه(9/) كتاب المساجد 
والجماعات ‏ باب تشييد المساحدء بلفظ:(ولا تَقُوم المسَاعةٌ حمى يَتسَاهَى اناس في المساجد)). وأورده السيوطي 
في "الجامع الصغير" 587/5 (8570) وَرّمَرٌ له بالصحَّة وعزاه إلى أنس ط». 

(5) "البدائع":كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يستحب فعله وما يكره 7١5/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الرابع ع باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يكن الكل" بدقائق النقوش ونحوها تخضوصاً في جدار القبلة, قالَهُ "الحلبي277 وف 
حظر "المجتبى":(( وقيل: يكرةُ في المحراب دون السسقف والمؤخخر) انتهى. وظاهِرَهُ 
أن الراد بالمحراب جدارٌالقبلة فليحفظ بحص وماء ذهب لو ومال) الحلال (لامن 
مال الوقف) فإنه حرامٌ (وضّينَ متوليه لو فعَل) التقضَ أو البياض» 01 


إلى موضع سجوده إلخ))» وكذا صرح في "الأشباه”": ((أن الخشوع في الصلاة مستحبة)» 
والظاهرٌ من هذا أنَّ الكراهة هنا تنيهيّة» فافهم. 

ههه (قولة: ويكرة التكلف إلخ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش» ولهذا قال 
في "الفتح””": ((وعندنا لا بأى به ومحملٌ الكراهة النكلّفُ بدقائق نوش ونحموه عمصوصاً في 
المحراب)) اه فافهم. 

زمههم (قولة: ونحوها) كأحشابر ثمينةٍ وبياض بنحو إسبيداج. له '"ط"90. 

روههه (قولّة: وظاهرهُ إلخ) أي: ظاهرٌ التعليل بِأنّه يُلهِي» وكذا إحراج المسّقف والمؤخخرء 
فإِدّ سببه عدمٌ الإلهاىء فيفيدُ أن المكروه جدارٌ القبلة بتمامه؛ لأنّ علّة الإلهاء لا تخصُ الإمامّ بل 
بقيّة أهل الصف الأوّل كذلك, ولذا قال في "الفتاوى الهنديّة"7: ((وكرة بعضٌ مشايخنا النقَشَ 
على المحراب وحائط القبلة؛ لأنّه يشغلٌ قلبّ المصلي)) اه. وملهُ يقال في حائط اميمئة أو الميسرة؛ 
لأنه يُلهِى القريب منه. 


.هه (قولُ: لو .ماله الحلال) قال "ناج الشريعة": ((أما لو أنفَقَ في ذلك مالاً حبيثاً أو مالا 


(قولهُ: ومثلهُ يقال في حائط الميمنة أو الميسرة) ومئلهُ أيضاً الأسطوانات التي تُواجةٌ المصلّين يكره 
نقشها للعلّة المذكورة. 


.0١ "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المساجد ص‎ )١( 
.,-١ (؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصلاة صا ة‎ 
554/١ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره للمصلي‎ )©( 
.71910/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة‎ )4( 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الخامس 9/9 51. 


لوقه 


قسم العبادات 03 حاشية ابن عابدين 


إلا إذا ِيف طم الظلمة فلا بأسَ به "كافي”2"7, وإلاً إذا كان لإحكام البناء» أو 
الواقفُ فعّلَ مثلهُ؛ لقولهم: إنه يُعمَرُ الوقفٌ كما كانء وَتهامُهُ في "البحر". 
«فروعٌ) أفضلٌ المساحد مك 8 المديئة» ا 


سيهُ الخبيث والطيّبُ فيُكرَةُ؛ لأ الله تعالى لا يقبل إل الطيّب» فيكرةُ تلويث بيته يما لا يقبلة) اه 
"شر نبلالية"07, 

حم رلته ارخاس ال و ان 
لقا بتع و لمان ايراد ْ 

(5<هه) (قولة: وتمامهُ في "البحر”7©)) حيث قال: ((وقيّدوا بالمسجد إذ نش غيره مُو حب 
للضمانء إلا إذا كان مُعَدَاً للاستغلال تريدٌ الأحرةٌ به فلا بأس به» وأرادوا من المسجد دا 
فيفيدُ أن تزيئن حارج مكروة» وأمّ من مال الوقف فلا شلك أله لا يجو للمتوي فعلهُ مطلقاً لعدم 
الفائدة فيه 1؟/ق/]] :حصوصاً إذا قْصِدَ به حرمانٌ أرباب الوظائف كما شاهدناه في زمانتا/). 

مطلبُ في أفضل المساجد 

دهم (قولهُ: أفضلٌ المساجد مَك أي: مه مك وكذا ما بعده إلى قوله: ((الأقدمٌ))» 
0 وف "تسهيل اللقاصد"29 للعلامة "أحمد بن العماد": ((أنَّ أفضل مساجد الأرض الكعية؛ لأله 
أو بيستم وضيمٌ للناس» ثم المسجدٌ المحيط بها؛ لأنه أقدمُ مسجد عكّق ثم مسجد المدينة لقوله صلل 


(1"الكاي": كتاب الصلاة ‏ ما يكره في الصلاة ١/ق8/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(") "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ مكروهات الصلاة 11714/1. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 79/19 وما بعدها. 

(ه) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق91/ب. 

(5) "تسهيل المقاصد لزوار المساجد": لأبي العبّاس أحمد بن عساد بن يوسفء شهاب الدين المعروف بابن عماد 
الأقفهسي المصريّ الشافعيئّ(ت 8١8‏ ه) ("كشف الظنون" 2409/١‏ "الضوء اللامع" 40/7: "هدية العارفين" 
رولك "الأعلام" 14/1 


الجزء الرابع ه5.؟ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


فيه 


ررصلاة"" في مسجدي هذا تعدِلٌ ألفّ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» 7)), "موي 
ملخخصا. وق "البيري": ((واعتليفَ في المراه من المسجد الحرام الذي فيه المضاعفةٌ المذكورة» فقيل: 
بقاع ا حرم» وقيل: الكعبة وما في الجر من البيت» وقيل: الكعبة وما حولها من المسجدء وجَرْمٌ به 
"النووي””*' وقال: نه الظاهرء وقال الشيخ "ولي الدين العراقي"”*: ولا يختصٌ التضعيفٌ بالمسجد 
الذي كان في زمنه وَل بل يشملٌ جميمٌ ما زِيّْدَ فيه» بل المشهورٌ عدد أصحابنا أنه عُمٌ جميع مكة 


(قولهُ: إلا المسجد الحرام) سيأتي في الحجّ أن في تفضيل الصلاة في المسجد الحرام عليها في مسجد 
المدينة ثلاث رواياتم في حديث "ابن الزبير": مائة صلاق أو ألف أو مال ألفي. 


."]" ((صلاة)) ساقطة من‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في"الموطا"١9/1١‏ كتاب القبلة - باب ما جاء في مسجد الب ولك » وابن أبي شيبة في "الصف" 
5/1 كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب في الصلاة في مسحد الب لله ؛ وأحمد في"مسنده"79/9 و01 
و01 ولالا؟ 77ر41 91ر44 رك5؛ ولالا؟ ركم؛ 535 و4945 و78ه والبحاريّ )1١19.(‏ 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ومسلم )١95(‏ (08.ه) 
(8:7) (ا.٠ه)(508)‏ كتاب الج باب فضل الصلاة .عمسجدي مكة والمدينة» والترمذيّ (د؟7) كتاب الصلاة 
باب ما جاء في أي المساجد أفضل» وقال: هذا حديث حسن صحيح, و(915؟) كتساب المناقب ‏ باب فضل 
المدينة؛ والنسائي 75/9 كتاب المساحد ‏ باب في فضل مسجد الْبِيَظعٌ والصلاة فيه» و4/5١؟‏ كتاب المناسك ل 
باب في فضل الصلاة في المسجد الحرام» وابن ماجه(4 4٠‏ ١)كتاب‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسحد اليلق :والدارمي 70/١‏ كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة في مسجد الي ولد » وابن 
حبان في"صحيحه"(171١)‏ و(1875١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد. كلهم من حديث أبي هريرةفقه وف 
الباب عن على بن أبي طالب» وميمونة» وأبي سعيد لحري وجْبْيْر بن مُطْهِم» وابن عمرء وعبد الله بن الرُبَيْر 
وأبي ذَْرّ الخفاري» وجابرطك- 

(7) ”غمز عيون البصائر": الفن الثالث» القول في أحكام المسجد 04/5. 

(4) انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الخامس في المقام بمكة ص 15-. 

(5) في "شرح تقريب الأسانيد"؛ كما في "الجامع اللطيف". وهو أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسينء ولي الدين المعروف 
بالعراقي أو ابن العراقي الكردي المصري الشافعي (ت5 ١ه‏ . ("الضوء اللامع" الى "الأعلام" 144/1 .)1١‏ 


بل جميع حَرَيها الذي يحرم صيده كما صحٌِّحَهُ "النووي”7". انتهى ما أفاده ضيح مشايخنا "محمد 
ابن ظهيرة"20 القرشيّ الحنفي لكي اه انلعف 


(تنبيةٌ) 
هذه المضاعفة خاصّةٌ بالفرض؛ لقوله ي:ررصلاةٌ أحدكم في بينه أفضلٌ من صلاته 
في مسجدي هذا إلا المكتوبة »'". وإلاً وق التعارضُ بينه وبين الحديث الأول كذا حكاه 


(قولُ: هذه المضاعفة خاصّة بالفرض إلخ) قال "السندي": ((قد استُدِلَ بهذه الأحاديث على تضعيف 
الصلاة في السجدين مطلقاء وتُقِلَ عن "الطحاوي" وغيره أن ذلك -أي: التضعيف ‏ مختصصٌ بالفرائض 
لفوله يله: (أفضلٌ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة »» ويمكن أن يقال: لا مانحّ من إبقاء الحديث على 
عمومه؛ فنكودٌ صلاةٌ النافلة في بيت المدينة أو مكّة تَضاعَفٌ على صلاتها في البيست بغيرهماء وكذا في 
اسمن رو كسان وو اسريطي عدر انين لس عن ليل راد لقو 
البيت» فإنْها فيه أفضلٌ من عموم قوله: ((فيما سواه))؛ وكيف لا يحصلُ مضاعفة النافلة فيه مع أن حسنات 
الوم كل حسنة ال أ حسنة كما قال "بن عب" كما نقلة السندية* عن لحمو" عن "ان العساد'» 


0 


وصلاةٌ النافلة في حرم مكّة لا تخرجٌ عن كونها حسنة. 


.-47 انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي”: الباب الخامس ف المقام بمكة ص4‎ )١( 

(؟) في "الجامع اللطيف ف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف”: الباب السابع في فضل الحرم وحرمته والمسجد 
الحرام ص. 171-١7‏ لمحمد جار الله بن عبد الله (عيد الظاهر) أمين بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي 
(ت85هه). ("بروكلمان"9/؟ ل "الأعلام" 7ه ه), 

(؟) أخرحه بهذا اللفظ أبو داود(؛ 4 )1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الرجل التطوع في بينه؛ وأخرجه مالك ف 
"الموطأ" ٠١/١‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفف وأحمد 187/5 و1814 و85١1‏ 
و14107١»؛‏ والبخاري(١7/)‏ كتاب الأذان ‏ باب صلاة الليل» و(711) كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى» و(7790) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب ما يكره ف كثرة السؤال ومن تكليف 
ما لا يعنيه» ومسلم(١8/)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحياب صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجدء 
وأبو داود(؟ 4 )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة في البيت» والترمذي(٠45)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء - 


الجزء الرابع لا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


م القدس» ثم باك 7 الأقدم م الأعظم م الأقرب» ومسجد أستاذه لدرسه 


"ابن رشدٍ المالكي" في "القواعد”2 عن "أبي حنيفة" كما في "الحلبة”2 عن "غاية السروجي"» 


وتمامه فيها. 
(*هه (قولة: نم القدس) لأنه أحدٌ للساجد الثلاثة الي لا نُشَدُ الرّحَالٌ إلا إليهاء 
والمنصوص على الضاعفة فيها. 


زقكهم (قولة:ُ نم قبا بالقصر والدٌ منصرفٌ وغيرٌ منص رفي والقافت مضمومة بالقيقنة 


أنه امسجدٌ الذي مسن على التقوى من أوّل يوم 

بحدهم (قولة: ثم الأقدمُ ثم الأعظمٌ) كذائي "الحلبة”؟ عن "الأجباس"» والذي في 
"البحر””" بعد القدس: ((نُمَّ الجوامع) ثمّ مساجد المحال» ثم مساجدٌ الشوارع؛ لأنها أحفُ رتبة؛ 
أنه لا يُحتَكفُ فيها إذا لم يكن لها إمامٌ معلومٌ مدن ثم مساج [؟/ق+/س] البيوت؛ لأنّه 
لايجورٌ الاعتكافُ فيها إلاّ للنساع) اه. 

وف "الفهُستاني””): ((مساحةٌ الشوارع هي التي بيت في التّحارى مما ليس لها مؤدَن 
وَإِمامٌ راتبان كما في "الخلابي") اه. 


- في فضل صلاة التطوع في البيت؛ وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. والنسائيّ ١94/7‏ كتاب قيام اليل 
وتطوع النهار ‏ باب الحث على الصلاة في البيبوت والفضل في ذلك؛ بلفظ:((أفضل صلة المرء في بيه إلا 
المكتوبة)). كلهم من حديث زيد بن ثابت طله . 

)١(‏ لم نعثر على نسبة كتاب بهذا الاسم إلى أبي الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الأندلسي المالكيّ الحفيد 
زتهةةده) ولا إلى جده. 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث في الصلاة المنذورة ؟/ق517؟/ب 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/4/ا؟.‏ 

(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث في الصلاة المنذورة ؟/ق578/أ. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب مايفسد الصلاة 18/9 بتصرف يسير. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة ١77/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


أفضلٌ اتفاقء ومسجدٌ حيّه أفضلٌ من اللجامع» م ال 0 


والحاصلٌ: أن بعد القدس الجوامع: أي: المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة الكثيرة» لكنّ 
الأقدمّ منها أفضلٌ كمسجد قُباء ثم الأعظم ‏ أي: الأكثرٌ جماعة ‏ فالأعظب ثم الأقربّ فالأقرب» 
وق كل افرح زليه9© مدهلا ما معن سد ررق واقدم لفان لسعو سكسا إلا إن 
كان الحادث أقرب إلى ببته فإنّه أفضلٌ حيتئذٍ لسبقِه حقيقةٌ وحكماًء كذا في "الواقعات"» وذكر في 
"الخائيّة” و"منية المفتي" وغيرهما: أن الأقدم أفضلٌ فإن استويا في القدم فالأقرب» ولو استويا 
فيهما وقومٌ أحيهما أكثرٌ فإن كان فقيهاً يُقتدى به يذهب للأقلّ جماعة تكثيراً لها بسيبه ولا 
تير والأفضلٌ اختيارٌ الذي إِمامُهُ أفقهُ وأصلح» ومسجدٌ حيّه ‏ وإن قلَّ جمعْةُ ‏ أفضلٌ من الدامع 
وإن كبر جمعُه) اه ملخصا. 

وحاصلة: أن في تقديم الأقدم على الأقرب خلافاء لكر عبارة "الخايّة"” هكذا: 
((وإذا كان ف منزله مسجدان يذهب إلى ما كان أقدمَ إلخ))» وظاهرةُ أن هذا التفصيل ف 

0 (قولة: أفضلٌ إثفاقاً) أي: من الأقدم وما بعده؛ لإحرازه فضيلتي الصلاة 
والسماعء "ط"0, 


لمحم (قوله: ومسجدٌ حيّهِ أفضلٌ من الجامع) أي: الذي جماعثة أكثرُ من مسجد الح 


(قولهُ: إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته) قد يقال: المرادٌ بالحادث الأقربب إلى بيته مسجدٌ امحل 
فكأنه قال: الأقدمٌ أفضلٌ إلا إذا كان غيرٌ الأقدم مسجد تحلَّةٍ فيكون أولى» وهذا لا ينات مافي 
"الأجناس" من تقديم الأقدم ثم الأعظم نم الأقرب؛ إذ المرادُ بالأقرب فيه الأقربُ الذي ليس مسجدٌ 
علق وبهذا ترتفع المحالفة» تأمّل. 
)١(‏ شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد ص0115 
(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسجد 75/7١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(”) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فْ المسجد 317/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7/4/١‏ بتصرف. 


اكز الزاع؟ . "تت حعستسمسصي ونم باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والصحيحٌ أن ما لق بمسجد المدينة مُلْحَقٌ به في الفضيلة» نعم تحرّي الأوّل أولى» 
وهر اإنائة في مائةٍ ذراع» ذكَرَهُ "منلا علي" في "شرح لباب المناسك””©2» ويحرُم فيه 
السؤالُ» ويكرهٌ فيه الإعطان”"2» وقيل: إن تخطى» وإنشادُ ضالَةٍ 1111 


وهذا أحدٌ قولين حكاهما في "القنية'”", والثاني العكس) وما هنا حرّمٌ به في "شرح المنية" كما 
من وكذا في "المصفى" و"الخايّة"7, بل في "الخائيّة": ((لو لم يكن لمسجدٍ منزله مود فإنه 
يذهب إليه ويوذنُ فيه ويصلّي ولو كان وحدةٌ؛ لأنّ له حقاً عليه فيؤدّيم). 

(4ههه (قوله: والصحيح إلخ) قدّمنا” الكلامٌ مستوفى على هذه المسألة في شروط الصلاة 
قبيل بحث القبلة» فراحعه. 

:"ده] (قولة: وقيل: إن َحطّى) هو الذي اقتصرٌ عليه "الشارح" في الحظر حيث قال: ((فر: 
يكرهُ إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم ع رقاب الناس في المحتار؛ لأنّ [؟/ق/ا"/]] "عايًا "عد" تصدقّ 
جخائقه في الصلاة» فمدحَةٌ الله تعالى بقوله: مإوَيُؤفونَالووةوَْعْ ركمو ]7 [ المائدة - هه ]))» 0 

هه (قولهُ: وإنشادُ صَالّق هي الشيءٌ الضائع؛ وإنشادُها السؤالٌ عنهاء وفي الحديث: 


(قولةُ: وإنشادُها الستّوالٌ عنها) في "الصحاح": ((أنشدت الضَالة أي: عرَّفتهاء ويقال: أنشدثها أي: 
طلبئها)) اه. والظاهر أن الكراهة في الإنشاد يكل من معنييه» ثم رأيت "البعلي" فسرَهُ بالسؤال عنها. 


.-"4 ١ص انظر "إرشاد الساري شرح لباب المناسك": فصل: وليغتدم أيام مقامه بالمدينة‎ )١( 

)١(‏ في "ب": ((الإعطاء مطلقأح). 

(") "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ومسجد المحلة ق١١/ب,‏ 

() المقرلة [55577ع قوله: ((ثم الأقدم ثم الأعظم)). 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسجد 57//١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ((مؤذن)) ساقطة من "الأصل". 

(“9) المقرلة [70775] قوله: ((فائدة: لما كان إلخ)). 

(8) أخرجه الطبراني في"الأوسط"(1577): وأورده الهيئمي في"المجمع" 1/7 وقال: رواه الطبراني في"الأوسط", وفيه 
من لم أعرفهم. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١04/1؟.‏ 


قسم العبادات 0 احاشية ابن عابدين 


« إذا رأيعُم مَن نشد ضَالَةٌ في المسجد فقولوا: لا رَدّها الله عليك)". 
مطلبٌ في إنشاد الشعر 
الفي (قولة: أواث شِكْر إلخ) قال في "الضياء المعنوي": ((العشرون ‏ أي: مِن آفات اللسان_ 


الشعرٌء سيل عنه وله فقال: (وكلامٌ حسيةُ حسنٌ وقبيحة قبيٌ)”” ؛ ومعناه كل يَحَمّدٌ 
حين يُحمّدُ ويْدَمٌ حين يُذَم ولا بأس باستماع نشيدٍ الأعراب» وهو إنشادٌ الشّعر من غير لمن» 
يحرم هجو مسلم ولو با فيه» قال :8: «لأنا يعتلئ وف أحدكم قبحاً حيرٌ له من أنا بمتلئّ 
شعرأم!"» فما كان منه في الوعظ وللِكّم وذكر نِعَمٍ الله تعالى وصفة الْمَقِين فهو حسن وما كان 


- أخرحه مسلم(/57) كتاب المساجد  باب النهي عن نشد الضالّة في المسجدء وأبو داود(47) كتاب الصلاة‎ )١( 
باب في كراهية إنشاد الضّالّة في المسجدء والنسائيّ ؟/44:58 كتاب الصلاة  باب النهي عن إنشاد العّالة في‎ 
كتاب‎ 740/١ المسجدء وابن ماجه(77/) كتاب المساجد  باب النهي عن إنشاد لوال في المسجدء والدارمي‎ 
باب النهي عن استنشاد الضّالة في المسجد والشرى والبيع؛ والبيهقي في"السدن الكبرى" ؟//4419 كتاب‎  ةالصلا‎ 
كتاب اللقّطة باب ما جاء في إنشاد الضَالة في المسجد.‎ ١95/59 باب كراهية إنشاد الضالة ف المسجدء‎  ةالصلا‎ 
كلهم من حديث أبي هريرة ييه مرفوعاً.‎ 

(1) أخرجه بور يَعْلى( 49/7 )» وأورده الهيئميّ في"المجمع' لضن وقال: رواه أبر يَعْلى» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
بان ولْقَهُ ُحيم وجماعة» وضعفه ابن مَهيْن وغيره» وبفيّةٌ ة رجاله رجالٌ الصحيح؛ وأورده ابن حجر في"اللطالب 
العالية" 5١1/5‏ . وأخحرجه البيهقي في"السئن الكبرى" 7794/٠١‏ كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشعراءء وقال: 
وصله جماعة؛ والصحيح عنه عن اليو مرسلاً. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن عبد الله 
ابن عمر عند الطبراني في"الأوسط"» وذكره الهيشمي في"المجمع" 2177/8 وإسناده حسن. 

(6) أخرجه أحمد 58/7 و١581‏ وهه"5 و١4"‏ و44 و١48غء‏ وابن أبي شيبة 185/1 كتاب الأدب ‏ باب من كره 
الشعر وأن يَعِيّهُ في حوفه وعبد الرزاق(445١٠7)»‏ والبخاري(1150) كتاب الأدب ‏ باب ما يكره أن يكو 
الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله تعالى والعلم والقرآن» ومسلم(27؟5) كتاب الشعرء وأبو 
داود(ة )5.٠‏ كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعر» والترمذي(31؟) كتاب الأدب ‏ باب ما جاء لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعرأء وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه(0/4) كتاب الأدب 

يمت جوف أحدكم فيح حي م مِن أن يَمْتلِى 


شعرا. كلهم من حديث أبي هريرةطه مرفوعاء و الباب عن ابن عمرء وسّعْد بن أبي وْقاص وأبي الشّرْداعضاد. 


باب ما كره من الشعر, والدَارمي 731/7 كتاب الاستئذان ‏ باب لأن 


1 


الجزء الرابع 1؟ ياب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


من ذكر الأطلال والأزمان وَالأمّم فمباحٌ وما كان من هجو وَسُّحخُفٍ فحرامٌ وما كان من 
وصف الخدود والقدود والشعور فمكروةٌ» كذا فصَلهُ "أبو الليث السمرقندي"؛ ومّن كثْرٌَ إنشاده 
وإنشاوه حين تَنزلُ به مهمَائه ويجعلة مكمريّة له تنقصٌ مروءته وتْرّدٌ شهادته) اه. وقدّمنا"" بقيّة 
الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي. 

هذاء وقد أحرّج الإمام "الطحاوي" في '"لشرح بجمع الآثار”:رأنه ييه نهى أن تعد 
الأشعارٌ في المسجدء وأن تُباعَ فيه السُلع وأن يتحلّقَ فيه قبل الصلاة»؛ ثم وفقَ بينه وبين ما وَرَدَ 
أنه يل « وضع ل "حسنّان" مِببرا يْشِدُ عليه الشعر)”" بحمل الأول على ما كانت قريشٌ تهجوه به 
ونحوه ما فيه ضررٌ» أو على ما يغلبُ على المسجد حتى يككونّ أكثرٌ من فيه متشاغلاً به قال: 
((وكذلك النهي عن البيع فيه» هو الذي يغلبْ عليه حتى يكون كالسوق؛ لألّه و لم ينه "علي" 
عن مَحَضْف النعل فيه" مع أنه لو اجتمّعَ الا لمنصف النعال فيه كرهء فكذلك البيحُ وإنشادٌ 

(قولة: وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلبُ عليه إلخ) هذا علاففُ المشهورء فإنّ الملشهور 
كراهة البيع في المسجد وإن لم يغلب عليه. 


)١(‏ المقولة ]7١١[‏ قوله: ((من الغزل)). 

(؟) هو "شرح معاني الآثار” وقد سبق التنبيه على ذلك 2517/7 والحديث فيه( /2د1)كتاب الزيادات» باب إنشاد الشعر 
في المسجدءوأخرجه أحمد 2180/7 وأبو داود(79١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التحَلق يوم الجمعة قبل الصلاق» 
والترمذي(؟؟") كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف كراهية البيع والشراء وإنشاد الضّالة والشعر في المسجد: وقال: 
حديث حسن. والنسائي 48/7 كتاب المساجد ‏ باب النهي عن تناشد الأشعار في المسحدهء وابن ماجه(ة4 /) كاب 
المساجد ‏ باب ما يكره في المساجد. كلّهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدمطك: وف الباب عن بُرّيدة 
وجحابر» وأنس د 

() أرجه أحمد 5//الاء وأبو داود( )2٠1١‏ كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعرء والترمذيّ(7847) كتاب الأدب 
باب ما جاء في إنشاد الشعر: وقال: حديث حسن صحيح غريب؛ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء 
وف الباب عن أبي هريرة» والبراء رضي الله عنهما. 

(4) أخرحه أحمد ٠0/8‏ و الم ء واين أبي شيية 448-41//97 كتاب الفضائل ‏ فضائل على بن أبي طالب» وأبو يَعْلى(857١٠١)‏ - 
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ورفع صوت بذكر إلا للمتققهة.... ...ب ا.ا مامتب ممم متام 0ظ 


الشعر والتحلّق قبل الصلاة؛ فما غلّبّ عليه كره؛ وما لا فلا)) اه. 
مطلبُ في رفع الصّوت بالذذكر 
اده (قولة: ورفحٌ صوست بكر إلخ) أقول: اضطرّبَ كلام صاحب "البرَازيُة"”" في ذلك» 
فتارة قال: (إنه حراة)» وتارة قال: [؟/ق0؟/ب] ((إنه حائرٌ) وفي 'الفتاوى الخيريّة"”© من 
الكراهية والاستحسان: ((جاء في الحديث ما اقَضّى طلب الجهر به نحو:«وإن ذكرّني في مل 
ذكرهُ في ملؤ حير منهم» رواه "الشيخان”"» وهناك أحاديث اقنْضَت طلب الإسرار» واللدمغ 
بينهما بأنّ ذلك يلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جُمِعٌ بذلك بين أحاديث الجهر 
والإحفاء بالقراءة» ولا يُعارض ذلك حديث:رر ير الذكر الخفي )”2 لأنله حيث خَييفَ الرياءٌ 


- والقَطِبعِيُ في"زوائده” على "الفضائل" لأحمد(11١٠١)‏ و(87١٠))‏ والنسائيّ في"الخصائص"(157)» والبغري 
في"شرح السنة"(501؟). والحاكم 1١77177/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يُخرحاهء 
ووافقه الذهبي» وابن عدي في"الكامل" 3777/7 وابن لوزي في"العلل المتناهية" 2719/١‏ وأورده الهيشمي 
في"المجمع" ١7/9‏ كتاب المناقب ‏ باب في قتاله ‏ أي عليطك ‏ ومن يقائله» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثُقَة» هو من رجال البخاري» وقد فات الهيثئميّ أن ينسب الحديث إلى أبي يُغلى: 
1 5 5 5 
وحاء ف بعض الروايات مختصرا. كلهم من حديث أبي سعيد الخدريّطَن مرفوعا. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الاستحسان 078/5" - 04 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": 181/9. 
(؟) أخرجه أحمد 551/5و"41» وابن أبي ششسيبة 5لا كتاب الدعاء اب في ثراب ذكر اللدقيك, 
والبخارييره ٠‏ 6) كتاب الترحيد ‏ باب قول الله تعالى :لإوَبَرْوْصطْأارنسةُ) ومسلمره77؟) كتاب الذكر 
الدعاء ‏ باب الحث على ذكر الله تعالى» والترمذي(50) كتاب الدعوات ‏ باب في ن الفلى باللدققق 
9 2 2 0 2 في حسن 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه(7877) كتاب الأدب ‏ باب فضل العملء والنّسائيّ في "السنن 
الكبرى" كتاب النعوت» كما ف تحفة الأشراف(ه.6؟1). كلهم من تحديت أن هريرة ذه مرفوعاً. 
(4) أخرجه عبد بن حُمّيد(111)؛ ووكيع بن الجراح في"الزهد"(5١١)‏ و(107١)»‏ وابن أبي شيية في"للصنف" ١٠/هلا‏ 
وأحمد في "المسند" 107/١‏ و1048و.218 وأبو يُعلى (9/21)» والقضاعي )١114(‏ والطبراني ف "الدعاء" (1887) - 


الجزء الرابع ١‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


والوضوعٌ إل فيما أَعِدٌ لذلك» وغرسٌ الأشجار إلا التفع زد 000 


أو تأذّي للصلّين أو النيامء فإن خلا مما ذْكِرَ فقال بعضٌُ أهل العلم: إن الجهر أفضل)؛ لأنّه أكثرٌ 
عملا ولتعدّي فائدته إلى السامعين, ويُوقَفدُ قلبّ الذاكر, فِيَحِمَعُْ همّهُ إلى الفكر ويَصرفُ سمعَةُ 
إليه» ويطرَدُ النومّ» ويزيدٌ النشاط)) اه ملخخصاء وتام الكلام هناك؛ فراجعه. 

وف "حاشية الحموي”'' عن الإمام "الشعراني": ((أْجمَع العلمامٌ سلفا وخلفاً على استحباب 
ذكر الجماعة في المساجد وغيرهاء إلا أن يُشوشَ جهرهم على نائم أو مُصّل” أو قارئ إلخ)). 

ر/اهه (قولهُ: والوضوء) لأنّ ماءه مُستَقَدَرٌ طبعاء فيجبُ تنزيهٌ المسجد عنه كما يجب تتزيهةٌ 
عن المحاطر والبلغي "بدائع"”©. 

(ه01ه (قولهُ: إل فيما أُعِدَ لذلك) انظَرُ: هل يشترط إعدادٌُ ذلك من الواقف أم لا؟ وفي 


0# 


"حاشية المدني 


عن "الفتاوى العفيفيّة': ((ولا ين أن ما حول بثرٍ زمزمٌ يجوز الوضوءٌ أو الفُسل 
من الحنابة فيه؛ لأنّ حريم زمزم يحري عليه حكمٌ المساجدء فيُعامَلُ بمعاملتها من تحريم البصاق» 
واللكث مع الحنابة فيه» ومن حصول الاعتكاف فيه واستحبابب تقديم اليمنى بناءً على أن الداخل 
من مسجو لمسجاو يسن له ذلك)) اه. 


- والبيهقي في"شعب الإمان" 770/١‏ باب ف محبة الله فصل ف إدامة ذكر الله وابن حبان في"صحيحة"(5١8)‏ 
كتاب الرقائق ‏ باب الأذكار. كلهع امن ديف سكن بن أبي وُقاص ود . 
قال النووي في"فتاويه" ص١171-17:((ليس‏ بشابت)). ونسبه الستَحخَاويّ في"المقاصد الحسنة" ص90 إلى 
العسكريّ وأبي يَعْلى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة؛ عن سَعْد بن أبي وقاص رفعه بهسذاء وصححه 
ابن حبان» وأبو عوانة» وقال في"أسنى المطالب" ص١‏ 41-:((هذا الحديث رواه جماعة وفيه راو فيه مقال)). وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط؛حفظه الله تعالى, في التعليق على”"صحيح ابن حبان":((إسناده ضعيف. محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعَّفَهُ ابن معين والدارقطنيَ» ثم هو لم يدرك سعدا فيما قاله أبو حاتم» وأبو زرعة كما في 
"المراسيل" ص84 ١‏ . وقد أورده الهينميً في"جمع الزوائد" 5/٠١‏ كتاب الأذكار ‏ باب ما جاء في الذكر 
الخنفي» وقال:((رواه أحمد وأبو يَعْلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال:((روى عسن 
سسَعْد بن أبي وَقّاص)). قلت: وضعفه ابن مَعِيْنَ؛ وبقية رجالهما رجال الصحيح)). اه 

.51/4 "غمز عيون البصائر”: الفن الثالث  القول في أحكام المسجد‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية 54/1١‏ 
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و ل« 6 23 
هاده (قولة: كتقليل نز) النر بفعح الدون وكسرهاء وبالزاي المعجمة: ما يتحلبُ من 
الأرض من الماءء يقال: نرت الأرض: صارت ذات 8 كذا في "الصحاح"0. 
مطلبُ في الغرس في المسجد 
قال في "الخلاصة”": ((غرسٌ الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفعٌ للمسجدء 
بن كان المسجدُ ذا ثَرُ والأسطواناتٌ لا تستقرٌ بدونهاء وبدون هذا لا يجون) اه. 


وف "الهنديّة"”” عن "الغرائب": ((إن كان لنفع الناسر 2 بظله ولا يُضِيّقُ على الناس» 


ولايْفرقُ الصفوف لا بأس به» وإن كان لنفع نفسه بورقِه أو ثمره أو يرق الصفوض» أو كان في 
موضع تقع 3 /ق8"/أ] به المشابهة بين البيّعة والمسجد يكرةُ) اه. 

هذاء وقد رأُيتُ رسالة للعلامة "ابن أمير حاج"”* بخطه متعلقة بؤراس المسجد الأقصىء رد 
فيها على من أفتى بحوازه فيه أذا من قولهم: لو غرسَ شجرة للمسجد فثمرتها للمسجده فرَدٌ 
عليه: ((بأنه لا يلزم من ذلك حِلُ الغرس إلا للعذر المذكور؛ لأنّ فيه شُغْلَ ما أَعِدٌ للصلاة ونحوها 
وإ كان المسجدُ واسعاً أو كان في الغّرس نفعٌ بشمرته» وإلا َم إيجارٌ قطعةٍ من ولا يجوز إيقاؤه 
أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام:«ليس لعرق ظالِمٍ حقٌم”7! لأنّ الظلم وضع الشيء في غير محلو 


)١(‏ "الصحاح": مادة((نزز)) بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في المسجد وما يتصل به ق١ه/أ.‏ 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 1/5؟7. 

(4) من(زبآن كان المسجد)) إلى((إن كان لنفع الناس)) ساقط من"الأصل". 

(5) لم نهتد إلى ترجمة لها. 

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" 714/7 كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في عمارة الموات من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه. وأخرجه أبو داود(7077) كتاب المخراج ‏ باب إحياء الموات؛ والترمذيّ(17/8) كتاب الأحكام ‏ باب 
ما ذكر في إحياء أرض المواتء والبيهقيّ في"السنن الكبرى" 244/7 كتاب الغصب ‏ باب ليس لعرق ظالم حق» 
و47/5١‏ كتاب إحياء الموات ‏ باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له. من طريق أيوب 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ وقد رواه بعضهم - 


الجزء الرابع هام باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


سي ا ب ع 5 ل 5 ا 3 000 
وأكلٌ ونومٌ إلا لمعتكفي”" وغريبيء وأكل'"' نحو ثوم» وعنع منهه .وكذا كل مؤذٍ 


وهذا كذلك) إلخ ما أطالَ بهء ورأَيتُ في آخر الرسالة بخط بعض العلماء: (أله واققَهُ على ذلك 
المحقق "ابن أبي شريفب'”" الشافعي)). ّْ 

زمالاده] (قولة: وأكلٌ ونومٌ إلخ) وإذا أرادَ ذلك ينبغي أنْ ينوي الاعتكاف؛ فيدحلُ ويذكرٌ 
لَه تعالى بقلثر ما وى أو يصلي. ثم يفعلٌ ما شاى "فتاوى هنديّة'"090. 

زملاقق] (قوله: وأكل نر ثوم) أي: تعر وغرو اناري 0 للحديث الصحيح في 
لنهي عن قُربان آكل النوم والبصل المسجاد””»» قال الإمام "العيني”” في "شرحه" على "صحيح 


5 عن هشام بن عروة عن أبيه عن البي و8 . وقد روي هذا الحديث موصولاً عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن سعيد بن زيدء ومرسلاً عن يحبى بن عروة عن أبيه» وف الباب عن عائشة؛ وعمرو بن عوف المزني» وسَمْرة 
وعُبّادة بن الصّامت» وعبد الله بن عمرو#ك. 

)١(‏ في "د" زيادة((قوله:(إلا لمعتكف) نقل الشارح في شرحه على"اللتقى" في باب الاعتكاف عن ابن الكمال أن 
الأكل والشرب والنوم لا يكره لغير المعتكف أيضاً)). 

(0) في "د" و"و":(ز ودخول آكل )). 

() له رسالة مسمّاة"إتحاف الأخيصًا بفضائل المسجد الأقصى". (انظر "كشف الظنون"١/هءو"هدية‏ العارفين" 0177/9 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية 717١/53‏ بتصرف يسير. 

(ه) أخرجه أحمد 0/8 لام 24.0 والبخاري(895) كتاب الأذان ‏ باب ما جاء في الوم النيء والبصل 
والكُرّاث؛ و(5457) كتاب الأطعمة ‏ باب ما يكره من القوم والبقول» و(759/) كتاب الاعتصام ‏ باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم(5()375) كتاب المساجد ‏ باب لهي مَنْ أكل توما أو بصلاً أو كراثا أو 
نحوهاء وأبو داود(؟787) كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل الثوم: والترمذيَ(7١8١)‏ كتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء 
في كراهية أكل الثوم والبصل؛ وقال: هذا حديث حسن صحيع. والنسائيّ 47/7 كتاب المساجد ‏ بساب من يمع 
من المسجدء وابن ماجه(4 )٠١١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب مَنْ أكل الثوم فلا يُقَرَبَسنَّ المسجدء و(93759م) كتنا 
الأطعمة ‏ باب أكل الثوم والبصل والكراث. كلهم من حديث جابر بن عبد الله وفي الباب عن عمرء وأبي 
أيوب» وأبي هريرة؛ وأبي سعيده وجابر بن سسّمْرة» وقرة بن إياس» وابن عمر د. 

(5) "عمدة القاري”: صفة الصلاة /117- 144 


44/1 


البخاري": ((قلت: علَّةُ النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين؛ ولا يختص مسجده عليه الصلاةٌ 
والسلام بل الكل سوام لرواية:ررمساجدنا» بالجمع خلافاً لِمَن شد ويُلحَقيعها نص عليه في 
الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولاً أو غيرَةُ وإنما خصٌ النومٌ هنا بالذكر وفي غيره أيضاً 
بالبصل كرات لكثرة أكلهم لهاء وكذلك الْحنَ بعهم بذلك من بفيه يَحرٌ أو به خُرحٌ له 
رائحة. وكذلك القصَّابُ والسمّاكُ وللحذوم والأبرصٌ أُولى بالالحاق» وقال "سُحنوة"20: 
لاأرى الجمعة عليهماء واحتج بالحديث] ولق بالحديث كل من آذى الناسَ بلسانه» وبه أقتى 
"ابن عمر"» وهو أصلٌ في نفي كلّ من يذ به. ولا يعد أن يُعذَرَ المعذورٌ بأكل ما له ريح كريهة؛ 
لما في "صحيح ابن حيّان" عن "المغيرة بن شعبة" قال: تهت إلى رسول الله يك فوجّد مني ريح 
الثوم فقال:ررمن أَكَلَ الفوم؟» فأخذت يدَهُ فأدحلتها؛ [ /ق/ب] فوجمّد صدري معصوباًء فقال: 
راك لك عذراً»» ون رواية "الطبراني” في "الأوسط":رراشتكيت صدري فأكائة»؛ وفيه تررفلم 
يُعنفة لم © وقولة ي:« وليقعَد في بيته»' " صريمٌ في أن كل هذه الأشياء عذرٌ في لحف 


(1) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب سسُحنون ‏ بضم السين وفتحها ‏ التدوخيّ الحمصيّ الأصل» المغربي 
القيروانيّ المالكي (ت 4٠١‏ ٠ه).("ترتيب‏ المدارك" 7ه هء"وفيات الأعيان"9/١6اء"سير‏ أعلام النبلاء"037/17). 

(1) أخرجه ابن حبان ف"صحيحه'(340١؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء وابن أبي 
شيبة 4/5 كتاب صلاة التطوع ‏ باب من كان يكره إذا أكل بصلاً أو ثوماً أن يحضر المسجدء و31550/8ه 
كتاب الأطعمة ‏ باب من يكره أكل الثرم» وأحمد 749/4 و57 7اءوأبو داود(7877) كتاب الأطعمة ‏ باب في 
أكل الثوم» وابن خزيمة(177) كتاب الصلاة ‏ باب الرخصة في أكله, أي الثوم أو الكراث أو البصل؛ عند 
الضرورة والحاحة؛ والطبراني في"الكبسير” »)0٠٠١4( )٠٠١(410//7١‏ وفي "الأوسط" (49407)» والبيهقيّ 
في"السنن الكبرى" 1/77 كتاب الصلاة ‏ باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام» والطَسَاوِيّ في"شرح معاني 
الآثار" 778/4 كتاب الكراهية - باب أكل الثوم والبصل والكراث؛ وثٍ الباب عن أبي أيوب الأنصاريء وأبي 
بكر ؛ وأبي هريرة؛ وأبي سعيد؛ وابن عمر وأنسء وجابرء وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن زيد» وي بن كعسبء 
وعلى؛ وجابر بن سمرة؛ وأبي علبة الحُشبِي» ومَعْقِل بن يسارء وترّمة بن ثابت؛ والعلاء بن عيّابِ» وشريك بن 
حنيل العبسيء وأبي بردة» وأم أيوب الأنصاريةوك. 

(5) أرجه البخاري( 85) كتاب الأذان ‏ باب ما جاء ف الثوم النيء والبصل والكراث» و(54517) كتاب الأطعمة - 
باب ما يكره من الثوم والبقولء (584) مطولاً كتاب الاعتصام ‏ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل - 


الجزء الرابع لو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


552 1 


وكلٌ عَقْدٍ إلا لمعتكفي بشرطهء والكلامٌ المباحٌ» وقيِّدَهُ في "الظهيريّة"”©:(( بأن 


عن الجماعة: وأيضاً هنا علّتان: أذى المسلمين» وأذى الملائكة, فبالنظر إلى الأولى يُعَذَرُ في ترك 
الدماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يُعذَرُ في ترك حضور المسجد ولو كان وحده») 
0( 

أقول: كونة يُعدَرُ بذلك ينبغي تقييدهُ .ما إذا أكََ ذلك بعذرء أو أكَلَ ناسياً قرب دحول 
وقت الصلاة؛ لكلا يكون مُبائير لما يقطعة عن الجماعة بصنعه. 7 

زهلاهه (قولة: وكلٌّ عقد) الظاهرٌ أن امراد به عمد مبادلة ليَخرّجّ نحو الهبة تأمّل. وصرّح 
في "الأشباه'”" وغيرها: ((بأنّه يُستِحَبُ عقدٌ التكاح في السجد))؛ وسيأني” في النكاح. 

[٠هه‏ (قولُ: بشرطع) وهو أن لا يكوث للتحارة؛ بل يكونٌ ما يناج لنفسه أو عياله بدون 
إحضار السلعة. 

رمدم (قولة: بأن يلس لأحلهم فإنّه حينهذٍ لا باح بالاثفاق؛ لأنّ المسحد ما يني لأمور 


(قولة: الظاهرٌ أن المراد به عقدُ مبادلة إلخ) كأنّ ذلك من لفظ عقد ‏ فإنّهِ الإيحاب والقبول» والهبة 
ركثها الإيجاب بالنسبة للواهب وإن لم يوجد قبول» ولذا حَيِثَ في يعبنه لا يهب بالإيجاب بدون قبول - 
أو من كون الهبة من مكارم الأخلاق وكورث التوادةَ والائتلاف بين المسلمين؛ فلم تخرج عن كونها 
عبادة والمسجدٌ حل لهاء تأمّل. 


- ومسلم(074)(/) كتاب المساجد ‏ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراناً أو نحوهاء وأبو داود(9277) 
كتاب الأطعمة .. باب في أكل الثوم: والطبراني في"الأوسط"(9547): والبيهقي في"السنن الكبرى" +/707 كتاب 
الصلاة ‏ باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام؛ وابن خزعة(7754١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن إتيان 
المساحد لآكل الشوم»والطَحَاوِيّ في"شرح معاني الآثار"140/4 كتاب الكراهية ‏ باب أكل الشوم والبصل 
والكراث. كلهم من حديث جابر و مرفوعاً. 

ب١7 "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الأول الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق1"/إب. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في أحكام المسجد صء 4 4-. 

(4) المقولة ]١١١74[‏ قوله: ((في مسجد)). 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


الدنياء وفي صلاة "الجلأبي": ((الكلامٌ المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإنّ كان الأولى 
أن يشتغلَ بذكر الله تعالى)”"» كذا في "التمرتاشي””": "هنديّة'”". وقال "البيري" ما نضّهُ: 
((وي "لمدارك”7: مو سَالنَاسمَنِينْوَى لَهَوَاألحييث4 [لقمان :ع المرادٌ بالحديث الحديث 
المدكرٌ كما جاءً: برالحديث في المسجد يأكلٌ الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش)”*' انتهى. فقد 
أفاد أن المنع حاص بالمخكر من القولء أمّا باح فلاء قال في "المصفّى": الحلوسُ في المسجد 
للحديث مأذونٌ شرعاً؛ لأذّ أهل الصّفة كانوا يلازمون المسجدء وكانوا ينامون ويتحدّثون» ولهنا 
لايحلٌ لأحد منعُهُ كذا في "الجامع البرهاني". أقول: يوعد من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وُحادَ 
بعد الدحول بقصد العبادة لا يساولم) اه 


(قولُ: وقال "البيري" ما نصّة: وف "المدارك" إلخ) لا تناف بين ما في "الشارح" وما نقلّهُ المحشّي» 
وذلك بأن تُقيّدَ عبارة "الجلابي" عا إذا لم يجلس لأجل الحديث, وَيُحمَلَ ما أفاده في "للدارك": ((من أن 
امنع خحاصٌ بامدكر)) على المنع على سبيل الكراهة التحرعيّة؛ وأا باح فيكره كراهة تنزيو بالق لمذكور 
في "الظهيريّة" ويُحمّل ما في “المصفّى" على ما إذا لم يجلس لأجلهء ويشهدُ نه تعليلهُ مال أهل الصمّة 
نهم ما جلسوا إلا للعبادة» وقول في "المصقّى": ((للحديث)) اللام فيه لمحرَدٍ التعدية لا للتعليل. 

(قولةُ: يُوححَدُ من هذا أن الأمر إلخ) أي: مما تدم من حال أهل الصمّة أن الأمر الممنوع منه كالنوم 
والأكل لا يتناولة المت لكن فيه أَنهمٍ وإن كانوا يأكلون وينامون بعد دخولهم فهم غير ممنوعين عن 
ذلك؛ لأنّنا حرّرنا لهم ذلك لتحقق الضرورة فيهم وهي الفقرء فلا يقال في حقّ غيرهم كذلك إلا 
ف الكلام» فالكلٌ مستوون في حكمه. 


)١(‏ من((المباح)) إلى((تعالى)) ساقط من"الأصل". 

(؟) أي :شرح الإمام التمرتاشيّ (ت٠٠5ه)‏ على الجامع الصغير للإمام محمد وتقدمت ترجمته 515/١‏ . 

() "الغتاوى الهندية": كتاب الكراهية 7751/5 ياختصار. 

(5) "مدارك التتزيل وحقائق التأويل": تفسير سورة لقمان 4/7 . ؛ وهو لأبي البركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين 
النسفيّ(ت ١‏ الاه) ("كشف الظنون" ؟/0550"الطبقات الستية"154/4). 

(د) ذكره الشوكاني في"الفوائد المجموعة” صه *: وقالى: ((قال الفيروزآبادي:لم يوجد))؛ والعجلوني في"كشف 
الخفاء" »)١1171( 854/١‏ وقال: ((قال القاري نقلاً عن "المختصر": إنه لم يوجد. اه)). 


الجزء الرايع و" باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


((الإطلاق أوجةٌ))» وتخصيص مكان لنفسه. وليس له إزعاجٌ غيره منه ولو مدرّساء 


هدم (قوله: الإطلاقٌ أوحة) بحث مخالفٌ للمنقول مع ما فيه [؟/ق78/]] من شدَةٍ 
الحرج» "1 
ب؟مهه (قولَهُ: وتخصيصٌ مكان لنفسم) لأنه يُخٍُ بالخشوعء كذا في الني؛ أي: لأنه 


إذا اعتادةُ ثمّ صلّى في غيره ييقى بل مشغولاً بالأوّل بخلاف ما إذا لم يَلَفْ مكاناً ميا 
ههه (قوله: وليس له إلخ) قال في "القنية"”": (له في المسجد موضمٌ مع وشاع 
وقد شعلَهُ غيرهُ قال "الأوزاعي": له أن يُرَعِسّه وليس له ذلك عندنا)) اه. أي: لأنّ المسجد ليس 
بلكاً لأحبٍ "بحر ”140 عن "النهاية". 
قلت: ويبغي تقبيدة ها إذا لم يقَمْ عنه على يةِ العَْدٍ بلا مُهلةٍ كما لو قام للوضوء مكل 
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ولاسيّما إذا وضع فيه نُوبَهُ لتحقق سبق يدهء تأمّل, 
للب فيمّن قتا يذه إلى ماج 
وفي "شرح السير الكبير" ل"السرخسسي *”*: ((وكذا كل ما يكونٌ امسلمون فيه سواءٌ 
كالتزول بي الرُباطات» والحلوس ف المساجد للصلاة» والتزول .عنى أو عرفات للحجٌ حتى 
صرب أسططة ل سكا د را ف حبر قير احاء ولس للاخ الا معد عا لع 
موضعاً فوق ما يحتاجُهُ فلغي أخدٌُ الزائدٍ منه, فلو طب ذلك منه رجلان فأراد إعطاءً أحدهما 
دون الآخر فله ذلك» ولو نرّلٌَ فيه أحدهما فأراد الذي أده وَل وهو غنيٌ عنه ‏ أن يُنزلَ فيه 
آخرٌ فلا؛ أله اعترّض على يده يد أخرى مُحِقَة لاحتياحهاء إلا إذا قال: إنما كنت أحذثة لهذا 
الآحر بأمره لا لنفسيء فإذا حلّفّ على ذلك له إخراجحُة؛ لألّه تييّنَ أن يده فيه كانت يد آيره 
وحاجة الآير تمن غيرَةُ من إثباتٍ اليد عليهم) اه ملخخصاً. 
(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة .70/8/1١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية ق1/55. 
() "القنية": كتاب الكراهية 553/. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/895. 
(5) لم نعثر على هذا النقل في مطبوعة "شرح السير" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات الس سم هبوإو لبس حاشيةابن عابدين 


وإذا ضاق فللمصلّي إزعاجُ القاعد ولو مشتغلاً بقراءةٍ أو درس» بل ولأهل المحلَّةٍ 
منعٌ من ليس منهم عن الصلاة فيه» ولهم نصب مُتوّل". وجعلٌ المسجدين واحداء 
وعكسُةُ لصلاةٍ لا لدرس أو ذكرء في المسجدٍ عظةٌ وقرآنٌ فاستماعٌ الِظة أولى»... 


قال "الخير الرملي": ((ومثلٌ المسجد مقاعدٌ الأسواق التي يتَخَذها المحترفون» من سبق لها 
فهو الأحنٌ بهاء وليس تحايها أن يُرعِجَه؛ إذ لا حقّ له فيها ما دام فيها''2» فإذا قامّ عنها استوى 
هو وغيرُه فيهاء ومذهبُ الشافعيّة بخلافه كما نصّوا عليه في كتبهم) اه. والمرادٌ بها التي لا ضر 
العامّة وإلاً أرْعَجّ القاعدَ فيها مطلقاً 

زهههه) (قولة: وإذا ضاق إلخ) أقولٌ: وكذا إذا لم يَضِيق» لكن في قعوده قطعٌ للصفٌ. 

رحمهه (قولة: بل وله المحَلِ إلخ) قال في "القنية'”"»: (روكذا لأهل المحَلَةٍ أن يمنعوا من 
ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسحدٌ)) اه. 

مده (قولُ: ولهم نَصْبُ مُتوَل) [753/5/ب] أي: ولو بلا تَمنْبٍِ قاض كما قدّمناء””© 
عن "العناية". 

ددهم (قولة: لا درس أو ذِكْر) لأله م يني لذلك وإن جاز فيه كذا في "القنية"9©. 
ركدده) (قولة: فاستماعٌ اليل أو لى) الظامث أنَّ هذا حاص يمن لا قدرةً له على فهم الآيات 
القرآيّة والتدير في معانيها الشرعيّة: والاتعاظر بمواعظها الحكميّة؛ إذ لا شلك أن من له قد على 
ذلك يكوثٌ استماعُةُ أولى بل أوجب بخلاف الجاهلء فإنه يفَهَمُ من المعلم والواعظ ما لا يَفهمٌهُ 
من القارئ» فكان ذلك أنفع له. 


)١(‏ ((ما دام فيها)) ساقطة من"الأصل". 

)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية ق550/. 

(©) المقولة [3577] قوله: ((إلا الخوف على متاعه)). 
(؟) "القنية": كتاب الكراهية ق53/. 


الجزء الرابع ١‏ باب الوتر والنوافل 


ولا ينبغي الكتابة على جدرائه» ولا بأسّ برمي عض حَُفَاشٍ وحَمَامٍ لتنقيته 
«إباب الوتر والنوافل» 


لقوق (قوله: ولا ينبغي الكباية على جدرانه) أي: حوفاً من أن تسبقط وو "بمر "20 عن 
"النهاية". 

ردوهه (قولة: حقاش كرمّان: الوَطواطٌ "قاموس "9 

زكقوم (قولة: لتنقينه) حواب سؤال حاصلة: أنه وليه قال:ررأقِرًوا الطيرٌ على 
مكناتها”م, فإزالة العْشَّ مخالفة للأمرء فأجاب :((بأته للشقيق)» وهي نطلوبة: كلدي 
تخصوصٌ بغير المساجده» "ط"20, 

لباب الوتر والنوافل» ' 

الوترُ بفتح الواو وكسرها ضدٌ الشفعء والنوافلٌ جمعٌ نافلةء والنلٌ في اللغة: الزيادة وفي 
الشريعة: زيادة عبادوٍ شرعَت لنا لا عليناء "ط"0©, 

ر«وهه (قولهُ: كل مسنَةٍ نافلةم قدّمنال"» قبل هذا الباب في آخر المكروهات تقسيم السنّة 


(قولة: قروا الطيرٌ على مَكناتها) أي : بيضيها بكسن الكاف وضمهاء والله أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 20/7 بتصرف يسير. 

(1) "القاموس": مادة((خحفش)). 

(5) في النسخ جميعها "مكانتها” بتقديم الألف على النون» وما أثبتناه من "ط"» وهو المواقق للروايات ونسخة الرافعي» 
والحديث أخرجه الطيالسي( 017 والخُمَيدي(747)» وأحمد 2781/1 وأبو داود(ه888) كتاب الأضاحي ‏ 
باب في العقيقة» والطّحَاوِيَ في"شرح مشكل الآثار” 2347147/١‏ والطبراني في"الكبير”407/75: والحاكم 
في"المستدرك” 779/5: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقيُ في"السنن 
الكبرى" 7١1/9‏ كتاب الضحايا ‏ باب أُِرُوا الطير على مكاناتهاء والبغري في "شرح السنة” (7818): وابن 
حبان (5175) كتاب العدرى والطيرة والقال زاررفه اليفسي في "الجحعه/+ ١٠وقال:‏ رواه الطبراني بأسانيد 
ورجال أحدهما ثقات كمومن خذيك أم كُرْز الكْبيَة رضي الله عنها مرفوعاً 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 7178/١‏ بتصرف يسير. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 59/9/1. 

(5) المقولة [/5501] قوله: ((وترك كل سنة ومستحب)). 
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قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


ولا عكسّ (هو فرضٌ عملا ايح هه مط عه متو مايوه العم م وبمار م يدهي > عالق ع وم مقع + لماو بو عدا 


إلى مؤْكّدةٍ وغيرهاء وبسطنا© ذلك أيضاً في سنن الوضوءء والكلٌ يُسمّى نافلة؛ لأنّه زيادة 
على الفرض [ت لتكميله: ومرادُةُ الاعتذارٌ عن ترك التصريح بالسنن في الترجمة مع أذ الباب 
معقودٌ لبيانها أيضاً. 

ههه (قولَهُ: ولا عكس) أي: لغويًا؛ لأ الفقيه مَعزل عن النظر إلى القواعد المنطقيّة 
فالمراد: وليس كل نفل سن إن كل صلا لم تطلب' بعينها ناقلة وليست بسن لاف ما طبس 
بعينها كصلاة الليل والصتّحى مثلاء فافهم. 

مطلبُ في الفرض العِلّميّ والعَملي والواجب 

وهم (قولةُ: هو فر ضّ عملا أي: يُفترض عمل أي: فعلّة: معنى أنّه يُعَامَلُ معاملة 
الفرائض ف ف العمل» فِبأنمْبتركه ويَقُوتٌ الحوارٌ بقوته» وجب ترتييةُ وقضاؤه ونحوُ ذلك» فقولة: 
((عملا)) بير حول عن الفاعل. : 
واعلمْ أنَّ الفرض نوعان: فرضُ عَمّلاً وعلمأ» وفرضٌ عملاً فقطه فَالأوّلُ كالصلوات الخمس» 
فإنّها فرضٌ من جهة العمل لا بحل تركهاء ويقُوت الحوازٌ بفوتهاء .معنى [؟/ق ١‏ 4/|] أله لو ترّل 
واحدةً منها لا يصحٌ فعلُ ما بعددّها قبل قضاء المتروكة؛ وفرضٌ من جهة العلم والاعتقاد» معنى أنه 
يُفترّضم عليه اعتقاهاء حتى يكف بإنكارهاء والثاني كالوتر» فإنه فرضٌ عملا كما ذكرناه, 
وليس بفرض عِلْماً أي: لا يُفترّضُ اعتقادهُ حت إِنّه لا يكفَرٌ منكرة؛ لظيّة دليله وشبهةٍ 
الاخمتلااف 7 لايس راجا ونظيرَهُ مسح ربع الرأس» إن الدليل القطعي أفاد أصلّ المسح» 
وأمًا كوه قدرَ الربع فإنّه ظني لكنّه قام عند المجتهد ما ريح دليلّهُ الظني حتّى صار قريباً من 
القطعي» فسمّاه فرضا أي: عَمَل معنى أنه يلزمُ عمل حتى لو تركةُ ومسسّحّ شعرة مقلاً يفوت 
الخوار به وليس فرضاً لما حنْى لو نكر لا يكت بخلاف ما لو أنكرٌ أصلَ للسح وبه غلم 
أنّ الواحب نوعان أيضا؛ لأنّه كما يُطْلَقُ على هذا الفرض الغير القطعي يُطلَقُ على ما هو دونه 


)١(‏ المقولة [854] قوله: ((وسننه)). 
)١(‏ تي المقولة نفسها 


الجزء الرابع لقف باب الوتر والنوافل 


وواحبُ اعتقادا وسنة ثبوتا) بهذا وفقوا 11[ [ز[ [ز[ ؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 01171 


في العمل وفوق السئة» وهو ما لا يقُوت الحوازٌ بفوته كقراءة الفاتمة» وقدوت الوتر» وتكبيرات 
العيدين؛ وأكثر الواجبات مِن كل ما يُحَبرُ بسجود السهوء وقد يُطلَقُ الواحبُ أيضاً على الفرض 
القطعي كما قّمناةة"© عن "التلويح" في بحث فرائض الوضوء. فراجعه. 

(5هه (قوله: وواحبٌ اعتقادا) أي: يحب اعتقادة وظاهرٌ كلامهم أنه يحب اعتقادٌ وجوبه؛ 
إذ لو لم يُجحبْ عليه اعتقادُ وجوبه لَما أمكّنَ إِيجابْ فعله؛ لأنّهِ لا يحب فعلٌ ما لا يعتقدهٌ واجباء 
ولذا سكن قولّهما بيه ووجحوب قضائه كما يأني"”» ويدلٌ عليه أيضاً قولُ الأصوليّين في 
الواحب: إن حكمه اللزومٌ عَمَلاً لا عِلْما على اليقين» فقولهم: على اليقون يفي أن حكمه اللزومٌ 
عَمَلاُ وعلماً على الظنٌ فيلزمه أن يَعلَمّ ظنيته» أي: أنّه واحبٌ» وإلا لَهَا قوّهم: على اليقين» 
وحبتا فيُشْكِلٌ قولٌ "الزيلعي””':((إنّ اعتقاد الوجوب ليس بواحبب على الحنفي))» إلا أن يُحَابَ 
بأن المراد ليس بفرض» حتّى لو لم يقد وجوبّهُ لا يُكفَرٌ؛ لأنّ الوحوب يطل معنى الفرض 
[؟/ق١5/ب]‏ أيضاً كما مر فليتأمّل. 

هه (قولة: وسنة تبونا) أي: بوث عُلِمَ من جهة السنة لا القرآنء وهي قولّهُ 3:« الوترٌ 
حو فمّن لم يُوبرْ فليس مني » قلَهُ ثلانا رواه "أبو داود" و"الحاكم' وصحّحَها» وقولة ل 
«أُوبرُو! قبل أن تصبحوا» رواه "مسلمٌ”: والأمرُ للوحوب» 000000 


)١(‏ المقولة [755] قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 

(؟) المقولة [505] قوله: ((ولكنه يقضي)). 

(؟) في"نبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل .791/١‏ 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) أخرجه أبو داود(9١4١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوترء والحاكم 807/١‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أحمد 5017/5: والبيهقيّ في"السئن الكبرى" 47١/1‏ كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد صلاة الوتر. كلو تن 
حديث بُرَيدَة طن مرفوعاً. 

(5) أخرجه أحمد ١7/7‏ ود ولا© والاء ومسلم(54/!) كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل مثنى مثنى» 
والترمذي(478) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوترء والنسائيَّ في7+1/7 كتاب قيام اليل 
باب الأمر بالوتر قبل الصبح؛ وابن ماجه(185١)‏ كتاب إقامة الصلاة - باب من نام عن وتر أو نسيه» ‏ - 


قسم العبادات 4؟ حاشية ابن عابدين 


بين الروايات» وعليه (فلا يُكمَرٌ) بضمٌ فسكونء أي: لا يُسَبُ إلى الكفر (جاحلدةُ 


وتمامة في "شرح المنية"0. 

دهده (قولة: بين الروايات) أي: الثلاث المرويّة عن "أبي حنيفة"» فإنّه رُوِيَ عنه أنه فرض» 
ونه واحب» وأنّه سن والتوفيق أولى من التفريق» فرجّمٌ الكل إلى الوحوب الذي مشى عليه في 
"الكنر”"© وغيره» قال في "البحر”":((وهو آخمرٌ أقوال "الإمام', وهو الصحيح؛ "خيط". 
والأصحٌ "ععائية"”7». وهو الظاهرٌ من مذهبه؛ "مبسوط”*) اه. 

نّ قال: ((وأنًا عندهما فسئةٌ عَمّلاً واعتقادا ودليلاً لكنها اكد سائرٍ السئن المؤقتة)). 

:+ (قولة: وعليه إلخ) أي: على ما ذْكِرَ من التوفيق» فإنّه لو حُمِلْتْ رواية الفرض على 
ظاهرها لَرِمَ إكفارٌ جاحده ولو حولت رواية الواحب على ظاهرها ‏ وهو كول المراد بالواحب 
ما يَتبادرٌ منه» وهو ما لا يقُوتٌ اموا بفوته. ولا يُعامَلُ معاملة الفرض - لَزِم أن لا يفسُد الفجرٌ 
مكزوا ول حكقة ولو حُمِْتْ روايةٌ السئْة على ظاهرها َم أن لا يُقضّىء وأن يصحٌ قاعداً 


وراكياء ففي تفريع "الصف" لف ونشرٌ مرت فافهم. 
مطلبٌ في مُنككر الوتر أو السنن أو الإجماع 
(قولة: فلا يكفَرُ جاحدةٌ) أي: جاحدٌ أصل الوتر اتفاقاً؛ لد عدم الإكفار لازم 


ف 3 5 
«إباب الوتر والنوافل» 
(قولٌ "الشارح": بضو” فسكون إلخ) لا يلم هذا الضبط إلا أنه الأولى؛ لأنّ عدم الكفر حقيقة 
لا يعلمُهُ إلا الله تعالى» والمأمورٌ به عدم النسبة إلى الكفر. اه "سندي". 


5 والدارمي 70 كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في وقت الوترء والحاكم 0901/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. كلّهم من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ له مرفوعاً. 

.-415-41١ ١ص "شرح المنية الكبير": فصل ف الوتر‎ )١( 

(؟) انظر"رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 814/1. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 10/7 

(4) لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا. 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .1١5 5/1١‏ 


الجزء الرابع : ا باب الوتر والنوافل 


لل يفف 
ع 0 


2 5 34 
السنية والوحوبه كما صرح به في "فتح القدير 
قلت: قلت: وللراً المبحودٌ مع رسوخ الأدب؛ كأنً يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل» فلا يُنافيه 
ما يأني” " من أنه لو ترك الس فإن رآها حماً أب وإلا كُيرَ؛ لأنهم عذلوه بأنّه ترك استخفافاً كما 
عزاه في "البحر”” إلى "التجنيس”" و"النوازل" و"المحيط"» ولقوله في "شرح المنية"”*©: ((ولا يُكفرٌ 

جاحدهُ إلا إن استخخفٌ ولم يَرّهُ حا على المعنى الذي مر في السئن)) اه. 

وأرادً.ما مر هو أن يقول: هذا فعلٌ النبي يل وأنا لا أفعلة. 

ثم اعلم أ أنه قال [؟/ق ١‏ /أ] في "الأشباه"”0©:((ويكقة بإنكارٍ أصل الوتر 000 اه. 
ومثله ف "القنية"9, ومفهومة أن المراد هنا جححود وجوبه ويؤيّده تعليلٌ تعليل تعليلٌ "الزيلعي"7 بثبوة 0 


(قولة: ومفهومُهُ أن المراد هنا جحودُ وجوبه إلخ) لا حاجة إلى الحمل على إنكار الوجوب في عبارة 
“الملف": بل حك علق إنكاز أصل الوتر مع رسوخ الأدب كما أفاده عبارة "المنية" وغيرها» ومشى 
"لمحتي" عليه أل وجِرّمَ به أحيراً بقوله:(( فينبغي الحزمٌ بتكفير مُكِرها ما لم يكن عن تأويلٍ ))» 
وكسل عار "الأشباه" ' على ما إذا لم يكن الإنكارٌ لشبهق وتعلملٌ الزيلعي" لا يدل على أن 
المراد إنكارٌ الوجوب, فإنّ أصل ثبوته : بخبر الواحد وإن أَجمعَ الأمّهُ علينه: ولهذا تدهم يُعللون وجوبه 
بالأحبار الدالّة عليه لا بإجماع الأمّق وهكذا كني من الأحكام الأصلُ فيها خبرٌ الواحد ثم تُجيعٌ الأمَّةٌ 
عليهاء وَيْحَمَلُ ما نقله عن بعض الشافعيّة على ما إذا أنكرٌ بلا تأويلٍ» وكذا حكمٌ إنكار حكم الإجماع 


./0/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق91/ب. 

(') صهم5 وما بعدما "در". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ؟/5917. 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل ف الوتر ص8١5-.‏ 

(1) "الأشباه”: كتاب السير ص١1؟؟-.‏ 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السئن ق5١/.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل .177:/١‏ 


لوس 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


بخبر الواحد, إن الثابت بخبر الواحد وجوبّة لا أصلّ مشروعيية. بل هي ثابتةٌ يإجماع الأمّة ومعلومة 
من الدّين ضرورة وقد صرّحَ بعض المحققين من الشافعيّة بأنمّن أدكرَ مشروعيّة المستن الراتبة أو 
صلاةٍ العيدين يُكمَرُ؛ لأنها معلومة من الدين بالضّرورة» وسيآتي”" في سنةٍ الفجر أنه يُحشَى الكفرٌ 
على مُنكرها. 

قلت: ولعلٌ المراد الإنكارٌ بسوع تأويلٍ وإ فلا حعلاف في مشروعيّهاء وقد صرح في 
"التحرير””" في باب الإجماع: ((بأنّ مُنكِرَ حكم الإجماع القطعيّ يُكفْرٌ عند الحنفيّة وطائفةء وقالت 
طائفة: لا)4؛ وصرّح أيضاً: ((بأن ما كان من ضروريّاتِ الدّين - وهو ما يعرف الخواصٌ والعوامٌ أنّه 
من الدّين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها'"- يُكفرُ منكرّة وما لافلا 
كفسادٍ احج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدة ونحوق أي: ممالايَعرِفُ كونة 
من الدّين إلا الخواص))ء ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعيّة الوتر ونمو يَعلَمُ الخواص والعوامٌ 


في أصول الدّين كوحوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الدمس وأخواتهاء ولا ينفعٌ التأويل فيهاء 
هذا ما ظهر في هذه المسألة فتأمّله. ثمّ بعد ذلك رأيتُ "السندي" ذكْرَ عند قول "المصئف": ((ويحشى 
الكفرٌ على سُكرها)) عن "أبي السعود" ما نّةُ: ((فإن قلت: كيف لا يُكفّرٌ يححودٍ الوتر مع انعقاد 
الإجماع على مشروعيّه؟! قلت: قال "الزيلعي": إنما لم يُكفر جاحده لألّه ثبْتَ بخبر الواحده فلا يُعَرَى 
عن شبهة)) اه. وفيه: ((أنّ إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورةٌ كفرٌ ولم يفصّلوا بين ما ثبت 
يخبر الواحد وغيره» قال "اللقاني": 
ومن علوم ضرورةً حَحَدْ من دينا يقل كفراً ليس حَدْ 
ولعلّها طريقة الأشاعرة» والماتريديّة يُفصّلون بما قال "الزيلعي”: قلت: هو كذلك كما نص عليه 
ف "الدرر" وغيرها )) اه. 
)١(‏ المقولة [3107] قوله: ((ويخشى الكفر على منكرها)). 


(5) "التحرير": الإجماع ‏ مسألة منكر الإجماع القطعي ص41-. 
() من((وهو ما يعرف)) إلى((وأخواتها)) هو كلام ابن أمير حاج ف "التقرير والتحبير” شرح "التحرير" 117/58. 


الجزء الرابع يفف باب الوتر والنوافل 


وتذكرّه في الفجر مُعسيدٌ له كعكسيع) بشرطه حلافاً لهما (و) لكنه (يُقضّى) لاا 


أنها من الدين بالضرورة» فينبغي الحزمٌ بتكفير مُكرها ما لم يكن عن تأويل بخلافب تركهاء فإنه إن 
كان عن استخفافي كما مر”" يُكفنٌ وإلاً بأن يكون كسلاً أو فسقاً بلا استخفافي ‏ فلاء هذا 
ما ظهر لي والله أعلم. 

5013م (قولة: مُفسيدٌ له) أي: للفجرء والفجرٌ غيرٌ يده بل هو مثال. 

5 5 ثٌِ | 7 5 ل الافف 

[60 (قوله: كعكسيه) وهو تذكر الفرض فيه اح" . 

010 ] (قولة: بشرطه) وهو عدمٌ ضيق الوقتء» وعدم صيرورتها ستاء وأمّا عدم النسيان 
فلايصحٌ هنا؛ لأنّ فرْض المسألة فيما إذا تذَكَرَهُ في الفجر أو تذَكّرٌ الفجرّ فيه "رحمتي”؛ فافهم. 

:5ه (قولةُ: حلافاً لهما) فلا يَحكمان بالفساد؛ لأنه سنَةٌ عندهماء "ط"0, 

ه50 (قولة: ولكنه يُقضّى) لا وجة للاستدراك على قول "الإمام"» وإفما أتى به نظرا إلى 

ا 3523 0 2 2 2 عم 0 42 
قوله:((اتفاقا)) بعد حكايته الخلاف فيما قبله» أي: إنه يُقضّى وجوبا اتفاقاء أمّا عنده فظاهرء وأمًا 
عندهما ‏ وهو ظاهرٌ الرواية عنهما ‏ فلقوله عليه الصلاة والسلام:«رمّن نامّ عن [؟/ق١4/ب]‏ ور 
أو نيه فل 4 إذا ذَكَرَةُ 2 كما ف "البحر "600 عن ا : 3 وا 0 4 5 كُِ "الفتح "00 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق91/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 71/5/1١‏ 

(4) أخرجه أحمد 5١/7‏ و4 24 وأبو داود(١47١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء بعد الوترء والترمذي(470) كتساب 
الصلاة - باب ما جاء ف الرجل ينام عن الوتر أو ينساه؛ وابن ماجه(18/8١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من نام عن 
وتر أو نسي والحاكم في"المستدرك" 07/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرحاه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في"السين الكبرى" 48١/1‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قال يصليه متى ذكره. كلهم من حديث أبي سعيد 
الخُدْرِيّ طليه مرفوعاً. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة . باب الوتر والنوافل 41/7» وقوله:((وهو ظاهر الرواية عنهما)) نقله عن"الكافي". 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 89/9/1١‏ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


ولا يصحٌ قاعداً ولا راكب اثفاقاً. 
(وهو ثلاث ركعاتت بتسليمة) كالمغرب» 211111111111000 


و"النهر”'':((بأنٌ وحوب القضاء فرعٌ وحوب الأداءع)» وأحاب في "البحر" .ما ذُكِرَ عن 
"المحيط". 

قلت: ولا يخفى ما فيه: إن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يُقرَّي الإشكال؛ إلا أن 
يُجاب بأنّهما لما نبَتَ عندهما دليلٌ السنيّة قالا به» ولَمَّا تبت دليلٌ القضاء قالا به أيضاً اتباعاً 
للنصّ وإ نالف القياس. 

0 (قولة: ولا يصحٌ إلخ) لأنّ الواحبات لا تصحٌ على الراحلة بلا عذرء وعندهما ون 
كان سه لكنْ صحّ عن النبي فل: «أنه كان يتف على راحلته من غير عذر في الليل» وإذا بلع 
الوتر نَل فيُوتِرٌ على الأرض ”"» "بحر '”" عن "المحيط". والقعودٌ كال ركوب. 

0م (قولة: اتفاقا) راجعٌ للمسائلٍ الثلاث» "ح””". وإنما الخلافُ في حمس: في تذكرو ف 
رض و كته وق تشاع كد طلوع الجر وسلاة امسن وإعادع ساد لفان 
"ختزائن””". أي: فإله على القول بسيِه لا يازمُ فساد الفرض ولا فسادةُ بالتذك ولا ُقضى في 
الوقتين المذكورين؛ ويعادُ لو ظهّرَ فسادُ العشاء دونه. 

(ه.<ه) (قولة: كالمغرب) أفادَ به أن القعدة الأولى فيه واحبةٌ» وأنّه لا يصلّي فيها على 
النبي قل "20 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق531/ب. 

(؟) أخرجه أحمد ؟/4: وابن أبي شيبة 7٠1/7‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من كره الوتر على الراحلة؛ 
والطحَاوِي في"شرح معاني الآثار" :473/١‏ والدارقطني 71/7 كتاب الوتر ‏ باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1/7 بتصرف يسير. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١91/ب.‏ 


(0) "الخرائن”: كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق74١‏ ب 
(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل 780/١‏ 


الجزء الرابع خف باب الوتر والنوافل 


حتّى لو نسي القعود لا يعودٌ ولو عاد ينبغي الفسادٌ كما سيجيءٌ (و) لكنه (يقراً 
في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً) احتياطاًء والسنّة السورٌ الثلاث» 511000 


(قولة: حتى لو نمبي) تفريعٌ على قوله:((كالمغرب))» ولو كان كالنفل لعادَ قبل أن 
يُقيّدَ ما قام إليه بالسجود؛ لأنّ كل ركعتين من النفل صلاةٌ على حدق "طا"07, 

600 (قولُ: لا يعودٌ) أي: إذا اسم قائماً لاشتغاله بفرض القيام. 

ركلكم (قوله: كما سيجي 0 أي: في باب سجود السهوء لكنه رجح هناك عدم الفسادء 
ونقلَ عن "البحر”":((أنه الحق)). 

5 (قولةُ: ولكنه) استدرالكٌ على ما يُتوهّمٌ من قوله:((كالمغرب)) من أنه لا يقرأ السورة 
ف ثالثته. 

1ه (قولهُ: احتياطا) أي: لأنّ الواحب تردّدٌ يبن السئّة والفرض» فبالنظر إلى الأول تحسيُ 
القَرا أءٍُ في جميعهء وبالنظر إلى الثاني لاء فتجب احتياطاء 5 ليو" 

51 (قولَهُ: والسنة السورٌ النلاث) أي: الأعلى والكافرون والإخلاص؛ لكنٌ في "النهاية": 
((أثّ التعيين على الدوام يُفضي إلى اعتقادٍ بعض الناس أنه واحب» وهو لا يجوز فلو قرأ ما ورد 
[؟/ق5؟5/أ] به الآثارٌ أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا))» "بحر””». وهل ذلك في حقّ الإمام فقطء 
أو إذا رأى ذلك حتماً لا يجوز غيرُة؟ قدّمنا"© الكلامٌ فيه قبيل باب الإمامة. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 780/1. 

(؟) صلاةع- وما بعدها "در". 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة - ياب سجود السهو ٠١5/5‏ وما بعدها. 

(5) "شرح المنية الكبير”: قصل في الوئر ص51-. 

(5) نقول:((عبارة "النهاية” كما في"البحر" 7/7 :((والتعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب» 
وأنه لا يحوز غيره))»؛ وليس فيها ما قاله ابن عابدين رحمه الله:((وهو لا يجوز))» والفرق بينهما: أن عبارة"النهاية" 
اتفيد أن التعيين على الدوام يفضي إلى أمرين: اعتقاد وحوب قراءة المعين» وعدم جواز غيره؛ على حين أفادت 
عبارة ابن عابدين أن التعيين على الدوام يؤدي إلى اعتقاد وجوبه: وأن اعتقاد الوجوب غير جائز)). 

(5) المقولة [4537] قوله: ((بل يندب قراءتهما أحياتاح). 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


وزيادة المعوّذتين لم يُختَرُها الجمهورٌ (ويُكبرٌُ قبل ركوع ثالثته رافعا يديهم 500 


ده (قولهُ: وزيادةٌ المعوّذتين إلخ)7" أي: في الثالشة بعد سورة الإخحلاص» قال في 
"البحر'””"2 عن "الحلبة"”":((وما وقح في السنن” 2 وغيرها من زيادة المعوّذتين أُنكرّها الإمامٌ "أحمة" 
1 00-6 ولم يَختريها كن أهل العلم كما ذَكرَهُ "الترمذي"00)) أيه" 

زكلكم (قوله: ويكين أي: وزيا وفيه قولان كما مر" في: الواجبات» وقدّمنا هناك عن 
"البحر":((أنه ينبغي ترحيح عدمه)). 

للدم (قول: رافعاً يديه) أي: ف إلى حذاء أذنيه كتكبيرةٍ الإحرامء وهذا كمافي 
”" عن "ممع الروايات" ‏ :((لو في الوقتء أنّا في القضاء عند الناس فلا يُرمَعُ حنّى 
لايطلِعَ أحدٌ على تقصيره)) اه. 


"الإمداد 


)١(‏ في"د" زيادة:((روى الإمام أبو حنيفة في "مسنده": أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى ب(سبح اسم ربك 
الأعلى)؛ وف الثانية(قل يا أيها الكافرون)؛ وفي الثالنة(قل هو الله أحد).)). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/45. 

(©) "الحلبة": الوتر */ق١١5/أ.‏ 

(4) أخرجه أحمد في"مسنده" 2777/5 وأبو داود(4 )١47‏ كتاب الصلاة ‏ باب مايقرا في الوتر» والترمذي(؟”4) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيما يُقَرَاً به في الوتر» وقال: هذا حديث حسن غريبه وابن ماجه(117) كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيما يُقْرَا في الوترء والدارقطني في"السئن" 0:84/1” كتاب الوتر ‏ باب ما يقرأ في 
ركعات الوتر والقنوت» والحاكم في"المستدرك” 11070/9ه كتاب التفسيرء والبيهقيّ في"السئن الكبرى" 
*//الام7 كتاب الصلاة - باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة» والبغوي في"شرح السنة"(97/4()9177) وابن حبان 
في"صحيحه"(477 48()1 4 7) كتاب الصلاة ‏ باب الوتر. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سيلت: 
بأي شيء كان يوتر رسول الله وَل فقالت:((كان يقرأ ف الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى4؛ وف الثانية 
بلإقل يا أيها الكافرون؛ وني الثالئة بقل هر الله أحد) والمعوذتين))؛ وفي الباب عن أُبِيّ بن كعبء وأبي 
هريرة» وابن عباس وعبد الله بن سرحسء وعبد الرحمن بن أَيْرَى ذو 

(ه) انظر"سئن الترمذي" 777/7 كتاب الصلاة - باب ما جاء فيما يقْرَا به في الوتر. 

(1) المقولة ]40٠١[‏ ((قوله: وكذا تكبير قنوته)). 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 1/5١83‏ 


ليق 


الجزء الرايع ا باب الوتر والنوافل 
كما مر ثم يعتمدٌ» وقيل: كالداعي (وقنت فيه) 0 


(قولة: كما مَ)'" أي: في فصل إذا أراد الشروعٌ في الصلاة عند قوله:((ولا يسن 
رفع اليدين 3 ف سبع)). 

1م (قوله: نم يعدمد) أي: يضم ينه على يساره كما في حالة القراية "ح"(©, 

9كم (قولة: وقيل: كالداعي) أي: عن "أبي يوسف" أنه يرفعُهما إلى صدره وبطوئهما إلى 
السماء» "إمداد”". والظاهرٌ أنه يُبقيهما كذلك إلى تمام الدعاء على هذه الرواية» تأمّل. 

(20ه) (قولةُ: وقنت فيه) أي: في الوترء أو الضميرٌ إلى ما قبلَ الركوع؛ واعتلّف المشايخ في 
حقيقة القبوت الذي هو واحبٌ عنده» مغل فق "المجتبى””2:((أنّه طول القيام دون الدعاء) وف 
"الفتاوى الصغرى" العكس» وينبغي تصحيحُّة؛ "بمر””. قال في "المغرب””2:((وهو المشهور 
وقولهم: دعام القنوت إضافة بيان)) اه. ومثلهُ في "الإمداد"”". 

ثم القنوث واحب عنده سي عندهما كالخلاف في الوتر كما في "البحر”* و"البدائع"/, 
لكنّ ظاهر ما في "غرر الأفكار””'" عدمٌ الخلاف ف وجوبه عندناء فإنه قال'((القنوتُ عندنا 


واحب» وعند "مالك" مستحي وعند "الشافعي" من الأبعاض» وعند "أحمد" سنة))» تأمّل. 


(قولُ: وعند "الشافعي" من الأبعاض) هي ما ينحبرٌ بسجود السّهو كالتشهد؛ فإنه سنةٌ يَنَجَيرٌ به 
لا الهيئات كالد التسبيح . 


(1) 539/5 وما بعدها "در". 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل ق81/ب. 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ١703‏ 75 

(5) نقله عن"شرح الموذني" كما بيّنه صاحب"البحر". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 45/5 باختصار. 

)١(‏ "المغرب”": مادة((قنت)). 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ق5 1/5١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ؟/45. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الكلام على القنرت .777/١‏ 

)٠١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر ما يتعلق بالوتر والقبوت ق78/ب باختصار. 


قسم العبادات ل - هبام دس" حاشية اين عابدين 
يسن الدعاءُ المشهورء ويصلَي على النبي يل به يفتى» 0 


دم (قولةُ: يسن الدعامٌ المشهور) قدّمنا0" في بحث الواجبات التصريح بذلك عن 
'النهر””» وذكَرَ ف "البحر"”" عن [/ق411 إب] "الكرخي":((أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ 
أنه رُوِي عن الصحابة أدعية مختافة» ولأنّالموقّتَ من الدعاء يَدَهَبْ برق القلبء وذكَرٌ 
'الإسبيحاية": أنه ظاهرٌ الرواية» وقال بعضهم: المرادُ ليس فيه دعاءٌ موقت ماسوى: اللهمّ 5 
نستعيئلك» وقال بعضهم: الأفضلٌ التوقيت» ورحهُ في "شرح للنية"” كا بللأثور)) اله 

والظاهرٌ أن القول الثاني والثالث متّحدان» وحاصلّهما تقبيدُ ظاهر الرواية بغير المأثور كما 
يفيدُة”؟ قول "الزيلعي””©:((وقال في 'المحيط" و"الذحيرة”: يعني: من غير قوله: الله إِنا نستعيئلك 


إلخ» واللهمّ اهدنا إلخ)) اه. 


(قولة: يذهب برق القلبي) ولأله لا يوقت في القراءة لشيء من الصلوات» ففي دعاء القنوت أولى. 
(قولَهُ: والظاهرٌ أن القول الثاني إلخ) هذا حلاف الواقع» هن متغايران» فإِدٌ من قال: الأفضلٌ 
التأقيت علّله بأنّه رعا يحري على لسانه ما يشبةُ كلام الناس» فهذا يقتضي أذ الأفضل على هذا القول 
الاقتصارٌ على المأثور خوفاً من الوقوع في الفساد أي مأثور كان بخلافه على الثاني» فإنه إنها يأتي عأثور 
مخصوصء وهو: اللهمّ إنا نستعيك» وفي "البحر" عن "البدائع”: ((وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن 
كر فيدر دعا مؤقت؛ لأنّ الإمام رما يكونُ جاهلاً فيأتي بدعاء يشب كلام الناس فتفُدُ صلاته؛ وما 


رُوِيّ عن "عحمّد" من أن التوقيت في الدعاء يُذحِبُ الرقّة من القلب محمولٌ على أدعية المناسك)). 


)١(‏ المقولة ]4٠04[‏ قوله: ((وهو مطلق الدعاء)). 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق43/أ. 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 40/7 باختصار. 
(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الوتر صلا61-. 

(0) من((والظاهر)) إلى((كما يفيده)) ساقطة من"الأصل". 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1170/1 


الجزء الرابع سد بإمة لس باب الوتر والتواقل 


فلفظاٌ ((يعني)) بيان لمراد "عمد" في ظاهرٍ الرواية؛ فلا يكوثٌُ هذا القولٌ خارجاً عنهاء ولذا 
قال في "شرح المنية””'2:((والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثورَ؛ أن الصحابة افقو عليه 
ولأنّه ربّما يجري على اللسان ما يشبهُ كلام الناس إذا لم يُوقَسْ))» شم ذكرَ حلاف الألفاظ 
الواردة في الهم إن نستعينات إلخ» ثم ذَكرَ: أن الأولى أنْ يُعمُمٌ إليه: اللهمّ اهدني إلخء أن ما عدا 
هذين فلا توقيت فيه» ومنه ما عن "ابن عمر" أنّه كان يقولُ بعد عذابَكَ الجدٌ بالكمار مُلحِقٌ: 
راللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» ل بين قلوبهم؛ وأَصلِح ذات بينهم» 
وانصرهم على عدوّك وعدرّهم. اللهمٌ العَنْ كَمْرةَ الكتاب الذين يكذّبون رسلّكَ ويقاتلون 
أولياءك» اللهمّ الف بين كلمتهم ولزن أقدامهم؛ وأُتل عليهم بِأسّكَ الذي لا يُرَُ عن القوم 
لمحرمين )"» ومنه ما أخرََةُ الأربعة - وحسنهُ "الترمذي"97- : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقولٌ 
في آخر وتره: «اللهمٌ إنِي أعوذُ برضالة ين سخطكء وععافاتك من عقوشك؛ وأعودٌ بك 
منك لا أحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيت على نفسك)؛ وغيرَ ذلك من الأدعية التي لاتشبةٌ كلام 


(قولَهُ: ولأنه رعا يجري على اللسان إلخ) هذه العلّة إنما تصلّحٌ علَةَ للقول الثالث. 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف الوتر صللا 1 4318-5 باختصار. 

(1) ((عليه)) ساقطة من"الأصل". 

(5) أخرجه البيهقى في"السنن الكبرى" 7١1/7‏ كتاب الصلاة - باب دعاء القنوت»وقال: روي عن 15 
مرصولاً» وقدّم ((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)) على قوله:((اللهم إنا نستعينك))» وذكره النووي في"الأذكار" 
ص؟ 6- عن عم رطيه. وانظر "تلخيص الحبير" 77/1 

(4) أخرجه أبو داود(577١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنوت ف الوترء والترمذي(7077) كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء في 
الوترء وقال: حديث حسن غريب من حديث علي والنسائي */48 49-5 كتاب قيام الليل ‏ باب الدعاء في الوتر» 
وف "الكبرى" كتاب النعوت؛ كما في"تحفة الأشراف"(7٠١١):‏ وابن ماجه(7179١)‏ كتاب إقامة الصلاة - باب القنوت 
في الوترء والبيهقي في"السئن الكبرى" 45/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول بعد الوترء والحاكم في"المستدرك" 73/1 
كتاب الوتره وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. كلهم من حديث على طلفه مرفوعاً. 


قسم العبادات ع9 حاشية ابن عابدين 


وصمّ الحد بالكسر .معنى الحق» ”غ2 

ضبان امسو يي بتتآءانكان نيحا ك4 الآية [ البقرة- »]7١ ١‏ وقال 
"أب و اليه" «يعيول: الهم اغفر لي, يكرّرُها ثلاناء وقيل: ينول ينا زب ثلاتناء د كترة فق 
ل 


أقولُ: هذا يفيدُ أن ما في "البحر”'' من قوله:((ذْكَرَ "الكرحي": [؟/ق5 /]] أنّ مقدار 
القيام في القدوت مقدارٌ سورةٍ إِدَاَآتفّمْ4 [ الانشقاق-١]‏ وكذا ذكرٌ في "الأصل”7")) اه 
بيان للأفضل؛ أو هو مبني على القول بأنّ القنوت الواحب هو طول القيام لا الدعاك» تأمّل. 

هذاء وذكَرَ في "الحلبة'”:((أثٌ ما مرّ من أنه و كان يقول في آخخر وتره: الهم إني أعوذٌ 
برضاك من سخحطك إلخ» جاءً في بعض روايات "النسائي"”©: ألّه كان يقوله إذا فرع من صلاته 
وتبراً مضححّة). 

دم (قولة: وصمٌ الحدٌ) قال في "الحلبة””):((وابلددٌ ي: إن عذابِكَ اللجد نابت في رواية 
"الطحاوي”””)» وفي "البحر”":((أنْه ابت في "مراسيل أبي داود””» وبه اندقَمَ ول 'الشمني" 


في "شرح التقاية"”"»: إن لا يقولة). 

.4 84/15 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

() "الأصل": باب ما جاء ف القيام في الفريضة .1517/1١‏ 

(7) "الحلبة": الوتر ؟/ق 75١١‏ بتصرف. 

(5) أخرجه النسائي77:/7 كتاب السهو ‏ باب نوع آخخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. 

(ه) "الحلية": الوئر ؟/ق ١7517ب‏ 

(1) "شرح معاني الآثار” 50٠0/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنرت في صلاة الفجر. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 45/1 بتصرف. 

(8) "المراسيل": (89) باب جامع الصلاة. 

(9) المسمى "كمال الدراية".لأبي العباس أحمد بن محمد تقي الدين الشُّمُتَيَ الفُسَنْطينيّ الأصل؛ الإمسكندري 
رت7/امه)؛ وهو في شرح "النقاية" لعبيد الله بن مسعودءصدر الشريعة الثاني المحبوبيّ (ته 4 لاه) ("كشف 
الظنون” 2351/1/9 "الضوء اللامع" 2017/4/5 "الطبقات السنية" 81/5). 


الجزء الرابع و باب الوتر والتواقل 


5 5 0 ف دك 0 
ومُلجِقّ .معنى لاحقء ونحفِد بدال مهملةق يعني : نس رع فإن قرأ .ععجمة” 4 
فسَدَتْء "حائيّة"20 


(74<ه (قولة: ومُلحِقٌععنى لاحقي) مبتداً وخبرٌ وهو بكسر الحاءء هذا هو المشهورٌء ونصٌ 
غير واحدٍ على أنه الأصحٌ ويقالُ بفتحهاء ذْكَرَهُ "ابن قتيبة””” وغير ونص 'الجوهري"9: 
((على أنه صوابُ)) كذا في "الحلية"”*6. 

قلت: بل في "القاموس”2"7:((الفتح أحسن أو الصواب)» تأمّل. 

(قونة: بمعنى لاجق) أي: أنه من ألْحَقَ لزيد ععنى لَحِقَ المحرًَد وف 
"الشر نبلا "9©: ((أن "المطراز "00 َك أن الراد مُلحِقّ الفسّاق بالكقارء والأوّلُ أولى احترازاً 
عن الإضمار)) وتَامُهُ فيها. 

قلت: ولعل ما صحَّحَةُ "امطرري" -وهو صاحب "المغرب"2 ليد "الزمخشري" وين 


(قولٌ "الشارح": فإن قرأ بذال معجمة فسَّدَتْ) يظهرٌ على مذهب امتقدّمين لا على ما اعتمدة 
المتأخترون من أن تبديل حرفب بحرفب لا يُفميد. 


(قولة: ولعلَ ما صحَّحَهُ "المطرزي" إلخ) ليس في عبارة "المطرّزي" ما يفيدُ أنه بنى كلامّهُ على 
مذهب الاعتزال من تَخَليدٍ العصاة. 


)١(‏ في "ب”: ((فإن قرأ بذال معجمة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١49/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

() "غريب الحديث"17/1 في الصلاة وأوقاتها وما يعرض من الألفاظ في أبوابها. 

(4) "الصحاح": مادة((لحق)). 

(ه) "الحلية": الوتر ؟/ق١51/).‏ 

(5) "القاموس": مادة((خحق)). 

(7) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ١١7/9‏ بتصرف. 

(4) "المغرب”: مادة((قنت)» لكن عبارته: ((وقيل: المراد: مُلحِقٌ بالكقار غيرّهم وهذا أوجه للاستعناف الذي معناه التعليل)). 


قسم العبادات لخر حاشية ابن عابدين 


كانه لأنه كلم 00 (مُحَافِتاً على الأصحّ مطلقا) ولو إماماً لحدياث: ((غصير 
الدعاء الخفي)0". (وصم الاقتداءً فيم) امج ل و 1 ب 


صاحب "القنية" ‏ بناه على مذهبهم الفاسدٍ مذهب الاعتزال من أن عصاةً المؤمنين مخلّدون 
في النار كالكقار. 

لفت (قولة: كأنه لأنّه كلمة مهملة) كذافي "البحر"”2 لكن فيه أنه ورد قي صفة البراق: 
له جناحان 0 بهماء أي: يستعينُ على السين "ط"0©, 

00ده (قولة: على الأصحّ) كذا في "المحيط", وفي "الهداية"7:(انه المحتارن))» ومقابلةُ ما 
في ”الذعيرة": ((واستحسنوا الجهرٌ في بلاد العجم للإمام ليتعاّمواء وفصّلَ بعضهم بين أن يعلّمَهُ 
القومٌ فالأفضلٌ للإمام الإخفاكُ وإلاّ فالجه)) اه. 

قلت: هذا التفصيلٌ لا يخرّجٌ عمًا قبله» وفي "المنية"”277:(مَن اهار الجهر احتارة دون جهر 
القراءة»). 

4ه (قولهُ: ولو إماماً) قال في "الخزائن"”©: ((إماماً كان أو موَتّماً أو منفرداء أداءٌ أو 
قضاء» في رمضان أو غيره»). 

يعدم (قولة: لحديث إلخ) أفادٌ أن [؟/ق48 بع المحافتة ليست واجبقٌ "ل "9 , 


(قولُ: لك فيه أنّه ورد إلخ) قلت: الذي في صفةٍ البراق إنما هو بزاي معجمة في آخره كما في 
"جمع بحار الأنوار” وغيره لا بذال منقوطة. اه "سندي". 


)١(‏ أخرجه أحمد »175/١‏ وأبو يعلى »)75١(‏ والبيهقي في "شعب الإيمان” (507): من حديث سعد بن مالك. وقال 
الشيخ شعيب حفظه الله في حاشيته على "مسند الإمام أحمد": إسناده ضعيف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 43/19 

(؟) "ط":كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 780/١‏ بتصرف يسير. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 553/1. 

(5) انظر"شرح المنية الكبير": فصل في الوتر ص71 بتصرف. 

(5) "المترائن”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق4 ١7‏ /ب. 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 770/١‏ بتصرف يسير. 


كاي 


الجزء الرابع ب باب الوتر والنوافل 


ففي غيره أولى إن لم يتحقّق منه”' ما يُفسيدُها في اعتقادِه في الأصمّ كما بسَطَهُ في 


.هه (قولة: ففي غيره أولى) وحةٌ الأولويّة أن اليه متحدة في الفرض والنفل بمخلاف الوتر» 
فهى فيه تلفق 0 أي: لأ إمامه ينويه سل 

“هم (قولة: إن لم يَتحقّ إلخ) فلو رآه احتجّمّ ثم غاب فالأصحٌ أنه يصح الاقنداء به؛ 
لأنْه يحور أن يتوضاً احتياطا» وحسٌ الظرنٌ به أولى» "بعر'”" عن "الزاهدي". 

مطلبُ في الاقتداء بالشافعي 

6 (قولة: كما بسسَطَهُ في "البح ر'”*) حيث ذْكَرَئ(أن الحاصل أنه إن عَلِمٌ الاحتياط منه في 
مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء ب وإن عَلِمٌ عدمّهُ فلا صحَّة وإن لم يَعَلمْ شيا كره)» ثم 
قال©:((وظاه "الهداية””" أنّ الاعتبار لاعتقادٍ المقتدي» ولا اعتبارٌ لاعتقاد الإمام» حتَّى لو اقندى 
بشافعي” رآة مر امرأة ولم يتوضا فالأكثرٌ على الحواز» وهو الأصح كما في "الفتح”" وغيره» وقال 
"الهندواني" وجماعة: لا يجو ورمّحَهُ في "النهاية": بأنّه قيس أن الإمام ليس مصل في زعمه» 
وهو الأصل فلا يصع الاقتداء به ورد بأنّ المعبرٌ في حقّ المقتندي رأي قيية لا غيرد» وأله ينبغي 
حمل حال الإمام على التقليد لبلا تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارةٍ في زعمه إِنْ قصّدَ ذلك)) اه. 

قال في "النهر"”:((وعلى قول "الهندواني" يصحٌ الاقنداكُ ون لم يُحتَطٌ)) اه. 


)١(‏ ((منه)) ليست في "و". 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .7/8/1١‏ 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل 50/9 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 0.0/9 باختتصار. 

(5) أي صاحب"البحر"» كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 80/5 - 81. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 33/1. 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوثر .5281/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق537//ب. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 
2 2 0 10 5 
(بشافعي) مثلا (لم يُفصلة بسلام) لا إن فصّلهُ (على الأصحًّ) فيهما 78*ش#*ظ2ظ 


وظاهرهُ الحوارٌ وإنْ ترّكَ بعضّ الشروط عندناء لكنْ ذكَرَ العلآمة "نوح أفندي":((أنّ 
اعتبار رأي المقتدي في الجحواز وعديِه متّفقٌ عليه» وإنما الخلافف المارٌ في اعتبار رأي الإمام 
أيضاًء فا لحنفي إذا رأى في توس إمام شافعي” مني لا يحورٌ اقتداؤه به اثفاقأ» ا نحاسة 
قليلة جاز عند الجمهور لا عند البعض؛ لأنها مانعة على رأي "الإمام"؛ والمعتبّر رأيهما)) 
اه. وفيه نظرٌ يظهرٌ قريباً. 

هذاء وقد بُسَطنا”'' بقيّة أبحاث الاقتداء بالمحالف في باب الإمامة. 

دم (قولة: بشافعيً مثلم دل فيه من يعتقدُ قولَ الصاحيين؛ وكذا كل مّن يقولٌ 

(4عده) (قولة: على الأصحّ فيهما) أي: في جواز أصل الاقنداء فيه بشافعي”» وان اشتراطر 
عدم فصلِهِ خحلافاً لما في "الإرشاد”":((من أله لا يحور أصلاً [/ق4 4/]] بإجماع أصحابنا؛ لأنّه 
اقندام امفترض بامتنفل))» وحلافاً يما قاله "الرازي":((من أنه يصحٌ وإن فصَلّهُ» ويصلّي معه بقيّة 
الوتر؛ لأنّ إمامه لم يحرج بسلامه عنده» وهو محتهّدٌ فيه كما لو اقتدى بإمام قد رَحَفَّ)). 

قلت: ومعنى كونه لم يَخَرّجْ بسلامه”" أن سلامه لم يُفسيد وترة؛ لاما بعده يحسٌبُ من 
الوتر» فكأنه لم يَرّجْ منهء وهذا بناءً على قول "الهندواني" بقرينة قوله:(ركما لو اقنَدَى إلخ)؛ 
ومقتضاه أن المعتبر أي الإمام فقطء وهذا يخالفُ ما قدّمناه!" آنفاً عن "نوح أفندي". 


)١(‏ المقولة [4775] قوله: ((لكن في وتر"البحر")). 

)١(‏ لم يتبين لنا المراد منهءوهو اسم لثلاثة كتب في المذهبء الأول: ل هبة الله بن أحمد بن مُعَلَىء شجاع الدين 
الت ركستاني (ت7/ا ه).(”الجواهر المضية" 77/95 ”تاج التراجم" صة!7-)) الناني: ل أبي حامد محمد بن 
محمد »ركن الدين العَمِيديَ السمرقنديّ(ت5١31ه).(‏ "الجواهر المضية" 70/8 » "تاج التراجم" صاةة »)-١‏ 
الغالث: ل"نوح بن منصور".("الجواهر المضية" 037/75 ء "تاج التراحم" صملا ). 

(1) من((لم بخرج بسلامه عنده)) إلى ((بسلامه)) ساقط من"الأصل". 

(؟) المقولة [3777] قوله: ((كما بسطه في"البحر”)). 


الجزء الرايع الف باب الوتر والنوافل 


للامّحاد وإن اختلّف الاعتقادٌ (و) لذا (ينوي الوترَ لا الوترٌ الواحبّ كما في العيدين).. 


ره<ه) (قولةُ: للاتحادٍ إلخ) عله لصح الاقتداء» ورد على ما مّ”2 عن "الإرشاد" ما نقَلّهُ 
أصحابٌ الفتاوى عن "ابن الفضل":((أنه يصحٌ الاقنداءً؛ لأنّ كلاً ياج إلى نيّةٍ الوتر» فأُهليرٌ 
اختلافٌ الاعتقاد في صفة الصلاة» واعثبرَ حردُ اتحادٍ اليَّة)) اه. 

واستشكَلهُ ني "الفتح””":(ربأله 1 المفترض بالمتنقل وإن لم يُحَطِرْ بخاطره عند اليّة صفة 
السيّة أو غيرها بل 7 الوتر كما هو ظاهرٌ إطلاق "التجنيس"؛ تقر النفليّة في اعتقاده))» وَرَدَهُ 
ف "البحر”" ما صرح به في "التجنيس”" أيضاً:((من أن الإمام إن وى الور وهو يراه سئة جباز 
الاقتدا كمّن صلَّى الظهرَ لف من يرى أن الركوع سن وإن نواه ب التطوّع لا يصح الاقنداء؛ 
لأنّه يصيرُ اقتداء المفترض بالمتنفّل)) له 

ولم يذكر "الشارخ" تعليل اشتراط عدم الفصل بسلام اكتفاءً ما أشار إليه قبلَّهُ من أن 
الأصمّ اعتبارٌ اعتقاد المقتدي» والسلامٌ قاطمٌ في اعتقاده, فيفسُدُ اقتداؤه وإن صحّ شروعٌهُ معه؛ إذ 
لا مانع منه في الابتداء كما أفاده "ح"290, 1 

روكدم (قولة: ولذا ينوي) أي: لأجل الاختلاف المفهوم من قوله:((وإن احتلّفّ الاعتقاة))» 
ا 
ينبغي أن يفَهُمٌ من قولهم: إله لحري أنه ولحنة أنه 
لا يلزمة تعيينُ الوحوب» لا منعهُ من ذلك؟ لأنه إن كان حننفياً ينبغي أن ينويه هُ ليطابقَ اعتقادة وإن 


0ه (قولُ: لا الوترَ الواحب) الذي ي: 


كان غيرَةُ فلا تضرهُ تلك اليف "صر "0 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 580/١‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل ؟/47 نقلاً عن الرستغفني. 
(؛) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل ق417/أ. 

(ه) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7801/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 437/7 بتصرف. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


للاحتلاف. 


هه (قولّةُ: للاختلاف) أي: في الوحوب والسمّة, [؟/ق44/ب] وهو عله للعيدين 
فقطء وعلّة الوتر قدّمّها بقوله: ((و”''لذا)): ولو حدّف هذا ما ضر لفهمه من الكاف» "ط", 

بفعحق (قوله: ويأتي المأموم إلخ) هذا من المسائلٍ الخمس الآنية”"" التي يفعلينا الوم إن فعلها 
الإمام وما مَشَى عليه 'المصئف" تبعاً ل"الكبر””) هو المحتارٌ كما في "البحر"”” عن "المحيط". 
وعبارة 'الحيط" كما في "الحلبة””2: ((قال "أبو يوسف": يسن أن يقرأ المقتدي أيضاء وهو المختار؛ 
لأنه دعاءٌ كسائرٍ الأدعية: وقال "محمّد": لا يقرأء بل يُومُ؛ لأنّ له شبهة القرآن إحتياطاً) اه. 

وهو صريحٌ في أنه سن للمقددي لا واحسبُ”"” إلا أن يكون مبيّأً على ما مر عن 
"البحر":((من أن القنوت سنة عندهما)). 

.6+4 (قولة: ولو بشافعي' إلخ) أي: ويقنتُ بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي يدعو به 


2 


إمامّة؛ لأنّ المتابعة في مطلق القنوت لا في نحصوص الدعاء كما حرِرَةُ الشيخ "أبو السّعود"0© 


(قولة: لأنّ له شبهة القرآن) لاختلافب الصحابة في أنه آية من القرآن. 


)1١(‏ الواو ليست في"م". 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 781/١‏ بتصرف. 

(7) المقولة [2774] قوله: ((قنوت)). 

(4) انظر "شرح العينى على الكنز”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .68/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 44/5. 

(1) "الحلبة": الوتر ؟/رق515/ا. 

(7) قوله:((للمقتدي لا واجب)) ساقط من"1". 

(8) المقرلة [2751] قوله: ((وقنت فيه)). 

(9) الواقع أن أيا السعود قد حرره يحثاء ثم نقله عن الشيخ عبد الحيّ» حيث قال:((ثم رأيت المرحوم الشيخ عبد الحيّ 
ذكر طْبْقَ ما فهمته))» انظر"فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 551/1١‏ 


الجزء الرابع للد 9ه««ا عسل باب الوتر والتواقل 


لأنه بحتهّدٌ فيه (لا الفجر) لأنّه منسوخ (بل يقفْ ساكناً على الأظهر) مُرسِلاً يديه 
(ولو نسبيّة) أي: القدوت”" (ثمّ تذكّرَهُ في الركوع لا يقنتُ فيه» 0ظكطظ21 


عن الشيع "عد الح ”*" وإذا قف فه في الشربلاة 7 

4ه (قوله: لأنه مُحِتهَدٌ فيم قدّمنا» معنى هذا عند قوله في آخمر واجبات الصلاة: 
((ومتابعة الإماو يعني: في المجتهدٍ فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم ستيه كقنوت فجر)) اه. 

وقدّمنا هناك: من أمثلة المجتهّدٍ فيه سجدتا السهو قبل السلام؛ وما زادٌ على الشلاث 
في تكبيرات العيد» وقنوت الوتر بعد الركوع. 

والظاهرٌ: أنّالمراد من وجوب امتابعة في قدوت الوتر بعد الركوع المتابعةٌ في القيام فيه 
لا ف الدعاء إن قلنا: إنه سن للمقتدي لا واحب. 

(04 (قولّةُ: لأنه مسوخ) فصار كما لو كير مسا في الجسازة» حييث لا يتابة 
في الخامسة» "بحر "00 

6<م (قولة: بل يقف) وقيل: يَعْدُ وقيل: يطيلٌ الركوعً» وقيل: يسجد إلى أن يُدركه 
فيه» "شر نبلالية”207, 

م( رسلا هه لأ وضع سنة خم طول فيه كر مسنوفه وها اذكه يس 

(تنبية) 


قال في "الهداية"””":((دَلُت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعيّة» وإذا عَلِمَ المقتدي منه 


)١(‏ وفي"د" زيادة:((قوله: أي القدوتء أفاد أن الكلام فيما إذا نسي القنوت وحدهء فلو نسيه مع القراءة أيضاً فإنه يعود 
ويقرأء ثم يقرأ الفنرت)). 

() لم نهتد إلى معرفته. 

"الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ١١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) المقولة [4 ٠”‏ 4] قوله: ((يعني في المجتهد فيه)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 44//7. 

(7) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١14/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 35/1 
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السام العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


ما يَِعُمُ به فسادٌ صلاته كالفصد وغيره لا يُجزيه)) انتهى. ووحةٌ دلالتها أنه لولم يصمّ الاتتدداءٌ 
لم يصمّ اتلافُ [؟/ق5 5 /]] علمائنا في أنّه يسكت أو يتاب "بحر'”20. 

[ه4<ه (قولة: لفوات علّه) لأنه لم يشرغ 0 في محض القيام» فلا يتعدّى إلى ما هو قيامٌ من 
وجو دون وجو وهو الركوعٌ» وأمّا تكبيرات العيد فَإنه إذا تذَكرها فيه يأتي بها فيه؛ لأنّها لم تختص 
بمحض القيام؛ أن تكبيرة الركوع يُْنَى بها في حال الانمحطاط: وهي محسوبة من تكبيرات العيد 
لجاع الصحابة» فإذا جار واحدةٌ منها في غير محض القيام من غير عذذر جار أداءٌ الباقي مع قيام 
العذر بالأولى» "بحر”". 1 00 

أقولٌ: وهو مأنحودٌ من "الحلبة"”: وأصلَهُ في "البدائع”*19» لكنّ ما ذَكُرَه: ((من أنه 
يأتي بتكبيرات العيد في الركوع)) ‏ وإ صرح به في "البدائع" و"الذخيرة" وغيرهما - 
مخالفٌ لما صرَّحَ به صاحب "البدائع"”" نفسُهُ في فصل العيد: ((من أن الإمام لو تذكرّ في 
ركوع الركعة الأول أنه لم يكير فإنّه يعودُ ويكيرٌء وينتقضٌ ركوعُةُ ولايعيدٌ القراءة» بخلاف 
المقتدي لو أدرّكَ الإمامٌ في الركوع وخماف فوت الركعة فَإنّه يركمٌ ويكبّرُ فيه. والفرقٌ أن 
حل التكبيرات في الأصل القيامٌ الحضُ؛ ولك ألْحَقنا الركوعٌ بالقيام ني حقّ المتددي 


لضرورة وحوب المتابعة)) أه. 
(قولة: لأنّ تكبيرة الركوع إلخ) أي: في الرّكعة الثانية كما في "البحر". 


54/7 "البحر": كتاب الصلاة باب الوتر والتوافل‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 47/7 يتصرف. 

(*) "الحلبة": سجود السهو ؟/ق/1/990 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في القنوت 7104/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان قدر صلاة العيدين 7178/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع 7 باب الوتر والنوافل 


فانظ إلى ما بين الكلامين من العاقي وعلى ما ذَكَرَهُ في "البدائع” ثانياً مَشّى في "شرح 
لمنية"”'2» ثم فرق بين التكبير حيث يُرفضُ الركوعٌ لأجله وبين القدوت ب: ((كون تكبير العيد 
مُجمّعا عليه دون القنوت)). 

وأقول: قد صرح في "الحلية"”2 من باب صلاة العيد: ((بأنّ مافي "البدائع" نانياً رو ايةٌ 
النوادر» وأنّ ظاهرَ الرواية أنه لا يكبّرُ وهضي في صلاته))؛ وصرّح بذلك في "البحر”" أيضاً 
هناك, وعليه فلا إشكال أصلاً؛ إذ لا فرق بينه وبين القنوتء فافهمء والله أعلم. 


(قولُ: فانظ' إلى ما بين الكلامين من التداقع إلخ) بحم تكبيرة العيد في عبارة "البدائع" أرلاً على 
تكبير الرّكعة الثانية تزولٌ المحالفة والتدافع» فإِنٌ عبارته ثانياً مقيّدةٌ بالركعة الأولى» ويدلٌ أيضاً على هذا 
الحمل تعليله ألا بقوله: ((لأنّ تكبيرة إلخ))» إن المراد بها تكبيرةٌ الرّكعة الثانية؛ لأنها هي المحسوبة من 
تكبيرات العيدين؛ فإذا جازت هذه التكبيرةً في غير محض القيام من غير عذر جاز أدامُ باقيهاء أي: باقي 
التكبيرات الموجودة في هذه الرّكعة بالعذر بالأوى بخلاف تكبير الركعة الأولء إن ا لم ود ضيء 
منه في غير محض القيام قال بلزوم العرْدِ والإتيان بها في القيام المحض» إلا أنّ هذا على غير ظاهر ار اية 
وظاهرٌ الرٌواية أنه لا يُكبّرُ مضي في صلاتهء وهذا الاختلاف في تكبير الأولى» وتكبيرٌ الثانية لم يذكروا 
فيه اختلاف الرّواية» بل المنقولُ فيه ما ذكرةُ عن "البدائع" أوّلا 37 ماظهرَ فتأمّلهه وقد تقَدَمَ في 
الراحبات: أن تكبير ركوع الرّكمة الثانبة من العيد واجحبٌ اه. وقال في "البحر" هدا:(( لأ تكبيرة 
الرُكوع في الثانية يُونَى بها في حال الا نحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد يإجماع الصحابة» فإذا جناز 
واحدةٌ منها في غيرٍ محض القيام من غير عذر جاز أداءٌ الباقي مع قيام العذر )) اه. 
(قولهُ: وعليه فلا إشكال أصلاٌ أي: ف الفرق بين القنوت وتكبير العيد لا بين عبارتي "البدائع"» تأمّل. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص4517-401-. 
(5) "الحلبة": ؟/ق١12/ب‏ - وق585/ا. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب العيدين ؟/37174. 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


(ولا يعودُ إلى القيام) في الأصمٌّ؛ لأ فيه رفض الفرض للواجحب (فإن عاد إليه 
رتسوك إعدالر كرو لم تسلذ ماه لكون ركوعه بعسد قراءةٍ تامَّةٍ (وسجَدَ 


زككدم) (قولة: ولا يعودٌ إلى القيام إن قلت: هو وإن لم يَقنْتْ فقد حصّل القيام برفع رأسه 
ارك ار 1 

قلنا: هذه قومة لا قيامٌ فيكونٌ عدمٌ العَوْد إلى القيام كناية عن عدم القدوت بعد الركوع؛ 
لأنّ القيام لازمٌ [؟/قه 4 /ب] والقنوت ملزوي فأطلِق اللازمٌ لتقل منه إلى اللزوم» "ج29 

4ه (قولة: لأنّ فيه رفض الفرض للواحب) يعني: وهو مُبِطِلٌ للصلاة على قول» 
ومُوجب للإساءة على قول آخس والحق الثاني كما يأتي في باب سجود السهوء "حم”". 2 

(معده (قولة: لكون ركوعه بعد قراءٍ تام أي: فلم يض ركوعُة بخلاف ما لو تذكرٌ 
الفاتحة أو السورة حيث يعودٌ ويتتفض ركوعُة؛ لأن بعوِْو صارت قراءةٌ الكل فرضاًء والترتيب بين 
القراءة والركوع فرض» فارتقض ركوعٌة؛ فلو لم يركع بطلا ولو ركع وأدرَكَةُ رجحل في 
الركوع الثاني كان مُدركاً لتلك الركعقء "بحر'”” ملختصاً. أي: لأنّ الركوع الثاني هو المعمير؛ 
لارتفاض الأرّل بالعْد إلى القراءة بمخلاف العو إلىالقنوت» حتّى لو عاد وقنَت ثم 3 فاقتدى به 
رحلٌ لم يدرك الركعة؛ لأنّ هذا الركوعٌ لغوٌ وما نقَلَهُ "7 عن عن البحر"ار تبعَهُ "ط"7 فيه 
اختصارٌ محل فافهم؛ وقدّمنا'"© في فصل القراءة بيان كون 5 تقح فرضاً بده فراجعه. 


(قولُ: فيكونٌ عدم العرد إلخ) في هذا التفريع ركاكة والمناسبُ عبارة "الحلبي" كما نقَلّها "ط". 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق645/أ. 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل ق837/ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟40-48/7. 
(4) "ح":كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق935/]. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 581/1 

(0) المقرلة 51 45] قوله: ((وأعاد الركوع)). 


الجزء الرابع 1 باب الوتر والنوافل 


لزوالهِ عن محله. 
(ركُمَ الإمام قبل فراغ المقتدي) من القنوت قطَّعَهُ و(تابعةم ولو لم يقرأ منه شيعا 
تَرَكهُ إن حاف فوت الركوع معه ا 000 


«فرعٌ) 

ترك السورة 0 الفاتحة وقنت» ثم تذَكُرٌ يعودُ ويقرأ السورة؛ ويعيدٌ القدوت والركوع؛ 
"معراج" و"خانيّة””' وغيرهما. 

(ه4*ه) (قول: لزواله عن علوم تعليلٌ يما هم قبله من الصور الأربع» رهي مالوقنت في 
الركوع؛ أو بعد الرفع منه» وأعادٌ الركوع أو لاه وما إذا لم يََنَتْ أصلاً كما حققة "ح"0, 

.6ه (قولة: قطعَهُ وتابَعَة) لأنّ المراد بالقنوت هنا الدعاءُ الصادقٌ على القليل والكشيرء 
وما أتى به منه كافي في سقوط الواحبء وتكميلهُ مندوبُ» والمتابعة واجبة فيَتَركُ اللددوب 
للواجب» "رحمتي' 

6*١‏ (قولُ: ولو لم يقرأ إلخ)”” أي: لو ركم الإمامُ ولم يقرأ المقتدي شيئاً من القدوت إن 
حاف فوت الركوع يركع؛ وإلاّ يقت نم يركعٌ "حائيّة”» وغيرها. وهل المرادُ ما يُسمّى قنوتاً 


4 


(قولة: وما إذا لم يقدت أصلاً كما حَمَفَةُ ح') قال: ((لأنّ عدم الإتيان به يستلزمٌ عدم الإتيان به 


قٍِ علع). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مسائل الشك والاخقلاف بين الإمام والقوم ٠١١/١‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق97/ب. 

(©) في "د" زيادة:((وإذا لم يخف قنت ثم يركع كما في"الظهيرية" و"الفتح" و"الفيض"» إسماعيل. قلت: وينبغي تقييد 
هذا يما إذا لم يكن الإمام شافعياًء أما لو اقندى بشافعيّ يقنت بعد الركوع فإنه يتابعه كما مر أي يقنت معه بعد 
الركوع؛ فلا يقنت قبله وإن لم يخف فوت الركوع)). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 99/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية'). 


قسم العبادات : حاشية ابن عابدين 


بخلاف التشهّد؛ لأنّ المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مُفسِدة" لا في 


غيرهاء 0# 
(قنت ف أولى الوتر أو ثانيته سهواً لم يقنت ف ثالثته) أمّا لو شلك أنه حا 


أو تحصوصٌ الدعاء المشهور؟ والظاهرٌ الأول 

هه (قولُ: بخلاف التشهد) أي: فإنّ الإمام لو سلّمَ أو قام للثالثة قبل إتمام الوم التتشهّد 
فَإنّه لا يتابعةُ بل يتِمهُ لوحوبه كما قدّمه"" في فصل الشروع في الصلاة. 

ههه (قولّه: لأنّ المحالفة إلخ) هذا التعليلٌ عليلٌ؛ لاقنضائه فرضيِّة امتابعة المذكورة» 
وقدّمناك» عن [573/7/أ] "شرح المنية": ((أنّ متابعة الإمام في الفرائض والواحبات من غير تأخبير 
واحبة ما لم يُعارضها واحب» فلا يوه بل يأني به ثم يتاب بخلاف ما إذا عارضّها سل لأنّ 
ترك السنةٍ أولى من تأخير الواحب))؛ وهذا موافقٌ لما قدّمساه”" آنفاًء وحيهار فوجةٌ الفرق بين 
القنومتو والتشهدٍ هو أن قراءة المتتدي القنوت سنة كما قدّمنا"" التصريح به عن "اللحيط”” والمتابعة 
في الركوع واحبة فإذا خحاف فوتها يترّكُ السئة للواحبء وأما التشهّدُ فإقامُةُ واحبْ؛ لأنّ بععض 
التشهّد ليس بتشْهِدٍ فيتِمَّه وإن فاتت المتابعة في القيام أو السلام؛ لأنّه عارّضّها واحبٌ تأكّدَ 


)١(‏ في"د" زيادة:((قال الشرنبلالي: قوله: مفسدة؛ أي في الجملة» كما لو اتفرد بركعة» وليس المراد أنه إن أنَمِّه فسدت 
صلاته. انتهى؛ ومعنى قوله:إني الجملة) يعني في بعض الصورء وهو ما إذا لم يتابعه فيه ولم يأتٍ به أصلاء وهو 
تأويلٌ غير مفيد؛ حيث لم يلزم من وجود العلة وجود المعلول؛ إذ يمكن أن يقرأ القنوت أو يتمه ثم يأتي بالركوع 
ولو بعد رفع الإمام رأسه منه؛ فالحقٌ أن تعليل "الدرر" غير صحيحء وتأويل "الشرنبلالية" غير مفيدٍء بل الصواب في 
تعليل مسألة التشهد أن إكمال التشهد واجب؛ ومشاركة الإمام في السلام سنةء والواجب أولى من السنةء"'ح")). 

(؟) "الدرو": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١4/١‏ بتصرف. 

7١ 4/5‏ وما بعد "در". 

(4) المقولة [47457] قوله: ((ولو لم يتم جاز)). 

(د) المقولة ٠[‏ د31] قوله: ((قطعه وتابعه)). 

(5) المقولة [0779ع قوله: ((ويآتي المأموم إلخ)). 


1ه 


الجزء الرابع 4 باب الوتر والنوافل 


في ثانيته أو الثيه كيَّرَهُ مع القعود في الأصمّ والفرق أنّ الساهي قنت على أنه موضمٌ 
القنوت» فلا يتكرَّرُ بخلافه الشالدٌ ورجّحَ "الحلبي" تكرارَة لهماء وأمّا المسبوق 5-5 


بالتليّس به قبلهاء فلا يوه لأحلها إن كانت واجبة وقد صرَّحّ في "الظهيريّة"”": ((بأن المتددي 
ينم التشهّدَ إذا قام الإمامٌ إلى الثالثة وإِنْ حاف أن تفوتَهُ معه)), وإذا قلنا: إن قراءة القيوت للمقتدي 
واجبةٌ فإن كان قرا بعضّهُ حصّل المقصود به؛ لأنّ بعض القنوت قنوت» وإلا فلم اكد وتترجّح 
المتابعة في الركوع للاحتلاف ف أن المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت؟ فافهم. 

هم (قولُ: في ثانيته أو ثالتتهم وكذا لو شلك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالنة» "بحر "0©, 

500١‏ (قول: كّرَهُ مع القعود) أي: فيقنت ويقعدٌ في الركعة التي حصّلّ فيها الشلكٌ؛ 
لاحتمال أنه الثالئق ثم يفعل كذلك في التي بعدها؛ لاحتمال أنّها هي الثالئة وتلك كانت ثانية. 

(ه0+ه) (قولة: في الأصمّ) وقيل: لا يقت في الكلٌ؛ أن القنوت في الركعة الأول أو الثانية 
بدعة ووجة الأرّل أن القبوت واحبٌ» وما تردّدَ بين الواحب والبدعة يأتي به احتياطاء "بحر "20 
8 5 

069 (قولة: وريّحَ "الحلبي”1 تكرارَه لهما)””» حيث قال:((إلاً أن هذا الفرق غيرٌ مفيار؛ 
إذ لا عبرة بال الذي ظهَرَ حطوه؛ وإذا كان الشالك يعيدُ لاحتمال أنّ الواجب لم يقح في موضعه 
فكيف لا يعيدُ الساهي بعدما تيقنَ ذلك» وقد صرَّحَّ في "الخلاصة"”" عن "الصدر الشهيد": بأنّ 


.أ/5١ق "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الثاني - الفصل الرايع: فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 44/7 نقلاً عن"المحيط" معزياً إلى "الأجناس". 

(7') "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 44/1 بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق5ة/). 

(د) وف "د" زيادة:((أي:الساهي والشاكء وكأنّ وجهه أن الساهي وإن قنت على أنه موضع القنوت لكنه لما تين بعد 
ذلك أنه ليس موضعه لم يناف إيجابه في موضعه؛ وهو ظاهرء "حلبي". وجعل في"البحر" عدم تكراره له مبثيَا على 
القول الضعيف القائل بأنه لا يقنت في الكل)). 

() "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة - الفصل السادس عشر: في السهر في الصلاة ق45/أ. 


قسم العبادات 558 حاشية ابن عابدين 


فقت مع إمايه فقطء ويصيرٌ مُدركاً بإدراك ركوع الثالنة (ولا يقنْتُ لغيرو» 
إلا لنازلق فيقنت الإمامُ ف الجهريّة قي ده 29 جد ع وميه 3 لام وا م ل وا حي ع عر 


الساهيّ 2 ثانياً» فإِنْ كان ما مر رواية 1 إب] فهي غير موافقة للدراية)) اه. 

قلت: وكذا رَحّحَهُ في "الحلبة"”'2 و"البحر” بنحو مامد. 

دهده (قولة: فقت مع إمايه فقط) أنه آخرٌ صلاته؛ وما يقضيه أَرلّها حكماً في حو 
القراءة 1 أشبهها وهو القنوت» وإذا وفع قنوة في موضعه بيقين لا يُكررٌ؛ لأنا تكراره غيرٌ 
مشروع "شرح المنية"0, 
654 (قوله: ولا قدت لغيرو) أي: غير الوتر وهذا نفيّ لقول "الشافعي" رحمه الله: نه 


مطلبٌ في القنوت للنازلة 
رمدم (قول: إلا لنازلة) قال في "الصحصاح””2:(( النازلة: الشديدةٌ من شدائدٍ الدهر))» 
ولاشلكٌ أن الطاعون من أشدّ التوازل» "أشباه"0. 
1ه (قولة: فيقئتُ الإمامٌ في اللجهرية) يوافقةُ ما في "البحر”" و"الشرنبلالية'"00 عن "شرح 


(قولُه: يوافقهُ ما في "البح" إلخ) قال العلآمة "ط" و"السندي": ((ما وقَع في بعض نسخ "البحر" 
و"الإمداد" عن "الغاية": إن نرَّلَ بالمسلمين نازلة قنَت الإمامٌ ف صلاة الجهر فهو تحريفٌ من ساح 
وصوابَةُ: الفجر) اه. 


)١(‏ "الحلبة”: صلاة الوتر 7/ق915/!- ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل 4/79 

() ف هذه المقولة. 

(4) "شرح المنية الكبير”: صلاة الوتر ص1 47- يتصرف يسير. 

(ه) "الصحاح": مادة((نزل)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ فائدة في الدعاء لرفع الطاعرن ص؛ 48-. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 48/9 . 

(8) كذا في النسخ» ولم نعثر على النقل في "الشرنبلالية” وإتما هو فٍ "مراقي الفلاح"للشرنبلالي كما صرح بذك 
ابن عابدين قٍ حاشيته على "البحر الرائق7؟/58 .وانظر "مراقي الفلاح":باب الوتر ص3313. 


الجزء الرابع 35> باب الوتر والنوافل 


الثقاية23 عن "الغاية":(( وإ نَل بالمسلمين نازلة َتَ الإمامٌ في صلاة الجهرء وهو قولٌ "التوري” 
و"أجد") اه 

وكذا ما في "شرح الشيخ إسماعيل”" عن "البناية”:(( إذا وقعستُ نازلة نت الإمامٌ في 
الصلاة الحهريّة )» لك في "الأشباه'”» عن "الغاية":(( قنت في صلاةٍ الفحر )). ويؤيّدُهُ ماني 
"شرح المنية'””؟ حييث قال بعاد كلام:(( فتككون شرعينة - أي: شرعيّة القدوت ‏ في النوازل 
مره وهو تعمل قوت عن ملت من الببحانة بعد وقاتة عليه الفبلزة والتكلام: وهو متعفاء 
وعليه الممهوز قال الحافظ "أبو 0 0" إنها لا يقَنْتُ عندنا في صلاة الفجر مسن غير 
بلي فإن وفنا فننة أو بليّة فلا بأسّ به فعَلهُ رسول الله يك وأمّا القدوت في الصلوات كلها 
للتوازل فلم يقل به إلا "الشافعي” 2 وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام:(رأنه قنَتَ قُِ 
الظهر والعشاء » كما في "مسلم”"» وررأله قنت في مرت أيضأًم كما في "البخاري"9 على 
النسخ؛ لعدم وَرُودٍ المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام )) اه. 


 571//١ "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصلاة - فصل في الوتر والنوافل‎ )١( 

() "الإحكام": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ١/رق7١4‏ /أ. 

(©) "البناية”: كناب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 501/9. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ فائدة في الدعاء لرفع الطاعون ص 48-. 

(5) "شرح المنية الكبير”: صلاة الوتر صاء 537-. 

(3) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الطحاوي. 

(7) أخرحه مسلم(77) كتاب المساجد ‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء وأحمد 
55/5 و77 و./40» وعبد الرزاق(١458):‏ والبخاريّ(57/) كتاب الأذان ‏ باب القسوت» وأبو 
داود(. 4 )١4‏ كتاب الصلاة ‏ بيان القنوت في الصلاة» والنسائيّ 7١7/7‏ كتاب التطبيق - باب القوت في صلاة 
الظهر؛ من حديث أبي هريرة له مرفوعاً. 

(8) أخرجه البحاري(94/) كتاب الأذان ‏ باب(75١).‏ وأحمد 7180/4 و7480 و5945 ومسلم(374) كتساب 
المساحد ‏ باب اإستحباب القنوت في جميع الصلاة» وأبو داود )١441(‏ كتاب الصلاة ‏ باب القنوت في الصلوات» 
والترمذي (401؟) كتاب الصلاة - باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
5٠7‏ كتاب التطبيق ‏ باب القنرت في صلاة المغرب» من حديث أنس نه وفي الباب عن البراءء وأبي هريرة» 
وعلي. وابن عباس. وخفاف بن إعاء بن رحضة الغفاريو#د. 


قسم العبادات .ه؟ حاشية ابن عابدين 


وقيل: في الكل. 


(فائدة) حمس يُتبّعُ فيها الإمامُ: قنوتٌ» د بو 0 


وهو صريحٌ في أن نوت النازلة عندنا عنص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الحهريّة 
أو السرّية: ومُفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسمخٌ عموم الحكم لا نسم أَصله 
كما نه عليه "نوح أفندي"؛ وظاهرٌ تقبيدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرُ وهل المتقدي 
[؟/573/أ] مله أم لا؟ وهل القدوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم أرهء والذي يظهرٌ لي أن 
اللقتدي يتاب إمامَك إلا إذا جهر فوم وأنّه يقنتُ بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدلٌ به 
"الشافعي" على قنوت الفجر وفيه التصريحٌ بالقنوت بعد الركوع ‏ حَمَلَّهُ علماؤنا على القدوت 
للنازلة» شم رأيت "الشرنبلالي””" في "مراقي الفسلاح" صرّح:(( بأنّه بعد )»؛ واستظوَرٌ 
"الحموي":(( أنه قبلهُ )»» والأظهرٌ ما قلناه والله أعلم. 

هم (قولُ: وقيل: في الكلّ) قد علمت أنَّ هذا لم يَقُلْ به إلا 'الشافعي". وعزاه في 
"البحر”" إلى جمهور أهل الحديث؛ فكان ينبغي عزرَهُ إليهم لكلا يُوهِمَ أله قولٌ في المذعب. 

ر#كدمم (قولة: حمس - فيها الإمامٌ) أي: 50 الوم إن فعلها الإمام وإ قلاء ان 
قال في "شرح المنية"”7: ((والأصلٌ في هذا التوع وجوب متابعة الإمام ف الواجبات فعلاء وكذا تركاً 
إن كانت فعليّةٌ أو قوليّة يلزمُ من فعلها المخالفةٌ في الفعلي )» اه. 

رفحده) (قولة: قنوث) يخالفة ما في "الفتح””2 و"الظهيريّة””2 و"الفيض" 0 


(قولة: يخائفة 5 قِ "الفتح" و "اله 5 0 و 0 5235 إلخ) تندفع المحالفة بتقييد ما هنا مما َعَم 


)١(‏ "مراقي الفلاح”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر صلا"5-. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 44/5 

(0) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 9323/ 

(4) "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة صم 7ه بتصرف يسير. 

)6 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر ١/ه/ا.‏ 

(7) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع: فيمن يصح الاقتداء به» وما يتعلق بالإمامة؛ وفيما تحب 
المتابعة وفيما لا تحب ق855/أ. 


الجزء الرابع ل ل د ١ه‏ _ لل بابالوتر والنوافل 


20-07 : 
وقعود أول» وَتكيير عيلٍ وسجدة تلاوقء وسهو حي د لنت ملق م م ا 1 


و"'نور الإيضاح”": ((من أنّهِ لو ترك الإمامُ القبوت يأتي به المونّمٌ إن أمككنَهُ مشاركة الإمام في 
الركوع» إلا تابعَهُ))» وقد أعادَ في "الفتح"”© ذكرً هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت» ثم أعقبَهُ ما 
ذكرَهُ 'الشارح" هنا معزيّاً إلى "نظم الزندويستي"؛ والذي يظهرٌ التفصيل؛ لأنّ فيه إحرارٌ 
الفضيلتين. تأمّل. 

++ (قولَهُ: وقعودٌ أَوَلُ) الظاهرٌ أنه يننظرٌ إِمامَهُ إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال 
عوده قبله» ثم يتابعة؛ لأنّ الإمام إذا عاد حيتئلٍ تسد صلاته على أحد القولين» ويأثمٌ على القول 
الآخرء وليس للمقتدي أن يقعد ثمَّيتابَُ؛ لأنّهِ يكونٌ فاعلاً ما يحرم على الإمام فعلهُ ومخالفاً له في 
عمل فعلي” فلاف ما إذاقام الام قبل فراغ المقددي من التشهٍ نه يِه ثم يتايقة؛ لأنّ في 
إقامه متابعة لإمامه فيما فعَلَهُ الإمامُ فافهم. 

055 (قولّةُ: وتكبيرٌ عيلو) أي: إذا لم يأسو به الإمامٌ في القيام أو في الركوع لا يأتي 
به لونم فافهم. وبحت في "شرح المنية'7”: ((أنه بغي أن يأنيّ به الموتَمٌ في الركوع؛ لأنّه 
["/3 /ب] مشروعٌ فيه ولأنّه لا يكودٌ مُحلِفً لإمامه في واحسي فعلي))» ثم أحاب: 
((بأنّه إها شرع في الركوع للمسبوق تحصيلاً لتابعة الإمام فيما أتى به أمّا هنا ففيه تحصيلٌ 


في "الشارح". أو يقال: إِنّ المسألة خلافِّة في قول إذا ترّكَ الإمامٌ القبوت يرك المقتديء وفي قول إنما 
يتركُهُ إن خاف فوت الرّكوع» وهذا هو الأظهرٌء فإنَّ مقتضى الأصل الذي ذكرَهُ عن "شرح المنية" عدم 
الإتيان به أصلاً بلا تفصيلء فإنهِ يلزم من إتيان المقندي به مخالفة الإمام في الفعلي. 
(قول: ثم أحاب بأنه إنما شْرِعَ في الركوع إلخ) في هذا الدواب تأمّلُ وذلك لأنّ تحصيل المخالفة 
هنا لا يضر كما لو قعد الإمامٌ تاركاً قراءة التشهّد فإنّ المقتدي يقرؤه مع أنه بقراءته له في القعود 
تحصلٌ عخالفته للإمام» وهذه المخالفةٌ لا تضرٌ في المسألتين؛ لأنّه لم يترتب عليها المخالفةٌ في واحبي فعلي» 
)1١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر صلالا .-١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة .571-5371/١‏ 
(*) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص575-554- بتصرف. 


ل 


قسم العبادات اه ؟ حاشية ابن عابدين 
عو الى قرم يم 0 
وأربعة لا يُتَبْعُ فيها: زيادة تكبير عير ا بب1ب0000202121 0 00 


لمحالفته)). قال: ((وهذا ني تكبيرات الركعة الثانية» وما تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك 
الاستماع والإنصات)). 

(0جده6 (قولهُ: وأربعة لا َع أي: إذا فعلّها الإمامٌ لا يتبعْةُ فيها القوم والأصلٌ في هذا التوع 
أنه ليس له أن يتابعه في البدعةٍ والنسوخ وما لا تعلق له بالصلاق» "شرح النية"”. 

(محده (قولُ: زيادةُ تكبير عير أي: إذا زادٌ على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدء 
وكان المقتدي يُسمَّمْ التكبيرٌ منه. بخلاف ما إذا كان يسمعْهُ من المؤذّن؛ لاحتمال أن الغلط 


5-7 "شرح المنية"20, 


وإذا حُمِلَ ما هنا على تكبيرات الرّكعة الأولى يندفعٌ الإشكالء فإنّ المقتدي لا يمكنه الإتيان بها في حال 
قراءة الإمام لما فيه من ترك الاستماع والإنصات؛ والتكبيرات وإن كانت واجبة إلا ها لا تبلغ 
درجتهما لثبوتهما بالكتاب بخلافهاء ولاحتمال أن يأتي بها بعد القراءة» ولا يمكنه الإتيان بها في 
الرُكوع؛ لأنّه من الأولى وليس محلا للتكبير أصلاً بخلاف ركوع الثانية: فإنّه عمل كما تقدّمٌ في مسألة ما 
إذا تذَكْرَ تكبير العيد في الركوع؛ فعلى هذا إذا ترَّكَ الإمامٌ تكبير الأولى يتركه المقندي بالكليّة وإذا 
رَكَهُ في الثانية يمكنه الإتيان في الرّكوع للضرورة» تأمّل. 

(قولة: والأصل في هذا النوع إلخ) هذا الأصلْ منطبق على الخمس المذكورة ما عدا سجوةٌ السهوء 
فإن المقتدي إذا فعَلَهُ بعد سلام الإمام بدونه لم يلزم مخالفة الإمام في فعلي”؛ إذ الإمامُ إنما أتى بالقوليٌ 
وهو السلام وخالقَةُ فيه المتتدي, إلا أن يقال: إِنّه حالف في نفس لكر حيث أتى به دون الإمام 
لكن هذا ليس هو المتبادرَ من الأصل المذكورء تأمّل. 

(قولة: أي: إذا زَادَ على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد) سيأتي في صلاة العيدين أنّه يتابعُهُ إلى 


ست عشرة؛ لأنه مأثور. 


2 "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة صلم ؟ ه. 
(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل ف الإمامة صم 07. 


الجزء الرابع ين باب الوتر والتوافل 
0 2 ا سو له 0 
أو جنازق وركن» و قيام الخامسة وثمانية تفعل مطلقا: الرفع لتحرعة والثناعء 550 


0 (قوله: أو جنازة) أي: بأنْ زادَ على أربع تكبيرات. 

ده (قولة: ور كن) كزيادة سجدةٍ الث 

0 (قولهُ: وقيامٌ لخامسة) دالٌ تحت قوله: ((وركن)) تأمّل. قال في "شرح المنية"7©: 
((ثمّ في القيام إلى الخامسة إِنْ كان كَعَدَ على الرابعة ينتظرة لقعي قاعداء فإِن 35 من غير إعادة 
التشّدٍ سلّم المقتدي معه. إن وِيّدَ الخامسة بسجدةٍ سلّمَ المقدي وحده؛ وإن كان لم يقعد على 
الرابعة فإِنٌ عادً تابَعَهُ اللقدي, وإِنْ قيّدَ الخامسة فسدت صلاتهم جميعا ولا ينفع المقعدي تشهّده 
وسلامُةُ وحدم)) اه. 

05 (قولُ: وثمانية تفع مطلقا) أي: فعلّها الإمامٌ أ لاء والأصلّ في هذا النوع عدم 
وجوب التابعة في السنن فعلاًء فكذا تركأء وكذا الواحب القوليٌ الذي لا يلزمٌ من فعله المخالفة في 
واجبي فعلي” كالتشهّدِ وتكبير التشريق, بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين؛ إذ يازمُ من فعلهما 
المحالفة ف الفعلي» وهو لفنام ينا ركوع الإمامه "شرح المنية"0, 

دم (قولة: الرفع) أي: رفع اليدين للتحركة. 

كلدم (قولة: والنائ) أي: فيأتي به ما دام الإمامٌ في الفاتحة» وإِن كان في السورة فكذا عند 
"أبي يوسف" خلافاً [483/1/|] ل "حمر" وقد عرف أنه إذا أدرَكَةُ في جهر القراءة لا يتبي» 
كذا في "الفنتح”", أي: لاف حالة السرٌ كنا حدق عليه "الصف" في فصل الشروع في 
الصلاة. وقدّمناا”» هناك تصحيحَةُ» وأنّ عليه الفتوى؛ فافهم. ا 


(قولَُ: وكذا الواحب القوليُ) راجعٌ لقوله:(( وكذا تركاً )) لا لقوله:(( فعلاً )) أيضاً؛ إذ المتابعة 
ف الواحب واجبة فعلاً إنما لا تحب المتابعة في الترك في هذا القسم. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص37 بتصرف يسير. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صم 1ه. 
(7) "الفتيح”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 8840/١‏ 


(5) المقرلة ]4١85[‏ قرله: ((ما في النهر إلخ)). 


قسم العبادات 536 حاشية ابن عايدين 


1 7 5 2 2 1 
وتكبية انتقالء وتسميع» وتسبيح» وتشهد0 وسلامٌ» وتكبير تشريق. 
(وسُنً) مؤكدا (أربعٌ قبل الظهر و) أربعٌ قبل (الجمعة و) أربعٌ (بعدّها بتسليمة) فلو 


0ه (قولُ: وتكبيرٌ انتقال) أي: إلى ركوع أو سحودٍ أو رفع منه. 
كلدم (قوله: وتسميعٌ) أي: إذا ترَكهُ الإمامٌ لا يرك الوم التحميد. 
09م (قوله: وتسبيحٌ) أي: في الركوع والسجود: فيأتي به الموتم ما دام الإمامٌ فيهما. 
0ه (قولهُ: وتشهّدُ) أي: إذا قعَدَ الإمامٌ ولم يقرأ التشهِّّد يقرؤه المونّمٌّ أمَّا لو ترك 
الإماة”" القعدة الأولى فَإنه يتابعُهُ كما م5©. 
زةادم (قولهُ: وسلامٌ) أي: إذا تكلم الإمام أو حرج من المسجد يُسلم الموتمٌ أمَّا إذا 
أحدّث عمداً أو قهقه فإنَّ مونم لا يُسلَمُ؛ لفساد الجزء الأخير من صلاتهماء "ط"90©. 
مطلبٌ في السنن والنوافل 
زعحكم (قولة: وس موكد أي: استناناً م ؤكدا ععنى أنه 7 26 طلباً موكناً زيادةٌ على 
بق النوافل» ولهذا كانت السنة المؤوكدة قريبة من الواحب في لحُوق الإثم كما في "البحر””, 
ويستوحب تاركها التضليل واللومٌ كما في "التحرير"”» أي: على سبيل الإصرار بلا عذر كما 
في "شرحه”", وقدّمنا" بقيّة الكلام على ذلك في سنن الوضوء. 
[64 (قوله: بتسليمة) لما عن "عائشة" رضي الله عنها: رركان النبي #َليٌ يصلي قبل الظهر 
)١(‏ في "د" و "و":(( و قراءة تشهد )). 
(؟) ((الإمام) ساقطة من"الأصل". 
() المقولة [0770] قوله: ((وقعوةٌ أوّل)). 
(4) "ط": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 77/١‏ بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل 337/1. 
(1) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مبحث الرخصة والعزمة صاوه؟. 
(007)"التقرير والتحبير": 45/9 .١‏ 
(8) المقولة [855] قوله: ((وسننه إلخ)). 


الجزء الرابع وهم باب الوتر والنوافل 


أربعاً؛ وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ثشين» وبعد العشاء ركعتين؛ وقبل الفحر ركعتين» رواه 
"مسلم" و"أبو داود” و"اين حنبل”7), وعن "أبي أيُوبَ": كان يصلي النبي وَل بعد الزوال أرب 
ركعات» فقلت: ما هذه الصلاهٌ التي داو م عليها؟ فقال:رهذه ساعة تُفْنَحٌ أبوابُ السماء فيهاء 
فأحبُ أن يصعّد لي فيها عملٌ صَالِحٌ»» فقلت: أف كلْهنٌ قراءة؟ قال:ررنعم»» فقلت: بتسليمةٍ 
واحدةٍ أم بتسليمتين؟ فقال: بتسليمةٍ واحدة» رواه "الطحاريي"' و"أبو داود' ' و"الترمذي" و"اببرن 
جه" من غير فصل بين الجمعة والظهر فيكونُ سنَهُ كل واحدةٍ منهما ["أق8؛ اب] أربعأ 
وروى "ابن ماجه”" بإسنادِه عن " "ابن عبّاس' ": كان النبي وَل يركع قبل الجمعة أربعاً لا يَفصِلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في"مسنده" 5 وه55؟ عتصرك ومسلم(5()780١٠)‏ كتاب صصلاة المسافرين ‏ باب جواز النافلة 
قائماً وقاعداء وأبو داود(١ت7١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة, والترمذيّ(475) كتساب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء» وقال: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحييح» 
و(ه07؟) باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجحه(54١١)‏ كتاب إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب؛ مختصراء وابن خزية في"صحيحه"(99١١)‏ كتاب الصلاة س باب 
استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن ف البيرت» والحاكم 777/١‏ مختصر والبيهقيّ في"السئن الكبرى" 
كتاب الصلاة ‏ باب من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعاء و4506485/1 باب 
صلاة التطوع قائماً وقاعدً. كلّهم من حديث عبد الله بن شقيق#ه قال: سألت عائشة رضي الله عنها... الحديث» 
ون الباب عن على وابن عمر» وام حَييبة وأبي موسى الأشعريطك. 

(1) أخرجه الطَحَاوِيّ في"شرح ماني الآثار” 785/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب التطوع بالليل والنهار وكيف هر؟ 
وأبو داود(١1؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي إثر الحديث رقم(47/8) كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة عند الزوال؛» وابن ماجه(57١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ف الأربيع الركعمات 
قبل الظهر. وأحرجه أحمد ف "المسند" 417/3 و8١‏ 4» وابن خجزعة ف"صحيحه"(4١7١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول مّنْ زعم أن تطوّع النهار أربعٌ لا متْنى» وهذا الحديث إستاده 
ضعيف» قال العلامة الاي في"فيض القدير" /ه 78 :((وقال ابن حجر: وق إستادهم جميعاً عبيدة بن مُعَنْب وهو 
ضعيف» وأخرجه اين خزعة في "صحيحه" وضعفه)). 

(5) في "ستنه”(175١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» والطبراني في"المعجم الكبير" 
٠١١ ٠0/1‏ (1701/4) وزاد فيه:((وبعدها أربعا)»» وأورده الهيئميّ في"الملجمع" ١15/1‏ كتاب الصلاة - 


قسم العيادات كبن سم مت 89:7 متنميس ييه | حاشية ابن غاطون 


في شيء منهنٌ)»» وعن "أبي هريرة": أنه و قال :رمن كان منكم مصأياً بعد الجمعة فليصلٌ 
أربعاً » رواه "مسلة”", "زيلعي”". زاد في "الإمداد'”": ((ولقوله له ررإذا صقم بعد الجمعة 
فصلُوا أزبعء فإ عجَّلَ بكَ شيءٌ فصل ركعتين في المسجد, وركعتين إذا رجعت»» رواه 
"الجماعة" إلا "البخاري)"90), 


- باب في سنة الجمعة» وقال:(( قلست: رواه ابن ماجه باختصار الأربع بعدهاء ورواه الطبراني في"الكبير"» وفيه 

الحبّاج بن أَرْطَاةَ وَعَطِيّة العُْيٌ وكلاهما فيه كلام)). 

وأورده السيوطي في"الجامع الصغير" 378/7*؛ وقال:((حديث ضعيف)). وقال الريلعي في"نصب الراية" 1300/9 
((وسندهُ واو جدء فمبشر بن عبيد معدود ف الوضاعين وححّاج , بن أطاة وعْطية لعزي ضعيفضان)). وما الحديث 
إسناده مسلسل بالضعفاء عَعِية متفق على تضعيفه؛ وححاج بن أطة مُدَلّس» مشر بن بيد كذاب وبي هو: ابن 
الوليد» يذل بتدليس التسوية؛ وقد عنعن وقد قال الحسافظ ابن حجر رحمه الله في"التلخيصض"”" 174/7: ((وإسناده 
ضعيف جدا)) وأخبرجه النوويّ في"خلاصة الأحكام" ليلد كتاب صلاة التطوع بات سنة الفلهر» وقال:((ضعفه 
يحبى بن القطان وأبو داود والحفاظ؛ ومداره على عبيدة بن مُعّتب» وهو ضعيفُ بالائفاف سس الحفظ)). 

)١(‏ أخرجه مسلم(19()881) كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة, وأحمد 495/1» وأبو داود(71١١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة؛ والترمذي(277) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي ١١7/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد 
وابن ماجه(؟7١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف الصلاة بعد اللدمعة» وابن أبي شيبة في"المصنف" 41/9 
كتاب اللجمعة ‏ باب من كان يصلي بعد الجمعة أربعاء والّسائيّ في"الخصالص"(84) كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد 
الجمعة؛ والبيهقي في"السئن الكبرى" +/10:579؟ كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة» وابسن حبان في 
"صحيحه"(49/7 478()1؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. وفي الباب عن عبد الله بن عمرء وعيد الله ابن مسعودء 
وأبي بجار» والأسود بن يزيد» والسّائب بن يزيد» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعو دك . 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .171/١‏ 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق١١؟/ب.‏ 

(4) أخرجه أحمد 743/7 و441» ومسلم(58()881) كتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة» وأبر داود(71١11)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة) والترمذي(57) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء وقال: هذا حديث حسن صحيح» والفسائي 1/7 كتاب الجمعة ‏ باب عدد الصلاة بعد الجمعة - 


الجزء الرابع /ه؟ باب الوتر والنوافل 


لم تسب عن السدوه ولذا نو نذَرّها لا يرح عده بتسليمتين» ويعكسه يرج 
(وركعتان قبل المح وبعة اله وللشرب والعشاء) شرعّت البَعْديّة ِحَبْرٍ 


ركههه (قولة: لم تب عن السنّة) ظاهرَةُ أن سئة الدمعة كذلك» وينبغي تقييدٌةُ بعدم العذر 
للحديث المذكور”" آنفاء كذا بجنَهُ في "الشرنبلائيّة"”'©, وسنذ ك7" ما يويّدُهُ بعد نحو ورقتين. 

ل (قولة: ولذم أي: لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون بتسليمة. 

ليله (قولة: لو نذَرّها) أي: الأريع لا بقبدٍ كونها سل وعبارة "الدرر”؟: ((ولهذا 
لوندرَ أ يصلي أربعاًبتسليمة فصلَى أربعاً بتسليمتين لا يخرج عن النذر» وبالعكس يخرجٌ» كذا 
في 'الكاني””) اه. 

وأسقط الشازج. قوله: ((بتسليمة)) إشارة إلى أنه غير قيار كما يظهرٌ مما يأتي”2 عند قول 
"الصئف": ((وقضى ركعتين لو نوى أربعاً إلخ)). 

رمهده (قولة: ِحَبْرٍ النتقصان) أي: ليقومٌ في الآرة مُقَامَ ما ترك منها لعذر كنسيان» وعليه 


في المسجد» وابن ماجه(77١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما ججاء في الصلاة بعد الجمعة؛ والبيهقي ف "'السنن 
الكبرى" /0477894 074 كتاب التمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة؛ وابن حبان في"صحيحه"(/41/1 114078()1) 
كتاب الصلاة ‏ باب النوافل؛ جميعاً بلفظ:((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا)) دون زيادة ((فإن عجل بك شيء 
فصل ركعتين ف السجد, وركعتين إذا رجعت)) إلا عند أحمد ومسلم فقد أخرجاه بتمامه. وقدّمنا تخريجه 
صاكة الى 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة ]017٠[‏ قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 3718/1. 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ١/ق8"/أ.‏ 

(5) المقولة [31785] قوله: ((وقضى ركعتين)). 


قسم العبادات مه ؟ حاشية ابن عابدين 


يُحمَلُ الخبرُ الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تَتِمّ تكمَّل بالتطوّع 0 وول 
"البيهقي””": ((بأنٌ المكمّل بالتطوّع هو ما نقَصّ من سنيها المطلوبة فيها)» أي: فلا يقومٌ مَقامَ 
الغرض للحديث الصحيح: برصلاة لم يتمّها زِيْدَ عليها من سبحتها حتى لساري فجعل التتميم 
من السّبحة -أي: النافلة- لفريضةٍ ليت ناقصة لا لتروكةٍ من أصلهاء وظاهرٌ كلام "الغزالي"9© 
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الاحتساب مطلقاء وجَرَى عليه "ابن العربئ"”"2 وغيرةُ لحديث "أحمد””" الظاهر في ذلك. اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 54/7 كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من قال:أول ما يحاسب به العبد 
الصلاةوأحمد ٠١7/4‏ وأبوداود(677)كتاب الصلاة - باب قول الي يك :«كل صلاة لا يدها صاحبها َم من 
تطوعه»ءوابن ماجه(7 47 ١)كتاب‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف أوّل ما يُحَاسّب به العبد الصلاة» والدارمي 
(1775١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة: والحاكم في المستدرك 7577737/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" 7410/9 كتاب الصلاة ‏ باب 
ما روي ف إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة» والطبراني )١١55(‏ و(00553) وَالطْحَاوِيَ في "شرح مشكل الأثار" 
1 باب بيان مشكل ما روي عن رسول اللي فيمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام هل له أن يحسج عن غيره 
حجة الإسلام أم لا ؟ كلهم من حديث تميم الدارية#ه؛ وف الباب عن أبي هريرةه. 

(1) في "السنن الكبرى” 787/8 كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة» حيث 
قال:((والأخبار المتقدمة [التي رواها ب الباب] تحمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة؛ فلا يكون صحتها بصحة 
الفريضة» والله أعلم)). 

(؟) أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير” 57/14 (337): وأورده الهيثمي في"المجمع" 591/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض الصلاة» وقال:((رواه الطبراني في "الكبير"» ورجاله ثقات؛ من حديث عائذ بن قرط طن )). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في"الإصابة” 771/5:((وإسناده حسن)). وقد أخحرجه أحمد في"المسند" 1794/5 
بنحوه عن رجحل من أصحاب التبي ود من الأنصار. 

(4) "الاحياء” كتاب أسرار الصلاة ومهماتها ‏ الباب السابع: فق النوافل من الصلوات 7819/١‏ 

(0) في"عارضة الأحوذي": /8١؟»كتاب‏ الصلاة باب ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من الْسّنة 
وماله فيه من الفضل. 

(3) في"المسند” /475» عن رجل من أصحاب النبِيَ يله من الأنصار أنه سمع رسول الله و يقول:(( لا يََقِص 
أحدكُم من صلاته شين إلا ها اللموك من سلنحتهع). 


لل 


الجزء الرابع 1 باب الوتر والنوافل 


لقطع طْمّع الشيطان. 
(ويستحَبٌ أربعٌ قبل العصرٍ وقبل العشاء وبعدها بتسليمة”') وإن شاء ركعتين» وكذا 
بعد الظهر لحديث "الترمذي"7"©: ررمّن حاقظ على أربع قبلَ الظهر وأربع بعدّها 06 


من "تحفة ابن خججر “0م لض وذكرَ نحو في "الضياء" عن "السراج "0 روشيذ 5 فق البنَات 
الآتي: ((أنها في حقه ع لزيادة الدرحات)). 

بحهدم (قولة: لقطع طمع الشيطان) بن يقول: نه لم يُترْكُ ما ليس بفرضء فكيف يُترّكُ 
7 فرض"؟! "200 

0007| (قولة: ويُستَحَبةٌ أربعٌ قبل العصر) لم يُجِعَلْ للعصرٍ سنَةٌ راتبة لأنه لم يُذَكَرْ 


33/7 ف حديث "عائشة" المار", "حمر" . قال في "اماد" ((وخخيّرَ "محمّدُ بن 
المحعسن”" والقدوري" لصي بين أنا يصلَي أربعا أو ركعتين قبل العصر لاحتلاف الآثار)». 

زحخهم (قولة: وإنْ شاءً ركعتين) اكذا عبر 3 "منية المصلّي” 3 وفي "الإمداد”7) 
عن "الاحتيار "2050 : (إيُستحبُ أن يصلَىَ قبل العشاء أربعاًء وقيل: ركعتين» وبعدها أربعا 


(قولةُ: وفي "الإمداد" عن "الاختيار": يُستحَبُ إلخ) فعلى ما ذكرَهُ في "الإمداد" أرّلاً وثانياً أن التخيير 


)١(‏ في"د" زيادة:((قوله: بتسليمة» ظاهره أنه لو صلاها بتسليمتين لم يكن آنياً بالأربع» بل بال ركعتين» والركعتان 
الباقيتان نفل زائد» تأمل)). 

(؟) في "سننه" (8؟4) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ف الأربع قبل الظهر وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

() "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوافل 719/19 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل 4073/١‏ ؟/أ. 

(ه) ص 4١‏ "در", 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 785/١‏ بتصرف يسير. 

(7) المقولة [5581] قوله: ((بتسليمة)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/04 بتصرفء نقلاً عن"البدائع". 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق 7١١‏ /ب. 

)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صده م7 

.ب/7١١ق "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في النوافل‎ )١١( 

(؟١)‏ "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب التوافل .55/1١‏ 


قسم العبادات 4 حاشية أبن عابدين 


حَرَمَةُ الله على النار» (وسحٌ بعد المغرب) لي 5 ليُكتب من الأوابين (بتسليمة) أو ثنتين 


وقيل: ركعتين)) اه. 

والظاهٌ: أن الركعتين المذكورتين غيرُ الو كدتين. 

زههده) (قوله: حبّمهُ الله على النار) فلا يدخعلها أصلاء وذنوبه تكفرٌ عنه. وتبعاة يُرضيي الله 
تعالى عنه نخصماءَةُ فيهاء ويحتملٌ أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما لا يترئّبُ عليه عقَاببٌ "طا"9", 
أو هو بشارةٌ بأنه يُحمَمُ له بالسعادة فلا يدخلٌ النار. 

رححدم (قوله: من الأرّابن) جمع أوَاس أي: رماع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. 

11 (قولةُ: بتسليمة أو ثنشين أو ثلاش) جرّمٌ الأول في "السدرر”"» وبالشاني في 
لعزن" » وبالدالت في "لجنيس" كما في "الإمداد"”" لك الذي في "الغرنوية" ملسا 
ف "التحنيس”؛ وكذا في "شرح در البحار"”»: وأفاد "الخير الرملي" في وجهٍ ذلك: ((أنها لما 


إنما هو فيما قبل العصر بين كونه أربعاً أو ثنتين» وأمّا ما قبل العشاء أو بعدها ففيه اختلافٌ في كونه 
أربعاً أو ثنتين» لكنّ عبارة "الهداية": ((وأربعٌ قبل العصر وإِنْ شاء ركعتين» وأربعٌ قبل العشاء» وأربعٌ 
بعدها وإن شاء ركعتين))؛ وذْكَرَ: ((أنّ الآثار اختلفت فيما قبل العصر وفيما بعد العشاء؛ فلذا ير 
فيهما)»» وظاهرٌ عبارة "الزيلعي" ثبودث التخبير في الكل وعبارته مع اممن: ((وثدب الأربع قبل العصر - 
وإن شاء ركعتين ‏ والعشاء وبعدهء أي: ندب الأربع قبل العشاء وبعدهء وقيل: يُخيّرْ إن شاء مل 
ركعتين» وإن شاء صلَّى أربعاً)) اه. 
(قولة: وأفاد 'الخير الرملي" في وجهٍ ذلك إلخ) فيما قالَهُ في توجيه أنها بشلاث تسليماتٍ مخالفة 

للأفضل ثلاث مرّاتء ولو جعَلّها بتسليمة أو تسليمتين كان فيه مخالفة له مرّةٌ واحدةٌ فيرتكب الأحفٌ 
وكونها على نسق واحل لا أثر له في نفي الأفضليّة. 

.784/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .1١/1‏ 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في النوافل ق١٠١5‏ ب 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق45/ب. 


الجزء الرابع لامر باب الوتر والنواقل 


والأوّل أدوم وأشق» وهل تحسّب المؤكدة من ال مستحب ويؤدّي الكل بتسليمة 
واحدو('؟ اختارَ "الكمالٌ” نعم 


رادت عن الأربع» وكان جمعها بتسليمةٍ واحدةٍ حلاف الأفضل لِما تقرّرَ أنَّ الأفضل رباعٌ عند 
"أبي حنيفة" ولو سَلّمّ على رأس الأربع َم أن يُسلُمَ في الشفع الثالث على رأس الركعتين» فيكوث 
فيه مخالفة من هذه الحيئيّة فكان المستحبٌ فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحاو)» قال: 
((هذا ما ظهّرٌ ثي» ولم أره لغيري)). 

545 (قول: والأرّكُ أدومٌ وأشق) لما فيه من زيادةٍ حبس النفس بالبقاء على تحرعةٍ واحدق 
وعطفُ ((أشق)) عطفُ لازم على مازوم» وني كلامه إشارةٌ إلى اختيار الأرّلِ وقد علمت ما فيه. 

(4ه) (قولهُ: وهل تُحسَبُ الموكدةم أي: في الأربع بعد الظهر وبعد العشاءه والستً بعد 
للخزك: اا 

(644 (قولهُ: اختار "الكمال" نعم) ذكرَ "الكمال" في "فتح القدير”": ((ألّه وقح ات لاف 
يين أهل عصره ف أن الأربع المستحّة [؟/ق49/ب] هل هي أربعٌ مستقلة غير ركعتي الراتبق 
أو أربعٌ بهما؟ وعلى الثاني هل تُودّى معهما بتسليمةٍ واحدةٍ أ ل؟ فقال جماعةٌ: لا)). واختار هو: 
(أنّه إذا صلّى أربعاً بتسليمة أو تسليمتين وق عن السنةٍ والمندوبع). وحقّىَ ذلك يما لا مزياد 
عليه؛ وأ في "شرح النية"90» و"البحر"”© و"النهر". 


(قولٌ "الشارح": الأول أدومُ) أي: على العمل لامتدادٍ التحرعة؛ لأنّه إذا نواها أذَّاها غالباً. اه 


)١(‏ (( واحدة )) ليست في "و". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 4/1 8 

©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب التوافل 885/9 - 8417 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل صلام7-. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 4/7 ت وما بعدها. 
)١(‏ "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق54/ب. 


قسمالعبادات ا لمس دل ده لإهعة لس حاشيةايبن عابدين 


وحرّرَ إباحة ركعتين خحفيفتين قبل المغرب» وأقرهُ في "البحر" و"المصدف". 
(و) السننٌ (اكدها سئّة الفجر) اتفاقاء ثم الأربعٌ قبل الظهر ووو ان 0 


ره»+ه (قولهُ: وحرّر”" إباحة ركعتين إلخ) فإنّه ذكرَ: ((أنّه ذهَبَتْ طائفة إلى ندب فعلهماء 
وألّه أنَكرَُ كني من السلف وأصحاينا و"ماللك”))» واستدلٌ لذلك بها حمَهُ أن يُكقَبّ بسوادٍ 
الأحداق» ثم قال: ((والثابت بعد هذا هو نف المندويّة؛ أمّا ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليلٌ 
آخرٌ وما ذَكرَ من استلرام تأخير المغرب فقد قدّمنا عن "القنية" استتاءً القليلء والركعتان لا يزيل 
على القليل إذا تحور فيهما)) اه. وقدّمناا'؟ في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك. 

+6 (قولة: اكذها سه الفجر) لما في "الصحيحين”" عن "عائشة" رضي الله عنها::ولم 
يكن النبي ولف على شيء من النوافل أشدّ تعاهّداً منه على ركعتي الفجر»» وفي "مسلو"0): 


(قولُ: واستدلٌ لذلك با حمّةُ إلخ) قال "السندي":(( نارْعَهُ - أي: صاحب "الفتح"- الشيحٌ "أبو 
الحسن السندي" في "حاشيته” على "الفتح" في جميع استدلالاته» وأئْبْتَ مندوييّتهماء وفي كلام "الرحمتي" 
ميلٌ إليه؛ لألّه قال: وفي "الباري": ((صلوا قبل المغرب ركعتين))» فهو أمرٌ مندوبٌ» وهو الذي 
أعتقدةٌ» وما ذكرَهُ في الحواب لا يدفعٌهُ اه. ولولا خخشية التطويل لأوردت كلام "ابن الهمام" م تعقب 


الشيخ "أبي الحسن السندي" له)) اه. 


.884/1١ أي صاحب "الفتح": كتاب الصلاة  باب النواقل‎ )١( 

(؟) المقولة 7974" قوله: ((لكراهة تأيره»). 

() أخرجه البخاري(79١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب تعاهد ركعتي الفجرء ومسلم(4 4(077) كتاب صلاة المسافرين- باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر» وأبو داود(؛ 5؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ركعتي الفجرء والبيهقيّ في"السنن الكبرى" 
7 كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفجرء واين حبان(5437؟) و(477 1) كناب الصلاة ‏ باب النوافل. 

(4) أخرجه مسلم(5؟) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب ركعتي القجر والحث عليهما. وأخرجه أحمد 
و والترمذي(517) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف ركعتي الفجر من الفضل؛ وقال: حديث عائشة 
رضي الله عنها حديث حسن صحيح؛ والنسائيَ 757/5 كتاب قيام الليل ‏ باب المحافظة على الركعتين قبل 
الفجرء والبيهقيّ في"السنن الكبرى" /470 كتاب الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفحر. كلّهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً. 


الجزء الرابع اس ١‏ باب الوتر والنوافل 


في الأصمٌ؛ لحديث: (رمّن تركها لم تَلَهُ شفاعتي»» ثم الكل سواءٌ 157010 
ررركعتا الفجرٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها»» وفي "أبي داود””'":(لا تَدَعوا ركعتي الفجر ولو طرَتُكم 
الخيلٌ »» 0 

تقد (قولة: في الأصمّ) استحسّتهُ في "الفعح”" ققال: ((ثمّ اجلق في الأفضل بعد 
ركعتي الفحر» قال "الخَلواني": ركعنا المغرب» له ول لم يَدَعْهما سفراً ولا حضر"» ثم الني 
بعد الظهر؛ لأنها سنة متمق عليها بخلاف التي قبلها؛ لأنها قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة, ثم 
التي بعد””' العشاء» ثم التي قبل الظهر» ثم التي قبل العصرء ثم التي قبل العشاءء وقيل: التي بعد 
العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواءٌ وقيل: التي قبل الظهر اكد؛ وصحّحَةُ 
"المحسن””2» وقد أحسّنْ؛ لأنّ نقل المواظبة الصريحة عليها أقوى من نقلٍ مواظبته يه على غيرها 
من غير ركعتي الفحر)) اه. 

رههدم (قولة: لحديث إلخ) قال في "البحر"”": ((وهكذا صحَّحَهُ في "العناية"” و"النهاية”؛ 


(قولٌ "الشارح": لحديث: من ترّكها إلخ) قال "السندي": ((هذا الحديث ذكرّه في "البحر”"؛ ولم 


)١(‏ أخرجه أبو داود(,55١)‏ كتاب الصلاة - باب في تخفيفهما. وأحرجه أحمد ٠5/7‏ 4» والبيهقي في"السئن الكبرى" 
؟/41 كتاب الصلاة - باب تأكيد ركعتي الفحر. كلّهم من حديث أبي هريرة له مرفوعاء وقال العراقي: ((إن 
هذا حديث صالح)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 0/7 باختصار. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل .52810/١‏ 

(؛) لم بده بهذا اللفظ. لكن له شاهد عند البخاري )١١80(‏ كتاب التهجد ‏ باب الركعتان قبل الظهرء والترمذي 
(478) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أنه يصليهما ف البيت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
حفظت من النبى يله عشر ركعات ركعتين قبل الظهرء و ركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته؛ وركعتين بعد 
العشاء في بيتهء وركعتين قبل الصبح ......) واللفظ للبخاري. 

(د) الذي في"الفتح":((قبل)) وهو خطأً. 

60 أبوانصر الْحْسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي الْرُورَيَ المعروف بالقاضي الشهيد. انظر "كشف 
الأسرار" 095/1. 

(0) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والتواظل 837/15. 

(8) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب النواقل 785/1 (هامش"قتح القدير"). 


قسم العبادات 54 حاشية ابن عابدين 


(وقيل بوجوبها فلا تحور صلاتها قاعدا) ولا راكبا اتفاقا (بلا عذرٍ ا 


[؟/ق .0 /أ] لأنّ فيها وعيداً معروفاء قال عليه الصلاة والسلام:«مّن ترّلة أربعاً قبل الظهر لم تله 
شفاعتي 10م اه 

قال "ط”: ((وعلّهُ للتتفير عن التركء أو شفاعتةُ الخاصّة بزيادة الدرحات» وأمّا الشفاعةٌ 
العُلمى فعامّة لجميع المحلوقات)). 

(04| (قولة: وقيل بوجوبها) وهو ظاهرٌ "النهاية" وغيرهاء "خزائن"7". 

قلت: وإليه بميلٌ كلامٌ 'البحر”؟ حيث قال: ((وقد ذكروا ما يدل على وجوبها»»» ثم ساق 
المسائلٌ التي فرّعها "المصنف"؛ ووقق بينه وبين ما في أكتر الكنب من أنها سنة مؤكّدةٌ: ((بأنٌ 
الموكدة تمعنى الواجحب))» وأجاب عم ينافيه» وكتبنا فيما لقنا !©» عليه ما فيه. 

07٠٠:‏ (قولة: اثفاقا) أمّا على القول بالوجوب فظاهيٌ وأمّا على الول بالسيّة فمراعاةً 
للقول بالوحوب ولآكديّتهاء "ط"20, 

هذاء وقد ذكَرَ في "البحر”" الاثفاقَ عن "الخلاصة"”" وأقرَه لكنْ نارّعَ فيه في "الإمداد "207 
جازماً: (( بأد الجواز على القول بالسيّة؛ وأنّ عدمه إنما هو على القول بالوحوب))» 


أظفر به فيما راع من المسانيد» وقال في "البناية" في باب إدراك الفريضة عند ذكر صاحب "الهداية" 
لهذا الحديث: لا أصلّ له. والعجبُ من الشرّاح ذكروا هذا الحديث ولم يتعرّضوا إلى بيان حاله)). 
(قولة: لكن نارّعَ فيه في "الإمداد" جازماً إلخ) فالحاصلٌ أن الخلاف عكي في كتب المذهب» 


.)) لم أجده‎ ((: 5٠١8/١ وقال: ((غريب جدا)). وقال ابن حجر في"الدراية"‎ ١77/1 أورده الزيلعي في"نصب الراية"‎ )١( 
.؟/88//١ (؟) "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ 

() "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوثتر ق55١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل 81/9 87. 

(5) انظر"حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/517-51. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .7428/1١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 21/1. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في التراويح ق١؟/ب.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف النوافل ق9١5/].‏ 


دهع 


الجزء الرابع لس باب الوتر والنوافل 


على الأصح» ولا يحور تركها لعالم صار مرجعاً في الفنتاوى بخلاف ع باني المّنن) 
فله تركها الحاجة الناس إلى فتواه تانوات رامو كال اودرو وناو و ا 0 


واستئدَ في ذلك إلى ما في "الزيلمي”7" و"البرهان" من التصر بح بيناء ذلك على اللاف؛ ثمّقال: 
((ولا يخفى ما في حكاية الإجماع على عدم النواز» وليس الإجماعٌ إلا على تأكدها)) اه. 

لكر يخالفهُ ما نذكرة”"' قريياً عن "الخائيّة" من الفرق بينها وبين التراويح في أنها لا تصحٌّ 
قاعداء لها سه موكدة بلا خلافيه تأمّل. 

ءام (قولة: على الأصح) عزاة الفح" ' في "المنح"”" إلى بابب التراويح من "الخائية"0, 

أقول: والذي في "الخايّة" هناك: ((لو صلَى التراويح قاعداً قيل: لا يجو بلا عذر؛ لما روَى 
اي 'عن "أبي حنيفة”: لو صلّى من الفجر قاعداً بلاعذر لا يحون فكذا التراويعٌ؛ لأ كلا 
منهما سنةٌ موكدةٌ وقيل: يحور وهو الصحيح» والفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة بلا حلافي» 
والتراويحٌ دونها في التأكده فلا يجورٌ العسوية بينهما)) اه. 

فأنت ترى أنه إفا صخّحَ جوازٌ التراويح قاعداً لاعدمٌ حواز الفجر, نعم مقتضى كلابه 
تسليمٌ عدم الجواز في سئة الفجر, فتأمّل. 

له (قوله: فله تركها إلخ) الظاهرٌ أن معناه أله يها وقت اشتغاله بالإفتاء لأجل حاحة 
الناس [/ق ١ه‏ /ب] المجتيعين عليه؛ وينبغي أله يصليها إذا فرع في الوقت» وظاهرٌ التفرقة بين 
سنة الفجر وغيرها أنّه ليس له تركُ صلاةٍ الجماعة؛ لأنها من الشعائر» فهي آكدُ من سئة الفجر» 


وأنه مبنيّ على القول بالوحوب والسيّة, إلا أن صاحب "الخلاصة" ذكرٌ الاثماق على عدم الموازه 
واقتصر عليه "قاضيخان" بدون حكاية اتفاق» فصار الاتفاق على عدمها مختلفاً فيه ولعلٌ "الشارح" هم من 
اقتصار الخانيّة على عدم الصححَّة اعتماد ما في "الخلاصة"؛ فلذا قال: ((على الأصح)ء لكنّ عبارة "الخائّة" إنما 
تفيدٌ تسليم عدم الحواز» والاقتصارٌ عليه رما أفاد تصحيحَةُ» وليس فيها ما يدل على تصحيح الاثفاق عليه. 


.11/1//١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

)١(‏ قي المقولة التالية. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل والوتر ١/ق4ه/ب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصوم - فصل في أداء التراويح قاعداً بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات م١‏ حاشية ابن عابدين 


و الكفرٌ على مُنكرها وتقضى) إذا فَانَتْ معه بخلاف الباقي (ولو صللى 


ركعتين تطوّعاً مع ظنّ أن الفجر لم يَطلُّعْ فإذا هو طالعٌ) أو صلَّى أربعاً فوقَعَ 
ركعتان بعد طلوعه (لا تُجزيه عن ركعتيها على الأصمّ) عاق ماو ا 


ولذا يتركها لو حاف فوت الجماعة» وأفاد "ط"0©: ((أنه ينبغي أن يكون القاضي وطالب العلم 
كذلك لا سيّما المدرس)). 

أقول: في المدرّس نظرٌ بخلاف الطالب إذا حاف فوت الدَرّس أو بعض تأمّل. 

070 (قولةُ: ويُحشى الكفرٌ على مُنكرها) أي: مَُكِر مشروعيّها إن كان إنكارهُ لشبهة 
١‏ 1 دليل وإلاً فينبغي الحزمٌ بكفره لإنكارو مُجمّعاً عليه معلوماً من الدّين بالضرورة كما 

مناه" أو الباب. 

0.4 (قولة: ونقضتى)”" أي: إلى قبيل الزوال» وقولةُ: ((معه) تنارْعَهُ قولة: ((نقضى)» 


(قولُ: أقول: في المدرس نظرٌ) يقال: إن العلّة المذكورة في المفعي متحققة في المدرس أيضأء وهي 
حاجة الناس المحتمعين عليه» بل هي أشدٌ فيه؛ إذ بعد تفرّقهم قد لا يمكن بَحمُعُهم فيفوت التعليم 
المطلوب للشارع؛ والمستفترن لو تفرَكُوا يعودون لحاجة كل" منهم إليه زيادةٌ عن حاجة تعلّمٍ الأحكام 
كما هر مشاهد. ١‏ 1 

(قول الصف" ويقضي) قضاؤه ئيس من السال اد على وحوبهء وذ م ذكرها صاحب 
"البحر” بل هي مفرّعة على أنها سن ولو كانت واجبة لقْضِيَتْ كيفما كان, وصرّحُوا أن سنّة الظهمر 
القبليّة إذا فاتت ‏ وكذا سنةٌ الدمعة القبليّة ‏ تقضى قبل البعديّة أو بعدها على اختلافب في ذلك؛ "سندي". 


.5480/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(1) المقولة [5100] قوله: ((فلا يكفر جاحده)). 

(”) في"د" زيادة: ((إذا فاتت سنة الفجر على الانفراد لا تقضى عندهماء وقال محمد: أحب !لي أن تقضّى إذا ارتفعت 
الشمس إل قبل قيا الغهيرة؛ وأما عندهما فلا قصّى إلا إذا فانت مع الفوض» تبعا للفوض #مسواء قضكئ الفترشن 
مجماعة أو وحده إلى الزوال» وفيما بعده اختلف المشايخ فيه؛ قيل: يقضي الفرض؛ وقيسل: يفضي السنة 
معى "جوهرة”)). 


الجزء الرابع سم لوا« مسب اب الوتر والتواقل 


"تجنيس"؛ لأنّ السنة ما واظَب عليه الرسولٌ بتحرعة مبتدأةٍ. 


و ((فانت)). فلا نْقضَى إلا معه حيث فات وقهما!" أمًا إذا فانتْ وحدها فلا نقضى, ولاقضّى 
قبلٌ الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعاً على الصحيح, أفاده "ح”” وسينبهُ عليه "اللصئف" في الباب 
الآني0. 

ه00 (قولة: "تجنيس") فيه أنه ف "التجنيس" صمح في المسألة الأولى الإجزاءً معللاً: ((بأن 
السئة تطوّعٌ» فتأدى به النطرّع))؛ وصحِّحَ في الثانية عدمهُ معللاً: ((بأن السئة ما واظب عليها 
النبي يق ومواظئُ كانت بتحركة مبتدأ))) نعم عككّس صاحبُ "الخلاصة"7'») فصحّحَ عدم 
الإجزاء في الأولى والإجزاءً في الثانية» ولا يخفى ما فيه فإنه إذا أحزأت الثانية يلزمٌ إجزاءٌ الأولى 
بالأولى» ولذا قال في "النهر"”*!: ((وترجيحٌ "التجنيس" في المسألتين أوحة)). 

مطلبٌ في لفظة ثمان 

:6 (قولهُ: وعلى ثمان) كيمّان: عددٌه وليس 5 أو في الأصل منس وب إلى التمُن؛ 
لأنْه جزم الذي صيّرَ السبعة ثمانية فهر لها ثم فتحوا أَوَلَها؛ لأنهم يغيّرون في النسب» وحذفوا 
منها إحدى يائي النسبء وعرّضُوا منها الألف كما فعلوا في المدسوب إلى اليمن» فتثبت يساؤه عناد 
الإضافة كما تنبت ياءُ القاضيء فتقول: ماني نسوقء وثُمّاني مائة» وتسقط مع التنوين عند الرفع 
[؟/ق١5/أ]‏ أو الجر وتششّت عند النصبء "قاموس"0©, 


)١(‏ في"ب" و"م":(روتتها)). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق95/. 

(9) صده ٠١‏ 5 وما يعدها "در". 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١؟/ب‏ 
-1؟/أ. معزياً إلى "متفرقات” شمس الأئمة الخلواني. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق58/. 


(5) "القاموس": مادة((ثمن)). 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 
أنه لم يَردْ (والأفضلٌ فيهما الرّباعٌ بتسليمة) وقالا: في الليل الَْنَى أفضلٌ» ا 


.م (قولة: لأنّه لم يِه أي: لم برذ عنه ول أله اد على ذلك» والأصلٌ فيه التوقيف 
كما في 'فتح القدير'”"2: أي: فما لم يُوقَفْ على دليل المشروعيّة لا يحل فعلُ بل يكرة» أي: اثفاقاً 
كما في "منية المصلي "0 أي: من أُلمّدا الثلائة» نعم وقَعّ الاحتلافُ بين المشايخ المتأخرين في 
الزيادة على الثمانية ليلا فقال بعضهم: لا يكرٌ وإليه ذهب شمس الأئمّة "الس رخسية"0 


وصحّحَهُ في "الخلاصة"”')» وصحّمّ في "البدائع"7*© الكراهة» قال: ((وعليه عام المشايخ))؛ وتمامة 


في "الحلبة"20 و"البحر"00, 

(4.ه) (قولهُ: والأفضلٌ فيهما) أي: في صلاتي الليلٍ والنهارٍ ((الرّباع))» وعبارة "الكثر"”: 
((رباغ)) بدون أل وهو الأظهر؛ لأله غير منصرفم للوصفيّة والعدل عن أربع أربع» أي: ركعاتٌ 
رباع أي: كل أربع بتسليمة. 


(قولة: لا يحل فعلهُ بل يكرةٌ إلخ) بها قالهُ في "المنية” من الاتفاق على الكراهة بين ألمّتنا الثلائة يُعلّمْ 
0 5 5 "الس رحسي" ا 

(قولة: وهو الأظهرُ) حيث كان وصفا معدولا يستوي فيه ذكرٌ أل وجحريدُهُ عنهاء فلم يظهر وج 
أظهريّة ما في "الكبر". 


,89-/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب النوافل‎ )١( 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في التواقل ص١9‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 848/1١‏ 1. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وستنها 
ق١؟/ب 5١‏ /أ. معزياً إلى "الأصل". 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان ما يكره من التطوع 798/١‏ 

() انظر"الحلبة": فصل في النوافل *رق 937١ب‏ 

(1) انظر"البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 91//6. 

(8) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل .05/1١‏ 


الجزء الرابع 58> باب الوتر والنواقل 


07٠ (‏ (قولةُ: قيل: وبه يُفتَى) عزاه في "للعراج" إلى "العيون": قال في "النهر”*: ((وردة 
الشيخ "قاسم" بها استدلٌ به المشايخ ل "الإمام" من حديث "الصحيحين'”" عن "عائشة" رضي الله 
عنها: «ركان رسول الله يل لا يزيدٌ في رمضاكٌ ولا في غير على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً 
لاتسأل عن حسنِهنٌ وطولِهنٌ ثم أربع فلا تسأل عن حسنِهنٌ وطولهنٌ ثمَّ يصلّي ثلاثا» 
وكانت التراويحٌ ثنتين تخفيفاء وحديث: برصلاهٌ الليل مشنى مشى)'" يُحتَمَلُ أن يراد به شفع 
لاوترٌء وترجمّحَّت الأربعٌ بزيادة منفصاة ما أنها أكثرٌ مشقَةٌ على النفس» وقد قال ينها أحرّلد 


(قولهُ: وكانت التراويحٌ ثنتين تخفياً) المرادٌ سنَةُ التراويح» أي: أنها إنما كانت ثنشين ثنشين لأجل 
التحفيف؛ لأنها تُودّى يحمع فيراعَى فيها حهةٌ التيسير. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل ق8"/ب. 

(؟) أخرجه البخحاري(47١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب قيام اليك بالليل في رمضان وغيره» و(17١؟)‏ كتاب صلاة 
الترلويح - باب فضل من قام رمضان و(7579) كتاب المناقب ‏ باب كان النبِي يلك تنام عيناه ولا ينام قليف 
ومسلم(70()778١)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي ل في الليل. 
وأخرجه مالك في"الموطأ" ١18/١‏ كتاب صلاة الليل - باب صلاة اتبيه في الوتى وأحمد 55/5 ولال/ا و0304 
وعبد الرزاق (4711): وأبو داود(! )١84‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل» والنسائيَ +/4 7 كتاب قيام الليل - 
باب كيف الوتر بثلاث؟ والترمذي(475) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في وصف صلاة لبي ل بالليل» والطّحَارِيّ 
في "شرح معاني الآثار” 787/١‏ كتاب الصلاة - باب الوتر» وابن حبان(570 7) كتاب الصلاة - ياب الوتر. 

() أخرجه مالك في"الموطأ" ١١/١‏ كتاب صلاة الليل ‏ باب الأمر بالوترء وأحمد 40/5 ولالا وةل/ واه 
والبخاري(٠‏ 49) كتاب الوتر ‏ باب ما جاء في الوترء ومسلم(49/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل 
مثنى مثنى» وأبو داود(777١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنىء والنسائيّ 77/7 كتاب قيام اللبل - 
باب كيف الوتر بواحدة؟ وابن ماحه(. )١7‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ف صلاة الليل ركعتين» وابن 
حبان(7 1 ؟) كتاب الصلاة - فصل في قيام الليل. كلهم من حديث عبد الله بين عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 


قسم العبادات عع حاشية ابن عابدين 


(ولا يصلّي على النبي يل في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر واللجمعة وبعدها) 
ولو صلَّى ناسياً فعليه السهوٌ وقيل: لاء كذا قال( "الشمني" (ولا يُستفتِخُ إذا قامَ 
إلى الثالثة منها) لأنّها لتاكّدها أشبّهتٍ الفريضة (وثي البواقي من ذواتم الأربع 
يصلي) على النبي يه (ويستفتح) ويتعوّذ 77ب 1 


على قذر نَصبكي'")) اه بزيادق وتام الكلام على ذلك في "شرح المنية"”"" وغيره. 

ا (قوله: ولا يصلّي إلخ) أقول: قال في "البحر”'' في باب صفة الصلاة: ((إنّ ما ذكرٌ 
"مسلمٌ" فيما قبل الظهر؛ لما صرّحوا به من ألّه لا تبط شفعةٌ الشفيع بالانتقال إلى الشفع الشاني 
منهاء ولو أفسّتها قَضَى أربعاء والأربعٌ قبل اللجمعة .منزلتهاء وأمّا الأربع بعد الجمعة فغيرٌ ملي 


(قولة: وأا الأربع بعد الجمعة فغيرُ مسلّمٍ إلخ) هم ون لم يثبتوا لها تلك الأحكام إل لهم أثينوا 
لها أنْها كالأربع قبلها من جهةٍ عدم الصلاة على النبيّ عليه الصلاة والسلام والاستفتاح؛ فعلينا الاتباع 
والبحث عن وجه فَرْقِهِم ولعله أن ما ورَدَ من جوازها بتسليمتين بعذر يُقضي أنّها بمنزلة صلاتين حيث 
حُورْتْ بهما في الجملة» وتاكُدُها بتسليمة واحدةٍ واتصالها واتّحادٌ التحريمة يُقضِي أنْها صلاةٌ واحدةٌ 


)1١(‏ (( كذا قال )) ليست في "ب" 

(؟) أخرجحه أحمد 47/5» والبحاري(087١)‏ كتاب العمسرة ل ساب أجر العمرة على قسدر النتصب» 
ومسلم(1١175()15)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجسوز إفراد الحج والتمتع والقرانء وجواز 
إدخال الحج على العمرة؛ ومتى يحل القارن من نسكه؛ وابن خزعة(70717) كتاب المج باب أن العمرة من 
الميقات أفضل منها من انيم إذ هي أكثر نَصَبَاً وأقضل نفقة والدارقطني نذلكق كتاب الحج ‏ باب المواقيت» 
والحاكم في"المستدرك" 471/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يوافقه الذهبي حيث قال: بل 
حرجاه؛ قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 177/4 :((متفق عليه عنها ‏ أي عن عائشة رضي الله عنها 
واستدركه الحاكم فوهم))» والبيهقيَ ف "السنن الكبرى” 7177/4 كتاب الحج ‏ باب من اختار الركوب لما فيه من 
زيادة النفقة. كلهم من حديث أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(”) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النواقل صاء 79159 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 717/١‏ بتصرف. 


ل 


الجزء الرابع ا باب الوتر والتواقل 


ولو نذرً؛ لأنّ كل شفع صلاة (وقيل لا) يأتي في الكل وصحَّحَهُ في "القنية'”. 
(وكثرة الركوع والسحوة اين من طول القيام) كما في "المجتبى"» 200 


فإنها كغيرها من السنن, فَإنّهم لم يُثبُوا لها تلك الأحكامً [/ق51/ب] المذكورة)) اه. 
ومكلهُ في "الحلبة"0©. ْ 
وهذا مؤيّدٌ لما حنَهُ "الشرنبلالي”27 من جوازها بتسليمتين لعذر. 
(000) (قولة: ولو نذراً) نص عليه في "القنية”*2: ووجَهةُ أنه نفلٌ عرض عليه الافتراضٌ 
أو الوجوب أفاده "ط"00, 
9م (قولة: لأنّ كل شفع صلا قدّمنا"' بيان ذلك في أُوَّل بحث الواجبات, والمراةٌ: من 
وى 


بعض الأوجْه كما يأتي' ' قريبا. 
[«للام] (قولة: وقيل: لا إلخ) قال في "البحر": ((ولا يخفى ما قيى والظاهرٌ الأَوَّل))» 


فعملوا بالشبهين فلم يُثبتوا الشفعة للتردّد بين الثبوت وعدمه؛ وهي لا تنبت معه خصوصاً لما فيها من 
إبطال حقّ المشتريء وأمّا الصلاة والاستفتاح فتقوهما نظراً لضعف وه كونها منزلة صلاتين» 
والمشروعيةٌ لا تثبت بالشلك» هذا ما ظهَرَ فتأمّله. على أنَّ قوله: ((فإتهم لم يتيتُوا لها تلك الأحكامً 
المذكورة)) يُتَأمُّ فيه مع ما ذكرَةُ عن "ح" عند قوله الآتي: ((وقضى ركعتين لو نوى أربعا)) ما هو 
ظاهرٌ في إثبات أحكام الأربع قبل الجمعة للأربع بعدهاء وذكر "السندي" هناك عن "شرح المنية": ((أ0ّ 
هذه الأحكام مسلّمةٌ عند أهل المذهبء فلذا اختار "ابن الفضل" قول "أبي يوسف")). 


)١(‏ لم نعثر على التصحيح في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 
(؟) "الحلبة”: صفة الصلاة ؟/ق75؟/أءب. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان التوافل ق١٠١؟/ب.‏ 
(4) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق 1/١9‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 785/١‏ 

(0) المقولة [75557] قوله: ((لأن كل شفع منه صلاة)). 

(0) في المقولة الآتية. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 817/7. 


قسم العبادات .ل د #«9لواعة ددس سس" ححاشية اين عابدين 


زاد في "للنح””: ((ومن ثم عرّلنا عليه وحكينا ما في "القنية" ب: قيل)). 
(تنبيةٌ) 
بقِيّ في المسألةٍ قولٌ ثالث حرم به في "منية امصلي ”97 في باب صفة الصلاة حيث قال: ((أمّا 
إذا كانت سنة أو نفلا فيتدِىئُ كما ابنداً في الركعة الأولى» يعني: يأني بالنداء والتعوّذ؛ لأنّ كل 
شفع صلاة على حدق) أه. 
لكنْ قال "شارحُها": ((الأصحٌ أله لا يصلّي ولا يستفتحٌ ف سئة الظهر والجمعة, وكونٌ كل 
شفع صلاةً على حدةٍ ليس مُطْرداً في كل الأحكام» ولذا لو ترك القعدة الأول لا فد حلافاً 
ل "حمر ولو سجّد للسهو على رأس شفع لا يني عليه شفعا آخر؛ لعلاً يِضّلَ السجودٌ يوقوعه 
في وسط الصلاة» فقد صرَّحُوا بصيرورةٍ الكل صلاةً واحدةٌه حيث حكموا بوقوع السجود 
وسطأء فيقال هنا أيضاً: لا يصلي ولا يستفتحٌ ولا يتعرَّدُ لوقوعه في وسط الصلاة؛ لأنّ الأصل 
كو الكل صلاةً واحدةً للانتصال واتْحادٍ التحريمة» ومسألةٌ الاستفتاح ونمو ليست مروية عن 
المتقّمين» وإنا هي اختيارٌ بعض المتأخترين» نعم اعتَبروا كون كل شفع صلاةً على حدةٍ في حقّ 
القراءة احتياطاًء وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه تدده ين اللزوم وعدمه؛ فلا يلزمٌ 
بالشلكٌ ولذا يَقطَم على رأْى الشفع إذا أُِمّت الصلاة أو خرّج المخطيب؛ وكذا في بطلان الشفعة 
وخيار المخيّرة بالشروع في الشفع الآخر؛ لِآنّ كلا من الشفعة والخيار مُتَرددٌ ين البرك رمه 
[؟/073/أ] فلا يبْتُ بالشلكء وكذا في عدم سَرَيان الفساد من ث شفع إلى شفع؛ إذلايُحَكمُ 
بالفساد مع الشلك)) اه مخضا 
لكنّ قوله: ((وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيّرة)) غير صحيح؛ لما علمت مما قدّمناه”"© 
)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق58/أ.‏ 
(؟) انظر "شرح المنية الكبير”: كتاب الصلاة صالا؟. 
(”) المقولة ]27/9٠[‏ قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 


الجزء الرابع يفف باب الوتر والنوافل 
وَرَحّحَة ف "البحر" لكن نظ فيه ف "النهر "200 7 0 0 ا 0 


آنفاً عن "البحر" و"الحلبة": ((من أنّهما لا يَطّلان بالانتقال إلى الشفع الثاني))» وقد صرح نفس 
بذلك في مواقيت الصلاة» وعلمت أيضا أن ذلك إفا ذكروه في سئة الظهر ولم يتوه للأربع ابي 
بعد الجمعة. 


0/41 (قولةُ: ورحَّحَهُ في "البحر”") حيت جرم بتعارّض الأدلةٍ كحديث "مسلو"20: 


. 


«رعليك بكثرةٍ السجود» وحديث:«أقربُ ما يكولٌ العبد من ربّه وهو ساحدٌ)!) وحديث 
ال7 أيضا !رو أفضلٌ الصلاة طول القنوت )» أي: طول القيام كما هو رواية "امد" 


.)/59 "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق‎ )١( 

(5) ف "د" زيادة:(( مع أن صاحب "المحتبى" نقله رواية عن محمدء ومع أذ ظاهر ما في "المعراج" أن ما في "الكنر" 
قول الإمام أبي حنيفة رمه الله؛ ومع ما ذكره صاحب "البحر" في هذا الشرح أنه لا اعتبار يجميع ما يقوله صاحب 
"القنية" ما لم يعضده نقلٌ غيرو» ومع تصحيح صاحب "البدائع" له وقد رد في "النهر" ما في "البحر")). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنرافل ؟/69. 

(4) أخرجه مسلم(4848) كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه؛ وأخرحه أحمد 30/8 والترمذي(088) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائيّ 774/7 
كتاب التطبيق - باب ثواب من سجد للدققق د وابن ماجه(477 )١‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
طول القيام في الصلوات. كلهم من حديث ثوبان مولى رسول الله ولك مرفوعاء وثي الباب عسن أبي هريرة» وأبي 
أمامة» وأبي فاطمة» وأبي الدرداء م3 

(5) أخرجه أحمد 471/1؛ ومسلو(47) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجرد؛ وأبو داود(ه410) 
و(878) كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء ف الركوع والسجود؛ والنسائي 777/7 كتاب التطبيق ‏ باب أقرب ما 
يكون العبد من اللدوك؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" ؟/١١٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب قدر كمال الركوع 
والسحود. كلهم من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً. 

(3) أخرجه مسلم(55) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب أفضل الصلاة طول القدرت» والطّبالسي(01777 والخُمَيدي 
(05؟1) وأحمد 7/9.” و4١"‏ واق” والترمذي(807*) كتاب الصلاة ‏ باب ما حاء في طول القيام في الصلاة» 


وقال:حديث حسن صحيح» وابن ماجه(١47١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في طول القيام في الصلوات» 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 6/7 كتاب الصلاة ‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت. كلهم من حديث حابر ضاد. 


قسم العبادات 335 حاشية ابن عابدين 


من ثلاثة أوجُوء ونقلَ عن "المعراج":(( أنّ هذا قولٌ "محمَّدٍ": وأنّ مذهب "الإمام" 
أفضِلة القيام 3146 كاوهي ومع ا عا طهر اجا عفاد عم اع م در 26 طعا ءا توي هه لود #الخفاء مزل جا اماع ماي 


و"أبي داود". ثم قال: ((والذي ظهّرٌ للعبد الضعيف أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأنّ القيام 
إفا شرِعَ وسيلة إليهماء ولذا سقط عمّن عجر عنهماء ولا تكو الوسيلةٌ أفضلٌ من القصودء 
ولألّه وإن لَمَ فيه كثرةٌ القراءة لكنّها ركنٌ زائد بل اعمليف في أصل ركسّتهاء وأجمعوا على ركتيّةٍ 
الركوع والسحود وأصالتهماء ولتخّف القيام عن القراءة فيما بعد ركعتي الفرض) اه ملختّصاً. 

0 (قولة: من ثلاثة أُوجه) الأرَّل: أن القيام وإث كان وسيلة إل أن أفضليّة طوله لكترةٍ 
القراءة فيهه وهي وإِن بَلَعَتْ كل القرآن تقعٌ فرضاً بخلاف التسبيحات. 

الثاني: أن كون القراءة ركناً زائداً ما لا أَثّرّ له في الفضيلة. 

الثالث: أن موضوع المسألة النفل» وفيه تحب القراءةٌ ف كله. اه ملخخصاً. 

قلت: وأمًا تعاض الأدلّةِ فيجابُ عنه بأنّ المراد بالسجود الصلاةٌ وأقوى دليل أيضاً على 
أفضايّة طول القيام أله يل ركان يقومٌ الليلَ إلا قليلاً؛ وكان لا يزيد على إحدى عشرةً ركعةً» 
كما مر”" في حديث "عائشة". 

0 (قولة: وَقلَ عن "المعراج" إلخ) اعتراضٌ على "البحر”" أيضاً حيث قال: ((اخظّفَ 
التقلٌ [؟/ق”ه/ب] عن "محمد" في هذه المسألة» فنقلَ "الطحاوي" عنه في "شرح الآثار”": أن 
طول القيام أحببٌ ونقلَ في "المجتبى" عنه العكس» وثقَلَ عن "أبي يوسف": أنه فصّلَ فقال: إذا 
كان له وَرْدٌ من الليل بقراءةٍ من القرآن فالأفضلٌ أن يُكثرَ عد الركعات» وإلاّ فطولٌ القيام أفضلً؛ 
أن القيام ف الأول لا يحتف ويْضَمٌ إليه زيادةٌ الركوع والسجود) اه. 

ووجةُ الاعتراض: أن مقنضى كلابه أله لا قولَ في هذه المسألة لإمام المذهبء بل القولان 


00 


فيها ل "محمد ". 


)١(‏ المقولة [0109] قوله: ((قيل: وبه يفتى)). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 59/7 بتصرف. 
(*)”شرح معاني الآثار": 759/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة ف ركعتي الفجر. 


الجزء الرابع لق باب الوتر والنواقل 


و كه مه ف "البدائع". 
قلتُ: وهكذا ريه بنسخخحتي "المجتبى" معز 0 'حمَّدِ" فقطء فتسّف 5520000 


أقول: ويظهرٌ لي أن رواية "أبي يوسف" مَحمَلُ هذين القولين» تأمّل. 

لله (قوله: وصحّحَهُ في "البدائع"7) وعبارة: ((قال أصحابنا: طول القيام أفضل» وقال 
"الشافعي": كثرةٌ الصلاة أفضلٌ؛ والصحيحٌ قولنا/»» ثم قال: ((ورُوي عن "أبي يوسف" أنه قال)» 
إلخ ما مرا ' وظاهرٌ كلامه أنَّ هذا قولٌ أثمّتنا الثلائق حيث لم يتعرّض| إلا لخلافي "الشافعي" 2 
ويؤيّدهُ ما مرا" عن "الطحاوي". 

ااه (قولة: قلت إلخ) تأبيدٌ لما في "المعراج": وأمَرَ بلتيّه إشارة إلى ما على "المصئف” من 
الاعتراض» حيث تابَعَ شيختهُ صاحب "البحر". وعدّلَ عمًّا عليه المدوثُ الذي هو قولٌ 'الإمام" 
الصحُح بل هر قولٌ الكل كما م”؟» ولذا قال "الخير الرملي": ((أقول: كيف يُالِفُ الجهابذة 
تبعاً لشيخحه ويجعلَه متنأ والمنوث موضوعة لنقل المذحب؟!)) اه. 

والحاصلٌ: أن المذهب المعتمد أن طول القيام أحي ومعناه ‏ كما في "شرح المنية"7”؟ - ((أنه 
إذا أرادَ شُغْلٌ حِصَّةٍ معيّةِ من الزمان بصلاةٍ فإطالة القيام مع تقليل عدد الركعات أفضلٌ من 
عكسه؛ فصلاة ركعتين مثلاً في تلك المةٍ أفضلٌ من صلاة أريع فيهاء وهكذا القياس)). 


(قولة: ويؤيّدهُ ما مر عن "الطحاوي") لم يتقدمْ عن "الطحاوي" ما ييه فإن الذي قدمَهُ عنه ما في "شرح 
الآثار"» وإنما نقَلَ "الرملى" عنه في "حاشية المنح" كما نقلهُ "السندي": (( أن طول القيام أفضلٌ قول أصحابداء 
وفضلٌ كثرة الركوع والسجود مذهب الغير )) اه. ثم ريت ما في "شرح معاني.الآثار"؛ ونصّة: ((وممن قال 
بهذا القول الأحير في إطالة القيام وأنّه أفضلٌ من كثرة الركوع والسجود "محمد بن الحسن”, حدّثي بذلك "اسن 
أبي عمران" عن "محمّد بن الحسن"؛ وهو قول ' "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" و"حمد' ' رخمهم الله تعالى)) اه. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ باب في بيان ما يكره من التطوع 516/١‏ باختصار. 
(؟) في المقولة السابقة. 

(©) في المقولة السابقة أيضاً. 

(4) في المقولة السابقة أيضاً. 

() "شرح المنية الكبير": فصل في التوافل ص 8*-. 


عهه/١‎ 


قسم العبادات لل سسسصسمي #إاهوة؟) لل لبس خاشية ابن عابدين 


وهل طول قيام الأخرس أفضلٌ كالقارئ؟ لم أره. 
(و ص عي رب (المسججد 0 


تددم (قول: وهل إلخ) البحث لصضاحب "النهر "47 :والذي يظهر أن كرة ركوعه وسحودة 
أفضلٌ؛ لأنّ أفضايّة القيام إنما كانت باعتبار القراءة» ولا قراءةَ له. اه "ح””"2 عن بعض الهوامش 

وحالفَهُ [؟/ق6ه/أ) "الرحمني": : ((بأنّ الأخرس قارئٌ حكماء وله ثوابُ القارئ كما هو 
الحكمٌ فيمّن قِصّدَ عبادةٌ وعجر عنهاء مع أذ الطريقة أن العلّ إذا وُحَدَت في + بعض الصور تَطّرِدُ في 
باقيها))» تأمّل. 

مطلبٌ في تيه ١‏ 

١ه‏ (قولة: ويْسَنُّ عَم كب الشارع” في هامش "الخرائن 
صاحب "الخلاصة"7؟) حيث ذْكْرَ: أنها مستحيّق). 

(قولهُ: رب المسجد) أفادَ أنه على حذفب مضافب؛ لأنّ المقصود منها التَقيُبُ إلى الله 
تعالى لا إلى المسجد؛ لأنّ الإنسان إذا دحل بيت املك يني اميك لا بيتك "بحر"7*© عن "البق" , 
ثم قال: ((وقد حْكِي الإجماغٌ على سدتّتهاء غير أنَّ أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة 
تقدها لعموم الحاظر على عموم المبيح) اه. 


ا 


: ((أنّ هذا رد على 


(قولُ: تقدماً لعموم الحاظر على عموم المبيح) وف "الظهيريّة": ((المصلّي إذا دحل المسحد يوم 
الجمعة لا يصلّي تميّة المسجد إذا كانوا يقرؤون القرآن؛ لأنّ استماع القرآن فرضٌ وتميّة المسجد سن 
والإتيانٌ بالفرض أولى)) اه "سندي". 


.]/59 "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق‎ )١( 

(؟) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق 87ب 

(©) "الخرائن": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق/17؟١/.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسئنها ق١5/!.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 58/7 باختصار يسير. 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر ف تحية المسجد ؟/ق1/585. 


الجزء الرابع م باب الوتر والنواقل 


وهي ركعتان» وأداءً الفرض) أو غير وكذا دخولة"" بن فرض أو اقتداء 55 


07١‏ (قولهُ: وهي ركعتان) في "الفهُستاني””": ((وركعتان أو أربعٌ وهي أفضلٌ لتحّةٍ 
المسجدء إل إذا دحل فيه بعد الفجر أو العصر فإنّه يُسبّحُ يلل ويصلّي على النبىّ َل فإنّه حيقذ 
يؤدّي حقّ المسجد كما إذا دحل للمكتوبة فإنّه غير مأمور بها حينكذر كما في "التمرتاشي”)) اه. 

(قولُ: وأداءُ الفرض أو غيره إلخ) قال ل "النهر”": ((ويدوبُ عنها كل صلاةٍ 
صلأها عند الدخول فرضاً كانت أو سه وفي "البناية"”©© معزيّاً إلى "مختصر المحيط": أن دخوله 
سس الفرض أو الاقتداء ينوب عنهاء وإا يُومَرُ بها إذا دخلة لغيرٍ الصلاة)) اه كلام "النهر". 

والحاصلٌ: أن المطلوب من داخحل المسجد أن يصلَي فيه ليكون ذلك تي رب تعالى» والظاهرُ 
أن دخحوله بيّةِ صلاة الفرض لإمام أو منفرد» أو ب الاقتداء ينوب عنها إذا صلّى عقب دخوله» 
الال عه بعد الملوس» وهو حلاف الأول كما يأني7"» فلو كان دعولة ب لفرض مشلا 
لكن بعد زمان يُومَرُ بها قبل جلوسه» كما لو كان دول لغير صلاةٍ كدرس أو ذكر. 

وبما قرّرناه عُلِمَ أن ما نقَلّهُ في "النهر" عن "البناية" لا يُخَالِفٌ ما قبله» غَايُهُ أنه عء 


عن الصلاة بنيّها بناء على ما هو الغالبُ من أن من دحل لأجل [؟/ق7ه/ب] الصلاة يصلي» 


(قولةُ: وال رم فعلُها بعد الجلوس) لزومٌ فعلها بعد الجلوس إنما يفيه أنه حلاف الأولى لا أنه 
لاينوب إلا إذا فعَلّها عقب الدخحولء فالظاهرٌ عدم اشتراط فعل الفرض عقب الدخول. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (وكذا دحوله... إلخ)» يعني: أنه إذا دحل الإمام أو المقتدي بنية الصلاة لا يؤمر بها أيضأء 
وإن لم يصلٌ الفرض عقب دخوله بل اننظر الصلاة فلا يُسمّى تاركاً للسنة؛ للاندراج ف صلاة الفرض؛ وإن كانت 
بعد جلوسه ساعة» هذا ما ظهر لي. ثم الظاهر أن الأول فعلّها ليكون آنياً بها قبل الجلوس؛ وإن اندرحت بصلاة 
الفرض بعد؛ لأنها وإن كانت لا تسقط بالجلوس عندنا لكن الأول فعلّها قبلهُ كما يعلم من "البحر")). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف النوافل 175/1 

(6) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة 3ق53/). 

(4) "البناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النوافل 5717/5 بتصرف يسيرء وقيها:((مختصر البحر)) بدل ((مختصر المحيط)). 

(5) المقولة [0777] قوله: ((ولا تسقط باللجلوس عندنا)). 


قسم العبادات الس -ت-د #هوا!ا ل سي سس حاشيةابن عايدين 


(ينوبُ عنها) بلا نيه 0 


وليس معناه أن النيّ المذكورة تكفيه عن التحيّة وإن لم يُصَلَّ كما يُوهِمُهُ ظاهرٌ العبارة كما أفاده 
"ح”, والله أعلم. 

ره (قولةُ: ينوب عنها بلا يِه قال في "الحلبة"”": ((لو اشتغلَ داحلٌ المسجد بالفريضة 
غير ناو للتحيّة قامَتْ تلك الفريضة مام تي امسجد لحصول تعظيم المسجد كما في "البدائع"0© 
وغيره» فلو نَوَى التحيّة مع الفرض فظاهرٌ ما في "المحيط" وغيره: أنه يصحٌ عندهما» وعند "محمد" 
لا يكونُ داخلاً في الصلاة فإنهم قالوا: لو نوى الدحول في الظهر والتطوّع يحورٌ عن الفرض عند 
"أبي يوسف"؛ ورواه "الحسن" عن "أبي حنيفة": وعند "محمد" لا يكو داخلاً؛ لأنّ الفرض مع 
النفل ف الصلاة جنسان مختلفانء لا رُحْحَانَ لأحدهما على الآخر في التحريمة» فمتى نواهما 
تعارّضّت البيّنان فلَغْتاء ول "أبي يوسف": أن الفرض أقوىء فتندفعٌ يُ الأدنى كمّن نَوَى حجّة 
الإسلام والتطرّع)) اه ملختصاء ومئلهُ في "البحر"9. 

أقول: الذي يظهرٌ لي أن هذا الخلاف لا يجري ف مسألتنا؛ لأنّ الفريضة إذا قامَتْ مقام النحيّة 


(قولهُ: وليس معناه أن الَّة المذكورة تكفيه إلخ) لا مانع من إبقاء عبارة "البناية" على ظاهرها مسن 
كفاية اليّ المذكورة؛ وَيُجِمَلُ بها كأنّه مُصّلّ حكماً؛ إذ الساعي للصلاة والمنتظرٌ لها في حكم المصلّيه 
وما قاله لا يعبّنُ حمل الكلام على غبر المتبادرء بل هو كلامٌ ركيلك» تأمّل. ولذا أبقى "السندي" هذه 
العبارة على ظاهرهاء ويدل على إبقائها على ظاهرها قوله:(( إنها يُْمَرُ بها إذا دحله لغير صلاقٍ )). 
(قولة: أقول: الذي يظهرٌ لي أنّ هذا الخلاف إلخ) فيما قاله تأْمّلُ فإنّ موضوعً مافي "الحلبة" 
و"البحر" ما إذا نوى الفرض والتحيّة بمعنى أنه نوى السنّة أيضاًء أي: نوى أن تكون هذه الصلاةٌ 
فرضّ الوقت ونافلة التحيّة: لا أله نوى التحيّة ,معنى التعظيم ولا شلك أذ الفرض والنافلة جنسان»؛ 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق *4/بء بتوضيح من ابن عابدين» وفيها:((النهاية)) بدل ((البناية)). 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر في تحية المسجد 8173/5 5/. 

(©) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة 1/-19. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟/م898. 


الجزء الرايع م باب الوتر والنوافل 


وحصل اللقصودٌ بها لم تبقّ التحيّةُ مطلوبة؛ لأنّ اللقصود تعظيمٌ المسجد بأيّ صلاةٍ كانت» 
ولايوْمرٌ بتحيّة مستقلة إل إذا دمحل لغير الصلاة كما م20 
يكوثُ قد نوى ما تضْمّيْهُ الفريضة وسقط بهاء فلم يكن ناوياً جنساً آخرٌ على قول "محمد" 
بخلاف ما إذا نْوَى فرضّ الظهر وساَنةُ مدلاء فليتأسّه بل لقائلٍ أن يقول: الأول أن نوها 
بذلك الفرض ليحصل له ثوابهاء أي: نري بقاع ذلك الفرض ف الس ةله تال ب وتعظيم 
يته؛ لأناّ سقوطها به وعدم طلبها لا يَستازمُ لواب بلا قصدهاء شم ريت المح "بدن حب "29 

من الشافعيّة كنب عند قول "للنهاج": ((وتحصل بفرض أو نفل آخر)) ما نصّة: ((وإث لم يبوه 
معه؛ لأنه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة أي: يسقّطٌ ؟/ق4ه/أ] طها بذلك» أمّا حصولٌ 
ثوابها فالوجة توف على اليّة لحديث: ررإنها الأعمال باليّاسيم”"2» ورَعْمْ أن الشارع أقامٌ فعلّ غيرها 
مُقَامَ فعلها فيحصلْ ‏ أي: الثوابث ‏ وإن لم ينو بعيدّ وإنْ قيل: إِنّ كلام "المجموع”' يقتضيه» ولو 
رَى عدمها لم يَحصُلْ شيءٌ من ذلك اثفاقاً كما هو ظاهٌ أحذا ما بن بعهم في سن الطواف» 


وإفا ضرت نه ظهر سن" مثلاً؛ لأنّها مقصودة لذاتها بخلاف التحيّم) له. 


» وحيتئارٍ فإذا نواها!"؟ مع الفريضة 


لأنّ احتلاف الجمس يُعرَفُ باختلاف السبب» وهو هنا مختلفٌ» فيكون ما ذكر داخلاً فيما ذكرَّهُ في 
"المحيط” وإنّ كانت الفريضة تقومٌ مُقام هذه النافلة» ويحصلُ بها ما هو المقصود من مشروعيّتها وهو 
تعظيم ا مسجد وكأنه فْهمَ أن مرادهما أنّه نوى الفرض والتحيّة ‏ أي: التعظيمٌ ‏ حتى قال:(( فإذا نواها 
مع الفرض يكون قد نوى ما تضم الفريضة وسقط بها؛ إذ الذي تمه الفريضة هو التعظيمٌ لا سن 
التحيّة؛ وحينئل فنِيّةَ التحيّة ععنى التعظيم لا يضر وععنى السئة لا يكون شارعاً عند "محمد" ))» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [2/75] قوله: ((وأداء الفرض أو غيره إلخ)). 

(؟) في "ب": ((نوها)) وهوخطاً. 

() ف "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة النفل 778/9 
(5) تقدم تخريجه #/.5. 

(5) "المجموع": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 44/7 8. 
(5) في "تحفة المحتاج" 770/9 :((وسنته)). 


قسم العبادات م" حاشية ابن عابدين 


وتكفيه لكل يوم مر ولا تسقط بالجلوس عندناء 00 1[ 21 


وقولة: ((وإنها ضرت إلخ)) هو عينٌ ما بحه أرَلاً أيضأء ولله الحمدء إن ما قاله لا يحالف 
قواعدَ مذهبنا. 

ره؟/] (قوله: وتكفيه لكل يوم مرَةٌ) أي: إذا تكرّر دول لعذرء وظاهرٌ إطلاقه أنه عيّدٌ بين 
أن يُوديها ف أوّل المرّات أو آحرهاء 43/3 ه/ب بع "ط"0, ١‏ 

بلاق (قولة: ولا تسقط بالجلوس عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم إذا مَل المسجد للمكم 
إن شاءً صلَّى التحيّة عند دخوله» أو عند حروجه لحصول المقصود كما في "الغاية"» وأا سي 


"الصحيحين"20: «إذا دلَ أحدكم المسحة فلا جل حنّى يصلَي ركعدين» فهو بيال للأول؛ 
الحديث "ابن حّان"7؟2 في "صحيحه": رريا "أبا ذر” إن للمسجد ع وإنّ ته ركعتان: فَقَمْ 


فار كعهما “.2 وتام لك "الحلبة"00, 


,"4/5 "البحر": كتاب الصلاة  فصل: كره استقبال القبلة بالفرج‎ )١( 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 285/١‏ بتصرف. 

() أخرجه مالك في الموطأ 160/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء وعباد الرزاق 
(1507). وأحمد 195/0 و1950 و1١"‏ وه50 و١١21‏ والبخاري(؛ 44) كتاب الصلاة ‏ باب إذا دحل 
المسجد فليركع ركعتين» و(77١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ ومسسلم(4 29()001) 
كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وأبو داود (4717) (478) كتاب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في الصلاة عند دخول المسجد, والترمذي(١")‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا دمل أحدكم المسجد 
فلي ركع ركعتين؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائيّ 07/17 كتاب المساجد ‏ باب الأمر بالصلاة قبل الملوس 
فيه؛ وابن ماجه(7١١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من دنل المسجد قلا مجلس حتى يركع» والدارمسي 
41 1 كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين إذا دحل المسحد. كلهم من حديث أبي قنادة اه مرفوعاً» وفي 
الباب عن جابر» وأبي أمامة؛ وأبي ذرَء وكعب بن مالك ذلك. 

(4) أخترجه ابن حبان(7١؟)‏ كتاب البر والإحسان ‏ باب ما جاء ف الطاعات وثوابهاء وأبو نعَيْم في "الحلية" اك 
مطولاً. وأخرجه أحمد 1074/5 17 والتسائي في "السئن الكبرى" ف الاستعاذة كما ف "تحفة الأشراف" 
89 ووالبررو0١)»‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 4/9 كتاب السير ب باب مبتدأ الخلق؛ وأورده الهيئميّ 
ف "المجمع" 10/١‏ وقال: رواه أحمد والبزّار والطبرانيّ في الأوسط بنحوه؛ وعدد النسائي طرف منه. وفيه: 
المسعوديّ وهو ثقة. ولكنه اختلط. 

(5) انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر: ف تحية المسجد 5853/59 /. 
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الجزء الرابع م باب الوتر والنوافل 


قلت: وني "الضياء” عن "القوت": ((مَن لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا 
كلمات التسبيح الأربع أربعا)) 10 1 23201111 


اكلام (قولة: وف "الضياء" إلخ) عبارتة: ((وقال بعضّهم: من دحل المسجد 
ولم يتمكن من تَميّة المسجد إِمّا لحدش أو لشغل أو تحوه يُستَحَبُ له أن يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله واللَهُ أكير» قالَهُ "أبو طالبو ا مك" ف "قوت القلوب"20) 
وقدّمنا(” نحوَةُ عن "الفهُستاني”. 

(خاقةً) 

يُسشى من المساجد المسجدٌ الحرام بالنسبة إلى ول دخحول الآفاقي 20 المحرمء فإ تحيتةٌ 
الطواف» وفيه مُه كذا في "الحلية"ل ولعل وحة التأمّل إطلاقُ المسجد ف الحديث امار وفي 
"النهر””©: ((واتفقوا على أن الإمام لو كان يصلّي المكتوبة أو أَحَدَ الموذنُ في الإقامة أنه يتركهاء 


(قوله: اد وقال بعضّهم إلخ) لم يوجد في عبارته التقبيةٌ بأريع» نعم نقل "السندي" " عن "أذكار 
النووي” نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي: ((أنّه يقول: سبحان الله إلخ أربعَ مرات». 

(قولة: ولع وحه التأملٍ إطلاقٌ المسحد إلخ) لعل الأحسن في وجو التأملٍ هو أن التقيد بقوله: 
((بأوّل دخول)) وبالآفاقي وبالمحرم في غير لو كما يدل عليه عبارة "اللباب" مإ غهارة "الحلبة" 
أفادت أنه لا تَميّةَ عليه بالنسبة لول دحول» ععنى أنه ابتداً يطلب بالطواف» وهذا لا ينا أنه يُظطالبٌ 
بها بعد وهذا ما يفيه ما في "النهر"» ويكون معنى قولهم: ((تينُهُ الطواف)) بالنسبة لأوّل الدحول» 


* 


ومعنى قول "اللباب": : ((ولا يشتغل إلخ)) أي: في الابتداءء فلا ينافي طلبّها بعده وإن كانت تحصلٌ 
ف ضمن ركعتي الطواف وينالُ ثوابها إذا تواها به» وبهذا تندفعٌ المخالفة في عباراتهم, تأمّل. 


)١(‏ "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد": الفصل التاسع 257/١‏ لأبي طالب محمد 
ابن علي الحارثي العجمي ثم المكّيّات 46اه).(”كشف الظنون”1771/9ء"سير أعلام النبلاء" 72/15 ه) 

)١(‏ المقولة [9771] قوله: ((وهي ركعتان)). 

(7) قوله:((الآفاقي)) هكذا بمخطه؛ وفيه: أنه نسبه إلى جمع (أفق)» منعه في "المصباج"؛ ونصّ على أنه إنما ينسب إلى 
المفرد فيقال: أفقي» بضمَّين و بفتحتين.اه مصححه. 

(:) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الحادي عشر: في تحية المسجد ؟/ق785/أ. 

(د) في المقولة السابقة. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ق51/ب تقلا عن "مختصر المحيط" ‏ 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 
(ولو تكلم بين السنة والفرض لا يُسقطها ولكنْ ينقص ثوابها) وقيل: تسقط 


ووكذا كل عمل ينان التحريمة على الأصمّ) "قنية"؛ وفي "الخلاصة":(( لو اشتفل 
بيع أو شراء أو أكل أعادهاء وبلقمةٍ أو شربةٍ لا تبطّل)»» 


وأنه يُقَدّمُ الطواف عليها بخلاف السلام على النبي كَل)) اه. 

قلت: لكن في "لباب الناسك" و“شرحه"”" ل "مدلا علي القاري": ((ولا يشتغل بحي 
المسجد؛ لأنّ تميّة المسجد الشريف هي الطوافُ إن أرادةُ» بخلاف من لم يُرِدهُ وأراد أن يجلْس» 
حى يصلّي ركعنين عه السحد إلا أن يكون الوق مكروهاح لها 0 

وظاهرَةُ أله لا يصلّي مريهٌ الطواف للتحيّة أصلاًء لا قبلَهُ ولا بعد ولعلٌ وجهه 
اندِراحُها في ركعتيه. 

م (قولة: ولو تكلُمَ إلخ) وكذا لو فصّل بقراءةٍ الأوراد؛ لأنّ السئة الفصلٌ بقادر: الهم 
أنت السلامٌ إلخ» حتَى لو زادَ تفع سه لا في محلها المسنون كما مر" قبيل فصل الحهر بالقراءة. 

(م (قولُ: وقيل: تسقط) أي: فيعِيدُها لو قبي ولو كانت بعديّة فالظاهرٌ أنْها تكوثٌ 
تطوعاء وأنّه لا يُومرُ بها على هذا القول» تأمّل. 

.6ه (قولةُ: وف "الخلاصة”" إلخ) الظاهر أله استدرالكٌ على ما صحَّحَهُ في المتن تبعاً 


(قولهُ: الظاه أنه استدرالكٌ إلخ) كتب "الشارس" في هامش "المسح":(( أن عبارة "القنية" فيما إذا 
كان الفاصلٌ بين الفرض والبعديّة. والخلافُ في ذلك ))» وعبارة "الخلاصة":(( على أن الفصل بين 
الفرض والقبليّة قاطمٌ ))» ويمكن توجيهة بأنّ في إبطال القبليّة ينداركُ بالإعادة» وفي إبطال البعديّة 
لايمكن تداركةُ تأمّل. كذا في "السندي"؛ وهام الكلام فيه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": مستحبات الحج ص/ام ‏ و"لباب المناسك وعَبّاب المسالك"هو لرحمة الله بن عبد الله بن 
إبراهيم السّندي (ت917وه). ("كشف الفلنون"؟/45 5( "الكواكب السائرة"/157"هدية العارفين" 2753/1 
"لأعلام" رحن 

(؟) المقولة [/4431] قوله: ((واختاره الكمال)). 

(0) "خلاصة الفتاوي": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواحباتها وسئنها ق١5/أ.‏ 


الجزء الرابع ع باب الوتر والتواقفل 


ولو حيءَ بطعام إِنْ حاف ذهاب حلاوته أو بعضيها تناولهُ ثمّ سين إلا إذا حاف 
فوت الوقت» ولو أُغرّها لآخر الوقت لا تكونُ سنَة وقيل: تكون. 
(فروعٌ) الإسفارٌ بسن الفجر أفضل» ا مطعو البخ وو 0 


ل "القنية'"237؛ لأنّ جزم "الخلاصة" بقوله: ((أعادّها)) [؟/ق55/أ] يفيدٌُ أنها تستقظ بقرينة قوله 
بعده: ((لا تبطّل)): أي: لا يطل كونها سن فإنّه يفِيدٌ أن الإعادة لبطلان كونها سند وال 
لم تصع القابلك تأّل. ْ 

دطلاه) (قوله: ولو جيءٌ بطعام إلخ) أفادٌ أدّ العمل المناق إها ينص ثوايّها أو يُسقِطُها 
لوكان بلا عذرء أمّا لو حص الطعام واف ذهاب لذي لو شل بالسئة البعديّة فإنّه يتناولةٌ ثم 
يصليها؛ لأنّ ذلك عذ” في ترك الجماعة؛ ففي تأخير السئة أولى» إلا إذا حاف فونّها بخروج الوقت 
فإنه يصليها ؟ م بأكل"» ؛ هذا ما ظهرَ لي. 

0 (قولة: ولو أخترّها إلخ) أي: بلا عذر بقرينةٍ ما قبله. 

0760 (قولة: وقيل: تكوث) حكى القولين في "القنية”"؛ ولم يُعَبّرْ عن هذا الشاني 
ب: قيل» بل أحخرَه ولا يلزمٌ من ذلك تضعيفة» ويظهرٌ لي أنه الأصحٌ وأنّ القول الأول مبنيّ 
على القول بأنّها تسقطٌ بالعمل المنايء وهو ما حكاه ”الشارح" ب: ((قيل))؛ إلا أن يُدّعى 


(قولٌ "الشارح": ولو حي بطعام) أي: بعد الفرض؛ لما في "القنية":(( صلّى الفريضة وجاءً الطعامٌ 
فإنْ ذهبت حلاوته أو بعضّها يتناول م يأتي بالسئة )) اه "سندي". 
(قول: لأنّ ذلك عذرٌ في ترك الجماعة) تقدّمٌ في الإمامة أذ موف ذهاب لذَّةٍ الطعام لو اشْتَكُلٌ 
بالصلاة جماعة عذْرٌ قي تركهاء وهو المرادُ يذهاب الحلاوة ف عبارة "القنية"؛ وإذا كان عذراً في تركها - 
مع أنها سن مؤكّدةٌ زيادة عن السنن حتى قيل بوجوبها - كيف لا يكون عذراً في ترك السنة وإنا خرج 
الوقت؟! تأمّل. 
)١(‏ "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب في الستن 83١ب‏ 


(1) من((ثم يصليها لأن)) إلى((ثم يأكل)) ساقط من "الأصل". 
(") "القنية": كتاب الصلاة _ باب في السنن ق18/أ. 


قسم العبادات 38> حاشية ابن عابدين 
وقيل: لا. نذرّ السنن وأتى بالمنذور مك مس ا ع من ال و 11 


تخصيصٌ الخلاف السابق بالسة”" القبليّة وهذا بالبعديّة» لكن يبعِدُه أنه إذا كان الأصح في 
القبليّة أنْها لا تسقطٌ مع إمكان تدارّكها ‏ بأن عاد مُقَارِنة للفرض - تكوث البعديّةٌ كذلك 
بالأولى لعدم إمكان التدارك فليتأمّل. 

(4+/ه] (قولَهُ: وقيل: لا يؤيّدُهُ ما في "البحر"7 عن "الخلاصة”": ((السنَهُ في ركعتي 
الفجر قراءة الكافرون والإخلاصء والإتيانُ بها أوَّلَ الوقت وف بيته وإلاً فعلى بابو المسحد 


إلخ)). 
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سئة الفجر 
وقال في "شرح المنية"”©»: ((وهو الذي تدلٌ عليه الأحاديث» عن "عائشة" قالت: رركان 


رسول الله يل إذا سكت امون من صلاة الفجر وتِسَّ له الفجر قام ف ركم ركعتين خفيفتين» لم 
اضطجَعٌ على شِقَهِ الأعن حبَّى يأنّهُ الموؤذّنُ للإقامة فيخرّجٌ » متّفقٌّ عليه”))) اه. واه فيه. 
(تبية) 
صرح الشافعيّة بسيِّةِ الفصل بين سنَةٍ الفجر وفرطيه بهذه الضجعة أحذاً من هذا الحديش 

)١(‏ في "ب" و"م":((بالسنية»). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 07/7 باختصار. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١٠1/ب.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص4 4-. 

(5) أخرجه البخاري(177) كتاب الأذان ‏ باب من انتظر الإقامة: و(٠٠55)‏ كتاب الدعوات ‏ باب الضجع على 
الشقّ الأبمن» ومسلم(777) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبئ يل . وأبو داود 
)١77(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاضطجاع بعدهاء والترمذيَ(410؟) و(541) كتاب الصلاة باب ماجاء 
ل وصف صلاة النبِيَيك بالليل؛ وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسسائيّ +/574887؟ كتاب قيام اليل 
باب الاضطجاع ركعتي الفجر على الشّقّ الأيمن» والدارمي لضف ان كتاب الصلاة ‏ باب الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجرء وابن حبان(177؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. 


الجزء الرابع 1_ باب الوتر والنوافل 


ونحوه, وظاهرٌ كلام علمائنا حلاف حيث لم يذكروهاء بل رأَيِتُ في "موطّ] الإمام محمّد"”© 


رحمه الله:رر أحيّرنا "ماللكٌ” عن "نافع" عن "عبد الله بن عمر": أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجرٍ 
نم اضطجّم فقال "ابن عمر": ما شأنهُ؟ فقال "نافمٌ": قلت يَفصلٌ بين صلاته, فقال "ابن عمر": 
وأعهُ فصل أفضلٌ من السلام؟» قال "محمُّ”: ((وبقول "ابن عمر" نأحة» وهو قولٌ "أبي حتيفة" 
511 لمهت رحمه الله تعالى)) اه. 1 

وقال شارحه المحقق "منلا علي القارئ”": ((وذلك لأنّ السلام إنما ورد للفصل» وهو 
لكونه واجباً أفضلٌ من سائر ما يُخرِجُ من الصلاة من الفعل والكلام» وهذا لا ينان ما سبق من أله 
عليه الصلاة والسلام كان يَضطجعٌ في آخمر التهجّدٍ تارةً أخمرى بعد ركعتي الفحر في بتنه 
للاستراحة)) اه, 

ثم قال: ((وقال "ابن حجر المكي" في "شرح الشمائل”": روى "الشيخان"7 أنه يل 
رركان إذا صلّى ركعتي الفجر اضطحّعٌ على شقه الأمن»» فسن هذه الضجعة بين سَنّةٍ الفحر 
وفرضيه لذلك» ولأمرو كما رواه "أبو داود””© وغية بسندٍ لا بأس به خلافاً لِمّن نارّعٌ» وهو 


)١(‏ "موطأ مالك" رواية محمد بن الحسن الشيباني ص؟ 4 كتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر 
ركعتي الفجر. 

(؟) في "شرح مشكلات الموطأ": ق١١١/أ‏ باختصار, للملا علي بن سلطان محمد؛ نور الدين الهُرّوي القاري المكيّ 
(ت4 ١1‏ ذه) ("خلاصة الأثر" رهم قن "الأعلام" .)13/٠‏ 1 

(”) المسمى "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل" باب ماجاء ف عبادة رسول الله كلك ق1١١/أ.‏ انظر "كشف الظلنون" 
/ه ٠١‏ و"الكواكب السائرة"111/7. 

(؟) تقدم تخريجه صم 5-. 

(ه) أخرجه أبر داود(771١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب الاضطجاع بعدها. من حديث أبي هريرة قال: قال رسرل الله #له: 
«إذا صلى أحدكم الرَكْمْتين قبل الصبح فلْيُضطّحجع على يُمينِه». وأخرجه أحمد 4١5/5‏ والترمذي(١40)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفحرء وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وابن 
خزيمة(7١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» والبغوي في "شرح السنة" (/8/810)» 
والبيهفي ف "السنن الكبرى" 45/5 كتاب الصلاة ‏ باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وابن 
حبان(478؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوافل. 


لت 


قمع القبافات لمم يجيت ١‏ زم تيمت سيد ٠‏ نحاشية ابن غايدين 


فهو السنه وقيل: لا. أراة النوافل بنرا لم يصأيهاء وقيل: لا. تلك السعن إن 


صريمٌ في ندبها لِمَن با مسجد وغيره خلافاً لمن حص نديّها بالبيت» وقولٌ "ابن عمر": إنّها بدعةه 
وقول "النخعي”: إِنّها ضجعة الشيطانء وإنكارٌ "ابن مسعود" لها فهو لأنه لم يَلّفْهِمٍ ذلك» وقد 
أفرط "ا بن حَرْمٍ”' في قوله بوجوبها وأنّها شرطٌ لصلاة الصبح أه. ار 
هؤلاء الأكابر الذي بو بع لأعلى» لا سما "بن مسعووة ' لللازمٌ له و حَضرا وسفراء وا 
. عمر" افص عن أحواله يل في كمال التيّع والاتباع» ل 
من الفصلء أو على فعله في اللسحد بين أهل الفضلء وليس أمره يك على تقديرٍ صحَِهِ صريحاً 
ولاتلويحاً على فعله بالمسحد؛ إذ الحديث كما رواه "أبو داود" و"الترمنية و“بى ناعون 
"أبي هريرة' :د إذا صلَى أحدٌكم ركعتي الفجر فليضطجغ على جنبه الأبمن» فالمطلق حمولٌ على 
للقي على أنه لو كان هذا في المسجدٍ شائعاً في زمانه يلما كان يخفى على هؤلاء الأكابر 
الأعيان)) اه. وأرادَ بالمقيّدِ ما مرا" من قوله: ((بعد ركعتى الفجر في بيته)). 
وحاصلة: أن اضطجاعَهٌ عليه الصلاة والسلام نما كان في بيه للاستراحة لا للتشريع؛ وإنْ 
صم حديث [033/1/أ] الأمر بها الدالٌ على أن ذلك للتشريع يُحمَّلُ على طلب ذلك في البييبت 
فقط توفيقاً بين الأَدلّقَ والله تعالى أعلم. 
ره (قولُ: فهو السنةم لأنّ النذر لا يُحَرِجُها عن كونها سنْةٌ كما لو شرّعَ فيهاثمّ 
قطعها ثم أدّاها كانت ستق وزادت وصف الوحوب بالقطعء "نهر” عن "عد الفرائد", 
مطلبٌُ في الكلام على حديث النهي عن النذر 
دهع (قولة: أرادَ النوافل إلخ) في "القنية"”©2: ((أداءٌ النفل بعد النذر أفضلٌ من أدائه 
(0 "الحلى": 1919/9 
)١(‏ تقدم تخريجه صغم 1-. 
(9) ف هذه المقولة. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق88/]- 


(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق 4١‏ /ب. 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل ق9 1/١‏ 


الجزء الرابع لمم #بمل«ا مس ب ياب الوتر والتواقل 


بدون النتذر)) اه. 

قال فى "ابس "00 ((ويُشكِلٌ عليه ما رواه “مني 0 النهي عن النذر 
وهو مرجّحٌ لقول من قال: لا ينذرُهاء لكنّ بعضهم حَمَلَ النهيّ على النذر المعلق على شرط؛ لأننه 
يصيرٌ حصولٌ الشرط كالهوّض للعبادة» فلم يكن مُخلّصاء ووجة من قال بنذرها وإنّ كانت تصيرٌ 
واحبة بالشروع: أنَّ الشروع في النذر يكون واحباء فيحصلٌ له ثوابُ الواحب به بخلاف النفل» 
والأحسنُ عند عبد الضعيف أنا لا يها خروحا عن عهدةٍ النهي بيقين)) له.. 

أقول: لفظً حديث لنهي كما رواه "البخحاري' 01 ما امي ناه وى 
النبي ولد عن النذر وقال:ررإنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من البخبيل »» والمتبادرٌ منه إرادة النذر 
المعّق كن شَمَى الله مريضي فلّلهِ على كذاء ووه النهي أنه لم يَخلْصْ من شائبة الهوّض» حيث 
جعَلَ القربة في مقابلة الشفاى ولم تَسمّحْ نفس بها بدون المعلّق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد 
التأثير للدذر في حصول الشفاء فلذا قال في الحديث:ررإنه لا برد شيئاً إلخ»» فإ هذا الكلام قد 
وقع مُوقِعَ التعليل للنهي بخلاف النذر المنجرء فإنه تبرغ محض بالقربة لله تعالى» وإِلزامٌ للنفس يما 
عساها لا تفعلَهُ بدونه؛ فيكون قُربدٌ والدليلٌ على أن هذا النذر قربةً عندنا ما صرَّحّ به في "فح 
القدير”/ قبيل كتاب الحجّ: ((لو ارنّدٌ عقيب نذر الاعنكاف ثم أسلّمَ لم يلزمه مُوجَبُ 


.317- 51/95 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم(715١)(4)‏ اكتاب النثر- باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً. وأحمد 31/7و85/ والبخماري 
(1704) كتاب القدر ‏ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء و(77917) كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الوفاء بالنذر» وأبو داود 
(7837) كتاب الأبمان والنذور ‏ باب النهي عن التذور» والنسائي 1/97 كتاب الأبمان والنذور ‏ باب النهمي عن 
النذر؛ وابن ماجه (177؟) كتاب الكفارات ‏ باب النهي عسن الناذرء والطّحَاوِي في صرح مشكل لشو" 
0 ”» وابن حبان(710/0غ)كتاب النذور. كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 


(*) أخرجه البخاريّ (5708) كتاب القدر ‏ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء و (57937) و(1597) كتاب الأيمان 
عم 


والنذور ‏ باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى 0020 وانظر التعليق السابق. 
4 "الفنتتح” : كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 2813/1١‏ 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


وإلا كف والأفضلٌ في النفل 


النذر؛ لأنّ نفس النذر بالقربة قربة فيطل بِالرّدةِ كسائر القرّب)) اه. 

والمرادُ به النذرٌ المنججَرُ لما قلناء على أن بعض شرَاح "البخاري" حَمَلَ النهيّ [73/7ه5/ب] 
في الحديث على مَن يعتقد أن النذر مُوْرٌ في تحصيل غرضه المعلّق عليه والظاهرٌ أنه أعمٌ؛ لقوله: 
«وإنما يُستحرَّج به من البخيل»» والله أعلم. 

(تنبية) 

قَيّدَ بالنوافل فأفادَ أن الأفضل في السئن عدم نذرهاء ولعلّ وجهّهُ أنَّ السئن هي ما كان 
يفعلها يي قبل الفرائض أو بعدهاء والمطلوب من اناعُهُ يل على الوجه الذي كان يفعلّها علي 
ولميُنقَلْ أله كان ينيرهاء ولذا قيل بأنْها لا تكونٌ هي السنْة فالأفضلُ عدم نذرهاء والله أعلم. 

0م (قولة: وإلاً كثر) أي: بأن استخحف فيقول: هي فعل النبي ل وأنا لا أفعلة "شرح 
المنية””'2 وغيره. وهذا في الترك وأمّا الإنكارٌ فقدّمنا"" الكلامَ عليه أَوَّل الباب. 

رمميام (قولة: والأفضلٌ في النفل إلخ) شَمِلَ ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث 
"الصحيحين””:ررعليكم بالصلاة في بيوتكم» إن خير صلاةٍ الرء في بينه 3 المكتوبة “2 وأحرج 


(قولة: لعل وجهَهُ أن السنن إلخ) هذا يقتضي أيضاً أن النوافل لا ينذرُها لهذا الوجوء فهو مؤيدٌ لما 
في "البحر", ومما أيدُ به أيضاً أن العاقل يطلب السلامة» وهي عندهم أهمٌ من طلب الرّبح والنفلٌ غير 
مطالبي به فريّما يُوحبّها على نفسه ثم يجدُ بالئذر ثقلاً في العبادة وسآمة نفس» وقال بعض الأكابر: 
الشيطانٌ يحسسُنٌ للإنسان العبادة حتى ينذرّهاء ثم يوسوسٌ له فلا يفعلها. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في النوافل ص186 بتصرف يسير. 

(5) المقولة ]5٠0[‏ قوله: ((فلا يكفر جاحده)). 

(1) أخرجه البخخاري(١7/)‏ كتاب الأذان ‏ باب صلاة الليل» و(7117) كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى» و(773-0) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم 
(781) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة النافلة قي بيته وجوازها في المسجد. وأخرجه أحمد 03141//5 - 


الجزء الرابع 3 باب الوتر والنوافل 
غير التراويح المنرل إلا لخوف شغل عنهاء والأصحّ أفضايّة ما كان أحشعٌ وأخلص.... 


"أبو داود”": «رصلاةٌ الرء ف بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»» وَتماٌة في 

"شرح المنية””"؛ وحيث كان هذا أفضل يُراعى ما لم يَرَمْ منه حوفٌ شغل عنها لو ذهب لبينه» 

أو كان في بيته ما يَشْعَلُ بال ويْقلنُ حشوعَةٌ فيصليها حينتار في المسجد؛ لأنّ اعتبار الخنشوع أرحح. 

2 5 ع م 11 0 1 

هام (قولة: غير التراريح) أي: لأنها تقامُ بالجماعة؛ ومحلها المسجد واسشى في "شرح 
لمنية"”" أيضاً َيه المسجدء وهو ظاهر. 

أقول: ويُستى أيضاً ركعتا الإحرام والطوافيء فإن الأولى تصلّى في مسحدٍ عدد الميقات إِنْ كان 

كما فق "اللباب"50ي والثانية عند اللقام وكذا ركعتا القدوم من السفر بخلاف إنشائه» فإنها : 0 

0 .2 : 2 5 َه 23 53 ءِّ 3 ٠:‏ 

في البيت كما يأتي”» وكذا نفل المعتكف» وكذاما يُخافُ فوتها بالتأيرء وكذا صلاة الكسوف ؛ 


- وأبو داود(447١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل التطوع ف البيت» والترمذي( ٠‏ 55) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
فضل التطوع في البيتء وقال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيع؛ والنسائيّ ١94/5‏ كتاب قيام اليل - 
0 : 
باب الحث على الصلاة في البيرت. كلهم من حديث زيد بن ثابت 5ه مرفوعاء وف الباب عن: عمر بن المخطاب» 
وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد, وأبي هريرة؛ وابن عمرء وعائشة» وعبد الله بن سعدء وزيد بن خالد الجُهَنِيَ» 
وكغب بن عُجرقؤ. 
)١(‏ تقدم تخريجه صلاء 1-. 
(1) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صاء .-6٠‏ 
(8) "شرح المنية الكبير": فصل ف النواقل ص١ ٠‏ 4-. 
(4) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صاهك. 
(5) المقولة [45/ت] قوله: (( ركعتا السفر والقدوم منه )). 
* قوله:((وكذا صلاة الكسوف؛ لأنها تصلى بجماعة)): وجد هنا في نسخة المؤلفء لكن بغير خطه ما نضّه:((وكذا 
سنة الجمعة القبلية؛ لأن الأفضل في الجمعة التبكير قبل الوقت فيلزم وقوع ستتها في المسجدء فصارت جملة المستئنيات 
تسعة ولم أرَّ مَنْ تععرّض لجمعها هكذا من علمائناء وقد نظمتها بقولي: 
نوافلنا في البيت فاقت على التي نقوم لها في مسجد غير تسعة 
صلاة تراويح كسوف تحيّة وسنة إحرام طواف بكعية 
ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر وخحائف فوت ثم سلة جمعة 


قسم العبادات .5 حاشية ابن عابدين 


(وندبَ ركعتان بعد الوضوع) يعني: قبل الجئاف كما في "الشرنبلالية”29 عن 


"المواهب" دوع عمس ام و لوهم جور اع مويه مراع )عا امه د اع مكوو مها عام وو تقوم هته ماع يد ماه وإغاها مااع ماخر ماماذ 
لذنها ل 0 
مطلب: سنةٌ الوضوء 


6740 (قولة: ودب ركعتان بعد الوضوع لحديث "مسلم””:ررما مِن أحدٍ يتوضّأ 
[؟/573/أ] فيحسين الوضوءً ويصلي ركعتين يُقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجَبَّتْ له الجنة»» 
"عؤائن””؟). ومثلٌ الوضوء الغْسلٌ كما نَقلَهُ "ط "2*7 عن "الشرنبلالي؟"290 ويقرأ فيهما الكافرون 
والإخلاص كما في "الضياء'» وانظرٌ هل تنوب عنهما صلاة غيرهما كالتحيّة أم لا؟ ثم رأيت في 
"شرح لباب المناسك””": (أنّ صلاة ركعتي الإحرام سنْةٌ مستِقلةَ كصلاةٍ استخارةٍ وغيرها ما 
لاتنوب الفريضة مََاتَهاء بخلاف تميّة المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاةٌ على حدةٍ كما 
ع في "الحية"00) اه ١‏ 


- يقول الفقير محمد علاء الدين عابدين ابن المؤلف:((هكذا وجدت هذه السقطة في المبيضة فيتبغي إللحاقها هنا)).اه منه. 

)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .171/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ من ((وكذا ما يخاف)) إلى ((تصلى بجماعة)) ساقط من ”الأصل". 

(؟) أخرجه مسلم(07()154؟) كتاب الطهارة ‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوءعء وأحمد 238801145/4 
وعبد الرزاق (57١)؛‏ وابن أبي شيبة 2١5/١‏ وأبو داود(75١)‏ كتاب الطهارة - باب ما يقول الرجل إذا توضأء 
والنسائيّ 40/7 كتاب الطهارة ‏ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» والبيهقي في "السئن الكلبرى" 
0 كتاب الطهارة - باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوءء و80/8؟ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أيواب 

8 

النشوع ْ الصلاة والإقبال عليهاء وابن حبان(١5١٠)‏ كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء. كلهم من حديث 
عُفبة بن عامر الحَُنِيَطظْه مرفوعاء ولي الباب عن عمر بن الخطاب» وأنس رضي الله عنهما. 

(؟) "الخزائن”": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 773ب 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 781/١‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في "الشرنبلاليّة" و "الإمداد" و "مراقي الفلاح". 

(1) انظر "إرشاد الساري": فصل في صفة الإحرام صكائ. 

(4) الذي في شرح لباب المناسك:(( كما حققه الحجة )». 


:ع 


الجزء الرابع 01 باب الوتر والنوافل 


(و) ثوب (أربع فصاعداً في المتّحى) من''© بعدٍ الطلوع إلى الزوال» ووقئها المختارٌ 


(قولة: ونلدِب أرب إلخ) ندبها هو الراجممٌ كما جَرّمٌ به في "الغزنويّة" و"الحاوي" 
و"الشّرعة”" و"للفتاح" و"التبيين"” وغيرهاء وقيل: لا تُستحب؛ لما في "صحيح البخحاري"27 
من إنكار "ابن عمر" لها. اه "إسماعيل”””. وبسّط الأدلّة على استحبابها في "شرح المنية"0, 

ويقرأ فيها سورتي الضّحى كما في "الشرعة””"2 أي: سورة والتّمس وسورة الضحى» 
وظاهرُهُ الاقتصارٌ عليهما ولو صلأها أكثرٌ من ركعتين. 

04 (قولة: ين بعل الطلوع) عبارةٌ "شرح للنية"”: ((من ارتفاع الشمس)). 

(0/4] (قولة: ووقنها المحدان) أي: الذي يُحتار وْرسّمُ لفعلهاء وهذا عزاه في "شرح النية'80© 
إلى 'الحاوي" وقال: (الحديث "زيد بن أرقم": أن رسول الله ل قال: «صلاةٌ لابين حين تَرمَضُ 
الفِصالٌ رواه "مسلي””'", وتَرمَضٌ بفتح التاء والمي أي: تبرُلكُ من شدَةٍ الم في أحفافها)) اه. 


(قولهُ: من شدَةٍ الحرّ في أخفافها) من حُمّى الرمضاءء وهي الرّمل. اه "سندي". 


)١(‏ في "ب": ((على الصحيح من...)). 

.-١ "١ص انظر "شرح الشرعة”: فصل ف فضيلة النوافل‎ )١( 

(") "نبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ,177/7/1١‏ 

(4) البحاري(170١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في السفر» عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: 
أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت فالنبيقلة: قال: لا إحاله. 

() "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق 83١‏ /أ. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص4 /"-. 

(7) انظر "شرح الشرعة": فصل فْ فضيلة النرافل ص5 .-١١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صاء 79-. 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل في النوافل ص١‏ 79-. 

(١٠)أخرجه‏ مسلم (48/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الأوايين حين ترمض الفصال» وأخحرحه ابن أبي شييبة ؟//591 
كناب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من كان يصليهاء والطّيالسي(3410)» وأحمد 55/4 واج" ولا ولا وه/ث - 


قسم العبادات وم حاشية ابن عابدين 


وف "المنية":(( أقلها ركعتان» 


44 لامع (قولة: وف "امنية"20: أقلّها ركعتان) نقَلَ الشيخ "إسماعيلٌ””" مثلهُ عن 
الغزنوية" و"الحاوي" و"الرعة"" و السمرقنية"”1 وما ذكَرَه "الصنف" مَشَى عليه 
في "التبيين"”" و"المفتاح" و"الدرر ”2 ودليلٌ الأول أنه وَلِهُ أوصى "أبا هريرة" بركعتين كما 
في "صحيح البخحاري"”"» ودليلٌ الثاني أنه ي: ركان يصلي الضحى أربعاًء ويزيدٌ ماشاء 
الله» رواه "مسلم'”* وغيره» والتوفيق ما أشار إليه بعضْ المحققين: أن الركعتين أقل المراتبي 
والأربعَ أدنى الكمال. 


- وابن عبد البر في "التمهيد" ١44/8‏ وابن خخزعة في "صحيحه" (17707) كتاب صلاة الضحى وما فيها من السنن ‏ باب 
استحباب تأخير صلاة الضحى » والطبراني في "الكبير" )51١48( 7١7/5‏ و(5 31١‏ و(011) و(0111) و(115م)ء 
والبغوي في "شرح السنة" ١45/5‏ ء والبيهقي في "السنن الكبرى" 44/7 كناب الصلاة ‏ باب من استحب تأخيرها حتى 
ترمض الفصال » وابن حبان (559؟) كناب الصلاة ‏ فصل ف صلاة الضحى . كلهم من حديث زيد بن أرقم 5ه مرفوعاً. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل صاهم. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق 47١‏ //ب. 

(6) انظر "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النوافل ص0 .-١‏ 

(4) هي "خزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي» وتبين لنا هذا بعد استقراء لفظة السمرقندية التي ينقل عنها الشيخ 
إسماعيل؛ على أنا لم جد فيها التصريح بأنّ أقل صلاة الضحى ركعتان. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .139/7/١‏ 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .1139//١‏ 

(0) أخرجه البخاري(1/8١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في الحضر والطَبالسيّ(798): وأحد 49/9 
ومسلم(١7/)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة الضحىء والنسائيّ 54/1 كتاب قيام الليل باب 
الحث على الوتر قبل النوم» وابن جزيمة(157؟١)‏ كتاب صلاة الضحى وما فيها من السنن ‏ باب الوصية بالمحافظة 
على صلاة الضحىء والدَارمي 789/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الضحىء والبيهقي في "المسنن الكبرى" +//0 
كناب الصلاة ‏ باب ذكر من رواها ركعتين» وابن حبان (071؟) كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الضحى كلهم 
من حديث أبي هريرة طفه مرفوعاً. 

(4) أخرجه مسلم(74()713) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة الضحىء والطيالسيّ(05101): 
وعبد الرزاق (4801): وأحمد 014/5 174 470 والترمذيّ ف "الشمائل"(787) والنسائيّ قي "السنن الكبرى" - 
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وأكثرها اثننا عشرة اطي ثمان)»» وهو أفضلّها كما فى "الذحائر الأشرفيّة"؛ 
وق بعل وقول عليه اسل ون ها نول قط وهذا لو مل الث بسلهم 
واحدء أن لو فصل فكلّما زاد أفضلٌ كما أفاده ' "ابن حجر" في "شرح البخاري" 1 


ره4ناه) (قولة: وأكثرها اثنتا عشرةً) لما رواه "الترمذي" و"النسائي”” بسن فيه ضعفٌ: 
[؟/ق/ه/س] أنه يلل قال:«رمّن صلّى الضحى ثنتي عشرة ركنة يل اللات قضرا ‏ ققب 5 
اللحثة »» وقد تقرّرَ أن الحديث الضعيف يجورُ العمل به في الفضائل» "شرح المنية"7". وقيل: أكثنها 
تعاية وعزاه في "الحلبة"7" إلى الإمام "أحمد", وعزاه بعضُ الشافعيّة إلى 0 

[0045] (قولةُ: كما في "الذخائر الأشرفيّة")7) اسم كتابب ل "ابن الشحنة" مؤلّفي في الألغاز 
الفقهيّة. 

00 (قوله: لثبوته إلخ) جوابٌ عمًا أُوردَ: كيف يكوثٌ أوسطّها أفضل مع أن الأكثر 
مُشتوِلٌ على الأوسط وزيادق وفيه زيادة مشم؟! 

(ه4ه] (قولُ: كما فاده "ابن حجر "7" إلخ) حيث قال:(( ولا يصو الفسرق بين الأفضل 
والأكثر إل بسن صِلَى الانشي عشرة تسا واحدق: فها تع ندل معلا عبد تن يقنؤة؛ 


- (478) كتاب الصلاة الأول باب التسهيل ف تركهما ‏ ركعتي الضحى ب»؛ وابن ماحه(1181) كتاب إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحى» والبيهقي في "السنن الكبرى" 407/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر من رواها 
أربع ركعات؛ والبغري في "شرح السنة"(5 »)٠١١‏ وابن حبان(1579) كناب الصلاة ‏ فصل في صلاة الضحى. 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي(47) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحى وقال: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ وابن ماجه(٠128١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الضحىء والبغوي ف "شرح 
السنة"4/٠ 2١4‏ والسيوطي في "الدر المنثور” 199/5؛ وابن حجر في "التلحيص" 70/7. 
وأما النسائيّ فلم يروه بهذا اللفظ, لكن أخرجه 7718-577/9,:كتاب قيام الليل ‏ باب ثواب من صلى في اليوم 
والليلة ثنتي عشرة ركعة عن أَمّ حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله يقول:(( من صلى كل يوم اثنتي 
عشرة ركعةٌ تطوعاً غير فريضة بي له بيت في اللحنة)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صء 9 بتصرف يسير. 

(©) "الحلية": فصل في النوافل 7ق 1/١537‏ 

(4) "الذعائر الأشرفية": كتاب الصلاة صلا/ال. 

(5) "فتح الباري": كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى في السفر 4/7 0. 


إن أكثر سن الضحى ثمان ركعاتيء فأمّا إذا فصلّها فإنه يكون صلَّى الضحىء وما زاد على 
لشمان يكو له نفلاً مطلقاء فنكوثٌ صلاةٌ اثنتي عشرةً في حم أفضلٌ من ثمان؛ لكونه أنى 
بالأفضل وزاة)) اه. 

أقول: وحاصلَةُ أن من قال بأنُ أكثرّها ثماني ركعاسر لعدم ثبوت الزيادة عنده لو صلأُها 
اثتتي عشرةٌ بتسليمة لم تَقَعْ عن سئة الضحى ليه عملاف المشروع؛ فالأفضلٌ عنده صلائها ثماني 
ركعانتي» وأمّا على قول من يقول: أكثرّها اثتنا عشرةً ركعة لمدواز العمل بالضعيف في فضائل 
الأعمال كما مرا تكون هي الأفضل؛ كما لو فصَلّها كلّ ركعتين أو أربع بتسليمة عند الكل. 

وملححصُة: أن كون الثمانية أفضلٌ مبنيٌ على القول بأنها أكثرّها لعدم ثبوت الزيادة» وحيتهار 
فلا يخفى عليك ما في كلام "الشارح"؛ حيث مَشَى على أن أكثرها اثننا عشرةً ركع وجمَلٌ 
أوسطها أفضل على أنا لو قلنا: إن النمانية هي الأكثر فتقبيدٌ أفضايّها على الاثتتي عشرة ما إذا 
صلّى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدةٍ لتق نفلاً مطلقاً لا يُواِقُ قواعد مذهبناء بل تقح عمًا نوى على 
قواعدناء كما لو صلّى الظهرٌ مستً ركعاتٍ [؟/ق56/|] مثلاً وعد على رأس الرابعة إن الركعتين 
الزائدتين لا تَغْيّرُ ما قبلها عن صفة الفرضيّة لصحن البداء على تحرىة الفرض والنفل عندناء وثيّة 
العدد لا تصيرٌ ولا تنفغ فإذا صلّى الضحى أكثرٌ من ثمانية يق الزائد نفلاً مطلقاً لا الكل ببلا فرق 
بين وصلها وفصلهاء نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمةٍ واحدةٍ في نفل النهار وهر 
مكروة وإ لم يَرِدُ على أكثر الضحىء فلا يظهرٌ حيكذ'" كون الثمانية أفضل؛ وقد أحاب 
بعض الشافيّة: بأ أفضليّة الشمانية للاتباع» أي: لأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة؛ فيترجّحْ 


(قولهُ: يكونُ له نفلاً مطلقا) أي: غير مقيّد بكونه صلاةً ضحىئ. 


)١(‏ المقرلة [01/45] قوله: ((وأكثرها اثننا عشرة)). 
(؟) ((حينئذ)) ساقطة من "7". 
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ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه» امع قم مجع الم مال الح تي او 


فيها الانباعُ”' للشارع بخلاف الزيادة لضعف حديئهاء لكنْ يرِدُ عليه أذ صلاة الأكثر متضمّة 
للأوسط الذي فيه الاتباع إلا أن يُينى أيضاً على القول بأنّ النمانية هي الأكثْر وعلى أنه 
لوصلأها أكثرٌ بتسليمة تقعُ نفلاً مطلقاً لاعمًّا نوى» أو يقال: معناه أذ كل شفع من الثمانية 
أفضلٌ من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع فهذا غاية ما تر لي هناء والله أعلم. 
مطلبٌ في ركعتي السفرٍ 

[4لامع] (قولة: ركعتا السسّفرٍ والقدوم منه) عن "يبن المقدام" قال: قال 
رسول اللهل:.رما حلّف أحدٌ عند أهله أفضلّ من ركعتين ي ركعُهما عندهم حين يريد سفراً» 
رواه "الطبراني”7", وعن "كعب بن ماللئ":رركان رسول الله ولع لا يقَدَمْ من السفر إل نهاراً 
في الضحىء فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجدٍ فصلَّى فيه ركعتين ثم حلّسَ فيه ) رواه "مسلة"0, 


(قولة: عن 'مُقَطُم) عبارة "السندي": ((مُطيم)) بالمهملة. 


)١(‏ من((للاتباع أي)) إلى((فيها الاتباع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) في النسخ جميعها 'مُقَطم" ومثله في "شرح المنية" وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه » وهو مُطْعِم بن المقدام الشامي 
الصنعاني التابعي » وقد نه الحافظ ابن حجر على خخطأ النروي في وصفه له في كتاب "الأذكار" بأنه صحابي. انظر 
"تهذيب التهذيب" 175/٠١‏ ء "الجرح والتعديل" 4١١/8‏ » و"الثقات” لابن حبان ١9/90‏ 5. 

(؟) أخرجه الطبراني في كتاب "المناسك" كما ذكر الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ حفظه الله في تعليقه على كتاب 
"الأذكار" للنوويّ ١85/١‏ باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. 
وأخرحه ابن أبي شيبة 70 كناب الصلاة ‏ باب الرجل يريد السفر. وللحديث شاهد من حديث أنس عند الدارمي 
77 (0581؟) كتاب الاستئذان ‏ باب في الركعتين إذا نزل منزلاً. وانظر تعليق الشيخ عبد القنادر الأرناووط على 
الأذكار 1/دم1 . 

(4) أخرجه مسلم (4(0717/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومهء 
وأحرحه أحمد 455/7 و787/1, والبخاري(088*) كتاب الجهاد ‏ باب الصلاة إذا قدم من السفرء وأبو داود 
(7781) كتاب الجهاد ‏ باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والنسائيّ 04/7 كتاب المساجد ‏ باب الرخصة في 
الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة؛ والبيهقي في "السنن الكبرى” 771/5 كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة عند القدوم. 
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"شرح المنية"”200, ومَقاده اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت وركعتي القدوم منه بالمسجد» وبه 
صرح الشافعيّة, 
مطلبُ في صلاة الليل 
[:/ه) (قولة: وصلاة الليل) أقول: هي أفضلٌ من صلاة النهار كما في "الجوهرة'”" و"نور 
الإيضاح””": وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليهاء قال في "البحر”':(( فمنها 
ما في "صحيح مسلم” مرفوعا:« أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة ضلاة الليل »؛ وروى "الطبراني"9© 


(قولة: ومُفَادُهُ اختصاصٌ صلاة ركعتي السَّفر إلخ) في ”ط":(( لا يلم أن يكون ركعتا السّغر في المنزل 
فقد جاء أنّ النبىّ # كان يفعلها في المسجدء وكذا صلاةٌ القدوم )) اه. ونقلَهُ عنه "السندي" وأقرّه. 


)1١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في التواقل صا471 بتصرف يسير. 

(؟) "الجوهرة النيرة" كتاب الصلاة ‏ باب النوافل .47/1١‏ 

(7) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة - فصل في النوافل ص١4 --١‏ 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 27/7 باختصار. 

(5) أخرجه مسلم 01177( )7١‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل صوم المحرم وأحمد 307/75 و7595 ر5غ” و7414 
وه"د: وأبو داود(ة49؟) كتاب الصوم ‏ باب في صوم المحرم: والترمذي(478) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في فضل صلاة الليل» وقال: حديث حسن صحيع؛ والنسائيّ 7٠/7‏ و٠7‏ كتاب قيام الليل - باب فضل صلاة 
الليل» والتارمي 4/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب أي صلاة الليل أفضل؟ واين خزكة(077 ”) كتاب صوم التطلوع ‏ 
باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5941/4 كتاب الصيام ‏ باب 
فضل الصوم في أشهر الحرم ‏ وابن حبان ( 7715 ) كتاب الصوم - باب صوع التطوع . كلهم من حديث 
أبي هريرة#ت وفي الباب عن جابرء وبلال» وأبي أمامةو2. 

(0) في "الكبير" 7410/١‏ ء وأورده الهينمي في "المجمع" 551/5 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: محمد بن 
إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» عن إياس بن معاوية المزني» وقال الحافظ ابن حجر ف "الإصابة" ١10/١‏ 
بعد ذكره هذا الحديث في ترجمة إياس: وقد وهم من جعله صحابياء وإنما هو تابعيّ صغير مشهورء وهو إياس 
القاضي المشهور بالذكاء. وأخرجه المنذري في "الترغيب والترهيب” 450/١‏ في الترغيب في قيام الليل. 
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مرفوعا:ررلا بد من صلاةٍ بليلٍ ولو حلب شاق وما كان بعد [؟/83ه/ب] صلاة العشاء فهو 
من الليل »» وهذا يفيك أن هذه السئة تحصلٌ لتقل بعد صلاة العشاء قبل النوم )) اه. 

قلت: قد صرَّحّ بذلك في "الحلبة'”"'» ثم قال فيها بعد كلام: ((ثمّ غير خحاضي أن صلاة الليل 
المحفوث عليها هي التهجُد» وقد ذكَرَ القاضي "حسينٌ” من الشافية أنه في الاصطلاح التطوّعٌ بعد 
النوم دما في "معجم الطبراني””" من حديث "الحجّاج بن عمرو" 5ه قال: ((يُحسَبُ 
أحدكم إذا قام من الليل يصلّي حتّى يُصبحَ أله فد تهجَّف إنما امهكة لكر بعلي العتلاة بعد 
رقدق) غير أن في سنده ل لهيعة"» وفه مقا لك الظاهر يمحا حديش "الطبرقي» الأ 
أنه تشريعٌ قوليٌ من الشارع كل بخلاف هذاء وبه ينتفي ماعن "أحمد” من قوله: قيامُ الليل من 
مغرب إلى طلوع الفجر)) اه ملخخصاً. 

أقول: الظاهرٌ أن حديث "الطبراني" الأول بيانٌ لكون وقته بعد صلاة العشاء» حتى لو نام 
م تطوّع قبلها لا يُحصّلُ السنة, فيكون حديث "الطبراني" الشاني مفسّراً للأوّل» وهو أولى من 
بات التعارُض والترجيح؛ لأنّ فيه ترك العمل بأحدهماء ولأنّه يكو جارياً على الاصطلاح» 
ولأنّه اللفهومٌ من إطلاق الآيات والأحاديثء ولأنّ التهجّدَ إزالة النوم بتكلف مل أن أي: 
تَحفقاً عن الإثم» نعم صلاة الليل وقيامُ اليل أعمّ من التهجٌّدء وبه يُحَابُ عمًا ور على قول 
الإمام "أحمد", هذا ما ظهرَ ليء والله أعلم. 


(قولهٌ: ولأن التهحُدَ إزالة النوم إلخ) لقائل أن يقول: معنى تهجّد أي: تمد عن الهجود وهو الدوم؛ 
وذلك أعمٌ من أن يكون نام قبل الصلاة أو لاه بل الثاني أظهر فعلى هذا لا فرق بين اهمد وبين صلاة 
الليل وقيام الليل. اه "سندي". ولقائل أن يقول: التهجٌّدُ يقتضي التكدّف في التحفظ عن النوم؛ وهذا 
لايكون إل بعد النوم فلاف ما قبه إن التكلّف فيه غير متحقتي غالبا هذا ما ظهرء فتأمّله. 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر ف صلاة الليل ؟/ق 590/أ. 
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وأقلها على ما في "الجوهرة" ثمان» 157070707000000 


ظاهرٌ ما مر" أن التهجّد لا يحصُلٌ إلا بالتطرّع» فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى 
فوائت لا يُسمَّى تهجُداء وتردَّدَ فيه يعض الشافيّة. 

قلت: والظاهرٌ أن تقييده بالتطوّع بناءٌ على الغالب؛ وأنّهِ يحصْلُ بأيّ صلاةٍ كانت؛ لقوله 
في الحديث المارّ”"': روما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل). 

ثم اعلمُ أن وِكرّهُ صلاة الليل من المندوبات مَشَى عليه في "الحاوي القدسي”””) وقد تردّد 
[؟/قه/] "المحم" في "فتح القدير””') في كونه سنة أو مندوباً؛ لأنّ الأدلّة القويّة تفيدٌ الندب» 
والمواظبة الفعليّة تفيدٌ السيّة؛ لأنه يل إذا واظب على تطوّع يصيرُ سق لكنّ هذا بناءٌ على أنه كان 
تطوّعاً في حقّهء وهو قولٌ طائفة: وقالت طائفة: كان فرضاً عليه» فلا تفيدٌ مواظبيُ عليه السيّة في 
حقناء لكنّ صريح ما في "مسلم'””؟ وغيره عن "عائشة" أَنّه كان فريضةً ثم نسح هذا خلاصةٌ ما 
كرك وماد اعنمادً السيّة في حقّما؛ لأنه يك والّب عليه بعد نسخ الفرضيّة ولذا قال 
في "الحلبة””": ((والأشبة أنه ستة). 


8 (قولة: وأقلها - على ما في 'الجوهرة”'- ثمان) فيد بقوله: ((على ما في "الجوهرة")» 


(قولَهُ: وما كان بعد صلاةٍ العشاء إلخ) لا يدل عليه؛ بل القصدٌ منه بيانٌ وقت اللّمِل هنا إلا حمل 
((ما)) على صلاة وتقدير مضافه قبل ((الليل)) وهو لفظ صلاة. 


(1) في هذه المقولة 

(5) في هذه المقولة. 

() "الحاوي القدسي”: كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبات قهه/أ. - 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب التواقل 541/١‏ 

(د) أخرجه مسلم (747) كتاب صلاة المسافرين - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» وأبو داود (1*45) 
كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل. من حديث سعد بن هشام بن عامرطه. 

(5) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ”/ق 591/أ بتصرف. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل 85/١‏ 


الجزء الرابع ”> باب الوتر والنواقل 


لأنه في "الحاوي القدسي””" قال: ((يصلّي ما سهلَ عليه ولو ركعتين» والسنةٌ فيها ثمان ركعات 
بأربع تسليمانتي)) اه. ْ 

والتقبيدٌ أربع تسليماض عبني على فول الصاحبين وأمّا على قول "الإمام'" فلا كما ذْكَرهُ في 
"الحلبة”"» وقال فيها أيضاً: ((وهذا بناءً 3 أن أقلّ تهجُده يَلِهٌ كان ركعتين» وأنّ منتهاه كان ثمان 
ركعات أخحذا مما في "مبسوط السرخحسي””"0) ثم ساق تبعاً لشيخحه المحقق "ابن الهماما الأحاديث 
الله على ما عيّنَهُ في 'البسوط" من منتهاه؛ وحديثٌ "أبي داود”” الدال على أن أقلّ تهحدو ول أرب 
سوى ثلاث الوترء وتام ذلك فيها فراجعهاء لكنْ ذكرٌ آخبر” عنه وَلِك: (( ررمّن استيقظ من الليل 
وأيقفظ أهلَهُ فصلا ركعتين كنا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» رواه "النسائي" و"ابن ماحه" و"ابن 
حبّان” في "صحيحه" و"الحاكم”””» وقال "لمنذري””"): صحيحٌ على شرط "الشيخين")) اه. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحيبات قه5/أ. 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق5931/أ. 

(©) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 158/1. 

(4) "فت القدير": كتاب الصلاة ‏ باب النرافل ,89/1١‏ 

(د) أحرجه أبو داود )١777(‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل من حديث عبد الله بن أبي قيس قال:((قلت لعائشة 
رضي الله عنها: بككم كان رسول الله لِك يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاثءوثمان وثلاث..)). 

() "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق 597/). 

() في "المستدرك" 1/١‏ كتاب صلاة التطوع وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى: ((وليس كذلك فإن الأغر ‏ وهو أبو مسلم المدينيّ تزيل 
الكوفة ‏ لم يخرج له البخاري وهو من رجال مسلم فقط» فكيف يكون الحديث على شرطهما جميعاً؟)). 
وأخرجه النسائيّ في "السئن الكبرى" 051/7 وابن ماجه(ه177) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جساء فيمن أيقظ أهله 
من الليل» وابن حبان في "صحيحه" (157) و(1515) كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل وأبو داود(10١)‏ كتاب 
الصلاة - باب قيام الليل» و(451١)‏ باب الحث على قيام الليل؛ وأبو يَعْلى (1117). والبيهقيّ ف "السئن الكبرى" 
7 كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام الليل. كلّهم من حديث أبي سعيد الخدْرِيّ وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(8) "الترغيب والترهيب" 474/١‏ باب الترغيب في قيام الليل. الحديث رهم 00 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


ولو جَعَلَهُ أثلاثاً فالأوسط أفضلٌ» ولو أنصافاً فالأحي20, 0 
أقول: فينبغي القولٌ بأنّ أقلَّ التهجّد ركعتان» وأوسطةُ أرب وأكثرَهُ ثمان, والله أعلم. 


هلامع (قولة: ولو جََلَهُ أثلاناً إلخ) أي: لو أرادَ أن يقوم لَه وينامٌ ثلثيه فالفلث الأوسط 
أفضلُ من طرفيه؛ لأنّ الغفلة فيه َنم والعبادة فيه أَتْقلٌ ولو أرادَ أن يقومٌ نصفَةٌ وينام نصمَهُ فقيامٌ 
نصفيه الأ" ير أفضلٌ لل [93/5ه/ب] المعاصي فيه غالباً ؛ وللحديث الصحيع” "“: «ينزل ريّنا إلى 
سماء الدنيا في كل ليل حين ييقى ثلث الليل الأخيرٌ فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألّتي 
فأعطيّة) مّن يستغفرني فأغفرَ له»» ومعنى (ينزلٌ ريّنا»: ينزلٌ أمرّةُ كما أَيّلّهُ به الخلفُ وبعضٌ 
أكابرٍ السلفء وتَامُةُ في "تحفة ابن حجر حر" وذ كو ((أنَ الأفضل من الثلث الأوسط السدسٌ 


الرابع والخامس؛ للخير التفق عليه“ :راحب الصلاة إلى الله تعالى صلاةٌ داود» كان ينام نصفَ 


.)) في "ب” و "و":(( فالأخير أفضل‎ )١( 

(؟) أحرجه مالك في "الموطأ" ١47/١‏ كتاب القرآن ‏ باب ما جاء في الدعاىئ وأحمد في "المسند" 7//ااى كر 2415 
47 7م 4» والبخاري(ت 5 )١1‏ كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» و(71271) كتاب الدعوات ‏ باب 

35 ومسلم 
(171()70()135(0158()09768) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر ف آخصر الليل» 
وأبو داود(د )١0‏ كتاب الصلاة ‏ باب أي الليل أفضل؟ والترمذي(47 4) كتاب الصلاة - باب ما جاء في نزول 
الرب تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والنسائيّ في "عمل اليوم 
والليلة" )548٠(‏ و(587) و(585)» وابن ماجه(137<7١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف أي ساعات الليل 
أفضل؛ وابن خزيمة في "التوحيد" ص١‏ «لء والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/7 كتاب الصلاة - باب الترغيب في 
قيام آخخر الليل» وابن حبان في "صحيحه” )47٠(‏ كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية. كلهم من حديث أبي هريرة طد 
وف الباب: عن أبي سعيد الخُْرِي» وجْبَيْر بن مُطْعمِه وابن مسعود» ورمّاعة بن عرابة الخُهَنِيَ» وعلى بن أبي طالب» 
وأبي الدرداء» وعثمان بن أبي العاص رضوان الله تعالى عليهم. 

(*) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة النفل 5841/17 

(غ) أخرجه البخاري(١71١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب من نام عند الْسَّحَّرء ومسلم(189()1199١)‏ كتاب الصيام - باب 
النهي عن صوم الدهر. وأخرجه عبد الرزاق ف "المصنسف"(07/8754): وأحمد في "المسند" 170/9 وأيو 
داود4 ؛ ؟) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم وفطر يوم؛ والنسائي 715/7 - 3١5‏ كتاب قيام الليل - باب ذكر 

صلاة نبي الله داوداظفة بالليلء و48/4١‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم نبي الله داوداكيط واين ماجه(110/15) - 


الدعاء نصف الليل؛ و(75454؟) كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: «بريدُوك أيَدَلوا 


الجزء الرابع ١‏ باب الوتر والنواقل 


الليل» ويقومٌ ثلئه؛ وينامُ سدسه» )) اه. وبه حرم في "الحلية'"”". 
(تمةٌ) 
ذكَرَ في "الحلبة””" أيضاً ما حاصلُةُ: (( أله يكرهُ ترك تهجُّدٍ اعنادةٌ بلا عذر؛ لقوله وله 
ل "ابن عمرو'”":رريا "عبد الله" لا تكن مئلّ فلان» كان يقومٌ اليل ثم تركّهُ» 0 عليه 
فينبغي للمكلّف الأحمدٌ من العمل بما يطيقةُ كما ثبت في "الصحيحين"”, ولذا قال ول:ررأحبٌ 


- كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في صيام داودالكتلة؛ والدارمي ؟/١٠‏ كتاب الصوم ‏ باب في صوم داوداطتلا وان 
حبان في "صحيحه"(:09؟) كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل. 
ووقع عند الدارميّ بلفظ:(ركان يصلي نصفاء وينام ثلنأء ويسبح سدسا» وقال: هذا اللفظ الأخير غلطٌ أو خطأء 
وإنا هو أنه:((كان ينام نصف الليل؛ ويصلي ثلنه. ويسبح سدسه)). كلهسم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟ /ق550/!. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق550/). 

(') في النسخ جميعها:((لابن عمر)) وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه. 

(؛) أخرجه البخاري(37١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما يكره من ترك قيام اللييل لمن كان يقومه؛ ومسلم )١١59(‏ 
)١85(‏ كتاب الصيام ‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. 
وأخرجه النّسائيَ /757 كتاب قيام الليل ‏ باب ذم من ترك قيام الليل؛ وابن ماجه(771١)‏ كتاب إقامة الصلاة - 
باب ما جاء في قيام الليل» والبغوي في "شرح السنة"(91729)) وابن حبان في "صحيحه"(7241؟) كشاب الصلاة ‏ 
فصل ني قيام الليل. كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاريّ(. 19177) كتاب الصوم ‏ باب صرم شعبات» و(0851) كتاب اللباس ‏ ياب العلوس على الحصير 
ونحرهء و(145) كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل؛ ومسلم(5()787١؟)‏ كتاب صلاة المسافرين 
- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» و(710(018) باب أمر من نعس في صلاته. 
وأحرحه أحمد 864/5 و١٠8١‏ و189١‏ و7454 و2547 وأبو داود(54١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يؤمر به من القصد 
في الصلاة؛ والنسائي كتاب القبلة - باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة» وابن ماجه(؟54) كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما يستر المصلي»مختص رأ وابن خزيمة في "صحيحه"(587١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكسر الدليل 
على أن النبِيّ َي إنما داوم على الركعنين بعد العصر بعدما صلاهما مدةٌ لفضل الدوام على العمل؛ والبغوي 3 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وإحياءُ ليل العيدين» والنصفي من شعبان؛ والعشر الأخير من رمضان, والأوّل مسن 
ذي الححّة ويكونٌ بكلّ عبادو تعم الليل أو أكثره» ممطد عع اماما اي 20 عه ود بللا 1 5 


الأعمال إلى الله أدومُها وإِنْ قلَّم رواه "الشيخان" وغيرهما)). 
مطلبُ في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر ذي الحجّة ورمضات 
هه (قولةُ: وإحياكُ ليل العيدين) الأولى: ليلني بالتتنية؛ أي: ليلةٍ عيد الفطر وليلة عيد 


الأضحى. 
14 0 و 
(4ه/اه] (قولة: والنصفي) أي: وإحياءً ليلة النصف من شعبان. 
3 كر 8 3 7 
زهه/ه) (قوله: والأوّل) أي: وليالي العشر الأول إلخ؛ وقد بسّط "الشرنبلالي" في 
8 
"الإمداد””" ما جاءً في فضل هذه الليالي كلهاء فراجعه. 
لني 1 . ا عافن د 5 3 5 
دهلاه) (قوله: ويكون بكلّ عبادةٍ تعم الليلَ أو أكثرة) نقِلَ عن بعض المتقدّمين ‏ قيل: هو 
1 6 1 0 7 2 5 
الإمامٌ أبو جعفر "محمّدُ بن علي”" ‏ أنه فسّرَ ذلك بنصف الليل وقال: ((مَن أحبّى نصف الليل 
- ف "شرح السنة"(9/87)) وابن حبان في "صحيحه"(77) و(دد؟) كتاب البر والإحسان ‏ باب ماجاء في 
الطاعات وثوابهاء و(/17د١)‏ كناب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المنهي عنهاء و(5171١)‏ و(387؟) كتاب الصلاة 
0 
- فصل ف قيام الليل. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه البخاري(١2871)‏ كتاب اللباس ‏ باب الجلوس على الحصير ونحوهء و(4574١)‏ و(5455) كتاب الرقاق - 
باب القصد والمداومة على العمل» ومسلم(517()115(07/87)(١7)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره. 
وأحرجه أحمد  5719//5‏ 2/7748 وأبو داود(774١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» 
والنسائيّ 59-38/7 كتاب القبلة ‏ باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة؛ وابن حبان في "صحيحه"(1010/1) 
كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام الليل» والنوويّ في "خلاصة الأحكام" 917/١‏ كتاب صلاة التطوع ‏ باب الاقتصاد 
في العبادة. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف تحية المسجد ق52١؟1/ب.‏ 

(©) لعله أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين(ت 4١١ه)‏ حامس الأئمة الاثني عشر.("حلية 
الأولياء" ع حك "الأعلام” 010/5). 
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الجزء الرابع ع.م باب الوتر والتوافل 


فقد أحيّى الليل))؛ وذكرَ في "الحلبة””"2: ((أنّ الظاهر من إطلاق الأحاديث الاستيعابُ» لكنْ في 
"صحيح مسلم”" عن "عائشة" قالت:ررما أعلَمُهُ ل قامّ ليلة حتى الصباح»» فيترحّحٌ إرادة 
الأكثر أو النصفء لكر الأكثرَ أقربُ إلى الحقيقة ما لم يَْتْ ما يقتضي تقديمٌ النصف)) اه 

وف "الإمداد'””: ((وَيحصّلُ القيامُ بالصلاة نفلا فرادى من غير عددٍ مخصوص» وبقراءةٍ 
القرآن والأحاديث وسماعهاء وبالتسبيح والتداءع» والصلاة والسلام على [5؟/ق50//] النبي كلق 
الحاصل ذلك في معظم الليل» وقيل: بساعة منه؛ وعن "ابن عبّاس" رضي الله عنهما:ر بصلاةٍ 
العشاء جماعة» والعزم على صلاة الصبح جماعة » كما قالوه ف إحياء ليلتي العيدين» وق "صحيح 

6 ملل > 4 2 ار د 5 7 
مسلم" 1 قال رسول الله :رمن صلى العشاءً في جماعة فكأئما قامّ نصف الليل» ومن صلى 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق1797/ب. 

)١(‏ أخرجه مسلم(79()74١)‏ كتاب صلاة المسافرين - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
وأخرحه أحمد 5" ه4هء وأبو داود(1847١)‏ و(1747١)‏ و(1544١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة الليل» 
والنسائي عاره؟ 515٠01‏ كتاب قيام الليل ‏ باب قيام الليل» و/74703141 باب كيف الوتر يتسطع؟ واين 
ماججه )١١31(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف الوتر بثلاث وحمس وسيع وتِسلع» والدارميّ 7710/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب صفة صلاة رسول الله كلل » وابن خجزيمة في "صحيحه"(178١٠)‏ كتاب ذكر الوتر وما فيه من السئن 
- باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو تسعء و(71١١)‏ كتاب صلاة التطوع في الليل ‏ باب ذكر خخير نسخ فرض 
قيام الليل بعدما كان فرضاً واجبأء و(1179) و(117) كتاب صلاة التطوع في الليل ‏ باب قضاء صلاة الليل 
بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" 5٠.0-495/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب في قيام 
الليل؛ وابن حبان في "صحيحه"(470؟) كناب الصلاة ‏ باب الوترء مختصر و(51 5 ؟) و(5ه88) و(34) 
كتاب الصلاة - فصل في قيام الليل» مختصرً. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في تحية المسجد ق8١5/).‏ 

(4) أحرجه مسلم(570()137) كتاب المساجد ‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. وأحرجه عبد الرزاق في 
"الصنف"(3008). وأحمد ١/8ه‏ 58) وأبو داودرههده) كتاب الصلاة ‏ باب في فضل صلاة الجماعة؛ 
والترمذيَ(1؟؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف فضل العشاء والفجر في الجماعة» وابن خزيمة في "صحيحه" 
)١477(‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" -42421717/١‏ 


الصبح7 في جماعةٍ فكأنما قام الليل كني )) اه. 
(كمّة) 

أشارٌ بقوله: ((قرادى)) إلى ما ذكَرَُ بعدُ في متنه من قوله: (( ويكرة الاجتماعٌ على إحياء 
”© وصرَّح بكراهةٍ ذلك في "الحساوي 
القدسي”" وقال: ((وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يُصلَى قُرادى غير التراويج). 

مطلبٌ في صلاة الرغائب 

قال في "البحر”*»: (( ومن هنا يُعلَمُ كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب الني تُفعَلٌ في 
رحبي في أُوّل جمعة منه وأنها بدعة؛ وما بحتال أهلٌ الروم من نذرها لتححرج عن النفل والكراهة 
فباطل)) اه. ْ ْ 

قلت: وصرَّحٌ بذلك في "البرَّازيّة””© كما سيذكرةُ "الشارح”” آحرّ الباب» وقد بسّط 
الكلام عليها "شارحا المنية'”» وصرّحا: ((بأن ما روي فيها باطلٌ موضوع))» وبْسَطا الكلامٌ 


1 امامس 


فيها حصوصاً في "الحلبة". وللعلامة "نور الدين المقدسي" فيها تصنيفٌ حَسَنٌ سما "ردع الراغب 


ليلةٍ من هذه الليالي في المساجد))» ومامُهُ في "شرحه 


- كتاب الصلاة ‏ باب من قال: هي الصبح» وإليه مال الشافعي رحمه الله تعالى» و/56١5‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في فضل صلاة الجماعة, والبغوي في "شرح السنة"(785): وأبو عوانة ؟/5) وابن حبان في "صحيحه" )6١88(‏ 
و(700) كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والجماعة - فصل في فضل الجماعة. كلهم من حديث عُثمان بن عفان . 

)١(‏ من ((جماعة كما)) إلى ((صلى الصبح)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف تميّة المسجد 75١83‏ 

(©) "الحاوي القدسي”": كتاب الصلاة ‏ فصل في التطوع ق45 إب. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 01/9 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء 4/4 ه (هامش "الفتاوى الهندية”), 

)١(‏ المقولة [3517] قوله: ((فْ صلاة رغائب)). 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر في صلاة الليل ؟/ق 547/أ» و"شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل 
ص47 وما بعدها. 


الجزء الرايع ا باب الوتر والنواقل 


عن صلاة الرغائب”277» أحاط فيه بغالبٍ كلام المتقدّمين والمتأخخرين من علماء المذاهب الأربعة. 
مطلبٌ في ركعتي الاستخارة 

لاه /اه) (قولة: ومنها ركعتا الاستخارة) عن "حابر بن عبد الله" قال: كان رسول الله يَف 
يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يُعلّمنا السورة من القرآن, يقسول:رإذا هم أحدٌكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهمٌ إني أستخيرك بعليك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألّك من فضلك العظيم. فنك تقار ولا أقدر وتعلمُ ولا أعلم وأنت علأمٌ الغيوب» اللهمٌ إن 
كنت تعلمُ أن هذا الأمر خبيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله 
فاقدُره لي ويسّره لي» ثم بالك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في أديني ومعاشي وعاقبة 
00 قال: عاجل أمري وآجله ‏ [؟/ق ١‏ "/ب] فاصرفه عني وا واصرفني عنه» وقد لي الخير حيسث 


ان ثب رمز 


اسم رضني 6 قال: : ((ويسمي حاجته ) رواه "الجماعة" 3 0 3 شرح المنية"70, 


(تتميم) 
معنى (( فاقدزه)): اقضيه لي وميه وهو بكسر الدال ويضمّهاء وقولة:ررأو قال: عاجلٍ 
أمري » شلك من الراويء قالوا: ويتبغي أن يُحِمّعٌ بينهما فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآجله» 


)١(‏ "ردع الراغب عن صلاة الرغائب": لعلي بن محمد بسن علسي بن غانم؛ نور الدين المقدسي القاهري 
الحنفيزت4 ١٠٠١ه)‏ ("كشف الظنرن" 40/1١‏ "خلاصة الأثر 180/9). 

(1) أخرجه أحمد 744/5 والبخاريّ(717١١)‏ كتاب التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ و(5187) كتاب 
الدعوات ‏ باب الدعاء عند الاستخارة: و٠‏ 715) كتاب الترحيد ‏ باب:طقَلهوَالمَورُك: وأبو داود(2؟15) 
كتاب الصلاة ‏ باب في الاستخارة» والترمذي(١48)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الاستخخارة؛ وقال: 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن الموالي» وهو شيخ مديئيّ ثقة؛ والتسائيّ 
51 كتاب النكاح ‏ باب كيف الاستخارة» وف "عمل اليوم والليلة"(/44)؛ وابن ماجه(1867١)‏ كتاب الإقامة 
باب ما جاء ف صلاة الاستخارة. وف الباب عن عبد الله بن مسعود» وأبي أيوب رضي الله عنهما. 


(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في النواقل ص١‏ 437 


قسم العبادات لحن حاشية ابن عابدين 


وأربعٌ صلاةٍ التسبيح بثلثمائة تسبيحة وفضلها عظيم 00 


وقوله: «ويسمي حاحِتّةُ» قال "ط””"©: ((أي: بدلّ قوله: هذا الأمرَ)) اه. 

قلت: أو يقولٌ بعده: وهو كذا وكذاء وقالوا: الاستخارة في الحجّ ونخوه تُحمَلٌ على تعيين 
الوقت» وف "الحلبة"”": ((ويس تحب افعاحٌ هذا الدعاء وحتمّهُ بالحمدلة والصلاة؛ وف 
"الأذكار””": أنه يقرأ في الركعة الأولى الكافرون وف الثانية الإخملاص اه. وعن بعض السلف؛ أنه 
يزيد في الأولى: دبك وميكة يت كانٌ)4 إلى فوله: ط(يفيلئورت؟ [ القصص -خارة1]» 
د الثانية:م وكا نمم ولا موْمتة4ك الآية [الأحراب-7؟]» وينبغي أن يُكرّرها سبعاً لما رَوّى 

ابن السني”7'©: رريا "أنس" إذا هسَمْت بأمر فاستح ربك فيه سبع مراتوه ثم انظر إلى الذي سب 
إلى قليك فإ الخخير فيه »» ولو تعدّرت عليه الصلاةٌ استخبار بالدعاء)) اه ملخخصاً. 

وفي "شرح الشرعة"””: ((المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على طهارةٍ مستقبلٌ القبلة 
بعد قراءة الدعاء المذكورء فإِنٌ رأى في منامه بياضاً أو خحضرةً فذلك الأمرٌ حير وإن رأى فيه 
سواداً أو حمرةٌ فهو شرٌ ينبغي أن يُحتتّب)) اه. 

مطلب: صلاةٌ التسبيح 

لام (قولة: : وأربعُ صلاقٍ التسبيح”“إلخ) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم 

أو ليلق م وإلا قفي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمرٍ وحديثها حسنٌ لكثرةٍ طرقه ووَهِمَ 


.7584/1 "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(5) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الرابع عشر ف صلاة الليل ؟/ق 85؟/ب - /41؟/أ. 

(*) "الأذكار": صااء١ ١‏ كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات - باب دعاء الاستخارة. 

(4) في"عمل اليوم والليلة" (244) باب كم مرة يستخير الله عزوجل؟ وذكره الدووي في "الأذكار" صاء اءوقال: 
إسناده غريب فيه من لا أعرفهم. 

(د) "شرح الشرعة": فصل في فضيلة النوافل ص7١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((وحديثها مرويّ عن علي واين عمصروء وابن عباس؛ وأمٌ سَلَمَةه وأبي رافع؛ والفضل بن عباس» 
وغيرهمطد. قال النووي في "التهذيب": وقد جاء ف حديث صلاة التسبيح طريق حسن في كتاب الترمذيّ وغيره» 
وأفتى ابن الصلاح بأنها سن وحديثها حسنٌ أخرحه من أئمة الحديث جماعة؛ منهم: التسائي؛ وقد ورد من 
حديث عبد القدوس بن حبيب عن بحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما دعاء في هذه الصلاة بعد التشهد وقبل 
التسليم؛ ذكره أبو نيم الحافظء وهو الذي ذكره ابن رسلان في "تهذيب الأذكار" عن الطبراني في الأوسط)). 


ولت 


الجزء الرابع م باب الوتر والنوافل 


من زَعُمٌ وضع وفيها ثوابٌ لا يتناهى, ومن ثم قال بعضٌ المحققين: لا يَسمّعٌ بعظيم فضلها 
ويتركها إلا هاون بالدين» والطعنٌ في ندبها أن فيها تغبيراً لنظم الصلاة إننا يدأنّى على ضعفب 
حديثهاء فإذا ارتقَى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك» وهي أربعٌ بتسليمةٍ أو تسليمتين» 
[1/ق3١7/أ]‏ يقول فيها ثلقمائةِ مر: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» وق 
رواب زيادةٌ: ولا حول ولا قرّة إلا بلله» يقولُ ذلك ف كل ركعةٍ مسا وسبعين مره فبعد القداء 
خمس عشرة» م بعد القراءة وني ركوعه؛ والرفع منهه وكل” من السجدتين؛ وفي السة بين 
عشراً عشراً بعد تسبيح الركوع والسحود؛ وهذه الكيفيّةٌ هي التي رواها 'الترمذي" في جامعه 
عن "عبد الله بن المبارك" أحدٍ أصحاب "أبي حنيفة" الذي شاركة في العلم والزهد والورع» 
وعليها اقنصّرٌ في لا وقال: ((إنها المحتارٌ من الروايتين))» والرواية الثانية أن يُقتصرٌ في القيام 
على حمس عشرة مره بعد القراءة» والعشٌ الباقيةٌ يني بها بعد الرفع من السجدة الثانية؛ واقتصر 
عليها في "الحاوي القدسي””" و"الحلبة”©) و"البحر"”» وحديثها أشهنٌ لكنْ قال في "شرح 
المنية"”"©: ((إنّ الصفة التي ذَكَرّها "ابن المبارك" هي التي ذكَرّها في "مختصر البح" وهي الموافقة 
لمذهبناء لعدم الاحتباج فيها إلى جلسة الاستراحة؛ إذ هي مكروهة عندنا/) اه. 

قلت: ولعلهُ اختارّها في الفنية' لها يكن علمت 0 سوت حدينها يثبتها وإن كان فيها 
ذلك» فالذي ينبغي فعلٌ هذه ف وهذه 0 


)١(‏ برقم )48١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة التسبيح » والحاكم 119/١‏ 510 وقال: 1 هذا الحديث 
عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم يصمح عنده سند وفي الباب عن ابن عبساس» 
وعبد الله بن عمروء والفضل بن عباس» وأبي رافع. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق 9١ب‏ 

5 "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبات قهه/أ. 

(4) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الثاني عشر في صلاة الاستخارة ؟/ق 75١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ؟5/9", 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل ص473- بتصرف يسير. 


(تتمّة) 

قبل ل "ابن عبّاس": هل تعلم لهذه الصلاةٍ سورة؟ قال: ((التكائر والعصر والكافرون 
والإخلاص))؛ وقال بعضّهم: الأفضلٌ نحوٌ الحديد والحشر والصفٌ والتغابن للمناسبة في 
الاسم وف روايةٍ عن "ابن امبارك": ((بيداً بتسبيح الركوع والسجود ثم بالتسبيحات 
المتقدّمة))» وقال "المعلّى": ((يصليها قبل الظهر))» "هندية”' عن "المضمرات". وقيل ل "ابن 
لمبارك": لو سّهًا فسحّد هل يُسبّحُ عشراً عشرا؟ قال: ((لاء إنما هي ثلثمائةٍ تسبيح)؛ قال 
"التلا علي" في "شرح المشكاة””"': ((مفهومة أله إن سها ونقصّ عدداً من محل معي يأتي به 
في محل آخر تكملة للعدد المطلوب)) اه. 

قلت: واسِّيد أله ليس له التُحوعٌ [113/1/ب] إل المحللٌ الذي سها فبه؛ وهو 
ظاهرٌ وينبغي ‏ كما قال بعض الشافعيّة ‏ أن يأتيّ .مما ترك فيما يليه إن كان غير قصيرء 
فنسبيحٌ الاعتدال يأني به في السجود» أمّا تسبيحٌ الركوع فبأني به في السجود أيضاً لا في 
الاعتدال؛ لأنه قصيرٌ. 

قلّت: وكذا تسبيحٌ السجدة الأول» يأتي به في الثانية لا في الجلسة؛ لأنّ تطويلها غيرٌ 
مشروع عندنا على ما مر" في الواجبات؛ وف "القنية”'>: ((لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قَدَرَ 
أن يحفظً بالقلب» وإلاّ يغمرٌ الأصابع))» ورأيتْ للعلآمة "ابن طولوث" الدمشقيّ الحنفيّ 


(قولةُ: وني رواية عن "ابن المبارك”: يبدأ إلخ) هذه الرّوايةٌ لا تُحالِفُ ما ذكرّةٌ قبلها من قوله: ((بعد 
1 4 2 7 1 
تسبيح ال كوع والسجود))» والرواية الثانية عته عدم تسبيحهما. 


.315/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الباب التاسع في النوافل‎ )١( 

)١(‏ " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": 9/5 ١‏ كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح. 
(؟) المقولة [4071] قوله: ((وكل زيادة إلخ)). 

(4) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ق١؟/].‏ 


الجزء الرابع ف باب الوتر والتوافل 


وأربعٌ صلاةٍ الحاجة» وقيل: ركعتان» وفي "الحاوي": ((أنها انها عشرةً بسلام 
واحدٍ 426 وبسطناه قِ لضن جمشاي ل ل وكا وي اف عا ميا ا نا ولاه ماياو بره ال وام 


رسالةً سمّاها "ثمر الترشيح في صلاة التسبيح”27 بخطوء أستدَ فيها عن "ابن عيّاس" رضي 
الله تعالى عنهما أنه يقال فيها بعد التشهّدٍ قبل السلام: ((اللهمٌ إني أسألك وق أهل 
الهدى» وأعمالَ أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة» وعزمٌ أهل الصبرء وجدً أهل الخشية» 
وطلب أهل الرغبة» وتعِّدَ أمل الورع؛ وعرفات أها ل العلم حتّى أاقلكء الهم إني أسألك 
مخافة وول نا حتّى أعملٌ بطاعتك عملاً أستحقٌ ورضاة وحتّى أناصحَك 
بالتوبة حوفاً منك وحنَّى أُخلِصّ لك النصيحة حيَّاً لك» وحتّى أتوكّلٌ عليك في الأمور 
حسن ظن” بك سبحانٌ خالق النور)) اه. 
1 مطلبُ في صلاةٍ الحاجة 

بوهام (قولة: وأربعٌ صلاةٍ الحاجة إلخ) قال الشيخ "إسماعيل”": ((ومن المندوبات صلاةٌ 
الحاجة» ذكرها في "التجنييس" و"الملتقط" و"خزانة الفتاوى” وكثير من الفشاوى و"الحاوي” 
و"شرح المنية"2*0, أَمّا في "الحاوي" فذكّرٌ: أنه ثننا عشرة ركعة وين كينها عا فيه كلام 


1/1 528-1١ "الخزائن”: كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل ق/597‎ )١( 

(؟) في "الأصل"و"1”و"'ب"و"م”":((التراويح)) :وما أثبتناه من"د” بخط ابن عابدين رحمه الله هو الصواب؛ إذ النقل بنصه 
في رسالة !بن طولون المطبوعة المسماة "الترشيح لبيان صلاة التسبيح” ص 7-/7ءوانظر "الفلك المشحون في 
أحوال ابن طولون" ص84. وابن طولون هو أبو عبد الله محمد بن علي» شمس الدين الصالحي الدمشقي 
رت7دوه). “الكراكب السائرة" «اأرؤهء "الأعلام" 091/5). 

() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 577ب 

(4) "الحاوي القدسي”: كتاب الصلاة ‏ باب الصلوات المستحبة قهه/أ. 


() "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص475-. 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 


وأمّا في "التجنيس" وغيره فذكرٌ: أنه أربعُ ركعات بعد العشاء» وأنَّ في الحديث المرفوع0": «ريقرأ 
د اكول اسع علا رن بعرم زلانا. وق اكز سر الاي يية نوا اا اسلو 
والمعوّذتين مره مره كن له متهن من ليلة القدر»» قال مشايخنا: صلّينا هذه الصلاة فقْضيَت 
حوائجناء مذكورٌ في "الملتقط" و"التجنيس" وكثير من الفتاوى» كذا في "خزانة الفتساوى" 
/ق7/] وأمًا في "شرح النية”" فذكر: أنها ركعتان» والأحاديث فيها مذكورةٌ في الترغيب 
والترهيب”" كما في "البحر"”» وأرَج "الترمذي"7© عن "عبد الله بن أبي أوفى" قال: قال 
رسول الله و ررمّن كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أحدٍ من بني آدمٌ فليتوضً وليحمين الوضوء 
ثم نيصل ركعتينء ثم لين على الله تعالى» وليصلٌ على النبي وله ثم ليقال: لا إله إلا الله الخليم 
الكريمء سبحان اللّهِ رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين, أُسألّكَ مُوجبات رحمتك» وعزائمٌ 
مغفرتك؛ والغنيمة من كل ب والسسلامة من كل إنمء لاندّغ لي ذنباً إلأغفرفَُ ولا هما إلا 
رحن ولا حاحة هي لك رضئّ إلا قضيتها يا أرحمٌ الرلمين» )) اه, 

أقول: وقد عقّدَ في آحر "الحابة""2 فصلاً مستقلاً لصلاةٍ الحاحة» وذكر ما فيها من 
لكيفيّاتٍ والروايات والأدعية» وأطالَ وأطابَ كما هو عادتهُ رحمه الله تعالل فليراحعُةُ من أراده. 


.)1١( أحرجه النسائيّ .4/4 كتاب قطع السارق  الباب‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير":فصل في النوافل ص195-. 

(5) "الترغيب والترهيب": الترغيب في صلاة الحاجة 1/5/١‏ 4078) لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي» زكي الدين 
المنذريّ الشامي ثم المصري الشافعي (ت155ه). ("كشف الظنون" ٠0/1١‏ 4» "سير أعلام النبلاء" 5/090 81). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟65/5. 

(5) برقم (1174) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف صلاة الحاحة» وقال: هذا حديث غريب؛ وق إسناده مقال؛ فائد بن 
عبد الرحمن يضعف في الحديث» وابن ماحه(4 )١78‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الحاحة؛ والاكم 
في "المستدرك" 870/١‏ وقال: إنْما جعلت حديثه ‏ يعني فائد بن عبد الرحمن ‏ شاهداً وهو مستقيم الحديث» 
وتعقبه الذهبي وقال: بأنه متروك. 

(5) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة الحاجة ؟ لق /ا4؟/أء 1/544 


الجر الرابع ع باب الوتر والنوافل 


( رمه القراءةٌ) عملا (فٍ ركعتي الفرض) بز 00 0 
رخاقة) 

ينبغي للمسافر أن يُصلَيّ ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل”" يك نص 
يمام “ارسي ف "فرع راكد *"ك. وخر لبضاً: (وأقه إذا لي انسل بلقل 
يُستحبٌ أن يصلَىَّ ركعتين يستغفرُ الله تعالى بعدهما ليكونٌ آخرٌ عمله الصلاةً والاستغفار))» 
كر الشبح "إسماعيلٌ””"' عن "شرح الشرعة””"): ((من المندوبات صلاةٌ التوبة؛ وصلاة الوالدين» 
وصلاة ركعتين عند نزول الغيث» وركعتين في السر لدقع التفاق» والصلاة حين يدل بيته ويخرج 
توقياً عن فت المدخل والمخرج: والله أعلم). 

:00 (قولة: عملا أي: تفرّض]”؟ من جهة العمل لا الاعتقادٍ أيضاًء فلا يُكمَرٌ جاحثها 


4227/1 وأورده الهيثمي في "المجمع"‎ 2١44/0 أخخرجه الطبراني ف "الكبي ر" 0770/4 وأبو نَعَئِم في "الحلية"‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير”: وفيه: الواقدي محمد بن عمر» وقد وَنّقه مصعب الرُيريّ وغيره» وضعّفه جماعة‎ 
كثيرون من الأئمة من حديث أضالة بن عبيد قال:«كان رسول المي إذا نزل صتزلاً في سفر أو دخصل بينه‎ 
لم يملس حتى بركع ركعتين»؛ وللحديث شاهد من حديث أنس عند أبي يَعْلى والبرّار والطبراني في "الأوسط".‎ 

(؟) "شرح السير الكبير": باب صلاة الخوف .7757/١‏ 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق 4371١‏ /ب. 

(4) "شرح الشرعة”: فصل ف فضيلة النوافل صه ١17-1١‏ والكلام لصاحب "الشرعة". 

(د) في "د" زيادة: ((قال في "المنية" عند قوله: الفريضة الثالثة القراءة: أما في ذوات الأربع ففرض القراءة في الركعتين 
بغير عينهماء والأفضل أن يقرأ في الأوليين اه. وذكر شارحها ابن أمير حاج: أن هذا بناءً على ما في "شرح 
الطَحَاوِيَ" للإسبيجابي حيث قال فيه: قال أصحابنا: القراءة فرض في الركعتين بغير أعياثهماء وأفضلها في 
الأوليين» وإليه ذهب القُدُوري أيضاًء لكن نص في "التحفة" و"البدائع" على أن الصحيسح من مذهب أصحابا أن 
محل القراءة المفروضة في ذوات الأربع من الفرائض» الركعتان الأوليان عيناًء وإليه أشار في الأصل حيث قال: إذا 
ترك القراءة ا الأوليين يقضيها في الأخريين؛ وعليه مشى في "الذخيرة" و"المحيط الرضوي” وغيرهما. اه ثم قال: 
في "شرح المنية" عند واجبات الصلاة: ظاهرٌ قولهم: إن القراءة في الأوليين أفضل؛ إذ تعبينها ليس بواحب». بل 
الظاهر أنه سنة» وثمرةٌ الخلاف أنه يحب سجود السهو ‏ إذا تركها ف الأوليين أو في إحداهما ‏ على الوجوب 
لتأخيره الواحب عن تحله سهراً؛ وعلى السنة لا. اه ولي هنا إشكالٌ أذكرَهُ في هامش "البحر")). 
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مطلقاء أمّا تعيينٌ الأوليين فواحبٌ على المشهور (وكل النفل) للمنفرد؛ لأنّ كل 


#سرم ام ارك 


لوقوع الخلاف فيهاء فعند "أبي بكر الأصمّ وغيرهما: سن وعند 


"اسن العرية ارق 0 و"المغيرة"000 ' من المالكيّة: فرضٌ 5 ركعق وف رواية عن ماللكي: فرضٌ 3 


ثلامثي» وعند "الشافعي و"أحمد والصحيح من مذهبٍ "مالك" : فرضْ في الأربع» وتمامٌة في 
"الحلية"7. [؟رق 7ب 


واسفيان بن عيينة 


كلام (قولة: مطلقا) أي: في الأوليين» أو الأخريين» أو واحدةٍ وواحدق "ط"0, 

قلت: وقد تَفَرّضُ القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما مر" في باب الاستخلاف 
فبما لو استخلف مسبوقاً بركعتينء وأشارٌ له أنه لم يقرأ في الأوليين. 

(*/ه] (قولة: على المشهور) رد لما قبل: إلا في الأولبين فرضُ» وما قيل: إنّها فيهما 
أفضلٌ لكن قدّمنا"” في واجبات الصلاة أله لا قائلَ بالفرضيّة في الأوليين» وإنما ذلك فَهِمَهُ صاحبٌ 
"البحر" من بعض العبارات» وقدّمنا"" تحقيقَهُ هناك فافهم. ' 

05م (قولة: للمنفرو) أي: ولو حكماً كالإمام؛ لانفرادو برأيه وكونه غير 8 
لغيره» فخرّج المقتدي» فلا تَفرَضُ عليه القراءةٌ في النفل ولو كان مقتدياً .كفترضٍ كما يناو( 


تاقبط"»32١ أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم (ت١١١هءوقيل: نحو:10؟) شيخ المعتزلة . ("الفهرست" ص4‎ )١( 
4»"الأعلام” ا‎ ١7/4 المعتزلة"لابن المرتضى ص ه-."سير أعلام النبلاء"‎ 

(؟) أبو محمد سفيان بن عبيئة بن ميمون الهلالي الكوئي ثم المكي (ت9/8١ه).‏ ("وفيات الأعيان"791/7"سير أعلام 
النبلاء"6/8 5 64). 

(؟) أبو هاشم المغيرة بن عبدالرحمن المحزومي المالكي (ت1487ه). ("تهذيب التهذيب"7177/8."شذرات الذهب" 
كلمح الأعلهم" لبالا 

(4) انظر "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟رق 1/58. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .785/١‏ 

(5) المقرلة [2144] قوله: ((فرضت القراءة في الأربع)). 

(9) المقولة [59] قوله: ((على المذهب)). 

(8) المقولة [485-0] قوله: ((في شفع أول أو ثان)). 


الجزء الرايع لس مم ##إسي لس باب الوتر والتواقل 
لكنه لا يعم الرباعيّة المؤكّدة: فتأمّل (و) كل (الوتر) احتياطاً 200000 


في باب الإمامة. 

(/ه (قولة: لكنّه إلخ) أي: هذا التعليلٌ للزوم القراءة في كلٌ النفل قاصرٌ لا يعُمٌ 
الرباعيّة المؤكّدة لما قدّمَه' "اللصنف": ((من أنه لا يصلّي على الببي ل في القعدة الأول 
منهاء ولا يستفتحٌ إذا قام إلى الثالثة))» ولو كان كل شفع منها صلاةٌ لصلّى واستفتح؛ وهذا 
الاعتراضٌُ لصاحب "البحر”"» وقد يجابُ عنه هما أشارٌ إليه "الشارح" هناك من قوله: ((لأنها 
لتاكدها أشبَهت الفريضة))» يعني: أن القياس فيها ذلك» لكل لَمّا أشبهت الفريضة رُوعِيّ 
فيها الحانبان» فأوجبوا القراءة في كلّ ركعاتهاء والعودَ إلى القعدة إذا 5 بعد تمام القيام 
قبل السجود, وقضاءً ركعتين فقط لو أفسّدَها على ما هو ظاهرُ الرواية كما سيأتي”" نظراً 
للأصل» ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظراً للشبه كما فعلوا ف الوترء على أن كون التفل 
كل شفع منه صلاةٌ ليس على إطلاقه» بل من بعض الأوجهٍ كما مرا بيانه» وإلاً لَرمَ أن 
لاتصحٌ ربائة بترك القعدة الأولى منها مع أن الاستحسان أنّها تصحٌ اعتباراً لها بالفرض 
خلافاً ل"محمّد", نعم لو تطوَّعَ بست ركعات أو ثمان بقعدةٍ واحدةٍ فالأصح أنه لايجور كما 
ف "الخلاصة"277؛ [ورق 57 /أ] لأله ليس ف القرائض بَّ يحور أداؤها بقعدة فيعودٌ الأمرٌ فيه 
إلى القياس كما في "البدائع"27) وسيأتي'" فيه تصحيحٌ خخلافه أيضاً. 


(0) صاءلاعك "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 70/17 وما بعدها. 

(5) في المقولة الآتية. 

(4) المقرلة [>1لاد] قوله: ((وقيل: لا إلخ)). 

(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الشالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق4؟/ب معزياً 
إلى "الأصل" . 

.795/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع‎ )١( 

(0) المقولة [5815] قوله: ((فأكثر)). 
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(ولزمٌ نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام» اا ا 2111 


رهديام6 (قوله: ورم نفل إلخ) أي: َم المضي فيه حتى إذا أفِسَدَهُ لَرمّ قضاؤه أي: قضاءٌ 
ركعتين وإن نوى أكثرٌ على ما يأني 7" نم هذا غير خخاص بالصلاة وإلأ كان المقامٌ لهاء قال في 
"شرح المنية'”: ((اعلم أ الشروع في نفل العبادة التي تلزمٌ بالنذر ويتوقفُ ابتداؤها على ما بعده 
في الصحّةِ سببٌ لوحوب إقامِه وقضائه إن فسَّدَ عندنا وعند "مالك"» وهو قول "أبي بكر 
ديق" و"ابن عبّاسِ" وكثير من الصحابة والتابعين ك "الحسن البصري" و"مكحول" و"النخعي" 
وغيرهم, فخرّج الوضوعٌ وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفْرٌ الغزو ونحؤها ممالا يجب بالنذر 
لكونه غير مقصووٍ لذانه» وخمرّج مالا يتوق ابدداؤه على ما بعدهٌ في الصمَّة نحرّ الصدقة 
والقراءة وكذا الاعتكافُ على قول "محمّدٍ"؛ ودحملٌ فيه الصلاةٌ رم والحجٌ والعمرة والطواف 
والاعتكاف على قولهما)) اه. 

(تسيةٌ) 
ظاهرٌ كلامهم أنه يلزمُ القضاء مجرّدٍ الشروع الصحيح وإ أفسّدَهُ للحال» وف العاق 1 
عن "الصغرى”: ((لو أفسّد الصومٌ النفلّ في الال لا يلزمهُ القضاءء أمّا لو احتارٌ المضيّ ثم أفسَدَ 

عليه القضاء. 3 م ل ل 
ومثلهُ في "شرح الشيخ إسماعيل'”. 

وحَمَلَهُ السيّد "أبو السّعود”” على النفل المظنون» وكلامٌ "الفهُستاني””” يدل عليه وكذا 
كلام بكري كما ب : 


)١(‏ المقولة [0185] قوله: ((وقضى ركعتين)) وما بعدها. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص5 1897-59 باختصار. 
(*) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق‏ 558/). 
(4"فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 75/4/31 
(5)"جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في التوافل 79/1. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١ق‏ 55/ب, 

() المقولة [3717] قوله: ((يعني: وأفسده في الجال)). 


الجزء الرابع لم باب الوتر والنوافل 


أو بقيام لثالق شروعاً صحيحاً (قصدأً إَّ إذا شرع متفلاً حأف مفترضء ثم قط 
واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذَكُرو أو تطوّعاً آي أو ف صلاةٍ ظان» لللل ممم 


دهم (قوله: أو بقيام لثالئة) أي: وقد أَمّى الشفمٌ الأول صحيحاء فإذا أفسّدَ الثاني لَرِمَهُ 
قضاؤه فقط» ولا يسري إل الأيّل؛ لأنّ كل شفع صلاةٌ على حدق 'بحر"0©. 

0090 (قولةُ: شروعاً صحيحاً) احتررٌ به عن اقتدائه متتفّلاً بنحو أن أو امرأةٍ كما 

يأتي'"» وقولهٌ: ((قصدأ)) احترّرٌ به عمًا لو ظنّ أن عليه فرضاء ثم تذكرٌ حلاقة كما يأتي7". 

ده (قولة: إلا إذا شرَغَ إلخ) أي: فلا يلزمُةُ قضاءٌ ما قطَّهُ ووحهّةُ كما في "البدائع"0©: 
((أنه ما الترّمَ /ق+/سع إلا أداءَ هذه الصلاةٍ مع الإمام؛ وقد أذَّاها)). 

[فتلامع (قولة: بعد تذكر أي: تذكر ذلك الفرض بأله عليه لم يُصلّه. 

:0ه (قولة: أو تطوعاً آخحر) وكذا لو أطلَق بأنا لم ينْوِ قضاءً ما قطَعَةُ ولا غيرة. 

نديد (قولةُ: أو في صلاةٍ ةَظان معطوفٌ على قوله: ((متنقلاً)» فهو مستت أيضأء 
وصورتهُ كما في "التتارحعايّة””“ عن "العيون" برواية "ابن سماعة" عن "محمد بن الحسن" قال: 
((رجُلٌ افتّحَالظهر وهو ين أله لم يصلهاء فدعلَ رجلٌ في صلانه يريد به النطوع» شم تذكرٌ 
الإمامٌ أله ليس عليه الظهرٌ فرفُضَ صلانة فلا شيءَ عليه ولا على من اقتدى بهم) اه. 


(قولٌ "الشارح": أو في صلاةٍ ظان) جَعَلَ "السندي" ((صلا) بالتدوين» و((ظان») بالنصب على 
لغة ربيعة» أو نحطأ من الكاتب, وجِمَلَ صورثّة: ((ما لو اقندى بإمام وهو يظنٌ أن عليه ذلك الفرض» ام 
تبيّنَ له أنّه صلام)) اه. وعليه فلا منافاة؛ لما ذكرَةٌ صاحب "البحر" في الإمامة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7١/7‏ بتصرف. 
(؟) المقرلة [7/ا09] قوله: ((أو أمي إلخ)). 

(5) المقولة [7/الا0] قوله: ((يعني: وأفسده في الحال)). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في صلاة التطوع 550/١‏ 

(5) "التاترخخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العاشر في التطوع 5315/١‏ 


قسم العبادات علض حاشية ابن عابدين 


اع عيبي 2 ع 3 ع 
أو أمّىء أو امرأق أو مُحدِث» ممم ممم مم مم م ممم مم مممممممممموةة ةوه 


لكن ذكرَ في "البحر”” في باب الإمامة عدد قوله: ((وفسّدَ اقتداءُ رحسل بامرأةٍ وصبي)) : 
(«أنّ نفل المقتدي في هذه الصورة مضمودٌ عليه بالإفسادء حتى يلزمُةُ قضاؤه بخلاف الإمامم) إه. 

وك الحواب بأنّ مراده بالإفساد إفسادٌ المقتدي صلاتة» فيلزَمُهُ القضاء بإفساده دون إفسادٍ 
إمامه فلا يخالفٌ ما تقدّم""» لكنٌّ امتبادر من كلام "المسّراج””" أن المراد إفسادٌ الإمامء فإنّه قال: 
((فلو خحرّج الظالٌ منها لم يجب عليه قضلؤها بالخروج عند أصحابدا الثلاثة» ويجب على المقتددي 
القضاء)) اه. فإمًا أن يُووّلَ أيضاً ما قلناء وإلاّ فهو رواية ثانية غير ما مشى عليها "الشارح” فافهم. 

(قولة: أو مي إلخ) ترد قوله: ((شروعاً صحيحا؛ لأن الشروع في صلاقٍ من 
ذَكِرَ غير صحيح» وحيتئدي فلا حل لاستئنائه إلا بالنظر إلى بحرو المعن؛ إذ ليس فيه ذلك القيدٌ» 
فافهم. قال السيّد "أبو الستعود”'»: ((ويبغي في الأمَىيّ وحوببُ القضاء بناءٌ على ما سبَّقّ من أن 


الشروع يصمٌ ثم تفسدُ إذا جاء أواثُ القراءة») اه. 


(قولةُ: وعكنٌ الحوابٌ إلخ) يطِلهُ ماعلل به في "شرح العيون" للمسألة» حيث قال: ((لأنه ما 
شرّعَ فيها مُلتزماء وإإما شرَّعٌ ليقض واحباً عليه فإذا بان أن لا وجوب وأمكنهُ الرُحوعٌ له أن يرجعه 
وأا المقتدي فلأن تجركته تبتني على تحرعةٍ الإمام» فإذا لم تكن تلك التحريمة مُزِمةٌ على الإمام الإنمامٌ 
لاتلرم المقتدي )) اه. 

(قولهٌ: وإلآ فهر رواية ثائيقع سيذكرٌ عند قوله:(( أو شرَّحٌ في فرض ظاناً )» عن "التتارخايّة" 
ما يفِيدٌ أن ما مشى عليه هنا رواية. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة "21١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر ١‏ لبق .]/١91‏ 
(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل 288/١‏ 


الجزء الرابع لم باب الوتر والنوافل 


يعل: وأفسَّدَهُ في الحال» أمّا لو احتارَ المضي ثم أَفسَّدَهُ لزْمّهُ القضاء (ولو عند 
غرو سي وطلوع واستواءع» ا 4 2ب ومع اطبا ل بج كبو ع رن لعزي نام جع مر باع با ا ا ا 


رماباه) (قولة: يعني: وأفسّدَهُ في الحال) أي: حال التذكر وهذا راجعٌ إلى مسألةٍ الظانٌ”"© 
47/5 فقطء قال في "المنح””: ((واحترّرٌ بقوله: قصداً عن الشروع ظاًء كما إذا ظنّ أله لم يُصَلٌ فرضاً 
شرع فيه» فتذكرَ أنه قد صلأه صارٌ ما شرّعٌ فيه نفلاً لا يحب إقامه حتّى لو نقَضَّهُ لا يب 
القضاءء وف "الصغرى": هذا إذا أفسّدَ الصوم النفلَ في الحال» [؟/ق54/أ] أمّا إذا اختارٌ المضي ثم 
أَفِسَّدَهٌ فعليه القضاءًء قال: وهكذا في الصلاة» كذا في" المجتبى") اه. 
أقول: وعزاه بعضٌ المحشّين أيضاً إلى "شرح الجامع" ل "التمرتاشي"؛ لكن عَلَّلَ في 
"التجنيس" مسألة الصوم: ((بأنه لما مضى عليه صار كأنْه نوى المضيً عليه في هذه الساعق فإذا 
كان قبل الزوال صار شارعاً في صوم التطورّع: فيجبُ عليهم) اه. 
وحاصلة: ألّه إذا اختار اللضيّ على الصوم بعد التذكر» وكان في وقت ال صار.منزلة إنشاء 
يّةِ حديدة فيلزمة وهذا لا يتأنّى في الصلاة فالحاقها بالصوم مُسْكِلٌ» فليتأمّل, 
04 (قولةُ: ما لو اختارَ المضي) الظاهرٌ أنّ ذلك يكوثٌ ممجرَّدٍ القصدء وفيه ما علمُّ 
(قولهُ: وهذا راحمٌ إلى مسأل الظانٌ فقط) هذا يؤيّدُ أن الظانٌ المونّمٌ لا إمامهُ كما قاله "السندي". 
(قولهُ: فالحاقها بالصسّوم مشكل) الظاهرٌ أن قول "التنجيس":(( قبل الرّوال )) قب اتفاقي» وأنّ المراد 
بشروعه ف صوم التطوع التزائة له لا إنشاؤه له؛ لأنّ إنشاءه كان حاصلاً قبل مُضْيّه علي إلا أنه كان 
غير لازم ولا يصحٌ عله مترئباً على نيه المضي عليه» ويدلٌ على ما ذكر تفريعة قولة: ((فبحب)) على 
قوله: ((صار شارعاً))؛ لأنّ الوحوب عليه إنما يتفرّحٌ على اللّوم لا على برد صيرورته شارعاء فليتامّل. 
)١(‏ في "د" زيادة: ((وظاهر مسألة الظان أنّها فيما لو اقتدى بِمَنْ ظَنّ أن عليه فرضاًء فتذكُر أنه صلأه تقطع الصلاة» 
إن صلاته هذه غيرٌ مضمونة» وظاهرٌ كلام الشارح أنّ صلاة الموتمٌ كذلك كما بِينهُ المحشي؛ بل هو مصوّرٌ فيما 
لو كان غير مقتدرء لكن رأيت في "التاترحانية" مثلّ ما ذكره الشارح» فافهم)). 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 56/ب. 


قسم العبادات 4م حاشية ابن عابدين 


على الظاهر (فإن أَفسَدَهٌ حَرُم) تقوله تعالى :فإ ولَابُطاوا لك 4 [ عمد ؟1] 


ونقَلَ "ط”21 عن "أبي السّعود”" عن "الحموي": ((أنْه لا يكو عختارا للمضيٌ إلا إذا قد الركعة 
بسجدة)). 

أقول: فَهِمْ "لحمو" ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآني7" قريب وفيه نظرء قتدبّر. 

(ه] (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية" عن "الإمام"؛ وعنه أنه لا يلمُةٌ بالشروع 
في هذه الأوقات اعتباراً بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة:» والفرق على الظاهر 1 
تسميته صائماً فيه وفي الصلاة لا إلا بالسحود ولذا حَيِتَ بمحرّدٍ الشروع في لا يصومٌ لاف 
لايصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى» "نهر" 

تبنم رقولة: إلا بعذر) استاءً من قوله: ((حَرْمَ))» أي: أنه عند العذر لا يحرُمٌ إفساده» بل 
قد يباح» وقد السك وقد عي كما نما ' في آخر مكروهات الصلاة» ومن العذر ما إذا كان 
شروعْةُ في وقلتم مكرووء قفي "البدائع””": ((الأفضلٌ عندنا أن يقطعهاء وإِن أنمّ فقد أساءً 
ولاقضاءً عليه؛ أنه أدّاها كما وجَبَتْ فإذا قطّعها لَمَهُ القضاء) اه. 

قال في "البحر””: ((وينبغي أن يكون القطعٌ واجاً خروجاً عن المكروه تحرعاء ويس 
بابطال للعمل؛ أله إيطال لدي على وجو أكملء فلا يعد إيطالأه). 


.7/85/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والتوافل‎ )١( 

(0) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - 71594 بتصرف. 

0 في المقولة الآنية. 

(4) في "د" زيادة: ((متعلق بقوله: لزم إلى قوله: ولو عند غروب إلخ أي: أن لزومّة بالشروع في وقتٍ مكرووٍ هو ظاهرٌ 
الرّواية: حت يلرمُة قضاؤهم). 

(ه) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ١/ق‏ 78ب 

0 ا اا 0 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في صلاة التطوع 790/1 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 51/7 


الجزء الرابع حلين باب الوتر والنوافل 


ووب قضاؤء) ولو فسادُهُ بغير فعله كمتيمّمٍ رأى ماءّه ومصليةٍ أو صائمةٍ حاضت. 

واعلمٌ أن ما يحب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقول؛ وهوالنديٌ 

وسيجية؛ وما يجب بالفعل» وهو الشروعٌ في النوافل» ويجمعها قولهُ: [ بسيط ] 
مِنَ التوافل سبعٌ تلزمُ الشارغ 2 أخذاً لذلك مما قالّهُ الشارغ 


0ه (قول: ووجَب قضلوة) أي: ولو قطَعَُ بعذر ولو كان لكراهةٍ الوقت كما علمت» 
قال في "البحر”": ((ولو قضاهُ في وقتم مكروو آر أحزأُ؛ لأنها [1/ق4؟/ب] وجيت ناقصة 
وأَذّاها كما وجَبّت» فيجورٌ كما لو أَنَمّها في ذلك الوقت)). 

ابم (قولة: وسيجي ”2 أي: في كتاب الأمان» وذكرَ في "البحر”" شيئاً من أحكامِه 
هناء فراجعه. 

(قولةُ: ويَجمَحُها) أي: النوافل التي تحب بالشروع, وضابطّها: كل عبادةٍ تازمٌ 
بالنذرء ويُتوفَفُ ابتداؤها على ما بعده في الصحّة كما قدّمناه!") قريياً عن "شرح المنية". 

رهام (قولة: من النوافل إلخ) هذا النظمُ عزاه السيّد "أبو السّعود"” إلى صدر الدّين "ابسن 
[أبي] العر””2؛ وهو من النوع المسمّى عند المولّدِين بلموالياء بره بحرٌ البسيط. 

هلاه (قولة: قالَهُ الشارغ) هو سيّدنا محمد و لأنّه الذي شرّعٌ الأحكام وفيه مع ما قله 
الحناس التام. 


.51//5 "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(1) انظر المقولة [1771] قوله: ((ومن نذر نذراً مطلقا)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 2351/7 

(4) المقولة [755د] قوله: ((ولزم نفل)). 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الوتر والتواظل .792/١‏ 

(5) في النسخ جميعها: (ر صدر الدين بن العز )) والصواب ما أثبتناه.وهو الصدر أبو الربيع سليمان بن أبي العز وهيبُ 
ابن عطاء الأذرعي المصري (ت11/7ه). انظر "الجواهر المضية”7719//5؛ و"حسن المحاضرة”577/1و"الفوائد 
البهية "ص١‏ م -. 


قسم العبادات نا حاشية ابن عابدين 


- - دم اع . 2 عع 3 
صومٌ صلاة طوافٌ حجة رابع عكوفة عُمرة إحرامة السابع 


كلام (قولة: طوافت) أي: يلزمةُ إِتَامُ سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرّد اليّق إلا إذا شرع 
0 0 9 يكنا ف "شرح اللباب"200, 
ملام (قولة: عكوقة7 سيد كر "الشارخ”2"7 ف باب الاعتكاف نقلا عن "المصنف" 

5 30 2 5 5 3 50 5 5 5 
وغيره: ((أنْ ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيفي))» أي: على 
رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوع» أمّا على ظاهر الرواية من أن أَقلَهُ ساعة فلا يلم بل ينتهي 

بالخروج من المسجد. 
قلت: لك ذكرٌ في "البدائع"90©: «رأنّ الشروع فيه مُلرِمٌ بقدرٍ ما اتصّل به الأداء» لما خرّج 
فما وجب إلا ذلك القدرُء فلا يلزمهُ أكثرٌ منه)) اه فتأمّل. 
نعم سنذكر”* في الاعتكاف عن "الفتح””": ((أنّ اعتكاف العشر في رمضاك ينبغي لزومٌة 
بالشروع)). 
:84 (قولة: إحرامة) قال في "لباب المناسلك”: ((لو نوى الإحرام من غير تعيين حَحّةٍ أو 
عُمرةٍ صم ولزمّةُ؛ وله أن يجعلَهُ لأيّهما شاءً قبل أن يَشْرَعَ في أعمال أحدهما)) اه. 
وبهذا غايْرَ الحجّ والعمرةً وإن استلزماه» فاندقَمٌ التكرارٌ كما قاله "ح"00, 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صمف. 
(1) ان "د" زيادة: ((فيه أن الاعتكاف في النفل غير محدودء فيحصل جمحرّدٍ المكث مع النيّة؛ وينتهي بالخروج. فيكو 
غاية لا يفسد به؛ إذ ليس له حدٌ كما قلناء ولذا قال في "الكبر": وأقلَهُ نفلاً بساعقٍه ثم رأيت في حراشي مسكين: 
أن هذا مبني على المرجوح.؛ تأمل)). 
ايه 
(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل ف ركن الاعتكاف ١١3/9‏ بتصرف يسير. 
(د) المقولة [4400] قوله: ((أما النغل)). 
6 "الفتح": كتاب الصوم ل باب الاعتكاف 24/9 7. 
(7) انظر "إرشاد الساري": فصل في إبهام النية وإطلاقها ص لالا-. 
(8) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق 95ب 


الجزء الرابع نف باب الوتر والنوافل 
(وقَضَى ركعتين لو نَوَى أربعاً) غير م ؤكُدةٍ على اختيار "الحلبي" وغيره لامي 
(5 (قولَهُ: وقضّى ركعتين) هو ظاهرُ الرواية» وصٌّحَ في "الخلاصة””"2 رجوع 
"أبي يوسف” عن قوله أوّلاً بقضاء الأربع إلى قولهماء فهو باتفاقهم؛ لأنّ الوحوب بسبب 
الشروع لم يَْبْتَْ وضعاً بل لصيانة المؤدّى, وهو حاصلٌ بتمام الركعتين؛ فلا تلزمٌ الزيادة 
بلاضرورق "بحر”". [553/1/أ] 
0ه (قولُ: لو نْوَى أربعا) فيد به لأنه لو شرَّعَ في النشل ولم يَنْوِ لا يلزمة إلا ركعتان 
اثفاقء وقيّدَ بالشروع لأنه لو ندر صلاة ونوى أربعاً َم أربعٌ بلا حلافي كما في "الخلاصة"0م 
لأنّ سبب الوجوب فيه هو النذرٌ بصيغته وضعاء "بحر"9. 
الام (قولة: على اختيار "الحابي" وغيره) حيث قال في "شرح النية'””: ((أمّا إذا شرع في 
الأربع التي قبل الظهر وقبل المجمعة أو بعدهاء ثم قطَمَ في الشفع الأول أو الثاني يلزمةُ قضاءً الأرسع 
باثفاق؛ لأنها لم تُشرَغ إلا بتسليمة واحدق فإنها لم ُنقَلْ عنه عليه الصلاة والسلام إلا كذلك» 
فهي بمنرلة صلاقٍ واحدق ولذا لا يصلّي في القعدة الأول ولا يستفتحٌ في الثالئة» ولو أخيرَ الشفيعٌ 
بالبيع وهو في الشفع الأرّل منها فأكمّل لا تبطُلُ شفعتةء وكذا المخيّرة لا يطل خيارهاء 


(قولة: ولو أخيّر ايع بالبيع إلخ) ظاهرهُ أن هذا الحكم متحقّق في الأربع بعد الجمعة مع أنّه سبق 
له عن "البحر" عند قوله:(( ولا يصلّي على النبي' في العقدة الأولى قبل الظّهر إلخ ) أله غير مسلْم وأنها 
كغيرها من السنن. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر ف النذور و فيما يلزمه بالشروع ق47 /ب. 
(7) "البحر": كتاب الصلاة . باب الوتر والنوافل 77/7 بتصرف. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر ف النذور وفيما يلزمه بالشروع قم ؛ /أ. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 73/9 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل ف النوافل ص4 594 بتصرف. 
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قسم العيادات ضضس حاشية أبن عابدين 
(ونقض في) خلال (الشفع الأوّل أو الناني) أي: وتشهّدَ للأوّل» 0 


وكذا لو دََخَلَتَْ عليه امرأنهُ وهو فيه فأكمّل”" لا تصحٌ الخلوة» ولا يلزمُةُ كمال المهر لو طلّقَهاء 
بخلاف ما لو كان نفلا آحرّ فإِنٌ هذه الأحكام تتعكس)) اه. 

و ذَكَرَ في "البحر””: ((أنَّهِ اخمارةُ 'الفضلي” و قال في 'التصاب”: إِنّهِ الأصمٌ) لأنه 
بالشروع صار .عنزلةٍ الفرض))؛ لكنْ ذكَرَ في "البحر”" قبل ذلك: ((أنّه لا يحب بالشروع فيها إلا 
ركعتان في ظاهرٍ الرواية عن أصحابنا؛ لأنّها نفلٌ)). 

قلس: وظاهُ "الهداية"”) و غيرها ترجيحة. 

دناه (قولةُ: ني حلال) فيد به لأنه لو نقَضّ بين آخر القعدة الأول و بين القيام الى الثالئة 
لا يلزمُهُ شيءٌ؛ لأنّ الشفع الأول قد تم بالقعدة» والاني لم يَشْرَّعْ فيه حيكان» وقد ذْكَرَهُ 
"الصف" بعد بقوله: ((و لا قضاءً لو قعَدَ در التشهد ثم نقض)). 

هام (قولة: أو الثاني) أي: وكذا يُقضِي ركعتين لو أنَم الشفع الأرَّلَ بقعدته ثم شرع في 
الثاني فنقَضَةُ في خلاله قبل القعدة» فيقضي الثاني فقط لتمام الأول لكنْ ينبغي وجوبُ إععادة 
الأول لترك واجب السلام مع عدم انجباره بسجود سهو كما هو الحكمٌ في كل صلاةٍ أُديْسْ مع 
ترك واجبيء ولا يُخَالِفُ ذلك كلامهم هناء لد كلامهم في لزوم القضاء وعدمه بناءً على الفساد 
وعدمه؛ والإعادة [؟/ق5+/ب] هي فعلٌ ما أُدّيّ صحيحاً مع الكراهة مره ثانية بلا كراهة. 

.هلاه (قولة: أي: وتشهد للأوّل) قيدٌ لقوله: ((أو الثاني))» ""00, والمرادٌ بالتشهّد القعود 
قر التشهّدء سواءٌ قرا اسهد أَوْ لاء فهو من إطلاق الال على المحل. 


(1) من((لا تبطل شفعطّة)) إلى((فأكمل)) ساقطة من "7". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ؟/77. 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 5/7 بتصرف يسير. 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .548/1١‏ 
'ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق/65/رب. 


الجزء الرابع رقف باب الوتر والنواقل 
وإلاّ يفسّدُ الكل اتفاقء والأصلٌ أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر 0-6 


[1ةام (قولة: وإلا) أي: وإِن لم يتشْهّد للشفع الأوّل» وتقضةُ في خلال الشفع الثاني يفسُدٌ 
الكل لأنّ الشفع الأول إإنا يكون صلاة إن وُحدّت القعدةٌ الأول أما إذا لم توجد فالأريعٌ صلاة 
واحدة "يحر””". وذكرَه "الشارح" بقوله: ((أو ترك قعودٍ ول "ح0. 
زكدلام (قوله: والأصلٌ أن كل شفع صلا أي: فلا يلزمُه بتحرعة النفل أكثرٌ من ركعتيين 

إن نَوَى أكثر منهماء وهو ظاهرُ الرواية عن أصحابناء "ببحر"0". 

ا (قولة: إل بعارض اقتداع أي: اقتداء المتطوّع بمن تلزمة الأربع» كمالو اقندى 
ععلى الظهر ثم قطّعها فإنْه يُقضي أربعا سوا اقتَدَى به في أُوَلِها أو في القعدة الأخيرة؛ لأنّه العم 
صلا الإمام» وهي ربع 0 ل عن "البدائع "00 

ةلامع (قوله: أو يدن أي: لو ل صلا وو أربعاً رمي بلا حلاف كما قدّمناه؟" عن 
"البحر"؛ وعلَله في "النهاية” عن "للبسوط”©: ((بأنّه نَوَى ما يحتملةُ لفظّهُ تعاول اسم الصلاة 
للركعتين والأربع» فكانه قال: لله علي أن أصلْي أربع ركعات)) أه. 

وقد مر" قبيل قوله: ((وركعتان قبل الصبح) أنه لو نذَرَ أربعاً بتسليمةء فصلها بتسايمتين 
لا يخْرّجٌ عن النذر بخلاف عكسه. ومُغَادُ ما هنا أن نذر الأربع يكفي في لزومها وإن لم يُقيّدها 
بتسليمة» فلا يخرّجٌ عن عُهدة النذر بصلاتها بتسليمتين. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة. ‏ باب الوتر والنوافل 24/7 بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق4 9ب - 45/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 5/5 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/7 بتصرف. 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق75/ب. 

() "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع 791/١‏ بتصرف. 
(0) القولة [91/85] قوله: ((لو نوى أربعام). 

(8) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١59/١‏ بتصرف. 

(3) المقولة [5784] قوله: ((لو نذّرها)). 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 
أو ترك قعودٍ أَوَّلَ (كما) يقضي ركعتين (لو ترّك القراءة"©» ا 


:6 (قولة: أو ترك قعودٍ أرَّلَ) لأنّ كون كل شفع صلاةً على حدةٍ يقتضي افتراض 
القعدة عقيبة» فِيفسُدُ بتركها كما هو قولٌ "حمَّد". وهو القياسٌ لكنْ عندهما لَّمَّا قام الى الثالئة 
قبل القعدة فقد مَل الكلّ صلاة واحدةً شبيهة بالفرض؛ وصارت القعدةٌ الأخيرة هي الفرض» 
وهو الاستحساٌ» وعليه فلو تطرّعٌ بثلانش بقعدةٍ واحدةٍ كان ينبغي اللنوار اعتباراً بصلاة الغرب» 
لكنّ الأصحّ عدمُة؛ لألّه قد فسّد ما [1/ق77/] انَصَلَتْ به القعدةٌ وهو الركعة الأخميرة؛ لأنّ 
تقل بالركعة الواحدة غير مشرو ع فيفسُدُ ما قبلهاء ولو تطوّعَ بست ركعاات يقعدةٍ واحادةٍ 
قبل: يجوز والأصم لاء فإنّ الامتحسان جوارٌ الأربع بقعدةٍ اعتباراً بالفرض؛ وليس في الفرض 
ست ركعات تُودّى بقعدةٍء فيعوٌ الأمرٌ إلى أصل القياس كما في "البدائع"”7©. 

(تنبيةٌ) 

ينبغي أن يُستئنى أيضاً من الأصل المذكور المؤكدةٌ بناءٌ على اختيار "الحلبي””" وغيره. 

مبحث المسائل الستّة عشريّة 

(14ه] (قولة: كما يقضي ركعتين إلخ) شروغ في مسائل فسادٍ النفل الرباعي سترك القراءة 
بعد ذكر فساده بغيره» وهي المسائلٌ املقبة بالثمانية وبالستّة عشريّة والأصل فيها أن صمَّة 
الشروع في الشفع الأرّل بالتحرمة وف الثاني بالقيام إليه مع بقاء التحرعة» والتحركة لا تبقى عند 
"أبي حنيفة" مع ترك القراءة في ركعتي الشفع الأول فلا يصحٌ الشروعٌ في الشفع الثاني حنى 
لايلزمُهُ قضاؤه بإفساده. بل يقضي الأَوَّلَ فقط لفسادٍ أدائه بترك القراءة بخلاف الترك في ركعة» 
فإنّه يُقَسيِدُ الأداءَ دون التحرهة؛ حنّى وحَبّ قضاءٌ الشفع الأول كالترك في الركعنين» وصحّ 
الشروعٌ في الناني» وعند "محم" و"زفر": التركُ في ركعة من الشفع مُفميدٌ للتحريمة والأداء كالترك 

.» في "و":(( لو ترك القراءة أصلاً‎ )١( 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في مقدار ما يلزم من التطوع بالشروع 797/١‏ بتصرف. 
(9) "شرح المنية الكبير": فصل ف النوافل صغ 79. 


50/١ 


الجزء الرابع رف باب الوتر والنوافل 


في شفعيه أو تركها ف الأوّل) فقط #ط25' 


في ركعتين» فلا يصحّ شروعٌهُ في الثاني» فلا يلزمُةُ قضاؤه بإفسادهء بل قضاءٌ الأول فقط 
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وعند ”أبي يوسف": الترلكُ في ركعة أو ركعتين يُفسيدٌ الأداءً ققطء والتحريهةٌ باقيةٌ فيصحٌ 
شروعَهُ في الثاني مطلقاً. 

و الحاصل: أن التحريمة لا تفسُدُ عند "أبي يوسف" بترك القراءة مطلقاء وتفسُدُ عند "مد" 
و"زفر" بتركها مطلقاء وعند "الإمام” تغسيُدُ بتركها أصلاء أي: في الركعتين لا في ركع و يَحمّعٌ 
الأقوالَ قولٌ الإمام "النسفي"71:7رق77/ب] 

تحريمة النفل لا تَبقَى إذا كت فيها القراءةٌ أصلاً عند "نعمان" 

07 كامر أصلاً وأيضاً شيخ شيبان 


وقال "يعوب" تبقى 2 فينها الفزاية تاحفطلة بإتقان 
ولام (قولة: في شفعيه)7© فيقضي الشفع الأول عندهما لبطلان التحريمة وعدم 


صحَةٍ الشروع في الثاني» ويقضي اناعم "أببى يوست ' لبقائها عنده وإفساد الأداء في 
الشفعين بترك القراءة. 
جدهلاه (قولة: في الأول فقط) أي: فيقضى ركعتين إجماعاء أمَّا عندهما فلفسادٍ التحرعة 
وعدم صحَّةِ الشروع في الثاني» وأمّا عند "أبي يوسف” فإنه وإنا صحّ الشروعٌ فيه فإنه لم يَفَسّد 
لوجود القراءة فيه فيقضي الأَوَّلَ فقط. 
0ق "7 
(1) في "د" زيادة: ((لآنّ سبب الوجوب هو الشَّروعٌ لا التيّة "قهستاني". وهذه المسألة مبيّة على أصل» وهر أن ترك 
القراءة في كلتا ركعتي النّفل أو في إحداهما يُوحبُ بطلان التُحريمة عند محمد فلا يصمح شروعٌهُ في الشّفع الشاني» 
فلا يلزمُهُ قضاوه بإفساده؛ وأبو يوسف لا يُوبُهُ وإنغا يُوجبُ فسا الأدا» فيصحٌ شروعُهُ في الشّفع الشاني» فإذا 
أَفسَدَةٌ لَرِمُهُ قضاؤه أيضاء وقول الإمام كالأرّل في الأرّلء وكالئاني في الثاني . وحاصلة: أنه عند محمَّدٍ تفسُدُ 
التحركة بترك القراءة مطلقاء وعند أبي يوسف لا تفِسّدٌ مطلقاًء وعد الإمام فيه تفصيلٌ» » فتفسّدٌ بتركها فٍ 
ال ركعتين» ولا تفسّدٌ بتركها في إحداهما)). 


زيادة: ((حيث قال)). 


قسم العبادات عم حاشية ابن عابدين 


(أو الثاني أو إحدى) ركعتي الثاني أو إحدى ركعتي (الأوّل» أو الأول وإحدى 
الثاني لا غير) لأنّ الأوّلّ لَمّا بطل لم يصمح بنامُ الثاني عليه» لمم مم لل 


روم (قولة: أو الثاني) أي: فيقضيه فقط إجماعاً لصحّة الأوّل» وصحٌَةٍ الشروع في الشاني 
وفسادٍ أدائه بترك القراءة فيه. 

.هم (قولة: أو إحدى ركعتي الثاني) أي: فيقضيه فقط إجماعا أيضاً لما قلناء وتحته 
صورتان؛ لأنّ الواحدة إنّا أول الثاني أو ثانيتة. 

٠ه‏ (قولة: أو إحدى ركعتي الأّل) فيه صورتان أيضاء أي: فيلزمُةُ قضاؤه فقط إجماعاً 
أيضاً؛ لإفساده بترك القراءة في ركعة منه» ولفسادٍ التحريمة وعدم صحَّةٍ الشروع في الشاني عند 
"محمد" ولبقائها 3 صحَّةِ أداء الثاني عندهمال". 

4:١‏ (قول: أو الأول وإحدى الناني) تمه صورتان أيضاء أي: لو ترّلة القراءة في الشفع 
الأول وف ركعةٍ من الثاني - أي: أكلاه أو ثانيتو- يقضي الشفع الأول عند "الإمام" و'محمد"؛ 
لفسادٍ التحريمة وعدم صححَّة الشروع ف الثاني» و عند "أبي يوسف" يقضي أربعاً لصحَّةٍ الشروع 
في الثاني وإفسادٍ الأداء فيهما بترك القراءة. 

0ه (قولُ: لاغير) يحتملٌ أنه قد لقوله: ((وإحدى الغاني)) ويحتملٌ كونة فيداً لهذه 
الصورء أي: يقضي ركعتين في هذه الصور المذكورة لا في غيرها ما سيأ تي”"» و يحتمل كونه قيدٌ 
ال ركعتين» أي: يقضي ركعنين لاغير في جميع ما اين 

زكحلم (قولة: لأنّ الأول إلخ) تعليل للزوم قضاءِ ركعتين لا غير على قول الإمام؟ ف جممع 
هذه الصور بالإشارة إلى أصله فيهاء وهو أنه إذا بطل الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلاٌ لايصحٌ 
بناءٌ الشفع الثاني عليه لفساد التحريمة: ومفهومه أنّه إذا لم يطل الأول يصحٌّ يناك الشاني 
[؟/ق67/أ] عليه» ومعلومٌ أن ترك القراءة في ركعة أو في ركعتين بعد صححَّة الشروع مُعسِيدٌ للأداء 

(1) من((وعدم)) إلى ((عندهما)) ساقط من "الأصل". 


)١(‏ المقولة [80] قوله: ((لو ترك القراءة في إحدى كل شفع)). 
(9) 954 "در" وما يعدها. 


الجزء الرابع يحض باب الوتر والنوافل 


فهذه تيع صورٍ نووم كع 
(و) قَضَى (أربعا ف ست ؟ صور: : (لو ترّك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني 


ومُوحبُ للقضاءء فأفادً.منطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول 
"المصنف": ((لو ترّلكَ القراءةٌ في شفعيم)؛ وقوله: ((أو تركها في الأرّل))» وقوله: ((أو 
8 وإحدى الثاني))؛ لأنه في هذه الصور كلها قد أفسّدَ الشفعٌ الأول بترك القراءة فيه 

صلا فبطلت التحريعة ولم يصمٌ بنامُ الشفع الثاني عليه» وحيث لم يصع بداؤه لم يلزمةٌ 
قضاؤه» بل لَِمَهُ قضاءٌ الأول لا غير» وأفاد.مفهوم التعليل المذكور وجة قضاء ركعتين لاغير 
في باقي الصورء وهي قول "الضصنة: ((أو الشاني, أو إحدى الثاني؛ أو إحدى الأوّل))» 
نه في هذه الصور لم يَِطْلٍ الشفعٌ الأول عند 'الإمام"؛ فبقيت التحريمةٌ وصحٌ شروعة في 
الثاني» لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعةٍ منه لَزِمَهُ قضاؤه فقطء ولَمَّا ترّكَ القراءة في 
ركعة من الأوّل فقط لَرْمَهُ قضاؤه فقط لصحَةِ بناء الثاني وصحَّة أدائهه فافهم. 

مق (قولة: فهذه تسع صور) لأ الذكور صرياً في كلام 'المصظف” سنت ولكنٌّ 
لففا ((إحدى) ف المواضع الثلاثة يدق على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية» فتزيدٌ ثلاث 
صورٍ أخخحرى. 

6805 (قولة: لو ترك القراءةً في إحدى كلّ شفع) أي: في ركعتين من شفعين» كل 
ركعة من شف بأنْ ترّكّها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في الثانية مع الثالئة أو الرابعة, 
فهذه أربعٌ؛ وقولهُ: ((وإحدى الأرّل)) فيه صورتان؛ لأنّ هذه الواحدة إِمّا أولاه أو ثانيتة ففي 
هذه الست يقضي أر بعا عندهماء وركعتين فقط عند "محمد" بناءٌ على أصله لماز" من فساد 
التحربمة بترك القراءة في ركعةٍ من الشفع الأوّل» و في هذه امسن قد جد ذلك؛ فلم يصح 
عنده الشروع في الشفع الثاني منهاء وأمّا عندهما فلا تفسُدٌُ التحريمة بذلك» ة فصح الشروعٌ 
فلم قضاءً كل" من الشفعين لإفساد أدائهما. 


)١(‏ المقولة [2797] قوله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 


سيت 


قسم العبادات لض حاشية ابن عابدين 


وبصورة القراءة في الكل تبلغ سنّة عشرً 1 


وكوك الواحب قضاءً أربع ركعاتت في الصور الأربع الأول عند "أبي [7/ق7173/ب] حنيفة" 
موافق لأصله للية لكن : 30 59 توس" على "محمد" رؤاينة ذلك عن "أبي مية ا وقال: 
رويت لك عنه أنه يلزمهُ قضاءً ركعتين» "محمد" لم يُرحع عن رواية ذلك عنه ونسّب "أبا 


ال 


يوسف” إلى النسيان, وما رواه "محمّث” هو ظاهرٌ الرواية؛ واعتمّدهُ المشاي» وهذه إحدى مسائلٌ 
مستي رواها "محمد" في "الجامع الصغير" عن "أبي يوسف”" عن "أبي حنيفة"» وأنكرها "أبو 
يوسف"” وَتمامُهُ في "البحر'”". 

(قولهُ: وبصورة القراءة في الكل) أي: كل الركعات؛ وإنما لم يذكروها لأنها 
صحيحة» و الكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة» لكنّ هذه الصورة هي تتمّةٌ القسمة 
العمليّة؛ لأله لا يخلو: إِمّا أن يكون قرأ في الأربع, أو ترك في الأربع. أو في ثلاش وتحمَهُ أرب 
صورء فهذه مسن أو ترك في ركعتين» أي: في الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو ممع الرابعة» أو في 
الثاني مع الثالثة أو مع الرابعة» أو في الثالثة مع الرابعة؛ فهذه ست أيضاًء أو ترك في واحدةٍ فقطء 
تنه أربمٌ فهذه ست عشرةً صورةٌ و قد رسميها في جدول على هذا الترتيب مشيراً إلى القسراءة 
بالقاف وإلى عديها ب: لاء وإلى عددٍ ما يجب قضاؤه ني جانب كل صورة بالعدد الهددي على 
مذاهب أَلمّتنا الثلاثة بالترتيب على أصولهم المارّة0", فإن كنت أتقنتها يسهُلٌ عليك استخراجُهاء 
هزر هكذا: 


(قولةُ: واعتمَدَهُ المشايخ إلخ) لا يقال: إِنّ الأصل إذا كدب الفرعٌ لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنّ 
الاعتماد عليه لأنه ظاهرٌ الرواية عن "أبي جتيفةة فكائة لثبوتها بالسّماع ل"محمد" عن "الإمام" أيضاً 
اعتمدوهاء كذا في "السندي"؛ أو اعتمادُهم لها لا بناءً على أنها رواية بل تفريعٌ صحيحٌ على أصل "أبي 
حنيفة", إلا فهو مشكل. اه "فتح". 
)١(‏ المفولة [2747] قرله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 
(؟) انظر"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 55/7 وما بعدها. 
(”) المقولة 1017/45 قوله: ((كما يقضي ركعتين إلخ)). 


الجزء الرابع لضا باب الوتر والنوافل 


(قولهُ: لك بْقِىّ ما إذا لم يقعد) صورنها: قراً في الأوليين ولم يقعد القعدة الأولى 


(قولٌ "الشارح”: لكنْ بقي إلخ) أوصّلَ "السندي" هذه الصّور الباقية المذكورة في الاستدراك إلى 


ثُمانية وثلاثين صورة فراجعه. 


)١(‏ في "الأصل": ((لا)) وهو خطأً. 


قسم العبادات رضن حاشية ابن عابدين 


أو عد ولم يقم لثالتق أو قام ولم . يقيِّدُها بسجدةٌٍ أو قيّدَهاء 00 


وأفسّد [؟/ق58/أ] الأخريين» وحكمّها أله يقضي أربعاً جاع كذا في "النهر'"”": و قد ذَكَرَهُ 
"الشارح" مرّتين: الأولى قوله: ((أي: وتشهدَ للأرّل وإلا يفسُد الكل الثانية قولّة: (رأو ترك 
قعود أوَل07), "ح””, 

قلت: 5 إفسادُ الأححريين بترك القراءة؛ لأنّ الكلام فيه وقد أشار "الشارح" إلى أن 
ما مر" من قضاء ركعتين أو أربع مفروضٌ فيما إذا قعَدَ على رأس الركعتين» وإلاّ فعليه قضاءٌ 
الأربع اثفاقاً؛ لأنه إذا لم يقعد يُسري فسادٌ الشفع الثاني إلى الأول كما نّهَ عليه في "البحر "2 
تبعاً ل "العناية"20, 

(80ه (قولة: أو قعَدَ ولم يَقُمُلثالئ صورئها: ترّكَ القراءة وقعَدَ ولم يقب وحكمها أنّه 
يقضي ركعتين» كذا ف "النهر "ل ”ل 

دحوم (قوله: أو قامٌ ولم يُقَيّدُها يسجدق) صورتها: ترك القراءة في الشفع الأرّل» مقا 
إلى الركعة الثالثة» ثم أفسّدها قبل أن يُقيّدَ الثالئة بسجدةء فحكمها أله يقضي ركعتين عندهماء 

(قولُ: وحكمُها أن يقضي أربعاً إجماعا) كذا في "النهر". وفيه نظرٌ؛ لأنّ "عمد" يرى فرضيّة 

العقدة على رأس الرّكعتينء وحيث لم يقعد فسسّدَ شفعْة فيلزمُةُ قضاؤه عنده اه. كذا رأيته في هامش 
"النهر". وأشار له العلاّمة "السنديٌ". 


.)/59/- "النهر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنواقل ق55/ب‎ )١( 

(؟) ((أول)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل قت 8/أ. 

(4) المقولة [5805] قوله: ((لو ترك القراءة في إحدى كل شفع)). 

(د) انظر "البحر": كتاب الصصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 514/95. 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 745/1١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(0) "النهر": "كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل ق 77٠‏ 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل قد 8/] 


الجزء الرابع أشرضس باب الوتر والنوافل 


فتبّه وميز المتداعيل» وحكم مؤتم" - ولو في تشهدٍ - كإمام. 


(ولا قضاءً لو) نوّى أربعا 0غ 
وعند "أبي يوسف" أربعاً» كنا قٍ "لي" ومثلة ما إذا أفيّدها بعد التقييد ينب 5 كن 
أقول: وما نقلَه "ح" في هذه المواضع عن "النهر" موجودٌ فيه» وكأنّه ساقط من نسخحة 


033 

ثم اعلم أن استدراك "الشارح" بذكر المسألتين الأميرتين لا محل له هنا لأنّ الكلام في 
إفسادٍ أحدٍ الشفعين من الرّباعية» أو كل” منهما بترك القراءة؛ أما إفسادُهُ ما سوى ذلك فهو ما 
ذَكرُ "لصف" قبلُ بقوله: ((وقضى ركعتين لو توَى أربعاً إلخ)) كما نهنا عليه هناك" وهاتان 
المسألتان داحلتان في فتأمّل. 

رحد (قولة: فتبّم) لعله مر بالتجُو إشارةً إلى ما قررناه. 

(قولة: وميرٍ المتداعيل) المرادٌ به ما القت صورئة وانّحَدَ حكمُّكُ وهي عبارةٌ 
"العناية"””» حيث جَعَلَ سبعاً من الصور داخعلة في الثمانية الباقبة» وذلك لأنَّ المذكور في المعن 
ثمانية صور: سح يلم فيها ركعتان» واثنتان يلزمٌ فيها أربع» لكن امسن الأولى تسمٌ في التفصيل» 
والاثنتان مسن فهي حمس عشرة. اه "00 

ل (قوله: وحكم 5 إلخ) صورئة: رحلٌ اقتدتى متلا عتفل 8 رباعي» فقرا الإمامُ 
في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين» فكما يلزمٌ الإمم قضاءٌ الأربع [8/1+/بع كذلك يلوم 
المونّمٌ ولو اقندى به في التشهّده وقِسْ على ذلك» "ح"0©, 


.]/7٠ق "النهر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق85/. 

() قال "ط": ((وما نقله الحلبيّ عن صاحب "النهر" في هذه المسألة ليس له وجود فيما رأيته منه))» انظر "ط": كتاب 
الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .5957/1١‏ 

(1) صاحت "در" 

(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 599/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق85/أ. 

) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل ق95//ب. 


قسم العيادات وس حاشية ابن عابدين 


و( قعَدَ قلرَ التشهدٍ ثم نقض) لأنه لم يَسْرَعْ في الثاني (أو شرّعَ) في فرض (ظانا 
أنه عليه) فذَكَرٌ أداءهُ انقب نفلاً غير مضمون؛ لأنه شرع مُسقطاً لا مُلزم]”" (أو» 
صلى أربعا فأكثرَ و(لم يَقَعْدٌ بينهما) ان ان وا لاخو وو فخا اتا و ا 


(4م (قولُ: وقعدَ قدرَ التشهّد) أي: وقراً في الركعتين. 

(1هه (قولة: أو شرع ظاناً إلخ) تصريحٌمفهوم قوله سابقل": ((شرَّعَ فيه قصداً)» كما 
أفاده "المصئف" "ط"7, 

زكلمم) (قولة: غير مضمون) أي: لا يلزمُهُ قضاؤه لو أَفسّدَهُ في الحال؛ أما لو احتارٌ المضِيّ 
عليه ثم أفسدَهُ لَرمَهُ قضاؤه كما قم "الشارح”؟» وقدّمنا الكلامٌ عليه”: وكذا لا يحب القضاء 
على من اقندى به فيه متطوّعاً كما في "التتارحانيّة””27: وقدّمنا الكلاة”" فيه أيضاً. 

01 (قولة: لألّه شرع مُستطاً إلخ) أي: لأن من ظنٌ أن عليه فرضاً يرع فيه لإسقاط 
مافي ذمَيهِ لا لإلزام نفسيه بصلاةٍ أخرى» فإذا انقلبَتْ صلائةُ نفلا بتذكرٍ الأداء كانت صلاة 
لم يلترئهاء فلا يلزمُهُ قضاؤها لو أفسَّدها. 

امه (قولة: أو صلّى أربعا) أي: و قرا في الكل "ح"00. 

هم (قولة: فأكثر) هذا حلاف الأصحّ كما قدّمناه'"2 عن "البدائع" و"الخلاصة", 


(0 في "ب" و "و":( ملتزماً )». 

(؟) صواعدة ام "در" 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 791/1 

(1) صلاال_, "در". 

(د) المقولة [31/71] قوله: ((وأفسده في الحال)). 

(1) "التاترععانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العاشر في التطوع 5155/١‏ 
(0) المقولة [071/1] قوله: ((أو ف صلاة ظان)). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق©9/ب 

(9) المقولة [3754] قوله: ((لكنه إلخ)). 


يدت 


الجزء الرابع راض باب الوتر والنواقل 


استحساناً؛ لأنّه بقيامه حعَلّها صلاةٌ واحدةً؛ فتبقى واحبة والخائمة هى الفريضةء 
ولي "التشريح":(( صلّى ألف ركعةٍ ولم يمد إلا في آخرها صمّ علافاً ل "حر" 


وف "التتارخحائيّة'”0©: ((لو صلَى التطوع ثلا ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يَعسُّ ولو سيا 
أو ثمانياً بقعدةٍ واحدةٍ احتلفوا فيه والأصحٌ أنه يفسّدُ استحساناً وقياسا» اه. لكنْ صحَّحُوا في 
التراويح أنّهِ لو صلها كلّها بقعدةٍ واحدةٍ وتسليمة أنْها ُجزئئٌ عن ركعتين» فقد اختلف التصحيح. 

.مم (قولة: استحسانا) والقياسٌ فسادُ الشفع الأول كما هو قولُ "محمَّدٍ" بناءً على أن 
كل شفع صلا فتكونٌ القعدة فيه فرضاً. ْ 

(قول: فتبقى واجبةً إلخ) أي: كما في نظيره من الفرض الرباعي» فإثّ القعدة الأول 
فيه واجبةٌ لا يطل بتركهاء والفريضة التي بطل بتركها إما هي الأخيرة. 

6815١‏ (قولة: ولي "التشريح”") قي بعض النسخ: (الترشيح))”"' بتقديم الراء على الشين» 
وني بعضها: ((التوشيح))'" بالواو بدل الراءه وهو المشهويُ اسمْ كتاب شرح "الهداية" ل"السسّراج 
الهددي". 

صكدم (قولة: صحَّ خلافاً ل"محمّد') أنه يقولٌ بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس» 
وقد مر”» لكنّ قوله: ((صحّ)) مبنيّ على أن ما زادَ على الأربع كالأربع في بجَرّيان الاستحسان 
فيه» وهو قولٌ لبعض المشايخ» وقد علمت احتلافٌ التصحيح فيه. ١‏ 

مم (قولة ويسِجُدُ للسّهو) سواءٌ ترّكَ القعدةً [؟/593/|]] عمد أو سهراً نعلم 
ف العمد يُسمِّى سحوة عذرء "ح” عن "التهر”. وسيأتي أن المعتمد عدم السحود 


551/١ "التاترانية”: كتاب الصلاة  الفصل العاشر في التطوع‎ )١( 

(؟) كما في "د" 

(9) تقدمت ترحمته ,77/١‏ 

(4) في هذه الصحيفة قوله: ((استحسانا)). 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق95/ب. ظ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق75/ب نقلا عن بديع الدين. 


قسم العبادات اس 


ولا يُثني» ولا يتعوّةُ ))» فليحفظ. 


(ويتنفلٌ مع قدرته على القيام قاعداً) لا مضطجعاً إلا يعذر 


ف العمد "ط"0", 


حاشية ابن عابدين 


زه (قولةُ: ولا يُثْني ولا يتعرَّدُ) لأنّهما لا يكونان إلا في ابتداء صلاقء والشفعٌ لا يكوثٌ 
صلاةٌ على حدة إل إذا قَعَدَ للأرّل فلمًا لم يقعد جُوِلَ الكل صلاة واحدة "0©. 
(05ه] (قولة: ويتمّلٌ إلخ) أي: في غير سنة الفجر في الأصمٌ كما قَدمَهُ "االصدف"0© 
3 3 3 34 2 2 
بخلاف سنة التراويح؛ لأنها دونها في التأكب قصحٌ قاعداً إن حالف المتوارث وعملّ السلف 
كماف "البحر””'» و دَحَحَلّ فيه التفلٌ اللننورٌ فإنّه إذا لم ينص على القيام لا يلرَمُهُ القيام 
في الصحيح كما في "المحيط"؛ وقال "فخر الإسلام": ((إنه الصحيحٌ من اللنواب))» وقيل: يلزمُهُ 


واحتارة ف "الفتيح"00, لانن 


امم (قولة: قاعدا) أي: على أي حال كانت» وإها الاختلاف في الأفضل كما يأتي. 

0ه (قولة: لا مضطجعا) وكذا لو شرع منحنياً قريباً هن الركوع لا يصح "بعر "00, 
وما ذكَرَهُ من عدم صدمّة التنفل مضطجعاً عندنا بدون عذر نقَلَّهُ في "البحر"”"© عن "الأكمل” 
5 "شرحه" على "الشارق"؛ وصرّح به في "ال "0ل وَقال "الكمال" فق "الفح "37 0ن رزلا أعلم 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل ١917/1؟.‏ 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل قد 4/ب. 

(15 ب كر . 

(؟) "البحر": كناب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 54/7. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة - الفصل الثاني في القراءة 405/1 
(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل ق+/ااب 
() المقولة [د585] قوله: ((على النصف إلا بعذر)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 59/7 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 50/7 
)٠١(‏ "النتف": كتاب الصلاة ‏ صلاة الفضائل 111/1. 


)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 401/1 بتصرف. 


الجزء الرابع رن باب الوتر والنوافل 


(ابتداءٌ و) كذا (بناء) بعد الشرورع بلا كراهة 5 الأصحّ كعكسةع "بحر" 21 


اللموارٌ ف مذهبناء وإنما يسوعٌ في الفرض حالة العجز عن القعود))؛ لكنْ ذكَرّ في "الإمداد””©: 
((أنّ في "المعراج" إشارةً إلى أنّ في المنواز نحلافاً عندنا كما عند الشافعيّة)). 

55م (قولة: ابتداءٌ وبنائم منصوبان على الظرقيّة الزمائيّة لنيابتهما عن الوقنتء أي: وت 
ابنداء ووقت بناىء "ط"7, 

ا وقول وكذا بناهٌ إلخ) فصلَّهُ ب ((كنا)) لما فيه من حلاف الصاحيين, قال في 
ا 0 
لهماء وهل يكرهُ عنده؟ الأصحٌّ لاء وأا القعودُ في الشفع الثاني فينبغي حوارة عاق كمالو شرع 
قاعداً نم قام» كذا قالهُ "الحليي"9؟ وغيرة) اه. 

وكيب عند قوله: ((الأصمح لا في هامشيه: ((فيه رد على "ادر" و"الوقاية" و"التقاية” 
وغيرهاء حيث جَرَّموا بالكراهة)). 

رده (قولة: في الأصحّ) راجمٌ إلى قوله: ((بلا كراهة)) كما علمَة فافهم. 

+0 (قولهُ: كعكسي) وهو ما لو شرَّعٌ قاعدا ثم [193/1/ب] قام فَإنّه يجوز اثفاقأ 


(قولُ: بلا عذر استحساناً خلافاً لهما) وجهُ قولهما أن الّروع مُعتبَرٌ بالنذر؛ لأنّ كلاً منهما مُارِمُ 
فلو نذَرَ أن يصلَيّ قائما لا يحورٌ له أن صل قاعداًء فكذا لو شرَّعٌ قائماً لا يجوز له أن يم قاعداء ووجحة 
الاستحسان أن المفتنح قائماً لم يباشر القيام فيما بقي من الصلاة؛ وللّذي باشّرَهٌ صمَّةٌ بدونه بدليل حال 


العذر» فلا يكون التّروع في الأولى قائماً مُوجباً للقيام في الثانية بخلاف النذر؛ لأله الترّمَهُ نضّاً. اه "سندي". 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف تحية المسجد ق 770-519 رب أ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 597/١‏ بتصرف يسير. 

(©) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر ‏ فصل السئن ق8.0١/‏ 

(4) "شرح المنية الصغير": فرائض الصلاة ‏ الثاني: القيام ص4 .-١‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنرافل .118/١‏ 


قسم العبادات عفرا حاشية ابن عابدين 


وفيه: ((أجرٌ غير النبي وه على النصف ّ بعذر)») اق الخ ا 0 


وهو فعلَهُ يع كما روت "عائشة":ررأنه كان يفسح التطوّع قاعداًء فيقرأ وردَهُ حتّى إذا بي عشرٌ 
آيات وتحوها قام إلخ »» وهكذا كان يفعلٌ في الركعة الثانية”", ولي 'التجنيس": ((الأفضلٌ أذ 
يقوم فيقرأ شيئاً ثم ركع ليكوث موافقاً للسئة» ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائماً م ركع حاز, وإنّ 
لم يسنو قائماً وركعٌ لا يُحزيه؛ أنه لا يكونٌ ركوعاً قائماً ولا ركوعاً قاعداً)) اه "بعر "0, 

بده (قولُ: وفيه) أي: في "البحر"”. 

هه (قولة: أجذاغ غير البي ولق ) أما النبي وله فون صائصه أن نافلئنه قاعداً مع القادرة 
على اقيم كنافت قائما فقي "صحيح مسلو'”'' عن "عبد الله بن عمر” : وقلت: حُدنْتُ يا رسول 
الله أنّك قلت :ررصلاةٌ الرحل قاعداً على نصفي الصلاة »» وأنت تصلّي قاعداً! قال:رر أحل» ولكني 
لست كأحدٍ منكم»» "بحر"”* ملختصاً. أي: لأنه تشريمٌ لبيان الجواز وهو واحبٌ عليه. 

(ه"هه (قولة: على النصف إلا بعذر) أمّا مع العذرٍ فلا ينقُصٌ ثوابَهٌُ عن ثوابه”2 قائماً؛ 


0310/4/1 كتاب صلاة الجماعة  باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة وأحمد‎ ١١4/١ أخرجه مالك ف "الموطأ"‎ )١( 
و(1119) كتاب تقصير الصلاة  باب إذا صلى قاعداً ثم صم ومسلم (70071/) كتاب صلاة‎ )١11( والبخاريّ‎ 
باب جوز النافلة قائماًوقاعداًء وأبو داود (437) و(454) كناب الصلاة  باب في صلاة القاعف‎  نيرفاسملا‎ 
والترمذيّ(؛/ا؟) كتاب الصلاة  باب ما جاء في الرحل يتطوع جالساً؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح»‎ 
)١71717(و‎ )١757( كتاب قيام الليل - باب كيف يفعل إذا افتتسح الصلاة قائما؟ وابن ماجه‎ 7٠/7 والنسائي‎ 
كتاب إقامة الصلاة  باب في صلاة النافلة قاعداء كلهم بلفظ: ((فإذا بقي من قراءته نحو من ثلانين أو أربعين آية‎ 
قام فقرأها وهو قائم ثم يركع؛ ثم سحد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك)).‎ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/58. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟//19”. 

(4) أخرجه مسلم (ه“ا/ا) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعداء وأحمد 7١7/7‏ » وأخرجه أبو داود 
(850) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة القاعد, والنسائي 2571/7 والدَارميَ 547/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» وابسن خزيمة فٍِ "صحيحه" (1150) أبواب صلاة التطوع قاعداء والبغوي في "شرح 
السنة"(114). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 548/5. 

(1) ((عن ثوابه)) ساقط من "7". 


الجزء الرايع يضف باب الوتر والنواقل 


لحديث "البحاريّ"2"7 في الجهاد:رر إذا مَرض العبدُ أو ساقرٌ كب له مثلٌ ما كان يعمل مقيماً 
صحيحاً»» 'فتح07. وحَكَى في "النهاية” الإجماح عليه؛ وتعقية في "البحر””" بحكاية "النووي" 
عن بعضهم: ((أنّه على النصفب مع العذر أيضاً))» ثم نقَلَّ عن "المحتبى": ((أنثّ إيماء العاجزٍ 
أفضلٌ من صلاة القائم؛ لأنّه جيْدُ المقلٌ)). قال: ((ولا يخفى ما فيه» بل الظاهرٌ المساواة كما 
في "النهاية")) اه. 

لكن ذكرَ "الفهُستاني”"7؟ ما في "المجتبى"؛ ثم قال: ((لكن في "الكشف"””: أنه قال الشيخ 
"أبو معين النسفي””©: جميمُ عباداته أصحاب الأعذار كالمومي و غيره تقوم مُقَامَ العبادات الكاملة 
في حقّ إزالة للأنٍّ لا في حقّ إحراز الفضيلة)) اه. 

أقول؛ وهو مواق لقول البعض اللار”": ييه حديسث 'البعماريي"**ررمن صلّى قائما 
فهو أفضلٌ» ومن صلَّى قاعداً فله نصفُ أجر القائم ومن صلّى نائماً فله نصفُ أجر القاعد»» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (59945) كتاب الجهاد ‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» وأحرجه أحمد 
4١8‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 774/9 كتاب الجنائز ‏ باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره مسن 
الصبر؛ من حديث أبي موسى ونه مر فوعاً. 

(7) "الفتح": كناب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة .400/١‏ 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الور والنرافل 7190/9 -58. 

(4) في "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الوتر 175/١‏ 

() "كشف الأسرار": باب بيان صفة حكم الأمر ,511//١‏ 

)١(‏ أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي (تم ٠‏ ده) . ("الفوائد البهية"ص” ١‏ 1لء"هدية العارفين"4410//9). 

(؟) في هذه المقولة. 

(8) أخرجه البخاريّ )١١1(‏ كتساب تقصيرالصلاة ب باب صلاة القاعد؛ و(5١١1)‏ باب صلاة القاعد بالإعهاى 
وأخحرحه أحمد 45/4» "4 4» وأبو داود (9451) كتاب الصلاة ‏ باب ف صلاة القاعد» والترمذيّ (10/1) كتاب 
الصلاة - باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وقال: حديث حمسن صحيح؛ والنسائيّ 
54/7 كتاب قيام الليل ‏ باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» وابن ماجه )١77١(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ 
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من حديث عمران بن الحصين طن مرفوعاً» وف الباب عن عبد الله 


ابن عمروء وأنس» والسائب» وابن عمرد. 


قسم العيادات لي حاشية ابن عابدين 


(ولا يصلّي بعد صلاة) مفروضة (مثلّها) في القراءة أو الجماعة” “.أو لا تعادٌ عند 


فإ عموم من يدعحلٌ فيه العاحرٌ ولأنّ الصلاة نائماً لا تصحٌ عندنا بلا عذرء وقد خُعِلَ له نصفُ 
أحر القاعد, وفي [؟/ق١7/]]‏ هذا المقام زيادةٌ كلام يُطِلَبْ مما علقناه على "الببحر "20 

48م (قولة: ولا يصلى الع هذا اللفظظ رواه "ابن أبي شيبة'7 عن "عمر"» وظاهرْ كلام 
"حم" أنه عن النبي يلك و"حمّد” أعلم بذلك مناه "قيد"0. 

رادم (قوله: في القراءةٍ إلخ) لَمّا كان ظاهرٌ 23 غير مرا إجاعاً ‏ لأنّ الظهر والعصر 
يُصلّيان بعد ستيهما ‏ وبحب حملهُ على أخصّ الخصوص» قفي "المامع الصغير'”©: ((أراد لا يُصلّى 
بعد الظهر نافلةً ركعشين منها بقراءةٍ وركعتين بغير قراءقٍ لتكون مغل الفرض))» وقال "فخمر 
الإسلام”: ((لو حُمِلَ على 0 الجماعة في مسجدٍ له أهلّ أو على قضاء الصلاة عند 
توهّم الفساد لكان صحيحا))» "نهر”. وما ذكرَهُ عن "فخر الإسلام' نقَلَهُ في "البحر ”© أيضاً 


(قولة: يُصلّيان بعد سنتهما) وكذا سه الفجر وفرضةُ وكذا يصلي الظهرٌ ركعتين في السّغر ثم 

فلي السئة ركعتين. 

(0) في "ب" و "و":(( أو في الجماعة )). 

(؟) انظر " حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 539//7. 

(7) ف "المصنف” 1١1/7‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من كره أن يصلي بعدالصلاة مثلهاء وذكره الزيلعي 
ف "نصب الراية" ١5/7‏ كتاب الصلاة - فصل في القراءة» وقال: هو غريب مرفوعاً» ووقفه ابن أبي شيبة 
ف "مصنفه" على عمر بن الخطابتفك؛ وابن اي اه 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة ٠0/1‏ 

(د) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صة 4 بتوضيح من ابن عابدين. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١7/أ‏ وما بعدها بتصرف يسير. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 357/5. 


د/ةة 


الجزء الرابع حرق باب الوتر والتوافل 


للنهي؛ وما نقِلَ أن "الإمام" قَضّى صلاةً عُمرِه فإ صم تقول: كان يصلّي المغرب 


والوتر أربعا بثلاث قعدات كاج ا ع دح اح وود اق ناشين 


عن "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي خحان””"؛ ثم قال في "البحر”": ((فالحاصل أن 
تكرارالصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على هيتته الأولى فمكررةٌ إلا فإن كان 
ف وقتو يكرة التتفلٌ فيه بعد الفرض فمكروةٌ كما بعد الصبح والعصرء وإلاً فإن كان لخدلل 
في المؤدّى فإن كان ذلك الخللٌ عحققاً ما بترك واجسبم أو بارتكاب مكروو فغيرٌ مكروو””", ب 
واحبٌّ كما صرَّح به في "لتر وقالة الل وله النهئ؛ وإن كان ذلك الخللٌ غير 
مُحققه بل نشأ من وسوسةٍ فهو مكروة)) اه. 

ردعدم (قولة: للنهي) عله لقوله: ((ولا يصلّي إلخ). والنهىُ هو لفظ الحديث المذكور". 

ركه (قولة: وما ل إلخ) حواببٌ عن سؤال واردٍ على الوه الشالث» فد هذا المنقول 


5 8 
,2 + 1 0 


يناف حمل النهي عليه؛ إذ ببعُدُ أن يكون ما صل "الإمامُ” أَوَّلاً مشتملاً على خلل محقق من مكروو 
أو ترك واجحبيه بل الظاهرٌ أنه أعاد ما صلا لمحرّدٍ الاحتياط وتوهّم الفساده ضاق هيوان 
مذهبه على الوجه الثالثء والحواب أوَلاً أنه لم يصحّ نقلٌ ذلك عدن "الإمام"؛ وثانياً أله لو صمح 
تقول: إِنّه كان يصلّي امغر والوتر أربع ركعات يثلاث قعدات كما نقلَهُ في "البحر ”© عن "مآل 
الفتاوى””2» أي: ويكونٌ حينئار إعادةُ الصلاة لمحرّدٍ تومّم الفساد غير مكروه؛ ويكون النهئّ 
حمولاً على غير هذا [؟/ق١7/ب]‏ الوجه» لكر لما كانت الصلاه على هذا محتيلةٌ لوقوعها نفلاً 


)١(‏ "شرح النامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في السفر ١/ق‏ 514ب 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 87//7 بتصرف يسير. 

(7) ((فغير مكروه)) ليس في "1" و'ب" وام". 

(4) المقولة [2855] قوله: ((ولا يصلي إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 389//7. 


1١4/9 تقدمت ترجته 751/1 و‎ )١( 


قسم العبادات #106 حاشية ابن عابدين 


والتفل بالثلا اث مكروةٌ ‏ نقول: إن كان ب َم إلى المغرب والوتر ركعة فعلى احتسال صحَّةٍ ما 
كان صَله أوَلاُ ع عله الصلاة نفلاً» وزيادة القعدة على رأس الثالشة لا تبطلهاء وعلى احتمال 
فساده تقعٌ هذه فرضاً مقطيه وزيادة ركعة عليها ل ها وقد تقَرَّرٌ أنَّ ما دار بين وقوعه بدعة 
وواحباً لا يْْركُ بخلاف ما دار بين وقوعه سن وواجبأء لكر لا يخفى عليك أن المواب عن الإيرادٍ 
هو الأرَّلُ وأا الثاني فهو مقررٌ له لكنه لا يُجدي لعدم ثبوت صخ النقل» فالوجهُ حيتكلر كراهة 
القضاء لتوهّم الفساد كما قاله "فخرٌ الإسلام” و"قاضي خحان"”": فكان بغي ل"الشارح" 
الاقتصارٌ على الأول لكن رأيت في فصل قضاء الفوائت من "التنارحانيّة”": ((أنّ الصحيح حوارٌ 
هذا القضاء إلا بعد صلاة الفجر والعصرء وقد فعَلَهُ كثيرٌ من السلف لشبهة الفساد)) اه. وعلى 
هذا لا يصح حمل الحديث على الوجه الغالث. 


(قول: بين وقوعِه سنةً وواجبا) لعل المناسب: وبدعةٌ بدلَ الواحب» وذللك حزما يكن مَهُ "الشارح” 
في المكروهات:(( أن ترك قلب الحصى ليتمكّنَ من السجود التامٌ أولى؛ لأنه يدعة وسجودٌةٌ على الوحه 
المسنون سنّة )). 

(قولهُ: وأمّا الثاني فهو مقرّرٌ لهم أي: للإيراد؛ إذ على هذا الجواب يكوثٌ "الإمام" أعاد الصلاة 
لتوهّم الفساد وإن ضَمّ ركعة في المغرب والوترء وفيه أن مقتضى الحواب تقبيدٌُ كراهة الإعادة عند توهّم 
الفساد ها إذ لم َع ركمة فقد قد الوحه الدالث عا إذا لم يعم ركعة؛ وي أيضاها فى 
"التتارخانيّة'. وحيندذٍ يصحّ حمل الحديث على هذا الوجه الثالث لكنْ مع تقييده بما ذكرى ‏ ثم إن صّحَّ أن 
"الإمام" قضى صلاةً عمره لم يكن فعلَهُ مخالفاً لهذا الوجه. بل هو موافقٌ لما فعلَُ كثيرٌ من السلف» وإذا 
لم يصمح فعلةُ فالأمرٌ ظاهرٌ. 

(قولة: لعدم ثبوت صحَّةٍ التقل) أي: نفل أصل القضاءء وفيه أن هذا حوابٌ بالتسليب وهو 
لا يقتضي التحفّق» بل أحاب به بناءٌ على دعوى الخصمء تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ قصل في الترتيب وقضاء المتروكات ١١5/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) "التاترخانية": كتاب الصلاة - قضاء الفوائت 770/١‏ نقلاً عن "الخانية". 


الجزء الرابع لحك ياب الوتر والنوافل 


(ويقعُدُ) ف كل نفله كما في التشهّدٍ على المحتار) 00 


:0ه (قولة: ويقعدٌ في كل نفل إلخ) أي: لا في حالة التشهادٍ فقطء وهذه المسأل من تدمَّةٍ 
السابقة: فكان ينبغي ذكرها قبل قوله: ((ولا يصلّي إلخ)). 

زلعمم (قوله: كما في التشهّد) أي: تشهّدٍ جميع الصلوات» وأشارٌ به إلى أنه لا علافَ 
في حالة التشهّد كما في "البحر"20. 

دم (قولة: على المختار) وهو قولُ "زفر" ورواية عن "الإمام" قال "أبو الليث": ((وعليه 
الفتوى))» ورُوِي عن "الإمام" تبره بين القعود والترئع والاحتباء» وتمامةُ في "البحر”"» وأفاد في 
"النهر”": ((أنٌ الخلاف في تعيين الأفضلء وأنّه لا شلك في حصول الحواز على أي وجهٍ كان)). 

(تسية) 

قيل: ظاهرُ القول المحمار أله في حال القراءة يضعٌ يديه على فخذيه كما في حال التشهّدء 
لكن تقدّم"» في كلام 'الشارح" في فصل إذا أرادً الشروعَ عدد قوله: ((ووضّمٌ بيس علسى 
["/3١7/أ]‏ يساره إلخ)) عن "جممع الأنهر”: ((أن لمراد من القيام ما هو الأعمٌ؛ لأنّ القاعد 
يفعلٌ كذلك؛ أي: يضعْ بمينه على يساره تحت مثرّته))» وفي "حاشية المدني": ((وَيؤيُدُهُ قولٌ 


(قولة: قيل: ظاهرُ القول المحتار أنه إلخ) لعلّه أشار ب ((قيل)) إلى أله حيث رحد التصريح في كلامهم 
بأنه يضعْ بمينه على يساره يراد بالدشبيه في قوله: ((كما في التشهد)) الافتراشٌ فقطء ويدلٌ لذلك للقابلة 
بالاحتباء والتريّع» وييعِدُ هذا القيلٌ أيضاً تعبيرُ بقوله: ((في كل نفلهم)؛ إذ هو شاملٌ لوقت التحريمة 
والقيام والركوع والقومة والمملسة بين السجدتينء ولا يتأنّى القولُ بالوضع في جميع ما ذكر. 


(١)"البحر":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 54/5. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 548/5. 
(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١2٠/ب.‏ 
(4) عردم "در" 


(5) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع .514/١‏ 
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تتفل المقيم (راكباً حارج المصر) محل القصر 07ب 3000 


"مئلا علي القارئ"” 2‏ عند قول "النقاية": في كل قيام - : أي: حقيقي” أر حكمي” كما إذا 
صلى قاعدا)). 
مطلبٌ في الصلاة على الدابّة 

هه (قول: يتف امقيمٌ راكب إلخ) أي: بلا عذرء أطلق النفل فشملٌ الست الموكدة إلا 
سنَة الفجر كما مر”"» وأشار بذكر المقيم إلى أن امسافر كذلك بالأولى» واحترَرَ بالنفل عن 
الفرض والواحب بأنواعه كالوترء والمنذورء وما لم بالشّروع والإفسادِه وصلاةٍ الجدازة» وسجدةٍ 
ليت على الأرض» فلا يجورٌ على الدابّة بلاعذر لعدم الحرج كما في "البحر"”. 

844 (قولةُ: راكباً) فلا تحور صلاة للاشي بالإجماعء "بحر”؟2 عن "المحتبى". 

(4هه (قولةُ: حارج الصر) هذا هو المشهورٌ وعندهما يحور في المصر لكنْ بكراهةٍ عند 
"حم لله يسم الخشوع» وقاة في الفلية”". ش 

(ههه) (قولُ: محل القصر) بالنصبب بدلٌ من: ((خمارج المصر)؛ وفائدنَهُ شمولٌ مارج 
القرية وخحارج الأخبيق» "ح””". أي: المحل الذي يجوز للمسافر قصرٌ الصلاة فيه» وهو الصحيحٌ 
"بحر”". وقيل: إذا جاور ميلء وقيل: فرسحين أو ثلاثق "فهُستاني "80 


(قوله: فلا تحور صلا الماشي بالإجماع) نقَلَ "القهستاني" عن "النظم":(( أنه يجوز التطوّعٌ في 
العمران ماشيا عند "أبي يوسف” ))» فما حكاه في "المجتبى” من الإجماع على عدم جواز التطوع ماشياً 
لا يخلو عن نظر. اه "سندي". 


(١)'شرح‏ النقاية": كتاب الصلاة ‏ سين الصلاة وآدابها .155/1١‏ 

)١(‏ المقولة [0701] قوله: ((على الأصح)). 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ؟/78 نقلاً عن "الظهيرية". 
(4) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل 0/7/. 

(ه) انظر "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ استقبال القبلة ؟/ق 9/). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق95/ب. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الور والنوافل 7 نقلاً عن "الظهيرية". 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل الوتر 151/١‏ 


الجزء الرايع يدن باب الوتر والنوافل 


(مُومئا) فلو سجَد اعتبرَ إكاءَ؛ لأنها إنما شرعت بالإبهاء (إلى أي جهة توجّهَت 


دابّته) ولو ابتداءً عتدناء ام ل سا اللا قو اس ف ممه 


84م (قولهُ: مُومئا) بالهمز في آحره أكثرَ من الياء» قال في "المغرب””2: ((تقول: أومأت 
إليه لا أوميت» وقد تقول العرب: أُومّى بترك الهمزة)». 

ردكمه) (قولهُ: فلو سجَد) أي: على شيء وضَعَهُ عنده أو على السسّرج اعتديرٌ ِعَاءً بعد أن 
يكون سجودُةُ أحفض. 

(قوله: إلى أي جهةٍ توجّهت دابتة) فلو صلى إلى غير ما توبحّهت به داه لا يجوز 

1 ا بر ل # ر سر 
لعدم الضرورة؛ 'بحر”'' عن "السراج””1. 

7 43 ع و 3 1 م 
6ه (قولة: ولو ابتداء عندنا) يعني: أنه لا يشترط استقبال القبلة قي الاداء؛ لأنه لما 
0 

جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتهاء "بمر”". واحترّرٌ عن قول 
"الشافعي" رحمه الله تعالى» فإنه يقول: يُشترَط في الابهداء أن يُوحَهّها إلى القبلة كما في 
"اشر نبلا "0 01 

قلت: وذكَرَ في "الحلبة"”2 عن "غاية السروجي": ((أنَّ هذا رواية "ابن المبارك" ذكرَّها 
في "جوامع الفقه"))» ثم ذكرٌ بعد سياقِه 7١3/73‏ /ب] الأحاديث: ((أنَّ الأشبةَ استحبابُ ذلك 
عند عدم الحرج عملا بحديث "أنس"0))): ثم قال: ((على أن "ابن الملقن" الشافعي قال2: 

)١(‏ "المغرب": مادة ((وماً)) بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 398//97. 

5 "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ١/ق‏ 57؟/ب نقلا عن "الفتاوى". 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 79/7 نقلا عن "غاية البيان". 

(د) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .118/1١‏ 

(0)"ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل ق3 8 /رب. 

(0) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ؟/ق 8ه/ب ‏ وه/أ. 

(4) أخرج أ“مد في "المسند" 2707/7 وأبو داود )١١7(‏ كتاب الصلاة - باب التطوع على الراحلة والوتر» والدووي في 
"خلاصة الأحكام" 787/١‏ كتاب مواضع الصلاة ‏ باب جواز صلاة النافلة في السفر إلى جهة مقصده حيث كانت 
راكباً أو ماشياً عن أنس بن مالك ضيه أن رسول اللمي: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى 
حيث وه ركابه. واللفظ لأبي داودء وي الباب عن ابن عمرء وعامر بن ربيعة» وجابرك. 

(9) في كتابه "شرح عمدة الأحكام"» كما في "الحلبة": ؟/ق 5ه/أ. 
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أو على سرجه بحس كثيرٌ عند الأكثر» ولو سيرها بعمل قليلٍ لا بأس به. 
(وإذا افتسّح) النفلٌ (راكبا ثم نرَلَ بنى 10 1 100100101 


وعند "أبي حنيفة" و"أبي ثور""1" يفتمٌ وَل إلى القبلة استحباباً: ثم يصلّي كيف شات) اه 

رده (قولة: أو على سرجه" إلخ مث اكاب وال للضرورة: وهو ظاهءٌ للذهبه 
وهو الأصحٌ بخلافب ما إذا كانت عليه نفسيه فإنه لا ضرورة إلى إبقائهاء فسقَّط ما في "النهر"”©: 
((من أن القياس يقتضي عدم المنع ما عليه)) اه "ط 

قلت: و عليه فيَحَلّعُ النعلّ البجحس. 

هده (قولُ: ولو سيرُها إلخ) ذكرةُ في 'النهر'”" بحا أعسذاً من قولهم: إذا حرّلة رجلّة 
أو ضرّب داه فلا بأس به إذا لم يكن كثيراً. 

قلت: ويدلٌ له أيضاً ما في "الذحيرة": ((إن كانت تنساقٌ بنفسها ليس له سَوّقها))» وإلاّ 
فلو ساقها هل تفسد؟ قال: ((إن كان معه سوط فهيّيُها به وتَححَسّها لا تفسُدُ صلاته)). 

رمه (قولة: لم نول أيه بعمل قليل بأن تَنَى رجلةُ فانحدَرَ من اللحانب الآخخر "فتهم'0, 


4 


(قولُ "الصنف": ولو اقح النفلٌ إلخ) مقتضاه آله لو افتّح الفرض راكباً لعذر شم زال فنزل لا يينيء 
ويد عليه ما نقلَهُ "السندي" عن 'البحر" و"النهاية" في دفع إبراد أنه يلزمُ بن القوي على الضعيف 
في هذه المسألة» وهو لا يصحٌ كالمريض يصلَي بالإبماء ثم قدَرَ على الأركان لا يجورٌ له البناء من الفرق» 


(1) الإمام الحافظ الحجة المجتهد أبو ثور وأبو عبد الله إبراهيم بن خخالد الكلبي البغداديّ (ت. 4 اه) ("سير أعلام 
النبلاء" 0/7/١‏ "طبقات السبكي "4/1 /00. 

(1) ف "د" زيادة: ((وكذا لو على الركابين أو الدابة؛ لأنّه لَمّا سقط اعتبار الأركان الأصلية فَاذُنْ يسقط شرط طهارة 
المكان أولى "بحر" عن "البدائع”؛ وفيه أيضاً التعليل بالضرورة)). 

(*) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق٠97/أ‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 891/١‏ - 95 ابتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق+٠7/ب.‏ 

.540/1 "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في القراءة‎ )١( 


الجزء الرابع ننكن باب الوتر والنوافل 


وف عكسيه لا) لأنّ الأرّلَ أديّ أكمل مما وجب والثاني بعكسيه (ولو افسَحّها 
خارج المصر ثُمّ دحل المصرٌ أنمّ على الدايّة) بيماء (وقيل لا) بل يَنزِلُ» 0 


(864 (قولَهُ: وف عكسيه) بأن رفِعَ فوْضيعَ على الدأيّة "فنيح"”, 

زدهزه (قوله: لأنّ الأول إلخ) وذلك لأنّ إحرام الراكب انعفد بجوراً للركوع والسجود 
لقدرته على التزول» فإذا أتى بهما صم وإحرامٌ النازل انعقّد مُوحباً لهماء فلا يقدرٌ على ترك ما 
من غر عثر, بر 

ردهدم (قولة: نم على الدايّم لأنّه صم شروعة فيها راكبء فصار كما إذا اها 


وهو أن المريض ليس له أن يفتئح الصلاة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجودء فلذا إذا قدّرٌ عليهما 
في خلال صلاته لا يبنيء أنّا الراكب فله أن يفتتح الصلاة بالإماء على الدابّة مع القدرة» فالتزولٌ لا يمنغة 
من البناء» "بحر". وف "النهاية": ((الإبماء من المريض بدلُ من الأركان دون الراكب؛ لأنه اسم لما يصار 
إليه عند عجز غيره والمريض أَعجَرَهُ مرضه عن الأركان» فكان الإعاءُ بدلاً عنهاء والراكبُ لم يُعجِرْةُ 
ال ركوب عنها؛ لأنّه يمكنه الانتصابُ على الرّكابين» وكذا يمكنه أن يخرّ راكعاً وساجداًء ومع هذا أطلّقَ 
الشارعٌ في الإماء بدلاً فكان قوياً ني نفسه؛ فلا يؤدّي إلى بناء القوي' على الضعيفء انتهى) اه. ثم 
رأيت التصريح بذلك في "الفتح". حيث ذكر الفرق بين المريض والرّاكب الدالٌ على عدم بناء الأول 
لا الثاني» ثم قال: ((وهذا يفيد أنه لا ييني في المكتوبة إذا افتّحَها راكباً؛ إذ ليس له أن يفتتحها راكباً مع 
القدرة عليهما بالنزول)) اه. 

(قولةُ: انعفد حور للرُكوع إلخ) وهذا لأثّ التزام الشيء ناقصاً لا يناف أداءه كاملاً لا بقاءً 
ولا ابتداً» ألا ترى أن من نذَرَ أن يصلَي ركعتين في وقستم مكرووٍ فصلّى في وقنتو مشروع جاز؟ بخلاف 
إحرام النازل؛ لأنه الترّمٌ الكامل فلم يَجْر الأداء الناقص لا ابتداءً ولا بقاءّ كمن ندَّرٌ صلاةً مطلقاً لايحور 
أداؤها في الوقت المكروه ابتداء» وإذا طلعت الشمس في الفجر لم يَجْرّ إتهامه. اه "كفاية". 


408/1 "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في القراءة‎ )١( 
نقلاً عن "الهداية".‎ 7٠١ (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنواقل‎ 
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قل الأكنث قال "الح م وقيل: 2 راكباً م 98 يبلْعْ ل "فهُستاني "050 
ويبني قائماً إلى القبلةٍ أو قاعداًء ولو رَكِب تفسُدُ؛ لأنّه عملٌ كثيرٌ بخلاف التزول. 


ثم تغيّرت الشمس فإنه مها كذا هذا( "تحنيس". 

اهدهم (قولة: وعليه الأكثر) عبر في "البحر” وغبيره بالكثيرء وذَكَرَ "الرحمني": ((أنّ 
الأول مني على قولهما يحوازها في المصرء والثاني على قوله بقريئة قوله في "التجنيس" في فصل 
القهقهة: ولو افتّحَ صلاة التطوّع ارج المصر راكباًء ثم دحل المصر ثم قهقَ لا وضوءً عليه عند 
"أبي حنيفة". وعند "أبي يوسف" عليه اعتباراً للابتداء بالانتهاع) اه. 

(4هه (قولة: وييني قائماً إلخ) أي: إذا نرَلَ في مسألتي الممن. 

(قولَةُ: ولو رَكِب إلخ) أعاد مسألة المثن السابقة ليذكرٌ لها تعليلاً آخرء لكنّْ 
ذَكَرَ في "البحر”"”©: ((أنه ردَّهُ في "غاية البيان": بأنه 533 لو رَفِعَ المصلّي ووْضِعٌ 


(قولةُ: "تجنيس") عبارثهُ في باب النوافل على ما ذكرَةٌ "السندي": ((رجلٌ افْتَحَ التطوّع راكباً حارج 
المصر ثم أتى المصر قالوا: يُيِمّها راكباً؛ لأنه صم إلخ))» قال "السندي": ((فهذا يفيدُ أنه يُتِمُّها على قول 
"الإمام" الذي يرى عدم صسّبها ابتداء في للصر؛ لأنّهيتَُ في الأواحر ما لا يتَفرُ في الأوائل تأمل)) اه. 

(قولة: لك ذكر في "البحر" أنه رَدهُ في "غاية البيان" إلخ) فبه أنه لا يلزمُ من عدم وجود العلّة ‏ 
وهي العمل الكثير ‏ في مسألة الوضع عدمٌ تحقّق المعلول وهو عدمٌ البناء فيها؛ لوحود علَةٍ أخرى مقتضيةٍ 
لهه وهي ما يوذ ثما ذكره في "البناية” بقوله:(( فإنُ قلت: إذا كان الإبهاء قويّاً لماذا لا يجورٌ البناء 
إذا تحَرمَ نازلاً م ركب أو أركب؟ قلت: أمَّا إذا ركب فلأناً الركرب عمل كثيرٌ وأنه قاطمٌ للتحرعةء 


)00( "شرح المنية الكبير”: كتاب الصلاة ‏ مطلب في الصلاة على الدابة صاا/9. 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل النواقل 171/1 

(5) في "م": (رهكذام) بدل (ركذا هذام). 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 7١/*‏ نقلاً عن "الخلاصة”. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 9/32/9. 


الجزء الرابع ا باب الوتر والنوافل 


(ولو صلّى على دابّةِ في) شِقْ (مَحمّلٍ وهو يقار على النزول) مم مهمه مله 


على السّرجٍ لا يني مع أنّ العمل لم يُوحد فضلا عن العمل الكثير)) أه. 

وحَمَلٌ 'المحشّي”” كلام "الشارح" على صورة ما إذا افشَحّ راكباً شم نزل» أي: فإنه إذا 
رَكِبّ بعد ذلك تفسُدٌ صلاته؛ لأنّ الركوب عمل كثيرٌ قال: ((فعلى هذا لو حَمَلَهُ شخص 
ووَضَّعَهُ على الدأيّة لا تفسد؛ لأنه لم يوجد منه العملٌ)») اه. 

قلت: لك قوله: ((لا تفسسد)) يحتاج إلى نقلء فليراجع» وأيضا فقول "الشارح": ((بخلاف 
التزول)) لا محل له على هذا الحمل» فتأمّل. 

(قولة: ولو صلَى على داب إلخ) شروعٌ في صلاةٍ الفرض والواجب على الداّة كما 
سيئية"" عليه بقوله: ((هذا كله ني الفرائض)». 

واعلم أن ما عدا النوافلَ من الفرض والواجي بأنواعه لايصمٌ على الدابّة إل لضرورةٍ 
لخوفب لص على نفسه أو دبي أو ثيابه لو نرّل وخموضي سبع وطين ونحوه ما يأتي”, 
والصلاةٌ على المحمل الذي على الدابّة كالصلاة عليهاء فيُومِي عليها بشرط إيقافها جحهة القبلة 
إن أُمكنَة وإلاّ فبقدر الإمكان, وإذا كانت تسيرُ لا تحورٌ الصلاة عليها إذا قدّرَ على إيقافهاء 


وأا إذا أُ ركب فلأنّ الدليل يأبى جوارٌ الصلاة راكباً؛ لأنّ سير الدابّة مضافٌ إلى راكبهاء فيتحشّقُ الأداء 
في أماكنّ مختلفق» فحيدرٍ يتحمَّقُ الأداء في حالة لمشي وذا لا يجوز إلا أن الشرع جِعَلَ الأماكن المختلفة 
كمكان واحدٍ للحاجة إلى قطع المسافة وصيانة نفسه عن الشوى؛ فكان ابشداء التتحريمة نازلاً هليل 
استغنائه عمًا ذكرناء فلا يحوزٌ له البناء بغير ذلك)) اه ونحوه في "الفتح". 

(قولُ: لأنْه لم يوجد منه العملٌ) أي: وإحرامُه لم ينعفد مُوجباً للرّكوع والمسجرد؛ وقوله لا محل 
له؛ إذ هو إنما يناسب مسألة الممن لا الصورة التي قالها المحشّي "الحلبي". 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق88/ب. 
(؟) صاو هم "در" 


5 ضام "در" 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


وإلاً-بأن كان حوفةُ من عدو" - يصلي كيف قَدَرٌ كما في "الإمداد7" وغيره؛ ولا إعادة عليه إذا 
قدرّمنرلة للريض» "ححاية”"". واسَفيد من التقبيد بالإماء أنه لا اعتبارٌ بالركوع والسحود» ولذا 
نقَلٌ الشيخ "إسماعيل””" عن "اللحيط"”: ((لا تجمورُ على المدمل الواقف أو البارك وإنا صلّى 
قائما إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإجاءم) اه. 

08 (قولة: بنفسيه) احترارٌ عمًّا إذا لم يقار إل بمُعينِ؛ لأ قدرة الغير لا تُعتيرُ كما 
سيأني7”» لكين في "شرح الشيخ إسماعيل”" عن "المجتبى": ((وإن لم يقر على القيام أو النزول 
عن دأ أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادمٌ مالك منافعة يازمهُ في قولهماء وني قول "أبي حنيفة" نظرٌء 
والأصح اللزومٌ في الأجنبي الذي يطيعٌهُ كالماء الذي يُعرَضُ للضوء) اه. ويأتي”" هام الكلام فيه. 

ركحدم (قولهُ: إذا كانت واقفة) وكذا لو سائرةٌ بالأولى» [؟/ق؟7/ب] وإنا قيّدَ به لقوله: 
((إلاً أن تكون عِيدانُ المحمل إلخ)) كما نص عليه "الشرنبلالي"00, "ط"230. 

زعكمم (قوله: عيدانٌُ الحمل أي: أرجلَةُ التي كأرجُلٍ السورن.. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة ق577/أ. 

(؟) "الخائية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١71/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الدابة ١/ق‏ 9ه إب. 

(4) لم بجمدها في "المحيط البرهاني". 

(د) المقولة [28071] قوله: ((لأن قدرة الغير لا تعتبر)). 

(0)"الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الدابة ١ق‏ 4587 /أ. 

(7؟) المقولة [2810/1] قوله: ((لأن قدرة الغير لا تعتبر)). 

(8) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر")» و"مراقي الفلاح": 
كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة صم 794-. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 5514/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع 1 باب الوتر والنوافل 


بأن ركرٌ تحته شبة (وأمًا الصلاةٌ على العجَلّةِ إِنْ كان طرف العجلة على الدأبّة 
وهي تسيرٌ أو لا) تسيرٌ (فهي صلاة على الدابّة فتجورٌ في حالةٍ العذر) 6 


8ه (قوله: بأن رَكّرَ تحته حشبة) الأولى التعبيرٌ بالكافء فإنه تنظيدٌ لا تصويث "طا20, 
وهذا لو بحيث يبقى قرارٌ المحمل على الأرض لا على الدابّة؛ فيصيرٌ منزلة الأرض» "زيلعي"7". 


ف 


فتصمٌ الفريضة فيه قائماً كما في "نور الإيضاح 
رهمه) (قولة: على العجلة) هي ما يل فُمثل المحَفةء يُحمَلٌ عليها الأثقال "مغرب"20, 
مجع وقول ل لاسي خلائق الزباسي ”© و فته" وملة ق ليح فين 
"الطهيرية'"00, 
كمه (قولة: فهي صلاةٌ على الدابّة) أمّا إذا كانت تسيرٌ فظاهرٌ» وأمّا إذا كانت لا تسين 
وكانت على الأرض وطرفها على الدابّة فمُشْكِلٌ؛ لأنّها في حكم المحمل إذا رُكِرَّ تنه شب 
فتكونٌ كالأرضء وقد يرق بأنّها إذا كان أحدٌ طرفيها على الأرض والآخرٌ على الدأبّة لم يُصِرْ 


(قولة: فإنه تنظيرٌ لا تصوير) لعل الأولى عله تصويراً؛ لأنّ العيدان لا تصلُ للأرض عادةٌ ولو 
كانت لْمَتَعَت السّير 

(قوله: وقد يُفرقُ بأنها إذا كان إلخ) ما ذكرّهُ من الفرق بين مسألة العجلة والمحمل غير مستقيم» 
وذلك أن المحمل إذا كان تحته عشبةٌ مركوزةٌ يكوث قرارةُ عليها وعلى قرائم الجمل لا عليها فقط» 


.79 14/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟)"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 1717/١‏ بتصرف. 

(6) ”نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة ص ؟ .-١‏ 

(4) "المغرب": مادة ((عجل)). 

(5)"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .7379//١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١71/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 9/0/9. 

(8) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب السادس ‏ الفصل الثالث ف صلاة الخنوف والصلاة على الدابة والصلاة قي 
السفينة والكسوف والاستسقاء ق١4/].‏ 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


الذكور في 0 لاي خب ومن الع لوطي يب فيه الوح وذهاب 


قرارُها على الأرض فقطء لعن رقا اديه ميات بصي أنه إغا تصح الصلاة عليه 
إِذا كان قرارة ص ا فقط بواسطة الخشبة لا على الدايّة» تأمّل. وسيأتي” ما لو كان 
كلها على الأرض 

50 0 المذكور في التيمّم) بأن يَخافَ على ماله أو نفسهه أو تخاف المرأةٌ 
رفاسيو “0 ١‏ ْ 

3 (قوله: لا في غيرها) أي: في غير حالة العذر "ح07", 
8ه (قولَهُ: وطينٌ يغيبُ فيه الوجةٌ) أي: أو يلطّحةُ أو يُتلفْ ما يُبسَط عليه أمّا بيد 


والعجلةً إذا كانت لا تسيرُ وهي على الأرض وطرفُها على الدأيّة كان قرارُها عليهما أيضاً مع زيادةٍ 
مها من الأرض عن تمك المحمل» فالإشكالٌ على حاله» وما ذكره "للحشي" في "حاشية البحر" 
بقوله: ((ولعلٌ المراد بالعجلة غيرٌ معناها المشهورء إن المشهور فيها ما في "المغرب" من أنّها شيءٌ مدل 
لمحف يُحمّلُ عليها مثلٌ الأثقال. ولا يخفى أن هذه يكون قرارُها على الأرض ولكنها تُربطً بحبل ونحوه 
وتِمرّها به البقرٌ أو الإبل» ولكنْ يراد بها هنا ما يُسمّى في عرفنا تختاء زهو جحية لهل ازا إربح نين 
طرفيها مثل النعش تُحمّلُ على جملين أو بغلين)) اه لا يِْمّ مع قوله هنا: ((وكانت على الأرض وطرفُها 
على الدابّة ))؛ إذ على ما أجاب به لا شيءً منها على الأرض. 

والظاهرٌ في دفع الإشكال من أصله أن يقال: المرادُ أن يكون جميعٌ قراره على العيدان» ويدلُ لذلك قولٌ 
"الزيلعي":(( بحيث يبقى قرارٌ المحمل على الأرض لا على ظهر الدابّة )) اه. ونحره في "الإمداد" حيث 
قال:(( ولو أوققها وحمل تحت المحمل خحشبة حتى بقي قرارهُ على الأرض كان يمنزلة الأرض؛ قتصحٌ 
الفريضة فيه قائماً » اه. ويراد بالعجلة ما لها أطرافٌ من الدشب متّصلة بها تُريْطٌ على الدايّة. 


)١(‏ المقرلة [41/4د] قوله: ((لو واقفة)). 
(؟) من((فقط)) إلى ((الأرض)) ساقط من "]". 
(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 7941/١‏ 


(5) هذه المسألة ساقطة من نسححة 9 التي بين أيدينا. 


يت 


الجزء الرابع لدان باب الوتر والنوافل 


« 


5 ابن كم 
لأن قدرة الغير لا تعتبر» ا بج وان ب م بالف ا و 0 


نداوةٍ فلا تييح له ذلك؛ والذي لا دأبّة له يُصلّي قائماً في الطين بالإبماء كما في "التجنيس" 
و"للزيد" "إمداد"”. 
مطلبٌ في القادر بقدرة غيره 

:ادم (قولة: لأ قدرة الغير لا تعر أي: عندهء وعندهما تعتبّرُ كما في "البحر”"» وفي 
"الخائيّة”" و"الكاني"”*): ((ولو كانت الدب جموحاً لو نَل لا يمكثةُ الركوب إلا بمُعينء أو كان 
شيخاً كبيرا لو نزَّلَ لا بمكنهُ أن يركب» ولا يد من يعينةُ تحور الصلاة على الدابّة)) 7 

وظاهرٌ المسألة الأول أنّها على قوله» وظاهرٌ الثانية أنْها على قولهماء إل أنْ يرجبعٌ قولّةٌ: 
((ولا يد من يعينة) إلى المسألتين» فيكوثٌ كل منهما على قولهماء تأمّل. وقدّمنا”' قرياً عن "المحتبى": 
أن الأصمّ عنده لزومٌ النزول لو وَحَدَ أحنياً يطيعة)» فهو حيئئد بالاتفاق» وهو مقتضى ما قداه© 
أيضاً في باب اليم [/ق 7 /أ] من أن العاحز عن استسال الماء بنفسه لو وَحَدَ من تلزْمّةُ طاعته 
كعبده وولده وأجيره لَه الوضوعٌ اتفاقاء وكذا غيرةُ ممن لو استعان به أُعانَهُ كزوجته في ظاهر المذهب» 
بخلاف العاجر عن استقبال القبلة أو التحوّل عن الفراش التجس» فَإنّه لا يلرَمُهُ عنده والفرق: أنه 
يُخافٌ عليه زياد للرض في إقامته وتحويله لاي الوضوى إلى آخسر ما ذكرناه هناك فراحعمه 


بد 


مع ما سنذكرُة”” فى باب صلاة المريض» وعلى هذا فلا حلاف في لزوم النزول عن الدابّة 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف صلاة الفرض والواحب على الدابة ق75؟/]. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 59/9. 
(©) "الخانية":كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١71/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "كائي التسفي": كتاب الصلاة ‏ النوافل ١ق ١‏ 4 أرب بتصرف. 
(د) المقرلة [5871] قوله: ((بنفسه)). 

(3) المقولة ]7١5[‏ قوله: (ركما في "البحر")). 

(7) المقولة [1555] قوله: ((أو إنسان»». 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


حتّى لو كان مع أمّهِ مثلاً ني شِقّي محمل» وإذا نزّلَ لم تقد تركب وحدها جارٌ له 
أيضاً كما أفاده في "البحر"» فليحفظ 0 


والصلاةٍ على الأرض لِمَن ود مُعيناً يطعُةُ ولم يكن مريضاً يلحقة بنزوله زيادة مرض» وأمًّا ماقي 
"الخانية”"2 وغيرها: ((من أنّه لو حَمَلَ امرأنهُ إلى القرية لها أن تصلَىّ على الدبّة إذا كانت لا تقادث 
على الركوب والتزول)) اه محمولٌ على ما إذا لم يلها زوجُها بقرينة ما في "لمنية'”©: ((من أن 
المرأة إذا لم يكن معها محرمٌ تحور صلاتها على الدأيّة إذا لم تقدر على النزول)) اه. 

وهذا أولى مما في "البحر””” من تفريع ما في "الخايّة" على قوله» وما في "النية" على قولهما 
لكونه حلاف الظاهر, ولمخالفيِهِ لما قدّمناه”)» فاغتنم هذا التحرير. 

(00 (قولةُ: حتّى لو كان إلخ) تفريعٌ على العذر لا على مسألة القدرة بقدرة الغير 
إل بتكلفي. تأمّل. 

ثمّ اعلم أن هذه المسألة وقَمَتْ لصاحب "البحر" في سفر الح مع أمو وذكر””': أله لم بير 
حكمهاء وأنّه ينبغي الحواز))» ولم أر من تعقَبَك وكتبت فيما علَقَهُ عليه"»: (رأنه قد يقال بمخلافه؛ 
لأنّ الرحل هنا قادرٌ على النزول؛ والعجرُ من المرأة قائمٌ فيها لا فيه؛ إلا أن يقال إن المرأة إذا لم 
تقدرْ على الركوب وحدها يلزمٌ منه سقوط المحمل أو عَفْرُالديّة أو مونث المرأة» فهو عذرٌ راحم 
إليه كحوفه على نفسه أو ماله)). 


(قولة: إلا بتكلف) لعل وجهه أن نزوله لما كان متوقفا على نزولها لدم تأتيه إلا به صار كأنه 
لا يقدرٌ عليه إلا بفعل الغير. فص تفريعُهُ على مسألة القدرة بقدرة الغير. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 171/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص71 

() "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 70/7. 

(4) في هذه المقولة. 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 70/5. 

70/7 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 


الجزء الرابع ا سم بأوعع علس باب الوتر والتواقل 


بقي شيء لم أرَ مّن ذكَرَهُ وهو أن المسافر إذا عجر عن التزول عن الدايّة لعذر من الأعذار 
لوو وتكان على وجناء زوال العثر فل سروح الؤقت #اللسائر مع ركب الاج الشريق هنل 
له أن يُصلَيَ العشاءً مثلاً على الدأبّة أو المحمل في أو الوقت إذا ساف من النزول؛ أم يور إلى 
وقت نزول [؟/ق7//ب] الحجّاج في نصف الليل لأحل الصلاة؟ والذي يظهرٌ لي الأوّل؛ لأنّ 
الصلَي إنا يكلف بالأركان والشروط عند إرادةٍ الصلاة والشروع فيهاء ويس لذلك وق 
خخاصٌ» ولذا جار له الصلاة بالتيسُم أَوَّلَ الوقت وإن كان يرجو وجوة الماء قبل خروجه وعلّوةهُ 
أنه قد أذّاها بحسب قدرته الموحودة عند انعقادٍ سببهاء وهو ما انَصّلّ به الأداءٌ اه. 

ومسألتنا كذلكء لكن رأيت في "اننية"601 برمزٍ صاحب "المحيط": ((راكبُ السفينة إذا 
لم يد موضعاً للسجود للزحمةه ولو أخرَ الصلاة تفل الز<مة فيج موضعاً يُوحررُها وإن حرج 
الوقت على قياس قول "أبي حنيفة” في المحبوس إذا لم يذ ماء ولا تراباً نظيفا)) اه. 

لكنْ تقد" في التيّم أن الأصحّ رحوعٌ "الإمام' إلى قولهما بأنه لا يُوَخرُهاء بل يتشبّة 
بالصلين» ورأيت في تيشم "الحلبة"9 عن "المبتغى”: ((مسافرٌ لا يقدرٌ أن يُصلّيّ على الأرض 
لنجاستها وقد ابتلت الأرضٌ بالمطر يُصلَي بالإيماء إذآ ماف فوت الوقت)) اه. 

ثم قال: ((وظاهرَه أله لا يحور إذا لم يَححَفْ فوت الوقتء وفيه نظرٌ بل الفاهرٌ الممواز وإن 
لم يَحَفْ فوت الوقت كما هو ظاهرٌ إطلاقهم, نعم الأول أن لا يُصلّيَ كذلك إلا إذا حاف فوت 
الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتِيمّم)) اه. وهذا عينٌ ما بحثئة أوَلاًء فليتأمّل. 


(0) صاء وم "در" 

(؟) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود ق7١/ب.‏ 
5 ذه "مر". 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 84١/أ.‏ 


قسم العبادات مم حاشية ابن عابدين 


(وإن لم يكن طرف العجَلة على الدابّة جان) الو واقفة» لتعليلهم بأنْها كالسرير 
(هذ/ كله فى الفرض) والواحب بأنواغهؤسنة الفجر ع لجع ا 


0810 ] (قوا له وإن لم يكن إلخ) كان المناسب ذكرّهُ قبل بيان الأعذار. 

اده (قوله: لو واقفة) كنذا قِبّدَهُ ني "شرح المنية”") ولم أره لغيره» يعني: إذا كانت 
العجلةٌ على الأرضء ولم يكن شيءٌ منها على الدأبّة: وإفا لها حبلٌ مئلاً نَجُيُها الداّةٌ به تصحٌ 
الصلاة عليها؛ لأنها حيتئنٍ كالسرير الموضوع على الأرض» ومقتضى هذا التعايل أها لو كانت 
سائرةٌ في هذه الحالة لا تصحٌ الصلاة عليها بلا عذرء وفيه تأملٌ؛ لأنّ جرّها بالحبل وهي على 
الأرض لا ترج به عن كونها على الأرضء ويفيدةُ عبارة "التارححائيّة"”'' عن "المحيط”"؛ وهي: 
((لو صلّى على العجلة إن كان طرفها على [7/ق75/أ] الدايّة وهي تسير”*' تحور في حالة العذر 
لا في غيرهاء وإِن لم يكن طرفها على الدأبّة جازت» وهو بمنزلة الصلاة على السرير)) اه. 

فقوله: ((وإن ١‏ لم يكن إلخ)) يفي ما قلنا؛ لأنّه را حعٌ إلى أصل المسألة» وقد قيّدَها بقوله: 
((وهي تسير))» ولو كان اللدوارٌ مقيّداً بعدم السير لفيّدَهُ به» فتأمّل. 

(هاده (قوله: هذا كله) أي: اشتراطط عدم القدرة على النزول» ووضع خدشبةٍ تحت المحمل» 
وعدم كون طرف العجَلَةٍ على الديّق, "م"0*. 

1 كلامم (قوله: والواحب بأنواعه) أي: ما كان 5 أعينه عيناً كالوتر» أو كفاية كالجنازة» 


(قولة: وفيه تأمّلٌ؛ لأنّ جرّها بالحبلٍ إلخ) هي وإنا لم تحرج الم بالحبل عمن كونها على الأرض 
إلا أن هذا القيد لا د منه؛ إذ بدونه يفوت انحادٌ مكان الصلاة الذي هو شرطٌ لصمّتها في غير الناقلة» 
ولا يسقط إلا بعذرء وحينعدٍ لا بد من التقبيد في عبارة "المحيط"”. 


)١(‏ "شرح المنية االكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صع /الا-. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع والعشرون ف الصلاة في السفينة ؟/57. 
(9) "الملحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ الصلاة على الدابة ١/ق 1/٠٠١‏ ب. 

(5) ف "التاترانية" و"المحيط البرهاني": ((وهي تسير أولا تسير)). 

)0( جع كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق5ة[ب. 


لأللاة 


الجزء الرابع مومع باب الوتر والنواقل 


بشرط إيقافها للقبلة إِنْ أمكت وإلاّ فبقدر الإمكان لعلاً يختلفَ بسيرها المكانٌ (وأمًا 
ف النفل فيجورٌ على المحمل والعجّلّة مطلقا) فرادى» 100006 


أو لغيره ووحّبّ بالقول كالنذر أو بالفعل كتفلٍ شَرَعَ فيه ثم أ 
على الأرضء فافهم. 

6809 (قولَهُ: بشرط إلخ) أوضحناه فيما مر”". 

ددم (قولة: لفلا إلخ) عل لقوله: ((بشرط إيقافِها/» "ح"0©. 

والحاصلٌ: أن كلا من اتّحادٍ المكان واستقبال القبلة شرطٌ ف صلاةٍ غير النافلة عند الإمكان 
لا يسمّطٌ إلا بعذرء فلو أمكنَهُ إيقاها مستقبلاً مَل ولذا نقَلَّف رت المنية"27 عمن الإمام 
"الخلواني": لو ارقت عن القبلة وهو في الصلاة لا تحور صلاته)» قال: ((وينبغي أن يُقيَّدَ 
بأن يكون الانحرافُ مقدارٌَ ركن)) اه. 

قلت: بْقِيَ لو أمكنة الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام قي لزومه؛ لما ذكرَهُ "الشارح" من 
لعل ولو بالعكس هل يلزمُةُ الاستقبال؟ لم أرَهُ ثم رأيت في "الخلبة"”©»: (وألهِ يلزمُة)): وهو ظاهرٌ 
قول "الشارح" هناء وإلاّ فبقادر الإمكان, ثم أت في "الظهيريّة' ما يدل على خلافه حيث قال: 
((وإث كان في طين ورَدَغَةٍ يخاف الترولَ يصلّي إلى القبلة))» قال: ((وعندي هذا إذا كانت الدأبّة 
واقف أمّا إذا كانت سائرة يصلي حيث شاء)) أه. يعني: إذا كان لا بمكنةٌ إيقافها لوف فوت 


8 7 
سدم وكسجدة تا 0 آيتها 


الرفقة مثلاً يصلي إلى أي جهة كانت. والظاهرٌ أنّ الأَوّلَ أولى؛ لأنّ الضرورة تتقدّرٌ بقدرهاء تأمّل. 
(09م (قولَهُ: مطلقام أي: سواءٌ كانت واقفة أو سائرةٌ على القبلة أُوْ لا» قادراً على التزول 
أو لاء طرف العجلة على الدابّة أو لاء "-"0©. 


)١(‏ المقولة [؟9745"] قوله: ((وكذا كل من سقط عنه الأركان)). 
(؟) هذه المسألة ساقطة من نسخحة "ح” التي بين أيدينا. 

م "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صع 7-. 

(4) "الخلية": فرائض الصلاة ‏ استقبال القبلة ؟/ق 5/ب - ا/أ. 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل ق85/ب - 01/43 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


لا بجماعة ل واحدة. 
«ولو 0 نية فرض ونفلٍ) ولو تيه ورحْح الفرض) لقوَّبَدء وأبطلها "محمد 
و"الأئمّة ثة" (ولو ندر ركعتين بغير طهر لماه به عنده) أي: "أبي يوسف""... 


0 3 


م م عن 


ده (قولة: لا جماعة إلخ) أي: في ظاهر الرواية» واستحسّنَ "محمد" الموارٌ لو دوأيهم 
بالقرب من داب الإمام» [1/ق74/ب] حيث لا يكو بينهم وبينه فرجة إلا بقار الصف قياساً 
على الصلاة على الأرضء والصحيحٌ الأّلُ؛ لأنّ اتحاد المكان شرط» حتّى لو كانا على دابَةٍ 
واحدةٍ في محمل واحلر أو في شِقَّي حمل جاز "بدائع'”". 

رححوم (قولهُ: ولو حَمعَ إلخ) تقض تق تقدّمَت”" هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة. 

اهده] (قولة: ولو تيه فيه كلامٌ قدّمنا'” عند الكلام على تميّة الملسجد. 

رمهدم (قوله: لزِماه به) أي: زمه 0 الركعتان بطهرء وهذا ذَكَرَهُ في "البحر"”” بحثاً قياساً 
على ما لو قال: بغير وضوء. 

أقولُ: ولا حاجة للبحث: فَإن ما في الممن مذكورٌ في متن "المجمع”؛ ووجهّةُ أن الناذر لما 
وجب عليه ركعتين أوجبّهما بطهارة؛ لأنّ الصلاة لا تكوث إلا بهاء وقوله بعده: ((بغيرٍ طهي)» 
رحوعٌ عمًا لتم فلا يصحٌ "ابن مَلْك". َ 

6 (قولة: أي ان يوسف") أشارَ إلى أنه كان ينبغي لك "المسن؟ التصريحٌ به؛ 
أله لا مرجم للضمير في ((عندة)؛ لأنّ المتعارّف في مثله رجوعْةُ ل "أبي حنيفة". إلا إذا كان 
له مرجع خاصٌ غيرٌة. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان إلصلاة ٠١5 -108/١‏ بتصرف. 


() ه1١‏ "در" وما بعد. 
5 المقرلة [2/75] قوله: ((ينوب عنها بلا نية)). 


(4) ((به أي: لزمه)) ساقط من "1 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 71/9 


الجزء الرابع بهم باب الوتر والنوافل 


كما لو نذرٌ بغير قراءةء أو غرياناء أو ركعة, وكذا نصِفْ ركعةٍ عند "أبي 


يوسف"»؛ وهو المختارٌ (وأهدّره "الثالث") أي: "محمد 0700 غ5 


زدهده (قولهُ: كما لو نذّرَ بغير قراءةٍ إلخ) لأنّ الترامَ الشيء الترامٌ يما لا يصحٌ إلا به» فصار 
كانه ندَرَ أن يصلَيّ قرام ومستور العورة وركعنين؛ لأنّ الصلاة غير صحيحةٍ ما لم تكن شفعاً 
وبقراءةٍ وبشومبره وكذا لو نذَرَ ثلاث يلزمهُ أرب ركعات كما في 'المجمع": وعَلّلهُ في "شرحه"بما 
قلناء وأشار بالكاف إلى أن هذه المسائلَ الثلاث لا حلاف فيها ل"محمّدٍ"؛ والفرق له بينها وبين 
المسألة الأول في شروح "المجمع" وقولهُ: ((وكذا نصف ركعة)) أي: يلزسٌهُ ركعتان؛ لأن ذكرٌ 
ما لا يتجرًا ذكرٌ لكله فكأنه نذَّرٌ ركعة» وهو التزامٌ لأحرى أيضاً كما علمت. 

رحهدم (قول: وأهدرَهُ "الثالث”) أي: أهدَرَ النذر بغير طهر فقال: لا يلزمهُ شيءٌ؛ لأنه نذرٌ 
معصيق: ومقتضى ما في "الفتح7"©: إزأن انمد الأرَم. .7 

(تبية) 

ندرَ أن يُصلَّيّ الظهر ثمانياء أو أن يُرَكَيّ النصاب عُثراً ‏ أي: بضمٌ العين ‏ أو حجّة 
الإسلام مرّتين لا يمه الزائد؛ لأنْه التزامٌ غير المشروع؛ فهو نذرٌ معصية "جمر”". والفرق أن 
الصلاة بلا قراءةٍ أو عُرياناً تكونٌ عبادةً لمأموم أو أمَيّ ولعادم وبي [؟/ق5/أ] وكذا بلا طهارة؛ 
لقول "أبي يوسف" .مشروعيّيها لفاقد الطهورين» أفاده في البحر"9. 


(قولُ: لا خحلافت فيها ل "محمّد') وفيما لو ندر نصف ركعةٍ حلاف "أبي يوسف"؛ وحينئاو يكون 
قولٌ "الشارح”:(( عند "أبي يوسف" )) راجعاً ِما قبله فقط. 
(قولُ: والفرق له بينها إلخ) قال "ابن ملالئي":(( الفرق أن الصلاة بدون طهارةٍ ليست عبادةٌ 
فلم يَصِرْ نذراً للصلاة أمّا الصلاة بغيرٍ قراءةٍ فعبادةٌ )) اه. 
(قرلة: لقول "أبي يوسف" بشروعيّتها إلخ) "أبو يوسف" قال بتشبّههِ ولم يقل .مشروعيّتها. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 45/1. 


(؟) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 71/7 بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 51/7. 


قسم العبادات هم حاشية ابن عابدين 


(أو) نذَرَ عبادةً إفي مكان كذا فأدّاهِ في أقلّ من شَرَفِهِ حاز) لأنّ المقصود القربة 
حلافاً ل"زفر" و"الثلاثة" (ولو نَدَرَتْ عبادةم كصوم وصلاةٍ (فٍ غادٍ فحاضّت فيه 
يازمها قضاؤها) لأنه يَمنَعُ الأداءً لا الوجوب (ولو) نَذَرَتها يوم حيضها لا) لأنه 


أقولٌ: والتعليلٌ امار أن الترام الشيء التزامٌ لما لا يصمٌ إل به يُغني عمن إبداء الفرق مع 
شموله للنذر بركعةٍ أو نصفهاء تأمّل. 

[لاحدم) (قولة: وقد إلخ) وك صلاةٌ عشجلنكة فأدَّها في القدس مثلاً أو 3 
غيره من المساجد جاز؛ لأنّ اللقصود من الصلاة اقرب وهي حاصلة في أي مكان وتقدم”© قيل 
باب الوتر أفضلُ الأماكن. 

زرحهده (قولة: لأنم أي: الحيض المفهوم من فعله السابق. 

زفحم (قولة: لأنه نذرٌبمعصية) لأنَّ يوم الحييض منافيٍ للصوم العبادةٍ بخلاف صوم الغد. 
فإنه باعتبار ذاته قابلٌ للأداى» ولكنْ صرف عنه مانم سماوي مع الأداءً فوب القضاء. 

ْ مبحث صلاةٍ التراويح 

(قولة: التراويح) جمعٌ ترويحة سُمُيّت الأربع بها للاستراحةٍ بعدهاء "خحزائن”". وإإفا 

ها عن النواقل لكثرةٍ مها واختصاصيها عنها بأدائها بمجماعةٍ وأحكام أُخرء ولذا فر لها اليفا 


(قولٌ: لأنّ يوم الحيض مُنافمٍ إلخ) انظر الفرق بين هذا الفرع وبين ما لو نذرٌ صومٌ يوم النحر حيث 
رمه النذرٌ ويصومٌ في غيرهء وكلّ منهما حرامٌ لمعن جاوَرَةُ. اه "سندي” بالمعنى 


(0) صضع .5ك "در" 


(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل ق1١/ب.‏ 


ليقت 


الجزء الرابع ل قوع باب الوتر والنوافل 


سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) 5 ههشهظ 


0 


خاصا بأحكامها الإمام "حسام الدين”””) وتبعَةُ العلمة "قاسة"00, 


.هه (قولة: سن موَكّدة) صحَّحَهُ في "الهداية'”" وغيرهاء وهو المروي عن "أبي حنيفة"» 
وذْكَرَ في "الاعتيار”»: ((أد "أبا يوسف" سل "أبا حنيفة" عنها وما فعَلَهُ "عمرٌ" فقال: التراويخ 
سنةٌ موكدة ولم يَنخرجة0 "عمر" من تلقاء نفسه» ولم يكن فيه مبتدعاء ولم يأمر به إلا عن 
أصلٍ لديه وعهدٍ من رسول الله يلخ))؛ ولا ينافيه قولٌ "القدوري””: ((إنّها مستحيّة) كما فَهِمَهُ 
في "الهداية'”" عنه؛ لألّه نما قال: ((يُستحَبُ أن يجتمعٌ الناسُ))؛ وهو يدل على أذ الاحتماع 
مستحببٌ وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحيّةء كذا في "العناية"”» وفي "شرح منية 
للصلّي ”"!: ((وحَكّى غير واحدر الإجماحّ على ستّتها))» وتام في "البحر"”70. 

:45م (قوله: لمواظبة الخلفاء الراشدين) أي: أكثرهم؛ لأنّ المواظبة عليها وَقََتْ في أثساء حلافة 
"عمر" طلفئهه وواققهُ على ذلك عامة الصحابة ومّن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكيرء وكيش لا وقد 
نبت عنه لة:ررعليكم بسنتي وسَة الخلفاء الراشدين المهديّين [/ق0/ب] عَضُوا عليها بالتواحذ» 


)١(‏ هو "كناب التراويح" لأبي محمد عمر بن عبدالعزيز»حسام الدين برهان الأئمة؛ المعروف بالصدر الشهيد 
(ت75اده). ("كشف الظنون” 4.07/9 ١ء"الجواهر‏ المضية”"49/95 8). 

(؟) لم نحد للعلامة قاسم مؤلفاً خاصاً في التراويح في مصادر ترجمته التي بين أيدينا. 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قيام شهر رمضان 90/١‏ 

(4) "الاختيار": كتاب الصلاة - فصل في التراويح .78/١‏ 

(5) في "الاحتيار": ((ولم يتخرصه)) 

(7) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان .1117/١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل ف قيام شهر رمضان 970/١‏ 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام رمضان ١17/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(9) "الحلية": فصل ف النوافل - مطلب: صلاة التراويح ؟*/ق "٠١‏ ب 

71/7 انظر "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والتوافل‎ )٠١( 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 

إجماعاً (ووقئها بعد صلاة العشاءع) 00000 
كما روه "ا 

مم (قولّة: إجماعا) راجعٌ إلى قول المتن: ((سنَة للرجال والنساء))» وأشار إلى أله 
لااعتداد بقول الروافض: إنها سنةٌ الرجال فقط على ما في "الدرر”"' و"الكافي"”*2 أو أنها لشت 
بسنةٍ أصلاً كما هو المشهورٌ عنهم على ما في "حاشية نوح"؛ لأنهم أهلٌ بدعةٍ يتبعون أهوائهم 
لايُعوٌلون على كتابي ولا سند ويدكرون الأحاديثٌ الصحيحة. 

(54هه (قولهُ: بعد صلاة العشاء) قدَّرَ لفظ ((صلاة) إشارةً إلى أذ المراد بالعشاء 
الصلاةٌ لا وقنهاء وإلى ما في "النهر”"””: ((من أنّ الراد ما بعد الخروج منهاء حنّى لو بَنَى 
التراويح عليها لا يصحٌ؛ وهو الأصحٌ وكذا بناؤها على سنتِها كما في 'الخلاصة"20, قال: 
كا ادن نا بارس 


)١(‏ هذه قطعة من حديث طويل صحيح أخرجه أبو داود (4707) كتاب السنة ‏ باب لزوم السنة» وأخرحه أحمد في 
"المسند” 177/4 - 2177 والترمذي (17177) كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه (4()47()47 4) المقدمة ‏ باب انبا ع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» والدارمي 
0 المقدمة ‏ باب اتباع السنة» والحاكم في "المستدرك" 47-37-35/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطينا 
ليس له علة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن الكبرى" ١١4/٠١‏ كتاب آداب القاضي ‏ باب ما يقضي به القاضي 
ويفتي به المفتي» والبغوي في "شرح السنة" ١ ٠1‏ وَالطَحَاوِي في "شرح مشكل الآثار” 35/8 3١8‏ باب بيان 
مشكل ما روتي عن رسول الله ني الزمان الذي يجب على الناس فيه الإقبال على خاصتهم وتَرْك عامتهم: وأبو لُعَلِم 
في "الحلية": 5٠٠١/‏ و١4/1١1-‏ 6١1ءوابن‏ حبان في "صحيحه" (0) المقدمة ‏ باب الاعتصام بالسنة. كلهم من 


حديث العِرباض بن ساريةت#ت» وي الباب عن أبي هريرة واين عباس وزيد بن أ" 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7١/7‏ بتصرف يسير. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 119/1 
(4) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل - فصل في التراويح ١/ق‏ ١غ‏ /ب. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق971/). 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١7/ب.‏ 


الجزء الرابع ‏ التتلل دا إهسم للب بياب الوتر والتواقل 


إلى الفجر (قبل الوتر وبعدّة) في الأصح» ركاه امس ا مر و ل 0011 


(تتمّة) 
تقدّم”") ف بحث البّه الاحدلاف' في أن السئن لا بدَّ فيها من التعيين» أو يكفي لها مطلقٌ 


3 


اليّةه والأصح الثاني والأحوط الأَوَّلْ وتقدّمَ تَامُ الكلام فيه فراجعه. 
هذاء وهل يشترط أن يُحَدّدَ في التراويح لكل شفع تّ ففي "الخلاصة”": ((الصحيح نعم؛ 
أنه صلاةٌ على حدة))» وفي "الخاية"0©: ((الأصح لاء فإ الكل عنزلة صلاةٍ واحدق))» كذا في 
"ار ائّة"”/ وظاهرة أن الخلاف في أصل الي ويظو” لي التصحيمٌ الأول لله بالسلام خوج 
من الصلاة حقيقةٌ فلا بدَّ ف دحوله فيها من اليّةء ولا شلك أنه الأحوط خخروجاً من الخلاف» نعم 
رح في ”الحلبة”” الثاني إن تَوَى التراويحج كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرّج مسن 
منزله يريدُ صلاة الفرض مع الجماعة» ولم تحضيره اله لَمّا انتهى إلى الإمام. 
زه4مم (قول: إلى الفجر) هذا آخرٌ وقتهاء ولا حلاف فيه كما في "النهر”7. 
يكقومم (قولة: ف الأصحّ) أي: من أقوال ثلائة: 
الأَمّل: أن وقنها الليلُ كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيامُ الليلء قال 
في 'البحر”: ((ولم أر مّن صحَّحَةُ)) اه. وظاهرٌه أنه يدل وقتها من غروب الشمس. 
الثاني: أنه ما بين العشاء والوترء وَْصححَه في "الخلاضة") وريه في "غاية النيان": 
((بأنه المأثورٌ المتوارتث)). 
(01 21/8 "در" وما بعد 
(؟) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الخلاصة" التي عت ادا 
(7) "المنانية”: كتاب الصوم ‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح 7177/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ”التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح 588/١‏ 
(د) "الحلبة": فصل ف النوافل 7ق 7١37ب‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتواقل ق01/]. 


(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/75 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالت ف التراويح ق١5/أ.‏ وهو قول عامة مشايخ بخارى. 


قسم العيادات اصع حاشية ابن عابدين 


فلو فانَهُ بعضهاء وقامٌ الإمامٌ إلى الوتر أُوترَ معه» ثم صلَّى ما فَانَّهُ (ويُستَحَبُ 
تأحيرها إلى ثلث الليل) أو نصفه» تباط ارد كاله سو اا 1 


الثالث: امايق عله 'للصنف' تبغ ل"الكنر”"2, وعزاه في "الكافي”" إلى ابلمهور» 
وصحَّحَهُ في "الهداية"”” و"الخانيّة"0 و"المحيط" "بحر "00, 

49م (قولُ: فلو فانَهُ بعضمها إلخ) [؟/763/]] تفريعٌ على الأصحٌّ» لكنه مبنيٌ على أن 
الأفضل في الوتر الجماعة لا انز وفيه حلاف سيأتي"» فقولة: ((أُوترَ معم) أي: على وحهٍ 
الأفضليّة» وكذا على القول الأوَّل من الثلاثة المرّة”" وأمّا على القول الثاني منها فإنه يأتي بها فاته 
وعثل في "الخلاصة"”"»: ((بأله لا بمكثه اإتيا به بعد الوتر)». 

وبما قرّرناه ظهّرَ أن ما في "البحر””' من جعله التفريعَ على الثالث كالثاني صوابِة 
كالأوٌل”" كما مشى عليه "الشارح" هناء وتظهرٌ ثمرةٌ الخلاف أيضاً فيما لو صلأها بعد الوترء 
أو نسي بعضّها وتذَكُرَ بعد الوتر فصلّى الباقيَ صحّ على الأرّلِ والثالث دون الثاني. 


.5/1١ انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل‎ )١( 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل - فصل في التراويح ١/ق .]/4١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام شهر رمضان ./0/١‏ 

() "الخانية”: كتاب الصلاة - فصل في مقدار القراءة في التراويح طإدم؟ نقلاً عن أبي علي النسفي (همامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 9/1/7 

(5) المقولة [59379] قوله: ((أي: يكره ذلك)). 

() ف المقولة السابقة. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث ف التراويح ق١؟/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 75/7. 

)٠١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" عند قول "البحر" ((كالثاني)): ((صوابه كالأول كما رأيته 
في بعض النسخ مصلحاً)). 


الجزء الرابع ع باب الوتر والنوافل 


لا تكرهُ بَعَدَهُ فى الأصرٌ (ولا تقضِى إذا فانَتْ أصلاً) ولا وحدهُ في الأصمٌ (فإث 
3 في الاصح (ولا تعصى )ثلاثو في الاصح ( 
قضاها كانت نفلاً مستحيًاً وليس بتراويح) كسئة مغرب وعشاء 11000 


زحقمم (قولة: ولا تكرهُ بعدهُ في الأصحّ) وقيل: تكرةٌ؛ لأنها تبغ للعشاء قصارت كسئَة 
العشاء» والحواب أنّها وإنّ كانت تبعاً للعشاء لكنها صلاةٌ الليل» والأفضلٌ فيها آخَرٌمُ فلا يكرةٌ 
تأعير ما هو من صلاةٍ الليل» ولك الأحسن أن لا يمر إليه خشية الفوات» "ح”27 عن 
'الإمداد”". وما في "البحر"”": ((من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير)) لا يدك على ثبوت 
كراهة التنزيه حتّى يُجابَ عن قول "الشارح": ((لا يكرة)) بأنّ النفيّ كراهة التحريم؛ لأنّ كلمة 
لا بأى تدلٌ على أنّ حلاقة أولى» وليس كل ما هو حلاف الأولى مكروهاً تنزيها؛ لأنّ الكراهة 
لابدٌ لها من دليل حاص" كما قرّرناه مرارأء بل في رسالة العلأمة "قاسم وغيرها: ((والصحيحٌ 
أنه لا بأس به 7 للد والأفضلٌ؛ لأنّها قيامُ الليل)) اه فافهم. ّْ 

ركهم (قوله: ولا وحدهُ) بان لقوله: ((أصاا)» أي: لا بجماعة ولا وحدة "ط"0©, 

:0 (قول: في الأصحّ) وقيل: يقضيها وحدَةٌ ما لم يدل وقتُ تراويح أخمرى؛ وقيل: 
مالم يَمْضٍ الشهر» "قاسم". 

60 (قولة: فإنا قضاها) أي: منفردا "بحر "0©. 

06.9 (قولةُ: كسنة مغربو وعشاع) أي: حكمٌ التراويح في أنّها لا تضَى إذا فانّت إلخ 
كحكم بتي رواتب الليل؛ لأنّها منها؛ لأنّ القضاء من خواصٌ الفرض وسنةٍ الفجر بشرطها. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل قه8/أ. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في التراويح ق3؟؟/أ. 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/9 بتوضيح من ابن عابدين. 
(4) لم نهتد إلى معرفتها. 

(د) "ط": كتاب الصلاة - باب الوتر والنواقل 7952/1١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة - ياب الوتر والنوافل ٠/9‏ بتصرف. 


قث 


قسم العيادات 3 مضا حاشية ابن عابدين 


(والجماعة فيها سنَةٌ على الكفاية”') في الأصمٌ فلو تركها أهلُّ مسجد أَيْمُواء 
لالو ترك بعضهم وكلّ ما شرع يجماعةٍ فالمسحد فيه أفضلء اله "الحلبي"”". 
روهي عشرودت ركعة) حكمتة مساواة تميد يمي فم مث ثري ةر رق يف لمر ة ةرم رن ةا ة اليل 


.4ه (قولُ: والجماعة فيها سنْة على الكفاية إلخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين» فلو 
ترَكها واحدٌّ كر بخلاف صلاتها بالجماعة فإنُها سئّة كفاية» فلو ترَكّها الكل أساؤواء أن 
لو تف عنها رجلٌ [73/9؟/ب] من أفراد الناس» وصلَّى في بيته فقد ترّلد الفضيلة وإنث صلّى 
أحدّ في البيت بالجماعة لم ينالوا فضلّ جماعةٍ المسجدء وهكذا في المكتوبات كما في 'المنية”0, 
وهل المرادُ أنها سةٌ كفاية لأهل كل مسجد من البلدة» أو مسج واحاو منهاء أو من الحَلة؟ 
ظاهرُ كلام "الشارح" الأرّلُ» واستظهر "ط"”© الثاني» ويظهرٌ لي الثالث لقول "المنية”: (رحتى لو 
ترك أهلٌ مَحَلَةِ كلهم الجماعة فقد تركوا السنّةَ وأساؤوا)) اه. 
وظاهرٌ كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد, حتى لو أقاموها جماعة 
في بيوتهم؛ ولم نَهَمْ في المسجد أَيْم الكل وما قدّمناه”© عن "المنية" فهو في حقّ البعض المتخلّف 
عنهاء وقيل: إذّ الجماعة فيها سنة عين» فمّن صلاها وحدهٌ أساءً وإنْ صَلْيَتْ في المساجد وبه كان 
يُفتي "ظهِيرٌ الدين”؛ وقيل: تُسعحَبٌ في البيت إلا لفقيهٍ عظيم يُقتدى به فيكودٌ في حضوره 
ترغيب غيره؛ والصحبح قو الممهور: إّها سن كفايقه واف في "البحر ”0 
4 (قولةُ: وهي عشرون ركعة) هو قولٌ الجمهور» وعليه عملٌ الناس شرقاً وغربأ 
(1) في "و":(( سنة كفاية )4 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة ‏ فصل في التواقل ص؟ ٠‏ 5-. 
() انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صلا١‏ 4-. 
(4) "ط": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل 795/1. 
زه) في هذه المقولة. 
(1) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 15/5. 


الجزء الرابع مدع باب الوتر والنوافل 


المكمّلٍ للمكمّلٍ (بعشر تسليمات) فلو فعَلّها بتسليمةٍ فإ قعَدَ لكل شفع صحٌّسْ 
بكراهق وإلاً نايّتْ عن شفع واحايه به يُفتّى اذكه ةج ع ادر ع وج وج ا و جمد 0 


وعن "ماللئي": ست وثلاثون» وذكَرٌ في "الفتح””": ((أنّ مقتضى الدليل كوث المستون منها ثمانياء 
والباقي مستحيّا))» وتام في "البحر'”"» وذكرت جوايهُ فيما علَقنهُ عليء9". 

.هه (قولّة: المكمّلٍ) بكسر الميم وهو التراويحٌ ((للمكمّل)) بفتحهاء وهي 
الفرائض مع الوتر» ولا مانع أن تُكمّلَ الوترٌ وإنا صَلْيَتْ قبله» وفي "النهر"2: ((ولا يخفسى 
أن الرواتب وإن كَمَّلَتْ أيضاً إلا أنّ هذا الشهرٌ لمزيدٍ كماله زيّدَ فيه هذا المكمّلُّ فتكمّل)) 
ل 0 1 

.4ه (قولُ: صحَّتْ بكراهة أي: صخت عن الكل وتكرةٌ إن تعمّد وهذا هو الصحيحٌ 
كما في "الحلبة””' عن "التصاب” و"خزانة الفتاوى” خخلافاً لما في "المنية"””2 من عدم الكراهة, فإِنّه 
لا يخفى ما فيه المخالفه المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على مان في مطلق التطوّع ليلا فهنا 
أولى "صر"00 

9ه (قولة: به يُفتَى) لم أر من صرح بهذا اللفظ هناء وإفا صرَّحّ به في "النه "7 عن 
"الزاهدي" فيما لو صلّى أربعاً بتسليمة وقعدةٍ واحدةه وأمّا إذا صلّى العشرين جملةٌ كذلك ققد قاسّهُ 


.4+4- 4//١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في قيام رمضان‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 75/95 

(7) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/9 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر والنوافل ق١/9/].‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل .795/١‏ 

(5) "الحلبة": فصل في النوافل 7ق 5١7ب‏ 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صده ٠‏ 5- 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 77/7 بتصرف 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق 1/7١‏ 


قسم العبادات اي حاشية ابن عابدين 


[؟/ق//أ] عليه في "البحر””"2, نعم صرَّحَ في "الخائّة"”'" وغيرها: ((بأنه الصحيح)) مع أن 
قدّمناا" عن "البدائع" و"الخلاصة" و"التتارحايّة”: (أنه لو صلّى التطوّع ثلاناً أو سنا أو ثمانياً 
بقعدةٍ واحدةٍ فالأصحٌ أنه يفْسدُ استحساناً وقياس)» وقدّمنا وحهّةُ فقد احتلّف التصحيحٌ في 
الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدةٍ واحدة: هل يصحّ عن شفع واحلر أو يفسُد؟ فليتيّة. 
(فروغٌ) 
شَكُوا هل صِلُوا تسع تسليماتج أو عشراً يصلُُونَ تسليمةٌ أخرى قرادى في الأصحّ 
للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن لتقل بالجماعة؛ وكذا لو تذكّروا تسليمة بعد 
الوتر عند "ابن الفضل”؛ وقال "الصدر الشهيد": ((يجورٌ أن يقال: تُصلَّى يجماعة))» وهو 
الأظهر؛ لأنّه بنامٌ على القول المختار في وقتهاء ولو سلّمَ الإمامٌ على رأس ركعة ساهياً في 
الشفع الأرّلِء ثم صلّى ما بَقِيَ قيل: يقضي الشفع الأرّلَ فقط لصحَّةٍ شروعه فيما بعده» 
وقيل: يقضي الكلً؛ لأنّ سلامه الأول لم يُحَرِجْهُ من حرمةٍ الصلاة لكونه سهوأًء وكذا كل 
سلام بعده يكونُ سهوا مبنياً على السهر الأول فقد ترك القعدة على الركعتين في الأشفاع 
كلها فتفسّدُ بأسرهاء إلا إذا تعمّدَ السلا أو فعَلَ بعده ما يناي الصلاة أو عَلِمَ أنّه سهاء 
وتمَامُهُ في "شرح لي" 
ويظهرٌ لي أرجحيّة القول الأرَّل؛ لأنّ سلامهُ وإن لم يُرِحْة لكنٌّ تكبيرةُ على قصدٍ الانتقال 
إلى الشفع الآر يُرِجُهُ عن الأَرّل» ثم رأيتَُ في "الحلبة"”*؟ قال: ((إنّه الأشبة). 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7/5 
(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في السهو 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
() المقولة [5815ع قوله: ((فأكثر)). 


(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النواظل صاةء 6-. 
(ه) "الحلبة": فصل في النوافل */ق 5١5ب‏ بتصرف. 


الجزء الرايع م باب الوتر والنوافل 


(يجلس) ندب (بين كل أربعةٍ بقذرها وكذا بين الخامسةٍ والوتر) ويخيّرُون 1000 


رمءوه (قولة: يجلس) ليس المرادٌ حقيقة الحلوس» بل الرادُ الانتظار؛ لأله يُخيّرُ بين اللملوس 
ذاكراً أو ساكتأء وبين صلاته نافلة منفرداً كما يذكرّة أفادهُ في "شرح المنية"2"7 و"البحر "0" 

تقوم (قوله: ندب وما يفيه كلام "الكبر"”7": ((من 1 سنَة)) تعمَبّةُ "الزيلعي"20: ((بأنه 
مستحبٌ لا سنة))» وبه صرح في "الهداية"7. 

(قولهُ: بين كل أربعة) الأوضمٌ قولٌ "الكنر”: ((بعة كل أربعة). أو قولُ 
"المنية"”" و"الدرر": ((بين كلّ ترويحتين))؛ لإيهامه أن البلسة بعد الشفع الأول من كل 
أربعة» والحوابُ أن المراد: بين كل أربعة وأربعة فحدّفّ أحد المتعدّدين [؟/7173/ب] كما 


في قوله تعالى:إلَاتْمرُ بيرت أَحَلري رُسِوة4 [ البقرة- 5.؟ ]: أي: بين أحد وأحدء ولافساد 


كي ذلك» فافهم. 
(قولّة: وكذا بين الخامسة والوتر) صرح به في "الهداية”””2» واستدرَّكَ عليه 
في "اله" "با ني "لخادصة "000 ((من أن أكثرهم على عدم الاستحباب» وهو الصحيح)) اه 


.-40 "شرح المنية الكبير": فصل ف التوافل ص4‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتوافل 5//ه/ا. 

(©) انظر "شرح العيني على الككنر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 848/١‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 198/1 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام شهر رمضان ١/0لا.‏ 

(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .3/8/1١‏ 
(0) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النواقل ص4 .-4٠‏ 

(8) "الدرر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل .170/1١‏ 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل ف قيام شهر رمضان 10/١‏ 

.ب/1١ق "النهر": كتاب الصلاة - باب الوتر والنوافل‎ )٠١( 

.أ/5١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث في التراويح‎ )1١( 


قسم العيادات دع حاشية ابن عابدين 
بين تسبيح وقراءةٍ وسكوتي وصلاةٍ فرادى؛ نعم تكرهُ صلاة ركعتين بعد كل ركعتين. 


أقولٌ: هذا سبق نظرء إن عبارة "الخلاصة" هكذا: ((والاستراحةٌ على خمس تسليمات 
احتلفَ المشايخ فيه وأكترهم على أنه لايُستِحَبٌ وهو الصحيحٌ) اه. فإن مراده بخمس 
تسليماتر حمسةٌ أشفاع - أي: على الركعة العاشرة كما فسسّرَ به في "شرح المنية”2 _ لا حمس 
ترويحات كل ترويحة أربمٌ ركعامتيء فقد اشتبَة على صاحب "النهر”" التسليمة بالترويحة, فافهم. 
كدوم (قولة: ين تسبيج) قال "الفهُستاني"”": ((فيقال ثلاث مرّات: سبحا ذي الملك 
وا ملكوت؛ سبحان ذي العرّة والعظمة والقدرة والكبرياء واَْبّرُوت» سبحاث املك الحيّ الذي 
' لاعونت» سبح قُيُوٌ ردب الملائكة واليُوح لا إله إلا لله نستغفرٌ اللهه نسألك ان ونعودٌ بلك 
من النار كما في "منهج العباد"0)) اه 
علقم (قوله: وصلاة ُرادى) أي: صلاة أربع ركعاتي» فيزاد ست عشرة ركعفٌ قال 
العلأمة "قاسمٌ": ((إنْ زادُوها منفردِينَ لا بأس به وهو مستحبٌ» وإ صلُّوها مجماعة - كما هو 
مذهبُ مال كره إلخ))» وفي "النهر'”: ((وأمًا الصلاةً فقيل: مكروهة وقيل: سنه وهو ظاهِرٌ 
ما في "الستّراج ”07 وأهل مكّة يطوفون» وأهل المدينة يصلُون أربعام) اه. 
[1 (قولَةُ: نعم تكرة إلخ) لأنّ الاستراحة مشروعة بين كل ترويجتين. لا بين 
ىم 
كل شفعين, 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صة ٠‏ 4- بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق١1/ب.‏ 
(*) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الوتر 1575/١‏ 
(4) كذا في النسخ جميعهاء والذي في "القهستاني" و"إيضاح المكنون”: ((مناهج العبّاد)) وهو لإبراهيم بن شهريار فخصر 
الدين المشهور بالعراقيّ الهمذاني (ت 0٠18هه‏ وقيل: 184) ("إيضاح المكنون" 054/5 "هدية العارفين" 21/1 
"معجم المؤلفين" 071/1١‏ 


(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والتواقل ق ١17ب‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان ١(ق‏ 178/ب, 


لق 


الجزء الرابع ع باب الوتر والنوافل 


(والختج) مره سنة» ومرّتين فضيلة» وثلاثا أفضلٌ (ولا يُترَلكُ) الخقم (لكْسَّلٍ القوم) 


1ه (قولّه: والنتدمٌ مرّةٌ سنَة) أي: قراءةٌ الخدم في صلاة التراويح سن وصحّحَةُ 
في "المخائيّة”" وغيرهاء وعزاه في "الهداية'” إلى أكثر المشايخ, وفي "الكافي"”'' إلى الجمهور, وفي 
"البرهان": ((وهو المروي عن "أبي حنيفة"؛ والمتقولٌ في الآثار)»» قال "الزيلعي””: ((ومنهم من 
استحّبٌ الخختم في ليلة السابع والعشرين رجاءً أن ينالوا ليلة القدر؛ لأنّ الأخبار تظاهَرَت عليهاء 
وقال "الحسن" عن "أبي حنيفة": يقرأ في كلّ ركعة عشرّ آيات ونحرّهاء وهو الصحيح؛ لأنّ السنة 
الخدم [/ق78/]] فيها مره وهو يحصلُ بذلك مع التخفيف؛ لأنَّ عدد ركعات التراويح في الشهر 
سثمائة ركعةء وعدد آي القرآن 7 آلاف آية وشية)) اه 
وما في 'الخلاصة””: ((من أله يقرأ في كل ركعةٍ عشرّ آياتم حثى يحصل الخدم في ليلةٍ 
السابع و العشرين)) ‏ ونْحوٌهُ في "الفيض" ‏ فيه نظرٌ؛ لأنّ توزيعه عشرا فعشرا يقتضي الخدم في 
الثلاثين» ا أن يكون هه ضُ الوتر» لكن قي "الخانية"9 وغيرها ما يفيدٌ تخصيص التراويح» وتمامة 
في "شرح الشيخ إسماعيل"7": وفي "شرح المنية": ((ثم إذا خم قبل آخر الشهر قيل: لا يكرة له 
تركُ التراويح فيما بَقِيَ؛ لأنها شعت لأجل عنم القسرآن مره قالَهُ "أبو علي” النسفي"؛ وقيل: 
ا 2 ب : 

يصليها ويقرأ فيها ما شاءء ذكرة في "الذيرة")) اه 

)١(‏ "الاحتيار": كتاب الصلاة - فصل التراويح ١/١‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح ١/10؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(”) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ‏ فصل ف قيام شهر رمضان 7١/١‏ 

(4) "كاني التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ‏ فصل في التراويح ١ق .]/5١‏ 

(ه)"تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١9/1‏ بتصرف يسير. 

(3) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ف التراويح ق١7/ب‏ معزياً إلى نخلف بن أيوب رحمه الله. 

(0) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح ١717/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ١/ق‏ 451 /ب. 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل ف النواقل صلا١‏ 4-. 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


((الأفضلٌ في زمانما قادرٌ ما لا يقن عليهم))» وأقرّهُ "الصف" وغيره» وفي 
"للحبى” عن "الإمام": (ولو قرأ ثلا قصااً أو آي وبل في الشرض ققد أحستيَ 
ولم يسيم فما ظنّكَ #لتراولج!) وف "فضائل رمضان" ل "الزامدي”": ((أفتى 
"أبو الفضل الكرماني' و “الويع" أنه إذا قرا في التراويح الفاتحة ا ا 


0 (قولة: الأفضلٌ في زماننا إلخ) لأنّ تكثير تكثير اللجسْع أفضا ل من تطويسل القسراءة» 
"حلبة"”'' عن "المحيط". وفيه إشعارٌ بأنّ هذا مبني على اختلاف الزمان؛ فقد تتغيّرُ الأحكامُ 
لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسسبب المصالح؛ ولهذا قال في "البحر””: ((فالحاصلٌ 
أن الصمّح في للذهب أل الحم سن لكين لا يازم* مده عدم تركه إذا لَرِمَ منه تتضيرٌ القوم 
وتعطيل كثير من المساجد تحصوصاً في زمانناء «فالطاور اختيار الأخحف على القوم)). 

0ه (قولة: وفي "المحتبى" إلخ) عبارثة علق ماي البح ”؟: («والتأخرون كانوا 
يُفتون في زماننا بثلاث آياتٍ قصارٍ أو آي طويلةٍ حمّى لا يُمَلَّ تقوم ولا يازم تعطيلهاء إن 
"الحسن" رَوَى عن "الإمام": أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آياتٍ فقد أحسّنّ ولم 
يُسبى» هذا في المكتوبة» فما ظتّكَ ف غيرها؟)) اه. 


(قول "الشارح": فقد أُحسَنَ) هذا وما بعده محمولٌ على ما إذا ترك القدرٌ التبمون لكبعل قوم 
إلا كيف يقال: إن من ترّكَ مقدارٌ السنة أُحسَنٌ؟! وهو مقدارٌ عشر آياتيء ولك أن تقول: هذه رواية 
أخرى. وعليها يكونُ أحسَنَ بقراءة الآية الطويلة أو الشلاث؛ والمشهورٌ أنه لا يكونُ قد أحسَّنّ إلا 
بالعشرء إلا أنه عند كسل القوم له أن يعمل برواية "الحسن". بل هو الأفضل. 


)١(‏ "فضائل شهر رمضان" لأبي الرحاء مختار بن محمود بحم الدين الزاهدي الغْرْميني الخوارزمي (تكهره” ه). 
("كشف الظنون" 45/5 5 ١ء‏ "الفوائد البهية" ص" ١‏ الء "هدية العارفين" 71/9 4). 

(؟) "الحلبة": فصل في النوافل 7ق ١5‏ 5/. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 7/4/5. 

* قوله: ((لككن لا يلرم منه إلخ)) الضمير ف ((منه)) الأول؛ راجع إلى المصححء وف ((تركه) إلى الختم؛ وف ((منه)) 
الثاني إلى عدم تركه اه منه. 

(4) "البحر”": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل 0/4/1 


الجرء الرابع لفق باب الوتر والنوافل 


وآية”' أو آيتين لا يكرةٌء ومّن لم يكن عالما بأهلٍ زمانه فهو جاهل)). 
(ويأتي الإمامٌ والقومُ بالشناء في كل شفع 000 ”2# 


4ه (قولة: وآية أو آيتين) أي: بقدر ثلاث آيائتم قصار بدليل عبارة "المحتبى": ((وإلاً 
فلو دون ذلك كره تحرما))؛ لما في "المنية" و"شرحها”" في بحث صفة الصلاة: ((لو قرأ مع 
الفاتحة آي قصيرةٌ أو آبتين قصيرتين لم يَخَرّجْ عن حدّ كراهة التحريم؛ وإنّ قرأ ثلاناً قصارأ» 
أو كانت الآية أو الآيتان تَعدِلُ ثلاث آيات قصاراً خحرّجّعن حدّ الكراهة المذكورة؛ ولكنْ لم يُدخْلٌ 
في حدّ الاستحباب» وينبغي أن يكون فيه كراهة تتزيو [؟/ق//ب] إلخ)» أي: لأنّ السنة قراءةٌ 
المفصّلء فول هنا:((لا يكرة)) أي: لا تحرعاً ولاتنزيهاً وإن كره في الفرائض تنزيهاً» فافهم. 

هذاء وف "التجنيس”: ((واختارٌ بعضّهم سورة الإخلاص في كل ركعق وبعضظهم سورة 
الفيل))» أي: البداءة منهاثم يعيذهاء وهذا أحسَرٌ؛ فلا يشتغلَ قابه بعدد الركعات» قال 
في "الحلبة””“: ((وعلى هذا استقر عملٌ أئمّة أكثر المساحد في ديارناء إلا لف ييدؤون بقراءة سورة 
التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية» وهكذا إلى أن تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة 
بت وف العشرين بالإخلاص) اه. 

زاد في "البحر”7»: ((وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأميرة بسبب الفصل 
بسورةٍ واحدةٍ؛ لأنّه خاصٌ بالفرائض كما هو ظاهرُ "الخلاصة"”© وغيرها)) اه. 


(قولهُ: أي: البداءة منها إلى آخره) أي: إلى آخر القرآن في عشرٍ ركعاستيء ثم يعيدُ من سورة الفييل 
إلى الآخر في العشر الثاني. 


)١(‏ في "و":2( أو آية ))؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صة ١‏ 7 بتصرف. 

(©) "الحلبة": فصل في النواقل ؟ رق 501 /أ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 94/5 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة 7843ب 


قسم العبادات ذف حاشية ابن عابدين 


ويزيد) الإمامُ (على التشهدٍ إلا أن يَمَلَّ القومٌ فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللهمٌ 
صلّ على محمَّدٍ؛ لأنه الفرضُ عند "الشافعي" (ويترّكُ الدّعوات) ويحتنب المنكرات 


0 5 مم كه 
هَذْرَمّة القراءة» وترّكَ تعوؤء وتسمية» وطمأنينق وتسبيح» واستراحةٍ. 


قلت: لكنٌ الأحوط قراءة النَصرٍ تبت في الشفع الأول من الترويحة الأصيرة: والمعواتين في 
الشفع الثاني منهاء وبعض أئمّة زماننا يقرأ بالعصر والإخلاص في الشفع الأوّل من كل ترويحة 
وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني. 

(قولةُ: وريد الإمامُ إلخ) أي: بن يأتي بالدعوات؛ "بحر 

6041 (قولة: ويكتفي باللهم صل على محمّو) زاد في "شرح المنية الصغير””: ((وعلى آل 
عسن)» وكأ "الشارح" فصر على لولأا من التعليل؛ لأ الصلاة على الآ لا رض ععد 
"الشافعي" رحمه الله تعالى» بل ع عنده في التشهدٍ الأخير» وقيل: تحب عنده. 

(قولة: هَدْرَمَم بفتح الهاء وسكون الذال المعجمة وفتح الرّاء: سرعةٌ الكلام 
والقراءقء "قاموس”". وهو منصوبٌ على البدليّةِ من ((المدكرات))؛ ويجورٌ القطعء "ح"0. 

كوم (قولة: واستراحة) هي القعدةٌ بعد كل أربع» وقد مب" أنها مندوية وبه ُعلمُ أن 
المراد بالمدكرات بجموعٌ ما ذُكرَ إلا أن يراد بها ما يُحَالِفُ المشروع. 


46١ 


(قول "لصيف ويتركٌ الدّعوات) يُنظرُ الفرق بين الدّعوات والثناء» فإِنٌ كلا منهما لل وكذا 
التعوّذ والتسمية والتسبيح» "رحمتي". ويظهرٌ أذ الدّعوات مستحيّة بخلاف الثداء وما بعده فإنه سنة 
وهي لا تُترَكُ لكسل القوم بخلاف المستحبّ فإّه يترَلكُ له. 


75/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 
.-١ م "شرح المنية الصغير”: فصل في النوافل صالاء‎ 
"القاموس": مادة((هذرم)).‎ )©( 

(4) "م": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق91/أ. 
(ه) المقولة [5305] قوله: ((ندي). 


الجزءالرابع 0 د #لبا#ي لل يابالوتر والتواقل 


(وتكرة قاعداً) لزيادةٍ تأكدِها حتى قيل: لا تصحٌ (مع القدرةٍ على القيام) كما 

يكرةٌ تأخيرُ القيام إلى ركوع الإمام للتشبّه بالمنافقين (ولو تَرَكُوا المماعة في الفرض 
2 7 32 

لم يصلوا التراويح جماعة) 000 


رمكوم (قوله: وتكرة قاعد) أي: تتزيهاً» لما في "الحلية"”'؟ وغيرها: ((من أنهم الفقوا على 
أنه لا يُستحَّبٌ ذلك بلا عذر؛ لأنّه حلاف المتوارث عن السلف)). 

(قولة: حنّى قل إلخ) أي: قياس على رواية 'الحسن" عن "الامام' في سد الفجر؛ 
أن كلا منهما سنةٌ مؤكدةٌ والصحيحٌ [؟/ق74/]] الفرق بأنّ سنّة الفجر مؤكّدةٌ بلا لاقي 
بمخلاف التراويح كما في "الخايّة”", وقدئمنا'" عبارتها في بحث سنّة الفجر. 

زهكوم (قولة: كما يكرهُ إلخ) ظاهرْهُ أنها تحرييّة للعلّة المذكورة: وفي "البحر"» عن 
"المخانيّة'”*©: ((يكرةٌ للمقتدي أن يقعد في التراويح» فإذا أرادَ الإمامٌ أن يركع يقومٌ؛ لأنّ فيه 
إظهارَ التكاسل في الصلاة والتشمّه بالمدافقين» قال تعالى :وَإدَاقَاموِلَلصَكوةَ قَامُوا مم1 4 
[ النساء 55 ١‏ 4 "ط"””. قال في "الحلبة"”": ((وفيه إشعارٌ بأنه إذا لم يكن لكسل بل لكِبَرٍ 
ونحوه لا يكرة. وهو كذلك)) اه. ْ ّ 


(تبية) 
قال في "التتارحائيّة"””: ((وكذا إذا عََبَُ النومُ يكره له أن يُصلَىّ» بل ينصرفُ حتى 


يستيقظ)). 


7/9١8 "الحلية": فصل ف النوافل */ق‎ )١( 

(؟) "الخائية": كتاب الصوم ‏ فصل في أداء التراويح قاعدا 47/١‏ ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() المقولة ]٠1[‏ قوله: ((على الأصح)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل 9/8/9 

(ه) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في أداء التراويح قاعدا 46/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .591//١‏ 

7 "الحلبة": فصل في النوافل ؟/ق ١8‏ ؟/1. 

(8) "التائرحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح .510/١‏ 


ليقث 


قسم العبادات م د 4همع لس سس حاشية ابن عابدين 


لأنها َع كمضالة ود يصليها معه (ولو لم يُصلّها) أي: التراويحج (بالإمام 
أو صلأها مع غيرهٍ له أن (يصلي الوتر) معد “[[ز[ز[ | ز [ ز[ [ [ [ 11111111111 


هه (قولة: لأنها تب أي: لأنّ جماعتها ع طياعية الفرضء فإنها لمق م إلا بجماعة 
الفرض» فلو يمت مجماعةٍ وحادها كانت مُخالفةٌ للوارد فيهاء فلم تكن مشروعة أمّا لو صُلّيِتْ 
مجماعة الفرض؛ وكان رحلٌ قد صلَّى الفرضّ وحده فله أن يُصلَيها مع ذلك الإمام؛ لأنّ جماعتهم 
مشروعةٌ فله الدحولٌ فيها معهم لعدم المحذور؛ هذا ما ظهَرَ لي في وجهيء وبه ظهَرَ أن التعليل 
الذكور لا يشملٌ المصلَيَ وحدة فظهرَ صحّةُ التفريع بقوله: ((فمصلَيه وحدةٌ إلخ))» فافهم. 

0ه (قولة: ولولم يُصلّها إلخ) ذكْرَ هذا الفرعَ والذي قَبِلَهُ في "البحر””© عن "القنية"0 
وكذا ف متن "الدرر"7": لك في "التتارحانيّة"”7؟) عن "التتمّة": ((أنه ميل "علي بن أحمد”” عمّن 
صلَّى الفرضّ والتراويح وحدةٌ» أو التراوي ين" فقط هل يصلّي الوتر مع الإمام؟ فقال: لا)) اه. 

ثم رأَيتُ "الفهُستاني ني"0" ذكْرٌ تصحيح ما ذكرَةُ "الصف" ثم قال: ((لكته إذالم يُصَلَّ 
الفرض معه لا يتبعْهُ في الوتر)) اه. 

فقولةُ: ((ولو لم يُصَلّها)) أي: وقد صلّى الفرض معه لكنْ ينبغي أن يكون قولٌ 
'الفهُستاني": ((معه)) احترازاً عن صلاتها منفرداًء أمّا لو صلأها جماعة مع غيره» ثم صلّى الوتر 
معه لا كراهة» تأمّل. 


9/5/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر والتوافل‎ )١( 

(؟) "القنية”: كتاب الصلاة - ياب التراويح والوتر ق١؟/أ.‏ 

(9) انظر "الدرر والغرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 150/1. 

(4) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل النالث عشر 339/97/1١‏ 

(5) في المذهب عدة أعلام بهذا الاسم لم نهتد إلى تعبين المراد منه. 

(1) ((أو الفرض فققط)) كما في "التاترححانية". 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الوتر 174/1 تقلا عن "المنية". 


الجزء الرابع سق باب الوتر والنوافل 


بَقِيّ لو ترّكها الكل هل يصلون الوترَ بحماعة» فليراحع 
(ولا يصلّى الوترٌ و) لا (التطوّعٌ مجماعةٍ حارج رمضان) أي: يكرهٌ ذلك 1 


هم (قولة: ب قي إلخ» الذي يظهرٌ أن جماعة الوتر تبعٌ لجماعة التراويح وإن كان الوترٌ 
نفسهُ أصلاً في ذاته؛ لأنّ سنّةَ الجماعة في الوتر إنما عرفت ' بالأثر تابعة للتراويح» على أنهم احتلفوا 
في أفضايّة صلاتها بالجماعة بعد [1/ق78/ب] التراويح كما يأني7"» 

مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي, وني صلاة الرغائب 

(4هه (قولّةُ: أي: يكرهُ ذلك) أشارٌ إلى ما قالوا من أن المراد من قسول "القدوري" 
في "مختصره”":((لا يجور)) الكراهة لاعدمٌ أصل الحواز, لكئئ في 'الخلاصة"7" عن "القدوري"29: 
((أنّه لا يكرة)»» وَأيدَهُ في "الحلبة"”” .ما أخرَحَة "الطحاوي"20 عن "اللسُور”" بن 00 قال: 
ردقا "أبا بكر" رضي الله تعالى عنه ليلاً فقال "عمر"ذ#د: إني لم أو فقام وَصَفُنا وراءه فصلّى 


(قولة: الذي يظهرٌ أن أتماطة الزير تيع للباعة التراويع) الذي بطو أذ جاعية ع متام الفرض 
لا التراويح؛ فإ المفهوم من قول "المصنف":(( ولا يصلّى الونرٌ إلخ )) أنه يصلّى جماعة في رمضانء 
فيُعمُلٌ بعمومه حتى يوجد ما يقتضي تخصيصه بما إذا صلّى التراويحح جماعة نعم التقييدٌ ما إذا صلّى 
الغرض جماعة نقَلَهُ "القهستاني”" 


)١(‏ في المقولة الآنية, 

(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان .171/١‏ وفيه:((لا يُصلَى الوتر بجماعة)). 

(") "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق.7/ب, 

(4) في "تحريده" كما في "الخلاصة". 

(د) "الحلبة": الوثر ؟/ق 511ب 

(3) أخرجه الطَحَارِيَ في "شرح معاني الآثار" 547/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوتر. ولفظ الحديث فيد( (وصفَفْنا))» وقد 
وقع ف النسخ جميعها ((وصفنا)). 

(9) ني الدسخ جميعها (( المنصور )) وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه؛ كما ف مصادر ترجمته. انظر "تهذيب 
التهذيب" 51/1١‏ 1. 


قسم العبادات ور حاشية ابن عابدين 


لو على سبيل'التداعيء بن يقتدي أربعة بواحاٍ كما في "الدرر””2, ولا خلاف في 
صخ الاقتداء؛ إذ لا مانع» "نهر”. وف "الأشباه'”" عن "البرّازيّة":(( يكرهُ الاقتداءُ 


بنا ثلاث ركعات لم يُسلَمْ إل في آخرهنٌ»» ثم قال: ((ويمكئٌ أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه 
غير مستحبّق ثم إن كان ذلك أحياناً كما فعَلٌّ "عمرُ" كان بالا غير مكروق وإن كان على 
سبيل المواظبة كان بدعةً مكروهة؛ لأنّه لاف امتوارش وعليه يُحمّلٌ ما ذْكَرَهُ "القدوري” 
في "مختصره"» وما ذكَرَهُ في غير "مختصره" يُحمَلُ على الأول والله أعلم) اه. 

قلت: يويد أيضاً ما في "البدائع”© مسن قوله: ((إنّ المدماعة في التطوّع ليست بسدَة إلا 
في قيام رمضات)) اه. 

فإنٌ نفيّ السنيّة لا يُستلزمٌ الكراهة نعم إنْ كان مع المواظبة كان بدعةٌ فيكرةٌ ولي "حاشية 
البحر" ل"الخير الرملي": علد الكراهة في "الضياء" و"النهاية" بأنّ الوتر نفل من وجي حتى 
وجيت القراءة في جميعهاء وتُودّى بغر أذان وإقامقه والنفل بالجماعة غير مستحبو؛ لأنه لم تفعله 
الصحابة ف غير رمضان اه.. رعر اضرع ها كر رو تأئّل) له. 

:640 (قولة: على سيل التداعي) هو ألا يدعرّ بعضهم بعضاً كما في 'المغرب "2*0 وفسسرَُ 

لواني" بالكثرةٍ وهو لازم معناه. 

روه (قولة: أربعة بواحد) أنّا اقنداءً واحد بواحبء أو انين بواحدٍ فلا يكرمٌ وثلائةٍ 
بواحار فيه حلافٌ "بحر"”"' عن "الكافي””", وهل يحصلٌ بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة؟ ظاهرُ ما 
قدّمناه"© من أن الجماعة في التطوّع ليست بسئةٍ يفيدُ عدمّةُ تأئل. بَقِيّ لو اقتدى به واحدٌ 


.3١70/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الوتر والنوافل‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ق ١0ب.‏ 

(”) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة صاة .-١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان ما يفارق فيه الفرض التطوع 798/١‏ 
(د) 'المغرب": مادة ((دعر)). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة . باب الوتر والنوافل 8/9 

0) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في التراويح ١ق‏ ١4/أ‏ بتصرف يسير. 
(8) المفوئة [5975] ((قوله: أي يكره ذلك)). 


الجزءالرابع | -- #هيا لب باب الوتر والتواقل 
ا > ز ز ز ز ز 0ؤز[ [ز[ ز[ز[ز ز [ 17170111 


أو اثنان» ثم حَاءتْ جماعة اقتدوا به قال "الر. حمتي”: ((ينبغي أَنْ تكون الكراهة على التأخخر ين) اه 

قلت: وهذا كنّهُ لو كان الكل متنفلِينَ» ؟/ق١٠//]‏ أنّا لو اذى متنقّلون .مفترض 
فلا كراهة كما نذكرُهُ في الباب الآتي0", ّْ 

6106 (قولة: في صلاةٍ رغائب) في "حاشية الأشباه” ل"الحموي": ((هي التي في رحبو 
في أُوَّل ليلة جمعةٍ منه. قال "ابن الحاج" في "المدحل”": وقد حَدَنَتْ بعد أربعمائة وثمانين من 
الهجرة» وقد صف العلماءُ كتباً في إنكارها وذمّها وتسفيه فاعلهاء ولا يعبر بكثرة الفاعلين لها في 
كثير من الأمصار)) اه وقدّمنا بعض الكلام عليها عند قوله: ((وإحياءُ ليل العيدين))”7) 

روم (قولة: رات هي ليلة النصف من شعبان. 

ركهم (قولة: رقذر الظاهرٌ أئ”' المراد بها ليل السابع والعشرين من رمضات؛ ليما قدّمناه”» 
عن "الزيلعي": ((من أن الأخبار تظاهرنت عليها)». 


(قولٌ "الشارح": في صلاةٍ رغائب) هي اثننا عشرةً ركعة بأدعيةٍ وقراءةٍ خصوصةء وذكرّها 
"السندي" عن "الغزالي”", 

(قول "الشارح" : وبراءة) هي أربعٌ عشرة ركعة بكيفية خخاصّةٍ ة ذكَرّها "السندي". 

(قول "الشارح" : وقدر) قال "الفّال":(( لم أ في صلاة ليلة القدر عدداً معاي الكتب إل ما قال 
"أبو الليث": أقلّها ركعتان وأوسطها مائق وأكثرها ألفٌ )) اه "سندي". 


)١(‏ المقولة [5457] قوله: ((ثم اقتدى متتفلا)). 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصلاة 41/7 42/قلالا. 

(7) "المدحل إلى ثنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع و العوائد التي اتتحلت وبيان شناعتها 
وقبحها": فصل في ذكر صلاة الرغائب 144-14//4. وهو لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الاج 
العبدريّ الفاسيّ المالكيّ زت /الالاه) ("كشف الظنون" 010747/5"الدرر الكامنة"71097/4)"شجرة الور 
الزكية"صمة دك "الأعلام" 0أزهى). 

(4) المقولة [57517] قوله: ((ويكون بكل عبادة تعمّ الليل أو أكثره)). 

(5) ((أن)) ساقطة من "1". 

(5) المقولة [©591] قوله: ((والختم مرة سنة)). 


قسم العبادات اا حاشية ابن عابدين 


إلا إذا قال: تَدَرتُ كذا ركعة بهذا الإمام جماعة"2)) اه. 
قلت: وتتمّة عبارة "البرَّازيّة" من الإمامة: ((ولا ينبغي أن يتكلّف كل هذا التكلف 


ره (قولّةٌ: إلا إذا قال إلخ) لأنّه لا روج عنها حيار إلا بالجماعة؛ وظاهرٌ كلام 
"الشارح" أن النذر من المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر» وهو لا يجو ثم إن 
بناء القويّ على الضعيف إنما يَمنَمُ إذا كانت القّهُ ذائيّة فلو عَرَضَتْ بالنذر كما هنا فلاء ومن هنا 
قال 5 "شرح المنية"00 «التذي كالشل))» 00١‏ عن ا ل 
ا 0 ل كك مار اله 5 
4ه (قوله: قلت إلخ) لم يقل عبارة "البرَازيّة" بتمامهاء ونصّها": ((ولا ينبغي أنْ 
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يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأرَّل كل هذا التكلفي لإقامة أمر مكرووء وهو أداءٌ النفسل 
باللجماعة على سبيل التداعي» فلو ترد أمثال هذه الصلوات تارلكٌ يعم الناسَ أنه ليس من الشعار 
فحسرٌ)) اه. وظاهرةُ أنه بالنذر لم يُحرّجٌ عن كونه أداءً النفل بالجماعة. 


(قولة: لم يُنقْلْ عبارةً "البزازيّة" بتمامها إلخ) وصدرها:(( عن هذا كُرةَ الاقتدامُ في صلاة الرغائبي 
وصلاة البراءةٍ وليل القدر ولو بعد الندر إلا إذا قال: نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم 
إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة. ولا ينبغي إلخ )). 
(قولة: وظاهرهُ أنه بالنذر لم يُخبرْجٌ إلخ) يويدُةُ قول "البحر":(( وما يفعلهُ أهلٌ الرّوم من نذرها 
تَحرّجَ عن النفل والكراهة باطلٌ» وقول "مسكين" عند قوله: ولا يصلَّى تطوٌعٌ يجماعة إلخ يفيدٌ بإطلاقه 
أن الكراهة لا تنتفي بالنّذر )) اه "سندي". 
(1) في "د" و "و": (ربالجماعة)). 
(؟) لم نعثر عليها. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوثر والنوافل 7917/١‏ بتصرف. 
(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل .755/١‏ 
(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل انامس عشر في الإمامة والاقتداء 54/4 بتصرف يسير. 


اإزلاء 


الجزء الرابع مض باب الوتر والنوافل 


وف "التتارخائيّة": ((لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام))؛ فليحفظ (وفيه) أي: 
رمضان (يصلّى الوترٌ وقياتةُ بها) وهل الأفضلٌ في الوتر الجماعة أم المنزلٌ؟ 
تصحيحان» لكنْ نقَلَّ شارحٌ "الوهبايّة”7" ما يقتضي أن المذهب الثاني» وأقرَّهُ 


0401 (قولُ: وف "التتارايّة”" إلخ) عبارثها نقلاً عن 'المحيط””: ((وَذكَرٌ القاضي 
الإمامٌ "أبو علي” الدسفي" فيمّن صلّى العشاءً والتراويح والوترٌ في منزله؛ ثم أمّ قوماً آخرين 
ف التراويح ونوى الإمامة: كره له ذلك؛ ولا يكرةٌ للمأمومين؛ ولو لم َو الإمامة وشرّعَ 
في الصلاة!» فاقتدَى النان به لم يكره لواحدٍ منهما)) اه. 

قال "ط””': ((ومل إذا اققَدَى حنفي نوَى سئة الجمعة البعديّة [7/ق ٠١‏ /ب] بشافعي 
يُصلّي الظهرٌ بعدها يكرهُ نظراً لاعتقاد الحنفي؛ لأنّها نفلٌ عنده على المعتمدء أو لا يكره نظراً 
لاعتقاد الإمام؟ حَرَّرْةُ)) اه. 

ويظهرٌ لي الأرّلُ؛ لأ الأرحح أن العبرة لاعتقادٍ المتعديء وهذه الصلاة في اعتقادو 
مكروهة. 

(مسدم (قول: تصحيحان) رجح "الكمالٌ”" الجماعة: ((بأنّه يد كان أوثّرَ بهم ثم ين 
العذرٌ في تأرو مثلّما صََعٌ في نزاوي فالوترٌ كالتراويح؛ فكما أن الجماعة فيها سنّة فكذلك 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة 140/1 ب. 

(؟) "التاترانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة التراويح .785/1١‏ 

() "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ التراويح ١/ق‏ 17ب 

(4) الذي في "المحيط”: ((وشرع في الركوع)) والصواب ما في الحاشية» ولعلٌ ما في نسخة "المحيط” التي بين أيدينا 
حطأ من الناسخ. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنرافل 751/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في قيام رمضان .505/١‏ 

(7) أحرجه مالك في "الموطأ" ١١17/١‏ كتاب الصلاة في رمضان ‏ باب الترغيب في الصلاة ف رمضانء؛ والبخحاري 
(414) كتاب الجمعة ‏ باب منْ قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء و(174١)‏ كتاب التهجد ‏ باب تحريض الي 
يَلدْ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» و(7١١7)‏ كتاب صلاة التراويح - باب فضل من قام رمضان» ‏ - 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


لباب إدراك الفريضة» 


الوتم))» "بحر”". وثي "شرح المنية”"©: ((والصحيحٌ أن الدماعة فيها أفضلٌ؛ إلا أن ستنّها ليست 
كسنيّةِ جماعة التراويح)) اه. 
قال "الخير الرملي”: ((وهذا الذي عليه عامّة الناس اليوم) اه. وقوّاه "المحشّي"”" أيضاً: 
((بأه مقتضى ما مر”؟ من أن كل ما شرع بجماعةٍ فالمسجدٌ أفضلٌ فيه)». 
باب إدراك الفريضة» 
حقيقةٌ هذا البابي مسائل شبّى تعلق بالفرائض في الأداء الكامل» وكلهُ مسائل "اللسامع"0*, 


مرت اس ارم اس 
”7 ' و"فتح” ؛ و'معراج 


0 


"عر 
أقولُ: وهو في الحقيقة تتميمٌ لباب الإمامة» ولذا ذكرّةُ صاحبُ "الهداية" في كتابه "عخقارات 
النوازل””" عَقِيَهُ وتريحَمَهُ بفصل إدراك الدماعة وفضيلتها. 


- ومسلم (108()177(0771) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» وأبو داود (/119) 
كتاب الصلاة ‏ باب ف قيام شهر رمضان: والنسائيً *٠7/#‏ كناب قيام الليل ‏ باب قيام شهر رمضاتن:؛ و60/4١‏ 
كتاب الصيام ‏ باب ثواب من قام رمضان وصامه إماناً واحتساباء وابن خزيمة في '"صحيحه" (17007) كناب الصيام - 
باب الدليل على أن الب ل إنّما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه» والبغوي 
ف "شرح السنة” 3055 والبيهقيّ في "السين الكبرى" 5947/5 - 447 كناب الصلاة ‏ باب قيام شسهر رمضان» 
وابن حبان في "صحيحه" )١51(‏ كتاب الإعمان ‏ باب التكليفء و(1545) و(51547) و( 584؟) و(5145؟) كناب 
الصلاة - فصل في التراويح. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أبي هريرةك. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٠/0/6‏ بتصرف يسير. 

(1) "شرح المنية الكبير”: فصل في الوتر من النوافل ص١‏ 471-47 بتصرف. 

(©) "ح": كتاب الصلاة - باب الوتر والتواقل قه8/أ 

(5) صم "در". 

(د) أي: "الجامع الصغير" للإمام محمدء كما ف "النهر الفائق" ق١07ب‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 78/9 

20 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .41١١/١‏ 

(8) "مختارات النوازل": ١‏ /|ق57/ا. 


الجزء الرابع لكك باب إدراك الفريضة 
حرج النافلة والمنذورة والقضائ فإنه لا يقطعُها (منفرداً ثم أقِيمَت) 5220000 


روموم (قولة: حرج النافلةٌ إلخ) أي: حرج بالفريضة النافلة والنذرٌء وكذا بالأداء؛ 
لأنّ الأداء ‏ كما سيذكرُة”" في الباب الآني ‏ فعلٌ الواحب في وقتهء فالنفلٌ والنذرٌ لا وقت 
لهماء والقضاءٌ فعلةٌ حارج وقته قال "م"”": ((فقولة فيما سيأتي: والشارعٌ في نفل 
لايقطعٌ مطلقأ» تصريحٌ بالمنهوم. 

6440 (قولهُ: والقضامٌ) يعني: إذا شرع في صلاةٍ قضائ لم شرّع الإمامُ في الأداء فإنّه 
لايقطع» وإنما حملناه على هذا لأنّه إذا شرع في قضاء فرض فأقيمت الجماعةٌ في ذلك الفرض بعيننه 
يقطعٌ كما ذْكْرَهُ في "البحر" بحثاء وحِرّمَ به في "إنداد الفتا90. اه "06 

أقول: وحِرّمٌ به "المقدسي" أيضاء وأمّا ما نقَلهُ عن "البحر" فلم أره فيه؛ والذي رأيثةُ 
فيه" معزياً ل"الخلاصة"”: ((لو شرع في قضاء الفوائت ثمٌ أقيمت لا يقطمٌ كالنفل» 
وَلمبِلورة كالفائتة)) اه. 


(تنبية) 
[/ق١م/]‏ لو حاف فوت جماعةٍ الحاضرة قبل قضاء الفائتة فإِنْ كان صاحب ترتيبي 


«إباب إدراك الغريضة» 
(قولة: ثم أقيمَتْ لا يقطعٌ) أي: المؤدّاة» ورأيت مكتوباً على هامش "البحر" على عبارة "الخلاصة": 
((هذا إذا كان يصلي قضاءً والإمامُ يؤدّي في الوقت» أمّا إذا كان الإمام قاضياً تلك الصلاةً فالحكمٌ كما 
ذكرة في المان)) اه 


)١(‏ ص47 "در" وما بعدها. 

(؟) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق45/أ. 

() "إمداد الفتاح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق5437/]- 

(4) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 55/أ بتصرف يسير. 

(د) "البحر”:كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9//-لالا 

(1) "خلاصة الفتاوى" كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق8/ب» وليس فيها: ((والمنذورة 
كالفائتة)) والله أعلم. 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 


قَضَىء إن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداءُ على حسبٍ ما وجب وليخرج من خلافب "مالك" 
فإن الترتيب لا يسقطُ عنده بالأعذار المذكورة عندناء أم يقتدي لإحراز فضيلة الجماعة مع جواز 
تأخحير القضاء وإمكان تلافيه؟ قال "الخير الرملي": ((لم أرهم)» شم نقَلَ عن الشافعيّة اخعلاف 
الترجحيح فيه» واستظهر الثاني. 

قلت: ووجهَّهُ ظاهرٌ؛ لأنّ الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواحب» ولذا يتركُ لأحلها سند 
الفجر التي قبل عندنا بوجوبهاء ومراعاة خملاب الإمام "مالك" مستحبة فلا يبغي تفويتٌ 
الواجب لأجل المستحب. 

(قولة: أي: شْرِعَ في الفريضة) بالبناء للمجهولء و((في الفريضة)) نائبُ الفاعل» 
أي: شرع فيها الإمامى وقدّمناا'' في باب الإمامة أن الاقنداء بالفاسق والأعمى ونحوهما أولى من 
الانفراد» وكذا بالمخايف الذي يُراعي في الشروط والأركان, وعليه فيقطعٌ ويقتددي به؛ لأنّ العلة 
تحصيلٌ فضيلة الجماعة؛ فحيث حصلَتْ بلا كراهة ‏ بأنّ لم يوجد من هو أولى منهم كان القطعْ 
والاقنداءٌ أولى» وقدّمنا'"" اختلاف المتأخخرين فيما لو تعدّدت الجماعاتُ وسبَقَتْ جماعة الشاففيّة 
فبعضئهم على أنّ الصلاة مع أوَّل جماعةٍ أفضلٌ» وبعضهم على أن انتظارٌ الاقنداء بالموافق أفضلٌ بناءً 
على كراهة الاقتنداء بالمعسالف لعدم مراعاته في الواجبات والسنن وإنّ راعى في الفسروض» 
واستظهرنا هناك عدم كراهة الاقنداء به ما لم يَعلَمْ منه مفسداً كما مال إليه "الخيرٌ الرملي" وأنّه 
لوانتظرَ إمامّ مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة؛ للعلم بأنّهِ يريدُ جماعة أكملٌ 
من هذه الجماعة» فعلى هذا لو شرع في سن الظهر ييِمّها أربعا حتى على قول "الكمال" الآني7". 

بَقِيّ لو كان مقتدياً بمّن يُكرهُ الاقتداءُ بهه ثمّ شرع من لا كراهة فيه هسل يقطعٌ ويقتدي 

(1) المقولة [497] قوله: (زويكره تتريهاً إلخ)). 


(؟) المقولة [4777] قوله: ((إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ)). 
(") المقولة [3351] قوله: ((خلافا لما رجحه الكمال)). 


ءالالإ١‎ 


الجزء الرابع 3 باب إدراك الفريضة 
لا إقامة المودنء ولا الشروعٌ في مكان وهو في غيره لم مه م م م 


[3/9١81/ب]‏ به؟ استظهر "ط"”": ((أنّ الأوّلَ لو فاسقاً لا يقطمٌ ولو مُخالفاً وشلء في 
مراعاته يقطع)). 

أقول: والأظهرٌ العكدئ؛ لأنّ الثاني كراهته تتزيهيّة كالأعمى والأعرابيّ بخلاف الفاسق» فإنه 
استظهرٌ في "شرح للنية'”": ((أنها تحرعية لقولهم: إن في تقديمه للإمامة تعظيمّة وقد وجب علينا 
إهائيةُ» بل عند "مالك" وروائة عن "لجان" لا تصح الصلاة حلفه)). 

(قولة: لا إقامة الوذ إلخ) مرفوغ عطفاً على معنى قوله: (رشرّع في الفريضة ف 
مصلام)» فكأنه قال: المرادٌ بالإقامة الشروعٌ في الفريضة في مصلاه لا إقامة الموذن إلخ "0 
أي: فلا يقطعٌ إذا أقام المودنُ إن لم يُيّد الركعة بالسجدة: بل يُيِمّها ركعتين كما في "غاية 5 
وغيره» وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو في مسجدٍ آخرٌ لا يقطعٌ مطلقا "بعر "90©. 
أي: سواءٌ قيّدَ الركعة بسجدةٍ أَْ لا وإن كان فيه إحرارٌ ثواب الجماعة؛ لأنه لا يوحدٌ مخالفة 
الجماعة عياناً "معراج" . أي: بخلاف ما إذا كانا في مسجدٍ واحدٍ فد في عدم قطعها مخالفة 
الجماعة عيانء وفيه إشارة إلى دفع ما أُورَدةٌ "ط "ط"00: : ((من أّهم صرّحوا بطلبي الجدماعة في مسجل 
آخر إن فائتةٌ فيما هو فيه: وأنّ الجماعة واحبةٌ ولم تُقيّدْ مسحده. وأدّ القطع للإكمال إكمالٌ» 


(قولة: والأظهرٌ العكس؛ لأنّ الثاني إلخ) لكنّ المفهوم من قولهم:(( شرع فيها أداءٌ مشردا )) أنه 
لو شرَّعٌ مقتدياً لا يقطمْ وظاهرٌهُ عدمٌ القطع في الصّورتين المذكورتينء والمْنعيّنُ العمل بإطلاق المفهوم 


المذكور إلا إذا وُحَدَ ما يُحصّصُه صراحة. 


)١(‏ "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 794/١‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنية الكبير":فصل فقي الإمامة ص 51. 

() "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق945/] بتصرف. 

(4) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 77/7 بتصرف يسير» نقلاً عن الزيلعئ. 
(ه) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/94؟.‏ 


قسم العيادات ‏ لدت - د ©#هعم لل ححاشيةابن عابدين 
5 00 
(يقطعُها) لعذر إحراز الجماعة» كما لو ندَّتْ دابّته أو فارَ قِدْرُهاء 1111ذ1 


فلا يظهرٌ الفرقٌ))؛ وبياكُ الدفع: أن المماعة إن كانت مطلوية واجبة لكنْ عارّض وجوبها 
حرمة القطعء فسقط الوجوبُ وترحّحَ القطعْ للإكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة الجماعة 
عِياناً؛ لأنَّ هذه المخالفة منهيّةٌ أيضاء فصار القطعٌ أولى لذلكء أمّا إذا لم توجد المخالفة 
المذكورة يبقى الوجوبُ ساقطاً بحرمة القطع لترجح الحاظر على المبيح وعدم ما يُربّحٌ حانب 
المبيح, هذا ما ظهَرٌ لي» فتدبّره. 

044 (قولة: يقطعها) قال في "النح””: ((جاز نقضُ الصلاة منفرداً لإحراز اللجماعة6) اه. 

وظاهرٌ التعليل الاستحباب» وليس المرادٌ بالبواز مستوي الطرفين» وقد يقال: إِنَّ إحراز 
الجماعة واجبٌ على أعدل الأقوال» فيقتضي [73/1//أ] وجوب القطع» وقد يقال: إِنه عارّضّة 
الشروعٌ في العمل» 00 

[544م) (قولة: كمالوندَت إلخ) أي: هرَبّت» وأشارٌ بذكر هذه ااال بايد وإن 
تقدّمَت”" في مكروهات الصلاة قبيل قوله: («(وكْرة استقبال القبلة)) - إلى ما قالوا من أنيذ إذا جار 
القطع فيها لخطام الدنيا ثمّ للإعادة من غير زيادةٍ إحسان فجوازٌةُ لتحصيله على وجهٍ أكمل أولى؛ 
لأنّ صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الفذّ بمخمس - وف رواية: بسبع - وعشرين درجة». 


(قولة: هذا ما ظهَرٌ لي فتدبّره) في "البناية":(( لو صلّى ركعة في البيت ‏ ثم أقيمت لا يقطعٌ وإن كان 
فيه إحرارٌ واب الجماعة؛ أنه لا يوجدٌ عخالفة الجماعة عياناء فلا يقطعْ )) انتهى. اه ' 'سندي", وهذا 


يؤيّدُ ما ذكره "اللحشّي". 


.بإه10ق/١ "المنح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 794/١‏ بتصرف 

98) صساك فاه درك 

(4) أخرجه مالك ١1/١‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّء والبحاري (545) كتاب 
الأذان ‏ فضل صلاة الجماعة من حديث ابن عمرء وأما رواية:((بخمس وعشرين)) فقد أخرجه البحاري (545) 
باب فضل صلاة الجماعة؛ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه مر فوعاً. 


الجزء الرابع مع باب إدراك الفريضة 


أو ماف ضياعَ درهم من مالوء أو كان في التفل فحيءَ يجنازة واف فوتها قَطَعَهُ 
لإمكان قضائء ويحبُ القطعٌ لنحو إنحاء غريق أو حريقء ولو دعاه أحدٌ أبويه في 
الفرض لا ييه إل أن يستغيت به وفي النفل إن عَلِم أله في الصلاة فدعاه 20 


ره4هه (قولة: أو ماف ضياع درهم من ماله) قال في "الظهيريّة”": ((لم يُفصّل في 
"الكتاب" بين المال القايل ولكثيرء وعامّة المشايخ قدّروه بدرهي» قئال سمس الأئمة 
لسري “2: هذا حسٌ لولا ما ذُكِرَ في كتاب الحوالة والكفالة: أذ للطالب حبس غريمه 
بالدانق فما فوقه. فإذا جار حبس المسلم بالدانق فجوارٌ قطع الصلاة مع مكب من قضائها أولل» 
0 أله لا فصل بين ماله ومال غيره)) اه. 

44م (قولة: لإمكان قضائه» هذا التعليلُ يفيدٌ جواز قطع الفرض للجنازة» "ح”" عن 
"الإمداد"0, 

قلت: عارَضّهُ أنّ الفرض أقوى منها بخلاف النفل» "ط"0,. 

6440 (قول: ويّجب) أي: يُفترض. 

5-7 (قولة: لاي ظاهر الحرمة سواء عَلِمَ أله في الصلاة أو لاه "ط"0, 

للك (قولة: إلا أن يستغيث به) أي: يطلب مده الغَوات والإعانة؛ وظاهرّة: ولو في أمرٍ 
غيرمُهلِك» واستغائة غيرٍ الأبوين كذلك» "ط"0", 


(قولة: وظاهرُ ولو في أمر غير مُهلاش) لكنّ النبادر المهلكُ أو ما يشىّ؛ إذ هي غالبا لا تكو إلا في المهدك 
أو اماف ولذا كان استغاثة غير الأبوين كذلك. وإلاّ كيف يقال: يقطمٌ في غيرهما ولو في أمر غير مهللك. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث: في صلاة الخنوف والصلاة على الدّابة والصلاة ف السفينة والكسوف 
والاستسقاء ق0٠4/ب‏ باختصار. 

(؟) لم نعثر عليها في "المبسوط” ولعلها ف غيره من كتبه والله أعلم. 

(5) "ح":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضةق/1/95. 

(4) "الإمداد”:كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 507 7/]. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 794/1 

(5) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 794/١‏ 

(07) "ط":كتاب الصلاة ‏ باب إدارك الفريضة 794/١‏ 


قسم العبادات ترم حاشية ابن عابدين 


لا ييه وإلاً أحابَهُ (قائم) لأنّ القعود مشروط للتحلل» وهذا قطعٌ لا تحللٌ ويكتفي 


والحاصلٌ: أن المصلَي متى سَمِعٌ أحداً يُستغيث وإِن لم يُقصده بالنداء» أو كان أجنياً وإ لم 
يَعلّمْ ما حل به أو عَلِمَ وكان له قدرةٌ على إغائته وتخليصه وجب عليه إغاتةُ وقطعٌ الصلاة فرضاً 
كانت أو غيره. 

6 (قولهُ: لا يجية) عبارةُ "التجنيس" عن "الطحاويّ": ((لا بأس أنا لا ييَهُ))؛ قال 
"ح”": ((وهي تفتضي أن الإجابة أفضلٌ تأمّل) اه. 

قلت: ومقتضاه أن إجابته حارج الصلاة واحبةٌ أيضاً بالأول» والظاهر أن محلّهُ إذا تأذّى منه 
بتركٍ الإجابة لكونه عقوقاًء تأمّل. 

هذا وَذْكرٌ "الرحمتي" ما معناه: ((أنّه لَمَّا كان بر الوالدين واجباًء وكان مظِنَةٌ 
[/3١8/ب]‏ أن يُنوهّم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه أن في عدم إجابته دفع ذلك بقوله: 
لابأسَ ترجيحاً لأمر الله تعاللى بعدم قطع العبادة؛ لأنّ نداءه له مع علمه بأنّهِ في الصلاة معصية» 
ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق””» فلا تحورٌ حاب عخلاف ما إذالم يَعلَم أله ني الصلاة فإنّه به 


(قوله: واحبة أيضاً) كما في الصلاة بدون علم. 


)١(‏ "ح":كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ق53/). 

(؟) أخرحه بهذا اللفظ: الطبرائي في "المعجم الكبير" 81/18؛ وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 777/5 كتاب 
الخلافة ‏ باب لا طاعة في معصية؛ من حديث عمران بن الحصينذه . وأورده السيوطي في "الجسامع الصغير" 
وقال: أحرجه أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري؛ وقال:حديث صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/0/7 كتاب المهاد ‏ باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية؛ من قال: 
لاطاعة له وأحمد 4287/١‏ 171017148ءوالبخاري(. 474) كتاب المغازي ‏ باب سرية عبد الله بن حُذافة 
المسّهْمي؛ و(40١/)‏ كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصينة؛ و(7801/) كتاب أخبار 
الآحاد ‏ ياب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم (40()015()1840) كتاب الإمارة ‏ باب وجحوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ وأبو داود(ه577) كتاب الجهاد ‏ باب في الطاعة؛ والنّسائي 
٠١5/1‏ كتاب البيعة ‏ باب جزاء من أُمر بمعصية فأطاعء وأبو يعلى في "مسنده"(81/4)؛ والحاكم في 'المستدرك" 
كناب معرفة الصحابة ‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" ‏ - 


الجزء الرابع 320 باب إدراك الفريضة 


هو الأصحّ "غاية" (ويقتدي بالإمام) 0/1711 


لِمّ ني قصّةٍ "جريج" الراهب ودعاء أ عليه» وما نالّهُ من العناء لعدم إجابته”" لهاء فليس 
كلمةٌ لا بأى هنا لخلافب الأولى؛ لأنّ ذلك غيرٌ مُطَّردٍ فيهاء بل قد تأتي بمعنى يحسبُ» والظاهِرٌ 
أنّ هذا منه)). 
مطلب: قطعٌ الصلاة يكون حراماً ومباحاً ومستحبًاً وواجباً 
رتم 

قل عن خط الكت "البحر” على هامشه: ((أنّ القطع يكونث حراماً ومباين ومشتنا 
وَوَاضاء فالحرامٌ لغيرٍ عذر» وامباحٌ إذا حاف فوت مالء والمستحبٌ القطعٌ للإكمال؛ والواحبُ 
لإحياء نفس)). 1 

زكموم (قولة: هو الأصح) وقيل: يقعدٌ وس لكن ذكَرَ "ط"”: ((أنّ الظاهر أنه 
لاخلاف هناء وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يُقَيّدْها بسجدة) اله. 

وحينر فالأولى إرجاعٌ التصحيح إلى قوله: ((بتسليمةٍ واحدق)), لكن لم يُصرّح بذلك في 
"غاية البيان"؛ وإنما قال: ((لكن يُسلّمُ تسليمة واحدة)» وبه صُرّحَ في شروح "الجامع الصغير"» 
وإنْ شاء كبر قائماء قال 'فخرٌ الإسلام": ((وهذا أصحُ فإذا كبر قائماً يدوي الشروع في صلاة 
الإمام تتقطمٌ الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام» ثمّ هو عخيرٌ في رفع اليدين» كذا قالهُ الإمامُ 


0 


"حميد الدين الضرير" في "شرحه”") اه. 


١57/8 -‏ كتاب قتال أهل البغي - باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية؛ وابن حبان ل 
"صحيحه" (43719) (4378) (4374) كتاب السير ‏ باب طاعة الأئمة من حديث طويل عن عليظه عن 
البِييط قال: لا طاعة في معصية الله: وبألفاظ من نحوه؛ وف الباب عن أبي سعيد الخُدْريَ وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن مسعودء وأبي ذَرَ الفاري» والواس بن سَمْعانؤك. وللحديث شواهد أكثيرة في الصحاح. 

)١(‏ تقدم تخريجه صو ا. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .794/1١‏ 

(©) حميد الدين هو الإمام على بن محمد بن علي؛ بحم العلماء الرامشي البخاري الضرير (إت177ه) وله: "شرح الجامع الكبير" 
للإمام محمد» و"شرح الهداية” للمرغيناني» و”شرح النافع” لأبي القاسم السمرقندي» و"شرح المنظومة النسفية"؛ ولم يتبين لنا 
المراد من شرحه عند الإطلاق. انظر "الجواهر المضية"46/5 هءو"الفوائد اليهية'صه 7 !لهو "هدية العارفين" 11/9 


1 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


وهذا (إنْ لم يقد الرركعة الأولى بسحدةٍ أو فيدها) بها (في غير رباعدّةٍ أو فيها و) 
لكن (ضَمٌ إليها) ركعة (أخرى) وجوباء ثم ينم إحرازاً للنفل والجماعة (وإن صلّى 
52 منها) أي: الزتاعية ادل مال لد اقيم احال ور 1111111 


(465) (قولة: وهذا إن لم يُقيّد إلخ) حاصلٌ هذه المسألة: شرع في فرض فأَقِيمَ قبل أن 
يسحد للأرّل طم واقتدى» فإن سجَدَ لها فإنذ في رباع َنم شفعاً واقتدى ما لم يسجد للنائة» 
فإ سح َنم واقتدى مسقلا إلا ني العصر» وإذ ف غير رباعي قط واقتدى ما لم يسحد للثانية) 
إن سجَدَ لها أ ولم يعمد له ""0, 
00م (قولة: أو قيّها) عطفٌ على ((لم يُيّد))» أي: وإن قيّدَها بسحدةٍ في غيرٍ 
83/1 /|] رباعيّة كالفجر والمغرب فإنّهِ يقطعٌ ويقتدي أيضاً ما لم يُقيّد الثانية بسحدةء فإث 
يها َنب ولا يقتدي لكراهة التتشّل بعد الفحر وبالثلاث في المغرب؛ وفي جعلها أربعاً مخالفة 
لإمامهء فإن اقدَى مها أربع؛ لاه أحوطٌ لكراهة امل بالثلاث تحرعاًء وعخالفةٌ الإمام مضروعة 
في الحملة كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي ,كسافر ومامُهُ في "البحر"”". 
مطلب: صلاةٌ ركعة واحدةٍ باطلةٌ لا صحيحةٌ مكروهةٌ 
(4هه] (قولة: أو فيها إلخ) أي: أو قيّدَ الركعة الأولى بسجدةٍ في الرباعيّة فإنّه أيضاً يقتدي» 
ولكنْ بعد أن يَضُمٌّ إليها ركعةً صيانةً للركعة المؤدّاة عن البطلان كما صرّحوا به قالني 
"البحر”": ((وهو صريمٌ في أن صلاة ركعة فقط باطلةً لا أنها صحيحة مكروهة كما تومّمَةُ 
بعض حنفيّة العصر)) اه. 
وف "النهر”©: ((أنّ بطلان هذا التوسّم غنيّ عن البيان)). 
زهه.ه (قولهُ: وإن صلَّى ثلاثاً بحام أن : بأن قيّدَ النالئة يسحدقء قال في "البحر"0: 
(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق1/95- ب. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟//ال/ا. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 95/5 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق١ا/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9/7/7 


الجزء الرابع 3 باب إدراك الفريضة 


نَم منفرداً ثم اقتدى) بالإمام (متنقلاً 


((قيّدَ بالثلاث لأنّه لو كان في الثالثة ولم يُقيّدْها بسجدة فإنّه يقطعها؛ أله محل الرفض» ويتخيرٌ 
إن شاء عاد وقعَّدَ وسلَمَ إن شاء كبر قائماً ينوي الدحول في صلاة الإمام» كذا في "الهداية”, 
وفي "للحيط": الأصحٌّ أنه يقطع قائماً بتسليمة واحدة؛ لأ القعود مشروط لعحثّلء وهذا قطعٌ 
وين 0 إن لحلل عن الظذّهر لا يكو على رأس الركعتين» ويكفيه تسليمة واحدةٌ للقطع 
ا هكذا صحّحَهُ في "غاية البيان" معزيًاً إلى "فخر الإسلام”)) اه. 

جدهوه) (قولة: نَم أي: وجوباء فلو قَطّمٌ واقتدى كان اثمأء "رملي". وف 'الفهُستاني"0©: 
((وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يشتغلٌ بحيلةٍ مثل أَنْ لا يقعد على الرابعة ويُصيرها سنا كما في "المحيط "70 
ومثل أن يُصلَىَّ الرابعة قاعداً لتتقلب ا لأنّ الإتمام فرضٌ كما في "المنية"50)) اه. 


م 1 5 ع ل 2 
49 (قولة: ثم اقندتى متنفلا) أي: إن شا وهو أفضل» "إمداد'”2. وأورة أن التتفل 


بجماعةٍ مكروةٌ حارج رمضان, وأحيب بنَعَمْ إذا كان الإمامٌ والقومٌ متطوّعين, أمّا إذا أدّى الإمام 
الفرض والقومٌ النفل فلا؛ لقوله عليه الصلاة [؟/ق85/ب] والسلام للرجلين:( إذا صأَيتم 
في رحالكما ثم يتما صلاة قوم فصلا معهم؛ واجعلاصلاتكما معهم سُبحة)”» أي: ناقلة 


.1/1 "الهداية": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

.151//١ "جامع الرموز”: كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(©) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ إدراك الفريضة ١ق‏ ١/ارب.‏ 

(5)انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص47 7-. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب ف إدراك الفريضة 493 ؟/أ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في "المصدف”" ١77/7‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة: 
والطيالسيّ (47؟1)» وعبد الرزاق في "المصنف"(79474): وأحمد 151170/54ء وأبر داود(ه/ه) و(173ه) 
كتاب الصلاة - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهمء والترمذيّ(5١1)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة وقال: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. والنسائي 
--117 كتاب الإمامة ‏ باب إعادة الفجر مع اللجماعة لمن صلى وحدهء والدارمي 7/١‏ كتاب الصلاة 
باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته: وابن خزة(1779) كتاب الماذة دنثات ذكر الدليل 
على أن نهي اتيك عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهيّ خاصٌ لاعابٌ | - 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


ويُدرلك) بذلك (فضيلة الجماعة) "حاوي" (إلاّ ف العصر) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده. 
(والشارعٌ في نفل لا يقطعْ مطلقا) ويُيِمّه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة 
(الجمعة إذا أفمك أو عبطب الإمام) ينها أربعاً (على) القول (الراجح) لأنها 
صلاةٌ واحدةٌ وليس القطعٌ للإكمال بل للإبطال.. 


كذا قِ "لكان "لل اي 

ردهةه (قوله: ويُدركُ بذلك فضيلة الجماعة) الظاهرٌ أنّ المراد أنه يُحصّلٌ بذلك الاقنداء 
فضيلة الجماعة التي هي المضاعفةٌ بخمس أو سبع وعشرين درجةٌ كما لو كان صلّى الفريضة 
مقتدياً؛ لأنّ هذه جماعةٌ مشروعة أيضاً: إن لاستدراك ما فاتء أو لكلا يصيرٌ مُخالِفا للجماعة» 
ولكنّ الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرضء فليراجع. 


3 


زدمةه زقولنة "ازيم أي اسازق ا كمافي الس لا"حاري 


59 ا ولا عاق الزاهدي". 
(<هم (قولهُ: مطلقا) أي: سوام قيّدَ الأولى بسجدةٍ أو لا. 


- والدارقطني في "سننه” 4١4 - 4١7/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل 
معهاء والحاكم ”744/١‏ - 45؟ كتاب الصلاة ‏ ووافقه الذهبي؛ والطبراني في "الكبير" 7517 590777 (308) 
و(309) و(١51)‏ و(111) و(517) و(577) و(314) و(ه١9)‏ ر(317) و(310) وَالْطّحَاوِي في "شرح 
معاني الآثار" 51 كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلي ف رَخْله ثم يأتي المسجد والناس يصلوت» والبيهفي في 
"السئن الكبرى" 701/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يكون منهما نافلة؛ وابن حبان في "صحيحه" (1854) 
و(1570) كناب الصلاة - فصل في الأوقات المنهي عنها. كلّهِم من حديث يزيد بن الأسود العامريتك. وفي 
الباب عن مِحْجَن الدَئْليَ» ويزيد بن عامر» وعبد الله بن مسعود وأبي ذَرّ الففاري#د- 

() "كاي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق 1/4١‏ ب. 

, 8/79 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

() "الحاوي القدسي": كتاب الضلاة ‏ باب الجماعة والإمامة - فصل: إذا كبر المؤتم ق 1/4 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/لالا 

(5) "الحاوي" لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش الخَصِيْرِيّ البخاري (ت ٠.‏ ده).("كشف الظنون” 331/1 
"الجواهر المضية" 8/9). 


الجزء الرايع لض باب إدراك الفريضة 


خلافاً لما رََّحَهُ "الكمال" 0 اا 0 


ل (قوله: خلافاً لما رَحّحَةهُ "الكمال")”" حيث قال: ((وقيل!": يقطعٌ على رأس 
الركعتين» وهو الراحمٌ؛ لأنّه يتَمكّنُ من قضائها بعد الفرض» ولا إبطالَ في التسليم على الركعتنين» 
فلا يفوت فرضُ الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سببو)) اه. 

أقول: وظاهرٌ "الهداية”" احتيارةُ وعليه مَشَى في "الملتقى”'2 و"نور الإيضاح”7©» 
و'المواهب" وجمعةٍ "الدرر”” و"الفيض"» وعزاه في "الشرابلاليّة"”" إلى "البرهان" وذكرّ في 
"الفتح"*: ((أنه حْكِيَ عن "السغدي" أنه رَجَعَ إليه لَمّا رآه في "النوادر" عن "أبي حنيفة"» 
وأنه مال إليه "السرعحسي"” و"البقالي”))» وفي "البرازيّة"”””: ((أنه جع إليه القساضي 
"النسفي")»» وظاهرٌ كلام "المقدسي" الميلُ إليه» ونقَلَ في "الخلية”© كلام شيخه "الكمال" 
ثم قال: ((وهو كما قال)). 

هذاء وما ربِحّحَهُ "المصئف" صرح بتصحيحجه "الولواجي"057 وصاحب "المبتغى" و"المحيط" 


.411/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(؟) لم يستعمل الكمال صيغة التضعيف ((قيل)) ف هذا القرلء وإنما استعملها في القول الثاني حيث قال: 
((وقيل يتمها)). 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .970/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .1714/1١‏ 

(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة صه .-5١‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 151/1. 

(7) "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١71/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة411/1. 

() ف "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 3774/١‏ 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره وما لا يكره 7/4ت بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

ب5١ "الحلية": فرائض الصلاة  الوقت ؟/ق‎ )١١( 

(؟١١)‏ "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني عشر في السفر وسجدة التلاوة ق١؟/رب.‏ 


قسم العبادات كن حاشية اين عابدين 


ّ "الشمة ب" وق جرعة "الشر نبلاية"20: ((وعليه الفنوى))» ال ف والفيية ((والظاه” 5 
صمّحَهُ المشايخ؛ لأ لا شلك أذ في التسليم على الركعتين إبطالَ وصف السيّة لا لإكمالهاء 
وتقدَمٌ أله لا يحور ويشهدُ لهم إِْاتْ أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوّذٍ 
في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدَّمنامم) اه. وأقرهُ في "النهر"0 , 
أقول: لكنْ تقدّء”" في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعاً وأفسّدَه وأنه ظاهرُ 
الرواية عن أصحابناء وعليه المنون» وأنه صحَّحَ في "الخلاصة”” 1ق /]] رجحوعَ "أبي يوسف" 
إليهه وصرّحَ في "البحر”: ((أنّه يشملٌ السنة المؤكدة كسئَةٍ الظهر» حتى لو قطّعها قَضَى ركعنين 
في ظاهر الرواية » وأنَّ من المشايخ من اخختار قول "أبي يوسف” في السنن المؤكّدة , واختَارةُ 
"ابن الفضل”» وصحَّحَهُ في "النصاب"))» وقدّمنا"" هناك أن ظاهر "الهداية" وغيرها ترحيحٌ ظاهر 
الرواية؛ فحيث كانت المنوثُ على ظاهر الرواية من أنه لا يازمُهُ بالشروع في السنن إلا ركعتان لم 
تكن في حكم صلاةٍ واحدةٍ من كل وجو ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالٌ لهاء وإبطال 
وصف السيِّة لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذورٌ فيه فتدبّر. 
م اعلم أنّ هذا كلّه حيث لم يُقَمْ إلى الثالثة» أمّا إِنْ قام إليها وقيّدها بسجدةٍ ففي رواية 

"النوادر”: ((يضيفُ إليها رابعة ويُسلَم وإ لم يُقيّذُها بسجدة)»» قال في "الخايّة'”*: ((لم يدك 

)١(‏ "الشرنبلاليّة": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 41/١‏ ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 75/7. 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب إدراك الفريضة ق١70رب.‏ 

() المقولة [0/85] قوله: ((وقضى ركعتين)) وما بعدها. 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني عشر في النذور وفيما يلزمه بالشروع ق40/ب. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 57/7 باختصار. 


(0) المقولة [/914] قوله: ((على اختيار الحلبي وغيره)). 
(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 75/١‏ بتصرف دون التصريح بأنه الأشبه (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزء الرابع نك باب إدراك الفريضة 
5و ا 5 ١‏ 0 0 سةام 
(وكرة) تحربها للنهي (حروج من لم يصل من مسجد أذنّ فيه جري على الغالب» 


في "النوادر". واختلّف المشايخ فيه, قيل: مها أربعاً ويُحففُ القراءة» وقيل: يعودٌ إلى القعدة 
لم وهذا أشبة)) اه 

قال في "شرح المنية”©: ((والأوجة أن يُِمّها؛ لأنها إن كانت صلاةً واحدةً فظاهرٌ ون 
كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاةٌ فالقيامٌ إلى الثالشة كالتحرية المبتدأة» وإذا كان أُوَّلَ ما 


معدم كه 


تَحَوَمَ يِه شفعاً فكذا هنا)) اه. 
مطلبٌ في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
هه (قولةُ: وكرة تحرعاً للنهي) وهو ما في "ابن ماحه'”": ررمّن درك الأذاك في المسجد» 
ْم خمرّج لم يمخرج لحاجةٍ وهو لا يريد الرحوع فهو منافقٌ»» وأخرّج "الجماعة””” إلا "البخحاري" 
عن "أبي الشعفاء'”*' قال: رركمًا مع "أبي هريرة" في المسجدء فخحرّج رجلٌ حين أَذّنَ لذن للعصرء 
قال "أبو هريرة": أمَّا هذا فقد عَصّى "أبا القاسم"»؛ والموقوفُ في مثله كالمرفوع» "بحر"09, 
حدم (قولُ: مِن مسجد أَدْنَ فيه) أَطلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا دن وهو فيه. أو دمحل بعد الأذان 


(قولٌ "الشارح": بتري على الغالبو) وهو وقوعٌ الأذان عقب دخول الوقت بلا مهلقء لكن هذا بالنظر 


7 "شرح المنية الكبير”: فصل ف الشرط الخامس: الوقت ص37‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7+4) كتاب الأذان ‏ باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا ترج وقال البوصيري قِ ابصباج 
الزجاجة" 55/١‏ ١1-/ات١:‏ هذا إسناد فيه ابن أبي قرو واسمة إسحاق بن عبد الله بن أبي فْروة» ضعيف» 
وكذلك عبد الجبار بن عمر. اه 

() أخرجه أحمد ٠.7/7‏ هولا57؛ ومسلم (759()758()16) كتاب المساجد ‏ باب النهي عن المخروج من المسجد 
إذا أذن المؤذن» وأبو داود(”27) كتاب الصلاة ‏ باب الخروج من المسجد بعد الأذان» والترمذي(4 ١؟)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الخروج من المسحد بعد الأذان» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح: 
والنسائي 4/7” كتاب الأذان ‏ باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان» وابن ماجه(7*/) كتاب الأذان - 
باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. 

(4) أبو الشّعناء سُليْم بن أسود المحاربيّ الكوش (ت87هم). ("سير أعلام النبلاء"10/9/4."تهذيب التهذيب" 158/4). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 978/7 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 
والمرادٌُ دحول الوقت أَذن فيه أ لا (إلا لِمَّن ينتظم به أمرٌ جماعة أحرى) 500 


كما “ةا وني 0 


210/١‏ (4هه (قولهُ: والمراكم بحت لصاحب ب 'البحر”" حيث قال: ((والظاهرٌ أنّ مرادهم من 


الأذان فيه هو دخحولٌ الوقت وهو داخلَةُ سواء أذ فيه أو في غيره» كما أن الظاهر من الخروج بين 
غير صلاةٍ عدمٌ الصلاة مع الجماعة» سواءٌ حرّج أو مكّتْ [853/1/ب] بلا صلاةٍ كما نشاهدةٌ 
في بعض الفسقّة 0 لواكانت الدماعة يؤخترون لدحول الوقت المستحب كالصبح متلا فعرج 
ثم رحع وصلَّى معهم ينبغي أن لا كر ولم أره كلّهُ متقولا) اه. وجِرّمَ بذلك كله ف 
"النهر"7؟؟ لدلالةٍ كلامهم عليه. 

ره*م (قولة: إلا لِمَن يتنظمٌ به أمرُ جماعةٍ أرى) بأ كان إماماً أو مؤذناً تتفرَّقُ الداس 
بغيبته؛ لأنّه ترك صورةٌ تكميلٌ معنىّ والعبرة للمعنى, "بحر””". وظاهرٌ الإطلاق أذ له الخروج ولو 
عند الشروع في الإقامة» وبه صرّح في معن "الدرر"”" و"الفهُستاني"”"© و"شرح الوقاية"”0. 


للواقع المعتاد الآن لا للاستحبابء فإ الأذان كالصلاة في استحباب التأخير والتعجيل» هذا ما ظهّرٌ 
لكنْ حَمَلَ "البحرٌ" كلامّهم على ما قال: ((لا يناسبٌ إل الرَّمِنْ المتأححر المعتاد فيه تقديم الأذان عقب 
دحول الوقت بلا مهلةء ولا يناسب الزّمن ن المتقدّم المراى فيه الوق الستحبٌ للصلاة » قكيف يحمّلٌ 
ماوقع للمتقدّمين من عباراتهم على المعتاد للمتأخرين؟! خصوصاً رغيداراتهم مرافققة لألفاظطٍ 
الأحاديث)). والأظهرٌ أن يراد من عبارة "الشارح" بقوله: ((جَرْيّ على الغالبي)) أن الغالب هر الأذانٌ 


5 المساجد بعد دخول الوقتء فيرادُ خرله 3 حقيقة الأذان. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 4/5لا 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق09ا/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 7/8/9 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق /7الا/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 7/+لابتصرف يسير. 

171/1 "الدرر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في إدراك الفريضة 371/1 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 14/1 (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الرايع مع باب إدراك الفريضة 
أو كان الخروجٌ لمسجد حيّه ولم يصلوا فيه أو لأستاه لدرميه أو لسماع الوعظء 


:<>هه (قولةُ: أو كان الخروج لمسجد حيّهِ إلخ) أي: وإ لم يكن إماماً ولا مؤذناً كما في 
"النهاية”؛ قال في "البحر””: ((ولا يخفى ما فيه؛ إذ خروجُهٌ مكروةٌ تحرعاًء والصلاةٌ في مسجد 
حيه مندوية) ١‏ المكروة لأجل المندوب» ولا دليلَ يدل عليم) اه 

قلت: لك تعمّة عبارة "النهاية" هكذا: ((لأنَّ الواحب عليه أن يُصلّىّ في مسجد حيّه ولو 
صَلَّى ف هذا المسجد فلا بأس أيضاً؛ لأنه صار من أهله» والأفضلٌ أن لا يخرج؛ لأنه يُتَصَم)) اه. 
ومثلهُ في "المعراج "© فتأمّل. 

وكيد رة ((ولم يصنُوا فيم) تبعاً لما في شروح "الهداية”" أنه لو صلُوا في مسجد حيّه 
لايخرج؛ لأنّه صار من أهل هذا المسجد بالدحول» "نهاية". 

اكوم (قولة: أ لأستاذه وإلخ) معطوفٌ على ((حيّه)» أي: أو لمسجدٍ أستاذه؛ قال في 
"المعراج": ((ثم هّ للمتفقه جماعة مسجد”” أستاذه لأحل درسه. أو لسماع الأخبار أو لسماع 


(قولة: لكنّ تمه عبارة "النهاية" هكذا: لأن لولحب إلخ) فجمَلهُ واحبا لا مندوبا لك تعبيره بقوله: 
«الأفضل)) وغوه ««لا بأنى)) يساق الوحوب» فتأمّل وراجع؛ كنا قاله "الستدي" بالمعنى. ويظهرٌ أن 
الوجوب ,ععناه الأخوي» وهو مطلقٌ الشبوت» فلا تناقّ ف عبارة "النهاية"» وإشكالٌ "البحر" على حاله: وأيضاً 
قد تقدّمٌ له في الإمامة حكاية قولين في الأفضل هل مسحةٌ حي أو امسحد الجامع؟ أي : الذي جماعبّةُ أكش 
ولم يتقدّم حكايةٌ قول بالوجوب. وِيُدقَمُ إشكال "البح" بأناّ محل كراهة الخروج إذا لم يكن خروجُةٌ المسجادٍ 
حيّهء فإن كان له فلا كراهة بل لاف الأفضلء ويكفي في الاستدلال عليه استئناءٌ ما إذا كان حروجُة 
لحاجة في حديث "ابن ماجه" فإنّ حاجة إحياء مسجد حيَّهِ متحققةٌ. وذكرَ في "العناية” نحرٌ ما في "النهاية"2 
لكن عير في "الكفاية" عمًا في "النهاية” ب ((قيل)) المقتضية للضعف حيث قال: ((وقيل: إن خحرّجَ ليصلي في 
مسجد حيّه ولم يصلُوا فيه لا بأس؛ لأن الواحب عليه أنا يصلَيّ في مسجد حي ولو صلّى في هذا السحد 
لا بأى أيضاً؛ أنه صار من أهله والأفضلٌ أن لا يخرج؛ لأنّه يتّهمُ)). 

.9//5 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
.3403 5 و"البناية”‎ 251 4-411/١ (؟) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ 
.”7" (؟) من((أو لأستاذه إلخ) إلى((مسجد)) ساقط من‎ 


قسم العبادات حكن حاشية ابن عابدين 


أو لحاحة ومن عزمه أن يعود» "نهر" (و) إلا إلِمّن صلَّى الظهر والعشاءع وحدهُ 
(مرّة) فلا يكرهُ حروجة بل تركة للجماعة ام ا و 


بحلس العامّة أفضلٌ بالانّفاق لتحصيل الثوايين)) اه. ومئلهُ في "النهاية". 

ش وظاهره أنه إما يرج إذا مشي فوات الدرس أو بعطيهء وإلاّ فلاء وأنّه لا يتوقفُْ على أن 
يكون الدرس مما يجب تعلّمه عليه» وفي "حاشية أبي السّعود'”"©: ((أنّ ما أُورَدهُ في 'البحر" في 
مسلجد الحي واردٌ هنا)». 

:44م (قولةُ: أو لحاجة إلخ) بحث لصاحب "النهر" أحَدَهُ من الحديث المار"©. 

كوم (قوله: بل ترك للجماعة) يعني: أن نفي الكراهة المفهومٌ من الاستثناء ليبس من كل 
وجوه بل لمرادُ ني كراهة الخروج من حيث ذانه وأا من حيث سبيهُ - وهو كوه قد صلّى تلك 
الصلاة وحدهُ ‏ فإنه مكروة؛ ععنى أنه لو صلّى [؟/ق85/أ] وحدهُ ليخحرج يكره له ذلك؛ لأنّ 
ترك الجماعة مكروةٌ؛ لأنها واجبة أو سنة مؤكدةٌ قريبة منه. 

(تنبيةٌ) 

يلم من هنا ومن قوله: ((وإن صلّى ثلاث منها نَم شم اقددى متشّلاً) أن من صلَّى منفرداً 
ايمر بالإعادة جماعة مع أنّهم قالوا: كل صلاةٍ أَيْتْ مع كراهة التحريم تحب إعادتها » وزاد "لين 
الهمام””" وغيره: ((ومع كراهة التنزيه تَستحَبٌ الاعادة)» ولا شل في كراهة ترك الجماعة على 
القول بستّتها أو وحويها لوجود الإثم على القولين» إلا أن يُجَابَ بحمل ما هنا على ما إذا ترّكها 


(قولة: أن ما أورَدَهُ في "البحر” في مسجد الحيّ واردٌّ هنا) لا يخفى أن الدّرس قد يكون فرضاً إذا 
تعلق ها يُفترض تعلخ نعم بحت ظاهرٌ في الوعظ. اه "سندي". 


70/1/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
(؟) المقولة [575هع قوله: ((كره تمرعاً للنهي))» وقد سبق تخريج الحديث ص88+ في المقولة نفسها.‎ 
.5114/١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ما يكره للمصلي‎ 


الجزء الرابع نوع ياب إدراك الفريضة 


(إلاً عند) الشروع في (الإقامق فيكرة؛ مخالفته الجماعة بلا عذرء بل يقتدي 06 
لما مر (و) إلا (لِمّن صلَّى الفجرّ والعصرّ والمغرب مرَّةٌ) فيخرُج مطلقاً 210011 


بعذر» وهو حلاف ما يتبادرٌ من كلامهم, وقدّمنا"© تمامً الكلام على ذلك ف واجبات الصلاة» 
وله لير ك واب شافي فليتأمّل. 
وم (قولة: إلأعند الشروع ف الإقامة إلخ) ظاهرةُ الكراهة ولو كان مقيم جماعة أخرى؟ 
لأ في روجه تُهَمقٌ قال الشيخ "إسماعيل”: ((وهو ا المذكور في كثير من الفتاوى» والتيّمةُ هنا 
نشأت من صلاته منفرداً» فإذا رح يُويّدُها تخلاف ما مر" عن "الدرر" و"ضرح الوقاية" فهما 
مسألتان))» فما تَقدُمٌ فيما إذا كان مقيمٌ جماعةٍ أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلَّى وهنا 
فيما إذا كان صلَى وقد اشتبَة ذلك على بعض الشراح» والمراة. عقيم الجماعة من ينتظم به أمرها 
حو الموذّن والإمام كما مر ؟؛ والمرادٌ به هنا امون لأنّ الإمام لو ل م لا .عكن أن يقيم 
جماعة أخحرى» فافهم. 
هه (قول: ليما مر”» أي: من قوله: ((إحرازاً للنفل والجماعة6)» "ح07©. 
(قولهُ: ولم يظهر لي حواي شافي) قد يقال في الجواب: أنه لا يازم من عدم كراهة الختروج 
ولامن إتمامه واقتدائه به متنفلاً عدم أمروٍ بالإعادة» بل هو مأمورٌ بها في أي مكان» فيمكنةٌ الإعادة 
جاعة خارج المسجد أو بعد اقتدائه متفلاً دون كراهة لنفس الحخروج. وقال في "حاشية البحر":(( 
الأولى تأويلٌ القاعدة بأن يراد بالواجحب والسئة الذي تُعَادُ لبراكة الملاةٌ ماكان من أحزاء الصلاة 
وماهيّتهاء والجماعة وصفُ لها حارج عنهاء فلا تعاد الصلاةٌ لتركه فليتأمّل )) اه 
(قولة: : وهو المذكور في كثيرٍ من الفتاوى إلخ) وذكر " "صدر الشريعة" 9 المقيم لجماعة أخرى 
لايكرهُ له الخروج وإلث يتن ))» وإليه يشير قول “الشارح”": ((بلا عذر)»؛ 'ط 
)١(‏ المقولة 540 قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)). 
(؟) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق‏ 475 ب 
(5) المقولة [597] قوله: ((إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى)). 
(؟) المقولة [551] قوله: ((إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى)). 


(5) صوةم "در". 
00 0 كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق "9/ب. 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


(وإِن أقيمت) لكراهة النفل بعد الأوليين» وف المغرب أُحدٌ المحظورين: البيراءُ أو مخالفة 
الإمام بالإتهام» وف "النهر'”'2:(( ينبغي أن يحب حروجة؛ لأنّ كراهة مكثه بلا صلاةٍ.... 


وه (قولة: وإن أُقِيمَتْ) بان للاطلاق» دلدية 


والحاصل: أنه لا يكرةُ الخروج بعد الأذان لِمّن كان صلّى وحده في جميع الصلوات إلا في 

الظهر و العشاى فإنّه يكرمُ الخروج عند الشروع في الإقامة فقط لا قبله. 
(تبية) 

المرادُ بالإقامة هنا شروعٌ المودّن في الإقامة كما في "الهداية”7", لا .معنى الشروع في الصلاة 
كما 95. 

لاقم (قولة: البَيْراءُ) تصغيرٌ المَتراءه وهي الركعة الواحدة التي لاثانية لهاء واشلاث 
تستلزمهاء لكن إن كانت واحدةًٌ قط فهي باطلةٌ كما مر”*)عن "البح" وإن كانت ثلاثاً - بأث 
سلّمٌ مع الإمام - فقيل: لا يلزمُةُ شي وقيل: فسَّدت» فيقضي أربعاً كما لو ندَرَ ثلاثاً كماقي 
"البحر””» وقدّمنا"' عنه: أنّهِ لو اقتدى فيها [7/ق60/بع فالأحوط أن يِمّها أربعاً ون كان فيه 


مخالفة الإمام. 


(قول "الشارح": وفي "النهر": ينبغي إلخ) عبارتة نقلا عن "المحيط":(( ولو لم يخرج مع عدم 
كراهة الخروج ومكدّث ولم يدحل معهم كُرة؛ لأنّ مخالفة الجماعة وَزْرٌ عظيمٌ وهذا يقتضي أنّها أشدٌ 
كراهة من التنفل» وعلى هذا ينبغي أن يجب خروحُهُ في هذه الحالة )) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق ؟7/أ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .559/١‏ 

(") "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .9/1/١‏ 

(4) اللقولة [3375] قوله: ((إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخترى)). 
() المقولة [4 5ع قوله: ((أو فيها إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 517/7. 

(0) المقولة 17د 4 دع قوله: ((أو قيدها)). 


1 


الجزء الرابع للك باب إدراك الفريضة 


أشدٌ)) قلت: أفاد "القَهُستاني”:(2 أن كراهة التنقل بالثلاث تنزيهيّة )»» ا 


:4 ه] (قولة: أشدٌ) أي: من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء؛ لقول "المحيط": ((لةث 
مخالفة الجماعة وزْرٌ عظيٌ)). 

قلت: ىْ صرح في "مختارات النوازل”؟: ((بأنّ الخروج أولى؛ لأنّ هذه المخالفة أقلٌّ 
كرنمة»» تأمّل. 

(ه40ه (قولة: قلت إلخ) واردٌ على قوله: ((وفٍ المغرب أحدٌ المحظورين)؛ وعلى قوله: 
((أشدٌ)) فإنه يقتضي .فهومه أن الصلاة مع الإمام فيها كراهة شديدة وهي التحرعيّة لكنْ قال 
"ح”": ((ما في ال 6 مردودٌ؛ لأنّ صاحب "الهداية"27 صرَّح بالكراهة» وصاحب "غاية 
البيان" بأنها بدعة؛ و"قاضي ان" في "شرح الجامع الصغير” بأنها حرام قال في 
"البحر”": والظاهرُ ما في "الهداية"؛ لأنّاللشايح يستدنُون بأل يق نعَى عن اليتَيراوا”» وهو من 
قبيل ظنَىّ ابوت قطعيً الدلالة» فيفيدُ كراهة التحريم على أصولنا)). 


(قولة: واردٌ على قوله: وفي المغرب أحد المحذورين إلخ) فإدّ امتيادر من لفظ ((المحذورين)) 
كراهة التحريم ثم لك أن تقول: لا تنا بون ما قَلُ في "البحر"» وذلك بأن يراد بالحرام المكروة تجرعاء 
وبالبدعة البدعةٌ القويّة - وهي المكروةُ تحرعاً - وبالمكروه المكروة تحرعاً. 


)١(‏ "مختارات النوازل”: كتاب الصلاة - فصل في إدراك الجماعة ق55/أ. 

(؟) "ح": كناب الصلاة ‏ ياب إدراك الفريضة ق95/ب. 

(©) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة 11//1. 

(5) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 1/1/1 

(د) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته ١/ق‏ 07١/أ‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9/9 

(/9) أخحرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" 4/١7‏ 85ء وذكره الزيلعي في "نصب الراية" ١7-1175/5‏ وقال: ولم أحدفء 
وعزاه إلى ابن عبد البرٌ في "التمهيد”؛ وعبد الم في ”الأحكام"؛ وذكره أيضاً النوويّ في "خلاصة الأحكام” 
1 كتاب صلاة التطوع ‏ باب صحة الوتر بركعة أو ثلاث فصل في ضعيفه: وقال: ضعيف مرسل» 
والحديث ذكره أيضاً الذهبيّ في "ميزان الاعتدال” 58/7 وقال: قال ابن القطّان: هذا حديث شاذ لا يُعرج على 


روايته» وثي الباب عن أبي سعيد الخد ر يطل. 


قسم العيادات 5.6 حاشية ابن عابدين 


وف "الضمرات": (( لو اقتدى فيه لأساء )) (وإذا حاف فوت) ركعتي (الفجر 


مطلب: هل الإساءةٌ دون الكراهة أو أفحش» 

(«0.ه] (قولهُ: وف 'المضمرات" إلخ) من كلام "المهُستاني””"2: قصّدَ به تأبيد ما اذّعاه من 
كون الكراهة تنزيهيةٌ الذي هو معنى الإساءة. اه 00 

قلت: لك قدّمنا" في ستن الصلاة الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحشٌ» ووثقنا 
بينهما بأنها دون التحرعيّة وأفحشٌ من التتزيهيّة. 

اده (قولةٌ: وإذا حاف إلخ) عُلِمَ منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى» "'نهر”©». وإذا ُركَتْ 
لخوفب فوت الجماعة فأولى أن ترك دوف نحروج الوقت» "ط'”” عن "أبي السسّعود9". ١‏ 

8 (قولة: تركها) أي: لا يَشرَعٌ فيهاء وليس المرادٌُ يقطمها؛ لما مر”" أن الشارع في 
النفل لا يقطعهُ مطلقاء فما في 'النهر”” هنا من قوله: ((ولو قيّدَ الثاني منها بالسجدق) غير 
صحيج كما نه عليه الشبخ "إسماعيل"9©. 


(قولُ: كما نه عليه الشيخ "إسماعيل") ونه عليه "الشرنبلالي” أيضاً بقوله:(( والمراد من الترك عدم 
التُروع؛ لما مر أنّ الشارع في النفل لا يقطع مطلقاًء ولذا عبَّرَ بالترك, فقولة: يقطمٌ ولو قيّدَ الثانية منها 
بسجدةٍ مخالفٌ لما قدَمَهُ من قوله: وقيّدَ بالظهر لأنّه لو شرّعٌ في نافلةٍ فأقيمت الظهرٌ لا يقطمُها )) اه. 


.1719//١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في إدراك الفريضة‎ )١( 
"ع" كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ق 95/ب.‎ 

() المقولة ١071‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق8ا/أ. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ,7.1/1١‏ 

(1) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 71/1/1١‏ 

(7) مايةم "در". 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق؟"/. 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق‏ /99ع /. 


الجزء الرابع آكع باب إدراك الفريضة 


لكون الجماعة أكمل (وإلاً) بأ رحا إدراكَ ركعةٍ في أظاهر الذهتب) ا 10 
0 


وقيل: التشهّد واعتمّدة *العتت”" و"الشرنبلالي تبعاً ل "البحر" ع وعد كو له 2 فاو 


0ه (قولة: كرد الجماعة أكمل) لأنّهها تفضّلٌ الفرض منفرداً يسابع وعشرين ضعفاً 
لاتبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها؛ لأنّها أضعافٌ الفرض» والوعيدٌ على الترك للجماعة ألزمٌ 
منه على ركعتي الفجرء وتام في "الفتيح”" و"البحر"0. 

40 (قول: بأث رجا إدراك ركعق) تحويلٌ لعبارة الممن» وإلاً فالتباورٌ منها القولٌ الثاني. 

ههه (قولهُ: وقيل: التشّد) أي: إذا رجا إدرالة الإمام في التشهّدٍ [؟/ق5ه/أ] لا يتركهاء 
بل يصليها وإن عَلِمَ أله تفوئةٌ ال ركعتان معه. 

رههه| (قول: تبعاً ل"البحر”)) فيه أن صاحب "البحر” ذَكَرٌ أذ كلام "الكنز" يشملٌ 
التشهّد نم ذكَرَ: ((أنّ ظاهر "الخامع الصغير”” أنّهِ لو را إدراكَ التشهّد فقط يترّلكُ السْم))» 
ونقّلَ عن "الخلاصة”©: (أنّه ظاهرُ المذهب ونه رَّحهُ في "البدائع””©) ونقَلَ عن "الكافي "080 
و"المحيط”: ((أنه يأتي بها عندهما خلاقاً ل"محمّدِ"))» فليس فيه سوى حكاية القولين» بل 03 
قبل ذلك ما يدل على اختيارو لظاهر الرواية حيث قال: ((وإن لم يُمَكِنْ - بأن ححَشِيَ فوت 
الركعتين- أحرَرَ أحّهما وهو اللجماعة). 


(قولة: حيث قال: وإِنّ لم يمكن إلخ) أصرح من هذا ف اختيار صاحب "البحر" ظاهرٌ المذهب نقلّهُ 
ثر ججيححة بالعَزُو ل "البدائع' ' مع عدم ذكر ما يُعارضّه. 
(1) ((”تجنيس") ليست في "ب" و "و" 
(؟) انظر "الفتح": كتاب ا إدراك الفريضة 4/1 416-21. 
(5) انظر"البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 99/7 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 75/9 
(0) "الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب الرجحل يدرك الفريضة في جماعة صاء 41-8-. 
(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق١5/أ.‏ 
(0)"البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يكره من السئن 7/5/١‏ 
(4)”كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ ١41ب‏ 
(9)أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9/9لا. 


قسم العبادات .1 حاشية ابن عابدين 


لكن ضَمّفَهُ في "النهر” (لا) يترّكهاء بل يصلّيها 20 


«مهم (قولة: لكن ضِعَمَهُ في "النهر”””/) حيث قال: ((إه تخريجٌ على رأي ضعيفي) اه. 

قلت: لكنْ قرَاه في "فتح القدير”" بما سيأتي7”: ((من أن من درك ركعة من الظهر مئلاً 
فقد أدرّكَ فضل اللجماعة وأحرَّرٌ ثوابها كما نص عليه "محمد" وفاقاً لصاحبيه» وكذا لو أدرّكَ 
التشهد يكونٌ مدركا لفضياتها على قولهم))» قال: ((وهذا يُعكرٌ على ما قيل: إنه لو رجا إدراك 
التشهّدٍ لايأتي بسئّة الفجر على قول "محمِّدٍ": والحقٌّ خلافة لنصٌ "محمِّد" على ما يناقضّة) اه. 
أي: لأَنُ المدار هنا على إدراكٍ فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشيّّب فيأتي بالسئة 
اثفاقاً كما أُوضّحَة في "الشر نبلالية"80) أيضاء وأقرَة في "شرح المنية"7', و"شرح نظم الكبز"00, 


(قول: حيث قال: إن تخريج على رأي ضعيفي) بيانُ ذلك أنه في "النهر" قال أزَلاً: (( إنْه عُلِمَ من 
كلام "الكبر" أنه لو كان يرجو إدراك في التشوّد قطمها لفرات التكعتينء وقبل: هر كإدرالك اكعة 
عندهماء وعند "ممم" لا كما في الجمعة, وظاهرُ المذهب هو الأرّلُ. وبهذا التقرير عُلِمْ أن قرله في 
"البحر": إن كلامه شاملٌ لِما إذا كان يرجو إدراكَه في التشهد تخريج على رأي ضعي في مما لا ضرورة 
تدعر إليه )) اه ولا يخفى ما في كلامه» فإ ما مشى عليه وَل بقوله:(( عُلِمٌ من كلام إلخ )) هواما 
ذكرَهُ صاحب "البح" من أنه شاملٌ للتشهد. والمحرج على الرّأي الضعيف ‏ أي: وهو رأ "ممّدِ' - 
أن الممعة لا درك إلا بركفة ظاهرُ الرٌواية لا هذا القيل كما قال "ط". وفي تعبيره بقوله:(( قطَمّها)» 
مسامحةٌ والمراد أنه يتركُها؛ إذ هر المعيّرُ عنه بظاهر المذهب» وفي جعله ما ذكرَّةٌ مفهمٌ كلام الممن نظي 
بل المتبادرٌ منه ككلام "مسي هو القول الثاني. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق05/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 4١8/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) انظر 4117-411١‏ "در", 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل صلاة 38-. 

(5) لعله للشيخ علي المقدسي» وتقدمت ترجمته ,571/١‏ 


الجزء الرابع ع باب إدراك الفريضة 


عند باب المسجد إِنْ وَجَدَ مكاناء وإلاّ تركها؛ لأنّ ترك المكروه مقدّمٌ على فعل السنة» 


و"حاشية الدرر" ل "نوح أفندي": و"شرحها" للشيخ "إسماعيل””"2» ونحرْة في "القهُستاني”0 
حرم به الشار ' في مواقيت الصلاة”© 

0 (قولة: عندَ باب المسجد) أي: خارج اللسحد كما صرح به "الفهُستاني “0 وقال 
في "العناية"”©: ((لأنّه لو صلأها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة» وهو 
مكروة» فإ لم يكن على باب المسجد موضعٌ للصلاة يصليها في السجد لف سارية من 
سواري المسجدء وأشدُها كراهةً أن يُصلَيّها مُخالِطاً للصفً مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك 
خلفُ الصف من غيرٍ حائلٍ)» اه. ومثلة في "النهاية" و"المعراج" 

5255 م اقرة: رلا ترّكها) قال في "الفتحم”: ((وعلى هذا أي: على كراهة صلاتها في 
المسجد - يني لا اس ف با لمكن عد به سكل أل كوو سا على فلو 
00 أن الكراهة تتفاوت» فَإِنّ كان الإمامٌ في الصيفي فصلاتة إِيّاها في اله 
أخفٌ من صلاتها في الصيفي» مكل وما يكار كاه للها علطا الصف جلا 
يفعله كثيرٌ من الجهلة)) اه. 

والحاصل: أن السئة في سئة الفجر أَنْ يأتي بها في بينه؛ وإلا فإِنْ كان عند باب المسجد 
مكانٌ صادّها فيه وإلا صلاها في الشَنُويٌ أو الصيفيّ إن كان للمسجد موضعانء وإلاّ فحلفَ 
الصفوف عند سارية؛ لكنْ فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمامٌ في أحدهما ذكْرَ في "المحيط": 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 4310 /أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة 1172/١‏ 

زم لعده "در" 

(4؛) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في إدراك الفريضة .1728/١‏ 

(د) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 4١4/1١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 417/1١‏ 
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قسم العبادات 1-4 حاشية ابن عابدين 


ثُمَّ ما قيل: يشرعٌ فيها ثم يُكبرٌ للفريضة: أو ثم يقطعْها ويقضيها مردودٌ بأنّ دَرْءَ 
المفسدة مُقَدّمٌ على حلب المصلحة اكب امج املاس ا 


((أنّه قبل: لا يكرةُ لعدم عخالفة القوم» وقيل: يكره؛ لأنهما كمكان واحدي)» قال: ((فإذا احتف 
لمشايخٌ فيه فالأفضلٌ أن لا يُفعَلَ)» قال في "النهر”): ((وفيه إفادةٌ أنها تتريهيّة) اه. لكن في 
"الحلبة”'': ((قلت: وعدمٌ الكراهة أوجهُ للآثار التي ذكرناها)) اه. 
نم هذا كلَهُ إذا كان الإمام في الصلاة» أمّا قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كسا في 
"شرح للنية"”"» قال "الزيلعي””: ((وأمًا بيه السنن إن أمكنهُ أن يأتي بها قبل أن يركع الإمامٌ أتى 
بها حارج المسجد ثم اقتدى, إن حاف فوت ركعةٍ اقتدى)). 
(قولةُ: ثم ما قيل إلخ) قال في "الفنتح”””/: ((وما عن الفقيه "إسماعيل الزاهي": أنه 
ينبغي أن يَشرَعَ فيها ثم يقطعهاء فيجحبُ القضاء فيتمكّنٌ من القضاء بعد الصلاة دقَمَهُ الإمامٌ 
"السرخحسي": بأنّ ما وبحب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذرء ونصٌ "محمّّث" أن اللدذور 
لايُونّى بعد اللفجر قبل الطلوع؛ وأيضاً شروعٌ في العبادة بقصد الإفساد. إن قبل: ليؤدّيها مره 
أخرى قلنا: إبطالٌ العمل منهيئ””© ودَرْء الفسدة مُقَدّمٌ على جلب المصلحة)) اه. 
وقولة: ((ثمَ يكرُ للفريضة)) أي: ينوي السنّة أرلاً ويكين ثم يدوي الفريضة بقابه ويكبرٌ 
بلسانه» فيصير منتقلاً عنها إلى الفرض؛ وفي هذا إيطالٌ لها ضمناً فالظاهرٌ أنه منهيٌ أيضاًء فلا 
يظهة فول الغلامة "للقدسي": ((إنه لو فعّلَ كذلك ثم قضاها بعد ارتفاع الشمس لا يَرَدُ شيم ئما 
ذُكِن) له فتأمّل. 1 
)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 7اإب. 
(5) "الحلبة": فصل في النراقل 7ق 01/١944‏ 
(©) ”شرح المنية الكبير”: فصل في النوافل ص ة5-. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك النوافل 181/١‏ 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .515/1١‏ 
(0) عبارة "الفتح":((إبطال العمل قصداً منهيٌ)). 


الجزء الرابع مع ياب إدراك الفريضة 


(ولا يقضيها إلا بطريق التبعيّة ل) آزؤزآؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 ز 1 2111111 


ثم أت ما ذكرثةٌ في "شرح المنية"”'" [5/ق897/|] قائلاً: ((ويدلٌ عليه قول "الكنر”" في 
باب ما يُفسيدُ الصلاةٌ: وافتتاحُ العصر أو التطوع بعد ركعة الظهرء فإنه صريمٌ بن الظهر يفسةُ 
بالشروع في غيره») اه. 
( تبية) 
قال في "القنية"”©: ((لوحاف أنه لو صلّى سئّة الفجر بوجهها تفوتهُ الجماعة؛ ولو اقَنصرٌ 
فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يُدركُها فله أنْ يُقتصيرٌ عليها؛ لد ترك السئّة جائث 
لإدراك الجماعة؛ فسنّةٌ الس أولى» وعن القاضي "الرَرَنجَريّ"7): لو حاف أل تفوتّهُ الركعتان 
يصلّي السّة ويتركُ الشاءَ والتعوّذً وسنة القراءة» ويقتصرٌ على آيةٍ واحدةٍ ليكون جمعاً بينهماء 
وكذا في سن الظهر)) اه. 
وفيها”” أيضاً: ((صلى سنّة الفجر وفانهُ الفجر لايعيد السنةٌ إذا قضى الفجرَ)) اه. 
ههه (قولةُ: ولا يقضيها إلا بطريق النبعيّة؛" إلخ) أي: لا يقضي سنْة الفح إلا إذا فانّتْ 
مع الفجرء فيقضيها تبعاً لقضائه لو قبلَّ الزوال؛ وأمّا إذا فانَتْ وحدها فلا تُقضّى قبل طلوع 
الشمس بالإجماع؛ لكراهة النفل بعد الصبح, وأمّا بعد طلوع الشمس فكذلك عندهماء وقال 
"عممّك": ورأحب إل أن يقضيّها إلى الزوال)) كما في "لدرر”"» قيل: هذا قريب من الاثفاق؛ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص19 بتصرف يسير. 
(5) انظر "شرح ١‏ يني على الكنز": كتاب الصلاة 51/1. 
(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السئن 803١/ب.‏ 
() أبوالفضائل وقيل: أبوالفضل بكر بن محمد بن علسي» شمس الأئمة الأنصاري البخماري الرُرَنْجَرِي(ت17هه). 
("الجواهر المضية" 2455/١‏ 2718/5 "الفوائد البهية" صلام). 
(ه) أي: "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السنن ق8١/1.‏ 
(1) في "د" زيادة:((فلو قضاها بعد الوقت وحدها كانت نفلاً مستحباء كما قالوا في التراويح كما مر اه)) 
() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 1517/1. 


قسم العبادات حت حاشية ابن عابدين 
قضاء (فرضيها قبلَ الزوال لا بعدّه) في الأصحّ؛ لورود الخبر بقضائها لم ممعملا 


لأنّ قوله: ((أحب إلي)) دليلٌ على أنه لو لم يفعل لا لَوْمٌ عليه وقالا: لا يقضيء وإن قضى 
فلا بأس به كذا في "الخبازيّة"2 ومنهم من حقَّقَ الخلاف وقال: الخنلافٌ في أنه لو قَضَى 
كان نفلاً مُبتدَا أو سنْقٌ كذا في "العناية"7: يعني: نفلاً عندهما سنْةٌ عنده كما ذَكَرَهُ في 
"لكان "00 "إسماعيل"27, 

بححدم (قوله: لقضاء فرضها) متعلقٌ ب («(التبعيّة)): وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعيّة في 
القضاء فقطء فليس الرادٌ أنّها تقضى بعده تبعاً له» بل تُقضَّى قبله تبعاً لقضائه. 

تكمقق] (قوله: لا بعدهُ في الأصحّ) وقيل: ُقضى بعد الزوال تبعا ولا تَقضى مقصودةً إجماعاً 
كما 3 "لكان "0 "إسماعيل"0, 

]046٠(‏ (قولة: لورود الخبر) وهو ما روي أنه وَل ررقضاها مع الفرض غداة ليلةٍ التعريس 
بعد ارتفاع الشمس» كما رواه "مسلة”' في حديث طويل» [؟/873/ب] والتعريس: نزول 
المسافر آخحرَ الليل كما ذْكَرَهُ في "المغرب"27, "إسماعيل "0 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 410/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 575/]. 

(") "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ 458/أ بتصرف. 

(4) "كان السفي": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١/ق‏ ؟4/!. 

(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق‏ 158 /أ. 

(5) أخرحه مسلم(187) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائئة واستحباب تعجيل قضائهاء وأخرجه أحمد 
5/4 والبخاري(4 4 7) كتاب التيمم ‏ باب الصعيد الطيبء و(544) باب التيمم ضربة واحدة, و(الاه") 
كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة» والطبراني في "الكبير" 1/7(/18؟) و(585) و(585).: وابن خرعة (4410) 
(45) باب النائم عن الصلاة والناسي لهاء وأبو عوانة ١/708-7017؛‏ والنسائي ١71/١‏ كتاب الطهارة - باب 
التيمم بالصعيد مختصراً. ْ 

(0) "المغرب": مادة((عرس)). 

() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١‏ /ق 7/5928 


الجزء الرابع 00 باب إدراك الفريضة 
في الوقت المهمل بخلاف القياس, فغيرةٌ عليه لا يقاس (بخلافب سنة الظهر) وكذا اللجمعة 


445 (قولَةُ: في الوقت المهمل) هو ما ليس وقت فريضة» وهو ما بعد طلوع 
الشمس إل الزوال» وليس عندنا وقتُ مهملٌ سواه على الصحيح وقيل: مثلهُ ما بين بلوغ 
الظلٌ مثلهُ إلى المثلين. 

(قولة: بخلافب القياس) متعلّق ب ((وُرُودٍ)) أو ب ((قضائها))» فافهم. وذلك لأنّ 
القضاء منص بالواحب؛ لأنّه ‏ كما سيذكرُة" في الباب الآني ‏ فعلُ الواحب بعد وقتى 
فلايْقضَى غيرُهُ إلا بسمعي» وهو قد دل على قضاء سئّة الفحر فقلنا به وكذا ما رُوِيّ عن 
"عائشة" في سئة الظهر كما يأتي”"2, ولذا نقول: لا تقضى سئّة الظهر بعد الوقتء فييقى ما وراءً 
ذلك على العدم كما في "الفتح"7". 

هوم (قولُ: وكذا اللممعة) أي: حكمٌ الأربع سل الجمعة كالاريع قبل الظهر كما 
لانفى, "بحر"». وظاهرٌة أله لم يره في "البحر" منقولاً صريحاء وقد ذكَرهُ "القهُستانيك"0, 
لكنْ لم يعر إلى أحده وذكَرَ "السراجٌ الحانوتي"”0: (رأن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها))» 


(قولةُ: وقد ذكرّهُ "القهستائي" إلخ) يويد ما قاله "البرجندي" في "شرح الوقاية": (( واعلم 
أن الأربع قبل الممعة كالأريع قبل الظهرء وفيل: لا تُقضى أصلأء كذا في "الظهيريّة" ) اه "سندي". 

(قولة: أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها) إذ ما قاله في المتون وغيرها من أنّ سئة الظلهر نُقضّى 
يقتضي أن سنة الجمعة تُقضّى؛ إذ لا فرق. اه من "حاشية البحر" عن "الحانوتي". 


ته 

(؟) في المقولة الآنية. 

(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .411//١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/81. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في إدراك الفريضة .178/١‏ 

)١(‏ هو سراج الدين عمر الخانوتي المصري صاحب "الفتاوى" . ("خلاصة الأثر" 75/4 في ترجمة ولده محمد شمس 
الدين الحانوتي). 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


(فَإنّه) إن حاف فوت ركعة يتركها ويقتدي (ثمّ يأتي بها 


حر 


لكنْ قال في "روضة العلماء": ((إنّها تسقط؛ ِما روي أله عليه الصلاة والسلام قال:رإذا عمرّج 
الإمامُ فلا صلاة إلا امكتوبة» )) اه "رملي". 

أقولٌ: وني هذا الاستدلال نظرٌ؛ لألّه إثما يدل على أنّها لا تُصلّى بعد خروجه. لا على أنهها 
تسقّطٌ بالكيّة ولا نقضّى بعد الفراغ من المكتوبة» وإلاًلَِمَ أن لا تقضى سنَةٌ الظهر أيضاء فإلّه ورد 
في حديث "مسلم””'وغيره :و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الكتوبة»» نعم قد يُستدَلُ للفرق 
بينهما بشيء ال وهو أن القياس في السئن عدمٌ القضاء كما مر”"» وقد استدّلَ "قاضي حان”" 
لقضاء سنة الظلهر بها عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها: أن النبي وَل ركان إذا فاه الأربع قبل 
الظهر قضاهنٌ بعده )0 فيكونُ قضاؤها ثبت بالحديث على خلافب القياس كما في سَئَةٍ الفجر 
كما صرّحَ به في ”الفتح"”2» فالقولُ بقضاء سنّة الجمعة يحتاجٌ إلى دليلٍ خحاص» وعليه فتنصيصضٌ 
المتون على سنّة الظهر دليلٌ على أن سئة الجمعة ليست كذلكء فتأمّل. 

44م (قولة: فإنه إن حاف فوت ركعة إلخ) بيانُ لوحه المخالفة بين [5/ق66//] سئة 
الظهر وسئة الفجرء ومفهومُة أله يأني بها وإن أقيمت الصلاةً إذا عَلِمَ أله يُدركُ معه الركعة الأولى 
بعد أن لا يكون مُخالِطاً للصفًّ بلا حائلٍ كما مر ويُشْكِلُ عليه ما ل ف أوقات الصلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه 0/9دد و0/ 40 ه. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(6) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته -]/١ 83/١‏ 

(4) أحرجه الترمذي(477) كتاب الصلاة ‏ باب منه آخرء وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه(١١)‏ 
كتاب إقامة الصلاة - باب من فاتته الأربع قبل الظهرء وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١/7‏ كتاب صلاة التطوع ‏ باب 
من قال إذا فاتتك أربع قبل الفلهر فصلها بعدهاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة 411//1. 

)١(‏ المقولة [53/84] قوله: ((عند باب المسجد)). 

(0) المقولة [- 77" قوله: ((عند إقامة صلاة مكتوبة)). 


الجزء الرابع 418 باب إدراك الفريضة 


على أنها سن (فٍ وقته) أي: الظهر (قبل شفعه) 00 


من كراهة التطرّع عند الإقامة للمكتوبة؛ لكنْ نقانا هناك عن عد كتب تخصيص الكراهة 
المذكورة بإقامة صلاةٍ الجمعة» والفرقٌ أن التتل عندها لا يخلو غالبا عمن مخالطة الصفوف لكغرةٍ 
الرّحام بخلاف غيرها من من المكتوبات. 

(048) (قولهُ: على أنّها سنّة) أي: الفاقاء وما في "الخائيّة'”'' وغيرها: ((من أنها نفل عنده 
سنَةٌ عندهما)) فهو من تصرافم المصتفين؛ لأ الذكور في المسألة الاختلافُ في تقدرمها أو تأخيرها 
والاتفاقٌ على قضائهاء وهو اثفاقٌ على وقوعها سنَةٌ كما حَفَفَهُ في "الفح ”7 ولَبعَهُ في "البحر"”© 

و"النهر" و "شر اح المنية"00, 


كوم 37 في وقيه) فلا نقضّى بعده لا تبعاً ولا مقصوداً بخلاف سئة الفجرء وظاهرٌ 


(قولة: لكنْ نقلنا هناك عن عد كتب إلخ) هذا لا يَدقَعُ الإشكال بناءٌ على الحاق سن الجمعة بسئة 
الظهر على ما جرى عليه "الشارح" ونقّلٌ عن "الظهيريّة"» فإنّ مفهوم كلام "الشار” أنه يأتي بسنة 
اللدمعة وإن أُقيمت الصلاة إذا عَلِمَ أنه يُدرِكُ الي كعة الأولى مع أنّ الصلاة تحرُمٌ إذا خرج الإمامء ويجاب 
بأد المراد بالتشبيه في قوله: ((وكذا اللدمعةً)) التشبية في برد القضاء لا في المفهوم المذكور أيضاً. 

(قولة: وما في "الخانيّة" وغيرها من أنّها نفلٌ إلخ) لو قيل: إِنّه وقَعّ اعدلافٌ العلماء في حكاية 
الاتفاق» فمنهم مّن حكاه» ومنهم من حكى الاختلاف في وقوعها سه أو نفلاً لكان أولى من نسبة مث 
"قاضيخان" إلى التصرّف ف كلام أثمّة المذهب؛ إذ يبعُدُ من مثله ذلك. ا 


)لم نعثر على المسألة ف "الخانية": وإنما هي في "شرح قاضيخان على الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب الرجل 
يدرك الفريضة ١/ق8‏ ١/أءوقد‏ أشار صاحب "البحر"إلى ذلك . 

515/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(”) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 41/5 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 0773ب 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ص 9-. 


لوت 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


"البحر”" الاثفاق على ذلك؛ لكنْ صرح في "الهداية”": ((بأنّ في قضائها بعد الوقت تبعاً 
للفرض اختلاف المشايخ)) ولذا قال في "النهر”؟: ((إن ما في "البحر" سهوٌ): وأحاب الشيحٌ 
"إسماعيل”"»: ((بأله بناة على الأصحّ)). 

649 (قولَهُ: عند "محمّد') وعند "أبي يوسف" بعدَةٌ كذا في "الجامع الصغير الحسامي" 
وفي "النظومة" وشروحهاث" الخلافُ على العكس» وف "غاية البيان": ((يحتمَلُ أن يكون عن كل 
من "الإمايين" روايتان»)؛ "ح””" عن "البحر”. 

(قولُ: وبه يُفتى) أقول: وعليه المتوث؛ لكنْ رمح في ”الفتح””" تقديمَ الركعتين» قال 
'”:: ((وثي "فتاوى العتابي": أنه المحتارٌ وفي "مبسوط شيخ الإسلام": أنه الأصحٌ 
لحديث "عائشة" أنّه عليه الصلاة والسلام: رركان إذا فانكَهُ الأربعٌ قبل الظهر يُصليهنٌ بعد 


ف "الإمداد 


الركعتين»» وهو قولُ "أبي حنيفة". وكذا في "جامع قاضي خخان"7') اه. والحديث قال 


4 كن 0 


"الترمذي": ((حسنٌ غريب”')): 

.8/١ "الجوهرة النيرة': كتاب الصلاة  باب النواقل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/280. 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 9/5/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة قاب 

(د) "الإحكام”: كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ١ق‏ 555 /]. 

(5) انظر "حقائق المنظومة" للبخاري: باب فتاوى العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني ١583/7‏ )ب . 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة قلاة/أ. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 81١/5‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .518/1١‏ 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق50؟/أ- ب بتصرف يسير. 

.]/١8 ق/١ "شرح المامع الصغير": كتاب الصلاة  ياب الرجل يدرك الفريضة وقد صلى بعض صلاته‎ )١١( 
.-6 الترمذي(477) كتاب الصلاة  باب منه آخر. وقد تقدم ترجه صاء‎ )١6( 

.417/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١5( 


الجزء الرابع 11١‏ ياب إدراك الفريضة 


وأمّا ما قبل العشاء فمندوبٌ لا يُقَضّى أصلاً. 
(ولا يكونٌ مصلياً جماعة) اتفاقاً من أدرّكَ ركعة 1 


زهةةه (قولةُ: وأمّا ما قبل العشاء فمندوبٌ) يعي: قد عُلِمٌ حكمٌ سئة الفجر والظلهر 
والجمعةء ولم ينْىَ من النوافل القبليّة إل ستة العصرء وومرضتن ابا اسم كران 
[؟/ق88/ب] التنشل بعد صلاة العصرء وكذا سنّةُ العشاءه لكن لا تقضّى؛ لألها مندوبة. 

أقول: وفي هذا التعليلٍ نظرٌ؛ أنه يُوهِمُ أن قضاء سنة الفجر والظهر لسدِّتهماء ولو كانتا 
مندوبتين لم تقضبّياء وليس كذلك؛ لأنّ قضاءهما ثْبَتَ بالنصّ على حلاف القياس”"؛ فيبقى ما 
وراءً النصّ على العدم كما صرح به في "الفتح”", حتى لو ور نص في قضاء المددوب نقولٌ 
به» وبهذا ظهّرَ لك ما في قول "الإمداد”””: ((إنّ التي قبل العشاء مندوبة فلا مانعَ من قضائها 


بعد التي تلي العشاءً)) اه. 
نعم لو قضاها لا تكوثٌ مكروهة؛ بل تقعٌ نفلاً مستحيا لاعلى أنها هي التي فانّتْ عن 
مملّها كما قالوه في سّة التراويح 


(قولة: ولا يكونُ مصلَياً جماعة إلخ) فلو لف لا يصلّي الظهرٌ جماعة لا يحت 


(قولٌ "المصئف": ولا يكونٌ مصلياً جماعة) الأوضحٌ ما في "الكنر":(( ولم يصلٌ الظهر جماعة 
بإدراك ركعة ) اه فإنّ من حلف لا يصلّي جماعة يحنث بصلاةٍ ركعة بها. 


(1) في "د" زيادة:((ولهذا قال في "فتح القدير" بعد تحقيق أن القضاء مختص بالواحب: فلا يجري القضاء في غيره إلا 
يسمعي» وهو إما دل على قضاء سنة الفجر تبعاً للفرض في غداة ليلة التعريس؛ وبه تقول؛ وكذا ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها في سنة الفلهرء وكذا نقول: لا تُقضّى سنة الظهر بعد الوقت فتبقى فيما وراءه على العدم 
انتهى. والحاصل: أن قضاء هاتين السنتين وإن خالف القياس لكن قلنا به بالنصٌ؛ لتقدمه على القياس واقنصرنا على 
مورده كما هو الأصلءولر ورد نص في قضاء المددوب لَعَمِلنا به أيضاً إن كان سالا فافهم)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة .411//١‏ 

(©) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق0٠5؟/ب.‏ 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


من ذوات الأربع) لأنه منفردٌ ببعضيها (لكنه أدرَة فضلّها) ولو بإدراك التشهدٍ 
اتفاقا لكي ثُوابَهُ دون المدرك؛ لفوات التكبيرة الأولى؛ لقعم م م ممم م ممه ملم مف 


بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا» وف الشلاث المنلافُ الآني”" وهذه المسألةٌ موضعُها كتاب 
الأمان: وذكرّها هنا كالتوطية لقوله: ((بل أدرَّكَ فضلّها)؛ إذ رما يُنَوهّمْ أن بين إدراك الفضل 
والجماعة تلازمأ فاحتاج إلى دفعه أَفادَهُ في "النهر”". 

(قولهُ: من ذوات الأربع) ليس قيدا؛ إذ التتائيّ والثلائي كذلك» وإنا حصّةٌ بالذكر 
لأحل قوله: ((وكذا مُدرِكُ الثلاث)) ""0, 

0.0 (قولة: لكنّه أدرّك فضلّها) أي: الجماعة الفاقاً أيضاً؛ لأنَّ من أدرّكَ آخرٌ الشيء فقد 
أُدرَكَهُ ولذا لو حلّفّ لا يُدراكُ الجماعة حَيِتْ بإدراك الإمام ولو في التشهّب "نهر" 

ع0 (قوله: اتفاقا) أي: بين "محمد" وشيحيه وإنما نحص في "الهداية"” "محمد" بالذكر 
أن عنده لو أدرَكهُ في تشهّدٍ الجمعة لم يكن مدركاً للجمعة» فمقتضاه أن لا يُدركَ فضيلة الجماعة 
هناء لأنه مُدرِكٌ للأقلٌ» فدقع ذلك الوهمٌ بذكر "محمد" كما أفاده في "الفتح”27 و"البحر”7, 

(قولُةٌ: دوت المدراك) أي: الذي أدركك أرَّنَ صلاة الإمامه وحصّلَ فضل تكبيرة 
الافتتاح معه, فَإنّهِ أفضلٌ ممن فاه التكبيرة فضلاً عمِّن فاننهُ ركعة أو أكثنُ وقد صرح الأصوليّون 
بأنَّ فعل المسبوق أداءٌ قاصرٌ بخلاف المدرك؛ فإنه أدامٌ كامل. 


)١(‏ عند قوله: ((اتفاقأ) من هذه الصحيفة. 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق08ا/أ. 
(؟) "ح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة ق810/أ. 
(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق75ااب. 
(ه) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ,75/١‏ 
(3) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة /414. 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 210/95, 


الجزء الرابع ل سدسم بإوج سسسب ياب إدراك الفريضة 


واللاحقّ كالمدرك لكونه مؤنَّمّاً حكماً (وكذا مُدركُ الغلاث) لا يكوثٌ مصلياً 
بجماعةٍ (على الأظهر) وقال "السرحسي": ((للأكثر حكمٌ الكل))» وَضْمَّمَةُ في 


.0 (قولة: واللاحقٌ كالمدرك) قال في "البحر”©: ((وأنًا اللاحقُ فصرّحوا بأد 
[53/1/أ] ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداءٌ شبيةٌ بالقضاى وظاهِرٌ كلام "الزيلعي"”" أنه كالمدرك 
لكونه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقر" فيقتضي أن يحدث في بمينه لو حلّفَ لا يصلّي يجماعةٍ 
ولو فاته مع الإمام الأكتر)) اه 

قلت: ويويّدُهُ ما مر”* في باب الاستخلاف من أنه لو أحدّث الإمامٌ عمداً بعد القعدة 
الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك» وفي اللاحق تصحيحان؛ وظاهرٌ "البحر"”' و"النهر"27 
هناك تأيِيدٌ الفساد» وقدّمنا'”” ما يقويه أيضاً. 

لحم (قولة: وكذا مدرلك الثلاث) ومدرلكُ الثنتين من الثلاثي كذلك, وأمّا مدرلكُ الركعة 
من الثنائي” فالظاهرٌ أنه لا حلاف فيه كما في مُدرِكٍ الركعتين من الرباعي. 

.٠ى‏ (قولهُ: وَضعَّفَهُ في "البحر”*) أي: .عا اتفقوا عليه في الأبمان من أنه لو حلّفَ لا يأكلٌ 
هذا الرغيف لا يحنث إِلاّ باكل كله إن الأكثر لا يُقَامُ مُمَامَ الكل 


.85/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .1814/١‏ 
(©) هنا انتهى كلام الزيلعي. 

(4) صو" "در" وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .4014/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق50/أ. 

(0) المقولة [51 <١‏ قوله: ((لأنهما منهيان إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/841. 


قسم العبادات غ41 حاشية ابن عابدين 


(وإذا أَينَ فوت الوقت تطرَّع) ما شاءً (قبل الفرض وإلاً ل) بل يحرم التطوّع 
لتفويته الفرض (ويأتي بالسئَة) مطلقاً (ولو صلّى منفرداً على الأصمّ) لكونها 
مكمّلات» وأمنااق ينجقنة عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرحاتء نم قولُ 
"الدرر"”": ((وإك فائتةُ الجماعة)) ا اا 0 


4ك (قولة: وإذا أَمنَ فوت الوقت إلخ) أي: بِأنْ كان الوقتُ باقياً لا كراهة فيه كما ف 
"فتح القدِير "0" 

5 اعلم 5 از "الصف" مبساوية لعا "لك "لل 00 1 ((وهو كلام 
حمل يحتاج إلى تفصيل» فتقول: إن التطوع على وجهين: سنةٍ مؤكدةٍ - وهي الرواتبٌ - وغير 
مؤَكد وهي ما زاد عليهاء والمصلّي لا يخلو: إِمّا أن يؤدّيّ الفرض مجماعة أو منفرداً» فإن 
كان بجماعة فإنّه يصلّي السننّ الرواتب قطعاًء فلا يُخيَّرُ فيها مع الإمكان لكونها مؤكّدةٌ وإث 
كان يؤدّيه منفرداً فكذلك الجحواب في روايق» وقيل: يتخي والأوَّلُ أحوط؛ لأنها شعت قبل 
الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصليء وبعدَهُ لبر نقصان تمكنَ في الفرضء والمنفردٌ أحوج 
إلى ذلك؛ والنصٌ الواردٌ فيها لم يرق فيجري على إطلاقه: إلا إذا حاف الفوت؛ لأ أداء 
الفرض في وقته واحب» وأمّا ما زاد على السنن الرواتب فيَتَحيّرْ المصلّي فيه مطلقا» اه. أي: 
سواءٌ صلّى الفرض متفرداً أو بجماعة. 

والظاهرٌ: [؟/ق43/ب] أنَّ "اللصنف" لَمَّا رأى هذا الإجمال في عبارة "الكنز" زاد عليها 


قوله: ((ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا)» تصريحا.عا أجمل فافهم. 


1117/1 "الدرر”: كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

515/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 

(”) انظر "شرح العيني على الكدز": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .50/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 185/1 


لك 


الجزء الرابع 1 باب إدراك الفريضة 


4ف زقولة: مُكل ها مر" أي: من أنه إذا حاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام 
ترك سه وإذا حاف فوت ركعةٍ من الظهر يتركُ سنَهُ فكيف يقال: إِنّه يأتي بالسنةٍ وإ 
فاتته الجماعة؟! وقد استشكَلٌ ذلك "المصنف" ف "المنح”", وكذا صاحبُ "النهر”7"او الشيخ 
"إسماعيل"”» وهو في غاية العحبء فإنٌ معنى قوله: ((وإِن فائثهُ الجماعة)) أي: أنه إذا دحل 
المسجدٌ ورأى الإمامّ صلَّىء وأرادَ أن يصلَي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلّي السئة الراتبة 
لكونها مكمّلة والمنفرُ أحوج إلى ذلك» وعبارةٌ "الدرر"”*؟ صريحة في ذلكء ونصّها: ((مُن 
فائبهُ الجماعة» فأراد أن يصلَي الفرض منفرداً فهل يأتي بالسئن؟ قال بعض مشايخنا: لا يأتي 
بها؛ لأنها إنما يؤتى بها إذا أدَى الفرض بالجماعة» لكنّ الأصحّ أن يأتيّ بها ون فائئّهُ الجماعة» 
إّ إذا ضاق الوقتُ فحيشارٍ يتركُ)) اه. 

فتومّم أن الراد أنه يأتي بالسنة ون لَرِمٌ من الإتيان بها تفويت الجماعة في غاية 
العجب. وأعجبُ منه التعحُب من أن "الشرنبلالي" لم يتعرّضِْ في "حاشيته" على "الدرر" 


لبيان هذا الإشكال. 

)١(‏ صء .4 "در" وفي "د" زيادة: ((قال الخير الرّملي: هذا الإشكالٌ نشأ من عدم فَهُم صررة المسألة؛ فإذّ معنى 
العبارة؛ أن الجماعة إذا فانَتْ شخصاًء وصلَّى منفرداً هل يتخيّرُ أن يأتي بالسئن الرواتب» أو لا يأتي بها قطعاء ولا 
بنخيّر؟ قيل» وقيل. فأيّ وصف لترك سنة الفجر عند خوف فوت الجماعة؟! وليس معنى: وإن فاتته الجماعة أي: 
حاف فَوئهاء بل صورةٌ المسألة: فائتْهُ حقيقة فأرادَ الصلاة منفرداء وهو حل الخلاف؛ وليست مسألةٌ خوف الجماعة 
خخلافيّة حتى يقالَ: الصحيحٌ أنه يُسَنُ الإتيان بها ولا يتركهاء بل تركها بلا خلافم كما تقدُم وقد وقّعَ ف هذا 
الحمل صاحبُ "النهر"» فتتبّه له. انتهى)). 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق58/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق7/أ. 

(4) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ١ق ./44٠‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .١715/١‏ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


فوقفَ حتى رفَحَ الإمامٌ رأسَهُ لم يُدرِك) لوثم (الركعة) لأن المشاركة في حزءِ من 
الركن شرط ولم توجدء فيكون لسيزقا قحو و رد ع رح باد واو وام عه مام ددم ابروا وأ 


هذاء وقد قير "الخير الرملي" كلامٌ "الدٌرر" بنحو ما ذكرنا ثم قال: ((فافهم ذلك» وكُنْ 
على بصيرةٍ منه» فإنّ صاحب "النهر" و"للنح" قد خلطا وبطا في هذه المسألةٍ خلطأ فاحشا)). 

500 (قولة: لحار وام جنا قف بل اتخطء فرق الإمام قبل ركوعه لا يصيرٌ مدركاً 
لهذه الركعة مع الإمام» "فتح”0. ويوجدٌ في بعض النسخ: ((فوقف بلا عذر)». أي: بأن أمكنة 
ل "زفر"؛ فعنده إذا أمَكَنَةُ الركوعٌ فلم 
يركع أدرَكك الركعة؛ لأنْه أدركك الإمامَ فيما له حكمٌ القيام. 

(قولة: لأنّ الشاركة) أي: أن الاقتداء متابعة على وجو اللشاركةء ولم يتحقَّقّ من 
هذا مشاركة [7/ق ١‏ لاف حقيقة القيام ولا في الركوع» فلم يدل معه الركعةء إذلم يتحقّق 
منه مسمّى الاقتداء عن بخدلافب من شاركَهُ في القيام شم حل عن الركوع)؛ لتحقّي مسمّى 
الاقنداء منه بتحقق جزء مفهومو فلا يتتقضٌ بعد ذلك بالتخلّف لتحقق مسمّى اللاحق في الشرع 


5 04 


(قولة: : وكذا لو لم يقفا بل ات إلخ) في "الباية" ما نصّه:(( في "جامع التمرتاشي": ذكر "الحلابي 
"صلاته": أدرّلك الإممَ في لكوع فكيرَ قائماً ذم ركع؛ أو شرع في الانخطاط وشرّعَ الإمامٌ في الرفع اعد 
بهاء وقيل: لو شاركه في الع قبل: إن كان إلى القيم أقرب لا يعت والأصحأه يد إذا حاتت المضاركة 
قبل أن يستقيم قائماً وإنا قل وعن "أبي يوسف”: قام مسرعاً فلم ب يَستتِمّ القيام حقى كبر له لم يُجزوء وفي 
"التوازل": إن كان إلى القيام أقرب جازء وإنا كان إلى الرركوع أرب لا يجوز )) اه. وبهذا يَمُ أن ما 
ذكره عن "الفتح" خعلافم الأصمّ إلا أن يُحمَلَ قوله:(( فرع الإماٌ إل )» على ما إذا استتم قائمً. 

(قولة: لتحقّق مسمّى الاقتداء في الابتداء» فإنً ذلك إلخ) ماذكرهُ في توجيه هذه المسألة مفيدٌ 
لحكيهاء ؛ لكنه غيرٌ داقع لاعتراض "ل" ' على قارع " حيث قال: ((فيه -أي: في قوله: لأنّ المشاركة ‏ 
نظن فاه لو أدركَهُ قائماً ولسم يركبع معه حى رفع الإمام رأسه فأتى بالرٌكوع صشّسن مع فَقَاِ 
المشاركة)) اه. والأولى الجوابُ عن "الشارح" بأنّ المراد بالرّكن القيامٌ حقيقة أو حكماً لا مطلقٌ ركنء 
وفي المآل ما قاله وام ' يرجم إلى هذا الحواب. 


.47 0/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 


الجزء الرابع لاع باب إدراك الفريضة 


فيأتي بها بعد فراغ الإمام: بخلاف ما لو أدرَكَهُ في القيام ولم يركع معه فإنّهِ يصيرٌ 
مُدركاً لهاء فيكون لاحقاًء فيأتي بها قبل الفراغء ومتى لم يدرك الركوعَ معه 
بحي المتابعة في السجدتين وإنّ لم تحسبا لى يأبف ورك +الأيق هاجو باخام بابد لاط وح ج واي لذعه وده د 


الفاقاً وهو بذلك» وإلاً اتَمَى كذا في "الفتب"20. 

وحاصلة: أن الاقتداء لا يبْتْ في الابتداء على وجو يُدرلكُ به الركعة مع الإمام إلا بإدراك 
جزء من القيام أو اما في حكمه. وهو الركوعٌ لوجود المشاركة في أكثرهاء فإذا تفن منه ذلك 
لا ط التخلفُ بعدهء حتى”" إذا أَدرَكَهُ في القيا فوقفَ حتى ركع الإمامُ ورقَعٌ» فركع هو 
صخ لتحقق مسمّى الاقتداء في الابتداى فإنً ذلك حقيقة اللاحق» وإلا لم انتفاءٌ اللاحق مع 
أنه فق شرعاء فافهم. 

(قولةُ: فيأتي بها قبل الفراغ) المراد أله يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما بعتهاء حتّى 
لوتابَعٌ الإمامٌ ثمّ أتى بعد فراغ إمامه .ها فانَهُ صم ويم لترك واجب الترتيب» وإنما عر بالفراغ 
مقابلته للمسبوق» فَإنه ما يأتي .ها سبقَ به بعد فراغ إمامه فافهم. 

00م (قولة: ومتى لم يدرك الركوع) أي: في مسألة المعن» وحاصلة أنه إذا لم يُدِرِكِ 
الركعة لعدم متابعته له" في الركوع؛ أو لرفع الإمام رأسَهُ منه قبل ركوعه لا يجورُ له القطع كما 
يفعلَهُ بعض الحهلة لصحّة شروعه؛ ويحبُ عليه متابعنه في السجدتين وإن لم تُحسّبا له كما لو 
اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساحدٌ كما في "البحر"20. 

1 (قولةُ: وإنا لم نُحسّبا له) أي: من الركعة التي فائنهُ بل يمه الإتيانُ بها 
تامّةَ بعد الفراغ. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 0/١‏ 47. 
(1) ((حتى)) ساقطة من "7" 


() ((له)) ليست في " 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟/817. 


0 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


ولا تفسّدُ بتركهماء فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعهء لكنه لَمَّا سلّمَ الإمام قام”© 
وأتى بركعة فصلاتة تامّة وقد ترك وخا "نهر"27 عن "التجنيس 3 
(ولو ركع) قبل الإمام (فلحقة إِمامّهُ فيه ا 


01 (قولة: ولا تسد بتركهما) أي: السحدتين؛ أن وحوب الإتيان بهما إنماهو 
لوجوب متابعة الإمام؛ لئلاً يكون مفالفاً له» كما بحب متابعة المسبوق في القعدة إن لم تكن على 
ترتيب صلاته» وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعضّ الركعة التي فاشةُ؛ [؟/ق ١‏ 9/ب] لأنّ السجود 
لا يصح إلا مرا على ركوع صحيح» ولذا مه الإتياك بركعة تامّ. 

ردح (قولة: فلو لم يدرك إلخ) الأخحصٌ إسقاط هذا والاقتصارٌ على قوله: ((لكنه إذا ل 
الإمام فقام وأتى بركعةٍ إلخ))”". 

07+ (قولة: وقد ترّكَ واجبم وهو متابعة الإمام في السجود عند شروعه؛ وليس المرادُ 
أنه إذا أتى بركعة تامّة بعد سلام الإمام» ولم يُقْضٍ السجدتين أيضاً يكوثُ تاركاً واحباً كما 
يُوَهِمُهُ ما فهِمَهُ "الشارح" في واحبات الصلاة» حيث ذَكرَ: ((أنّ مقتضى القواعدٍ أنّه يقضيهما؛ 


(قولهُ: والاقتصارٌ على قوله: لكنّه إذا لم إلخ) ويظهرٌ أن القصد بالاستدراك حيتكاٍ دف تومّم 
لزوم الإنيان بهما بعد فراغ الإمام؛ وأن المراد من قوله:(( ولا تفسد بتركهما )) حال اشتغال الإمام 
بهما لا بعده. 

(قولة: يكوثُ تاركاً واجبا) أي: بعد سلام الإمام. 


.)) في "ب":زر لكنه إذا سلم الإمام فقام‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق 80ا/أ, 

() في "د" زيادة:(( لم يذكر هنا أنه يقضي السحدتين أم لاء وقد ذكر في واجبات الصلاة أن مقتضى القواعد أنه 
يقضيهماء ذكر ذلك قبيل قول المصنف: ولفظ السلام» وفيه نظر» بل ظاهر عبارة "التجئيس" عدمه؛ فراجع عبارته 
من "البحر" فإنه نقلها بلفظها)). 


4 


الجزء الرابع علق باب إدراك الفريضة 


صحّ) ركوعٌة وكْرة تحرعاً إن قرأ الإمامُ قدرَ الفرض (وإلاً لا) يُجزيه؛ ولو سد 
ا مونم مرّتين والإمامٌ في الأولى لم تجزه سجدتةُ 00000 


لأ ذلك حلاف القواعد))» ويدلُ على ما قلنا عبارةٌ "التجنيس”" فإنه قال: ((وإذا لم يُتابفه في 
السجدة: ثم تاِعهُ في بق الصلاة» فلمّا فرغ الإمامٌ قام وقضَّى ما سبق به تجورٌ الصلاة» إلا أنه 
يصلّي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام ون كانت المتابعة حين شرع واحبة في تلك 
السجدة)) اه. وقد أوضحنا ذلك هناك( فراجعه. 

تم (قولة: صحّ ركوعٌة) أي: لتحققي الاتنداءمشاركته في الابنداء يجزء من القيام؛ 
فلايض التخلف بعده كما م" تقري'ة. ١‏ 

1 (قولة: وكره ترعام أي: للنهي عن مسابقة الإمام. 

ردم (قولة: قدْرٌ الفرض) الذي في "الذحيرة": (إثلاث آياتي)) أي: قدرٌ الواإجب» 
والظاهرٌ أله غير قيارء ونه ينبغي الاكتفاء بقار الفرض كما بعَنَهُ صاحب "النهر”" و"الخيرٌ 
الرملي"؛ مهما "الشارح". 

ى (قولة: وإلا لا) أي: وإن لم يَلحََهُ إمامة فيه - بأن رهم رأسّهُ قبل أن يركع الإمامٌ- 
أو لْحِمَهُ ولكنْ كان ركوعٌ المقتدي قبل أن يقرأ الإمامٌ مقدارَ الفرض لا يُجزيه. اه "م أي: 
فعليه أن يركع ثانياء وإلا بطَلَت كما في "الإمداد"”©, 

(قولة: ولو سد المونّمٌ إلخ) أفاد أن الركوع في كلام "اللصئف" غير قيلٍه بل المرادُ 


(قولُ: لتحقق الاقنداء إلخ) لا دخحلٌ لهذا التعليل في هذه المسألة. وال لزم صحَّةُ الركوع فيما 


)١(‏ المقولة ٠ ٠٠[‏ 6] قوله: ((فمقتضى القواعد أنه يقضيهما)») 
() المقرلة [1011] قوله: ((لأن المشاركة)). 

() "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق09"/أ. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق410/أ. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق7ت 9 /أ. 


قسم العبادات ”5ع حاشية ابن عابدين 


عن الثانية» وممامُهُ في "الخلاصة 00 


كل ركن سبّقَهُ لمأمومٌ به كما في "البحر"0©. 

0 (قوله: عن الثانيق الأولى حذفُ ((عن)). 

04 (قولَهُ: وتمامهُ في "الخلاصة") لم أر هذه المسألة فيهاء نعم فيها ما ذْكَرَهُ في 
"النهر”” بقوله: ((وذكر في "المخلاصة"7: أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه 


(قولة: لم أرَ هذه المسألة فيهاء نعم فيها إلخ) قال "السندي": ((لفظٌ "الخلاصة": المتندي إذا رفع 
رأسه من السجدة قبل الإمام» وأطال الإمامٌ السجدة فظن المفتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجّدَ 
ثانياً والإمامٌ في السجدة الأولى إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة التي فيها الإمام» أو نوى السجدة 
الأولى جازء وإنّ نوى السجدةٌ الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة ولنحط للثانية 
فقبل أن يضع الإمام حبهته على الأرض للسجدة رقم القتدي من الثانية لا تحوز سجدة المقندي. وكان 
عليه إعادةٌ تلك السجدة» ولو لم يُعِدْ تفسد صلاته اه. فقولَةُ: فقبل أن يضع الإمامٌ حبهته على الأرض 
للسجدة الثانية رفع المقتدي يفيد أنه لو بقي حتّى أدرَكَةُ الإمام فيها أجزأته)) اه. وقد ذكرَ "الملحشي” 
بعض هذه العبارة بقوله: ((وفيها أيضاً: المقتدي إلخ)) ولم يوجد ما ذكرَةُ "المحشي" بقوله:(( وإن نوى 
الثانية لا غير كانت عن الثانية))؛ وقد راجعتُ نسختين من "الخلاصة" من فصل فيما يتابع التابع» 
فرأيت المسألة كما نقلَهُ "السندي" و"الطحطاوي" عنهاء نعم في "حاشية البحر": ((إن نوى السجدة 
الثانية والمتابعة تككون عن الأولى ترجيحاً للمتابعة» وتلغو نيه غيره للمخالفة كما في "الفعح": وكذا إذا 
لم يو شيئام) اه. وقال في "الفتح" أيضاً: ((فإنٌ نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية إن أَدرَكَةٌ الإمام 
فيها فهي على الخلاف مع "زفر"؛ وعلى قياس ما روي عن "أبي حنيفة" فيمن سجد قبل رفع الإمام من 
لكوع يحب أن لايحور؛ لأنه سحَد قبل أوانه في حقّ الإمام» فكذا في حقّه؛ لأله تب لم» اه 


.407/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة ق6/ا/ا.‎ 
6/أ معزياً إلى "الخزانة".‎ ١ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق‎ )5( 


الجزء الرابع 000 باب قضاء الفوائتت 


باب قضاء الفوائت © 


فالمسألةُ على خمسة أوجوء حاصلّها: أنّه إِمّا أن يأتيّ بهما قبله؛ أو بعده» أو بالركوع معه 
والسحود قبله؛ أو [7/ق41/أ] عكسيه؛ أو يأتي بهما قبله ويُدرِكَ في كل الركعات» ففي 
الأول يقضي ركعة؛ وفي الثالث ركعتينء وفي الرابع أربعاً بلا قراءةٍ في الكل ولا شيء عليه 
في الثاني والخامسء وفيها أيضاً: المقتدي إذا رقع رأسه من السجدة قبل إمامه فلمًّا أطالَ الإمامٌ 
ظَنّ أله سسجّدَ ثانية فسجَدَ معه إن وى بها الأولى أو لم تكن له تّةَ كانت عن السجدة 
الأولل» وكذا إن نوى الثاني والمتابعة ترجيحاً للمتابعة» وتلغو نيه غيرها للمخالفة؛ وإث نوى 
الثانية لا غير كانت عن الثانية)) اه. 
وذكَرَ 'اللحشّي””" توجية الأولى» وقدّمناه" مُوضّحاً في أواخر باب الإمامة والله أعلم. 
«إ باب قضاء الفوائت 4 

أي: في بيان أحكام قضاء الفوائت» والأحكامٌ تعُم كيفيّة القضاء وغيرّهاء "ط”, 

(ه .6 (قولة: لم يَقْلْ: المتروكات إلخ) لأنّ في التعبير بالفوانت إسنادً الفوت إليهاء وفيه 
إشارةٌ إلى أنه لا صنعٌ للمكلف فيه بل هو مُلجَأ لعذر مبيح بخلاف المتروكات؛ لأنّ فيه إسنادٌ 
الترك للمكلّفء ولا يليقٌ به» "رحمتي". وتقادّم"' أرَّلَ كناب الصلاة الكلامٌ ني حكم جاحدها 
وتاركها وإسلام فاعلها. 


(قولة: وذكْرَ "المحشي" توجية الأولى) تقدّمٌ ما فيه فانظره نّم والله أعلم. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق1/80- ب. 
(؟) المقولة [5487] قوله: ((فإنه يقضي ركعة)). 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 807/1 


(4) ؟/للدة "در". 


قسم العبادات بضت حاشية ابن عابدين 


إذ التأعيرُ بلا عذر كبيرةٌ لا تزول بالقضاءء بل بالتوبة أو الحيّ» ومن العذر العدوٌ 
وحوفُ القابلة موت الولد؛ لأنه عليه السلام أخرّها 0 


رككلم (قوله: إذ التأخير) علد للعلّق "ل "20 
.6 (قولة: لا ترولٌ بالقضاءم وها يزولٌ إنمٌ التركء فلا يُعَاقَبُ عليها إذا قضاهاء وإنّمٌ 
التأخبير باق» بكرن 
م.م (قوله: بل بالتوبة) أي: بعد القضاء أمّا بدونه فالتأيرٌ باق» فلم تصحّ التوبةٌ منه؛ 
لأنّ من شروطها الإقلاعَ عن المعصية كما لا يخفى» فافهم. 
.0 (قولة: أو الحج) بناء على أن البرور منه يكم الكبائن وسيأني مامه في الح إن شاء 
الله تعالى» "مل"70, 
(:*0 (قولة: ومن العذر) أي: للحواز تأخير الوقتيّة عن وقتهاء وأمّا قضاءُ الفوائت فيحور 
تأخيةُ للسعى على العيال كما سي ذكرُة9؟ "الصنف". 
1م (قولة: العدرٌ) كما إذا خحاف المسافرٌ من اللصوص أو قَطّاع الطريق جاز له أن يور 
الوقيّة؛ لأنه بعذر سين عن "الولوا يو" 
قلت: هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلاً أّا لو كان راكباً فيصلّي على الداّة ولو هارباًء 
وكذا لو كان يمكنهُ صلاتها قاعداً أو إلى غير القبلة» وكان محييث لو قامَ أو استقبلٌ يراه العديُ 
يصلي .ما قدّرَ كما صرّحوا [؟/ق١9/ب]‏ به. 
50 (قولهُ: وحوف القابلة إلخ) وكذا خحوف أمّها" إذا حرج رسك وما ذكروه من أنّها 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 807/39. 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 63/7 باختصار. 

(7) "ط": كتاب الصلاة _ باب قضاء الفوائت 5/1.”. 

(؛) صكهغ "در". 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/2885. 

(5) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الحادي عشر في الأفعال الواجبة بالنذر ق/١١/اب.‏ 
() ((أمه)) ساقطة من "1". 


الجزء الرابع الت ياب قضاء القوائت 


يوم الخندق. 
ثم الأداٌ فعلٌ الواحب الم سسا أ ملم باكر مط لكو قي 


لا يحور لها تأعيرٌ الصلاة» وتضعْ تحمّها طَسْتاً وتصلّي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى. 
.م (قول: يوم الختدق) وذلك أنّ الشركين شَعَلوا رسول الله ييدٌ عن أربع صلوات يوم 
الختدق حبَّى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمَرَ "بلالا" فأذنَ ثم أقام فصلى القلهي ثم أقام 
فصلى القصرة نم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلّى العشاء”" "ح””" عن "فتح القدير”. 
مطلبٌ في أنّ الأمر يكوث بمعنى اللفظ وبمعنى الصيغة, وفي تعريف الأداء والقضاء 
:4.4 (قولة: ثم الأداكُ فعلُ الواحب إلخ) اعلم أنْهم صرّحوا بأ الأداء والقضاء من أقسام 
المأمور به والأمرٌ قد يراد به لفظّكُ أعني: ما تركب من مادَة أمرء وقد يراد به الصيغة 
ك ْإوَأَقِيجُوالضَلَوة)4 [البقرة-؟4 ]» وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الحازم بحارٌ في غيره» وأما 
لفل الأمر ققد اختلفوا فيه أيضاً والتحقيقٌ ‏ وهو مذهبُ الجمهور ‏ أنه حقيقة في الطلب الجازم أو 
الراحح: فإطلاقٌ لظ أمر على الصيغة المستعملة في الوحوب أو الددب حقيقة: فالندوبٌ 


مأمورٌ به حقيقة وإنْ كان استعمالٌ الصيغة فيه مجازاء وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداءً وقضاءٌ 


باب قضاء الفواثت» 
(قولُ: فالمددوبْ مأمورٌ به حقيقة إلخ) لا يازمٌ من إطلاق لفل أمر على الطلب بقسميه أن يقال 
للمندوب مأمورٌ بهء فلا يصحّ هذا التفريحُ ودعوى أنه يقال له ذلك اصطلاحاء كيف وقد قال في "المنح" 


(1) أخرجه أحمد 7ه 310/7 خلء والطيالسي(8771) مختص رأ والنسائي ١17/7‏ كتاب الأذان ‏ باب الأذان للفائت 
من الصلوات » والدارمي 78/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحبس عبن الصلاةء وأبو يعلى(97١١)»‏ والبيهقي في 
"الستن الكبرئ” 3 ٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتنات؛ وابن حبان(:589) 
كتاب الصلاة - باب صلاة المذوف. من حديث أبي سعيد الخُدْريَ ذه مرفوعاً. 

() "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق510/ب. 

(39) "الفتح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفواتت .4157/1١‏ 


قسم العبادات 212 حاشية ابن عابدين 


لكر لَمّا كان القضاءُ خاصً بما كان مضموناء والنفلٌ لا يُضْمَنُ بالترك اخقص القضاءٌ بالواحب» 
ومنه ما شرع فيه من النفل فَأفِسّدَةُ فإنه صار بالشروع واجباً فيُقضّى» وبهذا ظهّرَ أن الأداء يشملٌ 
الواجب والمندوب» والقضاءٌ يختصُ بالواحب؛ ولهذا عرّقهما "صدرٌ الشريعة": ((بأنّ الأداء تسليم 
عين الثابت بالأمرء والقضاءً تسليمُ مثل الواحب به))» والمرادٌ بالنابت بالأمر ما عُلِمَ بوه بالأمر- 
فيشملٌ النفل - لاماثّت وجوية 5 ولم يُقَيّدْ بالوقت ليعُمٌ أداءً غير الموقت كأداء الزكاة 
والأمانات والمنذورات؛ وهام تحقيق ذلك في "التلويح 7" وبهذا التقرير 2 أنّ تعريف "الشارح" 


تبعاً ل "البحر" في تعريف القضاء: ((إناّ امندوب مأمور به أيضاً بقوله تعالى: طإوَأفْصكُواالْكَيرَ 4 لكن ازا 
ولذا لم يُدحله أكثرهم في تعريفه)) اه. وحيتكارٍ يكونُ ما ذكرُ عن "صدر الشريعة" بجَرْياً على مقابل ما قال 
الأكثر ويدلُ لهذا اتفاق كلمتهم على التعريف بنحو ما ذكرَةُ "الشارح"» ويدلٌ لهذا أيضاً ما يأتي له عن 
”أكمل الدين”: ((من أن هذا التقسيم تقسيمٌ للواحب وهي ليست بواجبة)) اه. وما ذكرَةُ في "للنح" 
و"البحر" بعد تعريف الإعادة بما ذكرّةُ "الشارح" بقوله: ((وهو المراد بقولهم: كل صلاةٍ أُدّيت إلخ؛ فكانت 
واحبة» فلذا دَمخَلَتْ في أقسام المأمور به)) اه وقد ذْكَرَ في ”النهر" بعد تعريف الأداء والقضاء ما ذكرَة أيضاً 
مانصّه: ((نمٌ هو مبني على أن الأمر حقيقة في الوجوب ومّن أدصّلَ النفلَ فيه ك "صدر الشريعة" أبدلَ 
الواحب بالثابت)) اه. وذكر "ط" فيما يأني عند قوله: وإطلاقهُ على غير الواحب إلخ : ((هذا الكلامٌ 
يقتضي أن إطلاق القضاء على سنّة الفجر إذا أتى بها قبل الزّوال مع فرضها بحا وهو كذلك؛ لأنّ القضاء 
كأخويه قسمٌ من المأمور به والمأمورُ به حقيقة هو الواحبُ كما غلم في محلّه) إلى آخر ما ذكره؛ وقال 
"السندي" :)0 وقيّدَ بالواحب لإخراج النفل» فلا ِتَصِفُ بالأداء والقضاء ) اه. 

(قولُ: فإنّه صار بالتتّروع واجباً فبُْقضى) قال "السندي": ((إنّ ما أفسده من النفل فقضاه إن ليبس 
من قضاء النفل بل من قضاء الواحب؛ لأنها وجَبَسْ بالشروع)): "رحمشي". قلت: لكنْ رجح "ابن 
الهمام' أن تسمية الحجج الصحيح بعد الفاسد قضاءٌ بحارٌ؛ لأنه في وقته وهو العمر» وأفاد أن تضيّقَ وقتت 
احج بالشُروع - حتّى لا يجوز له الخروج منه وتأخبيره إلى عام قابلٍ - لا يُوحبُ تسميتَُ قضاءً كالصلاة 
في الوقت ثانيا بعد إفسادها. 


.1317-١70/١ "التلويح”: فصل في الإتيان بالمأمور أداء وقضاء‎ )١( 
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الجزء الرابع 1 باب قضاء الفوائت 


ف وقتى وبالتحرعمة فقط بالوقت يكون أداء عندناء وبركعة عند "الشافعي". 


لاداء تبعاً ل "البحر"2”7 [7/ق47/]] حلاف التحقيق. 

١‏ يلم (قولة: في وقنهم أي: سواءٌ كان ذلك الوقتُ العمرٌ أو غيره» "بحر”". ولَّمّا كان 
قولُ: ((فعلٌ الواحب) يقتضي أن لا يكون أداءً إل إذا وقَعَ كل الواحب في الوقت مع أن وقوع 
التحريمة فيه كاف أتبْعَهُ بقوله: ((وبالتحريمة فقط بالوقت يكوث أداء)» فقولة: ((بالتحرعة)) متعلّقّ 
ب ((يكونٌ)). والباءُ للسييّة؛ والباء في قوله: ((بالوقت)) بمعنى في؛ ولو قال: ثم الأداءُ ابتداءٌ فعلٍ 
الواحب في وقته كما في "البحر'”" لاستغنى عن هذه الحملة. اه "م"207, 

وما ذْكَرَهُ من أنه بالتحريمة يكون أداءٌ عندنا هو ما حرم به في "التحرير "2*7 وذكرٌ 
"شارحه'”": ((أنه المشهورٌ عند الحنفيّة)» ثم نقَلَ عن 'المحيط": ((أن ما في الوققت أداءٌ والبباقي 
قضائ)» وذْكَرَ "ط"”" عن "الشارح" في "شرحه" على "الملتقى" ثلاثة أقوال» فراجعه. 
مطلب في تعريف الإعادة ّ 
6.1 (قولةٌ: والإعادة فعلٌ مثله) أي: مثل الواحب, ويدخل فيه النفلٌ بعد الشروع 
(قولُ: وذكّرَ "شارحُة" إلخ) وذكرَ أيضاً: ((أن الكلام في أنه لا بخرجُ عن أحدهما كما هو ظاهرُ 
"الميزان"؛ أو عن الأداء كما صرح به القاضي "عضد الدّين" وذكَرٌ "السبكي" أنه مصطلحٌ الأكثرين 
أو أنه قسمٌ ثالث كما مشى عليه في "الحاصل" و"المنهاج")) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوالت ؟/84. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/814. 

(*) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟414/1. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق91/ب. 

(د) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالثك ‏ مسألة: الأداء فعل الواجب في وقته صده 4 0-. 
(0) "التقرير والتحبير": ؟/7؟١,.‏ 

(/) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 7017/1, 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١ 47/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


في وقته لخلل غير الفساد؛ رت عي ا ليد العو ا ا دما مد الرنا ود ام 1ك 
ا 


ربمن (قولةُ: في وقته) الأول إسقاطة؛ لأنه خارج الوقت يكون إعادةً أيضاً بدليل قوله: 
((وأمًا بعدهُ فندبا)»» أي: فتعادٌ ندب وقولة: ((غير الفساد)) زاد في "البحر””: ((وعدم صحَّةٍ 
الشروع))؛ يعني: وغير عدم صحَّة الشروع وترَكهُ "الشارح" لأنّه أراد بالفساد ما هو الأعسمٌ من 
أن تكون منعقدةً ثم تفده أو لم تنعقد أصلا ومنه قولٌ "الكنزر””: ((وفسّدَ اقندامٌ رحل 
بامرأقه)» "ح””0, ْ 

ثم اعلم أن ما ذُكِرَ هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في "التحرير"””» وذْكرَ 
"شارحه”: ((أنّ التقبيد بالوقت قولٌ البعضء وإلا ففي "الميزان”””: الإعادةٌ في عرف الضرع 
إتيانٌعثل الفعل الأرّل على صفة الكمال» بأنا وجب على المكلّف فعلٌ موصوفٌ بصفة الكمال» 
أده على وجه التقصان, وهو نقصانٌ فاحشٌ يحب عليه الإعادة» وهو إتِياكُ مشا الأول ذاتاً مع 
صفة الكمال اه. فإِنّه يفِيدُ أن ما يُفْعَلُ حارج الوقت يكون إعادةٌ أيضاً كما قال صاحبٌ 


"الكشف”*2, وأنّ الإعادة لا تخرُجٌ عن أحدٍ قسمي الأداء والقضاع) أه. 


(1) صوام "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 43/17. 

(9) انظر "شرح العينيّ على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .40//١‏ 

(4) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 973ب بتصرف يسير. 

(د) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء قعل الواحب ف وقنه صده 4 7-. 

177/7 "التقرير والتحبير":‎ )١( 

(0) "ميزان الأصول في نتائج العقول": مبحث الإعادة 7١-170/١‏ بتصرف. لأبي بكر محمد بن أحمدء علاء الدين 
السمرقندي(ت 9 ده): ("كشف الظنون" 1917/9"الجواهر المضية"8/7١"تاج‏ التراجم"صدة ٠‏ لا#."هدية 
العارفين" ١/7‏ 9). 

(8) "كشف الأسرار”: مبحث الأداء والقضاء 7١2/16‏ 


الجزء الرابع باع باب قضاء الفوائت 


لقولهم: كل صلاةٍ أُدّيت مع كراهة التحريم تعادٌ اه جا 2 م دولوم انج وو ل وات 9 


أقول: لكن صريح كلام الشيخ "أكمل الدين" في "شرحه" على "أصول فخخر الإسلام” 
البزدوي عدم تقييدها [7/ق37/ب] بالوقتء ويكونٌ الخللٌ غير الفساد, وبأنها قد تكونٌ 
ارجة عن القسمين؛ لأنّه عرّقها: ((بآنها فعلٌ ما فعِلَ أوَّلاً مع ضربي من الخلل ثانيا))» ثم قال: 
((إث كانت واجبة ‏ بأن وفع الأول فاسداً - فهي داعلة في الأداء أو القضاى وإِنْ لم تكن ازائحة 
بن وقَعَ الأَّلُ ناقصاً لا فاسداً ‏ فلا تدحلٌ في هذا التقسيم؛ لأنّه تقسيمٌ الواحب» وهي ليست 
بواحبق وبالأوّل يحرج عن العُهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصمّ فالفعلٌ الثاني .منزلة 
الخبر كالخبر يسجود السهو)) اه. 

08 (قولة: لقولهم إلخ) هذا التعليلٌ عليلٌ؛ إذ قولهم ذلك لا يفيدُ أن ما كان فاسداً 
لايُعا3ُ ولا أن الإعادة مختصّة بالوقت؛ بل صرح بعده: ((بأنها بعد الوقت إعادة أيضاً)»» على أن 
ظاهر قولهم: تعادُ وجحوبُ الإعادة في الوقت وبعدة فالمناسبُ ما فعَلَهُ في "البحر”2؛ حيث جَعَلَ 
قولّهم ذلك نقضاً للتعريف, حيث قيّدَ في التعريف بالوقت مع أن قولّهم بوجوب الإعادة مطاق. 

قلت: ويويْدُهُ ما قدّمناه!" عن "شرح التحرير" وعن "شرح أصول البزدوي" من التصريح 
بوقوعها بعد الوقت. 

(قولةُ: هذا التعليلٌ عليلٌ إلخ) الذي سَلَكَهُ "ط" وِعَهُ 'السندي" في هذا التعليل هو أنه علَّةٌ لقوله: 
((والإعادة إلخ)) فإنّ قولهم: أَذَيْتْ يقتضي فعلَ الفرض أَزَلاء وقوله في التعريف: (( مله )) يُومحَذَ من قولهم: 
تعادء وقوله: ((لخلل غير الفساد)) يُوْحَذ من قولهم: مع كراهة التحريم اه. ومرادُ "المحشّي" أن هذا 
التعليل قاصرٌ لعدم وقائه بالمدّعَىء ويقال: القصدٌ منه الاستئناسٌ لأصل الدعوى وإن كان غيرَ واف بها. 

(قوله: نقضاً للتعريف حيث قيِّدَ إلخ) الذي في "البحر" بعد تعريف الإعادة ما ذكرَّهُ "الشارح": 
(( وهو المرادُ بقولهم: كل صلاةٍ أُدَيْتْ إلخ» فكانت واحبق فلذا دَخَلَتْ في أقسام المأمور به ))» ثم ذكْرَ 
تحوَّ ما ذكرَةُ "المحشي". 

2.85/5 "البحر”: كتاب الصلاة  باب قضاء الفواتئت‎ )١( 
ف المقولة السابقة.‎ )9( 


قسم العبادات 1234 حاشية ابن عابدين 
أي: وجوبا بالوقت» وأما عدم فندبا ا جا :2 لياس عاو وه كع اجو #الط عن ل ووه الما ل 2 


0.4 (قولة: أي: وجوباً في الوقت إلخ) لم أر من صرح بهذا التفصيلٍ سوى صاحب 
"البحر””'2» حيث استتبَطة من كلام "القنية7, حيث ذَكّرَ في "القنية" عن "الوبر: 7 «أله إذا لم 
يتم ركوعَة ولا سجوةُ يُْمَرُ بالإعادة في الوقت لا بعدة))» ثم ذكرَ عن "الترجماني": ((أنّ الإعادة 
أولى في الحالين)) اه. 

قال في "البحر”": ((فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت, فالحاصلٌ أن مّن تسرك واحباً من 
واحباتهاء أو ارتكب مكروهاً تحريا رمه وجوباً أن يعيد في الوقتء فإن خرّج أَيّْ ولا يحب جبرٌ 
النقصان بعدهء فلو فعَلَ فهو أفضلٌ)) اه. 

أقول: ما في "القنية" مبنيّ على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أ لاء وقدّمنا» عسن "شرح 
أصول البزدوي" التصريح: ((بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكودٌ واحبة))» وعن "الميزان" 
التصريحّ بوجوبهاء وقال في "المعراج": ((وفي "جامع التمرتاشي": لو صلّى في وسو فيه صورة 
كر وتحبُ الإعادة» قال "أبو اليسر": هذا [؟/ق48/]] هو الحكمٌ في كلّ صلاةٍ أَدَيِسْ مع 
الكراهة» وف "البسوط"” ما يدل على الأولويّة والاستحبابء فإنّه ذْكرَ: أن القومة غير ركن 
عندهماء فتركها لا يسِينُ والأولى الإعادةم) اه. ّ 

وقال في "شرح التحرير”©: ((وهل تكونُ الإعادة واجبة؟ فصرّحّ غيرٌ واحاو من شُرًاح 
"أصول فخر الإسلام' بأنّها ليست بواجبة وألّه بالأرَّل يرج عن العُهدة وإن كان على وحهٍ 
الكراهة على الأصمّ وأنّ الثاني .منزلة احبر والأوجة الوجوبُ كما أشار إليه في "الهداية"3, 


.857/17 "البحر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١1( 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق75/ب. 

(7) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 819//7. 

(5) المقولة [/5071] قوله: ((فٍ وقته)). 

(د) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .189/1١‏ 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواجب ف وقته 1١75/5‏ 
(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .514/١‏ 


الجزء الرابع شححوت مكس حم , عمتسي ةي سنت + بان فضا النواتت 


وصرَّح به "النسفي" في "شرح المنار "22 وهو موافق لما عن "السرحسي”"” و"أبي اليسر": 
من ترك الاعتدالَ تلزمُة الإعادة» زادَ "أبو اليسر": ويكونٌ الفرضُ هو الفاني» وقال شيخنا 
"المت - يعني: "ابن الهمام'”"' - : لا إشكال في وحوب الإعادة؛ إذ هو الحكم في كلّ 
صلاةَ ديس مع كراهة التحريم؛ ويكون جابراً للأرّل؛ لأنّ الفرض لا يتكرّن وجعلّة الشاني 
يقتضي عدم سقوطه بالأوّل» وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجحبيء إلا أن يقال: المرادُ أنّ 
ذلك امتناثٌ من الله تعالى؛ إذ يحتسي الكاملٌ ون تأر عن الفرض لِماعَلِمَ سبحانه أله 
سيُوقِعُهُ انتهى. ومن هذا يظهرٌ أن إذا قلنا: الفرضٌ هو الأول فالإعادةُ قسمٌ آرٌ غيرُ الأداء 
والقضاءء وإِنْ قلنا: الثاني فهي أحدّهما)) اه. 

أقول: فتلحصَّ من هذا كله أن الأرمح وجحوبُ الإعادة» وقد علمت أنْها عند البععض 
حاص بالوقت» وهو ما مشى عليه في "التحرير””»؛ وعليه فوجوبها في الوقت؛ ولا نُسمّى بعده 
إعادة» وعليه يُحمَلُ ما مر" عن "القنية" عن "الوبري"؛ وأمّا على القول بأنها تكوثٌ في الوقت 


(قولَهُ: ومن هذا يظهرٌ أنّا إذا قلنا إلخ) عبارئةُ بعد ذكر حكم الإعادة حر ما نقلَهُ عنه "المحشٌي" من 
أنّها مندوبة أو واحبة: ((ومن هذا ظهرَ أذ الإعادة فح نا الأداء أو القضاء أو غيرهماء فإنٌ قلنا: 
الفرضٌ هو الأَرّلُ فهي غيرهماء و إن قلنا: الثاني فهي أحدهما)) اه. ويظهرٌ أنها على الأول إسا تكرن 
غيرَّهما إذا قلنا باستحبابهاء وأا إذا قلنا بالرحوب فهي أحدهما كما سبق له من أنّها لا تحرج عن أحد 
قسمي الأداء والقضاء وإلاأ كيف يتأئى القولٌ بأنها غيرهما مع القول بوحوبها؟! تأمّل. 


)١(‏ لم نعثر على النقل فيه.و"منار الأصول"وشرحه "كشف الأسرار" كلاهما لأبي البركات عبدالله بن أحمدء 
حافظ الدين النسفي رث١‏ الاه). ("كشف الظئرن"8617/1 0 "الجواهر المضية"194/5). 

(؟) لم نعثر عليه في أصوله. 

(7"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 773/3, 

(4) أي:في "فتح القدير". 

(د) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: الأداء فعل الواحب ف وقته صه 4 7-, 

() في هذه المقولة. 


الحىةع 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


وبعده كما قدّمناه2'0 عن "شرح التحرير" و"شرح البزدوي" فإنُها تكو راجبة في الوقت وبعده 
أيضاً على القول بوجوبهاء وأمًا على القول باستحبابها الذي هو المرجوحٌ تكونٌ مستحيّة فيهماء 
وعليه يُحمَلُ ما مر" عن "القنية" عن "الترجماني"» وأمًا كوتها واجبة في الوقت مندوبة يعده 
كما فَهمَهُ في "البحر”" وَعهُ "الشارح' ‏ فلا دليِلَ عليه وقد نقَلَ "الخير الرملي" في "حاشية 
البحر" عن نحط العلاّمة "المقدسي": ((أنّ ما ذكْرَهُ في "البحر" يجب أن لا يُعتَمدَ عليه؛ لإطلاق 
قولهم :973/7 /ب] كل صلاةٍ أُميْتْ مع الكراهة سبيلها الإعادةه) اه. 

قلت: أي؛ لأنّه يشملٌ وجوبّها ف الوقت وبعده. أني: بناءٌ على أنّ الإعادة لا تحص 
بالوقت» وظاهرٌ ما قدّمناه"» عن "شرح التحرير" ترحيحُة» وقد علمت أيضاً ترحيصّ القول 
بالوجوبء فيكونٌ المرجّحٌ وجوب الإعادة في الوقت وبعده. ويشيرٌ إليه ما قدّمناه © عمن 
"الميزان” من قوله: ((يحجبٌ عليه الإعادة» وهو إتيانُ مل الأول ذاتاً مع صفة الكمال))» أي: 
كمال ما نقَصّهُ منهاء وذلك يِكُمٌّ وحوب الإتيان بها كاملةً في الوقت وبعده كما مرٌ*") ثم 
هذا حيث كان النقصاكٌ بكراهة تحريم؛ لِما في مكروهات الصلاة مسن "فتح القدير"”: ((أنّ 
الحقّ التفصيلٌ بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم ففحب الإعادة أو تنزيه فتُستَحَب) اه 


أي: تستحّب في الوقت ويعده أيضا. 


)١(‏ المقولة [1071] قوله: ((قٍ وقته)). 

(5؟) ف هذه المقولة. 

() "البحر": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت 85/9 - /419. 
(؛) المقولة [60709] قوله: ((في وقته)). 

(5) في هذه المقولة. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ف مكروهات الصلاة 531/1, 


الجزء الرابع لشف باب قضاء الفوائت 


(تببيةٌ) 

يُوْحَذٌ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر" أنه ينوي بالثانية الفرض؛ لأنّ ما فل أوَلَاَ هو 
الفرض» فإعاده فعلهُ ثانيء أمّا على القول بأنّ الفرض يسقطٌ بالثانية فظاهرٌ وأمّا على القول 
الآخرا" فلن اللقصود من تكرارها ثانياً حبر تقصان الأولء فالأولى فرضٌّ ناقص والثانية فرضٌ 
كاملٌ مثلٌ الأولى ذاتاً مع زيادة وصف الكمال» ولو كانت الثانيةٌ نفلاً َم أن تحب القراءة في 
ركعاتها الأربع؛ وأن لا تُشرَعَ اللجماعةٌ فيها ولم يذكروه ولا يلم من كونها فرضاً عدم سقوط 
الفرض بالأو؛ لأنَّ امراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوعء أمّا قبله فالفرضُ هو الأولى» وحاصلة 
تَوقّفُ الحكم بفرضيّة الأول على عدم الإعادة» وله نظائرٌ كسلام من عليه سحودٌ السهو يُعْرِحُةُ 
روجا موقوفاً وكفسادٍ الوقيّة مع تذ الفائتة كما سيأتي 7" وكتوقف الحكم بفرضيّة المغرب 
في طريق الزدلفة على عدم إعادتها قبل الفحر. 

وبهذا ظهرَ التوفيقٌ بين القولين» وأنّ الخلاف بينهما لفظي؛ لأنّ القائل أيضاً بأنّ الفرض هو 
الثاني أراد به بعد الوقوعٌ» وإلاً رم الحكمٌ ببطلان الأولى بتركِ ما ليس بركن ولا شرط كما مي”) 
عن "الفتح" وثَمَ أيضاً أله يرم 3؟إق 44 /أ] الترتيب في الثانية لو تر فائية والغالبٌ على اللي 
أنه لا يقول بذلك أحدٌ» ونظيرٌ ذلك القراءة في الصلاة فإ الفرض منها آيدٌ والثلاث واحبة 


(قولُ: ولو كانت الثاني نفلا َِمَ إلخ) قد يقال: إما أُعطِيّت أحكامٌ الفرائض نظراً إلى أنما مُكمَّلةٌ 
لهاء القت بها فيهاء وهذا لا يقتضي أن تكون فرضاً بعد وقوعها؛ إذ الظاهرٌ المتبادرٌ من ذكر اللاف 
خلاقة تأمّل. ويدلٌ لهذا قولهم: إنها بمنزلة الجبر كابر بسجود السّهو. 


)١(‏ صد 47 "در" وما بعدها. 

)١(‏ من ((القول بأن)) إلى((القول الآخخر)) ساقط من "الأصل”. 
(؟) المقرلة [501/4] قوله: ((فليحرر)). 

(4) في هذه المقولة. 


قسمالعبادات ‏ _ ل سد #ب#عج للد حاشيةابن عايدين 


والقضاء فعلُ الواحب بعد وقبدِء وإطلاقةٌ على غير الواحب كالتي قبل الظهر جحارٌ. 


والزائة سن وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع» بديل أله لو قرأ القرآن كله في ركعة با يق الكل 
فرضاًء وكذا لو أطالَ القيام أو الركوع أو السجود؛ هذا نهاية ما تر لي من فتح الملك الومّابِء 
فاغتدمه فإنه من مفردات هذا الكتاب, والله تعالى أعلم بالصواب. 

5040 (قولة: والقضاءٌ : فعل الواحب إلخ) وقيل: فعلٌ مثله بناءٌ على المرحوح من أنه يحب 
بسببي حديدٍ لا.هايحبُْ به الأداى وتمامهُ في "البحر”2 وكتب الأصول. 

041+ (قولهُ: وإطلاقُهُ إلخ) أي: كما في قول "الصف" الآني": ((وقضاءٌ الفرض 
والواحب والسنة إلخ))» وقول "الكنر””: ((وقضى التي قبل الظهر في وقنه قبل شفعم)» وكذا 
إطلاق الفقهاء القضاءً على الحج بعد فساده بحارٌ؛ إذ ليس له وقستٌ يصيرٌ بخروحه قضاءٌ كما في 
"البحر””©", وقدّمنا» وجة كون النفل لا يُسبّى قضاء وإ قلا: إن مأمو” به حقيقةٌ كما هو فول 
الممهورء وإنّه يُسمّى أداءٌ حقيقةٌ كما إذا أتى بالأربع قبل الظهر» أمّا إذا أتى بها بعده فهي قضاءٌ؛ 


(قوله: وقيل: فعلُ مئله إلخ) في "السراج":(( القضاءٌ عندنا فرضُ مبتداً لا يجب مقتضى الأمر الأول 
فكل من أيرَ بعبادة في وقي فترّكها في ذلك الوقت لم يازمه القضاءٌ مقتضى الأمرء وإنما يلزمُة بدليل آخر 
وذلك أن من العبادات ما يقُوتُ بفوات وقنها ولا يجوز قضاؤها كصلاةٍ الممعة والأضحية ورمي اللجمارء 
ومنها ما يلزمةُ قضاؤها كالصصلواتٍ المخدمس وصوم رمضان, ومن المكلّفين من لا يلرمّهُ القضاء كالمحائض إذا 
تركت الصلاة في وقت حيضهاء وكذا النفسا» ولو كان يحب بمقتضى الأمر الأول لما احتلّفَ ذلك )) اه. 
(قولة: أمّا إذا أتى بها بعدهُ فهي قضاءٌ إلخ) لا يظهرٌ كوثها قضاءً مع تقبيده بالراحب» وهذا ونحوة 
يدل على أنّ القضاء لا يتقيّدُ بالواحب» ريدكُ لهذا أن الس اللقضيّة تق سن لا شلء نأمّل. إل أنك 
علمت أذ القضاء والأداء من أقسام المأمور به ولا يقَالٌ حقيقة ّ للواجب. 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواثت ؟/85. 
(5) ص48 "در" 
(5) انظر "شرح العيني على الكسز": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 58/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 85/9. 
(د) المقرلة ]1١74[‏ قوله: ((ثم الأداء فعل الواحب إلخ)). 


الجزء الرابع 1 باب قضاء الفوائت 


(الترتيبُ بين الفروض الخمسة والوتر أداءً وقضاءً لازمٌ) يفوت الحوازٌ فوته للحبر 
المشهور: ((مّن نام عن صلاةٍ)» وبه يعبت الفرضٌ العملي د ب 2 


إذ لا شلك أله ليس وقنها وإن كان وقت الظهرء فافهم. 

04م (قولهُ: أداءّ وقضاءً) الواو ععنى أو مانعة الخلنٌ فيشملٌ ثلاث صور: ما إذا كان 
الكل قضاء أو البعضٌ قضاءً والبعضُ أدائ أو الكل أدامٌ كالعشاء مع الوقرء "ط"”. ودعمَلَ فيه 
الجمعة» إن الترتيب بينها وبين سائر الصلوات لازمٌ» فلو تذَكرَ أله لم يُصّلّ الفجر يصليها ولو 
كان الإمامُ يخطّب "إسماعيل””"© عن "شرح الطحاوي". 

45 (قولة: يفوت الحوازٌ بمويِه) المرادٌ بالحواز الصحَّةٌ لا الل وأفاد أن المراد بلازم 
الفرض العملي الذي هو أقوى قسمي الؤاجي» وظو ماد من مهاه هد كد افد الختريعةة: 
وشرطاً ك "اللحيط"؛ وواجباً ك"المعراج" كما أُوضّحَهُ في "البحر"0". 

44١‏ (قولةُ: للخبر المشهور: مَن نام عن صلاق) تمامٌ المحدييث:« أُونَسيّها فلم يذكرها إلا 
وهو يصلّي مع الإمام فليصلّ التي هو فيهاء ثم ليقض التي تذكُرّهاء ثم لد الني [؟/ق4؟/ب] 
صلى مع الإمام 4 00 عن وبر 


(قولٌ "المصئف": أداءً) لا يتأتى تصويرَةٌ إلا في الوتر والعشاء؛ إذ يدل وقنُهُ بدحول وقت العشاء 
عند "الإمام" ويتأنّى أيضاً في الجمع بعرفة والمزدلفة. اه "سندي". 


.7. 154/١ "ط": كتاب الصلاة  باب قضاء الفواتت‎ )١( 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية قضاء الفوانت ١ق‏ 447/] بتصرف. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟85/5. 

(4) أخرجه الدَرَقُطَِيَ ١/471؛‏ وقال: رفعه أبو إبراهيم الترجمانيّ وهم ف رفعه؛ وزاد في كتاب "العلل": والصحيح 
من قول ابن عمر هكذاء رواه عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 581١/9‏ كتاب الصلاة ‏ باب مَنْ ذَكَرَ صلاة وهو في أخرى؛ وقال: تفرد 
أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قرل ابن عمر موقوفاء وهكذا رواه غير أبي 
إبراهيم عن سعيد بن عبد الرحمن. فوقفه وهو الصحيح؛ انظر "نصب الراية" 155/5 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 88/أ. 

(1) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواثئت .1175/١‏ 


حألامع 


قسم العبادات 134 حاشية ابن عابدين 


(وقضاء الفرض والواحبب والسنةٍ فرض وواحب وسنة) لف ونشر مرتب» وجميع 
أوقات العمر وقتُ للقضاء. . 


وذكْرَهُ في "الفنتح”"' باعتلافي في بعض ألفاظه مع ببان من رَّحٌَ والاختلاف في توثيق 
بعض رواته» وف رفعه ووقفه» وذْكْر: ((أنّ دعوى كونه مشهورا مردودة للحلاف في رفعِه 
فضلاً عن شهرته))» وأطال في ذلك» والذي حط عليه كلامُةُ المي من حيث الدليلٌ إلى قول 
"الشافعيٌ" باستحباب السترتيب» ورد عليه في "شرح المنبة"200 و"البرهان" عم حص "نوح 
أفندي"» فراحعه إن شعت. 

ره (قوله: وقضاءٌ الفرض إلخ) لو قدّم ذلك أُوّلَ الباب أو أعحرَهُ عن التفريع الآني 9 
لكان أنسب» وأيضاً قولُ: ((والسنة) يُوهِمُ العمومٌ كالفرض والواحب» وليس كذلك؛ فلو قال: 
وما يُقضّى من السنة لرفمٌ هذا الوهمٌء "رملي". 

قلت: وأوردَ عليه الور فإنه عندهما سن وقضاؤه واحبٌ في ظاهر الرواية» لكر يُجَابُ 
أن كلامه مبني على قول "الإمام" صاحبر المذهب. 

(قولة: والواحبي) كالنذورةء والمحلوف عليهاء وقضاء النفل الذي أفسّدَك "ط"”8». 

م (قولة: وقل للقضا أي: لصحبه فيها وإن كان القضاءً على الفور 3 لعذرء 


"يل "لف وسياأت 0 


(قوله: وقضاؤًهُ واحبْ) هما وإنّ قالا بقضائه لا يقولان: إن القضاء واحب» بل سنّة تنَتْ بالخبر 
على خلاف القياس. 


)0 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 4777/1١‏ 4714. 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف قضاء الفواتثت ص 7ام ١‏ 7اف. 
(0) صدهة 4 "درك 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 4/1 .5. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 7”014/1. 


(5) صوه 4 "در" وما بعدها. 


الجزء الرابع ومع باب قضاء الفواتت 


إلا الثلاثة المنهيّة كما مر (فلم يَجْرْ) تفريعٌ على اللزوم (فجرٌ من تذَكَرَ أله لم يُوتِر) 
لوجوبه عنده (إلآ) استثناءٌ من اللزوم؛ فلا يلزمٌ الترتيبُ (إذا ضاق الوقتُ) 0 


ره (قولة: إلا الثلاثة المنهيّةم وهي: الطلوع» والاستوائ والغروبث؛ "ح”". وهي محال 
للتفل الذي شرع به به فيها ثم أده بالف 
(4 :| (قولةُ: كما مرا" أي: في أوقات الصلاة. 
0 (قولُ: فلم يَجُر) أي: بل يفسسُد فساداً موقوفاً كما يأنب ") 
رده.هر (قولة: مَن تذكر) أي: في الصلاة أو قبلّها. 
24 01 5 0 0 ا 0 
009 (قولة: لوجحوبه) أي: الوتر ((عنده)) أي: عند "الإمام" .ععنى أنه فرضٌ عملي عنده. 
هه (قولة: إذا ضاق الوقت””) أي: عن”" الفوائت والوقتيّة أمّا الفوائت بعضّها مع 
بعض فليس لها وت مخصوصٌ حقى يقال: سقط ترتيها بضيقي "ط"”". ولو لم يمكنه أدامٌ 
الوقنيّة الأمع التحفيف في قصر القراءة واأفعال ُنْب ويقتصرٌ على ما تحور به الصلاة» ا 
0 ل لق 1 9 
عن "المجنبى". وفي "الفتح"”: ((ويعتيرٌ الضيق عند الشروع؛ حتى لو شرَّعٌ في الوقييّة مع تذكرٍ 
الفائتة؛ وأَطالٌ حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يَشرَعٌ فيهاء ولو شرّعٌ ناسياً وللسألةٌ بحالها 
فتذ كر عند ضيقه [؟/ق55/أ] جازت)) اه. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوانت ق98/!. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 014/1, 
(6) 05/9 وما بعدها "در", 
(؛) صاةوع وما بعدها "در". 
(5) في "د" زيادة:(( أي: وقت الفرض بحيث لو اشتغل بالفائتة وقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة بلا كراهة تفوت الوقتية» 
فلاف ما إذا أطال القراءة فإنه لا يعتبرء كذا في "شرح الشيخ إسماعيل" عن البرحندي)). 
(0) في "م": ((عند)). 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١4/١‏ بتصرف نقلاً عن ) بي السعود. 
(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوالت 48/9. 


() "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفرائت 558/1١‏ 


قسم العبادات لمم تسوج لس حاأشية ابن عايدين 
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64 (قولة: المستحبةٌ) أي: الذي لا كراهة فيه» "فُهُستاني””©. وقيل: أصلٌ الوقت» 
ونسبَهُ "الطحاوي" إلى "الشيخين", والأوّلَ إلى "محمد" 

والظاهي: أنه احتررٌ عن وقته تغيّر الشمس في العصر؛ إذ عد القول بسقوط الترتيب إذا َم 
تأيه فلهر الشتاء أو مغرب مثلاً عن ول وقنهاء ثم رأيت “الزيلعي ”© خص الغلا بالعصر 
ولذا قال في "البحر”": ((وتظهرٌ ثمرته فيما لو تذكرٌ الله وعَلِمَ أله لو صله يهم قبل التغير 
ويقعٌ العصرُ أو بعضة فيه فعلى الأرّل يصلّي العصر ثم الظهر بعد الغروب» وعلى الثاني يصلي 
الظهرَ ثم العصر ؛ واخختار الثاني "قاضي خخان" في "شرح الجامع"27» وف "المبسوط””: أن أكثر 
مشايخنا على أنه قولُ علمائنا الثلاثة» وصحَّحَ في "المحيط" الأوَّلَ ورَّحَهُ في "الظهيريّة”99 بما في 
"لمتتقى": من أله إذا افّحَ العصر في وقتهاء ثم اجمرت الشمس» ثم تذَكُرَ الظهرٌ مضى في العصرء 
قال: فهذا نص على اعتبار الوقت المستحبً)) اه. 

قال في "البحر "9" زف انقطع احتلافُ المشايخ؛ لأنّ المسألة حيث لم تُذَكُرْ في ظاهر 


الرواية» وثُبتَت في روايةٍ أخخرى تعيّنَ المصيرٌ إليها)) اه. 


(قولة: ثم رأيت "الزيلعي” " ص الخلاف بالعصر) حيث قال:(( والعبرةٌ في العصر لأصلي الوقت 
عند ا وعن "محمد" مثله)») اه. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف قضاء الفوائت لله 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوانئت .1410//1١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 88/7 - 294 بتصرف. 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب من تفوته الصلاة ١/ق‏ 68/أ. 

(0) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب نوادر الصلاة 9-0/7. 

(7) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في الترتيب وقضاء المتروكات ق٠7/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/89. 


الجزء الرابع باع باب قضاء الفوائت 


أقول: في هذا الترجيح نظرٌ يويح ما في ' "شرح الجامع الصغير”" ل "قاضي ان" حيث 
قال: ((إنها وُضيعَ المسألة في العصر لمعرفة آحر الوقت» فعدنا علق سك ارو طروي 
الشمس؛ وي حكم جواز تأخير العصر تغيرٌ الشمس» وعلى قول "الحسن" آخبرٌ وقت العصر عداد 
تغيرِ الشمس» فعنده لو تمكّنَ من أداء الصلاتين قبل التغير لَه الترتيبُ» وإلاً فلاء وعندنا إذا تكن 
7 الظهر قبل التغيّر ويقعٌ امد ريسيت بد انكر بارج الترتيب» ولو أمكنهُ أدامُ الصلاتين 
قبل الغروب لكن لا يكن الفراغ من الظهر قبل الث لا يلمة اترتيب؟ لأنّ ما بعد التغيّر يبس 
وق لأداء شيءٍ من الصلوات إل عصرٌ يومهع) اه ملخصاً. 
وبه عللِمَ أن ما في "النتقى" لا حلاف فيه؛ لأنّه لما تذكٌرَ الظهر بعد التيّر لا يمكنةُ صلاتة 
فيهء فلذا لم تُفسيدٍ العصرّ وإن كان افسَحَها قبل التغيّرٍ ناسيا؛ لأنّ العبرة لوقت لذي نفل يخا 
قدّمنا «" آنفاً عن "الفح" ' فيما لو أطالَ ؟/ق40/ب] الصلاة ثم تذكّرٌ الفائئئة عند ضيق 
الوقتء وعْلِم أيضاً أن المسألة ليست مبنِّة على اخختلافٍ المشايخ» بل على اختلاف الرواية» 


(قوله: وبه عْلِمَ أن ما في "المنتقى" إلخ) على ما حرَرَهُ في هذه المسألة من أن الخلاف ف وقت 
العصر لا في غيره ينظ الفرقٌ على رواية "تحمل" بينه وبين غيره من الأوقات حيث كان العبرة فيها 
لأصله عنده؛ ولعلّه مراعاةٌ قول "الحسن" أو أنه يُوافِقٌ "الحسن" على هذه الرّواية على حروج وقت 
العصر بالتفير فلذا قال في مسألة الجمعة الآتية: ((إكٌ خحوف فوت الجمعة عذرٌ في شرك الفجرء لكنْ 
يعكرٌ على قولهما مسأل الجمعة» حيث لم يجعلا فوها عذراً وَعلا فوت العصر عذراء ولعلٌ الفرق 
لهما أنّها وإن فاتت تفوث إلى بدل قويّ وهو الظهر؛ لوقوعه أداءً في وقنه يخلاف العصرء فإنّها تفوت 
إلى بدل ضعيفم وهو القضاء؛ وري حارج وقته)). 


7/98 بإ؟596ق3/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة  باب من تفوته الصلاة‎ )١( 
((نظير)) ساقطة من "م".‎ )1( 
في المقولة السابقة.‎ )37( 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


فاعتبارٌ أصل الوقت هو قولٌ "أئمّنا الثلاثة" كما مرّ”' عن "المبسوط", وأنّ عليه أكثرٌ 
المشايخ» وهو مقتضى إطلاق المتونء ولذا جرّمٌ به فقيهٌ النفس الإمامٌ "قاضي حان" بلفظ: 
((عندنا))» فاقتَضى أنه المذهب؛ ولذا نسب القول الآخر إلى "الحسن"؛ نعم صرح في "شرح 
المنية'"50) و"الزيلعي"9©: ((بأنه واي عن "عمّد"))» وعليه 0 2 كم عن “الفلحارية 
وقد مر" أنه لو تذَكرَ الفجر عند خطبة الجمعة يصلَّيها مع أن الصلاة حيعدٍ مكروهةٌ بل في 
"التغار تحايّة"20: ((أنه بسلا عندهما وإنّ حاف فوت الجمعة مع الإمام ثم فك الظهرء 
وقال "محمّد": يصلّي اللجمعة ثم يقضي الفجر فلم يَجْعَلا فوت الجمعة عذراً في ترك الترتيب» 
و"عحمّد" جَعَلَهُ عذرً فكذلك هنا)) اه. 

وقد ذْكَرَ في "التارحائيّة”" عبارة "اللحيط”» وليس فيها التصحيمٌ الذي ذكَرهُ في 
"البحر”2» فالذي ينبغي اعتمادُهُ ما عليه أكثرٌ المشايخ من أن المعتبر أُصلُ الوقت عند علمائنا 
التلائق والله أعلم. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف قضاء الفوالت ص51. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت .181//١‏ 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) المقولة ]1١45[‏ قوله: ((أداءٌ وقضاءً)). 

(8) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ القصل العشرون ف قضاء الفائتة ١57/1/ا.‏ 

(0) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة .!/8/1١‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ قضاء الفوائت ١/ق‏ 407/ب وليس فيه التصحيح المذكورء ولينظر التعليق الآني. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 894/15. 
ونقول: تبيّنَ لنا أن صاحب "التاترانية" ينقل عن "المحيط البرهاني” بينما ينقل صاحب "البحر" عن "المحيط 
الرضوي”.إذ لم يكن "المحيط البرهاني" بين يديه كما قدمناه ١47/١‏ وعليه فهما عبارتان لكثابين مختلفين» 
وليست عبارة لكتاب واحد احمَلِف ف نقلها كما ظن ابن عابدين رحمه الله؛ فليتأمل. 


الجزء الرابع لوث باب قضاء الفوائت 


حقيقة؛ إذ ليس من الحكمة تفويت الوقيّةٍ لتدارّك الفائتة» ولو لم يسَعٍ الوقت كل 
الفوائتب فالأصحٌ جوازٌ الوقتيّق "بحتبى"؛ وفيه: ((ظَنّ من عليه العشاءٌ ضيقَ وققت 


[0.] (قولةُ: حقيقة) بير لنسبةٍ ((ضاق))» أي: ضاق في تس الأمر لا ظناء ويأني”"» 
حترزه في قوله: ((ظَنَّ مّن عليه العشاءٌ إلخ)). 

ده (قولة: إذ ليس من الحكمة إلخ) تعليلٌ لفوله: ((فلا يلزمٌ الترنيب إذا ضاق الوقست))؛ 
لكنه إنما يناسبُ اعتبارَ أصل الوقتء ويمكن أنْ يُجابّ أن معناه تفويتٌ الوقيّة عن وقتها 
المستحب "ح”". ولا يخفى أن هذا لا يُسمّى تفويياً» بل هو تعليلٌ ذكَرَهُ المشايخ لما هو المذهبُ 
كما قرّرناه. 

هن (قولة: ولو لم يسسَعْ الوفست كل الفوائ نت) صورئة: عليه العشاءٌ والوترٌ مفلا ثم 
لميْصّلّ الفحرٌ حتى بغي من الوقت ما 2 رركا ررض لصن شط ل بحي سراي 
الثلاث فظاهرٌ كلامهم ترجيحٌ أله لا تجورٌ صلاة الصبح ما لم يْصّلّ الوتر» وصرّحَ في "المجتبى": 


(قولة: ولا يخفى أن هذا لا يُسمّى نفويتاً إلخ) هو على ما قاله "ح" لبس تفويتاً مطلقاء بل مقيّداً 
بكونه عن الوقت المستحبً» فجوابة في محلو وحينرٍ لك أن عله تعليلاً لأصل المذهب مع عدم مراعاة 
التقييد» ولمقابله مع مراعاته» تأمّل. 

(قولة: فظاهرٌ كلايهم ترجيح إلخ) قال "السندي" ا( ظوينها كا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه يصلي 
الفوانت أَوّلاً مرب ثم الوقّة ولو وقعت ف غير وقتهاء وبعضهم قال: يصلي ما أمكنَهُ منها مُرْباً مُقدّماً الأول 
فالأرّل» وإن لمي يَسَعْ إلا آحرّها صلأها ثم الوقيّة في وقتهاء وهو الذي أشار إليه "الشارح" بالتصحيح» د 
قوله: جوارٌ الوقييّة أي: مع ما أمكنةُ من الفوائت» فلا يُتوهّمْ أن الرقت إذا كان يسع + بعض الفوائت والوقيّة أنه 
تصحٌ منه الوقثيةٌ بغير قضاء ما أمكنةُ من الفوالت» فته )) اه. لكن قال أيضاً:(( فلا اه "الفتح" عدم جحواز الوقئيّة 
ما لم يقْض ذلك البعض» وقيل: عند "الإمام" يجورٌ؛ إذ ليس المصرف لهذا البعض أولى منه للآخمرء قال 
الزاهدي": وهر الأصحٌ )) اه. لك عبارة "الزاهدي" تفيدُ حواز الوقبّة لو صلدُها وحدهاء تأتّل, 


)1١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق98/). 


43/1 


قسم العبادات لت 4غ اعتحجكعجتت... اعاشية ابن عابديقر 
يكرّرها إلى الطلوعء وفرظة الأحيرٌ)) (أو نسبيّت الفائتة) 0000 


((بأنٌ الأصمّ حوارٌ الوقييّة))؛ "ح” عن "البحر”: لك قال "الرحمفي": ((الذي ريق 
في 'المجتبى": الأصحٌ أنه لا تحورُ الوقيّ) اه. 

قلت: راجعت "المجتبى" [7/ق47/أ] فرأيت فيه مثلَ ما عزاه إليه في "البحر". وكذا قال 
"الفهُستاني"7": ((جازت الوقيُّ على الصحيح)). 

رده ٠ل‏ (قوله: يُكرّرُها إلى الطلوع) يعني: يعيدُها ثانياً وثالثاً وهكذا إذا كنان في كل 
مرّةٍ ظَنَّ أن الوقت لا يُسَعُهماء ثم ظهرَ فيه سعة إلى أن يظهرٌ بعد إعادةٍ من الإعادات ضيقه 
حقيقة فيعيدٌ الوقتبّة ثم يصلّي الفائنة» وإن ظهرٌ بعد إعادته أنه يَسَّعْهما صلّى الفائئة ثم 
الوتتيَّة كما في "الفتح"290. 

(.) (قولهٌ: أونسبيّت الفائتةم معطوفٌ على قوله: ((ضاق الوقت))» وفيه أن رض 
الكلام فيمن تذَكْرَ أله لم ُو فكان ينبغي ل "الصف" حذف التذكرء وحاصلّة أله يسقْطُ 
الترتيب إذا نسي الفائنة وصلّى ما هو مرنّبٌ عليها من وقتيّةِ أو فائئة أخرى؛ وكذا يسقط بنسيان 
إحدى الوقنيّتين كما لو صَلَى الوترَ ناسياً أنه لم يُصّلّ العشاءء ثم صلأها لا يعي الوتر لقولهمة 


(قولُّ: فرأيت فيه مثلّ ما عزاه إليه في "البحر") كذلك رأَيعهُ فبه» ونصُ عبارته: ((ولو فائَنهُ أرب 
والوقتْ لا يَسَعْ إلا الفائتتين والوقييّة فالأصح أنه تحوزُ الوقيّة6) اه. 
(قولَهُ: وفيه أذ فرض الكلام فيمّن تذكرٌ إلخ) قد علمت أن الاستثناء من اللزوم» وهو الأصلء وليست 
مسألة الوتر موضوعَة؛ وإثما هي مسألةٌ فرّعَها عليه في أثناء الكلام: ثم بجع للأصل واستثنى منه بدون دمل 
للمفرّع» فنا الاستنناء عام تأمّل. وقوله: ((حَذْفُ التذكر) أي: في قوله: ((فجرٌ من تذاكر. ْ 
(1)"ح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ق48/]. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 48/5. 


() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل فْ قضاء الفوائت .179/١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت 4152/١‏ - 478. 


الجزء الرابع تتعحع وشت 41 سيسسيسحتب ‏ إبا ‏ كشاء القواتت 


لأنه عدر (أو فاتتْ ست #ناوقو نماعاو جه وجشقعه وجا وا معلا الود لجاعو ساد اموي 


5 


إنه لو صلى العشاء بلا وضوءء والوترَ والسئّة به يعيدٌ العشاء والسئّة لا الوترَ؛ لأنّه ذاه ناسياً أن 
العشاء في ذميِهِ فسقط التر 1 أقاده "س"20, 

قلت: ونظيرهُ أيضاً ما في "البحر"" عن "المحبط": ((لو صلّى العصر ثم تّنَ له أنه صلّى 
الظهر بلا وضوء يعيدُ الفلهر فقط؛ لأله منزلة الناسي)). 

(قولة: لأنه عذر) أي: لأن النسيان عادر سماوييٌ تُسقِطٌ للتكليف؛ لأنّه ليس في 
وسو "بر "70 

(4.51 (قولهُ: أو فانَتْ مسنٌ) يعني: لا يلزمُ الترتيب بين الفائتة والوقييّة ولا بين الفوائئت إذا 
كانت الفوائت سنا كذا في "النهر”*» أَمّا بين الوقنيّتين كالوتر والعشاء فلا يسقْطٌ الترتيب بهذا 
المسقط كما لا يخفى؛ "ح”©. وأطلَقَ الست فشَمِلَ ما إذا فانَت حقيقةٌ أو حكماً كمافي 
"الفهُستاني””© و"الإمداد””؛ ومثالٌ الحكميّة: ما إذا رك فرضاً وصلَّى بعده حمس صلواتي ذاكراً 
له فد الخمس تفسّهُ فساداً موقوفاً كما سيأتي”2» فالمتروكة فائئة حقيقةٌ وحكماًء والخمسة 


7 ماوع 


ل 07 1 50 8 7 7 ١‏ وه 02 

(قولة: لأنه .منزلة الناسي) بخلافي ما لو صلى الظهرٌ يوم عرفة على ظنْ أنه متوضئٌ ثم صلى العصر 
بوضوء ثم تبيّنَ يعيدُهما؛ لأنّ العصر نمه تبعٌ للظهرء كذا في "المحيط". اه "سندي". وقال "المقدسي": 
((فإن قلت: لو صلَّى ناسياً الطهارة أو الاستقبالَ للقبلة ثم تذكّرٌ يعيدٌ. قلنا: لما كان الدليلٌ غير واصل 
إلى رتبة القطع فرق بينهما في الحكم) اهد. 


)1١(‏ "م": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 98/3/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 941/79 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفراثت 88/9. 

(؛) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 4 7/أ. 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوالت ق98/ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في قضاء الفواثت .١50/١‏ 
(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق47 7/أ. 


(8) صداه4 "در" وما بعدها. 


قسم العيادات :4 حاشية ابن عابدين 


اعتقاديّة) لدحولها في حدٌّ التكرار المقتضي للحرج لمم مه هه م مه م فيه 


الموقوفة فائتةٌ حكماً فقطء وذْكْرَ في "الفتح"”" و"البحر””: ((أنه لو ترّلك ثلاث صلوات مفلاً: 
الظهر من يوم والعصر من يومء والمغريَ من يوم ولا يدري أيتها أولل؟ قيل: يحسبُ الترتيب بين 
المتروكات ويصليها سبعاًء بأن يصلَيَ الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال [1/ق+9/ب] أن يكون 
ما صل وا هو الآعيرٌ فيعيدة» ثم يصلَي المغرب ثم الظهر م العصر نم الظهير لاحتمال كون 
لغرب أُوَلأَء فيعيدٌُ ما صلاه أوَلأَ وقيل: يسقط الترتيب بينهاء فيصلّي ثلاثاً ققطء وهو المعتمةٌ؛ 
لأنّ إيجاب الترتيب فيها يلزمُ منه أنأ تصير الفوانت كسبع معنىّ مع أنه يسقط سسا فبالسيع 
أولى)) اه ملخصاً. وتمَامُةُ هناك» ول "الشرنبلالي"' في هذه المسألة رسالة©. 

:> (قولة: اعتقاديّة) حرج الفرضٌ العمليّ وهو الور فك الترتيب بينه وبين غيره وإنْ 
كان فرضاً لكنّه لا يُحسَبُ مع الفوانت. اه "ح"0©. أي: لأنه لا تحصّلٌ به الكثرةٌ اللفضية 
للسقوط؛ لأنّه من تمام وظيفة اليوم والليلة: والكثرة لا تحصّل إل بالزيادة عليها من حيث الأوقاتٌ 
أو من حيث الساعات» ولا مدحل للوتر في ذلك» "إمداد"0, 

50 (قولة: لدخولها في حدّ التكرارٍ إلخ) لأنّه يكونُ واحدٌ من الفروض مكرّراء 


(قولّ: ويُصلْيها سبعاً إلخ) قال "الشرنبلالي": ((إنه إذا صلاها سبعاً بهذا الترتيبه يرج عن عُهدتها 
بيقين؛ لأنه لا يخلو: إن أن يكون المتروك أوَلاً هو الظهرٌ وثانياً العصر وثالشاً المغرب» أو يككوث المترولكُ 
أوَلاً الظهرٌ وثانياً المغرب وثالثاً العصرء أو يكوث المترولءٌ ولا العصرٌ وثانياً المغرب وثالاً الظهر» أو يكون 
المترولك أُوَلاً العصرٌ وثاتياً الظهر وثالقاً المغرب, أو يكون المتروكٌ أولاً مغرب وثانياً الظهر وثالشاً العصرء 
أو يكوث المترولك أزَلاَ المغرب وثانياً العصر وثالقاً الظهر)) اه. 


.475/1١ "الفتح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفواتت‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت ؟437/9. 

() سماها "جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائد بكل احتمال". ("إيضاح المكنون" 850/1). 
(؛) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائتت 983/ب. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق545/). 


الجزء الرابع 0 باب قضاء الفوائت 


(بخروج وقتٍ السادسة) على الأصمّ ولو متفرّقة أو قدمة على المعتمد؛ لأنه متى 
اختلف الترحيحٌ رُحّمَ إطلاقُ المتون» "بحر" 00000 


فيصلّحُ أن يكون سبياً للتخفيف بسقوط الترتيب الواحب بينها أنفميهاء وبينها وبين أغيارهاء 
"درر”". إذ لو وجب الترتيبُ حينئا لأفضى إلى الخرج. ْ 

:0 (قولُ: بخروج) متعلقّ ب ((فاتت)). 

(ه*0 (قولة: على الأصحّ) احتررٌ به عمًّا صحَّحَهُ "الزيلعي”””: ((من أن المعشبررٌ كونٌ 
المتحلل بعد الفائئة سنّةَ أوقات لا ست صلواتي)» فلو فائنّهُ صلاةٌ وتذَكرّها بعد شهر» فصلّى 
بعدها وقنيّة ذاكراً للفائتدة أجزأنّهُ على اعتبار الأوقات؛ لأنّ المتخظلَ بينهما كلمن سن 
أوقاسر. فسقط الترتيب» أي: مع صننة الصلوات التي بينهما لسقوط الترتيب فيها بالنسيان» 
وعلى اعتبار الصلوات لا تُجزيه؛ لأذّ الفاتئة واحدةٌ ولا يسقط الترتيب إلا بوت ست 
صلواتي» وصرح في "المحيط": ((بأنّه ظاهرٌ الرواية))» وصحَّحَهُ في "الكاني””"» وهو الموافقٌ 
لما ف المتون» وبه اندقَعَ ما صحَّحَهُ "الزيلعئ" وغيره؛ وتام في "البحر””©2, واحترّرٌ به أيضاً 
عمًّا رُوِي عن "محمد" من اعتبار دخول وقت السادسة» وعمًا في 'المعراج" من اعتبار دول 
وقت السابعة كما أُوضَّحَهُ في البحر اي ١‏ 

0 (قولُ: ولو متفرقة) أي: سقط الترتيب بصيرورة الفوائدت سنّاً ولو كانت متفرّقة 
كما لو ترك [؟رق907/أ] صلاة صبح مثلاً من سد َب وصلَّى ما بينها ناسياً للفوانت. 

وى (قولة: أو قعةٌ على العتماد إلخ) كما لو ترك صلاة شهرٍ نسقاء ثم أقبَلَ على 
الصلاة” 2 ثم ترك فائتة حادئة فإنّ الوقيّة جائرةٌ مع تذكر الفائتة الحادثة؛ لانضمامها إلى الفوائت 


.17 53/1 "الدرر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفواثت‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 18/4/1١‏ 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ 45 /أ. 
(4) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 539/15. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 41/:5. 

(5) من((للفوائت) إلى ((على الصلاة)) ساقط من "الأصل". 


لحك 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(أو ظَنَّ ظناً معتبّر) أي: يسقط لزومٌ الترتيب أيضاً بالظنٌ المعتبّر كمّن صلّى الظهرٌ 
ذاكراً لترك”'" الفجر فسّدَ ظهِرُةُ فإذا قَضَى الفجرّ ثم صلّى العصرّ ذاكراً للظهر... 


القليمة وهي كثيرةٌ فلم يجب الترتيب» وقال بعضهم: إن المسقط الفوائتٌ الحديئة لا القديمة» 
ويحعَلُ الماضي كأ لم يكن زجراً له عن التهارن بالصلوات؛ فلا تحورٌ الوقيّة مع تذكرهاء 
وصحَّحَهُ "الصدر الشهيد"؛ وفي "التجنيس": ((وعليه الفتوى))» وذكرٌ في "المجتبى": ((أن الأول 
أصح))؛ وف "الكافي”" و"المعراج": ((وعليه الفندوى))» فقد اختلّف التصحيمٌ والندوى كما 
رأيت؛ والعملٌ .ما وافقَ إطلاق المتون أولى» "بحر"”7". 

.0 (قولة: أو ظَنَّ نا مُعتراً إلخ) هذا مُسقِط رابع ذكَره 'الزيلعي””*» وحرمَ به في 
الدرر”"» وحمي "لبحر”” ملق ليان وقال: (ن ليس مقط رب كماتوش»» ف 
قال: ((وذكَرَ شارحو "الهداية'”": أن فساد الصلاة إن كان قويّاً كعدم الطهارة استتبّعَ الصلاةً 
التي بعده و إن كان ضعيفاً كعدم الترتيب فلاء وفرَّعوا عليه فرعين: 

أحدّهما: لو صلَّى الظهرٌ بلا طهارةء ثم صلى العصر ذاكراً لها أعادّ العصر؛ لأنّ فساد الظهر 
قويي» فأوجَب فسادً العصر وإ ظَنَّ عدم وجوب الترتيب. 

ثانيهما: لو صلّى هذه الظهرٌ بعد هذه العصرء ولم يِدٍ العصر حتى صلَى المغرب ذاكراً لها 
فا مغرب صحيحة إذا ظَنّ عدم وحوب الترتيب؛ لأنّ فساد العصر ضعيفٌ لقول بعض الأئمّة 
بعدمه فلا يُستتِحٌ فسادَ المغربء وَذْكَرَ له "الإسبيجابي" أصلاًء وهو أنه يازمُهُ إعادة ما صلاه 
ذاكراً للفائتة إن كانت الفائتة تحب إعادتها بالإجماع» وإلاّ فلا إن كان يرى أذ ذلك يُجزيم) اه. 

)١(‏ في "ب": ((لتركه)). 

(١؟)‏ "كاني النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ 49 /أ. 
(”) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 48/5 باختصار. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .189/١‏ 
(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 175/1. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 894/7. 
(0) انظر "الفتيح" و"العناية”: كتاب الصلاة . باب قضاء الفوائت 471/1 و"البناية" 19/15/15 


الجزء الرابع 1 ياب قضاء الفوائت 


قال في "الفتح””'©: ((ويوحذ من هذا أن بورد كون المحلّ يحتهّدا فيه لا يُستلزمٌ اعتبار الل 
فيه”” من الجاهل؛ بل إن كان المجتهّدُ فيه ابتداءً لا يُعتبَرُ ان وإِنّ كان مما بيني على المجتهَار فيه 
ويستتبعُهُ اعتبرَ ذلك الظٌ لزيادة الضعفء ففسادٌ العصر هو المجتهّدُ فيه ابداءٌ» وفسادٌ المغرب 
8 5 1 9 0 3 
بسبب 4173/11 /ب] ذلك فاعتبر)) اه. أي: اعتبر فيه الظن من المجاهل. 
وفيه تصريحٌ بأنّ حل اعتبار هذا لظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوحوب الترتيب» وتمامُةٌ 
فق "النهر "0 
هذاء وقد اعترّض في "البحر”7/ ما مر" من الفرعين: ((بأنّ المصلىَ لا يخلو: إِمَّا أن يكون 
حنفيًاً فلا عبرةً برأيه المحالف لمذهب إمامه؛ فيلزمُهُ المغرب أيضاء أو شافعيًا فلا يلزمٌةُ العصر أيضاًء 
أو عامَيَاً فلا مذهب له. بل مذهِبَهُ مذهب مفتيه؛ فإن استفتى حنيًا أعادهماء أو شافعيًا 
لا يعيدُهماء وإِنّ لم يَستَفْتٍ أحداً وصادف الصحّة على مذهب مُجتهدٍ لا إعادةً عليمم) اه. 
ولا يخفى أنه بحث في المنقول. فإنّ ما م2 عن شروح "الهداية" من حكم الفرعين مذكورٌ 
أيضاً في "شرح الجامع الصغير” للإمام "قاضي خمان”””» وذكّرّ في "الذخيرة": ((أنه مروي عن 
'عحمّد'))» وعزاه في "النتتار خحائية "40 إل "الأصل"20, وقد بع "الشرنيلال 00 4 ا ا 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت 4171/١‏ 
(1) عبارة "الفتح": ((لا يستلزم اعتبار الظن الخطأ فيه)). 
(؟)انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق5 7ب وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 40/5 بتصرف. 
(ه) في هذه المقولة. 
(5) في هذه المقولة. 
(7) "شرح المامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب من تفوته الصلاة ١ق‏ 77ب 
(8) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون ف قضاء الفائتة 99/1/ا. 
(3) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3755/1 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 1754/1 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات 25 حاشية ابن عابدين 


جاز العصرٌ؛ إذ لا فائتةً عليه في ظنْهِ حال أداء العصر» وهو ظرٌّ معتبّرٌ؛ لأنه بحتهّدٌ 
فيه وق "المجتبى": ((مَّن جَهلَ فرضيّة الترتيب يُلِحَقْ بالناسي))» واختارَه جماعة 


لكنْ قال: ((إنّ موضوع المسألة في عامي لم يقلن مُجتهداً ولم يُستقت فقيهاء فصلانةُ صحيحة 
لمصادقتها مُجتهّداً فيه أمّا لو كان حتفي فلا عبرةً بفلنه الخالف لمذهب إمامه إلخ))» وفيه نظرٌ؛ 
إذلا فرق حيذ بين العصر والغرب لمصادفةٍ كل منهما الصحّة على مذهب "الشافعي”؛ بل هو 
عمو على حا استتى حتت أو لالد على ملعي "ني يف 
هذا الحكي ثم عَلِمَ ذلك» ولذا قال في "النهر'”" ما معناه: ((إنّ قول "البحر": لا عبرة برأيه 
المحالف إلخ ممنوغ؛ لأنّ إمامهُ قد اعتبرَ رأيْه وأسقط عنه الترتيب بظنه عدم وجوبه فإذا كان 
جاهلاً ذلك ثم عَلِمَ لا يلزمُهُ إعادة المغرب» ولو استفتى حنفياً فأفناه بالإعادة لم تصمّ فتواهم) اه. 

(5:] (قولهُ: جار العصرٌ) أي: إن كان يظرٌ أنه يُجزيه كما مر”" وأَطلَقَهُ لعلمه من 
التعليل بعده. 

(50] (قولة: لأنّم أي: جوارٌ العصر ((مُحتهَدٌ فيهم)» أي: ببتني على المحتهّد فيه ابنداء 
وهو جو الظهر عند "الشافعي" كما م" تقريلة عن "الف" 

.0 (قولُ: وفي "المجتبى"”' إلخ) ليس هذا [5/.3/1/]] مُسقطاً خامساً؛ لما علمتَ 


' مُعتقداً صحَنهُ وقد بحَهِلَ 


(قولَهُ: ليس هذا مُسقطاً خامسا) الأظهث أن ما في "المجتبى" مبنيي على اعتبار حال الجاهل مطلقاء 
فيكونٌ مقابلاً ما قبله. ثم فرّعَ عليه مسألة الصبي. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت ق 07 /أ 

(5) في المقولة السابقة. 

(©) المقولة [1074] قوله: ((أو ظن ظناً معتبراً إلخ)). 

(5) في "د" زيادة: (رحاصلَة أذ ما ذكره المصدف من قرله:( أو طن ظناً معتبرأم لا حاجة إلى زيادته على ما في المتون مين عددّهم 
المسقطات ثلاث لأنّ اللا ملحي بالناسي؛ وأما ما توهمه المحشي من أن هذا مسقط امس فهر غير صحيح؛ - 


الجزء الرابع كت باب قضاء الفوائت 


وعليه يُخرّجُ ما في "القنية”:(( صب بلْعْ وقت الفجر» وصلّى الظهرً مع تذكره 
حاز» ولا يلزمٌ الترتيب بهذا العذر )». 
(ولا يعوة) لزومُ الترتيب (بعد سقوطه بكثرتها) أي: الفوائت (بعَوْدٍ الفوائت إلى القلّةٍ 


من أن الظنٌ السابق إما يُعتَرُ من اللجاهل؛ بل إنما نقَلَ كلامٌ "المحتسى" يشير إلى ما قدّمناه'”'؟ عن 
"البحر": ((من أن الل المعتررٌ ليس مُستطاً رابعاً)؛ لأنه مُلِحَقّ بالنسيان» وإفا المسقطات هي 
الثلاث التي اقتصّرّ عليها أصحاب المتون» فافهم. 

3 (قولة: وعليه يُحرّجُ ما في "القنية”') إننا حكمٌ على الصبي بذلك لأنّ الغالب 
عليه الجهلٌ كما في "النهر "7" "س"010, 

قلت: لكنٌ في هذا التخريج عفاء» فإن الفحر فائئة بالإجماع؛ فكيف لم يَارَنْهُ الترتيب 
اعتباراً لحهله مع أنّها نظيرُ المسألة الأولى السابقة تحت قوله: ((أو طن ظناً معتبرا))؟! والظاهرٌ أنه 
مبني على القول باعتبار ظنّ اجاهل مطلقاً كما يأتي”" بيالةُ قرياً. 

0 (قونّ: بكثرتها) متعلّقّ ب ((سقوطة)». وقولّة: ((بعود الفوائت)) متعلّقّ بقوله: 
((ولا يعوة))؛ وقولة: ((بالقضاء) متعلقٌ بقوله: ((بعود الفوانت إلى القلّق)» "ط"”0. 


- لأنّ من طن أن لا فائتة عليه يكون جاهلاً بفرضية الترتيب كما لا يخفى؛ لأنّه ليس المراد به الظنٌ الناشيئٌ عن 
النسيان بل الناشئّ عن الجهل؛ نعم الجهل بفرضية الترتيب أعمٌ مِن ظنٌ عدم الفائتة؛ لأن الجاهل بفرضيته قد يكون 
ظاناً أن لا فائتة عليه وقد يكون الي الذهن» وإذا كان هذا الأعم لا حاجة إلى التنصيص عليه لدخحوله في الناسي 
فعدمٌ الحاجة إلى الأخيصّ أولى)). 

(1) المقولة [1078] قوله: (( أو ظن ظناً معتيراً إلخ)). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق 1/54 

(6)"النهر": كناب الصلاة ‏ باب قضاء الفراتت ق 74/أ. 

(4) "ح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ق 919/أ. 

(ه) المقرلة ]٠١85[‏ قوله: ((سواء ظن وحوب الترتيب أو لا)). 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .8:5/١‏ 


قسم العبادات 444 حاشية ابن عابدين 


ب) سبب (القضاء) لبعضها على المعتمد؛ لأنّ الساقط لا يعودُ (وكذا لا يعودٌ) 
الترتيبُ (بعد سقوطه بباقي المسقطات) السابقة من النسيان والضيق» حتى لو رج 


الوقت 2 خلال الوقتيّة لا تفسد وهو مؤد هو الأصح "بحتبى "2 لكن قِِ 
"النهر”27 و"السّراج"7© 0 


ام (قوله: بسبب القضاء لبعضها) كما إذا ترك رجحل صلاةً شهر مشلا ثم قضاها إّ 
صلامٌ م صِلَّى الوقنيّة ذاكراً لها فإنها صحيحة. اه ان 
وكيّدَ بقضاء البعض لأله لو قَصبَى الكل عاد الترتيبُ عند الكل كما نقلَهُ 'القهُستائي90, 
رهم (قولة: على المعتمد) هو أصحّ الروايتين» وصحّحَهُ أيضاً ف "الكافي”” و"المحيط", 
وفي "للعراج" وغيره: ((وعليه الفتوى))» وقيل: يعودُ الترتيب» واشارة في "الهداية"”7», ورَدَهُ في 
"الكاني "200 و"النبيين "00 وأطال فيه ف "البح "00 
.م (قولة: لأنّ الساقط لا يعود) وأمًا إذا قَضَى الكل فالظاهرٌ أنه يلزمُّ ترتيبٌ حديثٌ 
فلا يقال: إنه عات تأمّل. 
.م (قولة: "محتبى”") عبارتةُ - كما في "البحر”””' -: ((ولو سقط الترتيب لضيق الوقت» 
ثم خرّج الوقتُ لا يعودُ على الأصمٌ حتى لو نرج في خلال الوقيّّة لا تمد على الأصمٌ وهو 
. 4 و 5 27 م عستم 2 
مؤد على الأصح لا قاضء وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكرٌ لا يعود)) اه باخختصار. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية قضاء الفوائت ق94/). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ اب بتصرف. 
() "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت ٠.97/9‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في قضاء الفوائت .1١101/١‏ 
(ه) "كانتي النسفئ": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق‏ 49 /أ. 
(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/لالا.‏ 
(7) "كاني النسفي": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت ١ق‏ 507 /أ. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت .189/1١‏ 
(9) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت ؟/54-41. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/95. 
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الجزء الرابع 1445 باب قضاء الفوائت 


عن "الدّراية”: ((لو سقط للنسيان أو الضيق2"0» ثم تذَكُرَ وانّسّعٌ الوقتُ يعودٌ 
اتفاقاً)», ونْحوهُ في "الأشباه'”" في بيان: الساقط لا يعودٌ» فليحرّر. 
(وفسادٌ) أصل (الصلاة بترك الترتيب» موقوف) م 


.»| (قولُ: عن "الدّراية”) اقتصارٌ على بعض اسم الكتاب للاختصارء فإكّ اسمه "معراج 
الدراية"» وهو شرح "الهداية" ل "الكاكي". وكثيراً ما يطلقون عليه لفظ "المعراج". 
(0.»] (قولُ: فليحرر) التحرير أن الخلاف لفظيٌ في ضيق الوقت» فإن ما في "المجتبى” 
1ق إبس] مصرّح: ((بأن عدم العود فيما إذا خرّج الوقت))» وما في "الدراية" مصرَّحٌ: ((بأثّ 
العود فيما إذا انّسّع الوقت))» أي: ظهرٌ أن فيه سعة فلا منافاةً ينهماء وكذا في لتذكرٍ بعد 
النسيان؛ فإنّ ما في "المحتبى" محمولٌ على ما إذا تذكْرَ بعد الفراغ من الصلاة» بدليل أنهم اتفقواقي 
المسائل الاثني عشريّة على أله لو تذَكرَ فائتةٌ وهو يصلّي فإنْ كان قبل القعود قاْرَ التشهّدٍ بطلت 
اثفاق» وإنُ كان بعده قبل السلام بطلت عنده لا عندهماء وما في "الدراية" محمولٌ على ما إذا 
تذكْرٌ قبل الفراغ منهاء كذا أفادهٌ "ح"”" ثم قال: ((وفي التحقيق ضيقٌ الوقت ليس بِمُسقِطٍ 
حقيقة وإفا مت الوقيّةُ عند العجز عن الجمع بينهما لقرّبها مع بفاء الترتيب كما صرح به في 
"البحر"7'» عن "التييين"””» وينبغي أن يقال مئلّ ذلك في النسيان» فعلى هذا لو سقط الترتيبُ بين 
فاثنة ووقتيّة لضيق وقستم أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقييّة)). 
55 (قولة: أصل الصلاقم تم فيه "النهر”"2» والصواب: وصفي الصلاة» قال 
ف "البحر"”": ((وقيّد يفاد الفر ضّ 37 يُبطِلٌ الصلاةً عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" رحمهما الله 
)١(‏ في "ب" و "و" :(( والضيق )). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - ص/م/50-. 
(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق99/ب. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 95/9. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة .191/1١‏ 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة قة8/أ. 
(7؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 91/5. 


قسم العبادات 35-05 حاشية ابن عابيدين 


عند "أبي حنيفة"» سواءٌ ظنّ وحوب الترتيب أو لا لامك ا ل 


تعالى» وعند "محمد" رحمه الله تعالى يِل لأنّ التحريمة عُقِدَتْ للفرض» فإذا بطلت الفرضيَّةٌ 
بطلت التحريمة أصلاًء ولهما أنْها عُتِدَتْ لأصل الصلاة بوصف الفرضيّة فلم يككن من ضرورةٍ 
بطلان الوصف بطلانٌ الأصل» كذا في "النهاية'”"©: وفائديُُ تطهبٌ ف انتقاض الطهارة بالقهقهة» 
كذا ِ "العناية"7)) اه "لح" 

(1د.4) (قولة: عند "أبي حنيفة') وأمّا عندهما فالفسادُ بان 

(قولّةُ: سواءٌ طن وحوب الترتيب أو لا) خلافاً لما في "شرح المجمع' عن 
"المحيط": ((من أنّهِ لا يعيدٌ ما صلأه إذا كان عند المصلي أذ الترتيب ليس بواحسيء وإلا أعادَ 
الكلّ))» فقد نص في "البحر"”'» على ضعفهء وذكْرٌ في "الفتح"”: ((أنّ تعليل قول "الإمام'" يُقطَّع 
بالإطلاق))» وأقره في "النهر”"» لا يقال: هذا مخالفٌ لما تفدُم”" من أذ الترتيب يسقّطٌ بالظنّ 
المعتبرء وأنّ الجاهل يُلحَقٌ بالناسي؛ لأنّا نقول: إن ما هنا مصورٌ 453/73/]] فيما إذا تّلد صلاةٌ 
لم صلّى بعدها حمسا ذاكراً للمتروكة» فظنهُ عدم وجوب الترتيب هنا غير مع لأله ما يعي إذا 
كان الفسادٌ ضعيفاً كما مر عن شُراح "الهداية" و"فتح القدير"؛ فافهم. ْ 


(قولة: وأمّا عندهما فالفسادُ بان) لكنْ عند "محمد" فسّدَ الأصلٌ مع فساد الوصفء وعند "أبي 


يوسف" فد الوصفُ فقط فسادا بانا. اه "ط". 


77/١ الذي في "البحر": (("الهداية"))والمسألة بنصها فيها: كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 45/١‏ (هامش "فتح القدير"). والذي في "البحر" ((الغاية)) بدل 
((العناية)). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق99/ب. 

(؛) "البحر"؛ كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ؟//91, 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة - باب إدراك الفريضة .4550/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة ق86ا/ا. 

() المقولة [5078] قوله: ((أو ظن غلداً معتيراً)). 

(8) المقرلة 6078 قوله: ((أو ظن ظداً معتيرأ)). 


الجزء الرابع آأه؛ع باب قضاء الفواثت 


(فإث كثرت وصارت الفوائت” '؟ مع الفائة سنا ظهَرٌ صحُّها) بخروج وقآت 
الخامسة التي هي سادسة الفواد ثت؛ لأنَّ دحول وقت السادسة غيرٌ شرط؛ لأنّه لو 
ترك فجرّ يوم وأدّى باق صلواته انقلبّت صحيحةٌ ا 


3 8 


8م (قوله: فإن رت أي: الصلاةٌ التي صادّها تاركاً فيها الترتيب» بأن صادّها قبل 
قضاء الفائئة ذاكراً لهاء وهذا التفريمٌ لبيان قوله: ((موقوفٌ))» وتوضيحُة أنه إذا فانّه”") صلاة - 
ولو وتراً فكلّما صلّى بعدها وقيّةٌ وهو ذاكرٌ لتلك الفائتة فسدت تلك الوقنيّة فساداً موقوفاً على 
قضاء تلك الفائتة» فإن قضاها قبل أن يصلّيَ بعدها حمس صلواتم صار الفساةٌ بان واثقلبت 
الصلوات التي صلأها قبل قضاء القضيّة نفلا وإ لم يقضيها حتّى نرج وقت الخامسة» وصارت 
الفواسدُ مع الفائتة سنا انقلبّت صحيحة؛ لأنه ظهّرَتْ كثرئها ودعت في حدٌ التكرار المسقط 
3 
للترتيب» وبيانُ وحه ذلك في "البحر”" وغيرهء قال "ط"”©: ((وقيّدوا أداءً الخمسة بتذكر الفائسة» 
فلو لم يتذكرها سقط للنسيان؛ ولو تذكرّ في البعض وني في البعض يُعتبرٌ المذكورٌ فيه» فإ بلّعْ 
كفم (قوله: وصارت الفوائت) أي: الحكميّق وف نسححة: ((الفواسد))» أي: الموقوفة. 
00 (قولة: مخروج وقت الخامسة إلخ) اعلم أن المذكور في عامّة الكتب ك"المبسوط”” 
و"الهداية"”") و"الكاني"”" و"التبيين"” وغيرها: ((أنَّ صحّة الكل موقوفة على أداء ست صلوات 


)١(‏ في "و": ((الفواسد))» وهو نحريف. 

(؟) من ((ذاكراً لها)) إلى((إذا فاتته») ساقط من "الأصل". 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ؟/95. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتت .8107/١‏ 

(ه) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 1864/1 1858 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 7//1. 

(9) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواثت ١/ق‏ 4 /ب. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائتت ,19-/1١‏ 


قسم العبادات يوتجج جج احسن 9ه دبدلللبد حاشية ابن عابدين 
بعد طلوع الشمس (وإلا) بن لم تصِرُ ستا (لا) تظهرٌ صحّتهاء بل تصيرٌ نفلاء.... 


بعد لمتروكة))؛ وادّعى في "البحر””": ((أنّه خطأ))» وحقَّىَ في "فئح القدير”": ((أنّ الصحّة 
موقوفة على دخول وقت السادسة لا على أدائها)» واعترضة في "النهر””: ((بأنّ دخول وققتٍ 
السادسة بعد المتروكة غيرٌ شرطء بل المعتبرٌ روج وقت الخامسة؛ لأنّه بذلك تصيرٌ الفوائت سنا 
كما صرَّحّ به في "معراج الدراية" مع بيان أذ ما ذكِرَ في عامَّةٍ الكتب من أداء السادسة إنما هو 
لتصيرٌ الفوائست سما ييقينء لا لكونه شرط ألبنّه)» وذْكَرَ نحرَ ذلك العلآمةٌ "الشرنبلالي" في 
"الإمداد"20 عن "المعسراج" أيضاً و9 البخبع الروايات" و"التنارحاتة"0 و "السسغناقي" 
و"قاضي خحان"2"7؛ وحاصلٌ ذلك كله ما لَخخْصُّ "الشارح" رحمه الله تعالى. 
هذاء وفي [7/ق99/ب] "النهر”" عن "المعراج": ((كان ينبغي أنه لو أَذّى الخامسة» ثم 
قضى المتروكة قبل خخروج وقتها أن لا تفسّدَ المؤدّيات» بل تصعّ لوقوعها غير جائزة» وبها 
تصيرٌ الفوائت سيا والحوابُ منعٌ كونها فائئة ما بقي الوقتْ؛ إذ احتمالٌ الأداء على وه 
الصحّة قائم)) اه. 
2 5 5 
085 (قولة: بعد طلوع الشمس) أي: من غير توقفي على دحول وقت السادسة وهي 
الظهرُ حلافاً لما في "الفتح””", ولا على أدائها خلافاً لما يُوهِمُهُ ظاهرٌ ما في عامّة الكتب. 
اميم (قوله: بأن لم ع م0 أي: بأن قَضّى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتئت 957/15. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوانت 477/1١‏ 
(*) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق05ا/أ. 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ق47 7/ب وما بعدها. 
(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة 7557/١‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل ف الترتيب وقضاء المتروكات ١١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت قه/اراً. 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوانت .575/1١‏ 
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الجزء الرابع ع4 باب قِضاء الفوائت 


وفيها يقال: صلاةٌ تصحّحٌ حمسا وأخرى تفسيدُ حمساً. 
(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يُعطّى لكل صلاةٍ 50 


4 (قولُ: وفيها يقال إلخ) هذا ذكَرهُ في "البسوط”"©» وهو مبنيّ على ما مَشَى عليه 
كعامّة الكتب من اشتراط أداء السادسة» فهذه السادسةٌ إذا أدَّها صدّت الخمسة التي قبلهاء فهي 
صلاةٌ نُصحّحُ مس والفائتةٌ إذا قضاها قبل أداء السادسة فسدت الخمسة التي قبلهاء فهذه صلاةٌ 
أخرى تَفسيدُ فسا ما على اعتبار خروج وقت الخامسة - كما مشى عليه "الشارح"- فالمصحّحٌ 
والمفسدٌ صلاةٌ واحدةٌ وهي الفائتةه فإذا قضاها بعد صلاة الخامسة قبل خمروج وقنها أفسادت 
الخمس التي قبلهاء وإذا حرج الوقت ولم يَقْضِ صّت الخمسُ؛ أي: تحَقَّقَ بها صحَّةٌ الخمسء 
وإلاّ فالمصحّحٌ حقيقةٌ هو كثرةٌ الفوائت بخروج وقت المنامسة: فافهم. 

مطلبُ في إسقاط الصلاة عن الميت 

4ه.ى (قولُ: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي: بأنأْ كان يقدرٌ على أدائها ولو بالإتماء فيازمة 
الإيصاءٌ بهاء وإلاّ فلا يلزمهُ وإن قَلْتْء بأنْ كانت دون ست صلوات لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فإث لم يُستطع فللهُ أحق بقبول العذر منهع””: وكذا حكمٌ الصوم في رمضال إن أَفطَرَ فيه المسافرٌ 
والمريضٌ وماتا قبل الإقامة والصحَّق وهام في "الإمداد"0. 

.04 (قولة: يُعطَى) بالبناء للمجهولء أي: يُعطي عنه وليك أي: من له ولاية التصرافي 


(قولهُ: فهذه السسّادسة إذا أدّاها إلخ) ولك أن تقول كما في "السندي":(( همي خاسئة الفوايتة: 
فإنّها صَخَّحَتْ نفسّها والأريعَ التي سبَقنْها )». 


.7 55/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(9) قال التهَانوي في "إعلاء السئن" 17/4-117./97: لم نجده هكذا في حديث ولا أثر: ولكن معناه ثابت بحدييث ابسن 
ل الله عنهما عن النبِيَ يك قال: ((يْصلَي المريض قائمًء فإ نَالتهُ َه صلّى باكاء يُومِيمٌ برأسه» فإن تالت 
مَشْقَة سببح)). رواه الطبراني في "الأوسط”. 

(؟) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض - فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق598/أ 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


في ماله بوصاية أو ورائق فيلزمُةُ ذلك من الثلث إِنْ أوصىء وإلاّ فلا يلزمٌ الولى ذلك؛ لأنّها عبادةه 
فلا بد فيها من الاختيار فإذا لم يُوْصٍ [9/ق ]]/٠ ٠١‏ فاتً الشرطٌ فيسقط في حقّ أحكام الدنيا 
للتعدر عخلاف حقّ العباد؛ فإ الواحب فيه وصولة إلى مُستحقه لا غير» ولهذا لو ظَفِرٌ به الغريمٌ 
يذه بلا قضاء ولا رضى» ويبراً مّن عليه الحق بذلك» "إمداد"29, 

اعلم أنه إذا أوصّى بفدية الصوم يُحَكَمٌ بالجواز قطعاً؛ لأنّه منصوصٌ عليه وأمّا إذا 
لم يُوْص فتطواع بها الوارث فقد قال "محمد" في "الزيادات": ((إنّهِ يُجزيه إن شاء الله تعالى))» 
فعلّقّ الإحزاءً بالمشيئة لعدم النصرّ وكذا عَلَقَهُ بالمشيئة فيما إذا أوصى بفديةٍ الصلاة؛ لألهم 
ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النصٌ فيه معلولاً بالعجر فتشملٌ العلَّةُ الصلات وإِنّ 
لم يكن معلولاً تكون الفدية برا معدا يصلّحٌ ماجياً للسيّئات» فكان فيها شبهةٌ كما إذا 
لم يوْص بفدية الصوم, فلذا جرم "محمد" بالأوّل ولم يحرم بالأخيرين, فعُلِمٌ أنه إذا لم يُوْصٍ 
بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. 

واعلم أيضاً أن المذكور فيما رأَتةُ من كتب علمائنا فروعاً وأصولاً: إذا لم يُوْص بفدية 
الصوم يجوزٌ أن يَتبرّعَ عنه وليك وامتبادر من التقييد بالولي أله لا يصحّ من مال الأجنبي» ونظيره 
ماقالوه فيما إذا أوصى بححجّةٍ الفرض فتبرّعٌ الوارث باللحج لا يجو وإن لم يُوْص فتبرٌ الوارث ما 
بالحسجٌ بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يُجزيه» وظادة أله ل تع عه الوارت لا يُجزيه» نعم وقعّ 
في "شرح نور الإيضاح”" ل "الشرنبلالي" التعبيرُ بالوصي أو الأجنبي فتأمّل وتام ذلك في آخرٍ 
رسالتنا المسمّاة "شفاء العليل في بطلان الوصيّة بالختمات والتهاليل"97. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض - فصل في إسقاط الصلاة والصوم 503 ؟/أ. 
(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل ف إسقاط الصلاة والصوم ق٠‏ 1/55 
() انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين”: 2195/1 


الجزء الرابع 1 باب قضاء الفوائت 
2 0 5 0 5 
نصفٌ صاع من بر) كالفطروٍ ( وكذا حكم الوتر) والصومء وإنما يعطى (من ثلث ماله) 


(قولة: نصفُ صاع من ير أي: أو من دقيقِهِ أو سَويقِ أو صاغٌ تمر أو زبيسبو أو 
شعير أو قيمتَهُ وهي أفضلٌ عندنا لإسراعها بسدّ حاجة الفقير "إمداد”". ثم إن نصف الصاع 
ربع م دمشقي من غيرٍ تكويوء بل قدْرٌ مسحِهِ كما سنوضحُة!" في زكاة الفطر. 

45+ (قولةُ: وكذا حكمٌ الوتر) لأنْه فرضّ عملي عنده خلافاً لهماء "ط"”". ولا رواية في 
سجدةٍ التلاوة أنه يحبْ أَوْ لا يحَبْ كما في "الحجّة" والصحيمٌ أنه لايحبُ كما في "الصيرقيّة"”: 
"إسماعيل "0 

"قم (قولة: وإنما يُعطى من ثلث ماله) أي: فلو زادت الوضكة على الثلث لا يلزمُ 
الولي إحراج الزائد إلا بإحازة الورثة» وفي ”القنية"7”»: ((أوصى يثلث ماله إلى صلوات عمره 
وعليه دين فأجارٌ [؟/ق١٠٠/ب]‏ الغريمٌ وصيّنهُ لا تحور؛ لأنّ الوصيّة متأخعرة عن الدّين» 
ولم يسقط الدّينُ بإحازته) أه. 

وفيها: ((أوصى بصلوات عمره وعمرُةٌ لا يُدرَى فالوصيّةُ باطلة) ثم رمرَ: ((إنثا كان 
الثلث لا يَفِْ بالصلوات جار وإن كان أكثرٌ منها لم يَجُ)) اه. 

والظاهرٌ: أن المراد لا يَفِىْ بغلبة الظرنّ؛ لأن المفروض أنَّ عمره لا يُدرى» وذلك كأن يَفِيَ 
الثلث بنحو عشر سنين مثلاً وعمرُ حر الفلاثين» ووه هذا القول الشاني ظاهرٌ؛ لأنّ النلث إذا 
كان لا يني بصلوات عمره تكوثٌ الوصيّةٌ يجميع الثلث يقيناء ويلغو الرائدُ عليه بخلاف ما إذا كان 
يفي بها ويزيدُ عليها فإنالوصيّة بطل لجهالة قثرها بسبب جهالةٍ قر الصلوات» فتديّر. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق9*؟/ب. 
(؟) المقولة [475] قوله: ((هو أي الصاع إلخ)). 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .719/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة - باب قضاء الفوائت 283 4 إب. 

(5) "القنية”: كتاب الوصايا - باب الوصايا إلى الصلوات ق77١/ب.‏ 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


ولو لم يَتَرلدُْ مالا يُستقرض وارثهُ نصف صاع مثلاء ويدفعْةُ لفقي ثم يدفعةُ الفقيرٌ 
للوارث» ثم وم حتى تم (ولو قضاها ورثتةُ بإذنه"© ممم م مه مم ههه وم 


ركيم (قوله: ولو لم يرك مالا إلخ) أي: أصلا أو كان ما أوصى به لا يَفِيُ» زاد في 
"الإمداد””"": ((أو لم يُوْص بشيء وأراد الوليٌ الشبرّعَ إلخ)). وأشارٌ بالتبرّع إلى أن ذلك ليس 
بواحبم على الولي» ونصّ عليه في "تبيين المحارم””" فقال: ((لا يجب على الوليّ فعل الدَّورٍ وإ 
أوصى به المي لأنها وصيّة بلتبرّع» والواحب على الميت أن يُوصي .ما يَفِي بما عليه إذا لم يضق 
الذلث عنهء فإ أوصى بأقلٌ وأمر بالدّورء وترلك بقيّه الفلث للورثة» أو تبر به لغيرهم فقد أَيِمَ بترلك 
ما وبحب عليه)) اه. 

مطلبُ في بطلان الوصيّة بالختمات والتهاليل 

وبه ظهرَ حال وصايا أهل زمانناء فإن الواحد منهم يكونُ في ذمّبِهِ صلوات كثيرةٌ وغيرُها 
من زكاةٍ وأضاح ولمان» ويوصي لذلك بدراهمٌ يسيرقٍ ويُحمَلُ معظمٌ وصبَّدِهِ لقراءة الختمات 
والتهاليلٍ التي نص علماؤنا على عدم صحَّةِ الوصيّة بهاء وأنّ القراءة لشيء من الدنها لا تحون وأنّ 
الآخذ والمعطي آثُمان؛ لأنّ ذلك يُشبة الاستئجارٌ على القراءة» ونفسٌ الاستتئجار عليها لا يحون 
فكذا ما أشبَّهَهُ كما صُرَّحَ بذلك في عد كتبي من مشاهير كتب المذهبء وإنما أفتى المتأخخرون 
يحواز الاستعجار على تعليم القرآن لا على التلاوة؛ وعلْلوةُ بالضرورة» وهي وف ضياع القرآن: 
ولا ضرورة في جواز الاستنجار على التلاوة كما أُوضَّحْتُ ذلك في "شفاء العليل"47 وسيأتي”» 
بعضٌ ذلك في باب الإجارة الفاسدة إن شاء الله تعالى. ١‏ 

00 (قولة: يُستف ررض وارثة نصف صاع مدلا إلخ) أي: أو قيمة ذلك» والأقربٌ 


0١‏ في "ب" وكو": ((يأمرم). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ‏ فصل في إسقاط الصلاة والصوم ق5140/). 
(") "تبيين المحارم": الباب التاسع في تبديل الوصية ق77/]- ب بتصرف. 

(4) انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين":171//1. 

(د) المقولة [19854؟] قوله: ((ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ)). 


لطت 


ابقزء الزايع ٠‏ .سسسب 48 شتت زان قشاء القواقت 
لم يجز) لأنها عبادة بديّة (ضخلاف الحج) ل 0 


أن [؟/ق١١٠/]]‏ يُحمِيب ما على اميت ويستقرض بقاذروء بأن يُقدَّرَ عن كل شهر أو سلقٍ أو 
يحب مث عدر ان إسقاظ التي عدر من اذك ميم سنن لكت لأتها امك بلوغهيناء 
فيحبُ عن كل شهر نصفُ غرارقا'' قمح بالمدّ الدمشقي مد زمائنا؛ لأنُ نصف الصاع أقلّ من ربع 
من فلع كقَارة مسن صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلش» ولكل شهرٍ أربعون مدأء وذلك نصفٌ 
غرارقه ولكلّ سنةٍ شمسيّةِ ست غرائر فيُستقرضُ قيمّها ويدفعُها للفقير ثم يستوهبها منه» 
ويِسلمُها منه لم اهب م يدفها لذلك الفقير أو لفقير آخرٌ وهكنا فيسقُّ ني كل مر كقارة 
سنقه وإن استقرّض أكثرٌ من ذلك يسقطٌ بقدره» وبعد ذلك يعيدُ الور لكفارة الصيام ثم للأضحية 
ْم للذمان» لكنْ لا بدّ ني كمَارة الأبمان من عشرة مساكين ولا يصع أن يُدفَعٌ للواحد أكثرٌ من 
نصفي صاع في يوم للنصّ على العدد فيها مخلاف فدية الصلاة فإِنّه يجو إعطاءٌ فندية صلواستو لواحا 
كما يأني'"» وظاهرٌ كلامهم أنّه لو كان عليه زكاةً لا تسقّطٌ عنه بدون وصيِّة؛ لتعليلهم لعدم 
وجوبها بدون وصيَّة باشتراط الّة فيها؛ لأنْها عبادةٌ فلا بد فيها من الفعل حقيقة أو حكماء بأن 
يُوصِيّ بإخراجهاء فلا يقومٌ الوارث مَقامَهُ في ذلك ثم أت في صوم "السسّراج””" التصريح يحواز 
تبرّع الوارث بإخخراجهاء وعليه فلا بأس بإدارة الولي للزكاة ثم ينبغي بعد تمام ذلك كله أن يتَصدّق 
على الفقراء بشيء من ذلك المال أو .ما أوصى به الميتْ إن كان أوصى. 

.م (قولة: لم يُجْرِ) الظاهرٌ أله بضمٌ الياء من الإجمزا بمعنى أن الصلاة لا تسقّط عن 
لميت بذلك؛ وكذا الصوجٌ نعم لو صامً أو صلّى وجعَلَ واب ذلك للميت صعٌ؛ لأنه يصحٌ 
أَنْيَجِعَلَ ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي”2 في باب احج عن الغير إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الغرارة» بالكسر: شبه العدل اه مصباح. 

(0) صوهةع "در". 

فيه "السراج الوهاج": كتاب الصوم قو. هلأ 

(؟) المقولة ]٠١84[‏ قوله: ((له جعل ثوابها لغيره)). 


قسم العبادات م4 حاشية ابن عابدين 


لأنه يُقبّلُّ النيابة ولو أذّى لفقير”" أقلّ من نصفب صاع لم يَجُن ولو أعطاه الكل 
حا ولو قَدَى عن صلاته ف مرضِهٍ لا يصمّ بخلافب الصوم 5 2050 


رحه.ى (قولة: لأنّهيُقبَلُ النيابة) لأنه عبادة مركب من البدن واكال. فإنٌ العادة علانة أنواع: 
مايه وبدنّ ومركَّة منهماء فالعبادةُ الملّة كالزكاة تصحٌ فيها النيابةٌ حالة العجر والقدرة, والبدية 
كالصلاة والصوم لا تصحٌ فيها النيابةً مطلقاًء والمركُبَة منهما كالحجٌ إن كان نفلاً تصمٌ فيه النيابة 
مطلقاً وإن كان فرضاً لا تصحٌ إلا عند العجز الدائم إلى الموت كما سيأني”" بيانةُ في الحجّ عن 
الغير إن شاء الله تعالى. 

رمه (قولة: لم يَجُرْ) هذا ثاني قولين حكاهما في "التتارحائيّة"”" [؟/ق١١٠/ب]‏ بدون 
ترحيحء وظاهر "البحر"”* اعتمادة وَالأَوّلُ منهما أنه يحور كما يحور في صدقة الفطر. 

0 (قولةُ: جارٌ) أي: بخلاف 1 اليمين والظهار والإفطارء "تار حاية"0*. 

ها (قوله: ولو فدى عن صلايَهٍ في مرضه لا يصحٌ) 58 "التنا رخا "000 عن "التدمّة": 
((سسيِلَ "الحسن بن علي" عن الفدية عبن الصلاة في مرض الموت هل تحوز؟ فقال: لاء وَسَيِلَ 
"أبويوسف” عن الشيخ الفاني”" هل بحب عليه الفدية عن الصلوات كما تحب عليه عن الصوم 
وهو حييٌ؟ فقال: لا)) اه. وفي "القنية”: ((ولا فدية ي الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم)) اه. 

أقولٌ: ووجهُ ذلك أن التصّ إنا ورد في الشيخ الفاني أنه يُفطِرٌ ويُفدي في حياته. حتى 
إن المريض أو المسافر إذا فط يلزمُهُ القضاء إذا أدركك أيّاماً أخرء وإلاً فلا شيء عليه: فإ أدرّكَ 

.») في "و":(( الفقير‎ )١( 

(5) المقولة ]١٠١854[‏ قوله: ((تقبل النيابة)). 

() "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة 1/1/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 94/75. 

(ه) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون في قضاء الفائتة 0/1/١‏ نقلاً عن "الحجة”. 
)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون ف قضاء الفائتة 9/1/١‏ 


(/) عبارة "التاترخانية":((وسئل حمير الوَبَرِيَ ويوسف بن محمد عن الشيخ الفاني)). 
(8) لم نعثر على هذا النقل ني مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 


الجزء الرابع 585 باب قضاء الفواثت 


(ويجوز تأخيرٌ الفوائت) وإل وَحَبسْ على الفَوْرٍ (لعذر السعي على العيال وثي 
الجوائج على الأصحّ وسجدةٌ التلاوة» لمم م ممه مه ممه ممه وم مم ل 


ولم يَسُمْ يامةُ الوصيّةٌ بالفدية عمًا قر هذا ما قالوه» ومقتضاه أن غير الشيخ الفاني ليس له أن 
يفديَ عن صومه ف حياته لعدم النصّ ومثلهُ الصلاة» ولعلٌّ وحهَةُ أنّه مُطالْبٌ بالقضاء إذا قدَّرٌ 
ولا فدية عليه إلا بتحقّق العجز عنه بالموت» فيوصي بها بخلاف الشيخ الفانيي فإنه تَشّقَ عجر 
قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه» فيفدي في حياته؛ ولا يتحقَّقُ عجر عن الصلاة؛ لأنّه يصلّي بها 
قر ولو مومياً برأسه فإ عجر عن ذلك سقط عنه إذا كترسا ولا يازمةُ قضاؤها إذا قدرٌ كسا 
سيأتي”'" في باب صلاة المريض» وما قرّرنا ظهرٌ أن قول "الشارح": ((بخلاف الصوم) - أي: فإنّ 
له أن يََدِي عته في حياته ‏ تحاص بالشيخ الفاني» تأمّل. 
٠0‏ (قولة: ويجورٌ تأحيرُ الفوالت) أي: الكثيرةٍ المسقيطة للترتيب. 
كلم (قوله: لعذر السنّعي) الإضافة للبيان» "ط”". أي: فيسعّى ويفضي ما قدَرَ بعد 
فراغه» ثم وثمّ إلى أن تتم 
لمم (قوله: وف الحوائج) أعم مما قبلهء أي: ما يحتاجة لنفسه من حلب نفع ودقع ضن 
وأا التفلٌ فقال في "المضمرات": ((الاشتغالٌ بقضاء الفوائت أولى وأهمٌّ من النوافل إلا سئنَ 
المفروضة؛ وصلاة الضحىء وصلاة التسبيح, والصلاة التي رُوِيّتْ فيها الأخبار» اه "ط””. أي: 
كتحيّة المسجد» والأربع قبل العصرء والسستُ بعد المغرب. 
34م (قولةُ: وسجدة التلاوة) أي: في خمارج الصلاة» أَمّا فيها فعلى الفورء وفي "الحلبة”"27 
من باب سجود التلاوة عن "شرح الزاهدي": ((أداءٌ هذه السجدة في الصلاة على الفور 
(1) المقولة [1215] قوله: ((بأن زادت على يرم وليلةع). 
(؟)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفواتلت .5.4/3١‏ 


(؟)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/5048؛‏ وفيه:((الصلوات التي رويت إلخ)). 
(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر ف سجدة التلاوة والشكر 5ق 5910 /ا. 


لال 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


والنذرٌ المطلق» وقضاءٌ رمضان موسّمٌ» وضيِّقَ "الحَلُواني"؛ كذا في "المجتبى". 
(ويُعدَرٌ بالجهل حرييٌ أسلَمَ مه وسكت مِدَّةٌ فلا قضاءً عليم لأنّ الخطاب إفا يلزمٌ بالهلم 


وكذا خارجها عند "أبي يوسف"؛ وعند "محمد" على التراخي» وكذا الخلافُ في قضاء 
[؟/ق١١٠/]]‏ الصلاة والصوم والكمارة والنذور المطلقة والزكاة والحج وسائر الواحبات» وعن 
"أبي حنيفة" روايتان» وقيل: قضاءٌ الصلاة على التراخحي اثفاقء والأصمّ عكسئة) اه. 

٠٠١‏ (قولة: والنذرٌ المطلق) أمًاالمعيّنُ بوقت فيجبُ أداؤه في وقته إن كان معلّقاء وفي غير 
رتنه يكور قضات "م9" , 

(قولةُ: وضبّقَ 'الخلواني”) قال في "البحر”" بعد ذلك: ((وذكَرٌ "الولوالمي"7" من 
الصوم: أن قضاء الصوم على التراععي؛ وقضاءً الصلاة على الفور إلا لعذر) لى. 

٠0‏ (قولة: بالحهل) لللأحكام الشرعيّة كوحوب صوم وصلاقٍ وزكاقٍ. 

زإخدحة] (قولة: أَسِلَمٌ نمه أي: هناك أي: في دار رو 

0م (قولة: بالعلم) فإذا بِلّعَهُ في دار الحرب رحلٌ واحدٌّ فعليه قضاءٌ ما ترّكَهُ بعده 
عندهماء وهو إحدى الروايتين عن "الإمام"؛ وفي رواية "الحسن" عنه: لا يلزمةُ حتى يخبرةُ رجحلان 
عَدُلان مسلمان» أو رحلٌ وامرأتان, وأمّا العدالة ففي "المبسوط"”©: ((أنها شرط عندهما))» 


(قولة: فيحبُ أداؤه في وقنه إلخ) سيأتي له في آخمر الصوم وفي أوائل الأبمان الفرق بين المعلني 
وغيره» وهو أن المعلَقَ على شرطٍ لا ينعقدٌ سبباً للحال بل عد وجودٍ شرطه. فلو جاز تعجيلّةٌ َم 
وقوعٌةُ قبل سببه فلا يصحٌ» قال: ((ويظهرٌ من هذا أن لمعل متعيّنٌ فيه الرّمانُ بالنظر إلى التعجيل» أ 
تأيرّةُ فالظاهرٌ أنه حائرٌ؛ إذ لا محذورٌ فيه)) إلى آخر ما أفاده. 


.508/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 
.8/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ )١( 
لم نعثر عليها في الولوالجية.‎ )”( 

(5) انظر "المبسوط": كتاب آداب القاضي .88/1١5‏ 


الجزء الرابع 413 باب قضاء الفوائت 


أو دليلهِ ولم يوجدا (كما لا يُقضي مرتدٌ ما فائَهُ زمتها ) ولا ما قبلّها 0 


ورَوَى "أبو جعفر" في "غريب الرواية": ((أنها غيرُ شرط عندهماء حتّى إذا أخيرةٌ رجحل فاسقٌّ أو 
صبِيٌ أو امرأةٌ أو عبدٌ إن الصلاة تلزمة))» "تتا رحائية"0, 

1 (قولة: أو دليله) أي: دليل العلم وهو الكونُ في دار الإسلام لاشتهار الفرئض فيهاء 
فمّن أسلّمَ فيها لَرمَهُ قضاءً ما ترّلة. 

(قولهُ: زمتها) منصوبٌ ظرفٌ لقوله: ((فاتم)» "ح"”©. والضميرٌ لد المفهومة من 
قوله: ((مُرتت). 

(قولُ: ولا ما قبلّها) عطفٌ على ((ما فانُّ)» وأعادٌ ((لا0) النافية لتأكيد النفي» وعلى 
هذا يصيرٌ المعنى: ولا يعيدُ ما أذَّاه قبلها بدليل العطف المذكور؛ لأنّه مقابلٌ للمعطوف عليه» وبدليل 
قوله: ((لاً الحج))؛ أن معناه: إذا أده قبلها يقضيه» ولو كان المعنى أنه لا يقضي ماقائَهُ قبلها 
لكان حقٌ التعبير أن يقول: أو قبلّها عطفاً على ((زمتها)) العامل فيه قولُ: ((فائة)» ولحالفَ 


(قولُ: فإنً الصلاة تلزمُة) فعلى هذه الرّواية لا يُشترَطٌ شطرٌ الشّهادة ولا شرطها من بلوغ وحرَيةٍ 
وعدالة» بل ولا يضر انفرادٌ الأنثى. 

(قولهُ: بدليل العطف المذكور) العطفُ ليس دليلاً وافياء فإن صحَة اللقابلة لا تقتضي تقديرَ لفظٍ 
(«أذم)» ويكفي لها اختلافُ زمن المعطوف والمعطوف عليه؛ تأمّل. وقال "السندي" في "شرحه": 
((ولا يقضي المرتدٌ ما فاه قبلهاء أي: مما أذَاه وبطلٌ بردَِّه )) اه. وأيضاً استنناءٌ الحجّ لا يصلمحٌ دليلاً 
لتقديرٍ ((أدام) بعد ((ما)» فإن ((ما)) عام والظرف لغرٌ متعلقُه عام فتكوثٌ ((ما)) عبارةٌ عن عبادةٍ 
كائنة قبل الردّةء وهي أعمٌ ما أذّاهِ قبلها أو فائتة واستثناءٌ بعض ما تناوَلَهُ عموم المستئنى منه لا يقتضي 
أله خاصٌ كالمستئنى» فلا يدل أنه مؤدّىُ أيضاًء فلم يدل على تقدير خصوص متعلّق الظرف» تأمّل. 


784/١ "التاترعحانية": كتاب الصلاة  الفصل العشرون في قضاء الفائتة‎ )١( 
.]/٠١١ق (؟) "ح": كتاب الصلاة  باب قضاء الفوائت‎ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


ّ الحج؛ لأنه اليد يصِيرُ كالكافر الأصلي (و) لذا (يلزمٌ بإعادةٍ فرض) ذاه 1 
(ارتدٌ عقِبَهُ وتاب) أي: أَسَلّم (في الوقت) لأله حبط بالرّ دة» قال تعالى :رو مَن يكف 
اليس فد حَِظعَمَلْه 4 [المائدة هع ناور ار او م ا ا و ا 


ما سيأتي”" في باب المرتدٌ ونقّلةُ في البحر"”" هناك عن "الخانيّة'"”" بقوله: («إذا كان على المرتدٌ 
قضاءُ صلوات وصياماتو تركها في الإسلام ؛ ثم أسلَم قال شمس الأئمّة "الخلواني '": عليه قضاءٌ ما 
ترك في الإسلام؛ لأنّ ترك الصيام والصلاة ا والمعصية تبقى بعد اردع اه فافهم. 

اقلم (قولة: 3 الحي) لذن وقته العم فلمًا حَبط 1 ثم أدركَ وقته فلن َرمَهُ. 

4٠م‏ (قولة: لله برك إلخ) تعليٌ للمتن ولقوك: ((لاً الح أي: فإثٌ الكافر الأصلي 
إذا أُسلَمّ لا يمُهُ قضاء ما فائّهُ زمنَ كفره لعدم خطاب الكقار بالشرائع عندنا كما في 'فتنح 
القدير”©»» بل يازمةُ ما أدرك وقته بعد الإسلام والحسج ونه باق» فيازنُهُ [؟/3؟١٠/ب]‏ كما 
امه أدامٌ صلاةٍ أُسلَمّ في وقتهاء فكذا المرتد. 

زهلاى (قولة: ولذا) أي: لكونه كالكافر الأصلي. 

ردحدى (قوله: لأنه حبط) أي: بطل والأحسن عطفةُ بالواو على قوله: ((ولنا)) ليكوث عله 
نب للزوم الإعادة تأت 7 


(قول "الشارح ": إلا الحم قال "أبو الحسن السنديي" :( فيه تسا اميم؛ إذ ليس علي ه قضاءً الح 
الذي أتى به أَوَلاُ نعم إن حصّلت له الاستطاعة اراد والراحلة بعد الإسلام صار مكلّفاً به ابتداءٌ)» 
انتهى. اه "سندي" ١‏ '. وعليه فالمراد بقضاء الحجّ فعلةُ. 

(قولُ: ولقوله: إلا الح يظهرْ صحةٌ جعله تعليلاً لقوله:(( ولا ما قبلها ) أيضاً؛ إذ المؤداة قبل 
الردّة وإنْ حبطت بها لا يلزمُهُ القضاء؛ لأنّه صار بها كالكافر الأصلي. 

(قولة: ليكوث عله ثانيةلِلْومٍ الإعادة) الذي ظهّرٌ أن قرله:(( لأنه حَبط )) عله للعلّة الأولى» 


)١(‏ المقولة 45 ١؟]‏ قرله: ((إلا الجسج)). 

(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين 131//8. 

(5) "الخانية": كتاب السير ‏ ياب الردة وأحكام أهلها 77د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 1718/١‏ . 


الجزء الرابع 4 باب قضاء الفوائت 


عملين وجزاءين: إحباط العمل والخلود في النارء فالإحباط بالرّدة والخلودٌ بال موت 


(فروعٌ) صب احتَلَم عب ا ملو وبل لطم ع ال اللو م الل ا 


واف "الشافعي" بدليل 8 قَيَمْتْ وَهُوَكَاقٌ © [البقسرة--17؟]. قانا: أفادتْ 


00م (قولُ: وخالف "الشافعي”) أي: حيث قال: لا يلزمٌ الإعادة؛ لأنّ إحباط العمل معلّقٌ 
في الآية بالموت على الرّدّة. 

تحللم (قولة: قلنا إلخ) حاصلٌ الجواب: أن قوله تعالى: لوس يَرْكَددٌ نكم عن ديزو 
يست وَهْوَحَارءوْكَهِكَ عبط تأَعْمنْهد ف ادن وَالْآِضرَوْوأوْلَهِكَ أسْحَ بلدا كديذورت» 
[البقرة-7117] فيه ذكرٌ عَمّلين: أحدّهما الرَّدهُ والآحرٌ الموتُ عليهاء أي: الاستمرارٌ عليها إلى 
الموت» وذكرٌ جزاءين» لكل عمل جزاءٌ على اللفّ والنشر المرتّبي فإحباطٌ الأعمال جزاٌ ارده 
والخلودٌ في النار جزامٌ اموت عليهاء بدليل أله في الآية الأولى علق بط العمل على بحر الكفسر 
ها آم به؛ ومئلة قولَهُ تعالى : وَل وْأشرَ أ لحَِطَعَنْه كام سملت [الأنعام- 10]. 

مطلب: إذا أسلَمَ المرتدٌ هل تعودُ حسنانةُ أم لا ؟ 
(تنبية) 
مقتضى كون حَبْط العمل في الدنيا والآخرة حزاءً الردّة وإن لم يمت عليها عندنا أنّه لو أسلّمْ 


كأنه قيل له: إن كونةُ كالكافر الأصلي لا يقتضي إعادةٌ فرض إلخ؛ إلما أنه صله قبلها بخلاف 
الكافر الأصلي» فبيّنَ أله بالردّة حَبط فساواه» وقد أدرَلكَ آخرّ الوقت الذي هو مناطٌ الوجوبء تأمّل. 

(قولُ: مقتضى كون حَبْطٍ العمل إلخ) لا يلزمُ من بطلان عمله وحبوطه ف الدنيا والآحرة جراءً للرّدّة 
وإن لم يَمْت عليها عدمٌ إعادته تعالى له فضلاً وإحساناً منه؛ إذ الإعادة أمرٌ آخخرٌ غير البطلان» وليس هذا 
كما يقولة "الشافعي"؛ إذ هو قائلٌ: إن أصل البطلان معلّقٌ بالردّةِ والموت عليهاء وما يدل على عدم التلازم 
ما نقلهُ عن "التتارحائيّة" عن أصحابنا:((أنّ حسناتِه تعودٌ وإن لم يَعْدْ ما بطل من ثوابهع). 


قسم العبادات 255 حاشية ابن عابدين 


لا تعودٌ حسناته» وإلاً كان جزاءٌ لها وللموت عليها معاً كما يقولَهُ "الشافعي” رحمه الله تعالى» وفي 
"البحر" و"النهر" من باب المرتدٌ عن "التتارحاتيّة” معزي إلى "التتمّة": ((لو تاب المرتدٌ قال "أبو 
عل" و"أبو هاشم”" من أصحابنا(”: تعودُ حسناته» وقال "أبو قاسم الكعر 0 لا تعوؤ 
ونحن نقول: إِنْه لا 1 ما بطل من ثوابه» ولكيْ تعودٌ طاعته المتقدّمة 8 في الثواب بعد)) اه. 
ولعلٌّ معنى كونها مؤّرةٌ في الثواب بعد أن الله تعالى يِيهُ عليها ثواباً حديداً بعد رجوعه إلى 
الإسلام غيرَ الثواب الذي بطل أو أن الثواب بمعنى الاعتدادٍ بها وعدم مطالبته بفعلها ثانياً وإ 
حكمنا ببطلاتها؛ لأنّ ذلك فضلٌ من الله تعالى» تأْمّل. وبقي هل يسقّط بإسلامه ما فهلَّهُ من 
المعاصي قبل الرَدّة؟ مقتضى ما قَّمناه"» عن "الخايّة" أنّها لا تسقطء وهو قولُ كثير من المحقّقينء 


7119//4 أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعروف ينيزت . لاه أحد أئمة المعتزلة. ("وفيات الأعيان"‎ )١( 
"اللباب" ده ؟).‎ 

(؟) الذي ف "التاترخانية": ((أبو هشام)) وهر تحريف. 

(7) الذي في "التاترحانية” و"البحر" و"النهر": ((وأصحابنا)). 

(4) أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكَمْبِيَ البلحي المعتزليّ (ت8154ه). ("وفيات الأعيان"45/5,"الجواهر 
المضية" 5745/1 ١‏ . لاء"هدية العارفين" 55/1 4). 

(5) نص "التاترخانية” عخالف لما نقله عنها صاحب "البحر”"؛ ودونك نص "التاترخانية":(( فعند أبي علي وأبي هاشم 
أنها لا تعرد. وعند أبي القاسم الكعبي أنّها تعود ...إلخ )». 
والعلآمة أبن عابدين رحمه الله تعالى اعتمد ف هذا الموضع لَقْلَ "البحر" المحرّف» على حين أنه أشار في باب المرتد 
عند المقرلة 454 ١؟]‏ قوله: ((وما أدى منها فيه يبطل))» وق حاشيته على "البحر الرائق" 1/5 إلى أن 
صاحب "البحر" ذكر الخلاف معكوساًء فقال ‏ بعد نقله نضا عن "شرح المقاصد" للتفتازائيّ :(( وهذا يفيد أن 
الخلاف بين أبي على وأبي هاشم وبين الكعبي على عكس ما ذكر المؤلف)) أي: صاحب "البحر": وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنّ صاحب "النهر" نقل نص "التاترعحانية” نقلاً صحيحاً انظر "التاترخحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل 
في إحراء كلمة الكفر 451/8» و"البحر": باب أحكام المرتدين 23739//6 و"النهر”: باب المرتدين 5553 /أ. 

(5) المقولة [8117ع قوله: ((ولا ما قبلها)). 


الجزء الرابع 5 ياب قضاء الفوائت 


بعد صلاة العشاءء واستيقّظ بعد الفجر لزِمَّهُ قضاؤها. صلَّى ف مرضه بالتيتّم 


والإعاء ما فاتهُ في صحَّته ا 00 


وعند العامّة يسقَط كما بِسَطَهُ "القهُستانئ”" في باب المرتدّ» وهو الظاهيٌ لحديث: برالإسلامٌ 
يحب ما قبله )"2 وهو بعمومه يشملٌ إسلام المرتدٌ لكنْ ينبغي عدمٌ النلاف في لزوم قضاء ما 
تَرَكَهُ في الإسلام» وإنما لحلاف في [/ق١٠/أ]‏ سقوط إثم التأخير والطل في الدّين الذي من 
حقوق العباد» وسيأتي ”© تحَقيقَهُ هناك إن شاء الله تعالى. 

(0115 (قوله: بعد صلاة العشاء) مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله» أي: بعد أن صلَّى العشاء. 

[ مطل أوَّلُ مساآلةٍ تعلّمَها "محمد" من "الإمام" ع 

(قولة: لَرِمَهُ قضاؤها) لأنْها وَعَتْ نافلة ولَمّا احتَمَ في وقتها صارّت فرضاً عليه؛ 
لأنّ التوم لا يَمنعُ الخطاب: فيلزمُهُ قضاؤها في المختارء ولذا لو استيقظ قبل الفجر لَرِمَهُ إعادتها 
إجماعاً كما قدّمنا «' أَولَ كتاب الصلاة عن "المخلاصة"» وف "الظهيريّة"”: ((خكبي عن "محمد بن 
الحسن" أنه جاء إلى "الإمام" أَوَّلَ احتلامه فقال: ما ت تقول في غلام احيلم في الليل بعدّما صلّى 


(قولٌ "الشارح": لَرمهُ قضاؤها) قال "السندي": ((هذا ظاهرٌ إذا بلّمْ بالسنّ اثفاقاً حيث بِلْعْ قبل 
الفجر» وأا لو بِلعْ باحتلام وإنزال في نومه ولم يدْرٍ هل هل احتلّمّ قبل الفجر أو بعدهم؟ فالمحتارٌ أنَّ عليه 


00 


قضاءً العشاء؛ لأنْه يُحَعَل كوئه محتلماً في أُوّل نومه كما تدم فيمن باتت تفساءً فقامت طاهرةٌ فإنّه 
يلزمُها القضاءٌ وإن انتَبْهَتْ بعد الفجر)). 


8800/9 "جامع الرموز": كتاب الجهاد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 23١0 - 7١4/4‏ والطبراني في "الأحاديث الطوال" ص١1 »)١5(‏ والبيهقي في "السسئن الكبرى" 
8 كتاب السير ‏ باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا. من حديث عمرو بن العاص ضيه مرفوعاً. 

(5) المقرلة [104١؟]‏ عند قوله: ((والمعصية تبقى بعد الردة))- 

(4) المقولة [717] قوله: ((وإن صليا في أول الوقت)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في الترتيب وقضاء المتروكات ق١5/أ.‏ 


4/١ 


قسم العبادات 55 حاشية ابن عابدين 


صم ولا يعيدٌ لو صحّ. كثرت الفوائت نَوَى وَل ظهر عليه أو آخرَةُء وكذا الصومٌ 


العشاء هل يعيدّها؟ قال: نع فقام "محمد" إلى زاوية المسجد وأعادّهاء وهي أَوّلُ مسألةٍ تعلّمَها من 
"الإمام"» فلمًا رآه يعمل بعلمه تفرسَ فقال: إِنَّ هذا الصبي يصلح فكان كما قال)) اه ملخصاً. 

(07] (قولة: صمٌ) لأنه عناطبٌ بقضائها ف ذلك الوقتيء فيلزمُُ قضاؤها على قار وُسعِدء 
نا إذا لم يكن عدر فإنه يازمُةُ قضاء الفائئة على الصّفَةٍ التي فانّتْ عليهاء ولذا يقضي المسافرٌ فائئة 
الحضر الرباعيّة أربعاء ويقضي المقيمُ فائتةٌ السفر ركعتين؛ لأنّ القضاء يحكي الأدءً إل لضرورة. 

ككلم (قوله: رت الفوائت إلخ) مثالة: لو فَانَّهُ صلاة الخميس والجمعة والسبت»ء فإذا 
قضاها لا بدٌ من التعيين؛ لأن فجر الخميس مثلاً غيرُ فجر الجمعة, فإ أراد تسهيلٌ الأمر يقولٌ: 
ول فجر مثلاً؛ فإنه إذا صلأةٌ يصيرُ ما يليه أوَلا أو يقولُ: آخرّ فحرء فإِنٌ ما قبله يصير آخراء 
ولا يعيره عكسٌالترتيب لسقوطه يكثرة الفوالت: وقيل؛ لا بام لتعين أيضاً كما في صوم أيام 
من رمضان واحدء ومشى عليه "الصف" في مسائلٌ شتى آخر الكتاب!" تبعاً ل "الك" 
وصحّحَةُ الس 0 عن "المنية"”») لكن استَشكلَهُ في "الأشباه”””© وقال: ((إنّه مخالفٌ لما 
ذْكَرَهُ أصحابنا ك "قاضي خحان””" وغيرةء والأصحٌ الاشتراط)) اه. 

قلت: وكذا صحّحَهُ في "لللتقى ”© هناك وهو الأحوطٌ وبه جرم في 'الفدح" كما 
قدّمناه0ة) في بحث التي وجرّم به هنا صاحب "الدرر”27 أيضاً. 


)١(‏ انظر المقولة [0٠75؟]‏ قوله: ((ولو عن رمضائين إلخ)). 

(1) انظر "شرح العينيّ على الكنز": مسائل شتى 7857/5 

(©) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 84/1, 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو ص4 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص75 بتصرف نقلاً عن "التبيين". 
(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ملتقى الأبر": مسائل شتى ؟//9900؟. 

(8) المقولة [50/17] قوله: ((وسيجيء)). 

(9) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .171//١‏ 


الجزء الرابع 4ت باب سجود السهو 


لو من رمضانين؛ هو الأصحٌ وينبغي أن لا يطّلِعّ غير على قضائه؛ لأنّ التأخير 
عقي فلا يظهرُها. 


د (قولة: لو من رمضانين) لأنّ كل رمضان سببٌ لصومه» فصارٌ كظهرين مسن يومين 
بخلاف صوم يومين من رمضان واحلره فيصحٌ وإنا لم يُعيّنِ القضاءً عن اليوم الأُرّل أو الثاني منه. 
ككلم (قوله: : وينبغي إلخ) تقدّم”') في باب الأذان أنه يكرهُ قضاءٌ الفائتة في المسجدء وعلّلة 
"الشارح" يما هنا: [7/ق١٠//ب]‏ ((من أن التأخير معصيةء فلا يُظهرُها)»» وظاهِرُهُ أنّ الممسوع 
هو القضاءٌ مع الاطلاع عليه» سواءٌ كان في المسجد أو غيره كما أفادَهُ في "المنح"7". 
قلت: والظاهرٌ أن دكي هنا للوجوبء وأنّ الكراهة ترعيّة؛ لأنّ إظهار المعصية معصية 
يشو "الصحيحين””"2: ررك مني مُعافئ إلا المجاهرين؛ وإنّ من الحهار أن يعمل الرجلٌ بالليل 
0 وقد بات يسترهُ ربّه ويُصبحٌ 
يكشفا ع الله عنه»» والله تعالى أعله”". ّ 


باب سجود السّهو4 
الكننة (قوله: من إضافة ة الحكم إلى سببه) قال في "العناية"200, : ((وهي الأصلّْ في الإضافات؛ 


اط كيد "در" 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق9ه/ب.‏ 

() أخرجه البخاريّ (1097) كتاب الأدب ‏ باب ستر المؤمن على نفسه؛ ومسلم (1590) كتاب الزهد ب باب 
النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» والبيهقي في "السنن الكبرى" 70/8 كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء قي 
الاستتار بستر الله من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً. 

(4) في "د" زيادة": ((رحلّ يقضي صلاة عمره مع أنه لم يَفْنْهُ شيم منهاء قال بعضهم: يكره؛ وقال بعضهم؛ لا يكره؛ 
لأنه أذ بالاحتياط: "خخانية". قلت: وف "التاترخانية”: والصحيح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل 
ذلك كثير من السلف رحمهم الله تعالمى لشبهة الفساد. اه)) 

(ه) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 474/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 
وأولاه بالفوائت لأنه لإصلاح ما فات» وهو والنسيانُ والشاكٌ واحدٌّ عند الفقهاءء 


لأنّ الإضافة للاخنتصاص» وأقواه اختصاص المسببٍ بالسبب)) اه. 

لكنْ فيه أن السجود ليس حكماًء بل هو متعلَقه والحكمٌ هنا الوجوب» وأحيب بأنّه على 
تقدير مضافيء أي: وجحوبب سجود السهوء تأمّل. 

(قولة: وأولاه بالفوائنت) أي: قرَلهُ بها على طريق التضمين» ولذا عدّاه بالباء» وإلا 
فهو من لوي بمعنى القربب والدنرٌ كما في "القاموس””7» فيُعدَى إلى المفعول الثاني بمن لا بالباء» 
يقال: ولت زيداً من عمروء أي: قرَبتُ منه. 

0 (قولة: لأنّه لإصلاح ما فات) أي: ما رلك من الواجبات ف مله كما أن قضاء 
الفوائت لإصلاح ما فات وقنة بفعله بعذه. 

لالم (قول: وهو) أي: السهو. 

(:115 (قول: واحدٌ عند الفقهاء) خبرٌ عن ((هو)) وما عط عليه أي: معنى هذه 
الثلائة واحدٌ عند الفقهاءء وفي ذكر الشلكّ نظرٌ وفي "البحر””'” عن "التحرير'”": ((لا فرق 
في اللغة بين النسيان والسهو» وهو عدمٌ استحضار الشيء في وقت الحاجة))» قال "الرملي": 


«إباب سجود السّهوك 
(قولة: وأحيب بأنه على تقدير مضافي) أي: والمضافُ إليه قائمٌ مامه وباعتبار ذلك صم أن 
يقال: من إضافةٍ الحكم إلخ؛ هكذا ظهر وبه سقط اعتراضٌ "ط"» أو يقال: مرا بالحكم الأثرٌ مركي 
على السنّهو لا الحكمٌ الذي هو أحدُ الأحكام الخمسة الشرعيّة» تأمّل. 
(قولة: أي: معنى هذه الثلاثة واحدٌ إلخ) ولا يصح أن يقال: واحدٌ من حيث الحكم؛ لأنه حلاف 
المتبادر» ولو كان هذا مرادةُ لذَكَرَ مع ذلك الظّنَّ والوهم؛ فإنّ الحكم في الكل واحدٌ؛ تأمّل. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((رلي)). 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو 948/7. 
(5) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع - فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية صلالا؟-. 


الجزء الرابع 153ظ ياب سجود السهو 


والظنٌ الطرفُ الراححٌ» والوهمٌ الطرفُ المرحوح. 


((وفي "جمع الجوامع"2"0: السهرٌ الغفلةٌ عن المعلوم فيَتبَّهُ له بأدنى تسق والنسيانٍ زواك المعلومء 
وقال الحكماء: السهوٌ زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة» والنسيان زوالهما عنها معاء 
فحينئل يُحتاج في تحصيلها إلى سببي جديلو»). 

رسكم (قوله: ولط إلخ) حاصلة: أن ما يط بالبال ولم يَصِل إلى حدٌ اليقين حتى بسسدى 
لم ولا تسارت جهتاه حثى يُسنّى شك بل تربص فيه إحداهما على الأخحرى فالمرحوحة 
ْم والراححة ظن فإن زاد الرححانُ بلا حزم فهو غابةٌ الظن. 

1 (قوله: يجب لم [؟/ق4١٠/]]‏ أي: للسهو الآني , بيانه في قوله: ((بتركِ واحبر 
سهوأم), "ح”". وذكْرٌ في "المحيط" عن "القدوري": ((أنّه سنّة)) وظاهرُ الرواية الوجوبيب» 
وصحِّحَهُ في ل وغير ها؛ لأله حبر نقصان كن في الصلاة» فيجبُ كالدماء في احج 
ويشهدٌ له الأمرٌ به في الأحاديث الصحيحة وللواظيةٌ عليه وظاهرٌ كلامهم أنه لو لم يَسجد يألم 
بترك الواحب ولترك سحودٍ السهوء "بحر””"2. وفيه نظرٌء بل يأم لترك 0 فقط؛ إذ لا إنمّ على 
الساهي» نعم هو في صورة العمد ظاهر وينبغي أنْ يرتفع هذا الإثم بإعادتهاء "نهر"0. 

0150 (قولة: بعد سلام) متعلق بمحذوفب حال من فاعل ((يجب)) لا ب ((يجب))؛ 


(قولة: من فاعلٍ ((يجب)) لا ب ((يجب)) إلخ) فيه أن الحال وصفٌ لصاحبها قيدٌ في عاملهاء 
فمقتضاه تقييدُ الوحوب بكونه بعد السنّلامٍ فهو كتعلقِهِ ب ((يجب))» وقوله: ((نعم يصحٌ إلخ)) فيه تمل 
أيضاً لا يخفى؛ إذ فيه تقييدٌ الوجوب بكونه بعد السّلام الواحد؛ فيفيدٌ أنه لا بد من كونه بعده ولا بد 
من كونه واحداء والأظهرٌ أن "المصئف" جَرَى على رواية عدم الجواز قبله. تأمّل. 


(1) انظر "شرح المحلّي على جمع الجوامع": 153/1 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١١٠/أ‏ 

(*) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 274/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 49/9 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر قه7/أ. 


لكت 


قسم العبادات لاع حاشية ابن عابدين 


لما يأتي”" من أله لو سد قبل السلام كره تنزيها» نعم يصحٌ تعلقةُ ب ((يسي) بالنظر إلى تقبيد 
السلام بالواحد؛ لِما يأتي'" من أنه بعد التسليمتين يسقطُ السجود. 

طحم (قولة: واحد) هذا قولُ الدمهور» منهم "شيخ الإسلام" و"فخر الإسلام"؛ وقال 
ف "الكافي”””: ((إنّه الصواب» وعليه المدمهور» وإليه أشار في "الأصل”)) اه. إلا أن عختار "فخر 
الإسلام" كوه تلقاءً وجهه من غير انحرافيه وقيل: يأني بالتسليمتين» وهو اختيارٌ "شمس الأئمّة” 
و"صدر الإسلام" أي "فر الإسلام". وصحَّحَةُ في "الهداية”" و"الظهيريّة””" و"المفيد" 
و"الينابيع"» كذا في "شرح المنية'"”"» قال في "البحر”: ((وعزاه -أي: الثاني في "البدائع”"” إلى 
عاهم فقد تعارض النقلٌ عن الجمهور) له. 

ينه (قوله: عن عينه) احترازٌ عمًّا اختارةُ "فخرٌ الإسلام” من أصحاب القول الأول كما 
علمته وف "الحلية'”:'": ((احتارٌ "الكرخي" و'فخر الإسلام" و'شيخ الإسلام" وصاحيٌ "الإيضاح” 
أن يُسِلّمَ تسليمة ولحدة ونصً في "المحيط" على أنه الأصوب» وفي "الكاقي"”'" على أنه الصوابٌ» 
قال "فر الإسلام": وينبغي على هذا أن لا يحرف في هذا السلا يعني: : فيكوثُ سلائه مره 
واحدة تلقَاءَ وجهه. وغيره من أهل هذا القول على أنه يُسلَمُ مره واحدةٌ عن ينه خخاصّة) اه 


(1) صالاءع لاغ "در" 

(؟) المقولة 1119 قوله: ((وعليه لو أتي)). 

(") "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 7/54 بتصرف. 

(5) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها ١1/؟١51؟.‏ 
(د) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 274/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق ١5ب‏ 
() "شرح النية الكبير”: فصل في سجود السهر ص47 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١١/5‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في قدر سلام السهر .17/4/1١‏ 

7/5407 "الحلبة”: فصل في سجود السهر ؟/ق‎ )٠١( 

.)/54 ق/١ "كاف النسفي": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١١( 


الجزء الرابع 3 باب سجود السهو 


لأنه المعهوة وبه يحصّل التحليل» وهو الأصح ا عن "المجتبى". وعليه لو أنى 


والحاصلٌ: أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا "فخرٌ الإسلام” 
منهم, فَإنّهِ يقول: إنّها تلقاءَ وجهه. وهو المصرّحٌ به في شروح "الهداية” أيضاً ك "المعراج" 
و"العناية"0© و"الفتح"77©. 

(01 (قولة: لأ المسهوة) تعليلٌ لكونه عن عينيء وقولُه: ((وبه يحضّلٌ التحليل)) تعايلٌ 
لكونه واحدا ويأتي وحهة قربي"”. 

9 (قولة: "بر" عن "المجتبى") عبارةٌ [؟/ق4 ١٠/ب]‏ "البحر"”: ((والذي يبي 
الاعتمادٌ عليه تصحيح "المجتبى": أنَّهِ يُسِلّمُ عن ببينه فقط))» وقد 0 في "البحر"- وتبعَةُ ف 
"النهر””' وغيره -: ((أنّ هذا القول قول الث)) بناءٌ على أن جميع أصحاب القول الثاني قائلون 
أله يُسِلّم لقا وجهه مع أذ القائل منهم بذلك هو "فخر الإسلام" ققط كما علمتَهُ وحيمارٍ 
فلا حاحة إلى عزوٍ هذا القول إلى "المجتبى" حتّى يرِدَ ما قيل: إن تصحيح "المحتبى" لا يُوازي 
ما عليه الحمهورُ الذي هو الأكثرٌ تصحيحاً والأصوبُ والصواب» فاقهم. 

(قولَهُ: وعليه لو أتى إلخ) هذا جَعَلّةُ في "البحر”” قولاً رابعاء واستظهرٌ 


(قولهُ: هذا جِعَلَهُ في "البحر” قولاً رابعا) عبارتةُ:(( وهناك قولان آخران: أحدهما: أنه يُسَلَمُ عن 
ينه ثانيهما: أنه لو ع التسليمتين إلخ ). 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 47/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .40//١‏ وانظر أيضاً "الكفاية”: 485/١‏ 457 (هامش "قتح 
القدير")» و"البناية": رخ الا 

(5) المقولة [71539] قوله: ((وعليه لو أتى إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1١١١/9‏ 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو قد/ا/ب. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1١/97‏ 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


جا وكرة تنزيهاً» وعند "ماللثي" قبلَهُ في النقصان, وبعده في الزيادة» فَيُعتبَرُ القافُ 
بالقاف, والدالٌ بالدال (سجدتان و) يحب أيضاً (تشهّدٌ وسلامٌ) لأنّ سجود السهو 


ف "النهر”": ((أنه مفرَّعٌ على القول بالواحدة)» وَبعَةُ "الشارح”؛ يويد ما وجَّهُوا به القولٌ 
بالواحدة من أن الستّلام الأول لشيئين: للتحليل وللتحيّة, والسلامٌ الثاني للتحيّة فقط» أي: تيه بقيّة 
القوم؛ لأنّ التحليل لا يتكرُّ وهنا سقط معنى التحيّة عن السلام؛ لأنه يقطمٌ الإحرام» فكان ضضم 
الثاني إليه عبشاء ولو فَلةُ فاعلٌ لقَطّعَ الإحرابّ قال في "الخلية”” بعد عزوه ذلك إلى "فخر 
الإسلام":((حتى إِنْهِ لا يأني بعده بسجود السهو كما نقَلَهُ في "الذحيرة" عن "شيخ الإسلام"» 
ومشى عليه في "الكافي”" وغيره») اه. 
وفي "للعراج": ((قال "شيخ الإسلام": لو سل تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك؛ 
لأنه كالكلام)) اه. 
قلت: وعليه فيجحبُ ترك التسليمة الثانية. 
(قولُ: جار) هو ظاهرٌ الرواية؛ وق "المحيط": ((ورُوِيَ عن أصحابنا أنه لا يُحزيه 
ويعيدة))» "عر "00 
1 (قولة: يعدب إلخ) أي: قاف ((قبل)) لقافب (التقصان))؛ ودالُ ((بعة) لدال 
(الزيادة»). 
(قولة: يَرفعُ التشهد) أي: قراءتة حتى لو سَلَم محرّدٍ رفعه من سجدتي السهو 
صخت صلاته» ويكوثٌ تاركاً للواجب؛ وكذا يرف السلا "إمداد”©. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق76ا/ب. 
(7) "الحلية": فصل في سجود السهر ؟/ق 4097 1/9 
(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 44/أ. 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .٠٠/9‏ 
(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق584/]. 


الجزء الرابع فت باب سجود السهو 


لقرّتها بخلاف الصلبيّة» فإنها ترفغهماء وكذا التلاويّةُ على المختارء ويأتي بالصلاة 
على النبي ول والدعاء في القعود الأحير في المحتار» وقيل: فيهما احتياطاً 0 


141 (قولة: لقوّتها) أي: لأنها أقوى منه لكونها فرضاً. 

45 (قولة: فإها ترفمهما) أي: القعدة والدشهّد؛ لأنها أقوى منهما لكونها ركنا والقعدةٌ 
ختم الأركان» "إمداد'”". أو أن الصليّة ركنٌ أصليٌ والقعدةً ركنٌ زائدٌ كما مر" في باب صفة 
الصلاة, أو لأنّ القعدة لا تكوث إلا آخحرٌ الأركان؛ وبسجود الصليّة بعدها حرجت عن كونها آخيراً. 

دم (قولة: وكذا التلاويّم لأنها أثرُ القراءة» وهي ركنء فأحذت حكمهاء "بحر"7". 
أي: تأحدٌ حكمها بعد سجودهاء أمّا قبله فإنها واجبة حتى لو ص [؟/ق١٠//]‏ ولم يسحُدها 
فصلائهُ صحيحةٌ بخلاف الصلبّة فإنْها ركنٌ أصلييٌ من كل وحهٍ كما سيأتي» ونظيرُها فيما 
ذكرنا ما لو نسي السورة؛ فتذكرّها في الركوع؛ فعادٌ وقرأها أَحَدَتْ حكم الفرض؛ وارتضَ 
الركوعٌ فيلزمّه إعادته. 

(تتبيةٌ) 

ذكرٌ في "التتارنحانيّة”©: (أن العَوْدَ إلى قراءة التشهّد في القعدة الأخعيرة إذا نسيهُ يرف القعدة 
كالعَوْدٍ إلى التلاويّة كما ذكرَةٌ "الحلواني"' و"الس رخسي" وذكْرَ "ابن الفضل": أنه لا يرفمهاء وفي 
"واقعات الناطفي"7": أن الفتوى عليه)) اه. 


(قولة: أو لأنّ الصلبيّة إلخ) راجمٌ لما قبله في المعنى. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق54؟/ب بتصرف يسير. 

)١(‏ المقرلة [5855] قرله: ((والذي يظهر)). 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1١1/9‏ 

(4) المقولة [1554] قوله: ((ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو 75/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(5) "الواقعات": لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الطبري(ت445ه). ("كشف الظتون" 2199/8/7 
"الجواهر المضية" )58919//١‏ "الفوائد البهية" صاة*). 


قسم العبادات تت حاشية ابن عابدين 


(إذا كان الوقتُ صالحا) فلو طَلَعَتٍِ الشمسُ في الفج أو احمرَّت في القضاءء 


44م (قوله: إذا كان الوقتُ صالحاً) أي: لأداء تلك الصلاةٍ فيه. 

(4 41 (قول: أو احمرّت في القضاءم كذا في "الفمح””" و"البحر””" و"الذخيرة" وغيرهاء 
ومفهومُةٌ أنه لو كان يؤدّي العصرّ فاحمرّت الشمس لا يسقْطٌ سجود السهو؛ لأنّ ذلك الوقت 
صَالحٌ لأداء الصلاة نفسيهاء فكذا لسجودٍ سهوها بخلاف الفائئة الواحبة في كامل؛ لكنْ في 
"الإمداد"7') عن "الدراية" التصريحٌ بسقوطه إذا احمرتْ عقب السلام من فائئة أو حاضرة تحرراً عن 
الكراهة» وها يفتضي أن القضاء هنا غير قيب يدهم في "لقنية"”©: ((لو صلّى العصر وعليه 
سهرٌ فاصفرّت الشمسُ لا جد للسهو)» ثمَّ ريه في "البدائع”" علْلَ هذا: ((بأنً السجدة تر 
النقصان المنمكّنَّ فجَرّى مُجرى القضاء» وقد وجَبّت كاملة فلا تَقضّى بالناقص) اه تأمّل. 

القلنة (قولة: ما يُقطّعْ البناعم كحدث عمدٍ وعملٍ ماف "إمداد"00, 


(قولةُ: وجب كاملة فلا ُقضنى بالناقص) بحمل ما يفي عدمٌ السحود في الأداء وقت الاحمرار على 
ما إذا شرع فيها ترك واجباً ثم احمرت» وحمل ما يدل على المتُحود على ما إذا شرّعٌ بعد الاجمرار 
أو قبله ثمّ احمرّت وترَكَهُ بعد يندفع التنال بين مفهرم التقييد بالقضاء الواقع في كثير من عباراتهم وما 
في "الدراية" ونحرها من عدم الفرق» رهذا هو المفهوم من تعليل "البدائع"؛ وذلك أنها في الشّقّ الأول 
بت كاملةٌ فلا نقضتى في ناقصء وفي ال الثاني بت ناقصة فمقضَى ناقصة. 


)١(‏ ((منه)) ليست ف "و". 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 4/١‏ 47. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 99/5. 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق545/. 


(ه) "القبية": كتاب الصلاة ‏ باب السهو والشك في الصلاة ق5١/رب.‏ 
(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف عمل سلام السهو ١75/١‏ بتصرف. 


(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق55؟إب. 


لوم 


الجزء الرابع ع باب سجود السهو 


بعد السلام سقط عن "فتح”0". وفي "القنية”: ((لو يَّنَى النفلَ على فرض سّهًا فيه 


009 (قولة: بعد السلام) تنارّعَ فيه ككل من ((طلَعَست)) و((احمرت)) و((وحت) كما 
يفِيدُهُ كلام "الإمداد'27, 

8 (قولة: سقط عنه) لأنه بالعَْدٍ إلى السجود يعودُ إلى حرمة الصلاة» وقد نات شرطٌ 
صميها بطلوع الشمس في الفجرء ومثلهُ خروج وقت الجمعة والعيد, وكذا إذا وُحد ما يُقطعٌ 
لبناء وأمّا قي احمرار الشمس في القضاء فكذلك؛ وأا في الأداء فلئلاً يعود إلى الوقت المكروه بعد 
صحَّة الصلاة بلا كراهقه تأمّل. 

َتِيّ: إذا سقط السجودٌ فهل يازمُهُ الإعادة لكون ما أذاه أرَلاً وقَعَ ناقصاً بلا جابر؟ والذي 
يبغي أله إن سقط بصنعه كحدث عمار مثلاً لزي وإلاً فلاء تأمّل. ّْ 

014 (قولةُ: وفي "القنية"”" إلخ) أقول: عبارةُ "القنية" برمز "نحم الأئمّة": ((تطوّع 
ركعتين وسهاء ثم بن عليه ركعتين يسجُدُ للسهو. ولو بَتى على الفرض تطوّعاً وقد سها 
في الفرض لا يسجُدٌ)) اه. 

والظاهرٌ: أن المرق هو أدٌ بناء التفل على التفل يصيّرُةُ صلاةٌ واحدةً بخلافي 
[؟/ق ٠١‏ /ب] بناء التفل على الفرض» ولذا كان البناءُ فيه مكروهاً؛ أن النفل صلاة أخرى غير 
الفرض؛ ولا يمكن أن يكون سجودُ السهو لصلاةٍ واقعاً في صلاةٍ أخسرى مقصودةٍ وإنّ 
كانت تحريمة الفرض باقية» فلذا لا يسِحُدُ» أو لأنّه لما بنَى التفل عمداً صار مؤغراً للسلام عن مله 


(قوله والذي ينبغي أنه إِنْ سقط إلخ) سيأتي له عن "النهر": ((أنّ المقتدي إذا سها مقتضى كلامهم 
أنه يعيدُها لثبوت الكراهة مع تعذّر الجابر)) اه. ومقتضاه الإعادةٌ مطلقاً ولو سقط بلا صنيهء وهكذا 


قرَرَهُ "محمّد هاشم السندي" فيما يأتي كما نقلَهُ العلآمة "السندي" عنه. 


4374/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة  باب سجود السهو ق55؟/ب.‎ 
"القنية”: كتاب الصلاة  باب في السهر والشك في الصلاة ق1/51.‎ )( 


قسم العبادات 5و حاشية ابن عابدين 


(بترلك) متعلق ب: يحب (واحبع مما مر" في صفة الصلاة (سهواً) فلا سجوة في 
العمدء قيل: إلا في أربع: رك لقعدة الأول وصلاة فيه على النبي #) وتفككرء 


شا عع 


عمد والعمد لا يَجيْره سحودٌ السهوء بل تلزمٌ فيه الإعادة» وحيث كانت الإعادةُ واحبة لم يق 
السجودٌ واحباً عن سهوه في الفرض؛ لأنّه بالإعادة يأتي با سها فيه؛ والسجودٌ جابرٌ عمًّا فات 
قائمٌ مَعَامٌ الإعادة» فإذا وجبت الإعادة سقط السجود: فعلى هذا لا يرد ما سيأتي”" من أنه لو قَعَدَ 
في الرابعة» ثم قام سبد للخامسة ضمٌ إليها سادسةٌ لتصيرّ له الركعتان نفلاً؛ لأنّ هذا النفلٌ غير 
مقصودء قكأنه ليس صلاةٌ أخرى, ولأنّه لم يور سلامٌ الفرض عن محله عمداء فلم تكن الإعادة 
عليه واحبة فلزمُهُ سجودٌ السهو, هذا ما ظهَرَ لي» والله تعالى أعلم. 

60 (قولُ: بتراكٍ واحبي) أي: من واجبات الصلاة الأصّة. لا كل واحبي؛ إذ لو ترَل 
ترتيب السور لا يلزمُهُ شيءٌ مع كونه واجباء "يحر””. ويَرِدُ عليه ما لو أخرٌ التلاويّة عن موضعها 
فِإن عليه سجوة السهو كما في "الخلاصة””*) جازماً: ((بأنّه لا اعتماد على ما يخالفة))» وصِحَّحَةُ 
في "الولوابديّة””* أيضاًء وقد يجاب با مر من أنّها لَمّا كانت أثْرَ القراءة أععَدَتْ حكمّهاء تأمّل 
واحترَرٌ بالوالجب عن السنّةٍ كالنناء والتعوذ ونحوهماء وعن الفرض. 

زكملم (قوله: قيل: إّ قٍِ أربع» أشارٌ إلى ضعفِه تعا ل انور الإيضاح””" لمخالفته للمشهور 


(قولٌ "الشارح": قيل: إلا ف أربع» زاد "الزاهدي” خامسة؛ وهى ما لو ترّكَ الفاتحة عمداً. 


(0) 190/5 "در" وما بعدها. 

)١(‏ صللا . 5 قوله: ((وضم إليها سادسة)). 

(") "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ؟/1١١.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق؟ 4/ب معزياً إلى "التحفة". 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق17١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ]1١45[‏ قوله: ((وكذا التلاوية)). 

(7) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ص71 ”لء إلا أنه لم يذكر الصلاة على النبي يل واقتصر على 
الثلاثة الباقية 


الجزء الرابع 34 باب سجود السهو 


وتأخير سجدةٍ الركعة الأول إلى آخر الصلاة» "نهر”2 (وإن تكرَّر) لأنّ تكرارهُ 
غيرُ مشروع (ك ركوع) متعلقّ ب: ترك واحسبي قبل قراءة الواجب 2211111 


في تسميته سجودٌ سهو وإنا سّمّاه القائل به سجوة عذرء وقد رده العلأمة ة "قاسم": ((بأنه ايلم 
له أصل في الروايةء ولا وجة في الدراية)) اه. وأحاب في "الحلبة'”2 عن وجحوب السجود ف 
مسألة التفكر عمداً: (بأله وجب لما يرم منه من تركو واجمبو هو تأي الركن أو الواحب عمًا 
قبله» فإله نوغ سهوء فلم يكن السجودٌ لترك واجبي عمدا)). 

ركملك (قولة: وتأخير سجدةٍ الركعة الأولى) الظاهرٌ أن هذا القيدَ لفقي عند القائل به وإ 
فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها تكب وكذا لا يظهرٌ لقوله: ((إلى آخرٍ الصلاة6) وحة؛ لأنه 
لوأخَرٌ إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما يظهثُ "ط"9©, 

6ه (قولة: وإث تكرّرَ) [؟/ق7١٠/]]‏ حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهواً لايازمة 
إلا سجدتان "عير "00 

هدم (قولة: لأن تكرارة غير مشروع) سيأني”" أن المسبوق يتابعٌ إمامَهُ فيه ثم إذا قام 
لقضاء ما فائهُ فسها فيه يسجدٌ أيضاء فققد تككرّرٌ وأحاب ني الداع ((بأدٌ امسبوق فيما 
يقضي كالنفرد» فهما صلاتان حكماً وإن كانت التحرعة واحدمٌ»» وتمامة في "البحر"0, 

(16 (قولة: متعلق بترك واحبي) أي: مرتبطٌ به على وحه التمثيل له وليس المراد تعلق 


(قولهُ: في مسألةٍ التفكر عمدا) وكذا مسألةٌ الصلاة على النبيّ 8. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق 75/ب بتصرف. 

(؟) "الحلبة": فصل ف سجود السهر ؟إق.392/ا. 

(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .711/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ؟//1١١.‏ 

(5) المقرلة [11175) قوله: ((والمسبوق يسجد مع إمامه)). 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من عليه سجود السهو ١71/١‏ بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهر .1١1/9‏ 


قسم العبادات 07 حاشية ابن عابدين 


النحوي "ط'”2©. أي: بل هو خبرٌ لمبتدأ محذوفب» أي: وذلك ك ركوع. 
دهان (قولهُ: لوجوب تقديعها) أي: تقديم قراءة الواحبء أُمّا قراءةٌ الفرض فتقديمها على 
الركوع فرضُ لا يحبر بسجود السهو, والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقا مُوحبٌ 
لسجود السهوء لكر إذا ركَعَ ثم قام فقرأ فإ أعاد الركوعَ صحّتْ صلاته وإلاّ فسَدَته أمّا إذا 
ركع قبل القراءة أصلاً فظاهرٌء وأمّا إذا قرأ الفاتحة مثلأء ثم ركع فتذَكّرٌَ السورة فعاد فقرأها 
ولميعِدٍ الركوع فلأثٌ ما قرأه ثانا الحَقّ بالقراءة الأولى» فصار الكل فرضاً فارتضَ الركوعٌ» فإذا 
لم يُعِدْهُ تسد صلاته. نعم إذا كان قرأ الفاتحة والسورة» ثُمّ عاد لقراءةٍ سورةٍ أخرى لا يتفض 
ركوعُةُ كما نقَلَهُ في 'الحلبة”" عن "الزاهدي" وغيره؛ فقد ظهّرَ أن إيفاع الركوع قبل القراءة 
أصلاً أو قبل قراءة الواحب يازمٌ به سجود السهوء لكن إذا لم يعد الركوعٌ يسقط سجودٌ السهو 
لفساد الصلاة؛ وإِنْ أُعادَمُ صحَّت ويسجدُ للسهو. 
وعلى هذا التقرير فما دنه "الشارح””" تبعاً لغيره في واحبات الصلاة ‏ حيث عد منها 
الترتيب بين القراءة والركوع - ناظرٌ إلى محرّدٍ التقديم والتأخير مع قطع النظر عن لزوم إعادة 
ماقدَمَهُ وما صرح به شرح "الهداية'”" وغيرهم: من أنّه لو قلدَمَ الركوعٌ على القراءة تفسّدُ 
الصلاة ناظرٌ إلى الاكتفاء .عا قَدَمَهُ وعدم إعادته. فلا تناقّ بين كلامهم. 
ماك (قولة: ثم ها يتحقّقّ الترلك) أي: ترك القراءة.معنى فواتها على وجوه لا يمكنْ فيه 
التدارك. 
ة (قول: عادً) أي: إلى القيام ليقراً. 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 7١١/١‏ بتصرف. 
(؟) "الحلية": فصل في سجود السهو ؟/ق 588/!. 
5 «/وة1 "در". 
(4) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .489/١‏ 


ا 


الجزء الرابع هت باب سجود السهو 


نم أعاد الركوعء إلا أنه في تذكر الفاتحة يعيدُ السورة أيضاً (وتأخير قيام إلى الثالثة 
1 2 939 : 00 
بزيادةٍ على التشهد بقدر ركن) وقيل: بحرفي. ا 


رهه١١‏ (قولة: ثم أعاد الركوع) لأله لَمّا عاد وقرأ وقعت القراءةٌ فرضاًء ولا ينافيه كونٌ 
رض فها آة ونضدةٌ ولزن ولحي وسنةة لأ مسناة ٠8/72‏ /ب] ل لفل فرص يه 
ويحبُ أن يَُعَلَ ذلك الفرضٌ الفاتحة والسورة» ويْسَنُ أن تكون السورة من طوال المفصّل أو 
لمكا شاي حل رودا لحرا اردع رجا ججااة لكوع در سوط برضي 
وتطويلة بقذر ثلاث سنة كما حقَقَةُ في "شرح المنية””» وقدّمناه" في فصل القراءة. 

والحاصل: أن ما يقرؤه يَلتحِق نما قبل الركوعء ويلغو هذا الركوع فتازمٌ إعادته حتى لو 
لميْعدهُ بطَلَتْ صلاته» بل ذكْرَ في "شرح المنية”: ((أنّه لو قام لأحل القراءة» ثم بدا له فسجّد 
ولم يقرأ ولم يد الركوعٌ قال بعضهم: تفسةُ؛ لأنّه لما انتصّب قائماً للقراءة ارتقضّ ركوعه وإث 
كان البعض يقول: لا تفسّدٌ)) اه. 

وهذا كلهُ بخلاف ما لو تذَكَرَ القنوت في الركوع فالصحيحٌ أنه لا يعون ولوعاد وقنتَ 
لايَرتفِضُ ركوعه وعليه السهو؛ لأنّ القنوت إذا أَعِيدَ يقح واحباً لا فرضاً كما في "شرح المنية"90 
وأمّا إذا عاد لقراءةٍ سورةٍ أحرى فلا يُرتَفِضٌ ركوعه كما قدّمناد"؛ أنه ومع بعد قراءة تامّةِ فكان 
في موقعه وكان عَوْدُهِ إلى القراءة غيرٌ مشروع كما إذا عاد إلى القبوت» ل 1 والله أعلم. 

015 (قولة: يعيدٌ السورة أيضاً أي: لتقعٌ القراءة مرئبة. 

01 (قولة: وتأخير قيامٍ إلخ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس لخصوص الصلاة 


.-45١ص “شرح المنية الكبير": فصل إي سجود السهو‎ )١( 
المقولة 40 45] قوله: ((وأعاد الركوع)).‎ )5( 

() "شرح المنية الكبير”: فصل ف سجود السهو ص١45.‏ 
(4) "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود السهر ص471-. 
(د) المقرلة ]١١357[‏ قوله: ((لوجوب تقدعها)). 


قسم العبادات 000 حاشية ابن عابدين 
وف "الزيلعي":(( الأصح وحوبّة باللهمّ صل على محمَّدٍ)) ا 0 


على النبي يه بل لتر الواحبء وهو تعقيبُ التشهدٍ للقيام بلا فاصلء حتى لو سكت يلزمة السهو 
كما قدّمناه”" في فصل إذا أرادَ الشروعء قال "المقدسي”: ((وكما لو قرأ القرآنَ هنا أو في الركوع 
يلزمهُ السهو مع أنّه كلام الله تعالى» وكما لو ذكرَ التشهِّدَ في القيام مع أنّهِ توحيدٌ الله تعالى)). 

[ مطلبُ في رؤية "الإمام” سيّدنا البي له ] 

وفي "المناقب": ((أنَ "الإمام" رحمه الله رأى النبي وي في المنام فقال: كيف أوجبت السهو 
على مَن صلق علي؟ فقال: لأنه صَلَّى عليك سهوا فاستحستة). 

1١‏ (قولة: وفي "الزيلعي””” إلخ) جرْمَ به "الصنف” في متنه في فصل إذا أراد الشروع7» 
وقال: ((إنّه اللذهبُ))» واعمار في "البحر ”© تبعاً ل "الخلاصة”“ و"الخايّة"20, والظاهرٌ أنه 
لا ينان قول "للصّف” هنا: ((بقثر ركن))» تأمّل. وقَّمنا” عن القاضي "الإمام": ((أئنه لا يجب 
ما لم يَقَلْ: وعلى آل محمّو)» وفي "شرح المنية [؟/ق١٠/أ]‏ الصغير”: ((إنَهِ قولٌ الأكثرء وهو 
الأصحٌ قال "الخير الرملي”: فقد الف التصحيحٌ كما ترى؛ وينبغي ترجيحٌ ما قالَهُ القاضي 
"الإمام')) اه. وف "التتارخحائيّة”9© عن "الحاوي": ((وعلى قولهما لا يحب السهرٌ مالم ييلع إلى 


قوله: حميدٌ بحيد)). 


«/حترباحم "در" 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 197/١‏ 

5 8//ا>” "در" وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع 5514/١‏ 

() "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهو ف الصلاة ق4 4/أ نقلاً عن "فتاوى النسفي". 
(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجبه ١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) المقولة [45519] قوله: ((فقط)). 

(8) "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صلا ١‏ بتصرف يسير. 

(3) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في بيان ما يفعله المصلي ف صلاته بعد الافتتاح 44/١‏ ه. 


الجزء الرابع دمع باب سجود السهو 


(والجهر فيما يُحاقَتُْ فيه'"') للإمام (وعكسييي لكل مصل في الأصحٌ». 


31 (قولة: والجهر فيما يُحَافتُ فيه للإمام إلخ) في العبارة قلبُ» وصوابها: والجهر 
0 00 م # 3 
فيما يُخافت لكل مُصّل وعكسه للإمام, "ح”20. وهذا ما صِحَّحَهُ في "البدائع""2 
و"الدرر "لل ال إليه ف "الفنتي "00 و"شرح المنية"20 ين و"النهر "0 و"شرن" 
على حلاف ما في "الهداية"”0" و"الزيلعي"7''؟ وغيرهما: ((من أن وحوب الجهر والمخحافتة 
من تحصائص الإمام دون المنفرد)). 
والحاصل: أنّ الجهر في المهريّة لا يحب على المنفرد اتفاقاء وإثما الخلافُ في وجوب الإخفاء 
عليه ف السَّرّية» وظاهرٌ الرواية عدمٌ الوحوب كما صرح بذلك في "التتار ته" عسن 
لل 8 ة؟ وكذا ف "الذشحيرة" وشروح "الهداية" ك"النهاية" و"الكفاية"29 و"العناية"290 
)١(‏ ((فيه)) ليست في "و". 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١٠٠/أ.‏ 
(©) "البدائع”: كتاب الصلاة . الواجبات الأصلية 1171/1١‏ 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل: الإمام يجهر 2١/١‏ 41. 
() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة .441/1١‏ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهر صدهه455-4-. 
(7) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 4/9 .٠١‏ 
(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق07/ب. 
(9) "الحلبة": فصل في سجود السهر ؟/ق 7578 ب. 
)٠١(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/هلا.‏ 
)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1914/١‏ 1858. 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهر 770/١‏ نقلاً عن "الذخيرة". 
(18) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو ١/ق‏ ١8ب‏ 
)١4(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 447/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)١5(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 441/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات حك حاشية ابن عابدين 


والأصح تقديرَة (بقذر ما تمورُ به الصلاةٌ في الفصلين وقيل) قائلةُ "قاضي حان”20 
(يحبْ) السهؤ (بهما) أي: بالجهر والمخافتة (مطلقاً) أي: قل أو كثْرَ (وهو ظاهِرٌ 
الرواية) واعتمّدة "اخَلُواني" ' (على منفرد) ا ا 1 


و”معراج الدراية"» وصرّحوا: ((بأندً وجوب السهو عليه إذا جهرٌ فيما يُحَاقَتْ رواية التوادر) اه. 
فعلى ظاهرٍ الرواية لا سهوَ على المنفرد إذا جهّرَ فيما يُحَافتُ فيفك وما هو على الإمام فقط. 

0014 (قولهُ: والأصحٌ إلخ) صحَّحَهُ في "الهداية”" و"الفصح””" و"التبييين" و"لمنية"0؛ 
لأنّ اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكنْ الاحتراز عنهه وعن الكثير كن وما تصحٌ به الصلاة 
0-0-7 أن ذلك عنده آيد حدم وعندهما ثلاث آيامتي "هداية"20, 

15١‏ (قول: في الفصلين) أي: في المسألتين: مسألة الجهر والإحفاء. 

رككلم (قولة: قل أو 5 أي: ولو كلمثٌ قال "القهُستاني"00: ((والمتبادرٌ أن يكون هذاني 
صورة أن ينسى أَنّ عليه المحافتة فيجهرَ قصداًء وما إذا عَلِمَ أن عليه المحافتة فيجهرُ لتييين الكلمة 
فليس عليه شي) اه. 

1 (قولة: وهو ظاهرٌ الرواية) قال في "البحر””: ((ويبغي عدم العدول عن ظاهر 
الرواية الذي نقَلَهُ الثتقاتُ من أصحاب الفتاوى)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب السهو و ما لا يوحبه .١70/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 7/5/1 

(*) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .441/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1915/1 

(5) "شرح المنية الكبير": قصل ف سجود السهر صلاه 4-. 

(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .7/5/١‏ 

() "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل سجود السهو 47/١‏ 1. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 5/9 .٠١‏ 


الجزء الرابع 141 باب سجود السهو 


زاد "الصف" في "منحه”": ((وإنما عرّلنا على الأول تبعاً ل "الهداية'"7» وأنا أعجحبُ من 
كثير من كمّلٍ الرحال كيف يَعَدِلُ عن ظاهر الرواية الذي هو .منزلة نص صاحب المذهب إلى ما 

هو كالرواية الشاذّة؟!)) اه. 

أقول: ل عحبّ من كمَلِ الرحال كصاحب "الهداية" و"الزيلعي”" و"'ابن الهمام" حيث 
عَدَلُوا عن ظاهر الرواية [؟/ق١٠/س]‏ لما فيه من الحرج» وصحَّحُّوا الرواية الأخمرى للتسهيل 
على الأ وكم له من نظيرء ولذا قال "القهستاني"7: ((ويحبُ السهو بمخافتة كلم لكنْ فيه 
شدّة))» وقال في "شرح النية"7©: ((والصحيحٌ ظاهر الرواية» وهو التقديرٌبما تحوز به الصلاة من 

غير تفرقة؛ لأنّ القايل من الجهر في موضع المخافتة عفوٌ أيضاء ففي حديث "أبي قنادة" 

في "الصحيحين”*: أنه عليه الصلاة والسلام: رركان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ القرآن 

وسورتين» وفي الأخريين بأمّ الكتاب, ويُسمعُنا الآية أحيانأي )) اه 
ففيه التصريحٌ بأنّ ما صحَّحَهُ في "الهداية" ظاهرٌ الرواية أيضاء فإِنْ ثْبَتَ ذلك فلا كلام وإلآ 
فوحةٌ تصحيحه ما قلناء وتايِّدُهُ حديث "الصحيحين" وقد قدّمنا" في واجبات الصلاة عن 

"شرح المنية": ((أنّه لا ينبغي أن يُعدَلَ عن الدراية ‏ أي: الدليل - إذا وافقّها روايةه). 

)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق 1٠0‏ إب. 

.الد/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سجود السهر 45/1 1. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهر صكه 4-. 

(5) أخرجه البخاري(”"/9/7) كتاب الأذان ‏ باب يقرأ في الأخريين بأم الكتاب؛ ومسلم (31) كتاب الصلاة ‏ باب 
القراءة في الظهرء وأبو داود (744) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في الظهرء والنسائي ١55/9‏ كتاب 
الافتتاح ‏ باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء وابن خزيمة (5.54) كتاب الأذان والإقامة ‏ باب 
الفراءة ف الظلهر والعصر في الأوليين» والبيهقئَ ف "السئن الكبرى" 77/1 كتاب الصلاة - ساب من قال: يقتصر 
في الأخريين على فاتحة الكتاب؛ وابن حبان(9؟89١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. 

(5) المقولة [510/9] قوله: ((على ما اختاره الكمال)). 


يلت 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


متعلّقٌ ب: يجب (ومقتيٍ بسهو إمايه إن سحّد إمامُةُ) لوجوب المتابعة (لا بسهوو) 


(تمّة) 

قد صرّحوا بأنّه إذا جهّرٌ سهواً بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهِّداً فإنّه لا يحب 
عليه السجوئٌ قال في "الحلبة"”: (زولا يعرَى القولٌ بذلك في التضدٍ عن تأمّل) اه. 
وأقرَهُ في "البحر"7. ١‏ 

هذاء وقد قدّمناا" في فصل القراءة الكلامٌ على حدّ الجهر» فراجعه. 

كلم (قوله: متعلق ييُحب) أي: المذكور وَل الباب. 

كدح (قولة: إن سجّد مامه أمّا لو سقط عن الإمام بسبسي من الأسباب - بأنْ تكلم 
أو أحدّث متعمّداء أو ري من المسجد ‏ فَإنّهِ يسقطُ عن لمقتدي» "بر "0. 

والظاهر: أن المقتدي تحب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمدٍ لتقرّر التقصان 
بلة جابرٍ من غير عذرِء تأمّل. 

01:١‏ (قولُ: لوحوب المتابعة) عل لوجويه على المقتدي بسهو إمامه, ولآنّ النتقصان دحل 
في صلاته أيضاً لارتباطها بصلاة الإمام. 

40191 (قولةُ: لا بسهوه أصلام قيل: لا فائدة لقوله: ((أصلام)» وليس بشيء؛ بل هو تأكيدٌ 
لنفى الوجوب؛ لأنّ معناه: لا قبل السلام لازوم مخالفة الإمام ولا بعده لخروحه من الصلاة 


2 


بسلام الإمام؟ أنه سلامٌ عمد ممن لا سهوَّ عليه كما في "البحر "7" لكنْ قال في "النهر "00 


)١(‏ "الحلبة": فصل ف سجود السهو ؟/ق +58 /ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ؟/8١٠١.‏ 
() المقولة [40179] قوله: ((وأدنى الجهر إسماع غيره)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 21١1/9‏ 
(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 8/59 21٠١‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق7ااب. 


الجزء الرابع يليك باب سجود السهو 


(والمسبوقٌ يسجدٌ مع إمايِه مطلقأً) 00 


((لقائل أن يقول: لا سم أله يرج منها بسلامه وقد سب لاض فِيمّن لا سهرٌ عليه فكيف 
بِمّن عليه السهو؟ وحيتئذ فيمكلةُ أن يأني بهذا الجابر)) اه. 

قلت: وقدّم"© "الشارح" في نواقض [1/ق١٠/أ]‏ الوضوء: ((أنّه لو قهِقَة بعد كلام الإمام 
أو سلامه عمداً فسدت طهارتةُ في الأصحّ))» وقدّمنا" هناك تصحيحَة عن "الفتح" و"الخائّة" على 
خلافب ما صحَّحَهُ في "الخلاصة””" من عدم الفسادٍء ولا شلك أن فساد طهارته مبنيّ على عدم 
خحروجه من الصلاة بسلام عام أو كلامه» فما هنا مبنيي على ما صحَّحَهُ في "الخلاصة"؛ ولذا قال 
في "المعراج" بعد تعليله المسألة بأنّه يخرجٌ بسلام الإمام: ((كذا قيل» وفيه تمن بل الأولى التمسسّاكُ 
ما روى "ابن عمر" عنه وَل (وئيس على مّن خلف الإمام سهوٌم)) اه. 

(تنبية) 

قال في "النهر'”©: ((ثمّ مقتضى كلامهم أنه يعيدُها لنبوت الكراهة مع تعد الخاير)) . 

(قولة: والمسبوقٌ يسحُدُ مع إمامهم قيّدَ بالسجود لأّه لا يتاب في السلام» بل يسجُدٌ 

(قولُ: وحيتئلٍ فيمكنةٌ أن يأنيّ بهذا الجابر) قال "السندي" عن "الرحمتي":(( "الشارح” لم يعتير 
هذا البحث؛ لأنه حلاف المنقول» فلذا قال: أصلء وتبع في ذلك عبارة "الإمداد": حيث قال بعد نقله 
لعيارة "التبيين": فلا يسجدُ أصلا )) اه 

(قولُة: ولذا قال في "المعراج" إلخ) أي: لكون ما هنا مبنًاً على ما صحُّحَةُ في “الخلاصة": وفيما 
قاله نظرٌ فإ صاحب "المعراج" لم ينض تعليلٌ المسألة بما يفيد أنّها مبيّةٌ على تصحيح "الخنلاصة" 
فلم تكن مبنيّة عليه» بل علَلّها بالحديث المذكورء وهو يفيدٌ أنه لا سهرٌ عليه أصلاً. 

(قولة: لأنه لا يتابعهُ في الستّلامم) أي: السام الأوّل. 


484/١ )01(‏ "در" وما بعدها. 

(؟) اللقولة ]١1917[‏ قوله: ((في الأصح)). 

(©) "خلاصة الفتاوى” : كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث ف الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق 7 إب. 

(6) أخرجه الدارَقطني ١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب ليس على المقتدي سهرء وعليه سهو الإمامء والبيهقي في "الستن 
الكبرى" 0727/7 وثي إستاده تخارجة بن مُمَنْعَب» وهو ضعيف. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق5/ا/ب. 


قسم العبادات 1ك حاشية ابن عابدين 


سواعً كان السهوٌ قبل الاقتداء أو بعدَهُ ثم يقضي ما فَانَهُ) ولو سَهّى فيه سجدَ ثانيا 


معه ويتشهّّك فإذا سلّمَ الإمام قام إلى القضاءء فإن سلّم فإ كان عامداً فسدت. ولا لاء 
ولاسجود عليه إن سلّمّ سهواً قبل الإمام أو معه وإ سل بعده لَرِمَهُ لكونه متفرداً حيتقا 
'بحر””". وأرادَ بامعيّة المقارنة وهو نادرٌ الوقوع كما في "شرح المنية””'» وفيه: ((ولو سَلُم على 
ظنّ أن عليه أن يُسلّمَ فهو سلامٌ عمد ينع البنااع). 

©3007 (قولهُ: سوا كان السه قبل الاقتداء أو بعده) بيانٌ للإطلاق» وشَّمِلَ أيضاً ما إذا 
سد الإمام وأتحدة ثم اقتدى به قال في "البحر"7: ((فإنه يتابعْه في الأخمرى؛ ولا يقضي الأولى 
كما لا يقضيهما لو اقتدى به بعدّما سجدهما)). 

لالم (قوله: ثم يقضي ما فاتةُ) فلو لم يتابعه في السجود وقامٌ إلى قضاء ما سبق به قإنة 
يسجُدُ في آحر صلاته استحساناً؛ لأنَّ التحريمة متحدةٌ فَجُعِلَ كأنها صلاةٌ واحدةٌ "بمر"7» 
وغيره؛ فافهم. 

00١‏ (قولة: ولو سها فيه) أي: فيما يقضيه بعد فراغ الإمام يسجدُ ثانيً؛ لأنه منفردٌ فيه 
وامنفردُ يسحد لسهوه؛ وإِنّ كان لم يسجد مع الإمام لسهوه ثمّ سها هو أيضاً كَفَنهُ سجدتان عن 
السهوين؛ لأنّ السجود لا يتكرّرٌ وتمامُةُ في "شرح المنية"9, 

(0075) (قولة: وكذا اللاحق) أي: يجب عليه السجود بسهو إمامه؛ لأنه مقعادٍ في جميع 
صلاته بدليل أنه لا قراءة عليه» فلا سجود فيما يقضيىف "بر "©. ا 


.١١8/؟ "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صه65-.‎ 
.1١9//97 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )1( 
.١١8/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )4( 
انظر "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صاة":-.‎ )5( 
.1١8/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )5( 


الجزء الرابع حت ياب سجود السهو 


لكنّه يسجُدُ في آخر صلاته» ولو سجَدَ مع إمامه أعادةُ» والمقيمُ خحلف المسافر 
(سّهًا عن القعود الأوّل من الفرض) 22010110000000( 


1 (قولة: لكنه ِسِحُدٌ إلخ) أي: بيدأ بقضاء ما فانَهُ ثمَّ يسجُدُ في آحر صلاته؛ لأنه 
لتم متابعة الإمام فيما اقندى به على نحو ما يصلَي الإمام» [؟/83١٠/ب]‏ ونه قَدَى به في جميع 
الصلاة؛ فيتابعُهُ ف جميعها على نحو ما أقى الإمام» والإمامٌ أدّى الأوَّلَ فالأوَّلَ وسحَدَ لسهوه في 
آخر صلاته, فكذا اللاحقٌ وأمًا السبو ق فقد لتم بالاقتداء به متابعتةُ بقذر ما هو صلاةٌ الإمامء 
وقد أدرّكَ هذا القذرٌ فتاه ثم ييفر "عر "99 ّْ 

(08 (قول: ولو سد مع إمامه أعادمم لألّه في غير أوانه ولا تفسدُ صلاته؛ لأنه ما زاد 
إلا سجدتين» ولو كان مسبوقاً بنلاث ولاحقاً ونؤ: نسح إمانة التشهو وله وفطي ركية 
بلاقراءة) أنه لاحق» ويتشهّدُ ويِسِجُدُ للسهر؛ لأنّ ذلك موضعْ سجود الإمام» ثم يصلّي ركعة 
بقراءةٍ ويقعاد؛ لأنها ثانية صلاته» ولو كان على العكس سد للسهو بعد الثالئة» كذا في 
"المحيط" "بحر "0" 

09 (قولُ: والمقيمُ إلخ) ذكْرَ في "البحر””": ((أن لمقيم المقتديّ بالمسافر كالمسبوق في أله 
يتاب الإمام في سحودٍ السهو ثم يشتغلٌ بالإتمام» وأمًا إذا قامّ إلى إتمام صلاته وسها فذكَرَ "الكرحي" 


(قولة: لأنّه ما زادَ إلا سجدتين) بخلاف المسبوق إذا تابَعَ الإمامّ في سجود السّهو ثم تببّنَ أنه 
لم يكن على الإمام سهرٌء حيث تفسسُدُ صلا المسبوق لكونه اقندى في موضع الانفراد لا لزيادةٍ 
الستّجدتين» ولم يوجد في اللاحق؛ لأله مُقتدٍ في جميع ما يؤدّي» كذا في "البدائع"؛ "سندي". 

(قولة: وأما إذا قام إلى إتمام صلاته إلخ) ظاهرٌ حكاية الخنلاف في الشَّقّ القاني أنه لا حلاف 


ود اكاك 0 03 500 0 2 
في الأرّل مع تَحققِهِ فيه أيضاء وتصحيح "البدائع" لزومٌ الستّجود مع الإمام كما نَقَلَهُ "السندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 1007//5- ٠١8‏ بتصرف يسير. 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ٠١8/9‏ بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .١١8/5‏ 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


أنه كاللاحق» فلا سجوة عليه بدليل أنه لا يقرأء وَذْكُرٌ في "الأصل”": أَنّه يلرَمّةُ السجود» 
وصحَّحَهُ في "البدائع"”©؛ لأله ما افتدى بالإمام بقدرٍ صلاة الإمام» فإذا انقَضنَت صار منفرداً» وإفا 
لا يقرأ فيما بم لأ القراءة فرضٌ في الأُوليين» وقد قرأ الإمام فيهما)) اه. 

قال في "النهر'”: ((وبهذا عُلِمَ أله كاللاحق في حقّ القراءة فقط)) اه. 

أقول: وتقدّمت بفيّة مسائل المسبوق واللاحق قبيلَ باب الاستخلاف. 

14 (قولة: ولو عملي كالوترء فلا يعودٌ فيه إذا استدَمٌ قائماء وعلى قولهما' يعو لأنه 
من النفل» "ط"0©, 

(قولة: أمّا الف فيعودٌ إلخ) جرم به في "المعراج" و"السسّراج””: وعلَلهُ "ابن وهبان": 
((بأنّ كل شفع منه صلاة على حدةٍه ولا سيّما على قول 'محمّد" بأنّ القعدة الأولى مده فرضْ» 
فكانت كالأخيرة» وفيها يقعد وإن قامم)» وحكى في "المحيط" فيه خلافاء وكذا في 
"شرح التمرتاشي": ((قبل: يعودُ وقيل: لا وفي "الخلاصة””: ((والأريمٌ قبل الظهر كالتطوّع» 


(قولة: لأنّ القراءة فرضٌ في الأوليين إلخ) مقتضى كلامهم أله بمتنمٌ عليه القراءة؛ لأنّه كالمقتدي 
ومقتضى هذا الحوابب أن تكون مسنونة 3 حقه. اه "رحمتي". 


.770 559/1١ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب الزيادة في السجود < في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة‎ )١( 
195/1 "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو‎ )١( 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ق75/ب. 

(4) 50/9 "در" وما بعدها. 

(د) في "م": ((قولها)) وهو سهر. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو .5719/1١‏ 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - سجود السهو ١ق‏ 518/أ. 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر: فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق4/ب, 


دل 


الجزء الرابع 444 باب سجود السهو 


ما لم يُقيّدْ بالسجدة (ثمٌ تذكْرَهُ عاد إليهم وتشهّ ولا سهوّ عليه في الأصمّ (ما لم 


وكذا الور عند "عحمِّد'))» وتمامٌةُ في "النهر”", لك في 'التتارخائيّة”” عن "العتَايّة": ((قيل: 
ف التطوّع [33/1١٠/أ]‏ يعودٌ مالم يُعبِّدْ بالسجدة؛ والصحيخ أنه لا يعوة) اه. وأقرَهُ 
في "الإمداد'”", لكين حَالَفَةُ في متنه"»» تأمّل. 

ركفتم (قولة: مالم يْقيّدْ بالسّحدة) أي: يُقيّد الركعة التي قام إليها. 

"مكل (قولة: عاد إليه) أي: حون اا 

(86 (قولة: ولا سهرٌ عليه في الأصحّ) يعني: إذا عاد قبل أن يَستَيِم قائماًء وكان 
إلى القعود أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصمٌّ وعليه الأكشي واخار في "الولوالميّة"0 
وحوب السجود, وأمّا إذا عاد وهو إلى القيام أقربُ فعليه سحوةٌ السهو كمافي 
"نور الإيضاح" و"شرحه"”" بلا حكاية خلافم فيه» وصحَّحّ اعتبارٌ ذلك في "الفتح" 


(قولة: وتمامُ في "النهر") قال فيه في "شرح التمرتاشي”:(( لو نهّضَ في التطوّع بالأربع إلى الثالئة 
فاستدمٌ قائماً قبل: لا يعود؛ وقيل؛ يعود» وذكر "الشهيد” عن "عحمَّي" أله يعرثٌ والأوجة أله لا يعود )). 

(قولهُ: وكان إلى القعود أقرب) ذكرَهُ لبيان حكم الستُحود فقط. 

(قولة: وصمّحَ اعتبارٌ ذلك في "الفتح" بما في "الكائي" إلخ) أي: أنه فسّرٌ كونةُ إلى القيام أقرب 
أو إلى القعود بما ذكرَهُ في "الكافي"؛ لا أنه صمح اعتبار القرب وعدمه, بل الذي في المان: ((ومقابلٌ ما 
في "الكافي" ما قَلَهُ في "البناية" عن "الخبازيّة": وعلامةٌ القدرب أن يرفع ركبتيه عسن الأرضء وف 
"اللحيط": لو رفع ألبتيه عن الأرض وركبتاه عليها بعد ولم يرفئهما قعّدْ ولا سهو عليه)) اه. 


رم انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق75/ب. 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو ./948/١‏ 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق548؟/ب. 

(4) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ص ؟ 7-. 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق007/ 

(5) "الولوالمية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع ني الحدث الطارئ على الصلاة ق8١/].‏ 
(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ص4 ؟17؟-. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو .4414/١‏ 


قسم العبادات 480 حاشية ابن عابدين 


00 


قُ ظاهر المذهب» وهو الأصحٌ "فتح (وإلا) و د طق وإ باجعا ع د ا الو 0 


ما في "الكاي””: ((إن استَوّى النصفُ الأسفل وظهِرُةُ بعادُ مُْحَنٍ فهو أقربب إلى القيام» وإث 
لم يستو فهو أقربُ إلى القعود)). 

ثم اعلم أن حالة القراءة تنوب عن القيام في مريض يصلي بالإبهاءء حتى لو ظنٌ في 
حالة التشهدٍ الأول أنّها حالة القيام فقرأء ثم تذكرٌ لا يعْودُ إلى العضجدٍ كما في "البحر "65 
عن "الولو اليه" 

:45 (قولةُ: في ظاهر المذهب إلخ) مقابلهُ ما في "الهداية””: ((إث كان إلى القعودٍ أقرب 
عاد ولا سهوَ عليه في الأصمّ ولو إلى القيام أقرب فلاء وعليه السهم))؛ وهو مرويّ عمن "أبي 
يوسف””» واختارة مشايخ بخارى وأصحابيُ انون ك"الكنز7© وغيره» ومشى ف 


5 


"نور الإيضاح"9© على الأول كك "المصئف" 0 لانرامين الرحمن" ركه "البرهان". قال: 


((ولصريح ما رواه "أبو داود'” عنه يل ررإذا قامّ الإمامٌ في الركعتين فإث ذكَرٌ قبل أن يستوي 
قائماً فليجلسٌ؛ وإن استوى قائماً فلا يحلس» ويسجدُ سجدتي السهو» ) اه. 


.4414/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 44/ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ بياب سجود السهر ؟5/١١1.‏ 

(4) "الولوالجية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل العاشر ف المريض والإمام والمأموم ق7١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 73/١‏ بتصرف. وف "د": زيادة: ((قال في "المنح": وقيل: إن كان 
إلى القعود أقرب؛ بأن رفع أليته من الأرض وركبتاه عليها فيعود؛ كأنه لم يقم أصلاًء وإن كان إلى القيام أقرب 
فكأنه قد قام "س") المقصود ب"س" أبو يوسف. 

(1) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .25/1١‏ 

() "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ص4 55-. 

(8) أبو داود )٠١7(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نسي أن يتشهد وهر جالسء وأخرحه أحمد 455/4, والترمذي(1) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الإمام ينهض ف الركعتين ناسيأء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابسن ماجه(17:8) 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما بجاء فيمن قام من اثنتين ساهياء والتارقٌطْيَ 704/١‏ كناب الصلاة - باب الرجوع إلى 
القعود قبل اسحمام القيام: والبيهقي في "السنن الكبرى” 74/7 كتاب الصلاة ‏ باب من سها فقام. وقال العظيم آبادي 
في تعليقه على الدارقطني :7178/١‏ ومدار هذا الحديث على جابر احُحْفَي وهو ضعيف. 


الجزء الرابع لت باب سجود السهو 


أي :وإن استقامٌ قائماً (لا) يعودُ لاشتغاله بفرض القيام (وسجَدَ للسهو) لترك 
الواحب (فلو عا إلى القعود) بعد ذلك (تفسّدٌ صلاةٌ) لرفض الفرض لِما ليس 
بفرض» وصِحُّحَهُ "الزيلعي"000 (وقيل: احللها تفسثٌ كمه يكون 006 ويسجلك... 


[ مطلب في تجريح الإمام ني حنيفة” ل "جابر الجعفي" ] 
قلت: لكنْ قال في "الحلبة””: ((إنّه نص فيه يفيدٌ تعيّنَ العمل به لولا ما في ثبوته من 
النظر» فإِنّ في سنده "حابرا ادعفى"" من علماء الشّيعة» جارحُوه أكثرٌ من موتّقيه وقال الإمامُ 
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"أبو حنيفة" فيه: ما رأيت أكذب منهء فلا حرم أن قال "شيخنا" في "التقريب””): رافضي 
ضعيف انتهى. قلا تقوم الحجّة بحدينه) اه. 

رحموى (قولةُ: أي: وإن استقامٌ قائماً) أفادَ أن ((لا) في قوله: ((وإلاً)) نافيةٌ داخلة على 
قوله: ((لم يُستقِم))» وهو نفي أيضاء فكان إثباتأء أفاده "ط"7”. [؟/ق9١٠/ب]‏ 

حلم (قولهُ: لترك الواحب) وهو القعود. 

زحخلى (قولة: بعد ذلك) أي: بعدما استقام قائما ومثلةُ ما إذا عاد بعدما صار إلى القيام 
أقرب على الرواية الأرى» ولذا قال في "البحر”©: ((ثمّ لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا 
في فسادٍ صلاته))» فهذه العبارة تصدق على الروابتين. 

4 (قولة: لكنه يكونٌ مُسيئا) أي: ويأثمٌ كما في "الفتح"*2 فلو كان إماماً لا يعودُ معه 


.195/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: وقيل لاء في "النهر" عن "شَرحَي الفذُوري” لابن عوف والرّوْزنيّ أن القول بعدم الفساد في 
صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب» وأنه مع الاستواء قائما لا حلاف في الفساد. انتهى)) 

(5) "الحلبة": فصل ف سجود السهو ؟/ق 74؟/ب. 

(4) "تقريب التهذيب": صلا -١‏ لأبي الفضل أحمد بن علي شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت5هه). ("كشف الظنون" 0611/5 "الضوء اللامع" ؟75/9). 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 711/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٠١9/5‏ 

20 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 4/١‏ 4. 


قسم العبادات 451 حاشية ابن عابدين 


لتأخير الواحب (وهو الأشبة) كما حَقَّقَهُ "الكمال". 100 


القوم يي للمخالفة» ويلزمّة القيام للحال» "شرح المنية"20© عن "القنية"0. 

الله (قولة: لتأخير الواجب) الأولى أن 0 لتأخير الفرض وهو القيام» أو لترك الواحب 
وهو القعوده "ط"9. 

تفلم (قوله: كما حققة "الكمال"09) أي: #ابعاضلة ررك ذلك وإِن كان لا 0 لكنّه 
بالصحّة لا يُخِلُ لما عرف أن زيادة ما دون ركعةٍ لا يُفسيدُ))» وقرّاه في "شرح المنية".بما قدّمناه”» 
آنفاً عن "القنية". فإنّه يفيدٌُ عدم الفساد بالعَووِ وأيِّدَهُ في "البحر"” أيضاً ما في "المعراج" عن 
"المجتبى": ((لو عاد بعدَ الانتصاب مُخطئاً قيل: يتشهِّدُ لنقضه القيام والصحيحٌ لاء بل يقومٌ 
ولاينتقض قيامه بتعود لم يُوْمَرْ به كمّن نقض الركوع لسورةٍ أمرىء لا ينتقضْ ركوعه) اه. 
وبحت فيه في "النه ر "7" فراجعه. 


(قولهُ: الأولى أن يقول: لتأخير الفرض إلخ) إذ عبارثة نِم أن القعرد الذي عاد إلبه يقنع واحبأء 
وقد سر فيب سحود الهو مع أنه خيرْ مأمور بهء بل يق معصية. 

(قولةُ: ويَث فيه في "النهر" فراجعه) عبارته:(( وأقول: صرَّحَ "ابن وهبان" بأنّ الخلاف في التشَهدٍ 
وعدي سرع علق القزل .شيم الفساد» وترسع اذ القرلين ينا علييه لا كازرم بحس هدم الفنتاد 
ظاهراء : نعم قال الشيخ "عبد البر": رأيت نط "السيرامي" تصحيحٌ عدم الفساد ثم قال: ولقائل أن يمنم 
قول "المحقق" لماوع آنا مناه ل باعي رتل الفا حر سيريس الاك لاواعيه 
والذي ريع منفولاً عن " ع القدوري" ل "ابن عوف" و"الزوزني" أن القول بعدم الفساد في صورة 
ما إذا كان إلى القيام أقربً» وأنّه في الاستو تواء قائماً لا حلاف في الفساد. انتهى )) اه. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص458 بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف القعدة والذكر فيها ق4١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .817/١‏ 

(؛) "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود السهو .442/١‏ 

(د) المقولة [1145] قرله: ((لكنه يكون مسينا)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 2٠١9/5‏ وعبارته: ((وقد ذكر في "المجتبى" و"معراج الدرلية")). 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر قلالالا. 


الجزء الرابع اق باب سجود السهو 


وهو الحقٌ "بحر" وهذا في غير المؤتّم أمّا المونم فيعودٌ حتماً الخ ا ا 


145 (قولة: وهو الحو "بحر ”© كأنً وجهةُ ما مر”؟ عن "الفح" أو ما في "امبتغى": 
((من أن القول بالفساد غلط؛ لأنه ليس بترلك» بل هو تأخيرٌ كما لو سها عن السورة فركع 
إِنّه يض الركوع» ويعود إلى القيام ويقرأً» وكما لو سها عن القنوت فركّمٌ فإنّه لو عاد وقنتَ 
لاتفسمدٌ على الأصح)) اه 

لكنْ بحَتْ فيه في "البحر””" بإبداء الفرق» وهو: ((أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت فرضاًء 
فقد عاد من فرض إلى فرض» وكذا في القدوت؛ لأنّ له شبهة القرآئيّة؛ أوعاد إلى فرض وهو 
القيام؛ لأن كل فرض طوَلةُ يقعُ فرضاً)) اه. دأ في "النهر””© و"شرح المقدسي". 

أقول: وفيه نظي فإن القبوت الذي قبل: نه كان قرآناً فسخ هو الدعاءٌ المخصوص»؛ وهو 
سنة فلا يازمُ قراءته» بل قد يقرأ غيره» وكوثه عاد إلى فرض [؟/ق١١١/أ]‏ وهو القيامٌ ممنوعٌ» بل 
عاد إلى القيام الذي هو الرفعٌ من الركوع؛ بدليل أن الر كوع لم يرتقض بعوده لأحل القنوت» 
فكان فيه تأخيرٌ الفرض لا تركة فهو مثلٌ عوده إلى القعود في مسألتناء نعم بن في عَوْدهِ إلى 
القراءة مسلٌّ والله أعلم. 

سدح (قولة: وهذا في غير الموتم إلخ) أي: ما ذْكِرَ من منعه عن العود إلى القعود بعد القيام 
والخلائب في الفساد لو عاد إما هو اي الإمام والمنفرد, أمّا المقتدي الذي سها عن القعود فَقَامٌ وإمامة 
قاعدٌ فإنْه يلزمُهُ العود؛ لأ قيامه قبل إماسه غير معن فيس في عوده رض الفرضء بل قال 
ف "شرح المنية"”» عن "القنية"0©: ((إنَّ المقندي لق نسي التعشهّدٌ في القعدة الأول فذَكرٌ بعدّما قام 


(قولة: الذي هو الرّفعٌ) أي: وهو واجب أو سنة. 


.11١ 19/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 
(؟) في المقولة السابقة.‎ 

(*) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ٠١9/9‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر قلالا/. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل فِي سجود السهو صف 450-4-. 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب القعدة والذكر فيها ق4١/ب.‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


وإنْ حاف فوت الركعة؛ لأنّ القعود فرضٌ عليه بحكم المتابعة؛ "سراج". وظاهرة 
أنه ل لم 34 بلي "00 
قلت: وفيه كلام والظاهر أنْها واحبةٌ في الواحب؛ فرضٌ في الفرض؛ "نهر".9".... 


عليه أن يعود ويتشهّّدَ بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة كمّن أدرّكَ الإمامّ في القعدة الأولى فقعد 
معه» ققام الإمامُ قبل شروع المسبوق في التشهد إن هد تبعا شد إمامه» فكذا هذام) اه.. 

ركقلم (قولة: وإِنْ حاف فوت الركعة) أي: الثالنة مع الإمامء "ط"7. 

(9 (قولّة: وظاهرُه) أي: تعليل "السسّراج””: ((بأنّ القعود فرض))» "ط"”"©. وكذا تعليلٌ 
"القنية" الذي ذكرناه. 1 

:م (قولة: ادر ها واب إلخ لم نين حكمها في السنن» والظادر الس لأ السنن 
الطلوبة في الصلاة يستوي فيها الإمام والمنفرد والمقتدي غاباء وقولُ: ((فرضٌ في الفرض)) معناه أن 
يأتيّ بذلك الفرض» وهو بعد إتيان الإمام لا قبله» وليس المرادُ المشاركة في جزء منهه "طا”". 

قلت: وعلى ما استظهرة "الشارح" تبعاً ل "النهر" يُشكل العودٌ إلى قراءة التشهّدٍ بعد التّس 
بالقيام الفرض مع إمامه؛ فتأمّل. ١‏ 


(قولة: يُشكِلُ العَوْدُ إلى قراءة التشهّدٍ إلخ) يدع بأله بعَوْدِه إلى قراءة التشهّد كان متابعاً لإمامه فيه 
نم يتابعٌ الإمام في القيام» فلم يكن فيه ترلكُ المتابعة إن فاتت المقارنةٌ التي هي ليست بفسرض» وموضوعٌ 
مافي "السسراج" أنه قام وإِمامُهُ قاعدٌ كما بيّنهُ "المحشّي" فقيامُهُ غير معتبر) لأنّه قبلهه مر عَوْدُهُ 
إلى التشهدٍ بعد تليسيهِ بالقِيامٍ الفرض مع إمامه. ّْ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١١/7‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق/الائا. 

(*) "ط": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 717/١‏ 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ١ق‏ 514/!. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .7117/١‏ 

(7) المقولة [1151] قوله: ((وهذا ف غير المؤتم)). 

(/) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 7117/١‏ 


له 


الجزء الرابع لوق باب سجود السهو 


ولنا فيها رسالة حافلةٌ فراجعها. (ولو سّهًا عن القعودٍ الأخير) كله أو بعضيه (عاة) 
ويكفي كونُ كلا الجلستين قلدرَ التشهّد ما لم يُقيّدها بسجدة) لأنَّ ما دون 


(قولُ: ولنا فيها رسالة حافل لم أطلِعْ عليها'"» ولك قدّمناا” في آخمر واجبات 
الصلاة شيئاً من الكلام على المتابعة بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 
(8 (قولة: ولو سها عن القعودٍ الأخير) أرادَ به القعودَ المفروض أو ما كان آخرٌ الصلاة» 
فيشملٌ م الفجر» أفاده ف "0 
زكقلم (قولة: كله أو بعطيه) كما لو حلسَ جلسة تيف أقلّ من قذر التشهّد وإذا 
عاد احتَِتْ له الجلسةٌ الأول» حتّى لو كان كلا0؟ الجلستين بقار التشهّد ثم تكلّمٌ حازت 
صلاتم "بعر "00 
دكن (قولة: ما لم يُقَيّدُها) أي: الركعة الني قام إليهاء واحترّرٌ به عمًّا إذا سجّد لها 
بلا ركوع فإنّه يعودُ [7/ق»٠ ١‏ ١/ب]‏ لعدم الاعتداد بهذا السجودٍ كما في "النهر'”") ومقتط ماه 
لابدٌ من أن يكون قد قرأ فيهاء وفي "الخلاصة"”" حلاف ولذا استشكلَهُ في "البحر”*':((بأنّ الركعة 
في النفل بلا قراءةٍ غيرٌ صحيحة فكانت زيادة ما دون ركعةٍ وهو غيرٌ مفسدٍ))» قال في "النهر"0: 
(إلا أن يرق بأنّه قد عهد إمام الركعة بلا قراءةٍ كما في المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع)). 
)١(‏ ولم نقف نحن أيضاً على هذه الرسالة. 
(؟) المقرلة ١557[‏ 5] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 11/17. 
(؛) في "م": ((كانت كلتا)). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 15/ ١١١-5١١١‏ بتصرف نقلاً عن "الولواججية". 
(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق/ا0ا/أ. 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق 6 54/أ- ب. 


(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١7/7‏ بتصرف. 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق7ا/اإب. 


قسم العبادات 3-5 حاشية ابن عابدين 


ا ا القعنود (وإك 0 بسجدةٍ عامدا 0 ناسيا أو ساهيا أو 


(70 (قولهُ: وسجَد للسّهر) لم يُفصّل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أ لاء وكان 

ينبغى أن لا يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق» قال في "الحوائ 
السعلئة"00, : ((ومكن أن يُفرّقَ بينهما بأنّ القريب من القعود وإنْ جارٌ أنْ يُعطّى له حكمٌ القاعد 
3 أنه ليس بقاعدٍ 0 حقيقة» فاعثبرٌ جانب الحقيقة فيما إذا سها عن القعدة الثانية» وأَعطِي حكم 
القاعد في السهو عن الأولى إظهاراً للتفاوت بين الواحب والفرض))» "نهر"7©. 

ركلكم (قوله: لتأخير القعود) عَلْلَ في "الهداية"9©: ((بأنه حر واجبا)» فقالوا: أراد به 
القطعي وهو الفرض؛ يعني: القعود الأخير» وهو أولى من حمله على معناه المشهور وكون المراد به 
السلامً أو التشهّد وإلاّ أشكل الفرقٌ المار*؟ كما نه عليه في "النهر"0©. 

كل (قولة: عامداً أو ناسيا) أشارٌَ إلى ما في "البحر”: ((من أنه لافرق في عدم البطلان 
عند العودٍ قبل السجودٍ والبطلان إن فيّدَ بالسجود بين العمد والسهو))» ولذا قال في "الخلاصة"00: 
((فإن قام إلى الخامسة عامداً أيضاً لا تفسْدٌ مالم يُقيّدٍ الخامسة بالسجدة عندنا)». 

ز4.ىى (قولةُ: عند "محمّد') ظاهرة أنه راحم لكل المتن» فيكونٌ "محمد" قائلاً بتحوّلها نفلا 
وليس كذلك لبطلان الفريضة» وكلّما بطل الفرضٌ عدده بطّلَ الأصلٌ» فتميّنَ أن يكون راحعاً 
لقوله: ((برفعه))» فيكوث الانّ احتار قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" في عدم بطلان الأصل» 


(1) ((أو ساهياً أو مخطياً)) ليست في "د" و "و" 

)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 445/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق007/ا/ا. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ./9/١‏ 

(5) المقولة [1191] قوله: ((كما حققه الكمال)) والمقولة [1195] قوله: ((وهو الحق "بحر")). 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق0707/ب, 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١١1/5‏ 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهر ف الصلاة ق1/44. 


الجرء الرابع سم باهم لس باب سجودالسهق 


لأن تام الشيء بآخروء فلو سَبَقهُ الحدث قبل رفهِهٍ توضّاً وى خلافاً ل "أبي 
يوست" حت قال: :زم علا فسترت أصلخها الخدت 0 [ [ [ [ 1 211101111 


وقول "محمّد": إِنَّ السجدة لاحم إلا بالرفع. اه "ح"00. 

وعليه فضمُ م السادسة ة مبني على قولهما 0 د نص عليه قي "الحلبة"0”© و"( و"البدائع"2"7 
معللاً ببطلان الجرعة ود" 'محمّد ل" والإيهامُ الواقعٌ في كلام "الشارح" "راقع كنلا 
لصتف" أيضاًء فالأحسنُ قول "الكبر"0: «بطّنَ فرضه برفعه؛ وصارَت نفلا )» فقول 
((برفجه) متعلقّ بقوله: ((بطّل)). 

00 (قوله: لأنّ تام الشيء بآخرو) أي: والرفعٌ [7/ق١١١/أ]‏ آخرٌ السجدة؛ إذ الشيءٌ 
ما ينتهي بضدَّه ولذا لو سجَدَ قبل إمامه فأدرَكهُ إِمامُهُ فيه جازء ولو تَمَّتْ بالوضع لَما حاز؛ لأنّ 
كل ركن أدّاهِ قبل الإمام لا يجوز 0 

0.5 (قولُ: فلو سبَقَهُ لحدث) أي: في مسألة المعن» وهذا يبان لنمرةٍ الدلاف في أن 
السحدة حل َم بالوضع أو بالرقع؟ 

زم (قوله: توضاً وبتى) لأنه بالحدث بطُلّت السجدةٌ فكأنه لم يسحت فيتوضاً ويبني 
لإتهام فرضيي "إمداد"©. 

37 (قوله: احتى قال إلع) وذلك لما عُرِضَ 8 "محمد" ا على اا "60 قال: 
زف عللاة فّدك يُصلحها لليدت! وهي بكسر الزاي وسكون الهاء: كلمة ئة تقولّها الأعاجم عند 
استحسان ن الشيء» وإنما قالّها "أبو يوسف" على سبيل سبيل التهكّم والسحية ' شرح المنية"0, 

ب٠٠١ "ح": كتاب الصلاة  باب سجود السهر قى‎ )١( 

(؟) "الحلبة”: فصل في سجود السهر 8ق 7520ب 

(*) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 199/١‏ 
(4) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة - باب سجود السهر .55/١‏ 


(5) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟/111. 
(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود الصلاة ق510/. 


(0) ف "م": ((على قول أبي يوسف)). 
(8) "شرح المنية الكبير": فصل فْ سجود السهو ص45 بتصرف. 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 


والعبرةٌ للإمام» حتّى لو عاد" ولم يَعلّم به القومُ حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم. 


وقيل: الصوابث بالضمّ والزاي ليست بخالصةء "بحر" عن "المغرب"20, وقولة: فَسَّدَت أي: 
قاريك الفسناد أو يدها "ابو يزمنق" قايدة بناء عل مه 

ره (قولة: والعبرة للإمام) أي: في العَردٍ قبل التقبيد وفي عدي "ط"0. 

09 (قولةُ: لم تسد صلاتهم) لأنّه لَمَّا عادَ الإمامُ إلى القعدة ارتفضَ ركوعٌةُ 
فيرتفضٌ ركوعٌ القوم أيضاً تبعاً له؛ لأنه مبنيٌ عليه» فبقي لهم زيادةٌ جد وذلك لا يُفسيِدُ 
الصلاة» "بحر”"” عن "المحيط". وهذا إنما يظهرٌ لو ركم الإمامُ فلو عاد قبل الركوع» وركعٌ 
القوم وسجدوا فسَّدَت لزيادتهم ركعة على ما يظهيُ وفي "الفدح”7: ((لا يتابعونه إذا قامّ 
وإذا عاد لا يعيدون" التشهّد)). " "0 


ا ا ا مث 

(قوله: فلو عاد قبل الركوع وركمٌ القرم إلخ) اللاهر عدم فساد صلاةٍ القوم في هذه الصورة أيضا لعدم 
2 8# 
تحقق زيادةٍ ركعةٍ منهم وإن لم يركع الإمامٌ؛ لارتفاض قيامهم بِعَوْدٍ الإمام إلى القعدة» فلم يوجد منهم إلآ 
الرُكوع والسّجود دون القيام لارتفاضيه تبعاً للإمامء نعم لو فعلوه أيضاً بعد الإمام تفسدُ صلاتهم. 


(1) في "د" زيادة (( قوله: حتى لو عاد وكذا لو تشهّد المقتدي وسلّم قبل أن يقيّد الإمام الخامسة بالسجدة؛ ثم قيدها 
بها فسدت صلاتهم جميعاء "بحر" عن "الخانية”. والحاصل: أنه إذا بطل فرضُ الإمام برفعه بطل فرضٌ المأموم» سواع 
كان قعد أو لاء وسواء كان مسبوقاً أو مدركاء وإذا لم يبطل فرضُ الإمام بعوده قبل السجود لم يبطل فرضُ 
المأموم وإن سجدء كما في "البحر")). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟111/9. 

(©) 'المغرب": مادة ((زه)). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو 711/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 2117/5 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .549//١‏ 

(0) في "الفتح": ((لا يعيد)) وهو تحريف»ء والله أعلم. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .5717/١‏ 


الجزء الرابع 1 باب سجود السهو 


ع مع سر سرس 


ما لم يتعمّدوا السجود» وفيه يُلغرٌ: أي مصل ترّكَ القعودٌ الأخين وقيِّدَ الخامسة 
بسجدوٍ ولم يَبِطْلْ فرظة؟ (وضّمٌ سادسة) ولو في العصر والفجر 500000 


(قولة: مالم يَتَعمّدوا السجوة) قيّدَ به لما في 'المحتبى": ((لو عاد الإمامٌ إلى القعود 
قبل السجودٍ وسجّة المقتدي عمداً تسد وفي السهو لاف والأحوطٌ الإعادة)) اه "بعر”". 

أقول: مقتضى التعليلٍ الما بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الإمام ألّه لا فرق بين 
العمد وغيره؛ فليتأمّل. 

(تعمّة) 

يتفرع أيضاً على قوله: ((والعبرة للإمام) ما في 'البحر”" عن "الخامّة'”: ((لو تشهّدَ 
المقتدي وس قبل أن يُقيّدَ الخامسة بالسحدة ثم يدها بها فسّدت صلائهم جميع)). 

زكلكم (قولة: ولو في العصر والفجرٍ) بناءً على أن المراد بالسادسة ركعة زائدةٌ وال فهي ُُ 
الفجر رابعة» وأتى بلمبالغة للردٌ على ما في "الستّراج””*© من استئناء العصر وما في "قاضي خحان"0© 
5-0 الفجر لكراهة التفل بعدهماء واعترّضّهما في "البحر "0 ((ألّه في المسألة الآنية إذا قَعْدَ 


(قولة: يتفرع أيضاً على قوله: والعبرة إلخ) لا يظهرٌ تفريعٌ ما في "الخانية" على ما ذكرّة وفسادٌ 
صلاة القوم في مسألة "الخائيّة" لعدم الاعتداد بأداء المقتدي قبل إمابهء حتى لولم يقيّد وسله بعد 
سلامهم تفسُدُ صلاتهم أيضاً لعدم الاعتداد بقعدتهم قبلهء فكأنهم سلّموا بدونها. 


.1١17/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 111/9 ١١5‏ بتصرف. 
(4) لم نعثر على النقل المذكور. 

() "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق55؟/ب.‏ 
() "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١5//.‏ 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١١/5‏ بتصرف. 


اليه 


على الرابعة» وقبِّدَ الخامسة بسجدةٍ [7/ق١١١/س]‏ يضم سادسة ولو في الأوقات المكروهة؛ 
ولافرق بينهما)) اه. 

وأُورة في "النهر”" أيضاً: ((أنه إذا لم يقعد وبطَّل فرضّةٌ كيف لا يضم في العصر ولا كراهة 
5 تتفل قبله؟1)). ثم أحاب: ((بأله يمك حمل على ما إذا كان يقضي غصرا أو فلهزا بعد العضوع): 

(تبية) 

لم يُصرح بالمغرب كما صرح بالفحر والعصر مع أنه صرح به 'الفُستاني””"» ومقتضاه أنه 
يعم إلى الرابعة حامسةٌ» لكن في "الحلبة'”": ((لا يضم إليها أرى لنصّهم على كراهة التنشل 
قبلها وعلى كراهيه بالوتر مطلقام) اه. 

قلت: ومقتضاه أن إذا جد للرابعة يُسلَمُ فوراء ولا يعد لها لئلاً يصير متنقّلاً قبل المغرب» 
وقد يجاب بها يشير إليه "الشارح”: ((بأن الكراهة مختصّة بلتتفل المقصوه))؛ فلا ضرورةً إلى قطع 
الصلاة بالسلام؛ وأمًا أنه لا يضم إليها خامسةً فظاهرٌ؛ لكلا يكوث تنفلاً بالوترء فالأوجة عدم ذكر 
المغرب كما فْعَلَّ "الشارح”"» ثم رأيتُ في "الإمداد”» قال: ((وسكت عن المغرب لأنها صارّتْ 
أربعاء فلا يَضُمٌ فيها)). 

15 (قول: إن شاء) أشار إلى أن الضمٌ غير واحبي. بل هو مندوببٌ كما في "الكاني"”© 


(قوله: مع أنه صرح به "القهستاني") أي: حيث قال في قول "الوقاية" وضمٌ سادسةً: ((أي: شل 
فيشملٌ الفجرٌ والمغرب وصلاة المسافر» وق "المحيط": ضمٌ رابع ف الفجر عند بعض المشايخ» فإنّ الشروع 
بلا قصلء وينبغي أن يكون غير الفجر على هذا الخلاضيء وإئما صوّر في الرّباعيّ لأنه بلا حلافيع) اه 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق7/ا/ب, 

,١ 42/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في سجود السهر‎ )١( 
"الحلبة": فصل ف سجود السهو ؟إق 778ب‎ )8( 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق50؟/ب. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١/ق‏ 44ب 


الجزء الرابع أله باب سجود السهو 


لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد (ولا يسجُدُ للسهو على الأصحّ) لأنّ النقصان 
بالفسادٍ لا يَنجبرٌ (وإِن قَعَدَ في الرابعة) مثلاً قدرٌَ التشهّدٍ إثمّ قام عاد وسلّم) ولو 
سَلّمَ قائماً ص 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


تبعاً ل"المبسوط”27©) وفي "الأصل"”" ما يفيدٌُ الوجوب» والأَرّلُ أظهرٌ كما في "البحر"©. 

(قولة: لاختصاص الكراهة إلخ) جوابٌ عمًا قد يقال: إدّ تتفل بعد العصر والفجر 
مكروةٌ. وف غيرهما وإن لم يكره لكن يجب إتمامهُ بعد الشروع فيه» فكيف قلت: ولو بعد العصر 
والفحرء وقلت: إن عبر إن شاءً ضمّ وإلا فلا؟! والحواب: أنه لم يشرغ في هذا النفل قصدأء وما 
ذكري من الكراهة ووجوبب السام حسام الت قصدا لكنٌ الم هدا لاف الأولى كما 
يأتي* ما يفيثة, ١‏ 

كم (قولة: لأنّ النقصان) أي: الحاصل بترك القعدة لا يَنجبرٌ بسجود السهوء فإن قلت: 
نه ون فسّدَ فرضاً فقد صم نفلا ومن ترد القعدةً في النفل ساهياً وبحب عليه سجودٌ السهو 
فلماذا لم يَحبْ عليه السجودٌ نظرً لهذا الوجه؟ قلت: إن في حال ترك القعدة لم يكن نفلا إنما 


تحقَقّت النفليّة بتقييدٍ الركعة بسجدةٍ والضيٌ فالنفليّة عارضة "ط"0©, 


ار_ابرمم 


ركلكىم (قوله: ملا أي: أو قعَدَ في ثالئة الثلاني» أو في ثانية الثنائي» ح 
افنقكة (قولة: م قام) أي: ولم شد 


يححكى (قولة: عاد وسَلّم أي: عاد للجلوس لما مر" أن ما دون الركعة مل للرفض» 


,؟؟07/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 
778/1١ (؟) "الأصل": كتاب الصلاة  باب السهر في الصلاة‎ 
,1١7/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )5( 
المقولة [1517] قوله: ((ولا بأس إلخ)).‎ )( 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .72115/١‏ 

(5) "م": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ق١١٠/ب.‏ 


(7) عده 44 "در" 


قسم العبادات انه حاشية ابن عابدين 


ثم الأصح أنّ القوم ينتطرونه؛ فإ عاد تَبعُوه (وإن جد للخامسةٍ سلّموا) لأنّه نَم 
فرضٌة؛ إذ لم يبقَ عليه ِل السلام (وضمٌ إليها سادسة) ولو في العصرء وحامسة في 
المغرب» ورابعة في الفجرء به يُفبّى (لتصيرَ الركعتان له نفلا 000 


[؟/ق7١١/]‏ وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يعيدُ التشهّدء وبه صرح في "البحر””» قال في "الإمداد"”©: 
((والعَردُ للتسليم جالسا سنة؛ لأنّ السنة التسليمٌ جالساء والتسليمٌ حالة القيام غير مشروع في 
الصلاة المطلقة بلا عذرء فيأتي به على الوجه المشروع؛ فلو سلَمْ قائماً لم تفسدُ صلاته» وكان 
00070 

الحينة (قوله: م الأصح إلخ) أنه لا اتباع في البدعة» وقيل: يتبعونه مطلقاً عاد أو لا. 

كام (قولة: فإن عاد) أي: قبل أن يُقيّدَ الخامسة بسجدةٍ ((تبعُوه )) أي: في السلام. 

(5751) (قولة: إذ لم يبق عليه إلا السلامٌ) أشارٌ به إلى أن معنى تمام فرضيهٍ عدم 
فساده؛ وإلا فصلا ناقصة كما يأتي" في قوله:(( لنقصان فرضه بتأخير السلام ))» إليه 
أشار في "البحر "90 ""00, ش ش 

(قولُ: وضمٌ إليها سادسة» أي: ندباً على الأظهرء وقيل: وجوباء "ح"0" عن 
"البحر "09 

075 (قولة: ولو في العصر إلخ) أشارَ إلى أنه لا فرق في مشروعيّة الضمٌ بين الأوقات 


(قولة: أي: ندباً على الأظهر) لكنّ تعليل آكديّة الضمٌ الآتي عن "الدرر" ريّما أفاد وحوب الضمٌ لا نديةُ. 


.١7/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١6؟/ب.‏ 
(5) صضع م "در". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .1١/9‏ 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/أ.‏ 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠/أ‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١7/5‏ بتصرف. 


الجزء الرابع لاله باب سجود السهو 


والضمُ هنا اكد ولا عُهدةَ لو قطّعٌ» ولا بأس بإقَامِه في وقت كراهةٍ على المعتمد 


المكروهة وغيرها؛ لِما مر" أنّ التنفلٌ فيها إنما يكرةٌ لو عن قصب وإلاً فلاء وهو الصحيح» 
"زيلعي"”". وعليه الفتوىء "بحتبى". وإلى أنه كما لا يكرهٌ في العصر لا يكرهٌ في الفجر خلافاً 
ل "الزيلعي””": ولذا سرَّى بينهما في "الفتح ”7 وصرّح في "التجنيس": ((بأنٌ الفقوى على أنه 
لافرق بينهما في عدم كراهة الضم)). 

(14 (قولُ: والضمٌ هنا آكد) لأنّ فض قد نَم فلو قطَمٌ هاتين الركعتين ‏ بأن لا يسجُدٌ 
للسهو - لَِمٌ ترك الواحب؛ ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يوَدٌ سجود السهو على الوحهٍ 
المسنون؛ فلا بد من ضمّ سادسة؛ ويجلس على الركعتين» ويسجدٌ للسهو بخلافب المسألة الأولى؛ 
لأنّ الفرضيّّة لم تبقّ ليحتاج إلى تدارٌك نقصانهاء "7 عن "الدرر”20. 

ىم (قولة: ولا عهدة لو قطّع) أي: لا يلزمُة القضاءُ لو لم يعدم وسلّم؛ أله لم يسرع به 
م 

(075 (قوله: ولا بس إلخ) أي: لو ضّم في وقستم مكرووٍ كالعصر والفجر قيل: يكر 
والمعنمد المصحّحٌ أنه لا بأس به قال في "البحر”: (ومعنى أن الأولى تركف فظاهر أنه لم يقل 
أحدٌ بوجوبه ولا باستحبابه)) اه. 

)١(‏ المقولة ]117١5[‏ قوله: ((لاختصاص الكراهة إلخ)). 

(؟) "تببين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١91/١‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .1910/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو -41410//١‏ 

زه "ع" كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١١١].‏ 

)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١317/١‏ بتصرف. 

() المقولة [4 ]77١‏ قوله؛ ((لاختصاص الكراهة إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ؟/7١1.‏ 


اله 


قسم العبادات .مه حاشية ابن عابدين 


في الصورتين؛ لنقصان فرضه بشأخير السلام في الأولى» وتركه في الثانية (و) 
الركعتان (لا ينوبان عن السنُةٍ الراتبق) بعد الفرض ف الأصحٌ؛ لأنّ المواظبة عليهما 
إنما "كانت بتحرركة مبعلا و ا لمح ف تخد ف اج حم لوطع الع ب ا ا 


وقد يقال: إن الوفست المكروه لما كان مَظِنَة أن يُتومّمٌ أن في الصلاة فيه بأساً 
7ق ١/ب]‏ صرَّحُوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركهاء بل الأول فعلّها بدليل قولهم: 
لو تطرعَ فصلّى ركعة فطلم الفجي” فالأول أن ينها لأله لم يتنفل بعدَ الفجر قصداًء إلا أذ يُفرّقَ 
بأن ابتداءً الشروع في التطوّع هنا مقصودٌ فكانت له حرمة بخلافه في مسألتناء لكنْ قد يقال: إِنّ 
عدم الإتمام هنا يازمٌ منه ترلكُ السجودٍ الواجبي أو فعلّهُ لا على الوجه المستون كما مر”"افي علّةٍ 
كون الضمّ هنا اكد وعلى هذا فالضمٌ في المسألة الأولى في الأوقات المكروهة خملا الأولى؛ لأنّه 
لا سجودٌ سهو فيها كما مرٌ". 

القن (قولة: ف الصُورتين) أي: ما إذا لم يسجدٌ للخامسة» أو سحد. 

رمككم (قولة: وتركه في الثانية) أي: ترك سلام الفرض الخاص به؛ وهو ما لا يكوثٌ بينه 
وبين قعدةٍ الفرض صلا وها هنا وإ كان سلامُهُ على رأس الست مُخرجاً من جميع الصلاة 
لكنْ فانَهُ السلام المنخصوص. اه "ح". 

(!1+ (قولة: والرّكعتان إلخ) لم يذكْرٌ حكمّ ما تحرلَ نفلاً في المسألة الأولى هل ينوب عن 
قبي الظهر إذا لم يكن صلأها؟ قال بعضُ الفضلاء: نعم؛ واعبُر ضما ذكِرَ في تعليل المسألة هناء 


(قولَهُ: واعترض ا ذْكِرَ إلخ) أي: أن المواظبة إنما كانت بن التطوّع» ولم يُنقَل أنه عليه السلام 
اكتَفى .ما تحرّلَ نفلاً عن السنّة وإن كان أصل الشروع بتحرعة مبتداق فَقَصْدُ المعترض أن المواظبة عليها 
إنما كانت بن التطوّع» وإذا تحرّلَ الفرضٌ نفلاً لم يكن دالاً تحت ما واب عليه حتّى ينوب عن السنّة 
ويُكتَفَى به عنهاء فمرادُةُ المعارضة بنظير ما قيل في تعليل مسألة الممن» وبهذا يسقطٌ التنظير المذكور. 
)١(‏ المقولة [1574] قرله: ((والضم هنا اكد)). 


)١(‏ المقولة [5754] قوله: ((والضم هنا اكد)). 
(”) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهو ق١١١/).‏ 


الجزء الرابع مه باب سجود السهو 


ولو اقنَدَى به فيهما صلهما أيضاًء وإِنْ أفسّد 00 000 


وفيه نظرٌ؛ لأنّ الشروع فيما مر" كان بتحرعة مُبتدأة غايهُ أله انقب فيه وصفٌ ما شرع فيه 
قصداً إلى النفليّة بخلافب الركعتين هناء فإله لم يُشْرَغْ فيهما قصداء ولا وُحَدَتْ لهما تحرعة مبعدأة 
وقد مر" في باب النوافل أنه لو صلّى ركعتين من التهجّدء فظهَرَ وقوعُهما بعد طلوع الفجر 
أجزأتاه عن سنْةِ الفجر في الصحيح, بخلاف ما لو صلَّى أربعاً فظهّرٌ وقوعٌ ركعتين منهما بعد 
الفجر؛ لأنهما ليستا بتحرعة مداق فتأمّل. 

.41 (قولةُ: ولو اقنَدَى به إلخ) أي: لو اقَدَى شخصُ بالذي قعَدَ على الرابعة» ثمّ 
قام وضمّ سادسة صلأهما ‏ أي: الركعتين ‏ أيضاًء أي: مع الأربع» والأولى أن يقول: صلى 
الأربع أيضاً؛ لأدّ صلاةً الركعتين محل وفاق» فعند "أبي يوسف": يصلّي ركعتين فقط بناءٌ 
على أن إحرام الفرض انقطّمٌ بالانتقال إلى النفل» وعند "محمّدٍ": ستّأء [1/ق113//] وهو 
الأصمٌ؛ لأنّه لو انقطّعت التحريعة لاحتاج إلى تكبيرةٍ حديدة» فصار شارعاً ف الكل "ح"0© 
عن "البح ر "9 ملخصاً. 

الفين (قوله: وإن أفسدَ) أي: المقتدي الركعتين قضاهما فقط؛ لأنه شرع في هذا النفل 
قصداًء فكان مضموناً عليه بخلاف الإمام لشروعِه فيه ساهياً وهذا كلّهُ فيما إذا قعَدَ الإمامٌ 


(قولةُ: وقد مَرّ ني باب النوافل أنه لو صلّى ركعتين إلخ) لا يصلمٌ دليلاً ما نحن فيه؛ إذ هو 
انعفدت تحرعتُ فرضاً ثم تحوّلَت بخلاف ما سبق فإنْها ابتداء انعقدت للنافلة» أعني السنّة» تأمّل. 

(قولة: قضاهما فقط إلخ) فالحاصلٌ أذ المصحّحّ قولٌ "محمد" في صلاة الست» وقول "أبي يوسف" 
في لزوم ركعتين لو أفسَّدَها. اه "سندي”. 


(1) صضهواءه "در" 
ما قرا 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق١١٠/]‏ 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١١7/7‏ نقلاً عن "المحيط". 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


قضاهماء به يُفتَى» "نقاية"0©, 

(ولو ترك القعود الأوَّلَ في النفل سهواً سيد ولم تفسند استحساناً) لأنه كما شرع 
ركعتين شرع أربعاً أيضاء وقدّمنا أنه يعودُ ما لم يُقيّدٍ الثالنة بسجدةء وقيل: لاء 
(وإذا صلّى ركعتين) فرضاً أو نفلاً (وسّهًا فيهما 00 


في الرابعة» فإن لم يُمَعّدْ يصلّي المقتدي سنا كما إذا أفسّدهما كما ف 'الفهُستاني"7"©عن 
"اللحيط"”"؛ لأنه الترّمَ صلاة الإمام» وهي ست ركعات نفلاً كما في "البح "40, ١‏ 
(تعمةٌ) 

لو اقتدَى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قلرَ التشهدِ لم يصمّ ولو عاد إلى القعدة؛ 
أنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل» فكان اقنداءً اللفترض بالمتقل» ولو لم يقعد قائْرٌ 
التشهّدٍ صحّ الاقتدام؛ لأنه لم يَخرّجْ من الفرض قبل أن يُقيّدَها بسجدةء "بحر ”© عن "السّراج"00, 

:1 (قولةُ: سهوأ) قيدٌ بالنظر إلى قوله: ((سحد)) لا إلى قوله: ((ولم تفسسد))؛ وهذه 
المسألة تقدَّمَتْ بعينها في باب النوافل» "ح””. وقدّمنا" الكلامٌ عليها هناك» فراجعه. 

مم0ى (قولهُ: وقدّمنا) أي: عند قول المتن: ((سها عن القعودٍ الأول)). 

لين (قولة: وقيل: لا) أي: لا يعودٌ بعدّما اسَتتم قائماً كالفرضء وقدّمنا”© أنه 


)١(‏ "شرح التقاية": كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو 777/١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجود السهو 1١45/١‏ 

(؟) ثم نعثر عليها ف "المحيط البرهاني". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 2.11/9 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 1114/79. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب سحود السهو ١/ق‏ 77؟/ب بتصرف. 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١١٠(إب.‏ 

(8) المقولة [2804] قوله: ((لكن بقي إذا لم يقعد». 

(9) صلامع "در" 


)٠١(‏ المقولة ]7١81[‏ قوله: ((أما النفل فيعود إلخ)). 


الجزء الرابع لاله ياب سجود السهو 


: فسجّدَ له بعد السلام, ثم أراد بناءً شفع عليه لم يكن له ذلك) البناق أي: يكرة له 
تحرعا؛ لئلاً ييطلّ سحودٌةٌ بلا ضرورةٍ 200 


في "التتارحانيّة" صحَّحَةُ قال في "شرح المنية"0©: ((والخلافت فيما إذا أحرمٌ بن الأربع» فإث 
نوى ثنتين عاد اتفافاً)). 

معام (قولة: فسجد له) أي: للسهر. 

ردم (قولة: بعد السلام) وكذا قبلَهُ كما يفيدُهُ ما يذكرٌةُ من التعليلء وكأنّ "الصنف" قيّدَ 
به تبعاً ل"الخلاصة"" لكونه السنة في حل السجود عندناء لا لكون البعديّة أولى كما قيلء فافهم. 

00+ (قولة: عليه) أي: على ما صلَى» "ط”". 

0 (قولُ: تحرعا) لما يأتي”" من أذ نض الواحب لا يجوث. 

زه08 (قولةُ: لبلا ييطّلَ سجودُهُ إلخ) ونقضٌ الواحبب وإبطالة لا يجوز إلا إذا استلرّمٌ 
تصحيحُهُ نقضّ ما هو فوقة "بحر ”” عن "الفتح”20. أي: كما في مسألةٍ المسافر الآتية» قال 
"ح”": (إقال "شيخنا": هذا في البناء على النفل» وأما البنامُ على الفرض ففيه كراهتان أخريان: 
الأول تأخيرٌ سلام المكتوية» الثانية الدحولٌ [؟/ق١١/ب]‏ في التفل بلا تجرعةٍ مبتدأقي) اه. 

قال "ط”: ((وهذا الأخصيرٌ يظهرٌ أيضاً في بناء النل على مثله إذا كان نوى أوّلاٌ 
ركعتين)) اه تأمّل. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في النوافل ‏ فروع ص71 باختتصار. 

(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة 433 /]. 
(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .71١5/1‏ 

(4) في المقرلة الآنية. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 5/9 ,1١‏ 

(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .4145/١‏ 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو ق١١١/ب,‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .712/1١‏ 


قسم العبادات ممه حاشية ابن عابدين 


(بخلافي المسافر) إذا نَوَى الإقامة؛ لأنه لو لم يَبْنِ بطَلَتْ (ولو فعَلَ ما ليس لمم من 
البناء (صعّ) بناؤه (لبقاء التحريمة ويعيدٌ) هو والمسافرٌ (سجوة السهو على المحتار) 
لبطلانه؛ لوقوعه في خلال الصلاة. 

(سلامٌ من عليه سجودٌُ سهو يُخَرِحُةُ) من الصلاة خروجاً (موقوفاً) 00 


.16 (قولةُ: فلاف المسافر إلخ) أي: لو كان مسافراً فسجّد للسهرء ثم نوى الإقامة فله 
ذلك؛ لأنّه لو لم ييْن وقد لَمَ الإمامُ بيّة الإقامة بطَلَتْ صلاته؛ وفي البناء نَفْضُ الواحب؛ وهو 
أدنى» فبَحمَل دفعاًللأعلى: "بعر"”0. 1 

010 (قولة: ويعيدٌ هو) أي: مَن ليس له البنائ وهو بإطلاقهٍ يشملٌ المفترض» 
ويخالفة ما قدّمَه"" أَزَّلَ الباب عن "القنية": ((من أنه لو يَنَى النفلٌ على فرض سها فيه 
لم يُسجْدْ))» وقدّمنا9" الكلامً عليه ١‏ 

45م (قولةُ: والمسافي) الأولى أن يقول: كالمسافر؛ لدلا يُوهِمّ قولهُ: ((على المحتار)) أن فيه 
خحلافاً مع أنه حلاف ما يُفَهَمٌ من "البح ”4 فاده "ط"0, 1 

قلت: بل صرح به في "الإمداد"0, 
عن 


سوم 
3 


١‏ عام رعق 
3*4 (قولة: على المختار) وقيل: لا يعيدة؛ لأنه وقعٌ حابرا حين وقع» فيعتدٌ بى 
"الامداد"00, 1 


944 (قولة: يخرحة من الصلاة إلخ) هذا عندهماء وأمَّا عند "محمد" فإنه لا يُخَرحُة 


.1١14/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١( 

(0) صولاع "در" 

(5) المقولة [1145] قوله: ((ق "القنية" إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .1١14/9‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5/1١‏ 1؟. 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١751/ب‏ 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق١1١٠/بء‏ وتمام عبارته: ((فيعتد به عند أبي بكر الأعمش» وبه أحذ 
الفقيه أبو حعفر)). 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق01؟/ب. 


الجزء الرايع | ا سند 8ء.هم لس ياب سجود السهو 


إن سجَد عاد إليهاء وإلاٌ لاء وعلى هذا (فيصحٌ الاقتداء بهى ويبطلٌ وضوءه 
بالقهقهة» ويصيرٌ فرضهُ أربعاً بيِّةِ الإقامة إن سجَّد) للسهو ف المسائل الشلاث 
(وإلآ) يسِجُدْ (لا) تنبت الأحكامٌ المذكورة» كذا ف عامّة الكتب20, 50 


منها أصلاً كما في "البح ر”" وغيره. 

هكم (قوله: إن سجّدَ عاد إلخ)”" أفادَ أن معنى التوقف أنه يُخرِحُةٌ منها من كلّوحه 
على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منهاء ولهم فيه تفسيرٌ آخيٌ وهو أنه قبل 
السجود يُتَوقّفُْ على ظهور عاقبته: إِنْ سجّدَ تييّنَ أله لم يُرحْةُ وإن لم يسح تبيّنَ أنه أرحَةٌ 
من وقتي وجوده. وَتمامُةُ في "الفتح”. 

تكككم (قوله: بنيّة الإقامة) أي: بعدَ السلام وقبل السجود كما هو فرْضٌُ المسألة» أمّا قبل 
السلام فلا شلك في أله يصيرُ فرضة أربعاً؛ أنه لم يُخرّج من حرمة الصلاة اتفاقء وكذا بعد السلام 
والسجود؛ لأنّه في حرمة الصلاة اتفاقء أمّا على قول "محمد" فظاهرٌ وأا على قولهما فلأنه عاد 
إلى حرمتها بالسجود» وهذه المسألة الأححيرة هي التي تقدّمَت”” في قوله: ((بخلاف المسافر)). 

يدينه (قولة: كذا في عامّة الكتب) ف بعض الدسخ: ((كذا في "غاية البيان”))» وهي الصواب؛ 


(1) في "و": ((كذا في "غاية البيان")). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 113/9 
() في "د" زيادة: ((هذا أحد احتمالين للمشايخ في تفسير التوقف, حكاهما عنهم في "البدائع”. والشاني: أنه قبل 


2 


الستحدة متوقُفٌ على ظهور عاقبته» إن سِحّد تين أله لم يُحرجمه؛ وإن لم يسحد تبيّنَ أله أحرّجَةُ من وقت وجوده» 
ومنهم من اخختارّ الثاني» ومنهم من اخختار الأوّل» قال: وهو أسهلٌ لتخريج الفروع؛ والأول: وهو التوقف ف بقاء 
التحريمة؛ وبطلانها أصحٌ؛ لأنّ التحريمة واحدة, فإذا بطلت لا تعود إلا بإعادة» ولم توجد انتهى. ولا يّدُ جعلٌ 
الشرع نفس السجود والعوةٌ إليه إعادة ويعني بالفروع ما ذكره من الاقتداء وما بعده» كذا في "فتح القدير")) 
(4) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 40/١‏ - 551. 
(5) المقولة ]174٠[‏ قوله: ((بخلاف المسافر إلخ)). 


اسيك 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


لأنَّ المذكور في عامّةِ الكتب ك"الهداية””© وشروحه”" و"الكافي”" و"قاضي حان” وغيرها 
عدم انتقاض الطهارة» وعدم صيرورة الفرض أربعاً عندهما من غير تفصيل بين العوْدٍ إلى السجود 
وعدمه» وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقط لعدم إمكانه في غيرهاء أمّا إحراءٌ التفصيل 
في المسائلٍ الثلاث كما فعَلّ "المصئف" فهو مذكورٌ في "غاية البيان" كما تقَلَهُ عنها في "البحر ”0 
وكذا في من "الوقاية” و"الدرر”” و"الملتقى”"؛ وقد نه غير واحدٍ على غلطهم؛ وكذا قال 
"الفهُستاني"00: ((إنَّ ما سوى مسأل الاقتداء ليس من فروع الخلاف إلا إذا سقط الشرطيّتان» وق 
"الوقاية" هنا سهو مشهورٌ)) اه. 

وأراد بالشرطيّتين قولَهُ: ((إن عاد إلى السجود» وإلاّ فل/. 

والحاصل: أنّ الصواب في التعبير أن يقول كما قال "ابن الكمال": ((سلامٌ من عليه السهؤٌ 
يُخرِبحُهُ منها نخروجاً موقوفاً عندهما خلافاً ل"مّر'ء فيصحٌ الاقتداء به إن سجَد بعد ولا فلاء 
ولا يطل وضوءُةُ بالقهقهة: ولا يصيرٌ فرضة أربعا ب الإقامة)) اه. 

وعند "محمد" يصعٌ الاتعداءٌ مطلقفاء وييطّلُ الوضوء ويصيرٌ الفرض أربعاً فالخلافُ في 
المسائل الفلاث» لكر المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخخيرتين» فإجراء التفصيل 
ف المسائل الثلاث كما فعَلَ "المصئف" غلط مخالف لعامّة الكتب. 


.7/57/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

)١(‏ انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 449/١‏ -400» و"البناية" 4/7 هلا ههلا 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ 45/أ. 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو؟/ق١7/إب.‏ 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5/9 .1١‏ 

(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .1314/١‏ 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 159/١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سجود السهر ١57/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع اله باب سجود السهو 


وهو غلطٌ في الأحيرتين» والصواب أنه لا يطل وضوءه؛ ولا يتغيّرُ فرظ سجد أو 
لا؛ لسقوط السجود بالقهقهة, وكذا باليّة لئلاً يق في لال الصلاة”": وتمامُهُ في 


44" (قوله: وهو غلطٌ في الأحيرتين إلخ) أي: ذكرٌ الشرطيّين ‏ وهما قولُهُ: ((إنْ 
سجّده وإلاً لا)) ‏ غلطّ في المسألتين الأعيرتين؛ لأله عندهما لا تفصيلٌ فيهساء وإثما التفصيلٌ 
المذكورٌ في الأولى فقط كما ذكرنا"” أنّا في التهقهة فلأنها أُوجَبَتْ سقوط السجود عند 
الكل لفواتٍ حرمة الصلاة؛ لأنّها كلام فالحكمٌ النقضُ عنده؛ وعدمُهُ عندهما كما صرح به 
في "المحيط" و"شرح الطحاوي"؛ "بحر "0". أي: لألّه عند "محمد" لم يُخَرّجْ بالسلام عن حرمةٍ 
الصلاة» فانتقضّت طهارئة وعندهما حرج من كلّ وجبء ولا يمكنةٌ أن يعودٌ إلى الصلاة 
بالسجود لوجود المنائي وهو القهقهة؛ لأنّها كلام كما لو سلَّمٌ وأحدّث عمداً بعده فإنّ سلامةُ 
لم يَيْقَ موقوفاً بعد الحدثء وأمًا في ني الإقامة فقال في "المحيط" وغيره: ((إلهِ لا يتغيّرٌ فرضة» 
ويسقّطٌ عنه سجودٌ السهو))» وفي "المعراج”: ((سواءٌ سجَدَ أو لا؛ لأنّه لو تعر به لصسّا ننه 
قبلهء ولو صخت لوقَعَتْ السجدةٌ في وسطر الصلاة» ولا يُعمَدُ بهاء فصارٌ كأنّه لم يَسجْدْ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: للا يقح في خلال الصلاة» قال في "البحر": لألّه لو سجّدَّ فقدعاد إلى حرمة الصلاة» فيتغيّر 
فرظةُ أربعاًء فيقعٌ سحردهُ في خلال الصلاة, فلا يُعنَدُ به فلا فائدةٌ في الاشتغال به انتهى. وَرَدهُ في "إمداد الفاح" 
ما ملخخصه؛ أنه يلزمهُ أنّ ني الإقامة بعد سجوده للسّهِو لا تصيٌ؛ لوقوع السّجود في خلال الصلاة؛ وهم متُفقون 
على صمّتهاء ومنهم "صاحب الهداية'» فيكون الحكمٌ كذلك هنا يجامع وجود الستّجود في الصورتين؛ ولا يفترقٌ 
الحكم بتقديم نّةِ الإقامة على سجود السّهو؛ للزوم التناقضء وتمامه في الحاشية ل"الحلبي". والمواب: أن اليّة في 
مسألتنا لم تقع في حرمة الصلاة كما في "قاضي خحان" و "شروح الهداية"؛ وقولهم: سلامٌ مّن عليه سجودُ السّهو 
يُحرِجُهُ موقوفاً في غير هذه الصُورة؛ لأنّ التّحود ساقطٌ عنه كما صرَّحُوا به؛ لأنّ إيجابه يودي إلى إبطاله "كما مر 
تقريره عن "البحر"؛ ولأنّ السجود و الحابر للنقصان للسّهِو الواقمٌ في آخمر الصلاة لا في خلالهاء كما بسط في 
"البرّازيّة': فلمًا كان غير جابر لم يَعْدَ به إلى حرمة الصلاةء بل ظهّرَ خحروحُةُ بالسسّلام روجا بانأ)). 

(؟) في المقولة السابقة. 1 

(”) "البحر": كتاب الصلاة . باب سجود السهر .١١8/:5‏ 


قسم العيادات اك حاشية ابن عابدين 


صا 8 ره 022 بلا اجو سيل و 
وحاصلة: أله لو صم سجودُةُ لبطَلَ وما يؤدّي تصحيحُةُ إلى إبطاله فهو باطلٌ وفيه دَوْرٌ 
أيضاً يُوضِحُهُ ما في "البرَازيّة'”": ((أنّه عندهما خرّج من الصلاة» ولا يعودٌ إلا بعَوْده إلى مسجود 
السهو» ولا حكن العَوْدُ إليه ّ بعد تمام الصلاة ولا حكن تام الصلاة 3 بعد العَوْدِ إلى السجود» 
فجاءً الدَوْرُ))» قال: ((وبيال: أنْه لا يمكنة العَوْدُ إلى سجوده؛ لأنَّ سجوده ما يكوثٌ حابرأ» 
والحابنُ بالنص9؟ هو الواقعٌ في آخخر الصلاة» ولا آخرٌ لها قبل التمام» فقلنا بألّهِ نَّتْ صلاةُ حرج 
منها قطعا للشّوْر)») اه 
والحاصل: أله حيث لم يُمكنة العَْدُ إلى السجود لما علمنّةٌ لم يُمكِن عودُةُ إلى الصلاة» 
َي خخارجاً منها بالسلام خروجا باتاء حتى لو سجّدَ وقَم لغوا كما لو سد بعد النهقهة في 
المسألة التي قبلّها أو بعد الحدث العمد؛ ولذا صرّحَ "الكمال"”» وغيره من الشُراح ك "صاحب 
النهاية" و"العناية"200 و"قاضي خحان"”": ((بألّه لا يتغيّرُ فرضٌة بي الإقامة؛ لأنّ اليّة لم تَحصُلُ في 
حرمة الصلاة)) فقد ظهرٌ لك بهذا التقرير سقوطٌ ما ذكَرَهُ في "الإمداد"”© مُنتصيراً لما في "غاية 
البيان" في هذه المسألة ما حاصلة: ((أنُ عدم صحَّةِ ني الإقامة إثفا هو على تقدير عدم السجودء 
وهو قد سجّد فتصحٌ ننه ِما في "الدراية": إذا سيد فنوى الإقامة صحَّت)) اه. 
فكذلك هناء ولا لَرمَ التناقض» وقول "الكمال": ((إنّ اله لم تَحصُلٌ في حرمة الصلاة)) 
)1١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5/5 .115-1١١‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ق 7"8/أ. 
(") "البزازية": كتاب الصلاة ‏ مسائل السجدات 5/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) في "البزازية": ((ما يكون جائزاً فالمائز بالنص )) وهو تحريف. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .480/١‏ 
(1) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 449/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو؟/ق١؟/ب.‏ 
(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ىق 75515/). 
6 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .43٠0/1‏ 


الجزء الرابع ارده باب سجود السهو 


(ويسجُدٌ للسهو ولو بج سلامه) ناوياً (للقطع) لأن نه تغيير المشروع لغرٌ (مالم 


غير مسلا لتصريحه: ((بأن سلامٌ من عليه السهرٌ لا يُحَرَحْهُ منها)»» ويازمٌ صاحب "البحر”” في 
قوله: (فلاً بقع في خلال الصلاة)) ننه الإقامة بعد سجوده لا تصحٌ لوقوع السجود في خلال 
الصلاة مع اثفاقهم على صحّيِها. 

أقول: والحوابُ ما تَحقَقيْهُ من أنه إذا سجَدَ وقَعَ لغوأء فكأنه لم يسِجُدْء فلم يَعُدْ إلى 
حرمة الصلاة» فلم تصمٌ ِّهُ خلاف ما في "الدراية" فإنّهِ إذا جد أوَلاُ عاد إليهاء فصحكَّتْ 
ينَهُ لاف ما إذا نوى أَوَّلاً ثم سجَد فإنّه لا يعودٌ إليها لِما علمَهُ من الدّوْر واستلزام صحَّةٍ 
السجود بطلانهُ فلا تناقضّ بين المسألتين» وأمّا ما ذكَرَهُ "الكمال" فقد صرح قاف رقنا 
علمت» وتصريُة: ((بأنَ سلامٌ مّن عليه السهرٌ لا يُحَرِحُهُ منها)) أي: حروجاً بان بل يُرِحُة 
على احتمال العو إن أمكنَ”"» وهنا لم يُمكن للمحذور المذكورء وقولّهم: تصح نه الإقامةٍ 
بعد السجودء ويلغو السحودٌ لوقوعه في خلال الصلاة صحيحٌ؛ لأن إلغاءَ السجود فيه لم يكن 
بسبب إيجابه المقتضي للدَّوْر كما في مسألتناء بل بسبب تصحيح النيّةٍ الموجبة للإقام 
وتصحيح التي فيه لا يُستدعي إيجاب السجود بخلاف مسألنناء فإّن فيها يلزمُ من صحَّةِ اليِّةِ أن 
تصمّ بلا سجودٍ لوقوعه في وسط الصلاة» ومع عدم السجود لا يعودُ إلى حرمة الصلاة» وإذا 
لم يَعُدْ إليها لم تصح نه الإقامة» فيلزمٌ الدَّْرُء وبعدَ تقرير هذا الجواب .ما ذكرنا رأيت شيخ 
مشايخنا "الرحمتى" ذكرٌ نحوهٌء ولله الحمدء فافهم. 

القيلة 07 ويسَحُدُ سمو ولو مع سلايه للقطع) أي: قطع الصلاة وعدم العَوْةٍ إليها 
بالسجود, قيّدَ بالسهو لأنه لو سلّم ذاكراً أن عليه سجدة تلاوةٍ أو قراءةً التشهّدٍ الأير سقَطّتْ 
عنه؛ لأنٌ سلامه عمد فَيُحَرِجُهُ من الصلاة» ولا تفسمدُ صلانة؛ لأنه لم ببق عليه ركنٌ من أركان 


1١5/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )١1( 
في "ب": (رمكن)).‎ )0( 


مه 


الصلاة؛ بل تكوثٌ ناقصةً لترك الواحب» وكذا لو سلَمَّ وعليه تلاويّةٌ وسهويّةٌ ذاكراً لهما أو 
للتلاويّة سقطتاء إلا إذا تذَكرَ أله لم يتشهّّن ولو سلَّمَ وعليه صلييّة ققط أو صلييّة وسهويّة ذاكراً 
لهما أو للصلبيّة فقط فسدت صلانة ولو عليه تلاويّة أيضاً فسلّمَ ذاكراً لها أو للصلبييِّةِ فسدت 
أيضاًء وهذا في الصلبيّة ظاهرٌ؛ لأنْها رك وأمّا في التلاويّة فمقتضى ما مر”" أنّها لا تفسّدُء وهو 
روايةٌ أصحاب "الإملاء” عن "أبي يوسف"!؛ لأنّ سلامه في حق الركن سلامٌ سهرٌ ولي حقّ 
الواحب سلامٌ عمد وكلاهما لا يُوحبٌ فسادً الصلاة» لكنّ ظاهر الرواية أنّها تفسدُ؛ لأنّ سلام 
السهو لا يُخَرِجٌء وسلامَ العمد ؛ يُخرج» فتربمّحَ جانبُ الخروج احتياطء وما أحسنّ قول "حمّد": 
فسَّدَتُ في الوحهين» أي: في تذَكُر التلاوية أو الصليّة؛ أنه لا يستطيعٌ أن يقضي التي كان ذاكراً 
لها بعد التسليمء وإذا جُعِلَ عليه قضاءٌ التي كان ناسياً لها وجب أن يقضي التي كان ذاكراً لهاء 
وتام ذلك في "الفنح "0 و"البدائع"7. 


١‏ إلا إذا تك أله لم يتشهّن) فأنه يتشهّدُ ويأتي بسحود التلاوة» "بمر". لكن الذي في 
"الخا يّها: ((سلُمَ وهو ذاكرٌ أذ عليه سجدةً العلاوة» ثم تذَكُرٌ أنه لم يتشهّد فإنه لا يعود للتشهدٍ 
ولايستحة لفلارق» اه. كذا رأينُهُ ف نسختين منهاء والذي في نسخ الخطّ من "الفتح" نقلاً عنها حذفٌ 
لامن الموضعين» وهو الموافق لما في 'البحر" وهو مقتضى الاستثناء. 

(قولهُ: وتمامُ ذلك في "الفتح" و"البدائع') حاصلٌ ما يتفرّعٌ عليه الفروعٌ أن السلام إذا وفع في محلو 
كان علا مُحرحا» فإ لم يكن عليه شيءٌ مما يحب وقوعة في حرمة الصلاة كان قاطساً مع ذلسك» وإنّ 
كان فإن سلّمَ وهو ذاكرٌ له وهو من الواحبات قطّحَ وتقرَر النقصُ وتعادرٌ حبر ّ أن يكون ذلك 
الواحب سجودٌ الهو وإثا كان ركنا فسدنن وإنا سل غير ذاكرٍ أن عليه شيئا لم ير خارجاً. اه 

من "البحر”. وفيه أيضاً: ((أنّ سجود السّهر يُونَى به في حرمة الصلاة؛ وهي باقية بعد السّلام العمدٍ 
والصابيّة فق حقيقتهاء وقد بطلت به)) اه. 1ش 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(؟) انظر "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .451/1١‏ 
(7) انظر "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان المتروك ل ل لا؟ لوكت 


الجزء الرابع وداه باب سجود السهو 


لبطلان التحركة, ولو نَسِيَ السهوٌ أو سحدةً صلبيةَ أو تلاويّة يلزمُهُ ذلك ما دام في 
المسجد. 
(سلم مصلي الظهر) مثلا (على) رأس (الركعتين 5 


.50 (قولُ: لبطلان التحرعة) أي: بالتحول أو اتكلي وقيل: لا يقطعٌُ بالتحؤّل مالم 
يتكلم أو يَخَرُجْ من للسحد كما في "الدرر"29 عن "النهاية" "إمداد"0, 

00 (قولة: ولو نسي السّهِرَ إلخ) ((أو)) في كلاه مانعة الخلوٌ فيصدقً بسبع صور» 
وهي: ما لو كان عليه سهويّةٌ فققط, أو صليّةَ فقطء أو تلاويّة فقطء أو كانت عليه الثلان أو 
اثنتان منهاء أي: صليةٌ مع تلاويق أو سهويّة مع إحداهماء ففي هذه كلّها إذا سَلّمٌ ناسيا لما عليه 
كله أو ليا نيو السهوثة لا يعد سلامة قاطعا فإذ تذط يمه ذلك الذي داك وثرئبُ بين 
السجدات, حتى لو كان عليه تلاويّة وصليّة 2 صلية يقضيهما مُرنْبَل وهذا يفيدُ وحوب اليِّةِ في اللقضيّ 
من السجدات كما ذكْرهُ في "الفتح "29 ثم يتشد ويسلُم م يسجُدُ للسهوء وقيدنا يقولا: :أولما 
سوى السهويّة لأنّه لو سلُمْ ذاكر لها ناسيا لغيرها يازمُهُ أيضاً؛ لأنّ السلام مع تذكرٍ سجودٍ السهو 
لايقطع بخللاف تذاكرٍ يرهاء فإ يقطع على التفصيل الا" قلى ذلك» فافهم. 

005 (قولة: ما دامً في المسجد) أي: وإن تَحَوّلَ عن القبلة استحساناً؛ لأنّ المسجد كله في 
حكم مكان واحدء ولذا صّمَّ الاقتداءُ فيه وإن كان بينهما فرحة» وأمّا إذا كان في الصحراء فإنٌ 
تدر قبل أن يُحاورَ الصفوف مِن خافِه أو يمينهِ أو يسارو عاد إلى قضاء ما عليه؛ لأنّ ذلك الوضع 


7 3 2 0 02 5 3 3 5 
مُلحَقّ بالمسجد, وإِنْ مشى أمامّهُ فالأصح اعتبارٌ موضع سجوده أو سترته إن كانت له سترة بين 
يديه كما في "البدائع”* و"الفع "30 


.184/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق755/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 481/1. 

(5) ف هذه المقولة. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان المتروك سهراً 159/١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود السهو 491/1. 


قسم العبادات 1ه حاشية ابن عابدين 


توهّما) إمامّها (أنَمّها) أربعاً (وسجد للسهو) لأنّ السلام ساهياً لا يبطِل؛ لأنه 
دعاءٌ من وجو (بخلاف ما لو سلّم على ظنّ) أذ فرض الظهر ركعتان» بأنا ظَنَّ (أله 
مسافرٌ أو أنّها الجمعة» أو كان قريب عهدٍ بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان» 
أو كان ف صلاةٍ العشاء فظن أنّها التراويحٌ فسلّمَ) أو سلّمّ ذاكراً أن عليه ركناء 


28 


قال هنا: ((ما دام في المسجد))» وفيما قبله: ((ما لم يَتحرَّلْ عن القبلة))؛ ولعلّ وجة الفرق 
أن السلام هنا لَمّا كان سهواً لم يُجِعَلْ بحردُ الانحراف عن القبلة مانعاء لما كان فيما قبِلّهُ عمداً 
ُهل مانعاً على أحدٍ القولين» وهو ما مشى عليه "المصنف" لما في "البدائع'”": ((من أن السجود 
لا يسقط بالسلام ‏ ولو عمد إلا إذا فعلَ فعلاً يَمنعُهُ من البناء» أن تكلم أو قهقة» أو أحدّثٌ 
عمداء أو نرج من المسجدء أو صرف وحهَه عن القبلة وهو ذاكرٌ له؛ لأنه فات عله وهو تحرعة 
الصلاة» فسقط ضرورةً فوات علوم اف تأمّل. 

رمام (قولة: تومُّما) أي: ذا توهّم أو متوهماً. 

164 (قولة: مها أرب إلا إذا سَلمَّ قائماً في غير جنازةٍ كما قدَّمَه" في مفسدات 
الصلاة؛ لأنّالقيام ني غير الجنازة ليس مف لسلا فلا يقر السهو فيه. 

زه؟) (قولة: 00 أي: فلذا الف الكلامٌ حيث كان مَُطِلاً ولو ساهياً. 

:هج (قولة: لأله سلامٌ عمدٌ) استشكَلّ العلامة "اللقدسي" الفرق بينه وبين ما قبله فإنّه 
عمد أيضاً. 

قلت: وذكْرَ في "شرح المنية"”" الفرق: ((بأنّهِ في الأول سلُم على ظيٌ إتمام الأربع؛ فيكون 
سلامُهُ سهوأء وهنا لم عالماً بألّه صلّى ركعتين» فوقَمَ سلامُهُ عمداء فيكونٌ قاطعء فلا ييني)) اه. 

108/١ "البدائع': كتاب الصلاة  فصل في عمل سلام السهو‎ )1١( 


(؟) المقولة ]57٠٠[‏ قوله: ((أو سلم)). 
() ”شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهو صلا 4- 


الجزء الرابع /اكه باب سجود السهو 


وقيل: لا تبطلٌ حتى يقصد به حطاب آدمي”. 

2 
(والسهوٌ ف صلاة العيدٍ والجمعةٍ والمكتوبة والتطواع سوا والمختارٌ عند المتأخرين 
عدمُهُ في الأوليين لدفع الفتنة كما في حبعة "الببجرة0 4 وافةة "المصنف 00 


وفي "التتارحانيّة””": ((أنّ السهو إن وقَمٌ في أصل الصلاة أوحَبّ فسادهاء وإنْ في وصفها 
فلاء فالأوّلُ كما إذا لم على الركعتين على ظنٌ أنه في الفجر أو الجمعة أو السفرء والفاني كما 
إذا سلّمَ عليهما على ظٌ أنّها رابعةم) اه. أي: لأنّ العدد عنزلة الوصف. 
والحاصل”: أنه إذا ظر أنها الفجرٌ مشلاً يكو قاصداً لإبقاع السلام على رأس الركعتين» 
فيكوثٌ مُتعمّداً للخروج قبل إنمام الصلاة التي شرع فيهاء بخلاف ما إذا سلّم على طن الإمام فإنّه 
لم يتعمد إلا إيقاعَه بعد الأربع» فوَمَ قبلّها سهوأ وبالجملة فالسلامٌ من حيث ذانَهُ عمد فيهماء 
ث2 11 
ومن حيث محلة مختلف» فتدير. 
ا 4 سد 1 0 20 02 0 51 
0ه" (قوله: وقيل: لا تبطلُ إلخ) ذكرّه في "البحر”" بحا أعحذا مما في "المجتبى": ((لو سلم 
0 *" 2 . 
المصلي عمدا قبل التمام قيل: تفسُدُ» وقيل: لا حتى يقصد به حطاب آدبي)) اه. فقال في 
"البحر": ((فينبغي أن لا تفسمد في هذه المسائلٍ على القول الثاني)) اه. ومئلةُ في "النهر"9». 
قال الشيخ "إسماعيلٌ"”: ((وهو ظاهر والأوّل المحزومٌ به في كتبي عديدةٍ معتمدة) اه. 
ده (قول: عدمُهُ في الأوليين) الظاهرٌ أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما طنَهُ 
بعضهم, "ط”7. وكذا بحنَهُ "الرحمتي" وقال: ((حصوصاً في زماننا))» وفي جمعة "حاشية أبسي 
الستّعود””” عن "العرميّة": أله ليس المرادُ عدم جوازه» بل الأو لى تركة لبلا يقَعْ الناس في فتنة)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 171/7 بتصرف نقلاً عن "السراج". 
(؟) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهر 75/١‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 170/79 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق78رب. 
(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟/ق 75/ب. 
(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .895/١‏ 
22 "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة 518/1. 


ا 


قسم العبادات ماه حاشية ابن عابدين 


وبه حرم في "الدرر”. 
(وإذا شَلكَّ) في صلاته (مّن لم يكن ذلك) أي: الشلك (عادة له) ا 


يه دم 


رده (قول: وبه جرّمَ في "الدرر””2 لكنه قيّدَهُ محشّيها "الواني": ((ما إذا حضّرَ جممٌ 
كني وإلا فلا داعي إلى الترك))» "ط”. 

0 (قولهُ: وإذا شلك هو تساوي الأمرين» "بحر ”7 وقدّمنا". 

(قول: في صلاته) قال في "فتح القدير”©: ((قيّدَ به لأنه لو شَلكّ بعد الفراغ منهاء أو 
بعدما عد قدرَ التشهدٍ لا يُعيّرُ إل إذا وهَعَ في التعيين فقطء بأنْ تذَكُرَ بعد الفراغ أنّه ترّلك فرضاً 
وشّلكٌ في تعينه قالوا: يسِجُدُ سجدة ثم يقعدُ ثم يصلّي ركعة بسجدتينء ثم يقعاك ثم يسجدُ 
للمنّهو لاحتمال أن لمتروك الركوعٌ فيكونُ السجودٌ لغواً بدونه» فلا بد من ركعةٍ بسجدتين)) اه. 
قال في "البحر"0©: ((ولا حاحة إلى هذا الاستتناء؛ لأنّ الكلام في الشلكّ بعد الفراغ» وهذا تيقّنَ 
ترك ركن غير أنه شلك في تعبينه» نعم يُستنى ما في "الخلاصة””": لو أخبّرةُ عدلٌ بعد السلام أنك 
صِلَيِتَ الظلهر ثلانء وشَلكٌ في صدقه يعيدٌ احتياطاً؛ لأذّ الشلكٌّ في صدقه شلك في الصلاة)). 


ركككم (قوله: من لم يكن ذلك عادة له) هذا قولٌ شمس الأئمّة "السرحسي"7, واتارة 
(قولةُ: لا يُعتب) حملا لأمره على الصتّلاح, "محيط". وأفاد ما هنا أن المراد بالفراغ منها الفراغٌ م 
أركانها ولو قبل السّلام "بحر". 


.1١814/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 5١5/1‏ بتصرف نقلاً عن أبي السعود. 

(') "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ؟/19١1.‏ 

(5) المقرلة [1110] قوله: ((والظن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 407/١‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١8/5‏ بتصرف 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهر في الصلاة ق45/أ باختصار معزياً إلى الإمام محمد. 
(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .779/١‏ 


الجزء الرابع لك ياب سجود السهو 


وقيل: من لم يشلك ف صلاةٍ قد بعد بلوغه. وعليه أكثْرٌ المشايخ, "بحر””" عن 
"الخلاصة"”" (َكَمْ صلَّى استأئّف) بعمل مُنافيء وبالسلام قاعداً أولى؛ لأنّه المحلّلٌ 


في "البدائع"7 ونص في "الذحيرة": ((على أنه الأشبة))» قال في "الحلبة"9»: ((وهو كذلك))» 
وقال "فخر الإسلام": ((مَن لم يَقَعْ له في هذه الصلاقع)» واتارة "ابن الفضل". 

0 (قولّهُ: وقيل إلخ) ثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما لو سها في صلاته أَوَّلّ مرَةٍ 
واستقبّل» ثم لم يَسنْهُ سنين ثم سها فعلى قول "السرحسي" يستأنف؛ لأنّه لم يكن من 
عادته» وإنما حصّل له مره واحدةٌ والعادةٌ إنما هي من المعارَدةٍ أي: والشرط أن لا يكون 
مُعتاداً له قبل هذه الصلاة» وكذا على قول "فخر الإسلام” خلاقاً لما وقَمَ في "السّراج"©: 
((من أنّه يتحرّى)) كما يتحرّى على القول الثالث كما في "اليحر””©: وفي عبارة "النهر "0 
هنا سهو فاجتنبه. ّ 

(7*4 (قولُ: كم صلَّى) أشارٌ بالكميّة إلى أذ الشلك في العدد. فلو في الصفةٍ ‏ كما لو 
شلك في ثانية الظهر أنه في العصرٍء وف الثالثة أنه في التطوعء وف الرابعة أنه في الظهر ‏ قالوا: يكونٌ 
الظهن ولاعيرة بالغيلة وعائة ف ال 

06 (قولةُ: استأئف بعمل مُناف إلخ) فلا يرج جرد اليه كذا قالواء وظاهرة أله لاب 
من العمل فلو لم يأت يناف وأكملها على غالب للم تبطلء إلا ها تكوث نفلا ويلثه أدام 


118/5 "البحر”: كتاب الصلاة  باب سحود السهر‎ )١( 

(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهر ف الصلاة ق41/ب. 
م "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سبب سجود السهو 1١58/١‏ 

(5) "الحلبة": فصل ف سجود السهر ؟/ق 755ب 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١ق‏ 758/ب. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1١18/5‏ 

(7) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق7/8ا/ب. 

(4) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 718/9 


قسم العبادات ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


وت وزيز لشن كن سس لخر ولا ادام 
تيقَيِهِ (وقعدٌ “نكل مرضي توهّمَهُ موضعٌ قعودو) ولو واحباً لئلاً يصيرَ تاركاً فرض 
القعود أو واحبّة 000 01 


الفرض» ولو كانت نفلاً ينبغي أَنْ يلزمَهُ قضاؤه وإ أكمَلّها لوجوبب الاستتناف عليه؛ "بحر "00. 
وأقرهُ في "لنهر”" و"المقدسي". 

(475] (قولة: وإنا كبر سَكُهُ) بأنا عرض له مرّتين في عمره على ما عليه أكترهم» أو في 
صلاته على ما انحتارةٌ "فخ الإسلام"؛ وفي "المجتبى": ((وقيل: مربي في سنة"0) ولعلهُ على قول 
"الس رحسي" "بعر"9) وازهر "0. 

0110 (قولة: للحَرّج) أي: في تكليفِه بالعمل باليقين. 

(ه؟ى (قولُ: وإلآ) أي: وإن لم يَخْلِب على ظنهٍ شي فلو شلك أنها أول الظهر أو ثانيئَةُ 
عله الأول ثم يد لاحتمال أنه لاي ثم يصلّي ركعة ثم يقعد لما قلناء ثم بصي ركعة ويقعد 
لاحتمال أنّها الرابعة ثم صل أنتزى ويقعة ما قلناء فيأتي بأربع قعدات: قعدتان مفروضتان - 
وهما الثالثة والرابعة - وقعدتان واجبتان» ولو شلك أله الثانيةٌ أو الثالثة أَنَمّها وقعَدَ ثم صلَّى أرى 
وقعَدَه ثم الرابعة وقعَّه وتمامةُ في البحراة وسيذك_”" عن "السّراج": ((أنّه يسجُدُ للسهو)». 

(755] (قولُ: ولو واجباً) معطوفٌ على محذوضيء أي: فرضاً كان القعودٌ ولو واحبأء 


(قولة: ينبغي أن يلزمُ قضاؤه إلخ) لا يظهرُ وحوبُ القضاء مع الإكمال للخروج عن العهدة بيقين 
وإن ترّكَ واحبّ الاستئناف. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟118/1. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق72إب. 

(©) في "النهر": ((سنتين)) وهو حطأً. 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١١8/7‏ بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق8/ب. 

(1) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1197/79. 
0) ص 1ه "در". 


الجزء الرابع | مد 9إإه لس سب ياب سجود السهوق 


أو إذا كان فرضاً ولو واجباً فكذلك» على حذفي جوابب ((لو)) الشرطية فالتعليلُ ناظرٌ إلى المذكور 
والحذوف. 

هذاء وقول "الهداية””'' و"الوقاية": ((يقعُدٌ في كل موضع يتوه أنه آخحرٌ صلاته») يدل على 
أله لا يقعدٌ على الثانية والثالئة؛ ولذا نسبَهُ في "الفح" إلى القصورء واعدَرَ عده في "البحر"©: 
((بأثٌ فيه حلافاء فلعلَهُ بناه على أحدٍ القولين وإِنْ كان الظاهرٌ القعود مطلقا») اه. 

قلت: لكن في "الفهُستاني””"2 عن "المضمرات": ((أنّ الصحيح أنه لا يقعدٌ على الثانية 
والثالثة؛ لأنه مضطة بين ترك الواحب وإتيان البدعة» والأََّل أولى من الثاني))؛ ثم قال: ((لكنْ فيه 
احتلافُ المشايخ))!* اه. 

[ مطلب: الاحتياطٌ الإتيان بما 

وأقول: يُويدُ ما في "الفتح" ما صرَّحُوا به في 

يأني به احتياطاً بخلاف ما تردّد بين البدعة والسنة. 


تردٌدَ بين البدعة والواجب ] 
عدّةٍ كتبي: أن ما تردّدٌ بين البدعة والواحب 


(قولة: وأقول: يؤيّدُ ما في "الفتح" إلخ) الفظاهرٌ اعتماد ما يفيدُهُ كلام "الهداية" من أنه إنفا يفعدُ في 

كّ موضع يُتوهُمُ أنه آخرٌ صلاته لا في غيرو اباعاً لتصحيح "المضمرات"؛ ولأنه دار قعودٌهُ الأول 
والثاني بين كونه واجباً أو مكروهاً تحرعاًء فيكون فعلهُ في غير محله, ويكون فيه تأخيرٌ القيام عن 
موضعه؛ وكلُ ذلك واحبُ الترك» فترلهُ واحبي واحادٍ أهونُ من ترك واحباتوء وفي الإتبان به حلب 
مصلحق وفي تركه درعٌ مفاسد. 

75/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب سجود السهر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .481/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 9؟/13١1.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجود السهو ١407/١‏ بتصرف يسير. 

(5) لم نعثر عليه في "جامع الرموز". 


قسم العبادات اكه حاشية ابن عابدين 


(و) اعلمٌ أنه (إذا شَعَلَهُ ذلك) الشلك» فتفكّرَ (قدرٌ أداء ركن ولم يشتغل حالة 
الشاكّ بقراءةٍ ولا تسبيح) ذكرَهُ في "الذخيرة" (وجَب عليه سجودٌ السهو في) جميع 


5 ىم (قولة: واعلم إلخ) قال في "لمنية" و"شرحها الصغير”": : ((ثم الأصلٌ فٍ 
التفكر أنه إن منْعَهُ عن أداء ركن كقراءة آيةٍ أو ثلاث أو ركوع أو سجودء أو عن أداء 
واحبي كالقعود يلزمّهُ المّهو لاستلزام ذلك ترك الواجبء» وهو الإتيانٌ بالر كن أو الواجب 

في مله وإن لم يمئعه عن ن شيء من ذلك بأنْ كان يؤدّي الأركان ويتفك” لا يلزمة 
السنهوة ؛ وقال بعضن المشايخ: إن مه النفكرُ عن القراءةٍ أو عن التسبيح يجب عليه سحوةٌ 
السهو وإلا فلاء فعلى هذا القول لو شَعَلَهُ عن تسبيح الركوع وهو راكع مئلاً يلزئة 
السجود, وعلى القول الأرّل لا يلزمُة وهو الأصح)) اه. 

وبه عُلِمَّ أن قول "المصنف": ((ولا تسبيح)) مبني على نخلافي الأصمٌ وهو قولٌ 
البعض» ودخلَ في قوله: ((أو عن أداء واحبو)) ما لو شَعْلَهُ عن السلام لما في "الظهيريّة"9©: 
((لو شلك بعدّما قعَدَ قدرَ التشهِدٍ أصلّى ثلاثا أو أربعاً؟ حتى شغْلَهُ ذلك عن السلام 
ثم استيقنَ وأَنّمّ صلاتَهُ فعليه السهوُ)) اه. 

وعلَلُ في "البدائع””: (ربألّه أخرَ لواحب وهو السلام) اه. 


(قولة: وبه لم أن قول "الصف" : ولا تسبيح مبني على خبلافب الأصح) بل هو مبنيّ على 
لمم عرد يلك زود طعا عن ناو القند رن حزرة اكيز لل يدق للجد ات 
ترك واحباً من واحبات الصلاة وهو الموحبٌ له» ويّضح ذلك ا نقله "السندي" عن "ابن أمير حاج"؛ 
تأمّل. نعسم لو قرأ في تشهده متفكرا يارش المشحود لوقوع القراءة في غير لها لا للتفكرء كذا 
قي "السندي". وَيْقدّرُ محذوف في كلام "لصفت" " لدفع إيهام أله حار على خلاف الأصح تقدير: بعد إذ 
أَشْعْلَهُ ذلك عن أداء ركن وواجبيء تأمّل. 
2020 "شرح المنية الصغير": فصل فْ سجود السهو ص5 5737-57-. 


(؟) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع - الفصل الثاني في الوتر والسهو ق1/55- ب. 
(©) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سيب سجود السهو .155/1١‏ 


0ه 


الجزء الرابع مه باب سجود السهو 
سواءٌ عَمِلَ بالتحرّيء أو بَنى على الأقلِّ "فتح". لتأخير الركن» ا 


وظاهره لزومٌ السجود وإن كان مشتغلاً بقراءة الأدعية أو الصلاة وهو مبنيّ على ما قله 
شمس الأئمّة": ((من أله ليس المراةُ أن يشغله التفكرٌ عن ركني أو واحسبيء إن ذلك يُوحبُ 
بنجتي الور بالإضاع؛ وإنما المرادُ به شغلُ قلبه بعد أن تكون عدوا دوه بأداء الأركان))» 
ومئلهُ ما في "الذخيرة" : (من أله لر كان في ركوع أو سحوج فطوّل في تفكره وتغيّرٌ عن حاله 
بالتفكر فعليه سجوةٌ السهو استحساناً؛ لأنه وإث كان تفكره ليس إل إطالة القيام أو الركوع أو 
السجود ‏ وهذه الأق كار اسنة د لكنه أعير واد أو ركنا لا بسبب إقامة السنّةه بل يسبب التفكر 
وليس التفكرُ من أعمال الصلاة») له.. 
قلت: والحاصلٌ أله اليف في التفكر الموجب للسهوء فقيل: مالم منه تأر الواجبو أو 
لركن عن عله أن قط الاشتغال بالركن أو الراحت قدْرٌ أداء ركن» وهو الأصحٌ وقيل: محرّة 
لتك الشاغل للقلب ولا لم يقطع الموالاه وهذا كله إذا تك في أفعال هذه الصلاة, أمّا لو تفكرٌ 
ف صلاةٍ قبلها هل صلأها أم لا؟ ففي "المحيط": ((أّه ذكِرَ في بعض الروايات أنه لا سهرٌ عليه 
وإن أخرَ فعلء كما لو تفكرٌ في أمر من أمور الدنيا حتى أخمرٌ ركناًء وفي رواية يازئة لتمكن 
النقص في صلاته؛ أنه يب عليه حفظٌ تلك الصلاةٍ حب يُعلَمَ حوارٌ صلاته هذه فلاف أعمال 
الدنياء ف لم يُحبْ عليه حفقلها؛): واستظهر في '"خلية”" هذه الروابه وأله لو َم تولك الواحب 
بالتفكُر في أمور الدنيا يلزمُُ السجوةٌ أيضاء واستظهرَ أيضاً القول الأرلَ بأنّ املزم للسحود ما كان 
فيه تأخيرٌ الواحب أو الركن عن محله؛ إذ ليس في بجر التفكرٍ مع الأداء ترك واحسي أصلأه وتمامُ 
الكلام فيها وثي فناوى العلمة "قاسم". 
3 (قولةُ: سواء عَمِلَ بالتحري) أي: بأن غلب على ظظنه أنّها الركعة الثانية مغلا وقولة: 


(قول "الشارح": لتأخير الرّكن) أي: أو الواحب. 


(0)"الحلبة": فصل ف سجود السهر 7 (ق 745ب 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


لكنْ في "السّراج": ((أنه يسجُدٌُ للسهو في أخذٍ الأقلّ مطلقاًء وف غلبة الظِنٌ إن 
تفكْرٌ قدرٌ ركن)). 


(فروعٌ) أخيَرُ عدلٌ بأنّه ما صلّى أربعا وشلكً في صدقِهِ وكذبه أعاد احتياطاً.... 


((أو بََى على الأقلّ) أي: بأن لم يَغْلِبْ على ظنه شيءٌ وأححذ بالأقل. 

(قولة: لك في "السّراج”” إليخ) استدرالدٌ على ما في "الفتح””" من لزوم السجود في 
الصورتين؛ وقولة: ((مطلفاً)) أي: سواء تفكر قر ركن أو لاء وهذا التفصيلٌ هو الظاهرٌ؛ لأنّ 
غلبة ال عنزلة اليقين فإذاتحرى وغلب على و شيء لَِمهُ الأ به ولا يظهرٌ وحة لإيجاب 
السجودٍ عليه إلا إذا طالَ تفكُه على التتفصيل المار©© بخلاف ما إذا بنى على الأقلٌ؛ لأنّ فيه 
احتمال الزيادة كما أده في "البحر"2. 

00ج (قولة: أُحبرَهٌ عدلٌ إلخ) تقدّم” أنّ الشلكّ ارج الصلاة لا يُعتبَر وأنّ هذه الصورة 
مستنناة وقد بالعدل إذ لو أحبرم عدلان لَرِمَهُ الخد بقولهما ولا يُعترُ شك وإنا لم يكن المحيرُ 


عرص 


عدلاً لا يقبل قولةُ "إمداد"0". وظاهرٌ قوله: ((أعادٌ احتياطاً)) الوجوببة؛ لكنْ في "التتارحاتّة"7: 


3 5 5 . 00 وبرعة 500 2 00 

(قولة: وهذا التفصيلٌ هو الظاهرٌ إلخ) فيه أن كلام "الفتح" في وجوب سجود السّهو للتفكر قَدَرٌ 
أداء ركن» ولا شلك أنه ني جمييع صور الشكٌ وإنا كان يحب السّجود إذا بنى على الأقلّ مطلقاً 
لاالخصوص الشغلء بل له إن وجد ولاحتمال الرّيادة. 

(قولهُ: وظاهرٌ قوله: أعادَ احتياطاً الوحوب) بحملِهٍ على الندب بدليل التعليل بالاحتياط تتدفعٌ 


المنافاة بين هذه العبارة وبين عبارة "التتارخانيّة". تأمّل. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 3/١‏ 208 ]ب بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .451/١‏ 

(5) المقولة [1570] قوله: ((واعلم إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ؟1/١٠1.‏ 

(5) المقولة [151] قوله: ((فْ صلاته)). 

(3) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق 1/514. 

() "التائرحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في مسائل الشك 9781/1 


الجزء الرابع اه ياب سجود السهو 


ولو احتلّف الإمامٌ والقومٌ» فلو الإمامُ على يقين لم يُعِدْ إلا أعاد بقولهم. شك 
أنها ثانية الوتر أم ثالثة”" قنْت وقعَدء ثم صلّى أخرى وقنت أيضاً في الأصحّ 100 


((إذا شَلكّ الإمامُ فأخبّرَةٌ عدلان يحبْ الأذٌ بقولهما؛ لأنه لو أحبَرَهُ عدلٌ يُستحَب الأعد 
بقوله)) اهء فتأمّل. 

(قولَهُ: ولو اتلّف الإمامٌ والقومٌ) أي: وقَمَ الاختلافُ بينهم وبينهه كأن قالوا: 
صلْيت ثلاث وقال: بل أربعاء أمّا لو احتلّف القومٌ والإمامُ مع فريق منهم ولو واحدا أيِدَ 
بقول الإمام» ولو تيقنَ واحدٌ بالنمام وواحدٌ بالنقصء وسَلثّ الإمامُ والقومٌ فالإعادة على المتيقّن 
بالنقص فقطء ولو تبقّنَ الإمامُ بالنقص لَرمَهم الإعادة إل من تيقّنَ منهم بالتمام ولو تيقّنَ 
واحدّ بالتقص وشّلكٌ الإمامُ والقوم فإ كان في الوقت فالأولى أنْ يُعيدوا احتياطاء ولَرِمَتْ لو 
المخبرٌ بالنقص عدلان» من "المخلاصة"” و"الفتح"0. 

(تعمّة) 

شَلكٌ الإمام فلَحَظ إلى القوم لَِعلَمّ بهم إن قاموا قامّ وإلا قعَدَ لا بأس به ولا سهوّ عليه. 
لَب على ظَنْهٍ في الصلاةٍ أنه أحدّث أو لم يَسمَحْء ثم ظهّرَ خلامهُ إن كان أدّى ركناً 
استأتف» وإلاّ مَضَىء "تار تحانيّة'"20, 

(ه50] (قولُ: وقنت أيضاً في الأصحٌ) وقيل: لا يقنتُ؛ لأذّ القنوت في الثانية بدعة 
والحواب أنّ ما تردّد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطاً كما م05 وبقِي لوقت في الأولى 


(قولة: لأنّ القدوت ف الثانية) أي: في المرّة الثانية» ومقنضى هذا التعليل أنه لا يأتي بالقوت 
في الرّكعة التي شلك فيها على هذا القيل أيضاً. 


.» في "و" ثالثة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة ق؟4/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .5517/١‏ 

(4) "التاترححانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر ف مسائل الشك 70/١‏ نقلاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل. 
(5) المقولة [1775] قوله: ((ولو واجبأ). 


قسم العبادات يك حاشية ابن عابدين 


شلك هل كر للافتساح أو لاء أو أحدّث أو لاء أو أصابَةُ نحاسة أ لاء أو مسح 
رأسَهُ أو لا استقبّلَ إن كان أَرّلَ مر وإلا لا. واعتلِف لو شلك في أركان الحجٌّء 
وظاهرٌ الرواية البنامُ على الأقلٌ) ب 000 


أو الثانية 1 فقد" لفن" ف باب الوتر: (أنه لا يقت في الثالغةع)» ومر” ؟ تريح خجلا 

9ن (قولُ: شلك هل كير إلخ) أي: شلك في صلاته. "ذحيرة" وغيرها. ا 
الشلكّ ف جميع هذه المسائل وقَعَ في الصلاة» مدل عليه قول "الذحيرة" في أخخمر العبارة: 
((إث كان ذلك أُوَّلَ مرّةٍ استقبّلَ الصلاة» ولا حار له المضيٌ» ولا يلزمُهُ الوضوءٌ ولا عسل 
الغوب)) اه تأمّل. 

يخالفةُ ما في "الخلاصة”" حيث قال: ((شَلكٌ في بعض وضوئه وهو ول شاك غسّلَ ما 
شَلكّ فيه وإن وهم له كثيرً لم يَلتفِت إليهه وهذا إذا شلك في خلال وضوئه فلو بعد الفراغ منه 
لم يَلتفيت إليه)) اه ّ 

لكن سيل العلأمة "قاسم" في "فناويه" عمّن َلك وهو في صلانه أنه على وضوء أم لا؟ 
فأحاب: ((بأله إن كان أل ما عرض له أعادٌ الوضوء والصلاة» ولا مَضّى في صلاتم). 

ولالاكمم (قولة: وظاهرٌ الرواية البناء على الأقلّ) كذا عزاه في "البحر”7/ إلى "البدائع"0 


(قولُ "الشارح": أو أحدث أو لا) في هذه وما بعدها ينبغي اعتمادُ عدم تأثير الشلك فيهما؛ لأنّ 
اليقين لا يزولٌ بالشلثّ كما يفاد من "السندي", وعبارته:(( والظاهرٌ أن الاستقبال في المسائل المذكورة 
على سبيل الاحتياط لا الوجوب. فإنه بعد فراغه من الوضوء لا يلزمُه الاستقبالٌ إذا شلك ف مسح رأسه 
والظاهرٌ أن شك في حلال صلاته في تكبير الافتتاح لا يضرَّهُ حيث اعتراه بعد التيّس بها؛ إذ لا وجود لها 
بدونه. فيُحملُ على إتيانه به عملاً بالظّاهر كما أفاده "أبو الستّعود" في "حاشية الأشباه")) اه, 


1 صووك "در" 

() المقولة [5551] قوله: ((ورجح الحلبيَ تكراره لهما)). 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق7/] بتصرف. معزي إلى "الأصل". 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 1111/5 

(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل سبب وحوب سجود السهو .155/١‏ 


إإلانهة 


الجزء الرابع 536 ياب صلاة المريض 


وعليك ب "الأشباه””" في قاعدةٌ: اليقِينٌ لا يزولٌ بالشك. 


باب صلاة المريض» ‏ 
من إضافة ة الفعل لفاعله أو محل ومناسبئة كونةُ عارضاً عاونا 1 سجود 01ظ2 


ولم أره فيها'"» فليراجع؛ والذي في "لباب المناسلك”: ((ولو شَلثّ في عددٍ الأشواط في طوافيٍ 
الركن أعادَه ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة» وقيل: إذا كان يكثّرُ ذلك يتحرّى)) اه. 
وما جِرَمٌ به في "اللباب" عزاه في "البحر”” إلى عامّة المشايخ, والله تعالى أعلم. 

باب صلاة المريض» 

قيل: المرضٌ مفهومُةُ ضرورييٌ؛ إذ لا شلك أن فهم المراد منه أحلى من قولنا: إنْه معنى يزولٌ 
بحلوله في بدن الح اعتدالٌ الطبائع الأربع؛ فيؤول إلى التعريف بالأخحفى» "نهر"00. 

(قولهُ: من إضافة الفعل لفاعله أو ل كل قعل محل ولا عكس» إن الريض محل 
للصلاة فاعلٌ لها والخشبة محل للحركة وليست فاعلة لهاء "ح"0©. 

7 (قولة: ومناسبئّهُ إلخ) لم يُّنْ وجحة تأخيره عن سجوو السهوء ويه في 
"البحر” بقوله: ((والسهوٌ أعمٌ مَوِعاً لشموله المريض والصحيح: فكانت الحاحة إلى يانه 
أمسً فَقَدّمَهُ))» 00 

4 (قولة: فتأعر إلخ) أي: وكان حقةُ أن يُذْكْرَ مع سجود السهو لمناسبة بينهما 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صاه. 

.158/١ بل هي موجودة في "البدائع": كتاب الصلاة - فصل: سبب وجوب سحود السهر‎ )١( 
.-1١ ١ انظر "إرشاد الساري": فصل في مسائل شتى ص"‎ )( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 2111/5 

(3) "النهر": كتاب الصلاة باب صلاة المريض 73ت 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة لكر . ب3١٠/أ‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2171/7 

(م) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض ق 37١٠/أ-‏ ب. 


قسم العيادات مه حاشية ابن عابدين 


التلاوة ضرورة. 
ل رع 0 7 محفعه دم 
(مَن تعذرٌ عليه القيامٌ) أي: كلهُ (لرض) حقيقي: وحذةُ أن يلحقهٌ بالقيام ضررٌ» به 


أن كلا منهما مث جزء الصلاة» أو لأنّ كلاً منهما سجودٌ يُتَرنَُ على أمر يقح في الصلاة متأخبراً 
عنه. إلا أن سجود السهو مختصٌ بالصلاة وسجود التلاوة يق خارج الصلاة أيضاًء "ح"0". 
1 (قولةُ: كله) فسرَهُ به لما سيأتي في المعن من قوله: ((وإن قدرٌ على بعض القيام 
قام)» 0 
0 14 5 3 ا اق 1 : 9 
(قولة: لمرض حقيقي إلخ) قال في "البحر”": ((أرادَ بالتعذر التعذرٌ الحقيقي» بحيث 
لو قامٌ سقط بدليل أله عطفَ عله التعلة الحكمي» وهو وف زيادةٍ المرض» واختلفوا ف اتعذّرٍ 
فقيل: ما يبيحُ الإفطارء وقيل: التيمّي وقيل: بحيث لو قامٌ سقط وقيل: ما يُعَجِرُهُ عن القيام 
بحوائجه» والأصحٌ أن يلحمّهُ ضررٌ بالقياف كذا في "النهاية" و"المجتبى" وغيرهما) اه. فقولّةُ: 
((واحتلفوا في التعدر» أي: في غير عبارة "المصلف"؛ لما علمت أذ المراد به في كلامه ك"الكنر" 
الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه. 
وا تقرّرَ ظهَرَ ما في كلام "الشارح". حيث جَعْل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض مع 
أنهما صفتان للتعذر؛ لأنّ المرض فيهما حقيقي وكذا قولّهُ: ((وحدُةُ) إِنْ كان الضميرٌ فيه 
للمرض الحقيقي فليس ذلك تعريفاً للمرض» بل تعريفٌ امرض ما قدّساه"» وإذث كان للتعادر 
المذكور فققد علمت أن المراد به في كلام "المصنف" الحقيقيٌ وهو ما لو قام سقط اللهمٌ إلا أن 
يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعدا كما هو المرادُ من قول "البحر": ((واختلفوا إلخ))» فافهم. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق5١١/ب.‏ 
(5) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق5١٠/ب.‏ 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7371/5. 
(4) في هذه المقولة. 


الجزء الرابع لسشسسسلهة ووه مس ب باب صلاة المريض 


1 00000 ع 00 2 ع 5 0 - 2 
أو دوران رأسه أو وحَد لقيامه ألما شديدا) أو كان لو صلى قائما سلس بوله..... 


وقد يأتي الحدّ معنى التمييز بين الشيئين» وعليه فيصحٌ عوده لمطلق المرضء أي: القدذرٌ المميّرُ 
بين ما نصح معه الصلاةٌ قاعداً وما لا تصحٌ ما يلحقه بالقيام ضري وهو شام حينا لما إذا تعر 
القيامٌ حقيقةٌ بالمعنى المار” أو حكماًء وأمّا إذالم يُمكن القيام أصلاً فهو مفهومٌ بالأولى. 

05١‏ (قولة: قبلها أو فيها) صفة ل ((مرض)) والمرضئُ العارض فبها سيأتي”" الكلامٌ عليه 
في قول الممن: ((ولو عَرضَ له مرضٌ فيها))» ولا ينائي قولُّ: ((أو فيها)) تقييدهُ بقوله: ((كلّة))؛ 
لأنّ المراد حيار تعايرٌ كلٌ القيام الواقع بعد عروض المرض. 

لمكم (قوله: أي: الفريضة) أرادَ بها ما يشملٌ الواحب كالوتر» وما في حكمه كسئة 
الفجر احترازاً عمّا عدا ذلك من النوافل» فإنّها تحوث من قعودٍ بلا تعذر قيام. 

(م؟م (قولة: خاف) أي: غلب على ظئه بتحربة سابقة أو إخبار طبيسيرٍ مسلم حاذق» 
1 : ذٍِ 00 

:45م (قولة: بقيابع) متعلق ب ((حاف))» أو بزيادةٍ وبطء على سبيل التنازع. 

4اى (قولة: أو وََدَ لقيامه) أي: لأجله ألا شديداًء وهذا وما قبله وما بعده داعملٌ في 
أفرادٍ الضرر المذكور في قوله: ((وحدهُ إلخ))» فافهم. 

مال (قوله: سيلس) كفرح وليه 


#وباب صلاة المريض » 
(قولة: لأن المراد حينعل تعذرٌ إلخ) أو يقال: المرادُ ما إذا ععرّض عليه امرض عقب الإحرام قبل 
أن يأتي بشيء من القيام حملاً للفظ ((كلٌ)) على المتبادر. 


(1) في هذه المقولة أيضاً. 

(0) صاةع مه "در" 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق288/! 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 72128/1. 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


أو تَعَدر عليه الصومٌ كما مر إصلّى قاعدا) “ + 51 


4ه (قولة: أو تعذرٌ عليه الصومٌ) الأول أن يقول: للصوم باللام التعليليّةء أي: تعدَّر القيامٌ 
لأحل الصيام؛ وعبارةٌ "البحر”: ((ودخَلَ تحت العجز الحكميٌ ما لو صام رمضانٌ صلَّى قاعدا» 
وإن أفطر صلّى قائماً يصومٌ ويصلي قاعدا)). 

(.5] (قولُ: كما مر أي: في باب صفة الصلاة حيث قال: ((وقد يتحت القعودٌ كمّن 
يسيلٌ جُرحُهُ إذا قام» أو يَسْلْسُ بول أو يمدو ربحٌ عورته» أو يضعُفُ عن القراءة أصلاً أو عن صوم 
رمضانء ولو أَضْعَفَهُ عن القيام المسروج لجماعة صلى في بينه منفرداًء به يُفَقَى خلافاً 
ل "الأشبله "0لم) "07ل 

أقولٌ: وقدّمناا© هناك أله لو لم يقد على الإماء قاعداً ‏ كما لو كان بحال لو صلَى قاعداً 
يسيلٌ بوله أو ره ولو مستلقياً لا صلَّى قائماً بركوع وسجود؛ لأنّ الاستلقاة لا يجو 
بلاعذرٍ كالصلاة مع الحدث. فير حُ ما فيه الإتيانُ بالأركان كما في "المنية" و"شرحها"0, 


(قولهٌ: الأولى أن يقول: للصنّوم) فيه أن قوله:((أو تدر إلخ)) عطفٌ على حواب ((لو))» فيكون 
كأنّه قال: أو كان لو صلَّى قائما تعدَّرَ عليه الصومٌ وهذه العبارة مساويةٌ لما جعَلّهُ أوى» وليست 
إحداهما بأولى من الأخرى. 

(قولة: وقدّمنا هناك أنه لو لم يُقَدِرْ إلخ) عبارثة هناك عناد قوله: ((وقد يتحمَمٌ القعودٌ إلسخ)): ((أي: 
يلزمهُ البجاء قاعداً لخلفيّه عن القيام الذي عجر عنه حكماً؛ إذ لر قام لَمَ فوت الطهارة أو السّتر 
أو القراءة أو الصوم بلا حلفي حتّى لو لم يقدر على الإيماء قاعداً كما إلخ)). 


.1171/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

5 طعه1 "در" 

(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة صلا9 .-١‏ 
(؛) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 73١٠ب‏ 

(5) المقولة 58401 قوله: ((وقد يتحتم القعود إلخ)). 

(0) انظر "شرح المنية الكبير ": فرائض الصلاة . القيام صلا" 6-. 


الجزء الرابع لفك باب صلاة المريض 
و « 007 ع 8 على 
ولو مستندا إلى وسادةَ أو إنسان» فإنه يلزمه ذلك على المختار مس الم 


ومن العجز الحكمي أيضاً مالو حرج بعض الولد وتخاف روج الوقت تصلي بحيث لا يلحقٌ 
الول ضررٌء وما لو حاف العدرٌ لو صلّى قائما أو كان في خيساء لا يستطيعٌ أن يُقيمّ لَه وإذ 
خرّج لا يستطيعُ الصلاة لطون أو مطرء ومّن به أدنى علَّةٍ فحاف إن نرّلَ عن المحمل بقي في 
الطريق يصلّي الفرض في عتملة» وكذا المريضٌ راكب إلا إذا وحَد مَن ينل "بر" 

ركككى (قولة: ولو مُستيداً إلخ) أي: إذا لم يَلحَقَهُ ضررٌ به بدليل ها مر 0 

وعم (قولة: أو إنسان) عر في 'العناية"”" و"الفتيح'”© وغيرهما بالخادم بدله قال "ح"”: 
((وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجرٌ عند "الإمام", إلاّ أن يراد بالغير غير الخادم؛ تأمّل)) اه. 

أقول: قدّمنا"" في باب التيمّم أن العاحز عن استعمال الماء بنفسه لو وجَّد من تلزمُهُ طاعته 
كعبده وولده وأجيره لَمَةُ الوضوءٌ اناق وكذا غيثه من لو استعان به أعانهُ في ظاهر اللذهب 
بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحوّل عن الفراش النحس: فإ لا يلزيُةٌ عنده: والفرقه أنه 
ياف عليه زيادةٌ للرض في إقامته وتحويله اه. 

ومقتضاه أله لو لم يح" زيادة امرض يلرمُهُ ذلك» وقدّمنا”” في بحث الصلاة على الدابّة 
من باس النوافل عن "المحتبى" ما نضّ: ((وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دأيِ أو الوضوء 


(قولُ "الشارح": على المخار) ظاهرُةٌ ك "النهر" أن المسألة خلافية ولم يَمْكٍ صاحبُ "البحر" 
و"القهستاني"” حلافاً. اه "ط". ويدلٌ على أنْها لاقي ما حكاه عن "المحتبى" بقوله: ((وق قوله نظرٌ 
١‏ 4 40 
والأصحٌ اللزومٌ إلخ)) فهي خخلافيّة بناءً على إحدى روايتين عن "الإمام". 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١١7/9‏ بتصرف, 

(؟) في المقولة السابقة. 

(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 451/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .451//١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض ق5١٠١/ب.‏ 

(5) المقرلة [95١؟]‏ قوله: (ركما في "البحر")). 

(0) المقولة [0871] قوله: ((بنفسه)). 


كإمنه 


قسم العبادات وه حاشية ابن عابدين 


0 شاءً) على المذهب؛ لأنّ المرض أسقط عنه الأركات» فالهيئات أولى» وقال 


إلا بالإعانة وله تحادمٌ يَمِلِكُ منافعة يلزمهُ في قولهماء وف قوله ” نظي والأصحٌ اللزومٌ في الأحنبيّ 
الذي يطيعْةٌ كالماء الذي يُعرّضٌ للوضوع) اه. 

ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقَهُ ضر بالقيا فلا يُحَالِفُ ما قدّمناه”" آنفأء وبه ظهرٌ 
أن المراد بالإنسان من يطيعْهُ أعمّ من الخادم والأجنبي» وأمّا عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عند 
"الإمام' فلعلّهُ ليس على إطلاقه؛ بل في بعض المواضع كما قالَهٌ "ط"”", ولذا قال في 
"المجتبى": ((وفي قوله نظرٌء أو محمولٌ على ما إذا لم يتيسّرْ له ذلك إلا بكلفة ومشقَّةٍ فلا يلرمة 
الانتظارٌ إلى حصوله))» فليتأمّل. 

امم (قولة: كيف شا أي: : كيف تبسر له بغيرٍ ضر من تربع أو غيروه "إمداد 


ا 


الوق ام 


44 (قولّةُ: على المذهبع جَرّمٌ به في "الغرر” و"نور الإيضاح”» وصحٌّحَهُ في 
"البدائع"9© و"شرح المجمع": واختارَةُ في "البحر ال | 

4 (قولُ: فالهيئات أولى) جع هَيكَق وهي هنا كيفيّةُ القعوده قال "ط"”: ((وفيه أن 
الأركان إنما سقَطَتْ لتعسرهاء ولا كذلك الهيئات)) اف 3 


(قولةُ: ولا كذلك الهيغاتث) قد يقال: سَقَطَتْ تبعاً للأركان لتبعيّتها لها وإنّ لم يوجد لها مسقط. 


** قوله: ((وقٍ قوله)) أي: الإمام. اه منه. 

)١(‏ المقولة [115-0] قوله: (ركما مر)). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7124/1١‏ 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 788 /أ. 

(5) انظر "الدرر والغرر”: كتاب الصلاة - باب صلاة المريض .779/١‏ 
(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض صلاء 7 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة .1١5/1‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2177/9 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 4 لارأ. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7١/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الرابع عله باب صلاة المريض 


قيل: م رسن يس 


(<5 (قولة: قبل: وبه يُفتى) قالهُ في "التجنيس” و"الخلاصة”" و"الولواجيّة'”©؛ لأله أييسرٌ 
على المريضء قال في "البحر”": ((ولا يخفى ما فيهء بل الأيسرٌ عدم التقييد بكيفيّة من الكيفيّات» 
فالمذهب الأَوَّل) اه. 

وذْكْرَ قبه"»: ((أنه في حالة التشهد يجلسُ كما يلس للتشهدٍ بالإجماع)) اه. 

أقول: ينبغي أن يقال: إن كان جلوسُه كما يلس للتشهّد أيسرّ عليه من غيره أو مُساوياً 
لغيره كان أولى وإلاً اختارَ الأيسرَ في جميع الحالات» ولعلٌ ذلك محملٌ القولين» والله أعلم. 

شكلم (قوله: بركوع) متعلق بقوله: ((صلى))» والريدة 

4ه" (قولة: على المذهبع في "شرح الخَلُوانيَ"”" نقلاً عن "الهندواني": ((لو قادّرَ على 
بعض القيام دون تمامِدء أو كان يققدرٌ على القيام لبعض القراءة دون تمامها يُومَرْ و بأن يكير 
الما وي أماافتو عليه ف يقمة إن عكر وهو المذهبُ الصحيح لا يُروّى خلافة عن أصحابناء 


(قولةُ: وإلأ احتارٌ الأيسرٌ إلخ) لا يظهرٌ تخييرُ في حالةٍ و التشهد؛ إذ السئّة لا تسقطٌ عن المريض 
تجرد كون غيرها أيسرًء ولذا حَكُوا الإجماع على أنه في حالة التشهّد يلس كما مجلس للتشهد نعم 
لو كان يلحقة صررٌ بها تسق عنهء لكن ليس الكلامٌفيه. 

(قولُ: لا يُررَى خلافهُ عن أصحابنا) الظاهرٌ أن مراد "الهندراني" ' بقوله: ((ولا يُرِوَى عن أصحابنا 
خلافة)) متقدّمو أصحاب أي حنيفة"» فلا ينافي أن بعض المتأخخرين قال بخلافه» وأشار "الشارح”" لردٌه 
بقوله: ((على المذهب)) اه "سندي". 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق49/ب. 

.بإ١7ق "الولوالجية": كتاب الطهارة  الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم‎ )١( 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 1715/72 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2771/97 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .718/١‏ 

(5) لعله شرح أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصرء شمس الأئمة الخَلُوانيَ (ات8غ 4ه) على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد. ("كشف الظنون" 0374/١‏ "الفوائد البهية”"صه 4 "هدية العارفين" ١‏ /لالاه). 


قسم العبادات وه حاشية ابن عابدين 
3 5 4 رك 5 72 3 4 
لأنّ البعض معتبّرٌ بالكل (وإنْ تعذرًا) ليس تعذرٌهما شرطاء بل تعذرٌ السجودٍ كافي.. 


ولو ترك هذا يفت أن لا تحور صلاته))» وفي "شرح القاضي”: ((فإث عر عن القيام مستوياً 
قالوا: يقومٌ متكا لا يُجزيه إلا ذلك» وكذا لو عجر عن القعودٍ مستوياً قالوا: يقعدٌ مكنا لا يُجزيه 
إل ذلك» قتال”" عن ”شرح التمرتاشي" ‏ ونْحوْهُ في "العناية”" بزيادةٍ : وكذلك لو قدَرَ أن 
يعتمد على عصاء أو كان له نادم لو انَكَأ عليه قدّرَ على القيام) اه. 

(قولة: لأنّ البعض مُعتيْرٌ بالكل أي: أن حكم البعض كحكم الكل معنى أ 
قدّرَ على كل القيام يلزمُهُ: فكذا مّن قدَرٌ على بعضه. 

0.0 (قولة: بل تعر السجودٍ كاف نقلَهُ في "البح ر"” عن "البدائع” وغيرهاء وفي 
الذحيرة": ((رجل بيه خرّاجٌ إن سجّدَ سال وهو قادرٌ على الركوع والقيام والقراءةٍ يصلّي 
قاعدا يُومِىيُ ولو صلَّى قائماً بركوع وقعَدَ وأوماً بالسجود أحزأة والأوّلُ أفضل؛ أن القيام 
والركوع لم ُشرعا قرب بتفسهماء بل ليكونا وسيلتين إلى السحود)) اه. 

قال في "البحر””": ((ولم أرَ ما إذا تعدَرَ الركوعٌ دون السحود» وكأنه غير واقعه) اه. أي: 
لأله متى عجر عن الركوع عجر عن السجود, "نهر'”". قال "ح"”: ((أقول: على فض تصوره 


أن من 


(قولة: فقال عن "شرح إلخ) لعلّه: "فثّال" بالتاء لا بالقاف» ويكونٌ القصد نسبة ما تدم إلبه كما 
هو ظاهنٌ تأمّل. ثم رأيت نسحة الخط ذُكِرَ فيها "فتال" بالتاء لا بالقاف. 


)١(‏ أي: "شرح قاضيحان على الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب المريض كيف يصلي؟ ١/ق4"/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ في"ب"و"م" : ((فقال)) وهو تصحيفء والله تعالى أعلم. 

(©) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/لاه؛‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 177/8. 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة ٠١7/١‏ بتصرف. 

(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 175/9, 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق78/] بتصرف. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق5١٠/ب.‏ 


الجزء الرابع حكن باب صلاة المريض 
لا القيام (أؤمأ) بالهمز (قاعدا) 1[ [ [ 11111 


ينبغي أن ل لأنّ الركوع وسيلة إليى» ولا مقط الوه عفد تعدرٍ الوسيلة كما 
لم يُسقُط الر ع والسجودٌ عند تعذر القيام)). 
.+ (قولّة: لا القيام) معطوفٌ على الضميرٍ 5 المتصل في قوله: ((تعدرا))» 
وهو ضعيفف لكونه في عبارة المان بلا فاصل ولا توكيار 
5.09 (قولة: أومَاً) حقيقةٌ الإبماء طأطأةٌ الرلى» ورُوي بحرّدُ تحريكهاء وتمامة في 
"الإمداد””" عن "البحر"20 و"المقدسي" 
رمعم 00 أومَاً قاعدا) لأ ركيّة القيام للتوصّل إلى السجودء فلايجحب دونه 
وهذا أول: من قزل بعضهم: على فاغداء إوايمترضن عليه أن يفنو اللقبراءةة فإذا جحاء أواة 
الركوع والسجود أومَاً قاعداء كذا ف "النهر"©. 
أقول: التعبيرُ ب ((صلى قاعدا)) هو ما في "الهداية”7) و"القدوري"20 وغيرهماء وأما 
ما ذْكَرَةُ من افتراض اليا فلم أره لغيه فيما عندي من كتب المذهب» بل كلهم متفقون 
على التعليلٍ بأنّ القيام سقط لأنّه وسيلة إلى السجود؛ بل صرَّحّ في "الحلية”©: ((بأنّ هذه 
المسألة من المسائل التي سقط فيها وحوبٌ القيام مع انتفاء العجر ا حقيقي والحكمي)) اه. 
ويلزم على ما قال أنه لو عجَرَ عن السجودٍ ققط أن يركع قائماًء وهو حلاف 
المخصوص كما علمَهُ آنفا نعم ذكْرَ "الفّهُستاني"" عن "الزاهدي": ((أنه يُومِيُ للركوع 
قائماً وللسجود جالساً» ولو عكّس لم يَجُرْ على الأصحّ)) اه. وجِرّم به "الولوالحي"00. 
)١(‏ انظر "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق85؟ب. 
(7) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 177/5. 
(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق78/ب. 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١//ال‏ 
(ه) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .95/1١‏ 
(1) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القيام 7 رق دد/ب. 
(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المريض 191/١‏ 
(8) "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم ق4 ١/أ.‏ 


قسم العبادات ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


وهو أفضلُ من الإماء قائماً لقربه من الأرض (ويْحعَل سجودةٌ أفض من ركوعه) 
لزوماً (ولا يرفحٌ إلى وجهه شيئاً يسَجُدُ عليم) فإنه يكرهُ تحرعاً (فإث فيل) ا 


لكن ذَكَرَ ذلك في "النهر”" وقال: ((إلاً أن المذهب الإطلاق)) اه. أي: يُوبِئٌ قاعداً 
أو قائماً فيهماء فالظاهرٌ أن ما ذكرَهُ هنا سهٌ فتيِّهُ له. 

زعم (قولة: وهو أفضلْ إلخ) قال في "شرح المنية"”: ((لو قيل: إن الإبماء أفضلٌ للحروج 
من الخلاف لكان موبّهاء ولك لم أر من ذكَرَه) اه. 

(ه.*0 (قولُ: لقربه من الأرض) أي: فيكو أشبة باسحو" منح"20. 

:68.5 (قولة: ويحعَلُ سجودةُ أحفض إلخ) أشار إلى أله 0 أدنى الانحناء عن الركوع» 
وأنه لا يلزمهُ تقريبُ جبهته من الأرض بأقصى ما كن كما بسسَطَه في "البحر"”* عن "الزاهدي". 

(قولة: فإنّهِ يكرةُ تحرعا) قال في "البحر”: ((واستدلٌ للكراهة في "اللحيط" لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن"» وهو يدل على كراهة التحريم) له وبع في "لنهر'** 0 

(قولُ: لو قبل: إن الإبماءً إلخ) أي: قائماً؛ إذ به يخرجُ عن الخلافء فإنّ "زفر" و"الشافعي" يقولان: 

يُومِئ بهما قائماً لا يُجزيه غير لكنّ محل استحباب مراعاةٍ الخلاف إذا لم يلزم ارتكاب مكروو مذهبي 
وهنا كذلك؛ لتصريحهم بأنّ الأفضل الام قاعداء ومُفاده كراهتهُ قائماً لمخالفة الأفضل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق1/78. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صا ؟-. 

(5) "المنس": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١ق‏ ؟5/أ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 1151/7. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 177/17. 

(3) أخحرجه أبو يعلى (1811)» والبرّار (074) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض؛ ورجال إسناده رجالٌ الصحيح» 
وقال البوصيري: إسناده صحيح. والبيهقي في "السنن الكبرى" 7٠١5/1‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإيماء بالركوع 
والسجود إذا عجز عنهماء وف "معرفة السنن والآثار" 770/7 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض» وأورده 
الهيثميً في "المجمع" 48/1 ١‏ وقال: رواه أبو يعلى والبرّار بنحوه؛ ورحالٌ البرّار رحال الصحيح. من حديث 
جابرءء مرفوعاًء وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 709 


الكءه 


الجزء الرابع تسلكتت بت" ولاه شكتهشكجحتكتككهتم: بات عثلاة المزيشن 


بالبناء للمجهول؛ ذَكَرَهُ "العيني””') (وهو يخفضُ برأميهِ لسجودو أكثرٌ مسن ركوعه 


صم على أنه يماك لا سجودٌ إلا أن يحدَ قو" الأرض موف لاني اماقم 


أقولٌ: هذا محمولٌ على ما إذا كان يحول إلى وجهه شيئاً يسجُدُ عليه بخلاف ما إذا كان 
موضوعاً على الأرض» يدل عليه ما في "الذخيرة"» 0 عن "الأصل””" الكراهة في الأوّل» 
ثم قال: ((فإث كانت الوسادةٌ موضوعة على الأرضء وكان يسجدٌ عليها جازت صلاته؛ نقد 
صعّ أن "أمّ سلمة": ,كانت تسجُدُ على مِرفقة ” موضوعة بين يديها لعلّة كانت بهاء ولم يَمَمْها 
رسول الله وَلدٌ من ذلك)*؟ ) اه. 

فإ مُفاد هذه المقابلةٍ والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع» ثم رأيِتُ 
"الفُهُستاني"” صرَّح بذلك. 

180 (قولة: الناء للمجهول» هذا ليس بلازبء وإلا لقال: ولا يُرقعُ إلى وجهه شيءٌ. اه 
"ح"09. ولعلٌ وحة ما قال الإشارةٌ إلى كراهيه سوا كان بفع أو فعل غيره ه. 

(ه..4 (قولة: إلا أن يجد قر الأرض) هذا الاستشاءً مبني على أن قولة: ((ولا يرم إلخ» 


(قولة: ولعلٌ وجد ما قال) أي: "العيني"» وَيْدَل للكراهة مطلقا مأ نقلة االشيلئ!: أنه رُوي أن 
"عبد الله بن مسعود" دمل على مريض يعودة فوجَدهُ يصلّي برقع له عودٌ يسجدُ علي فترّعٌ ذلك ين 
يد مّن كان في يده وقال: هذا شيم عرّضّهُ لكم الشيطان, أُوم لسجودلة)) اه. 


.71/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(5) في "و":(( يجد حجم قوة... )). 

() "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض في الفريضة .711/١‏ 

* قوله: ((مرفقة)) هي المندّة بكسر الميم فيهماء كما في "الحلية". اه منه 

(4) أحرجه البيهقي في "السئن الكبرى" 707/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في كيفية الصلاة على الجسبء وفي 
"معرفة السئن والآثار” 774/5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض؛ وذكر البيهقي أيضاً عن اين عباس أنه رخص 
في السجود على الوسادة والمخدة. 

سر الصلاة - فصل في صلاة المريض .151/1١‏ 


ف : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق7١٠ب.‏ 


قسم العيادات 1ه حاشية ابن عابدين 


شاملٌ لِما إذا كان موضوعاً على الأرض؛ وهو خلا المتبادرء بل المتسادرٌ كوت المرفوع 
محمولاً بيده أو يد غيره» وعليه فالاستشناءُ منقطعٌ لاختصاص ذلك بالؤضوع على الأرض» 
ولذا قال "الزيلعي"0: ((كان ينبغي أن يُقال: إن كان ذلك الوضوعٌ يصحٌ السجودٌ عليه 
كان 00 وبلا فإعام)) اه 

وحَرّمٌ به في "شرح النية”". واعترضة في "النهر”" بقوله: ((وعندي فيه نظرٌ؛ لأنّ فض 
الرأس بالركوع ليس إلا يما ومعلومٌ أله لا يصحٌ السجودٌ بدون الركوع ولو كان الموضوع مما 
يصح السجودٌ عليم) اه. 

أقول: الحقٌ النفصيل» وهو أنه إن كان ركوعْة مجر إماء الرأس من غير انحداء وميل الظهر 
فهذا إهامٌ لا ركوعٌ» فلا يعر السجودُ بعد إلا يماءً مطلقاء ون كان مع الانحناء كان ركوعا مُعتبرَه 


(قولةُ: واعترضة في "النهر" بقوله: وعدي فيه نظرٌ إلخ) وَعْقَبَ بأنّ هذا مدفوعٌ» أما ألا فلأنه إذا 
جاز ذلك للصحيح على أنه سجودٌ فلأ يجوز ذلك للمريض على أله سجودٌ بالأولء وأمًا ثانياً فلن 
قوله: ((ومعلومٌ أله لا يصحٌ التُحود دون الرُكوع) يازم منه أله بر قدَرٌ على السّجود وعجر عن 
الركوع سقط السسّحود ولم يُنقَلء على أن ما ذكرَةُ من قوله: ((لأن فض الزن بالرُكوع ليس إلا 
إماء)) دعوى لا دليلَ عليهاء أي فرق بين المريض والصحيح حيث مُهل فض الرأس من الصحييح 
ركوعاً ومن المريض إهاء؟! ولو سلُمَ فقد يقال فيه: قد ود بدلٌ الركوع» وهو قائمٌ مََامَهُ صم 
الستّجِودُ بعدما قام مام الرّكوع؛ لأنه قد قر على المتجود ولم يقدر على الرّكوع.؛ ففَمَلَ كلاً منهما 
على حسب استطاعته به تأمّل. اه "سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ٠١1/١‏ باختصار. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص52 7-. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق08/أ. 


الجزء الرابع كرف باب صلاة المريض 


(وإلم يُحْض”" (لا) يصمح لعدم الإعاء. 
(وإث تعذّرَ القعودٌ) ولو حكما (أومَاً مُستلقيا) على ظهره 23000 


حتى إِنّه يصحٌ من المتطوع القادر على القيام؛ فحيتتار يُنظَر: إن كان الموضوعٌ مما يصحٌ السجوة 
عليه كحَحَر مثلء ولم يَِدٍ ارتفائهُ على قذر لنةٍ أو لين فهو سحودٌ حقيقي» فيكون راكعاً 
030000 حتى إنْه يصحٌ اقنداءٌ القائم بهه وإذا قدّرّ في صلاته على القيام يُتِمّها قائساًء وإن 
لم يكن الموضوعٌ كذلك يكونُ مومئاء فلا يصحٌ اقتنداءٌ القائم به وإذا قادَرَ فيها على القيام 
استأئقهاء بل يظهرُ لي أله لو كان قادراً على وضع شيء على الأرض مما يصحّ السجودٌ عليه أنه ' 
لزمهُ ذلك؛ لأ قادرٌ على الركوع والسجود حقيقة ولا يصحٌ الإبماءُ بهما مع القدرة عليهماء بل 
شرطهُ تعذرهما كما هو موضوعٌ السألة. 

8٠:‏ (قول: وإلاَيَحفِض) أي: لم يَحَفِض رأسَهُ أصلاء بل صارٌ يذ ما يرفقٌه ويُلصقٌه 
جبهته للركوع. والسجود, أو فض رأسّهُ لهما لكنْ جعَلَ فض السسّجود مُساوياً لخفض 
الركوع لم يصمح لعدم الإيماء لهما أو للسجود. 

06 (قولُ: وإنا تعذَرَ القعودٌ) أي: قعودٌهُ بنفسه: أو مُستدداً إلى شيء كما مر 

١‏ (قولة: ولو حكماً) كما لو قر على القعودٍ ولكن برَعَ الطبيب المءَ من عينهء وأمَرَُ 
بالاستلقاء ليام أحزأهُ أنْ يتلق ويُوسِئَ؛ لأنّ حرمة الأعضاء كحرمة النفسء "بم ر”" عن 
البدئع 0 وسياني0. 


)١(‏ في "و": ((وإلاء أي: وإن لم يخفض رأسه. بل وضع المرفوع على حبهته)). 
(؟) المقولة [5591] قوله: ((ولو مستندا)). 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 1515/79 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف أركان الصلاة ٠١0/1‏ بتصرف. 


37 مادم ثور" 


قسم العيادات 35 حاشية ابن عابدين 


(ورجلاه نحو القبلة) غيرَ أنّه ينصِبُ ركبتيه لكراهة مدّ الرّحْل إلى القبلة» ويرفعٌ 
رأسَهُ يسيراً ليصيرٌ وجهّةُ إليها (أو على حنبه) الأعن أو الأيسر ووحهةٌ إليها 0-0 

(1*ى (قولةُ: ورجلاه نحرَ القبلة في "البحر””" عن "الخلاصة”: ((مُتوجّهاً نحو القيلة 
ورأسةُ إلى المشرق» ورجلاه إلى المغرب)) اه. 

أقول: هذا يُتصوَّرُ في بلادهم المشرقيّة كبُخارى وما والاهاء فإنّ قبلتهم لجهة المغرب عكسَ 
البلاد المغربيّة أمّا في بلادنا الشاميّة ونحوها إذا استلقى مُتوجّهاً للقبلة درن ا مغر بُ عدن يكينه 

والمتترفة عن منارمه ويه اننع اغتراضن ) بعض المحققين* على ما في "الخلاصة' 

14م (قولة: لكراهة إلخ) هي كرام تزيهية "30 

5 (قولة: ويرفخ رأسَهُ يسير) أي: يَجَعَلٌ وسادةً تحت رأسه؛ لأنّ حقيقة الاستلقاء تَمَحُ 
الأْصحَاءَ عن الإبماء» فكيف بالمرضى؟ "بر" 

امم (قولة: الأعن أو الأيسر) والأينْ أفضل» وبه ورد الأثر”, "إمداد 


للق 


.1١514/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق 48/). 

قوله: ((بعض المحققين)) هو المحقق ابن أمير حاج في "الحلبة”. اه منه 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .19/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١74/5‏ نقلاً عن "العناية". 

(د) أخرج الدَارَمْطْنيَ 45/5 4+ والبيهقي في "السئن الكبرى" 7١8/5‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في كيفية 
الصلاة على الحنب أو الاستلقاء» من طريق حسن العُرني؛ عن حسين بن زيدء عن جعفر بن محمد عسن أبييهء عن 
علي بن حسين؛ عن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول اللهو: ((يْصَلي المريضُ قائساً إن استطاعء 
فإن لمر تلع أ قاعداء فإن لم ب سطع أن يسَحْدَ ْم وحَعْلَ سُحُوده أتقض عن ركوعه: فإن لم يُسْتَطِع أن 
يصَلَيَ قاعداً صل على لبه الأبمن مُسْمَفلَ الئل إلخ. 
قال ابن حجر في "التلخيص الخبير” :577/١‏ وف إسناده حسين بن زيدء ضَعَّفَهُ ابن لني والحسن بن الحسين 
العْرَنِيّ وهو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. لكن له شواهد من حديث جابر عند البرّار والبيهقني؛ 
وعن ابن عمر وابن عباس عند الطبراني- ش 

(5) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق755 إب. 


الجزء الرابع ١4ه‏ باب صلاة المريض 


(والأرٌك أفصم على العتمد. 
(وإث تعدّرٌ الإهام) برأسه ( وكثرّت الفوائست) بأن زادَتْ على يوم وليلةٍ (سقط 
القضاعٌ عنه) وإِنْ كان يفهم اذ[ 00111 


كلسم (قولة: والأَّلُ أفضل) لأنّ المستلقي يقع عازه إلى القبلة» والمضطحجمٌ يقمْ زف 
عنهاء "بر "00. 

ردمم (قولة: على المعتمد) مقابلةُ ما في "القنية”": ((من أن الأظهرّ أله لا يحور 
الاضطجاع على الت للقادر على الاستلقاء)): قال في "النهر”": ((وهو شاذ»» وقال في 
"البحر”": ((وهذا الأظهرٌ ني والأظهرٌ الجوانٌ) اه. 

وكذا ما رُوِيّ عن "الإمام' من أن الأفضل أن يُصلّيَ على شِقَهِ الأممن وبه قالت الأئمّة 
الثلاثةه وه في "الحلبة”" ما ظهرَ له من قََةٍ دليله مع اعترافه": ((بأن الاستلقاء هو ما في 
مشاهير الكتب والمشهورٌ من الروايات)). 

0 (قولة: بأث رادت على يوم وليل أمّا لو كانت يوماً وليلة أو أقلّ وهو يَعيْلُ فلا تسقطٌ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق79/) بتصرف يسير. 

(؟) "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق 1/55 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق86/أ. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 171/37. 

(5) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القيام 7ق 1ه/ ب - 07/أ. 

() نقول: الذي عزاه صاحب "الحلبة" إلى مشاهير الكتب وبين أنه امشهور من الرّوايات هو أفضلية الصلاةٍ على شِقّه 
الأبمن» لا مستلقياً كما نقله ابن عابدين رحمه الله انظر "الحلبة" العزو السابق. 
ولكنّ الإشكال قائمٌُ في عبارة "الحلية” ف موضع آخرء وذلك أنه نقل عن "التحفة" و"البدائع" وغيرهما أن الشهور 
هو أفضلية الصلاة على جنبه الأيمن» وليس كذلك بل الذي في "التحفة" و"البدائع" وغيرهما أن المشهور أفضلية 
الصلاة مستلقياء انظر "التحفة" 90/١‏ كك و"البدائع" ٠١5/١‏ و"البحر” 117/7 و"الهداية" ١/لالاء‏ و"تبيين 
الحقائق" 2301/١‏ والله تعالى أعلم. 


الثله 


قسم العبادات 7ه حاشية ابن عابدين 


في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما ف "الظهيريّة"0"؛ لأنّ بمرّدَ العقل 00107ظظ 


بل تقضى اتفاقا وهذا إذا صمَّ فلو مات ولم يُقَدِرْ على الصلاة لم يلرَمْهُ القضاء حتى لا يزمةُ 
الإيصاء بها كالمسافر إذا أَفطَرَ ومات قبل الإقامة كما في "الزيلعي"": قال في "البحر"7: 
((وينبغي أن يقال: محملة" ما إذا لم يَقَدِرْ في مرضه على الإبماء بالرأس. أمّا إن قدَرٌَ عليه بعد 
عجزو فإنّه يلرمُهُ القضاءٌ وإنْ كان مُومّعاً لنظهرٌ فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه)) اه. 

٠‏ قلت: وهو مأخودٌ من "الفتح"””» فإِنّه قال: ((ومّن تمل تعليلٌ الأصحاب في الأصول 
انقدّح في ذهنِهِ إيجابُ القضاء على هذا المريض إلى يوم وليل - حتّى يلزَمُهُ الإيصامٌ به إن قدَرٌ 
عليه بطريق - وسقوطة إن زاة)) اه. ١‏ 

.6 (قولة: ني ظاهر الرواية وقيل: لا يسقطُ القضاكء بل يُوعرُ عنه إذا كان يعقلٌ» 
وصحَّحَهُ ني "الهداية”3» وهو من أهل الترجيح؛ لكنْ مالف نفِسّهٌ في كتابه "التجنيس". 
فصحّحَ الأوَّلَ كعامّة أهل الترجيح ك "قاضي حان"” و"صاحب المحيط" و"شيخ الإسلام" 
و"فخر الإسلام"» ومالَ إليه المحقق "اين الهمام" في عبارته التي نقلناها”” آنفأًء ومشى عليه 
"الصلف"؛ لأنه ظاهرٌ الرواية» ولما في "الإمداد”©: ((من أن القاعدة العمل با عليه الأكثر)). 

(تنبية ) 


دا لَّ في "السّراج , '" المسألة على أربعة أوجه: إن زاد امرض على يوم وا ليلق وهو لا يعقلٌّ 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الثالث في المريض ق 98 /ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .501/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7ر5 11. 

(5) في "البحر": ((حله)). 

رم "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 459/١‏ باختصار. 

.الال/١ "الهداية”: كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١إق‏ ه5/أ. 

(8) ف المقولة السابقة. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق171؟ إب. 


)٠١(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١‏ أرق3075/أ. 


الجزء الرايع عه باب صلاة المريض 
لا يكفى لتوجه الخطابي» وأفادَ بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى».. 


فلا قضاءً إجماعاًء وإلاّ وهو يعقلٌ قضى إذا صم إجماعاء وإن زادَ وهو يعقلٌ أو لا وهو لا يعقلٌ 
فعلى الخلاف. 
(تتمّة) 
في "البحر”" عن "القنية"”"©: ((ولا شار 3 فود حالة الحياة بخلاف الصوم) اه. 


0002 


وقدَمهُ "الشارح" قبيل هذا البابيء وأوضحناه© 

:"م (قولة: لا يكفي إلخ) بل لا بد معه من القدرة. 

0م (قولة: وأفاد إلخ) الأولى ذكرّةُ قبل قوله: ((وإن تعدّرٌ َ الإماء إلخ))؛ لأنّ فيه سقطت 
الصلاة وفيما قبله سقطت الأركان. 

0810 (قول: سقوط الشرائط) أي: كالاستقبال وستر العورة والطهارةٍ من الخبث فلاف 
الوقت» وكذا الطهارة من الحدث؛ لأنّ فاقد الطّهورين يُومحرٌ عند "الإمام”؛ ويتشبّهُ عندهماء 


الرحمتي" لكنْ سيأني”" في مقطوع اليدين والرّجْلين تصحيح أنه يضلى 


0000 


والمتشية ع 0 أفاده 
بلا طهارة. 

(4 (قولة: بالأولى) لأنّ العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصييل 
الأركان» فلو لم يقد المريضٌ على التحوّل إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلّى كذلك» ولا إعادة عليه 
بعد ابرع في ظاهر الجواب كما لو عجر عن الأركان» "بدائع"00. وتام فق "الببعر "ل وسيأني ”© 
آخرَ الباب ما لو كان تَمَهُ نياب بحسة. 


2١5/7  ضيرملا "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة‎ )١( 

(؟) لم نعثر على المسألة فيها. 

(5) المقولة ]1٠٠١[‏ قوله: ((ولو فدى عن صلاته)). 

(1) صاكاة مه "در". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة ٠١/١‏ بتصرف. 
(3) انظر "البحر": كتاب الصلاة ياب صلاة المريض 175/9 


(0) ضع قف "در". 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


ولا ب يعيدٌ في ظاهر الرواية» "بدائع". 
(ولو اشتبة على مريض أعدادٌ الركعات والسجدات لتعاسٍ يلحقّهُ لا يلزمُهُ الأدام) 
ولو أذّاها بتلقين غيره يبغي أن يُجَريّ ا تاراغ عد الاح شم رج موقا علج قتيزء الود كبا يه 


زه (قولهُ: ولا يعيدٌ) أي: في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر ماري خلاف 
الو عادامن ول اله املزمسا 2" جيل ون شار بوكر نا لس عن الفراة: 
في البحر”#عن "لقية"»: (زول ال لساب يوسا وليل فصلى صلاة الأري» افع 
انطلّق لسائهُ لا تلرمُهُ الإعادة)) اه 

والظاهر: أن قوله: ((يوماً وليلة) لأنّهِ محل توهّم لزوم الإعادة؛ إذ الزائُ على ذلك لا تتازمٌ 
إعادته لدوله في حدّ التكرار. 

85م (قولة: ولو اش على مريض إلخ) أي: بأث وَصّلَ إلى حال لاعكنةُ ضبط ذلك» 
وليس المرادُ جره الشلكٌ والاشباه؟ لأ ذلك يحصلٌ للصحيح. ْ 

99م (قوله: يد ينبغي أن يُحِزيَة) قد يقال: نهمل ول ؛ وهو مُفْسِِدٌ كما إذا قرأ من 
الشدنه غلم إنسانٌ القراءة وهو في الصلاةء "ط"0. 

قوفي قال نه ليس بتعليم وتعلّي بل هو تذكيرٌ أو إعلام فهو كإعلام الملّغْ 


بانتقالات الإمام» فتأمّل. 


(قولةُ: فهو كإعلام ابل بانتقالات الإمام) قد يقال: نهم شرطوا لصح الاعتماد على إعلام المبلّغْ 
شروعَةُ في الصلاة» وإلاّ لم يصحَّ شروعٌ المقتدي. والظاهر أذ باقي الأفعال لا يصحٌ الاعتماد على 
إعلامه مع كونه خمارج الصلاة: والأحسنٌ ما أجاب به "السندي": ((بأن المرض لما أسقط الشّرائط 


)١(‏ المقرلة [/519١؟]‏ ((قوله: ثم إن نشأ الخوف إلخ)). 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2154/9 
(”) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق4؟ إب. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7١9/١‏ 


الجزء الرابع عه باب صلاة المريض 


كذا في "القنية" (ولم يُوْم بعينه وقلبه وحاجبه) حلافاً ل "زفر". 
(ولو عرض له مرضُ في صلاته يِْمٌ مما در على المعتمد (ولو صلى قاعداً بركوع 


ليف (قولة: كذا في "القنية"0) الإشارة إلى ما ذكرَةُ الل و"الشارح". 

نكمم (قولة: ولم 2 إلخ) الأول ذكرْهُ قبل مسألة "القنية" لارتباطه بما قبلهاء ففصلّةُ ما 
وقعٌ في المتون بعبارةٍ "القنية" غير مناسبي. 

رعسم (قولة: خخلافاً ل "زف ر") فعنله يُومِئ بحاجبيء فإن عجر فعيني» فإن عجر فبقلبي 
ا ال 

رعسم (قولة: عا قدَر) أي: ولو قاعداً مُومناً أو مُستلقياً. 

راسم (قولة: على المعتمد) وعن "الإمام" أنه يُستقبل؛ لأنّ تحرعته انعفدت مُوجبة للركوع 
والسجود؛ فلا تحور بالإما» قال في "النهر"”": ((والصحيحٌ المشهورٌ هو الأوّل؛ لأنّ بن الضعيف 
على القويً أولى من الإتيان بالكل ضعيفاً). 

0 (قول: بتَى) أي: على ما صلّى» يدم صلانة قائماً عندهماء وقال "محمّد": يُستقبل 
بناءٌ على عدم صِحَةٍ اقتداء القائم بالقاعد عنده”»» وقد من "نهر" 


والأركان أوحَب أن يعَمَرَ بسببه مثلٌ هذا التعلّم كما اغتفرَ من لا يقدر على صلاةٍ إل بأصوات مثلي أرّه 
كما قدّمناه عن "التجنيس" 4 اه على أن قوله: ((بل هو تذكير أو إعلامٌ إلخ)) غير داقع للاعتراض؛ إذ 
لا يخرجُ عن كونه تعليماً وتعلّماً بذلك كما سبق فبما لو أَرْبِجٍ على الإمام» ففتحَ عليه من ليس في صلاته 
فذَكرَ بسببو الفتح فإنُها تفسدُ مع أن _موحود من الفاتح تذكيرٌ وإعلاي وحكمُوا بفساد الصلاة. وما 
هذا إل لأه تعلّم. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض ق4 7ب 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١78/5‏ 
() "النهر”: كتاب الصلاة - باب صلاة المريض ق78 ب 
(4) ((عنده)) ساقطة من "7". 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق794إب. 


قسم العبادات 5ه حاشية اين عابدين 


ولو كان) يصأي (بالإبمام فصمٌ لا يينيء إلا إذا صحٌ قبل أن يُومِئَ بالركوع 
والسجود (كما لو كان يُومِئٌ مضطجعا ثم قدّرٌ على القعود مح م 


فيفلة (قولة: ولو كان يصلي بالإهاءم أي: قائما أو قاعداء أو تفن أو ممح عي 
هو قضيّةُ الإطلاق» "ح"00. 

رمعمىم (قولة: فصّح) أي: قدّرٌ على الركوع والسجود قائياً أو قاعداء "دل 

لق (قوله: لا ثيني) لأنّ اقتداءً الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز فكذا البناف "درر"7". 

مم (قولة: إلا إذا صم قبل أن يوم إلخ) لألّه لم يُوَدٌ ركنا بالإبهاء"» وإفا هو بحرّهُ 
تحرعة فلا يكونٌ بناءً القويّ على الضعيف, "بحر””. وهذا ظاهرٌ فيما إذا اشح قائماً أو قاعداً 
بقصدٍ الإبماء» ثم قدّرَ قبل الإبماء على الركوع والسجود قائماً أو قاعداً؛ أمّا إذا افمَحّ مستاقياً 
أو مضطجعاء ثم قدّرَ قبل الإبماء على الركوع والسجود قائماً أو قاعدا فإنّهِ يستانِفُ كما يُونمَدُ 


(قولة: لأنّه لم يود ركناً بالإبماء) أي: الإبماء حالة القيام أو القعود بالرّكوع والسّجود: أمّا القيامٌ 
فقد وُحَدت حقيقئه فعلى هذا إذا افسَحَ بقصدٍ الإبماء قائماً أو قاعداً وأتى بركدن القيام؛ ثم قادرٌ على 
الركوع والستّحود يّبي؛ لأنّ القيام ما أذَّهِ مومياً. وهذه المسألة داخلة في الاستشناء المذكور, ويفيثها 
التعليلٌ بأنه لم يُوَدٌ ركنا بالماء» وحينئار يكون في قوله: ((وإئما هو بحرةُ تحرعة)) قصورٌ. 

(قولة: ثم قدرَ قبل الإيماء على الرّكوع إلخ) أي: بعد إتيانه بالتحريمة والقيام في حالة الاستلقاء أو 
الاضطجاع؛ فلا بد من الاسعناف لأدائه ركس القيام بالإماء أمّا لو أنى بالتحرريمة فقط ثم قِدَرٌ 
لايستأنف؛ لأنه لم يودٌ ركنا بهه والذي وحَدَ منه برد التحرعة. 


أ/٠١ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق١٠/أ.‏ 

(") "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/8؟١,.‏ 

(4) في النسخ جميعها ((بالبناء))» وما أثيتناه من "البحر" هو الصواب؛ وهو الموافق لنسحمة الرافعي» وقد ثّه المصحّح 
في هامش "م" على ذلك. 

(0) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 175/59. 


الجزء الرابع امه باب صلاة المريض 


ولم يقار على الركوع والسجوه) فإنّهِ يستأنفُ (على المخمار) لأنّ حالة القعود 
أقوى, فلم يَجْرْ بناوة على الضعيف. 

(وللمتطوع الأنكاءُ على شيع كعصاً وجدار (مع الإعياء» أي: التعبي بلا كراهةٍ 
وبدونه يكرةُ (و) له (القعوه) بلا كراهةٍ مطلقأ هو الأصحّ ذْكَرَهُ "الكمال””'" وغيره. 
(صلّى الفرض في فلل ببب-ب-0000 0 00 


من قول "الشارح": ((لأنّ حالة القعود أقوى))» "7" 

0*٠:‏ (قولة: ولم يقير على الركوع والسجود) وكذا لو قدَرَ عليهما بالأول» تأمّل. 

:00 (قولة: وللمتطوع إلخ) لعل وجهّة أن التطوّع قد يكثرٌ كالتهجدٍ فيودّي إلى التعبيه 
فلم يكره له الانّكاءٌ بخلاف الفرضء فإ زمنه يسينٌ وإلاّ فالمفترض إن عجَرٌ فقد مر" حكمٌة 
وإ تعب فالظاميٌ أنه لا يكرةُ له الاتكائ تأئل. ش 

:0*4 (قولةُ: وبدونه يكرةٌ) أي: اتفاقاً لما فيه من إساءة الأدب» "شرح النية"9؟ وغيره. 
وظاهره أنه ليس فيه نهيّ خاصٌ فتكونٌ الكراهة تنزيهِيّة تأمّل. 

لقعي (قوله: وله القعودٌ) أي: بعد الافتتاح قائماً. 

كفس (قولة: بلا كراهة مطلقاً) أي: بعذر ودونة ما مع العذر فاتفاقاً» وأمّا بدونه 
فيكرة عند "الإمام" على اختيار "صاحب الهداية"80, ولا يكرهٌ على اختيار "فخر الإسلام”؛ 


(قولة: فالظاهرٌ أن لا يكرةٌ له الاتكائم لكنّ مقتضى تقييدهم بالمتطرّع أن المفترض يكرةٌ له الانكاء 
ولو مع الإعياءء وكأنه لأنّ زمنه يسيرٌ فلم يكن الإعياء فيه نافياً للكراهة. 


.54571/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ )١( 
.أ/٠١ق (؟) "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض‎ 
صاء لات "در" وما بعدها.‎ )7( 

(4) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صاالا؟-. 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7/8/١‏ 


اإزله 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


جار (قاعداً بلا عذرٍ صمح لغلبة العجر («وأساً) وقالا: لايصحٌ إلا يعذر وهو 


وهو الأصح؛ لأنه معد في الابتداء بين القيام والقعود. فكذا في الانتهاء. وأما الاتكاء فإنه لم يخير 
فيه ابتداءً بلا عذرء بل يكرة فكذا الانتهائ وأمّا عندهما فلا يجورٌ بِقَامُها قاعداً بلاعذر بعد 
الافتتاح قائماء وهذا إن قعد في الركعة الأول أو الثانية: أمّا في الشفع الثاني فينبغي أن يحور 
عندهما أيضاً ف غير سنَةٍ الظهر واللدمعة وتامةٌ في "شرح المنية"”©. 
مطلبٌ في الصلاةٍ في السفينة 

45 (قولُ: جار) أي: سائر احترازً عن المربوط. 

044 (قولة: قاعدم أي: 0 ويسجث لا مُويئا اتفافء "عر”. 

زه" (قولة: لغلبةٍ العجز) أي: لأنّ دَوَرانَ الرأس فيها غالبٌ» والغالبٌ كامتحققء فأَقِيمَ 
مُقَامَهُ كالسَفرٍ 2 مُقَامٌ المشقّق والنوم مُقامٌ الحدث» "شرح النية'””. ولذا ذكروا مسألة الصلاة في 
السفينة في باب صلاة المريض. 

ه04 (قولة: وأساء) أشارٌ إلى أن القيام أفضل؛ لأنه أبعدُ عن شبهةٍ الحخلاف, والخروجٌ 
أفضلٌ إِنْ أمكتَة؛ لأنه أمكنٌ لقلبه» "بحر”9© و"شرح المنية"0. 

40" (قولُ: وهو الأظهرٌ) وف اي بعد سوق الأدلّةِ: ((والأظهرٌ أن قولهما أشبةٌ» 


(قولة: لأنه أمكَنُْ لقلبه) الذي في "البحر" عن "الهداية": ((أسكن)) بالسين» وقال في "البناية": 
((لأث القلب يتَعلَقٌ في الماء)) اه. 
(قولة: وف "الحلبة" بعد سق الأدلة إلخ) ويد "الشرنبلالي" كلام "الإمام” بكلام طويل. ف بيذي" 


.-5171517 انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة  القيام صاء‎ )١( 
.1119//7 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ 

(؟) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القيام ص4 /اا-. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 175/9. 

(ه) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص؛ /الا-. 

)١(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ؟ لق 57/أ. 


الجزء الرابع 6 باب صلاة المريض 


(والمربوطة في الشنّط كالششّط) في الأصمٌ (والمربوطة بلحَّةٍ البحر إن كان الريحٌ 
يُحركها شديداً فكالسائرةٍ وإلاّ فكالواقفة) ل 


فلا جرم أنَّ في "الحاوي القدسي”: وبه نأحذ) اه. 

مم (قوله: والمربوطة ف الشّط كالشّط) فلا تحوث الصلاة فيها قاعدا اثفاقا» وظاهرٌ ماي 
"الهداية”" وغيرها اللموازٌ قائماً مطلقاًء أي: استقرتَ على الأرض أو لاه وصرّحَ في "الإيضاح” 

عمنعه في الثاني حيث أمكنةُ الخروجج إبخافاً لها بالدايّق "نهر”". واتارة في "المحيط" و"البدافع"0 

75 ". وعزاه في "الإمداد”" أيضاً إلى "بجمع الروابيات" عن "المصقى”؛ وحَرّم به في "دور 
الإيضاح””"؛ وعلى هذا ينبغي أن لا تحور الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج الى الب وهذه 
المسألة الناسُ عنها غافلون» "شرح المنية"0. 

(قولة: في الأصمّ) احترارٌ عن قول البعض بِأنّه لا فرق بينها وبين السائرة كما في 
0 

.هه (قولّة: وإلاً فكالواقفة) أي: إن لم تُحرّكْها الريحٌ شديداً بل يسيراً فحكمها 


(قولة: وعلى هذا ينبغي أن لا تحوز الصلاءٌ فيها فيها إلخ) قدَم أن الخروج أفضل إن أمكنَ» وهو الظاهرء 
وإلحاقها بالدايّة ني مسألةٍ لا يقتضي الحاقها بها في كلّ المسائل» وإطلافهم الحواز يدل على ذلك» وقال 
"السندي": ((والظاهرٌ أنّه لا يلزمةُ الخروج إن أمككنَه)) اه. وف معن "الغرر": ((القادرٌ على القيام وعلى 
الخروج صلَّى قاعداً فيها جازّت» والأفضلٌ القيام والخروج)) اه. 


.ب/ه١1ق "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  فصل في الصلاة ف السفر‎ )١( 
278/١ (؟) "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة المريض‎ 

() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق794إب بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة 709/1 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2779/5 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق777/إب. 

(0) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الصلاة ف السفينة صع 4 .-١‏ 
23 "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القيام صاه/ا؟-. 

(9) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق75/ب بتصرف. 


قسم العبادات لوه حاشية ابن عابدين 


ويلزمٌ استقبالٌ القبلة عند الافتتاح وكلما دارَت» ولو أمّ قوما ف فلكين مربوطتين 


كالواقفة؛ فلا تحور الصلاة فيها قاعداً مع القدرة على القيام كما في "الإمداد”". 

1ه" (قول: ويلزمٌ استقبالٌ القبلة إلخ) أي: في قولهم جميعاء "بمر”". وإن عجر عنه 
يُمسيِكُ عن الصلاة» "إمداد"7؟ عن "جمع الروايات". ولعلّهُ يُمسيِكُ ما لم يُحَفْ روج الوقت لما 
تقررٌ من أن قبلة العاجز جهةٌ قدرته» وهذا كذلك؛ وإلاً فما الفرق؟ فلتأمّل. ونفا لَرِمَةُ الاستقبالٌ 
لأنها في حقَه كالبيت» حب لا يَتطوَّعٌ فبها مومداً مع القدرة على الركوع والسحود بخلاف 
راكب الدييّقه كذا في "الكافي"9 "شرح المنية"0©. 

00م (قولة: مر بوطتين) أي: مقرونتين؛ لأنّهما بالاقتران صارتا كشيء واحدره وإِن كاتنا 
منفصلتين لم يَجَرْ؛ أذ تل لّ ما بينهما .متزلة النهرء وذلك يَمنَعُ الاقتدا إن كان الإمامُ في سفيئة 


(قولهُ: ولعله يُسيِكُ ما لم يَحَفْ إلخ) إنها يظهرٌ ما حمل عليه كلامٌ "الإمداد" إذا كان المراد بالإمساك 
عن الصلاة الإمسالدً على سبيل الاستحباب لا الوجوبء وإلاً تقد سبّقَ أن المعدبر في القدرة والعجحز حالة 
الأدا فمّن كان قادراً على الاستقبال لَرِمَك وإلاّ فلاء ويُسعَحَبُ له التأخيرٌ ما لم يعحَفْ روج الوقت. 

(قول "الشارح": مربوطتين إلخ) أي: وهما واقفتان لا سائرتان» فإدّ السّائرتين لا يحورٌ الاقتداء 
فيهما على كل حال "نوح". 

(قولُ: وإن كانتا منفصلتين لم يَحُرْ) ظاهرٌ إطلاقه يعم ما لو كان ما بينهما لا عر فيه الرُورق» وهو 
كذلك؛ لأنه يمكن مرورُةٌ بينهما وإنّ ما بينهما قليلاً كما تفيدُهٌ عبارة "السندي"» لكر الظاهر التقييدٌ عا 
إذا كان ما بينهما مقدارٌ ما ير فيه الرّورق أخذاً من مسألة ما لو كان الإمام ف السفينة والمتندي على 
الشطّء والله أعلم. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق ]/557‏ ب 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 119/7 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق553؟/ب. 

(4) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 473/١‏ إب. 
© "شرج المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القيام صد/ باختصار يسير 


الجزء الرابع 555 اق ست باب صلاة المريض 


2 ا > د 25 د 3 4 0 ٍ 
(ومّن جن أو أغمي عليه) ولو بفرّع من سبع أو آدمي” (يوما وليلة قضّى الخمسس» 
وإن زادَ وقت صلاةٍ) سادسةٍ (لا) للحَرّجء ولو أفاقَ في المدّة عر ا 


واقفة والمقتدون على الشطّ فإنٌ بينهما طريقٌ أو قَدْرُ نهر عظيم لم د يَصِمّ "بحر”". وتقدّة”" الكلام 
على الصلاة على الدابةٍ والعجلة في باب النوافل. 

ر«همم (قولة: ومن حَنّ أو أغيّ عليه) الجدون: آفة مكلية العقل» والإغماء: آفة 
ا 

ه00 (قولُ: وقتُ صلاق) مرفوحٌ على أنه فاعلٌ ((زاة))؛ أو منصوبٌُ على أنه ظرفٌ 
ل((زاة)) وفاعلٌ ((زاة)) ضميرٌ المنون, "ح” عن "المهُستاني”””. واعثبرَ الزيادة بالأوقات على 
قول "الثالث"» وهو هو الأصح وعند "الثاني' ' بالساعاتيء وكلٌ رواية عن "الإمام"» فإذا أصابَهُ ذلك 
قبل الزوال؛ ثم أفاقَ من الغدٍ بعده قبل عمروج الوقت سقط القضاءٌ عند "الشاني" لا "الشالث" 
"00 #والراة بالساعات الأزمنة لا ما تعارفةٌ أهلٌ النجوم؛ "در ر”". أي: من كون الساعة حمس 
عشرةً درجة فالمرادُ عند "الفاز ني" الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في "غرر الأذكار» 

و "لبراحندي"0 "إسماعيل”20. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١71/7‏ بتصرف. 

(؟) صةغم "در" وما بعدها. 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 2771/١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق١٠/أ.‏ 

(6) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة المريض ١67/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر:" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١78/7‏ بتصراف. 

(7) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١70/1١‏ بتصرف. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صلاة المريض ق1ه/أ. 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الفرائض ١/إق١ه4‏ ب 


قسم العبادات امه حاشية ابن عابدين 


إن لإفاقته وقتّ معلومٌ قَضَّىء وإلاً لا. 


(زالَ عقلهُ ينح أو حمر) أو دواء (لزِمَةُ القضاءٌ وإن طالّت) لأنّهِ بصنع العباد كالنوم. 
(ولو قطِعَتُ يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارةٍ... 


رده (قولة: إن لإفاقيه وقتٌ معلومٌ) مثلٌ أن ييف عنه المرضُ عند الصبح مثلاً ُِيقَ 
قليل ثم يُعاودهُ فيعمَى عليه تُعتبَرُ هذه الإفاقة» فيطُلٌ ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقلّ من 
يوم وليلة» وإنا لم يكن لإفاقته وقت معلومٌ لكنه يق بغ يكلم بكلام الأصنّاء نه يُمَى عليه 
فلا عبر ةَ بهذه الإفاقة» "ح"7" عن "البحر"”©. ش 

(ده0 (قول: لأنّه بصنع العباد) أي: وسقوطٌ القضاء عرف بالأثر إذا حصّل بآفةٍ سماويق 
فلا يْقاسُ عليه ما حصّل بفعله» وعدد "محمد" يسقط القضاء بالبنج والدواء؛ لأنّه ماس فصار 
اريس باق ار ررض 

والظاهر: أنّ عطف الدواء على البنج عطفُ تفسيرء وأنّ المراد شرب البنج لأجل الدواء: أما 
لو رلك فيكونا معصيةً بصنيه كالخمر» وله لو شرب الخمر على وحم مباح كإكراو يكو 
كالبنج» فيجري فيه الخلا ولا يَرِدُ على التعليل سقوط القضاء بالقرّع من سبع أو آدمي كما 
مر”*؛ لقولهم: إل سبّةُ ضعف قلبه» وهو مرض» أي: فهو سماوي. 

ينه (قوله: كالتوم) أي: فإنه لا يُسقِطٌ القضاءً أيضاً؛ لأنّه لا يَسَّدُ يوماً وليلة غالبا 


5 
00 


فلاحرّج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه ما يَمتَدُ عادم "عر "”09, 
كينها (قوله: وبوجهه جراحة) لم يذكره فق "الكافي" و"الفتح" ولت" والورة فكانٌ 
غيرَ قيلٍ كما ا 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق١٠‏ إب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 1171//5. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١07/9‏ نقلاً عن "المحيط". 
(4) صضادم "در". 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ؟1719/9. 

() المقرلة [157] قوله: (روقيل لا صلاة عليه)). 


كله 


الجزء الرابع امه باب صلاة المريض 


ولا تيمم ولا يعي هو الأصح) وقد مر" ف التيمُمء وقيل: لا صلاة عليه» وقيل: 
يلزمُةُ سل موضع القطع. 
(فروء) أُمكّنَ الغريقَ الصلاةٌ بالإبجاء بلا عمل كثير لزمَهُ الأدائ وإلاً لا ل 


بدهمى (قولة: ولا تينو عطف خاص على عام. 

:0 (قولُ: وقيل: لا صلاةً عليه) اخمارَهُ صاحب "الدرر" في متنه وشرحه”" فقال: 
((قْطِعَتْ يداه ورجخلاه من المرفق والكعب لا صلاةً عليه» كذا في "الكافي”””» وقيل: إن ود امن 
يُوطكفةُ يمره َسيل وجهَةُ وموضع القطع مسح رأسة وإلاّ وضع وجهَةُ ورأسة في الملى أويهسحٌ 
وجهة وموضع القطع على جدارٍ فيصلي» كذا في "التتار حايّة"09)) اه. 

وقولة: ((أو يمسم وحهّةُ إلخ)) أي: إن لم يقر على الفسل بالماء بناءٌ على أنه لا جراحة 
فيه وبه علِمَ أن قول "المصئف": ((وبوجهه جراحة) ليس بقيار؛ لأن المدار على العجز عن 
الطهارة» ولذا استشهّد "قاضى حان"9” على ما اتختارّة من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن 


الإبماء بالرأس» وأن بحر العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب ,ما ذكَرَهُ "محمد" فيمن قُطِعَتْ يداه من 
المرفقين ورِسُلاه من السنّاقين: ((لا صلاةً عليم). 
ركسم (قولة: وقيل إلخ) هو القولٌ الثاني المحكيٌ في عبارةٍ "الدرر07. 
ركجمى (قولة: بلا عمل كثير) أن وححَدَ ما يتعلق به أو كان ماهراً 3 السّباحة» "بعر "0 
مم (قولة: وإلاّ لم ايل يلزمُةُ الأداق ويُعَذَرُ بالتأعي "عر "00 


زن للهعا"در". 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .1701/١‏ 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/473/أ.‏ 

(4) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء 34/١‏ نقلاً عن "فتاوى الحجة". 
(ه) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١/قه7/أ.‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 150/1. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 5/9 2117 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ١74/9‏ نقلاً عن "التجنيس". 


قسم العبادات هه حاشية ابن عابدين 


مَرَهُ الطبيبُ بالاستلقاء لبَرْعْ الماء من عينه صلّى بالإيماء؛ لأنّ خُرمة الأعضاء 
على حاله» وكذا لو لم يتنجَّس إلا أله يلحقهُ مشقَة بتحريكه. 
باب سجود التلاوة» 


ةا (قولة: أْمَرَهُ الطبيب) أي: المسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم. 

(هد. (قوله: لبَرْغ) بفتح الباء الموحّدة وسكون الزاي والغين المعجمة» في "القاموس"©: 
((برَع الحاحيٌ: شرّط)) ويجورٌ أن يكون بالُون والعين المهملةه "ح”". 

الدهة (قولة: من ساعته) المرادٌ بها أن يكون بحيث لو توما وُضلن يرج من النجاسة 
القَدْرٌ المانعٌ قبل فراغه من الصلاة كما مرا" تحريرةُ قبيل باب الأنحاس. 

ال كارا لتئ بلق مركم عل اح اط لوا ا 
يزدادٌُ مرضّة)) اه. 

والظاهرٌ: أنه غيرٌ قيدٍ كما أشارَ إليه "الشارح"» بل المرادٌ حصول الضرر والمشقَةٍ نظيرٌ ما 
من في القيام أُوَّلَ الباب» والله تعالى أعلم. 1 

ياب سجود اللاو 
تقوم في الباب السابق وحة تأخيره عن سجود السهو. 


ردك (قولة: من إضافة الحكم إلى سببه) الحكم هو وحوبُ السجود لا السجوة فلو قال: 


)١(‏ "القاموس": مادة ((بزغ)). 

(؟) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض ق5١٠/ب.‏ 

5١48/5 )50(‏ وما بعدها "در". 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 175/7 

() "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف صلاة المريض ق44 إب. 
)١(‏ المقولة [1147] قوله: ((لمرض حقيقي إلخ)). 

(9) المقولة 57803 قوله: ((قتأحر)). 


الجزء الرابع لالس سس ا ههه سس ب باب سجود التلاوة 


ربب سبب (تلاوة آيق) أي: أكثرها مع حرفب السجدة 1 0 
من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى» أو أن الحكم .معنى المحكوم بده "ط"20, 

ركسم (قولة: يجب أي: وحري رشق غير صل كسا سيق '» ولايحبُ على 
المحتضّر الإيصاء بهاء وقبل: يحجيْ» "قنية"”". والثاني بالقواعد أليو» "نهر”". والظاهرٌ أنه يرج 


عنها كصلاقٍ فرض أو صوم يوم؛ لأنّه العهود تأمّل» "رحمتي ار 
"التتارنحانيّة يلايع تصبنيخ عدم الوجوب. 

:40 (قولهُ: بسببب تلاوة) احترّرٌ عمّا لو كبّها أو تهيّاها فلا سجود عليه كما 
سيأني 0 , 

زالامى (قولة: أي: أكثرها إلخ) هذا حلاف الصحيح الذي حرّمَ به في "نور الإيضاح"0 
ففي "السّراج””: ((وهل | السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فيه اختلافٌ 
والصحيح أنه إذا قرأ حرف السحدة وقبله كلمةٌ أو بعده كلمةً وجب السجود وإلا فلاء وقيل: 
لا يحب إلا أن يقرأ أكثرٌ آية السجدة مع حرف السجدة, ولو قرأ آية السجدة كلها إلا احرف 
الذي في آخحرها لا يحبُ عليه السجود)) اه. 

لكنّ قوله: ((ولو قرأ آية السححدة إلخ») يقتضي أله لا بد من قرا الآية بتمامها كما يهم 
من إطلاق المتون, ويأتي” قريباً ما يده إلا أن يقال: سياقُ الكلام قرينة على أن المراد بقوله: 


.59؟1/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) القولة [د145] قرله: ((تتزيها)). 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة والشكر ق١5/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق0٠8/أ.‏ 

(0) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة ,79-/1١‏ 
(5) المقولة [5471] قوله: ((ولا بالتهجي)). 

0) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجرد التلاوة ص7 579-7-. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 3/١‏ 1075؟/ب بتصرف يسير. 
(9) في المقولة الآتية. 


قسم العبادات 5ظ حاشية ابن عابدين 


و حي ل 3 5 1 ع 2 عه 
(من أربعٌ عشرة آية) أربع في النصفي الأول وعشر في الثاني (منها أولى الحجّ) أمّا 


((إلاً الحرف إلخ) الكلمة التي فيها مادَةٌ السجود» وإطلاقُ الحرف على الكلمة شائعٌ في 
عُرْفمٍ القرّاء. 
:0م (قولة: من أربع عشرة آية) بيان ل((آية)) في قوله: ((تلاوة آيق». 
(تنبيةٌ) 
السجودٌ في سورة النُمل عند قوله تعالى:ظربُالْمَرْشألْمَظِيِوِ 4 71/] على قراءة العامّةٍ 
بتشديد 419 وعند قوله تعالى :لإ َلَإيصسجدُواْك على قراءة "الكسائي" بالتخفيف؛ وي ص عند 
لإوَحْسَ نحا [15]: وهو أولى من قول "الزيلعي””": ((عند لإوآنَابَ4 [14]))؛ لما 
نذكرُة"2 وفي حم السجدة عند وهم لَاِتسمُون» [فصّلت-78]» وهو المرويٌ عن "ابن 
عبّسٍ" و"وائلٍ بن حجر" وعند "الشافعي": عند إن كسم يادوت 14 فصّلت-/3]» 
وهو مذهبُ "علي" ومرويٌ عن "ابن مسعود" و"ابن عمر"؛ ورجّحنا الل للاحتياط عند 
اععلاف مذاهب الصحابة؛ لأنّها لو وجبت عند لإيَتبُدُوت4 فالتأخيرٌ إلى «الاتنتثوت» 
لا يضر بخلاف العكس؛ لأنّها تكوثٌ قبل وجود سبب الوحوبء فتُوحبُ نقصاناً في الصلاة لو 
كانت صلايّة ولا نقص فيما قلناه أصلً كذا في "البحر”" عن "البدائ ع" "إمداد"”*© ملخخصاء 
ود مض الود وذ اراك سد 
والظاهي: أنّ هذا الاختلاف مبنيٌ على أن السبب تلاوة آي تام كما هو ظاهرٌ إطلاق المدون» 
وأنّ المراد بالآية ما يشم الآية والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآية التي ذكْرَ فيها حرف السجدةه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود التلاوة 708/١‏ 
(؟) في هذه المقولة. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 2.77/9 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان مواضع السجدة ف القرآن ١94/١‏ بتصرف. 
(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5377؟/ب وما بعدها. 


الجزء الرابع امه باب سجود التلاوة 
لاقترانها بالركوع (وص) خلافاً ل "الشافعي" و"أحمد”.وتقّى "مالك" سجوة المفصّل... 


وهذا ينائي ما مر" عن "السّراج" من تصحيح وجوب السجود بقراءةٍ حرفي السجدة مع كلمةٍ 
قبله أو بعده» لا يقال: ما ف "السّرا اج" بيا الموضع أصل الوجوب, وما مر" عن "الإمداد" بيانٌ 
لموضع وجوب الأداء» أوبيانٌ لموضع السنة فيه؛ لأنَا نقول: إن الأداء لا يحب فور القراءة كما 
سيأتي7"» وما مر" في ترجيح مذهبنا من قولهم: لألْها تكو قبل وجود سبب الوجوب ‏ وقاد 

ذكرَ مثلهُ أيضاً في "الفتح”” وغيره ‏ يدل على أن الخلاف بيننا وبين "الشافعي" في موضع أصل 
الوحوبء وأنّه لا يجب السجود ف سورة حم السجدة لذ عدد انتهاء الآية الثانية احتياطاً كما 
صرح به في "الهداية"”© وغيرها؛ لأنّ الوجوب لا يكونٌ إلا بعد وجود سببه؛ فلو سجَدَها بعد 
الآية الأولى لا يكفي؛ 5 يكونُ قبل سببه. وبه ظهّرَ أنّ ما في "السسّراج" عملافُ المذهب الذي 
مشى عليه الشراح والمتون» تأمّل. 

400 (قولهُ: لاقترانها بالركوع) لأنّ السجدة متى قُرِئَْتَْ بالركوع كانت عبارة عن 
السجدةٍ الصلائيّة كما ف قوله تعالى:إوَاسْجَرِى وَارَكص 4 [آل عمران- 5 ع» "بدائع"0". 

لفق (قوله: خخلافاً ل "الشافعي" و "أحمد”) حيث اعتبرا كلا من سجدتي الحجٌ ولم يعشبرا 
سجدةً ص كما في "غرر الأفكار'09. 


(ه0 (قولهٌ: ونفى "مالك” سجوة المفصّل) أي: من الحجرات إلى الآخرء وفيه سورة 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(5) المقولة [7454] قوله: ((على المختار)). 

(4) في هذه المقولة. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 478/1 

(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/4لا.‏ 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بان مواضع السجدة في القرآن ١94/١‏ بتصرف. 
(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر سجود التلاوة ق1د/أ. 


لاه 


قسم العبادات رمه حاشية ابن عابدين 


(بشرط سماعها) فالسببُ التلاوة “0 1 1010 


النجم والانشقاق والعلق» فيكونٌ السجودٌ عنده في إحدى عشرة. 

9 (قولة: بشرط سماعها) فلا تحب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة» 
"شرح النية"9". 

الام (قولة: فالسيت التلاوة إلخ) أي: التلاوةٌ الصحيحة وهي الصادرةٌ مِمّن له | 
التمبيز كما ذْكَرَةُ غيرٌ واحدٍ من المشايخ» "حابة"”". وسيأني”" مره في قول "المصلف": ((فلا 
تحب على كافر إلخ)). 

قلت: وينبغي أن يراد قيدٌ آخرٌ وهو كونها لا حَجْرَ فيها احترازا عن تلاوة الوم ومن تلا 
5 1 0 ع 55 
في ركوعه أوسجوده أو تشهده, فإنه لا سجود عليهم لتلاوتهم لِحَجْرهم عنها كما سيأتي". 

ثم اعلم أن اللاو سببٌ في حقّ التالي وغيره وامِّف في السماع» فقيل: هو شرط في حقّ 
السامع لا مت وصحُحَةُ قف "لكاي" و"اللحيط" و"الظهيرية"00 وقيل: هو شي ان ف حقّه 
وإليه ذهب في "الهداية"”"" و"البدائع "00 ةا الشارخ" 00010000 في "الحتبي": 
((أنَّ الملوحب للسجدة أحد ثلاثٍ: التلاوةٍ والسماع والاثتمام)» وظاهرُهُ أنها أسباب ثلائة؛ وبه 


1 


صرح في "الحلبة””©) واعتار "المصنف" ما في "الكافي"77", وزاد عليةرينا آخر وهو الالتصام 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ضااء ق. 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق 91؟/ب. 
(5) صحاته "در" 

(؛) المقولة [718] قوله: ((للحجر فيها عن القراءة)). 

(د) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة ١ق‏ 49/أ. 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب المخامس . الفصل الثاني في أحكام التلاوة قد ؟إب. 
(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجورد التلاوة .40/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سبب وحوب سجدة التلاوة .180/١‏ 

() صضوهة د "در" وما بعدهاء 

)٠١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر 7ق 531ب - ٠0‏ "رب 
)١١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 43/أ. 


الجزء الرابع 2 ياب سجود التلاوة 


وإن لم يوحد السماغٌ كتلاوةٍ الأصمّء والسماعٌ شرط في حقّ غير التالي ولو 


فالسببُ عنده شيئان: التلاوةٌ والاتتمامٌ كما صرَّح بذلك في "المبح7» وصرّح أيضاً: ((بأنَ 
السماع شرط في حقّ غير التالي)) وَبعَهُ "الشارح" في تقرير كلام المتنء لكين في كلام "الشارح" 
ما يفيدُ أن الاتتمام شرط أيضاً كالسماع كما يظهر”” قرياً. 

54 (قول: وإ لم يوحد السماغٌ) أي: بالفعلي كما يدل عليه قولهُ: (وكتلاوةٍ الأصمّ)), 
وال فكو بعيث يسيع نض لولا العوارضئ» ال تانر ادن الا ف قرط كنا هق 
مذهب "الهندواني"» وهو الصحيح علاقاً ل 'الكرعحي" ي" المكتفي بتصحيح الحروف» "ح7©. 

قلت : : وبه صرح في "الخخاية"0, 

1 (قولة: في حقّ غير التالي) أي: عند فَقَدٍ الائتمام؛ فإنّهِ لا يُشترطٌ سماعٌ المومّ بل 
ولا حضورةُ عند تلاوة الإمام كما سيأني”» وإنا ترّك التقبيد بذلك اعتماداً على ما ذكَرَهُ 

"لت" عَقِبَة ؛ فافهم. 

لين (قولة: ولو بالقارسيّة) مبالغة على ما أفهَمَهُ كلام من وجوبها على السامع - فيعَلَمٌ 
وحوبها عليه لو ثُلِيَتْ بالعرييّة بالأولى ‏ لا على قوله: ((والسماعٌ شرطّ))؛ إذ لا تظهرٌ فيه 
الأولوية فافهم. 


#باب سجود التلاوة4 
(قولة: إذ لا تظهر فيه الأولوية) ظهر أله لا مانع من جعله مبالغة على قوله: ((والسّماغٌ إلخ))» فإ 
كونه بالفارسيّة إذا كان شرطأ يه يهم أن كونه بالعرييّة يكون شرطاً بالأولى» تأمّل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 35/أ. 

(؟) المقولة [17175] قوله: ((في حق غير التالي)). 

(©) "ح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق7١١‏ نب 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ 151/١‏ (هامش ”"الفتاوى الهندية"). 


(د) المقولة [5584] قوله: ((ولم يحضرها)). 


قسم العبادات جه حاشية ابن عابدين 


إذا أخبرٌ (أو) بشرط (الاثتمام) أي: الاقتداء (بمّن تلاها) 0 


زنمعم (قولة: إذا أحبر) أي: بأنها آية سجدةٍ سوا قهِمّها أَوْ لاء وهذا عند "الإمام"» 
وعندهما إن عَلِمٍ السامع أله يقرأ القرآن لِك وإلاّ فلاء "بحر”". وفي "الفيض”: ((وبه يُفتَى)»» 
وفي "النهر”" عن "السّراج"9: ((أنّ "الإمام" رَمُع إلى قولهماء وعليه الاعتماةُ)) اه. 

والمرادُ من قوله: ((إنْ عَلِمَ السامع)) أن يَفَهمَ معنى الآية كما في "شرح المجمع" حيث قال: 
((وحَبٍت عليه سواء هم معنى الآية أو لا عنده» وقالا: إن فَهمّها وجبت» وإلاً فلا؛ لأنه إذا فهمّ 
كان سامعاً للقرآن من وجهٍ دون وجو) اه ملخصاً. 

أنّا لو كانت بالعريّة فإنه يجب بالاثفاق فَهِمَ أ لاء لكنْ لا يجب على الأعجميٌ ما لم يَعلَمْ 
كما في "الفتح”» أي: وإ لم يفهم. 

اليه (قولة: أو بشرط الانتمام) أي: إن سجدها الإمام وإلاّ فلا تلزمّةٌ وإن سَمِعها من 


ا ارم 
شرح النية"0©. 


(قولّةُ: وهذا عند "الإمام" إلخ) الخلاف مبني على أن القراءة بالفارسيّة قرآنُ من كل وجو أو من 
وه دون وجو فعلى جواز الصّلاة بها مع الفدرة على العرييّة تكوث قرآناً من كل وجوه وعلى مقابله 
تكونٌ قرآناً من وجو حتى تحورٌ لِمّن لم يُحسين العريّة» فعلى هذا لا يكونٌ سامعاً للقرآن من كل 
وجهٍ إذا لم يقهم وإذا قهِمّ كان سامعاً من وججه دون وه فتجحب احتياطاًء كذا في "السندي” عن 
"البرهان" باتصار. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١١0/5‏ بتصرف 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١٠8/ب.‏ 

4 "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة ١إق/ا/ا؟/ا.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 455/١‏ . 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صء ٠ه.‏ 


الجزء الرابع شيجب سنب الها "وسبحخب وت بان اسسوة الثلاوة 
فإنه سببٌ لوحوبها أيضا وإِن لم يَسمَعْها ولم يَحصرها للمتابعة (ولو تلاها المؤتم 


م (قولة: فإنْه سبب) صوابة: فإنه شرط ليوافق قولّه: ((أو بشرط) وقولّة: ((أيضا)»» 
أي: كما أن السماع شرطٌ نعم صرح في "المنح"20: ((بأنّ السبب شيئان: التلاوة والاتتمام) كما 
قدمناه""» وعليه فقولة: ((أو الاتتماد)) معطوف على قوله: ((تلاوة آيق))» فإث كان مرادُ "الشارح" 
موافقيهُ كان عليه أن يُسقِط قولَهُ: ((بشرط)»» وإلاً كان عليه أن يقول: فإنه شرط لوجوبها أيضاً. 

(884 (قولهُ: ولم يُحضُرها) أي: بن تلاها قبل أن يَحضر ويقتدي به. 

0 (قولُ: للمتابعق في "البحر”” عن "التحنيس": («التالي والسامعٌ ينظرٌ كل منهما إلى 
اعتقادٍ نفسه» فثانية الحجّ ليست سجدةٌ عندنا ملافا ل"الشافعي"؛ لأندّ السامع ليس بتابع للدالي 
تحقيقاً حتى يلرمّة العمل برأيه؛ لأنّه لا شركة بينهما)) اه. 

وظاهرُه أله يتبعُهُ فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعاً تحقيقاء أفاده "ط"©. وقد تقادم" في 
واجبات الصلاة أله تحب المتابعةٌ في المحتهاد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سيِّيهِ كزيادة تكبيرة 
خامسة في الحنازة وكقنوت الفجرء وتقدّمَ الكلامُ على ذلك هناك, والظاهرٌ أنّ هذه السجدةً من 
المجتهّد فيه أي: مما للاجتهادٍ فيه ماع تأمّل. 


(قولهُ: صوابة: فإنّه شرط ليُوانِقَ إلخ) جمَلَ "السندي" ضميرَ ((فإنّم) عائداً لفعل العلاوة؛ لأنّ 
الاثتمام ليس سبباً إلخ» لكن لا ينَضِحُ قوله: ((أيضاً)) على هذا إلا أن يكون المعنى أن فعلٌ التلاوة 
الصادرٌ من الإمام سببُ كالتلاوة الصادرة من غيره» لكنْ على هذا لا يستقيم ((أو بشرط)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 317/أ 

(؟) المقولة [/15171] قوله: ((فالسبب التلاوة إلخ)). 

(”) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١70/7‏ بتصرف. 
(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 5917/1 

(د) المقرلة [5 5 ]4٠‏ قوله: ((يعني في المجتهد فيه)). 


قسم العيادات جه حاشية ابن عابدين 


لم يَسجُْ) المصلّي (أصادٌ) لا في الصلاة ولا بعدها (بخلافب المخارج) لأنّ الخَجْرَ 
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تحمسى (قولة: م يُسحُد الصلّي) أي: المصلي صلاتّهُ سوام كان هو أي: المولمٌ الي 
أوكان إِمامّهُ أو مؤتما بإمامه بدليل قول المثن فيما سيأتي"©: : ((ولا من الموتمٌ لو كان السامع ف 
صلاته))» والأولى إسقاط ((المصلي)) ليعود الضميرٌ على المونَمٌالتالي لسلاً كر قول "الصف" 
الآتي: ((ولا من لونم إلغ»» ولأن الصلي يشملٌ امصلَى غير صلائه كإمام غير إمامه ومققاد به 
ومنفرج مع أله كغير الصلي أصلاٌ من قسم الخارج كما أَفادَة "حم"7" أي: فإنهم يسجدونها بعد 
الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول امثن: ((ولو سمِعٌ امصلّي من غيره لم يَسِجُدْ فيها بل 
بعدها))» ويأتي”" تام الكلام على ذلك هناك. 

سم (قولة: لأنّ الحجرَ ثبت لمعيِّين) وهم الإمامٌ ومن معه» وفيه أن الإمام غير محجورٍ 


(قولة: والأولى إسقاطٌ المصلّي ليعوة الضميرٌ إلخ) قد يقال: حارّلَ "الشارح" إرجاعٌ الضمير للمصلي 
تكثيراً للفائدة ني كلام "اللصتض" من أوّل الأمرء وإشارة إلى أن اللائق بالاختصار جمعٌ النظائر المشتركة في 
حكم في تركيبي واحده لما كان لففةٌ الصلّي ليس صريحاً ي تناؤله ما يأتي لا يُمَدُ مل هذا التكرار معيبأ 
وتو تناوله صل غير صلاته مندفعٌ با يأتي» وقد أحسَنَ "الشارح" الإشارة يما قلنا بألطفب عبارق. ْ 
(قولهُ: وفيه أن الإمام غيرٌ محجور عليه) فيه أن المراد أن الْحَجْر عن قراءة الوم متحقق في حقّهٍ 
وحقٌ من كان معه في صلاته وإث كان الإمامٌ غير محجور عليه عن قراءة نفسه؛ أي: أن كلاً منهم لما 
كان محجوراً عليه عن القراءة المذكورة» وتصرُفُ المحجور عليه لا حكم له أي: لا ينعقدُ مفيداً الحكمه 
- كانت تلاوة المونّمٌ غير موجبة للسجود على الإمام ومّن امَك وقد وقِعَّ هذا التعليلُ في "الهداية" 
وغيرهاء وبهذا يندفمٌ ما قاله "المحنشي". 
)١‏ صؤلاه "در" 
00" 3 ": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١١ب,‏ 


(0) صحمه "در". 


ه١‎ 


الجزء الرابع 36 باب سجود التلاوة 


حتى لو دححَلَ معهم سقَطْن. ولا تحب على من تلا في ركوعه أو سجوده 
أو تشهِدِِ للْحَجْرِ فيها عن القراءة ا ا 


عليه عن القراءة في هذه الصلاة» وإنما الحجرٌ على المقتدين به» فالأظهرٌ التعليل بما في "شرح المنية"20 
وغيرها: ((بأنه إن سجَد الإمامٌ يلزم انقلابُ التبوع تابعاء ارم عخالفتهم له بخلاف من ليس 
متهم في صلاتهم لعيم,ححرة بالنظل إليهم؛ لأنه منزلة من ليس في الصلاة قي حقّهم)). 

حرسم (قولة: حتى لوادء َل أي: الخارجٌ ((معهم)) أي: في صلاتهم نفيك الله عت 
تبعاً لهم وظاهرةٌ سقوطُّها عنه ولو دحل في ركعةٍ أخرى غيرٍ ركعة التلاوة. 

01 (قولة: للحَجرٍ فيها عن القراءة) قال "المرغيناني": ((وعندي أنْها بحبْ وتتأدّى فيمم)» 

بحر ”© عن "الزيلعي”"9. 

قلت: وفي التشهر بحسثاء "مقدسي". أي: لأنّ اندراجحها في الركوع أو السجود ممكنٌ 
بخلاف التشهدِه ويمكنٌ أن يكون المرادٌ بقوله: ((تأدّى فبه) أنه يؤدّيها في ذلك الموضع الذي 
تلاها فيه لا بعده» لكنْ في "الإمداد"»: ((وقال "الرغيناني": عليه السجودٌ ويتَأدّى بال ركوع 
والسجودٍ الذي هو فيه كذا في "شرح الديري”*» فعليه يسجدُ لو كان تاياً في التشهد)) اه. 

أقول: هذا يُويّدُ الأوّلء ثم لا يخفى أنّ القول بوجوبها عليه أظهرٌ؛ لأنّه منهيٌ عن القراءة 


(قولة: ولو دحل في ركعةٍ أخرى إلخ) سيأني أن مّن اقتدى بالإمام في ركعةٍ أخرى بعدما سَمِعَها 
منه في الأولى يسجدها على ظاهر الرّواية. اه "سندي”". 


.ه٠ "شرح المنية الكبير”: فصل ف سجود التلاوة صاء‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة 779/9. 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .705/1١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق855/!. 

(د) لعله شرح أبي السعادات سعد بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الدّثْري النابلسيّ الدمشقيّ (ت4117هع على "الهداية" 
للمرغيناني» وهو تكملة لغاية السروجي شرح الهداية. ("كشف الظنون”057/7 ؟"الفوائد البهية'"ص١/م).‏ 


قسم العبادات 54" حاشية ابن عابدين 


(بشروط الصلاة) المتقدّمة إحلا التحريعة) ا اط نخ مال لفيا ١‏ لس دنا 


فيها كالجنب لا محجورٌ كالمقتديء وقد فرّقوا بين الجنب والمقتدي بأنّ الأَوّلَ منهيّ عنهاء فتحبُ 
عليه السجدة؛ لأنّ النهيّ لا ينات الوحوب» والمقتدي محجورٌ لنفاذ تصرّفب الإمام عليه وتصرّفٌ 
المحجور لا حكم له وأمًا الحائض فلا تحب عليها بتلاوتها؛ لأنها ليست أهلاً للصلاة بخلاف 
الجنبء ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلاً أهلٌ للوحوب, وليس له إمامٌ يُحَجُرُ عليه؛ فينبغي 
ترجيحٌ الوحوب عليه؛ ولعلَ ذلك وجهُ اختيار الإمام 'المرغيناني"؛ ثم رأيت في "حاشية الماني" 
قل عن شيححه "ميرغني" في "حاشية الزيلعي" أنه رجح كلام 'المرغيناني ما ذكرناء ولله الحمدٌ. 

والظاهرٌ: أن من هذا القبيل ما في "الفيض": ((لو سجدَ للتلاوة» وقرأ في سحوؤة آي أخرق 
لم تحب السجدة)» تأمّل. 

840 (قولهُ: بشروط الصّلاةم لأنها حزءٌ من أججحزاء الصلاة» فكانت مُعتبّرَةٌ بسجدات 
الصلاة» ولهذا لا يجورٌ أداؤها بالتيمّم إلا أن لا يد ماءً؛ أن شرط صيرورة التيمّم طهارةٌ حال 
وحود الماء تحشيةٌ الفوت» ولم توجد؛ لأنّ وجوبها على التراختي» وكذا يُشترَط لها الوقت» حتى 
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لو تلاها أو سَمِعها في وقتم غير مكروو فَأَدَّاها في مكروةٍ لا تجزيه؛ لأنها وحَبّتْ كاملة: إلا إذا 
تلاها ف مكروو وسجّدَها فيه أو في مكروو آخخرٌ جاز؛ لأنه أدّها كما وحبتء وكذا اليِّة؛ لأنها 
عبادةٌ فلا تصحٌ بدونهاء "بدائع””". قال في "الحلبة"”": ((إلاً إذا كانت في الصلاة وسجّدها على 
الفور كما صرّحوا به» وكأنه لأنها صارت جزءاً من الصلاة» فانسّحَبّ عليها يّها)). 

زنقعم (قولة: حلا التحرعة) لألها لتوحيد الأفعال المحتلفة ولم توحد» "بدائع'”© و"حلبة"9 

و"بحر”". أي: فإ الصلاة أفعالٌ عتلفة من قيامٍ وقراءةٍ وركوع وسجودء وبالتحريمة صارت 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط جواز السجدة التلاوية 1417/١‏ 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر ف سجدة الثلاوة والشكر ؟/ق 5٠1‏ رب. 
() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط جواز السجدة التلاوية -181//١‏ 


(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق ١7‏ "لأ 
(ه) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟1748/5. 


الجزء الرابع مده باب سجود التلاوة 
3 9 و 2 ع ع 2 0ض 
ونيّةِ التعيين» ويُفسيدها ما يُفُسِدُهاء وركنها السجودٌ أو بدَلَهُ كركوع مُصّل 0 


فعلاً واحداء وأمّا هذه فماهيّتها فعلٌ واحدُء فَاستَفْنت عن التحرعة» فافهم. 

95م (قولة: وليه لتعيين) أي: تعيين أنها سجدة آيةٍ كذاء "نهر" عن "القنية"”". وأمًا 
تعيينُ كونها عن التلارة فشرط كما : قم" في بحث النبَّة من شروط الصلاة 0 إذا كانت في 
الصلاة وسجّدها فور كما علمّه. 

05 (قولة: ويُفسيثها ما يُفسيِدُها) أي: ما يُفسِدٌ الصلاةً من الحددث العمدٍ والكلام 

والقهقهة؛ وعليه إعادتهاء ولخ هذا قول "محمَّد"؛ لأنّ العبرة عنده تعمام الركن وهو الرفع والعبرة 
عند "أبي يوسف' ' للوضع» فين, فينبغي أن لا يُفسيتهاء وف "الاريو'"0 ((أنها تفسّدٌ على ظاهر اللحواب 
اتفاقً» 0 أنه لا وضوء عليه في القهقهة))» وكذا حاذاةٌ المرأة لا تفسيدها كصلاةٍ الجنازة» ولو نام 
1 تنتقض طهارته كالصلبيّة على الصحيح؛ "ع" 

لسن (قولة: : كركوع مُصَل) فيد بالصلي الراننا حارج الصلاة ركم لها لايُجزيه 
قياساً واستحساناً كمافي 'البدائع"9» وهو الور وي في الظاهر كما ف "البرازية'"”2 خخلافاً لما 
يقل "الشارح" عن "البرّاري يا" فإنه تحريف تبمّ فيه "النهر" كما ستعر 0 فافهم. 


ل 
الوضع فهو فيها كمّن أطال القراءة أر الغيام فهو في الفرض» فنإذا جد للفسلة بطلل اللمزٌ الللاقي لم 
فبطل الكل. اه "سندي " مختصراً. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب سصود التلاوة ق80/أ. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة والشكر ق١5؟/اب,.‏ 

(") المقولة [9/15] قوله: (( أو سحود تلاوة)). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١18/7‏ بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية أداء السجدة التلاوية 185/1١‏ 

7) "البرازية": كتاب الصلاة - الفصل السابع عشر في التلاوة 58/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

() صاداوم "در". 


(9) المقرلة [14544] قوله: (روكذا في خارجها إلخ)). 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


ويماء مريض وراكبي. 


(وهي سجدة بين تكبيرتين) مسنونتين جهراء الوا سح اله 


رمحسى (قولة: ويكاء مريض) أي: ولو تلاها في الصحَّة كما في "شرح النية"20. 

بحوعى (قولة: وراكب) أي: إذا تلاها أو سّمِعَها راكباً حار ج الصر وإن نَرَّلَ بعدها ثم 
ركب» أنّا لو وجَبَتْ على الأرض فإنّْها لا تحورٌ على الدأيّة؛ لأنها وجيت تانَّةَ بتخلاف العكس 
كما في "البحر"0", 

80م (قولة: بين تكبيرتين مسنونتين) أي: تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع» "بحر”. وهذا 
ظاهرٌ الرواية» وصحَّحَهُ في "البدائع" وعن "أبي حنيفة": : لايك أصلا وعنه وعن "أبي 
يوسف": يُكبّرٌ للرفع لا للوضع؛ وعنه بالعكس» "حلبة”". قسال في "التنارائيّة": ((وفي 
"الحجّة": : قال بعض المشايخ: لو سجَدَ ولم يكبّر يخرجُ عن العهدة» قال في "الحجّة" : وهذا يُعلمْ 
ولا يُعملَ به ما فيه من مخالفة السلف)) اه. 
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وى (قولة: حير أي: يرفعٌ صوتهُ بالتكبير» "ز . أي: فيُسمِعُ نفسسَهُ به منفرداً 


ومن حلقة إذا كان معه غير "ول "40 


(قول "الشارح": جهرا) لعله في حقّ الإمام, وكذا التالي خارج الصلاة؛ لأنه إمامٌ بالنسبة للستامعين 


ف بعض الأحكام. اه "سندي”. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ضااء ه. 

178/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 1719//9. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن سجود التلاوة 1913/1 

(د) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟ لق 5017/أ. 
(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة ١/6/الا.‏ 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 8/١‏ 78. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 877/9 


اداه 


الجزء الرابع /اده باب سجود التلاوة 


وبين قيامين مستحيّين (بلا رفع يلو وتشهَارٍ وسلام) (وفيها تسبيخُ السحود) في 
الأصحّ (على من كان) متعلق ب: يحب (أهلاً لوجحوب الصلاة) ا 


[. (قولة: بين قبامين مُستحمّين) أي: قيام قبل السجود ليكون خروراً - وهو السقوط 
من القيام - وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه في "البحر””" إلى "المضمرات" وقال:(( إن اثشاني 
غري وك مل رمي" عن حا "للصف": أن *صاحب لأضدرات" عزاه إل 'الظهرية» 
أنه رابحَعٌ نسححة "الظهيريّة' فلم يجد القيام الثاني فيها اه. أقول: قد وجدئةُ في نسحتي» ونضها": 
وإذا رع رأسَهُ من السحود يقومُ ثم يقعد )) اه. 

وكذا عراه إليها في "التتارنحانيّة"”© و"'ث شرح المنية"”؟») فالظاهرٌ أن في نسخحة "الضيق سقط 
فت ووجةُ غرابته أله انفرد بذكره صاحبُ "الظهيرية", ولذا عزاه من بعده إليها فقط. 

(تعمة) 

ويُندَبْ أن لا يرفع الساممٌ رأسَهُ منها قبل تاليهاء وليس هو اقتداءٌ حقيقة ولذا لا يُوَمرُ التالي 
لتقم ولا السامعون بالاصطفاف, ولا تفسّدٌ سجدتهم بفسادٍ سحدته وفي "النوادر":((يتقَدَمٌ 
ويصطفون خحلقة)»» وتمامةُ في "الإمداد"0, 


4م (قولة: في الأصح) قال في 'ففح القدير””:(( يبغي أن لا يكون ما ضّحّح على 
عمومه. فإِن كانت السجدةٌ في الصلاة فإِنْ كانت فريضة قال: سبحان ربّيّ الأعلى؛ أو نفلاً قال 


3 


ما شاء مما ورد كن سجّد وحهي للذي لق وصررة وشقّ سمه وبصرَة بحوله وقوه فتبارلة 
الله أحسن اللخالقين )0, وقوله:««اللهمٌ اكتب لي عندك بها أجراء ضح عني بها وزرأه واجعلها 


.١ 75/19 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الثاني في أحكام التلاوة قه؟/ب. 

(1) "التائرخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف سجود التلاوة .71/4/١‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ص١ ٠‏ ه. 

(ه) انظر"الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود الثلاوة ق10/5؟/ب, 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 217/١‏ بتصرف. 

(/) أخرجه مسلم(١7/)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, وأبو داود (50/) كتاب الصلاة - 


قسم العبادات كه حاشية ابن عابدين 


لأنها من أجزائها (أداءم كالأصمٌ إذا تلا (أو قضاءً) او ا 


لي عندك حرا وتقبلها مني كما تقبّمها من عبدك داود)0"» وإنْ كان خارج الصلاة قال كل ما 
بر من ذلك)) اه. وأقرَهُ ني "الحلبة"”" و"البحر"”" و"النهر"”*» وغيرها. 

4ى (قولة: لأنها من أجزائها) أي: من جنس أجزاء الصلاة» أو المرادٌُ في بعض المواضع 
كما إذا يت في الصلاة» فافهم. قال في "البحر” وغيره: ((فيُشْترَطٌ لوجوبها أَهليّةُ وحوب 
الصلاة من الإسلام» والعقل» والبلوغ» والطهارةٍ من الحيض والنفاس)) اه. 

405 (قولُ: كالأصمٌ) نه على بعيد الخطور بالبال للم غيرهُ بالأولى» "م”5. 

40١‏ (قولّه: إذا تلا) أمّا إذا رأى قوسا سجدوا فلا تحب عليه؛ "إمداد”" عمسن 


"التاتار عحانية'"00, 


- باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » والترمذي (7471) و(741715) و(7477) وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائيّ 770/7 771١‏ كتاب التطبيق ‏ باب (517)» وابن ماجه )١٠١65(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب سجود 
القرآن» من حديث علي دنه مطولًء وابن حبان )١410/(‏ و(91/8١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة؛ مختصرأ» 
وق الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخخرجه الترمذي (017/9) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول في سجود القرآن» و(7474) كتاب الدعوات ‏ باب ما 
يقرل في سجود القرآن؛ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وابن ماجه )٠١87(‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب في سجود القرآن» وابن خزيعة (077) كتاب الصلاة ‏ باب الذكر والدعاء ف السجود عند 
قراءة السجدة» والحاكم 2770-519/١‏ وقال: هذا حديث صحيح رواته مكّيّونَ لم يذكر واحد منهم بجرح» 
وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذَهبِيّ وقال: صحيح ما في رواته بجروح؛ وابن ماجه (107174) 
كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة؛ وضعّفه الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله في تعليقه على"صحيح ابن حبان" 
4/5 برقم(9/58؟) فانظره. 

(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر ف سجلدة التلاوة والشكر ؟إق7١8/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحجود التلاوة ؟177//9. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١81/.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 7179/5. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق4١٠/أ.‏ 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق 758/ب. 

(8) "الناترخحانية": كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون ف سجود التلاوة 777/١‏ نقلاً عن "الذحيرة". 


الجزء الرابع 584 باب سجود التلاوة 


ع ع 
كالجنب والسكران والنائم (فلا تحب على كافر وصبي وبحسون وحائض ونفساءً 
قرؤوا أو سمعوا) لأنهم ليسوا أهلا لها (وتحبُ بتلاوتهم) 00 


:444 (قوله: كالجشبي) ظاهرةُ أنّه ليس أهلاً للوجوب أداءٌ وليس كذلك» "رحمتي". 
نعم السكرانٌ والنائمٌ كل منهما ليس أهلاً للأداء إذا استوعَب الوقتء تأمّل. ' 

ره. 4" (قولَهُ: والسّكران) لأنّهِ اعتبرَ عقلهُ قائماً حكماً زجراً له ولهذا تلزمُهُ العباداتٌ 
كما في "اللحيط” ومُقَاده أنّه لو سَكِرَ من مباح - كما لو أساعّ به لقمةه أو أكرة عليه لم 
تَحبْ عليه إذا تلاها أوسمِعَها إذا كان بحال لا يُميْرُ ما يقولُ وما يَسمَعُ حتى إنه لا يتذكره 
بعد الصّحْو "حلية"0©. 3 

:60 (قولَةٌ: والنائم) أي: إذا أُخبر أنه قرأها في حالة النوم بحب عليه وهو الأصح 
"تتارحائيّة'”". وفي "الدراية": ((لا تلزمٌةٌ))؛ هو الصحيمٌ؛ "إمداد"”". ففيه اخصلافُ 
التصحيح وأمّا لزومُها على السامع منه أو من المغمى عليه فَنقَلَ في "الشرنبلائيّة'”* أيضاً 
احتلاف الرواية والتصحيح» وكذا من المجنون» وسيأتي© ناه قري 

.> (قول: لأنّهُم ليسوا أهلاً لها أي: للصلاة» أي: لوجوبها بتقديرٍ مضافيء وفي 
بعض النسخ: ((لهما)). أي: للأداء والقضاءء وهذا ظاهرٌ في المجنون المطبق» أمّا من لم يَرِذْ 
جتولة على يوم وليلةٍ فمقتضاه الوجحوبث كما سيأتي". 

404١‏ (قولُ: تحب بتلاوتهم) أي: وتحبْ على من سَمِعهم بسببب تلاوتهم "ح”"©. 

)١(‏ "الحلبة: التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر 7/ق 1787 إب بتصرف. 

(؟) "التاترخانية": كناب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون 777/1 نقلاً عن "الظهيرية" و"النصاب". 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 7483 /ب. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١37/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) المقرلة ]55٠١[‏ قوله: ((خلا المجنون)). 

)١(‏ المقولة [2411] قوله: ((المطبق)). 

(7) "ح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق5 ١٠/أ.‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


يعني : المذكورين (خلا المحنون الُطبق) اا ع لوا الم ما فال ا ا ا شا 


(قولة: يعني المذكورين) أي: الأصم والنفساءَ وما بينهما. 

لقم (قوله: خلا المجبون) هذا ما مشى عليه في "البحر”" عن "البدائع ”0 قال في 
"الفنح"”©: (رلكن كر "شيخ الإسلام": أنه لا يحب بالسماع من مجدون أو نائم أو طير؛ أن 
السبب سماعٌ تلاوةٍ صحيحة» وصحُتها بالتميير ولم يوجد, وهذا التعليلٌ يفيد التفصيل في الصبي» 
فليكن هو المعتبّر: إن كان 7 وجب بالسماع 22 وإ فلا)) اه واستحستة ف "الحلبة"0, 

الله (قولة: المطبق) بالكسر كما في "المغرب”*» وئ "القاموس"0: ((أطبقة: غَطّامَ 
ومنه الحنوثٌ المطبقٌ والحمّى المطبقة) اه. 

والرادٌ به الملازمٌ الممتشُ والذي حرّرَهُ "ابن الهمام' في "التحرير”"' و"فتح القدير© و بِعَهُ 
في 'البحر””- : ((أن قدرَ الامتداٍ المسقطر في الصلوات بصبرورتها سنا عند "ميا وي الصوم 
باستغراق الشهر ليله ونهاره» وفي الركاةٍ باستغراق الحؤل)) اه, 


(قول: قال في "الفتح": لك ذَكرَ إلخ) صّدْرُ عبارته: ((كلٌ مّن لا تحب عليه الصلاة ولا قضاؤها 
كالحائض والنفساء والكافر والصبي والمجئون ليس عليهم بالثّلاوة والسسّماع سجودٌ؛ ويجبُ على السّامع 


منهم إذا كان أهلاء لكنْ ذكْرٌ "شيخ الإسلام" إلخ)) اه. 


,1 59/5 "البحر": كتاب الصلاة . باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من جب عليه السجدة 145/1. 

(5) "النتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 4548/١‏ 

(4) "الحلبة": التككملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق 9598/. 

(د) 'المغرب": مادة ((طبق)). 

(5) "القامرس": مادة ((طبق)). 

() "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية صلالا؟. 
(8) "الفتح": كتاب الزكاة 111/7, 


(3) "البحر": كتاب الركاة #أر لم اا 


الجزء الرابع آلاه باب سجود التلاوة 


فلا تحب بتلاوته لعدم أهليّته ولو قَعبْرَ جنوئةُ فكان يوماً وليلة أو أقلّ 2200100100 


يَظهَرٌ منه ومن قول "المصنئف”: ((على من كان أهلاً لوحوب الصلاة)) أن التلاوة 
كالصلاة ف ذلك؛ لك المراد به هنا بناءً على ما ذكرَهُ في "الدرر "20 وتبعَهُ "الشارح" - ما زادٌ 
على يوم وليلةٍ وكان لا يزول فإ حعلَ الخنون على ثلاث مراتب: 

((قاصراء وهو ما لا يزيد على يوم وليلة. 

وكاملاً غير مُطبق» وهو ما يزيدُ على ذلك لكنهُ قد يزول. 

وكاملاً مُطبقاً» وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول))؛ والحامل ل "صاحب الدرر" على 
ذلك التقسيم هو التوفيقٌ بين كلامهم فإنه نقَلَ عن "تلخيص الجامع'”* عدمٌ الوحوب 
00 من المحنون» وعن "الخانية”" الوحوب» وعن "النوادر": ((ألّهِ إذا فصر فكان يوماً 

أو أقلَيازمُهُ السجود تلاها أو سَّمِعّها))؛ أي: وإذا وجَبّت عليه تحب على من سَمِعها 

منه 57 ثم ذكَرَ في "الدرر”): ((أنّ القاصر يحب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع 
منهء وهو ما في "النوادر"؛ والكامل الغير المطبق لا يحب عليه بتلاوته بل على سامعه ‏ وهو ما 
في "الخائيّة"”2 والمطبق لا يحب عليه ولا على سامعه))؛ وهو ما في "التلخيص"» وقد حرى 
"الشارح" على هذا التقسيمٍ والتوفيق. 

409 (قول: فلا تحب بتلاوته) أي: على مَن سّيِعَهُ كما لا تحَبُ عليه نفسيه. 

دكن (قولة: لعدم أهليته) يَرِدُ عليه الصبي فإنّه يجب على من سَمعَةُ مع عدم هلي "ط"20. 


.1 35/1 "الدرر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) أي: تلخيص"الجامع الكبي ر"للإمام محمد» كما ف :"الدرر”. وتقدمت ترجمته 175/87 
(©) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١37/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 185/1. 

(د) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١337/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 84-777/١‏ 77 بتصرف. 


دده 


كسم العبادات 5381 حاشية ابن عايدين 


تلزمُةُ تلا أو سّمِعَّ وإ أكثرَ لا تلزمُُ بل تلزمٌ مسن سَمِعَةُ على ما حرَرَةٌ "منلا 
حسرو", لك حرّمَ "الشرنبلالي" باختلافم الرواية» د 0111111 


05414 (قولة: تلزمُة تلا أو سَمِعَ) أي: لأنه أهلٌ لوجوب قضاء الصلاة» وإذا لزمته لزمت 
مّن سمع منه بالأولى كما مر وف "شرح الشيخ إسماعيل””": ((كل من وجب عليه بالسماع 
من الغير وبحب على الغير بالسماع منه بلا عكس)). 
ره34 (قولهٌ: وإن أكثرَ) أي: من يوم وليلقه يعني: ولم يكن مُطبقا بقريئة المقابلة» وهذا 
ثالث الأقسام. 
41+ (قولة: لكنن إلخ) استدرالكٌ على ما حير "عسرو" صاحبٌ "الدرر"؛ وهو اما 
مر" وحاصلٌ ما ذكرَةُ "الشرنبلالي" في "حاشيته”* عليه: ((أنّ ما ذكْرَهُ من تقسيم الدنون 
إلى ثلاثةٍ أقسامٍ عخالفٌ لكلام الأصوليّين: إِنْه قسمان فقط مُطَبقُ وغيرّك وأنّ تفسيره المطبق.ما 
لا يزول غير مُسلم؛ لأنه ما من ساعةٍ إلا ويُرجَى زوالة وأ في السماع من المجدون روايتين 
مصحّحتين حكاهما في "الجوهرة””” فالوجة في التوفيق أنْ يُحمّلَ ما في "الخائيّة" على رواية 
وما في "التلخيص" على أخرى)) اه. 
أقول: والظاهرٌ أنّ هاتين الروايتين في الحنون المطبق وغيره خلافاً لما في "حاشية نوح 

أفندي" و"شرح الشيخ إسماعيل”” من تقييدِة بالمطبق بدليل ما قدَّمناه "© عن "الفتح"» وكذا 
ما في "الدوهرة"”» حيث قال: ((ولو سَمِعَها من نائم أو مغمئ عليه أو محنون ففيه روايتان 
أصحينا لا يحبْ) اه 

)١(‏ المقولة [1411] قوله: ((المطبق)). 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟ق 1/ب بتصرف نقلاً عن القرماني. 

(") المقولة [1411] قوله: ((المطبق)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١37/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 917//1. 

(3) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 7ق 71ب 


(7) المقولة ]541٠١[‏ قوله: ((خلا المجنون)) وما بعدها. 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 910//9. 


الجزء الرايع بره باب سجود التلاوة 


ونقلَ الوجوبّ بالسماع من المجنون عن "الفتاوى الصغرى' ' و"الجوهرة". 


لك وبه حرم م "القهستاني"00. 
(لا) تحب (بسماعِهٍ من الصّدى والطير) وين كل تال حرفاء ولا بالتهجّي» "أشباه'9© 


فد المجنون غير المطبق ليس أدنى حالاً من النائم والمغمى عليه فالخلافُ الخاري فيهما جار 
فيه أيضاً لكون كل مهم من أهل الوحوب» فكان الظاد الإطلاق بلا تفي يي أو خيرو. ش 

409 (قولُ: ونقَلَ الوحوب إلخ) يُغني عنه ما قبله مع أله يُوهِمٌ أنه في "الحوهرة" اقِصّرٌ 
على الوجحوب. 

1404 (قولة: من الصتّدى) هو ما يك مثلَ صوتك في الحبال والصحارى ونحوهما كما 
ف "الصحاح”0". 

041 (قولة: والطير) هو الأصحُ "زيلعي"”” وغيره. وقيل: تحب وفي "الحجّة": ((همو 
ع "تاتار عحانية "0 

قلت: والأكررٌ على تصحيح الأرّلء وبه جرّمٌ في "نور الإيضاح لد 

قم (قوله: وين كل تال حرفا تكرارٌ مع ما يأني” متنأء وكأنه ذكَرَةُ تبيهاً على أنّ 
الأولى أن يُذْكْرَ هناء "ح"0©. 

45 (قولة: ولا بالتهجّي) لأنّه لا يقال: قرأ القرآت» وإنما قرأ الهجاءًه ولو فعَلَ ذلك 


١428/1 ”جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل سحدة التلاوة‎ )١( 


(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور .عقاصدها صاوةه-. 


فيه "الصحاح": مادة ((صدى)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 2505/١‏ 

(0) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ١/#لالا.‏ 
(1) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة صاء 77 


90) صحاء ١ك‏ "در". 


2 1 كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق4١٠/ب.‏ 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


(و) لا مِن (المونمٌ لو) كان السامعٌ إفي صلاته) أي: صلاة المونّمٌ بخلاف المنارج 
كما مر. ْ 
( وهي على الترااحي) على المختار» ويكرةُ تأخخيرها وح ا امل ايك 


ف الصلاة لم يَقَطَْ؛ لأنها الحروف التي في القرآن» ولا توب عن القراءة؛ لأنّه لم يقرأ القرآت» 
"إمداد'27 عن "التجنيس" و"الخايّة"”"". ولا تحب بالكتابقه "بر" 

(قولةُ: ولا من مونم إلخ) أي: لا تحب على من سَمِعها منه سواءٌ كان مامه 
أو المقتدين به كما لا تحب عليه نفسيه كما مر, 

الليقية (قولة: بخلافي الخارج) أي: عن صلاة الموتم التالي إماماً كان, أو وتم أومنفرداء 
أو غيرَ مُصّلَّ أصلاً كما قدّمناه عند قوله: ((ولو تلا للؤنم) "لح" 

344 (قولة: على المختار)كذا في "النهر”" و"الإمداد"”", وهذا عند "محمد" وعند "أبي 
يوسف" على القَوْرِه وهما روايتان عن "الإمام" أيضاًء كذا في "العناية”, قال في "النهر"29: 
((وينبغي أن يكون مل الحخلاف في الإشم وعدمه» حقّى لو أَذّاها بعد مدو كان مودي اثفاقاً 
لاقاضياً» اه. 

قال الشيخ "إسماعيل””©: ((وفيه نظرٌ)» أي: لأنّ الظاهر من لمر أن يكون تأخيرةٌ قضاءً. 


)1١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق554/. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١50/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 178/5, 

(4) المقولة [1185] قوله: ((لم يسجد المصلي)). 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق4 ١٠١ب‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق80/. 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق580؟/ب. 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 4/7/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١8/].‏ 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟/ق 58ب 


الجزء الرابع اا لللللسشس سم هنباه سس سم باب سجود التلاوة 
2 0 59 50-0 ع4 2 م 1 
تنزيهاء ويكفيه أن يسجد عدَدَ ما عليه بلا تعيين» ويكونُ مؤدّياء وتسقط بالحيض 


قلت: لكر سيذ ”07 "الشارح" ف الحجّ الإجماع على أنه لو تراعى كان أداءً مع أن المرجحّح 
أله على القَْرٍ ويم تأيره» فهو نظيرٌ ما هناء تأمّل. 

ركم (قولة: تتزيهاً لأنّه بطول الزمان قد ينساهاء ولو كانت الكراهة تَحرِيّةٌ لوّحَبت حَبَتْ على 
الور وليس كذلك» ولذا كرة تحرعاً تأحير الصلائيّة عن وقت القراءة "إمداد"9©. واسئنبيّ من 
كراهة لتأخير ما إذا كان الوقت مكروهاً كوقت الطلوع. 

«فرع) 

في "التتارحانيّة””: ((يستحَبٌ للدالي أو السامع إذا لم يمكنه السجودٌ أن يقول: سمعنا 
وأطعناء غف رانك ريّنا وإليك المصير)). 

45+ (قولة: ويكفيه إلخ) مكررٌ مع ما قدَمَه" في قوله: ((حلا التحرعة ومّة التعيين)». 

499 (قولة: وتسقط بالحيض) َع في ذلك صاحب "النهر”© حيث قال: ((وصرَحُوا 
بأنها لو أحرلها حتى حاضت سقطتء وكذا لو ارتدَتْ بعد تلاوتهاء كذا في الاق اه 

والذي ف "الخارية"20: : «للرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى حاضّت 
سقطت عنها السجدةٌ)) اه. ومثلهُ ما سيذكرّة”” "الشارح” عن "الخلاصة". 

فَعْلِمَ أن امراد السجدةٌ الصلايّة وهي لقني في ضمن قول المتن: ١ج‏ إذا فسَّدَت بغيرٍ 
الحيض إلخ))» فلا حل لذكرها هناء نعم في "التجنيس" ما يدل على سقوطها بالحيض مطلقاً 


(450/501 "در" وما بعد 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 3ق553؟/ا- 

("7) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة /88/١‏ نقلاً عن "الححة". 
(؟) صفوةه "در" 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١مارب.‏ 

(3) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في قراءة القرآن حطأ ١10/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

00 صا لف "در" 
(8) صاء حرف "در" 


قسم العبادات كلاه حاشية ابن عابدين 


وَالرّدَّة (إن لم تكن صَلُوية فعلى الفور؛ لصيرورتها 5-8 متها 221111011111 


فإنه قال: ((إذا قَرَأتْ آيةَ السجدة ولم تسجد لها حتى حاضّت سقطت؛ لأنَّ الحيض يُنافي 
وجوبّها ابتداءً فكذا بقاءً» وهو نظيرٌ المسيلم إذا قرأها ثم ارد سقطت عنه حئ إذا أُسلَم 
لا تحب عليه؛ لأنّ الكفر يُنافيه ابتداءً فكذا بقاءً)) اهء فتأمّل. 

ركفن (قولة: والرّدَةِ) فيه أنَّ وقتها العمرُ» وما بْتِيّ ونه لا يفط ع المرتدٌ إذا أَسلّمٌ 
كالحيٌ وكصلاةٍ صلها فاربدَ فأسلّمَ ني وقتهاء فليتأمّل. وأجاب بعضٌ الحدّاق بأنّ السبب 
ف الصلاة قد تحقَّقَ بعد الإسلام ولا كذلك سجودٌ التلاوة» وكذلك يُعتبّرُ القدرةٌ على الزاد 
والراحلة في الحجّ بعد الإسلامء "ط"0". وفيه أن الكلام في سقوطها عمَّن لم يسجُدْ لا في 
عدم وجوبب الإعادة على مّن سجَدَهاء بل ما نحن فيه نظيرٌ من ترّكَ صلاةٌ شم اند 
وقدّمنا” قبيل سجود السهو أنه يحبْ عليه بعد الإسلام ما ترَكهُ قبل الرّدةَ ومقتضى ذلك 
لزومٌ السجدة هنا عليه. 

(494م (قولة: فعلى الفَوْر) جوابُ شرط مقدّر تقديرةُ: فإن كانت صلويّة فعلى الَؤْر» 
"ح”". ثم تفسيرٌ الفؤر: عدم طول المدَةٍ بين التلاوة والسجدة بقراءةٍ أكثرٌ من آيتين أوثلاث على 
مايا اام 


(قولةُ: نظيرٌ من ترّكَ صلاةً ثم ارندٌ) قد يُفرّقّ بأنه في مسألتنا قد بطَّلٌ السّبب ‏ وهو الئلاوة - 
بالردٌة» فلذا سقطت عنه بها بخلاف الصّلاة» فإ سببها - وهو الوقت ‏ لم يبطل بهاء فلذا لَْمّهُ قضاءُ ما 
فاتهُ في حال الإسلام بعد الرّدّة تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ص4 1 بتصرف. 

(؟) المقرلة ]1١148[‏ قوله: ((قلنا)). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق4 ١٠/ب.‏ 

(4) "الحخلبة”: التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر 7/ق 747ب بتصرف. 


اده 


الجزء الرابع دياه باب سجود التلاوة 


ويأئمٌ بتأحيرهاء ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلا "فتدم7". ثم 


هذه التسبة هي الصواب» وقولهم: صلامّةٌ ا قالهُ "المصنف"20 لكن ف 
"العناية””": ((أنه خطأ مُستعمّلٌ» وهو عند الفقهاء خيرٌ من صوابي نادر)) 552 


41 (قولة: ويأئمٌ بتأخيرها إلخ) لأنّها حبس مما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة 
وصارت من أجزائهاء فوحَب أداؤها مضيّقاً كما في "البدائع" ونا كان لباك وجوت تسود 
السهو لو تذكرّها بعد لها كما قدّمناه” في بابه عند قوله: ((بترك واجحسب)؛ فصارت كما لو 
أخرَ السجدةً الصليّة عن لها فإنها تكوثٌ قضاء ومثهُ ما لو أَخَرَ القراءة إلى الأخريين على 
القول بوحوبها في الأوليين» وهو المعتمث أمّا على القول بعدمه فيهما فهي أداء ف الأخريين كما 
حةقناو!©» في واحبات الصلاة» فافهم. 1 

1 (قولةُ: ولو بعد السلام) أي: ناسياً ما دام في المسجدء وروي أنه لا يسجدُ بعد 
السلام ناسياًء "قاتر عحايّة'"0©, 

448 (قولة: ثم هذه النسبة هي الصواب) أي: قولٌ "اللصنف": ((صلُويّة)) برد أله 
واوا وحذفم التاء» وإذا كانوا قاد حذفوها في نسبةٍ المذكّرٍ إلى المونث كتسبة الرجل إلى 
بَصْرة فقالوا: بَصْرعيٌ لا صرت كيلا تجتمعَ تاءان في نسيةٍ امؤنّث فيقولون: بصرئمّةٌ فكيف 
بدسبة المونث إلى المونّث؟ ا"فتح"0, 


.451/١ "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة‎ )١( 

() "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب في بيان أحكام سجود التلاوة ١/ق717/ب.‏ 

(7) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 477/١‏ (هامش "فتح القدير"). والذي في "ب":((الغاية)) بدل ((العناية»)- 
(5) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في بيان كيفية وجوب السجدة 1١80/1‏ 

(د) المقولة ]1١0[‏ قوله: ((بترك واجب)). 

(5) المقولة [7950] قوله: ((على المذهب)). ١‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة /848/١‏ نقلا عن "الفتاوى الهندية". 
(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 479/1. 


قسم العبادات لاه حاشية ابن عابدين 


(ومّن سسَمِعَها من إمام) ولو باقتدائه به (فائقمٌ به قبل أن يسحد) الإمامٌ لها (سجَدَ 
معه و) لو الم بعد لا) يسَحُدُ أصلاً كذا أطلَقَّ في "الكنز" تبعاً ل"الأصل" (وإن 
لم يقتد به أصلاٌ (سجدها) 0 


405 (قولة: ومن سَمعْها إلخ) السماعٌ غيرٌ شرطر بالنظر إلى الاقتداء» بل الشرطٌ هو 
الاقنداء وإن لم يَسمّعها(2 ولم يَحضرها كما قِدَّمَه"© "الشارح"؛ لكن فيد بالسماع لينأتى 
التفصيلٌ الآتي©. 

مم (قولة: ولو باقتدائه به) أي: ولو صار التالي إماماً بسبب اقتداء السامع به؛ بأن 
تلاها وهو منفردٌ فاقتدى به. 

ملقم (قولة: سد معه) ميد به أن الإمام لو لم يسح لا يسحجد المأموم وإن سَوعها؛ 
لأنه إِنْ سجدها في الصلاة وحده الف إِمامَهُ وإِنْ سجّدَ بعد الفراغ فهي صلاّة لا تقضّى 
خارجهاء "بعر "9. 

040 (قولهُ: لا يسحدٌ أصلاً) أي: لا في الصلاة ولا بعدهاء فافهم. 

0 (قولة: كذا أطلىقَ في "الكنر"07) أي: أطلقّ قولة: «ولو ان بعده)): أي: بعد 
سجود الإمام, فشّمِلَ ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدهاء قال في "النهر"”: ((أما 
الأول فبائفاق الروايات»؛ وأمّا الشاني فظاهرٌ إطلاق "الأصل' '”" أنها كذلك؛ لأنها بالاقتداء 
صارت صلائية فلا نُقضّى خاريهاء واخار 'البزدوي" تخصيصة بالأرّل» وحَمَلَ الإطلاق عليه» 

)١(‏ في "م": ((يستمعها)). 

(5) صحدف "در" 

(5) صكدره- "در" وما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١717/7‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 58/1. 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١م/ب.‏ 
(7) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة ,.5315/١‏ 


الجزء الرابع اخ باب سجود التلاوة 


وكذا لو اقتدى به في ركعةٍ أخرى على ما اختارة "البزدوي" وغيرهء وهو ظاهرٌ 
ل 


وهو ظاهرُ ما في "الهداية"”)) اه. أي: حيث قال: ((لأنّه صار مدر كا لها يإدراك الركعة)). 
رمعم (قولة: وكذا إلخ) أي: يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة» وهذا مقابلٌ قوله: 
((كذا أطلقّ في "الكبر"))؛ وبه حرم في "النتقاية"290 و"إصلاحها”” و"الفتح”© و"'شرح المنية"0, 
وكذا في "المواهب” وقال: ((إنه الأظهن))» ونبِعَهُ في "نور الإيضاح"0, 0 أن إطلاق 
"الكبر" و"الأصل" محمولٌ عليه» وقد صرَّحّ صاحبُ "الكنز" بحمل إطلاقه عليه في كتابه 


"الكافي'”؟» وصاحب الدار أَذْرَى. 


:6 (قولة: ولو تلاها) أي: المصلّي غيرٌ المفتدي لقوله قبله: ((ولو تلا للونّمٌ لم يَسجُدْ 
أصلا». 


544٠‏ (قولة: لما مر ') أي: من قوله: ((لصيرورتها جزءا من الصلاة»). 


.ال/١ "الهداية”: كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) عبارته في "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 48/9 :١‏ ((وإذا لم يسجد لم يبق عليه شيء إلا ا مأثم))» 
ولعل إلزامه بالتوبة من إدراج الشارح. 

(©) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 1/ةلا. 

(4) انظر "شرح القاري على النقاية ": كتاب الصلاة - فصل في سحود التلاوة 7/0/1 

(ه) المراد"إصلاح الوقاية” وهو لأحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا الرومي (ت٠84ه)؛‏ "والتقاية هي مختصر 
الوقاية”. وانظر”كشف الظنون" .31١ 9/١‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة 479/1١‏ 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صلاء ه. 

(8) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة صا ؟؟-. 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 54/أ- 


)٠١(‏ صالاه "مر". 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


((وإذا لم يسجد أَيِمَ فتلزمة 0 إلا إذا فسّدَت الصلاةٌ بغير الحيض) فلو به 
تسقط عنها السجدةٌ؛ ذَكَرَهُ في "الخلاصة”" (فِيسِجُدُها خارحها) لأنها لَمَّا فِسَّدَتْ 
لم يبق إلا محر التلاوة» 0000 ولو بعدما سجَدَها لم يُعِدُهاء ذكرَهُ في 
"القنية": ويخالفة ما في "الخايّة”": ((تلاها في نفل فَأفسَدَهُ قضاة دون السجدة)... 


زفقي (قولة: وإذا لم يَسجُد أَنِم إلخ) أفادَ أنه لا يقضيهاء قال في "شرح المنية"27: 
((وكلٌ سحدةٍ وجَبْت في الصلاة ولم تُوَدٌ فيها سقَطّساء أي: لم يَْقَ السجودٌ لها مشروعاً 
لفوات علم) أه. 

أقول: وهذا إذا لم بركع بعدها على الف وال دخلت في المسحود وإنا لم وها كما 
سيأني” *» وهو مقي أيضاً ما إذا تركها عمداً حتّى سلمَ وخرّج من حرمة الصلاة أنّا لو سهوا 
وتذكرّها ‏ ولو بعد السلام ‏ قبل أن يفعَلَّ مُنافياً يأتي بها ويسحدٌ للسهو كما قدّمناو. 

0645 (قولة: إلا إذا فسَدت) أي: قبل سجودهاء والإفسادٌ كالفساف "© 

رقم (قوله: فلو به إلخ) ظاهرة أن غير الصلايّة لا تسقط بالحيض» وقدّمنا؟ الكلام فيه. 

(444 (قولة: لم يُعِدْها) لأنّ المفسد لا يُفِسِدُ جميع أحزاء الصلاة» وإنما يُفسيدُ الحزءً المقارن» 
فيمتنعٌ البناءٌ علي "بحر"”"© عن "القنية"”20. ّْ 

[1445] (قولة: ويخالفة) أي: يُخَالِفْ ما في المتن» ولحت والجوابث ل "صاحب النهر"00, 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في وجوب سجدة التلاوة ق 45/أ. 
(؟) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل ف سحدة التلاوة ١0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود التلاوة صللاء ه. 

(4) المقولة [-145] قوله: ((على الفور)). 

(5) المقولة [5578] قوله: ((إن لم يسجد له)). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 0/1 57. 

(9) المقولة [5571] قوله: ((وتسقط بالحيض)). 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 2171/19 

(8) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة والشكر ق١7‏ بإب 

ب//8٠١ق "النهر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )٠١( 


الجزء الرابع 3 باب سجود التلاوة 
إلا أن يُحمَلَ على ما إذا كان بعد سجودها. 
(وتؤذى بركوع وسجود) غير ركوع الصلاة وسجودها (في الصلاة) وكذا في 
حارجها ينوب عنها الركوعٌ في ظاهر المروي» "بِرَازيّة" ا 1 

04 (قوله: 3 أن يُحمّلَ إلخ) عبارة "الخايٌة"20 صريحة في ذلك» وضينا: ((مصلي 
التطوع إذا قرأ آيةٌ وسسجَدَ لهاء ثمّ فسدت صلاته وجب عليه قضاؤهاء ولا تازه إعادة تلك 
السجدة) اه. و 10 في "الفيض" و"البرّازيّة"7. 

044 (قولة: وتودّى بركوع وسجود) الواوٌ معنى أوء قال في "الحلبة"9: ((والأصل في 
أدائها السجودٌ» وهو أفضل ولو ركم لها على القَوْر جار وإل لام اه. أي: وإنّ فات الفورٌ 
لايصحٌ أن يركمٌ لها ولو في حرمة الصلاة» "بدائع”©. أي: فلا بد لها من سجودٍ اص بها كما 
يأني”” نظيرُهُ وي "الحلبة": ((شمٌ إذا سجَّدَ أو ركع لها على حدةٍ فورا يعودٌ إلى القيام؛ 
ويُستحَبٌ أن لا يُعقَِهِ بال ركوع؛ بل يقرأ آيتين أو ثلاثاً فصاعداً م يركمٌ)) اه. 

وإنْ كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورةٍ أخرى ثم يركمٌ) ومَامُهُ في "الإمداد"7© 
و"البحر "00 

144 (قولة: وكذا في حارجها إلخ) هذا ضعيفٌ لما قدّمناه" عن "البدائع": قن الله 
لايُجزي لا قياس ولا استحسانا))؛ وما عزاه إلى "البرّازيّة" تع فيه صاحب "النهر”” "© وهو نخللٌ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجدة التلاوة ١50/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في التلاوة 58/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر »*/ق 707/) بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة ١10/١‏ بتصرف. 

(د) المقرلة ]745٠[‏ قوله: ((على الفور)). 

(1) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر ف سجدة التلاوة والشكر ؟/ق 7٠"/ب‏ باختصار. 
(7) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق518/. 

(8) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 190/9 


(9) المقولة [1154] قوله: ((كركرع مصل)). 
)٠١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١1/86.‏ 


كلرله 


قسم العبادات 565 حاشية ابن عابدين 


(لها) أي: للتلاوة (و) تدى (بركوع صلاة) إذا كان الركوعٌ (على الفَوْرٍ من 
قراءةٍ آية) أو آيتين» وكذا الثلاث على الظاهر كما في "البحر" (إنْ تواه) 211 


في النقل؛ لأنّ الذي رأيئةُ في نسححتين من "البرَّايّة”"" هكذا: ((ورُوي في غير الظاهر أن الركوع 
ينوب عنها ! خارج الصلاة أيضاً)) اه. 
فسقط من كلامه لفظةٌ ((غير))؛ وما في "البحر”": ((من أن "قاضي خحان" اختار أله ينوي 
عنها)) ففيه أن عبارة "الخايّة”" هكذا: ((رُوِي أنه يجورٌ ذلك))» ولا يخفى أنه مُشْهِرٌ بتضعيفه 
لا باختياره» فتنيّهُ لذلك. 
(445"| (قولة: لها أي: للتلاوة) لو أحرّ "الشارح" قوله سابقا: ((غير ركوع الصلاة 
وسجودها)) إلى هنا لكان أولى» "ط"0. 
لك ع ار ع ا م 8 0 
ر0460 (قولة: على الفور إلخ) فلو ١‏ الفور لا بد لها من سجودٍ خاص بها مادام في 
حرمة الصلاة, و عَلْلهُ في "البدائع"0: ((بأتها صار ت دين والدَيِنْ يقضّى ماله لاما عليف 
والركوعٌ والسجود عليه فلا يتأدّى به الدَينٌ)) إه. 
لمكم (قولة: على الظاهر كمافي "البحر”9") أي: عن "البدائع "7" والمتبادرٌ من عبارته أله 
استظهارٌ من صاحب "البدائع" لا أنه ظاهرٌ الرواية» وفي "الإمداد"00 :((الاحتياط قول شيخ الإسلام 
"جواهر زاده" بانقطاع الفور بالثلاث؛ وقال شمس الأئمّة "الحلواني": لا ينقطعٌ مالم يقرأ 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الصلاة - سجدة التلاوة 59/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١8/9‏ 
(7) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ١70/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 576/1. 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان كيفية وجوب سجدة التلاوة .18-0/1١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 171/9 
(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة 191/1. 
(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق 758 /ب. 


الجزء الرابع مره باب سجود الثلاوة 


أكثرٌ من ثلامثي» وقال "الكمال بن الهمام”": قول 'الخَلُواني" هو الروايقه) اه. 

قلت: وصرّح في "شرح النية"”": ((بأله الأصحٌ روايك فإنّ "محمد" نص على أنه إذا بقِيّ 
بعد السجدة آياتُ من آخر السورة ‏ أي: كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل ‏ إِنْ شاء ممم 
السورة وركّمٌ لهاء وإنّ شاء سجّدَ لها ثم قام فأكمّلَ السورة ثم ركَمّ)) اه. ومثلهُ في "الفتح"0. 

لكن في "البحر"””» عن "المجتبى": ((أنّ الركوع يدوب عنها بشرط السَّةٍ وأن لا يفل 
بثلاث إلا إذا كانت الثلاث من آخخر السورة)) اه. 

ومقتضاه: أن الخلاف فيما في وسطر السورة» وأَنّ هذه وفاقيّة وبه صرح في "الحلية"”*© عسن 
"الأصل””" وغيره؛ نعم قال بعده: ((إنّ الفرق غيرٌ ظاهر الوجه)). 

قلت: قد يوه بأد قراءة الثلامئٍ من آخر السورة لا تَفصِلٌ؛ لأنّها إِمَامٌ للسورة وعدم رفض 
باقيهاء فكان قي قراءتها زيادة طلس فلم تَفصل بخلاف الثلاث من وسطر السورة. فَإنّه ليس فيها 
زيادةٌ طلبي لعدم ما ذكرناء فعُدتْ فاصلة تأمّل. 


(قولة: قلت: قد ممه بأ قراءة إلخ) هذا الفرق غير ظاهر؛ إذ لو سم لزم له لو قرأ لآخرٍ السورة 
وكان ما قَرَأهُ بعد آبة السّحدة أكثرٌ من الثلاث لا يكوثٌ فاصلا؛ لأنّ قراءته لإتمامها وعدم فض باقيهاء 
وفيه زيادة طلبيء وهو إتقامُها مع أنه يكون فاصلاً؛ لأنّ المستثنى إنما هو ما إذا كان الثلاث مسن آخرها 
لاما زاد» نعم مقتضى إطلاق عبارة "محمد" أن قراءة باقي السسّورة لا يُعَدٌُ فاصلاً ولو زاد عن ثلاث 
آياتي وحينئد لا يصح 0 "شرح المنية" مما قاله "محمد" فإنٌ مرضوعه ما إذا كان آخرّهاء 
والدعوى أعمٌء والفرقٌ المذكور ظاهرٌ على إطلاق "عم" 


.4171/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

19 "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سجود التلاوة صه ٠‏ 5 باختصار. 
(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .49/1/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١77/9‏ باختصار. 

(د) "الخلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر؟/ق 905ب 
(5) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب السجدة ١//1م746-584-5.‏ 


قسم العبادات 4م حاشية ابن عابدين 


أي: كونٌ الركوع لسجود التلاوة على الراحح (و) تؤدّى (بسجودها كذلك) 
أي: على الفور (وإِنْ لم يَنو) بالإجماع» ولو نواها في ركوعه ولم ينوها الموتم ا 


6 (قولة: أي: كوث الركوع لسجود التلاوة) الأولى قولُ "الإمداد”": (أي: نوَى 
أدايّها فيه)) اه 

نم إن ل محلها عند إرادة الركوع» فلو نواها فيه قيل: يجو وقيل: لاء ولو بعد الرفع مده 
لايحورُ بالإجماعء "بدائع””", 

40 (قولةُ: على الراحح) وقيل: لا حاحة إلى الّةِ عند الفور» وجعْلَه 'الهُستاني)"7© 
روايةً عن "عحمد". 

[5484 (قوا ل بالإجماع) كذا قال في "البدائع", رده في "الفتح"0: ((بأنٌ الخلاف 
ثبت أيضا)). 

(ه4) (قولةُ: ولو نواها في ركوعه) أي: عَقِبّ التلاوة» "ح"20 عن "البحر'”97. 


(قولةُ: الأولى قولُ "الإمداد" إلخ) لأنّ كلامه يُوهِمُ أله إذا نوى كذلك يكوثٌ الرُكوع عنهما مع 
أنه يكون للتلاوة فقطء إلا أن مراده أنّه نوى كونَهُ للتلاوة مع نيِِ ركوعَ الصلاة. 


)1١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق539/أ. 

)١(‏ "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة 141/1 بتصرف نقلاً عمن الإسبيجابيّ في شرحه 
على لعتصر الأعطاوي". 

(6) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سحود التلاوة ١49/١‏ نقلاً عن الخَلابيّ. 

(4) لدى الرحوع إلى "البدائع" 191/١‏ لم نقف على نقل الإجماع في المسألة» وبعد الرجوع إلى "الفتح" 471/١‏ تبيّن نا 
أن الكمال نقل عن "البدائع" الخلاف: ثم ساق كلام قاضيخان في "الخانية" ١54/١‏ الذي نقل فيه الإجماع؛ مما يدل 
على أن ابن عابدين رحمه الله لم يرجع إلى "البدائع" وإنما رجع إلى "الفتح": والدليل على ذلك قوله في حاشيته على 
"البحر الرائق" 177/5: (( وقد نقل في "الفتح'عن "البدائع" الإجماع )): ولعل اللبس قد داخخله من هناء قلا وجه 
لاعتراض ابن عابدين على "البدائع" بقوله:((لكن ردَّهُ في "الفتح" ))؛ والله أعلم. 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 40/1/1. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١٠/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١78/8‏ تقلا عن "القنية". 


الجزء الرابع همه باب سجود التلاوة 


مره 


لم تجزوء ويسجدٌ إذا سلمَ الإمامُ ويعيدٌ القعدة» ولو ترّكها فسّدَتْ صلاتة» كذا 


قِ "القئية"10 وينبغي حل على الجهريّة 0 


(40ه) (قولة: لم تسْرو) أي: لم نر نه الإمام مونب ولا تسدرج في مسحوده وإث نواها 
الموتمٌ فيه؛ لأله لما نواها الإمام في ركوعه تعيّنَ لهاء أفادهُ "ح"0©. 

هذاء وفي "الفهُستاني"0©: ((واخحتلفوا في أن نيّهَ الإمام كافية كمافي "الكافي”*», فلو لم ينو 
المقتدي لا ينوب على رأي» فيسجدٌ بعد سلام الإمام؛ ويعيدُ القعدة الأخبيرة كما في "المنية"00)) اه 

امم (قولهُ: ولو كه أي: القعدة فسَّدَتْ صلاته؛ لأنّ التلاويّة ترفعُها كالصلبيّة بخلاف 
السهويّة كما م2 في السهو. 

:40 (قولة: وينبغي حملهُ على الجهرية) البحث ل "صاحب النهر”؛ ولعلٌ وجهَةُ أنّه ذكْرَ 
في "التاتارححائيّة”9©: ((أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يرككمٌ بها لعل يلتبس الأمرُ على القوم» 


(قولٌ 'الشارح": ويسحدٌ إذا سلّمَ الإمامٌ إلخ) هل إعادنُها بعد المسّلام شرط حنّى لا يسوعٌ 
تقدجهاء أو هر لبيان غايةٍ تأخيرها حتى لو قدَّمَها صم لأنّه ممنزلة اللاحق؟ يُراحَُ» "رحمتي”. اه 
"سندي" لظام الثاني - 

(قولُ: أنه لو تلاها في السريّة فالأولى إلخ) المتبادرٌ أن المراد بالتباس الأمر على القوم اشتباةٌ أمر الإمام 
عليه وذلك لأنّه إذا سِجّدَ لها في السريّة رها يقن من يراه منهم أنه سجد للصلاة ناسياً لكوع 
ومن لم يره يظُنُ أنه ركع فيركع. وإذا ركع يظنٌ مَن يراه ومن لا يراه أنه ركع للصلاة ثم عرد للقراءة 


.]/5١ق "القنية": كتاب الصلاة  باب سجدة التلاوة والشكر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5 ١٠١‏ /أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجود التلاوة 1149/١‏ 

(4) في "جامع الرموز": ((الكامل))» ولعله تحريف. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود التلاوة ضاء ٠‏ ه. 

(5) صالاع 4 "در" 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة ق80/أ. 

(8) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة ام نقلاُ عن صاحب "اليتيمة" عن والده. 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


ولو في اللجهريّةِ فالسجودُ أُولى)) اه. 

إن يفيد أن نيّة الإمام كافية لعدم علمهم بم قرأه الإمامٌ سر ولو لم يُجْزهم الركوعٌ 
عنها كان التباسٌ الأمر عليهم أعظب ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة فَيُحمَّلُ كلامٌ 
"القنية" هنا على الجهريّة ليكون الموتَمٌ عالماً بالتلاوة» فإذا ركع إمامهُ فوراً يلم أن ينويّها فيه 
احتياطاً لاحتمال أن الإمام نواها فيه» فإذا لم ينْو يسِجُدُ بعد سلام إمامهء أمّا في السريّة فهو 
معلاور) ونكفية ةا إئاته» إذ لا علمَ له بتلاوة إهامه حتى يُؤمَرَ بالسجود لها بعد سلام الإمامع 
وأحاب "-"20: : ((بأنه يعكنهُ أن يُخيره الإمامُ بعد السلام قبل تكلم المقددي وخروجه من 
المسجد أنه 00 ونواها ف الركوع)) اه قتأمّل. 

والأول أن يُحمَلَ على القول بن نه الإامام لا تدويٌ عن نيّةِ المونّم والمتبادرٌ من كلام 
"الفهُستاني” السابق'” أله حلاف الأصحّ حيث قال: ((على رأي» فتأمّل. 


وركوعه ثانياً ربما نوا تكرارَه القراءة والركوع عمداً أو سهراًء فعلى هذا إذا قننا بعدم إجزائهم 
الرُكوعَ عنها لا التباسَ عليهم في شيء أصلاًء وإما يفوهم السّجود مع عدم علمهم بوجوبه عليهم؛ 
ولا شيءَ عليهم بذلك على القول بعدم كفاية ني الإمام» وكأن "المحشّي" فَهمَ أن المراد بالالتباس تومّمٌ 
عدم السّحود» ولا شلءٌ أنه في هذه المُورة أعظمٌ؛ إذ لم يخالطهم ما يدك على لزومه عليهم أصلاً 
بخلاف ما إذا ركع أو سجّدَ لها استقلالاً لوجود ما يدل عليه في الجملة ‏ وهو فعلٌ الإمام ‏ وإ حصل 
لهم اشتباةٌ على وجو ما تقد وقال "الفتال": ((الإمامٌ إذا أذَّها في السرَيّة بركوع الصلاة مع اليّة 
أو السّحود بِِّ أو دونها ولم يَعلّم المقتدي ذلك لا يلزمُهُ سجودها لعدم علمه بها في الصلاة)) اه. ثم 
قولٌ "التتارحانيّة": ((فالأول أن يركع بها إلخ)) ليس القصدٌ منه الاحترارٌ عن السّجود بهاء بل بيان أن 
لأولى أن ل يي لها يركو أو سجرج حاص بها بليل تليله بالاتاس؛ إ هو حاصل في كل متهماء وليس 
قصدُهُ ترجيح الركوع على السسّجود, وتعليلُ بالالتباس دالٌ على أن كلا منهما حلاف الأولى» تأمّل. 


إلى © : كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ه١٠‏ /أ. 


(؟) المقولة [1427] قوله: ((لم بجزه)). 


الجزء الرابع /اممه باب سجود التلاوة 


نعم لو ركع وسجّدَ لها فورا ناب بلا نه ولو سجَّدَ لها فظن القومٌ أنه ركم فمّن 
كع رفضة وسكد لهاه .ومن ركع وسح سبجدة أخرالة عنهاء ومن ركم وسكة 


8405 (قوله: نعم لو ركم وسجَدَ لها) أي: للصلاة قوراً ناب أي: سجودٌ المقتعدي عن 
تقر قد ١‏ كوه لإسعرذ يفار يررك أذ ل ول رست وطس ونا ولا ير 

والظاهرٌ: أن اللقصود بهذا الاستدراك التنبية على أنه ينبغي للإمام أنْ لا ينويّها في الركوع؛ 
أله إذا لم ينوها فيه ونواها في السجود أو لم يُنوها أصلاً لا شيءً على الموئّمٌ؛ لأنّ السجود هو 
الأصلٌ فيها بخلاف الركوع: فإذا نواها الإمامٌ فيه ولم ينوها الموتم لم يُجْروِه ثم لا يخفى أن إرجاع 
الضمير في قوله: ((لها)) إلى التلاوة لا يصحٌ إلا بتكلفيء فلا حاجة إليهء فافهم. 

(قولةُ: ولو سجّدَ لها) أي: للتلاوة» وف أغلب النسخ: ((ولو ركعَ لها))» وما هنا 
هو الصواب الموافق لما في "البحر'”"» أفادة "م" 


0 ا 35 9 : 54 مع 
(قولهُ: لا يصح إلا بتكلف) إذ لا يقال: سجَدَ اللتلاوة بلا تّةٍ لتناقضاهء إلا أن يقال: القصذ أن 
السّجود لها تَقََّ في ضمن سجود الصّلاة لا أنّه قصّدّها من السسّجود. 
(قولهُ: وما هنا هو الصوابُ الموافق لما في "البحر") قال "ال رحمتي": ((ما وقعَ في أغلب التسخ 
صوابٌ أيضاء وذلك لأنّه لو ركع الإمامٌ للتلاوة فظن القومٌ أنه ركع للصلاة فمّن ركع رقضَةُ؛ لأنه غير 
معتدٌ به إذ لا بمكن أن يُحعَلٌ للتلاوة لأنّه لم يتوه لهاء ولا نلصلاة لأنّ إمامه إما ركع للتلارة» شم هذا 
المقتدي يسجدٌ للتلاوة» وأشار يقوله: وسجد لها إلى أن له أن يودَيّها بركوع كما فعَلَ إِمامةُ أو سجود؛ 
لأنه أتى با وجب عليه صورةٌ ومعنى» فهو أكملٌ ما أتى به إمامه؛ ولا يُعَدُ ذلك تخالفة للإمام 
ومن ركم وسجّدَ سحجدةٌ انصرفت المتّجدة للتلاوة» فلم يزد إلا ركوعاًء وزيادةٌ الرُكن لا تُفميدٌُ الصلاق» 


(0) صضغوه "در" 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 177-1171775 نقلاً عن "النوادر”. 


إي © : كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قه١٠١/أ.‏ 


قسم العبادات ممه حاشية ابن عابدين 


لأنه انفرَدَ بركعة تامّة. 
(ولو سّمِعَ المصلّي) السعدة (من غيرو) (لم يَسجُدٌ فيها) بس ل 


رححكى (قولة: لأنه انفرد ب ركعة) أن سجدةً للتلاوة» وسجدة نَحِّتْ بها الركعة "مل"00, 

40+ (قولُ: ولو سّمِعَ المصلّي) أي: مسواءٌ كان إماماً أومؤمّاً أوسفردا» وقولّة: ((ين 
غيره) أي: ممن ليس معه في الصلاة سوام كان إماما غيرَ إمايي أُومؤتَمًاً بذلك الإمامء أو منفرداء 
أو غير مُصَلَ أصلاً. له "ح7". عبر في "الفهستاني””. 1 

وهذا صريحٌ بوجوبها بالسماع من انم بغير إمام السامع بخلاف الموتمٌ بإمامه» لكنْ صرح 
في "الإمداد'”"©: ((بأنها لا بحب بالسماع من معد يإمام السامع أو يامام آخخر)) اه 

نعم في "النهاية" و"شرح المنية"7*: ((وتجب على من مها من المونّمٌ ممن ليس في صلاته 
إجماع) اه. وهذا موافق للأوّل. 

وفي "البدائع"”©: ((إذا تلاها المونّمُ لا تحب عليه في الصلاة إجماعاء وكذا على الإمام والقوم 
إذا سمعوها منه» وأمّا بعد الصلاة فكذلك عندهماء وقال "عحمد”: تازمُهم لتحقق السبب؛ وهو 
التلاوةٌ الصحيحة في حقّ الموت والسماعٌ في حقّ الإمام والقوم» ولذا تازم من سمع منه وهو ليس 


ولو سجد سجدتين كان قد زاد ركوعاً وسجوداً مع ما تقدَمَهُ من القيام» فصار ركعةٌ وزيادتها سيد 
فالحاصلٌ أن كلاً من الصُورة المتقدّمة والمتأخرة صحيحٌ)) اه "سندي". لك في كونه زادَ ركع تأمُلٌ 
فإن القيام إما أتى به مع الإمامء إلا أن يُحَمَلَ على ما إذا تأخخر فيه عن الإمام ولو مقدارٌ الرّكن. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 357/1١‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١٠/أ‏ يتصرف يسير. 
() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سجود التلاوة .1١49/١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق/510؟/ب, 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة ص١ .0٠‏ 

4 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان مل أدائها -١81//١‏ 184. 


لوده 


الجزء الرابع لل سملم هلبهوهة دلبل ب باب سجود التلاوة 


لأنها غير صلا (بل) يسجْدٌ (بعدهام لسماعها من غير محجور (ولو سجَد فيها 
لم تحرو لأنها ناقصة ل ا 0 


ني صلاتهم إلا أنهم لايمكهم الأداٌ فيها فتحيُ خارجتها كما لو سمعوا من خمارج عنهم» 
ولهما أن هذه السحدةٌ من أفعال هذه الصلاة؛ أن تلاوة المونّمٌ محسوبة من صلاته وإنّ تَحَملها 
عنه الإمام فلا وى بعدهاء ومن مشايخنا من عل بأ هذه القراءة مهي عنههاء فلا حكمٌ لهاء 
أوبأنه محجورٌ عليه فيهاء فمَن علَلَ بالأرّل يقول: بحب على من سمعَها من مانم ممن لا يشاركة 
ف صلاته؛ لأنّها ليست من أفعال الصلاة في حقّه؛ ومن عل بالأخيرين يقولٌ: لا تحب فاحتلفوا 
فيها لاختلاف الطرق)) لحا 

والظاهر: أن الثاني ضعيفُ» فلم يَعَدَ به في "النهاية"؛ حتّى نقَلَ فيه الإإجماعٌ كما علمتَةُ 
ولعلٌ ما في "الإمداد" مبنيٌ عليه» فتأمّل. 

5م (قولة: لأنها غير صلايّة فإن قبل: السبب في حقّ السامع السماعٌ لا التلاوة 
وسماغُهُ موجوةٌ في الصلاقء فلم تكن أجنيّةٌ لكون السبب غير أحنبي. قلدا: السماغٌ ليس من 
أفعال الصلاة فكان أجنيًا بخلاف التلارة» "شرح النية"29. 

رفدككر (قولة: لسماعها من غير محجور) قد علمت أن المراد من الغير في قول "اللصنف": 
((من غيره)) ما يشملٌ المتندي يامام اخ فحي الماع تامع أله تحور إلا أن يراد 
الحجورٌ عن التلاوة في صلاة السامعء وهو المقتدي بإمامهء لكنْ علمت أذ من لل بالححر يقول 
بعدم الوجوب بالسماع من الموتمٌ مطلقا. 


(قولة: : مَن علَّلَ بن الفراءة منهي عنها إلخ) الظاهرٌ أن المراد بالنهي الحجرُ» فيكون مؤدّى التعليلين 
واحداء فلا ينان ما هنا ما تقد من أن النهي لا يقتضي عدم الرحوب كما في الحجنب. 

(قولةُ: لك علمت أن من عل بالحجر إلخ) لكنْ تفدّمٌ ل "الشارح" التعليلٌ بأد الححر ثبت لمعيّين 
فلا يَعْدُوهمه وتقدم أن صاحب "الهداية" علَلَ به أيضاء فين البيّنِ حيار أن ما ذكره في "البدائع" ليس 
متفقاً عليه بين المشايخ» واستقامٌ حينش التعليلٌ المذكور في الشّرح هنا. 


.,ه٠ "شرح المنية الكبير": فصل في سحود التلاوة ضاء‎ )١( 


قسم العبادات .وه حاشية ابن عابدين 


للنهى؛ فلا يتأدّى بها الكاملٌ (وأعادَه) أي: السجوة لِما مي إلا إذا تلاها المصللى 
غير المونم ولو بعد سماعهاء "سراج" (دوتها/ أي: الصلاة؛ لأنّ زيادة ما دون 
الركعة لا يُفِسيدٌ إلا إذا تابَع المصلى التالى فتفسة. . 


ره4 (قولهُ: للنهي) علَة للتقصان, وذلك أنّ الأمر بإتمام الركن الذي هو فيه وانتقالّة إلى 
آخر يقتضي النهيّ عن الاشتغال بأداء ما ويب بسببي غصارج عن الصلاة فيهاء فالنهي ضمنيٌّ 
كما 5 "غرر الأفكار "00 

5455 (قولة: لما مرّ”"') من قوله: ((لأنها ناقصة إلخ)). 

4+9 (قول: إل إذا تلاها إلخ) اسشناءٌ من قوله: ((وأعادة)). 

رهد4ى (قولة: غيه لوم صادقٌ بالإمام والنفردء واحترز عن وني فإنْه يسجدها بعد 
الصلاق ولا تصيرٌ صلاية لأ التي تلاها لا عند بهاء فلا تستبغ الخارجيّة. اه ل 

الكقلة (قولة: ولو بعد سماعها) أي: إذا تلاها المصلّي وسجد لها لا إعادة عليه سوام تلاها 
قبل سماعها ‏ وهو ظاهرٌ الرواية ‏ أو بعد وهو أحد روايتين» وبه جرم في "الستراج"10 "بحر "00, 

0470 (قولة: دونها إلخ) هو ظاهرٌ الرواية: وهو الصحيحٌ» وف رواية "النوادر" تبطلٌ به 
الصلاة وليس بصحيحء وقيل: هو قولُ "محمد" وعندهما لا يعيدء "إمداد"". والظاهرٌ أن 
الإعادة واحبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكورء تأمّل. 


(قولة: وقيل: هو قولٌ "محمَّدٍ') لأنه زادَ في الصّلاة ما ليس منهاء وشروعٌة في السّحجدة عنزلة شروعه 


ف صلاةٍ أخرىء فيكونُ قد اشتغْلَ ف صلاته بشيء حكمُة أ 
النفل ف حال الفرض. 


وم 


ل يُفْعَلّ بعدهاء فصار رافضاً لها كمّن صَلَّى 


)1١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر سجود التلاوة ق1ه/ب. 

(0) صووه "در" 

5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١١/ب.‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 7079ب 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 171/9, 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 543لا 


الجزء الرابع هه باب سجود التلاوة 


لتابعته غير إماِه» ولا تَجْزِيه عمًا سم "تحنيس" وغيره. 

إن تلاها في غير الصلاة فسجَّدَ ثم دمحل ف الصلاة فتلاها) فيها وسجدَ أخرى) 
ولو لم يَسحُد أوَلاُ َفئهُ واحدةٌ) لأنّ الصلائيّة أقوى؛ فتَستتبعٌ غيرها وإن اعتلفّ 
المجلسء, ولو لم يسِجُدْ في الصلاة ا 0 


1490| (قولةُ: لمتابعته غير إمامهم لأثّ الصلَىّ سواءٌ كان له إمامٌ أو لا إذا تابَعّ أحداً غير إمامه 
فسدت صلاته والمتابعة هنا ون كانت ليست اقتداءٌ حقيقة ‏ ولذا صّحَّ متابعة المرأة فيها وتقدُمٌ 
السامع على التالي ‏ لك اتابعة في كل شيء بحسبي» فلمًا تحقّقت امتابعة للعتبرة في لها أشبَهت 
الاقنداءً الحقيقي فأفسدت الصلاة؛ لأنّ متابعة المصلّي لغير إمام مُفسيدةٌ ولذا قال في "البحر'”" بعد 
عزوو المسألة إلى "التجنيس" و"المجتبى" و"الولوالجيّة"0©: 3-7 أنّ زيادة سجدةٍ واحدةٍ بِّةٍ 
المتابعة لغير إمامه مُبطِلةٌ لصلاته)) اه. 

405 (قول: ثم دل في الصلاة فتلاها فيها) أي: تلا تلاك الآبة بعينها أيضاً في الصلاةٍ 
سجّدَ للتلاوة الثانية سجدة أحرى؛ لأنّ الأقوى لا يكونُ تبعاً للأضعف. 

راي (قولة: 0 م هذا ظاهرٌ الرواية» وف رواية "النوادر": ((لا تكفيه الواحدةٌ)» 
ومنشا الخلاف هل بالصلاة يَتبدّلُ المجلسٌ أ لا؟ "نهر" 

كلاقم (قولة: وإن اعتلفَ المجلس) كذا في "النهر"”؟ عن "البدائع"20/, ومثلَهُ ين 


(قولٌ "الشارح": فتفسّد لمتابعته غير إمايه) هذا صادق بما إذا كان المصلي مُؤْتمًا بغير التالي - وهو ظاهر - 
وعا إذا كان متفرداً أو إماما» إن كلا منهما التالي غير إمام له وبهذا يسقط اعتراض "ح” على ما نقلهُ "ط". 


171/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن عشر ف السفر وسجدة التلاوة ق4١1/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق21/أ. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق61/ا. 

() "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سبب وجوب السجدة .184/١‏ 

() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١58/1‏ 


قسم العبادات 3 47 حاشية ابن عايدين 


وشرَّط في "البحر”" اتحادَة قال "الرملي" في "حواشيه": ((ومئلّهُ في "غاية البيان" و"النهاية" 
و"الزيلعي””: والظاهٌ أن فيه اختلافء وينبغي ترجيحٌ ما في "البحر")) اه. 

قلت: لكنْ في "الشرنبلائيّة”" ما يفيدُ عدم الحخلاف» حيث جعَلَ قولّةُ: ((وإن اخعطلفَ 
المحلس)) مبيًاً على فرض تسليم الوجه لرواية "النوادر”؛ وهو أن المجلس بالصلاة تبِدّلَ حكماً؛ 
اك مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة» فلا تَسَشِمٌ إحداهما الأخرىء وأمَّا على الظاهر فالمجلسٌ 
منّحِدٌ حقيقة وحكماء فلو لم يَتَحِدْ ولو حكماً ‏ بعمل غير الصلاةٍ لا نجزيه الصلايّةُ عمًّا قبلها 
كما في "غاية البيان" و"الز يلعي" اه 00 

رملا (قوله: سقطنا) لأنّ الخارجيّة أحدتْ حكم الصلايّة: فسقَطَت تبعاً لهاء ""00, 

:0405 (قولّة: ني الأصحّ) وعلى روايةٍ "الدوادر" لا تسقطٌ الخارجيّة؛ لأنّ الصلايّة ما 
استتبمئها على هذه الروايق» "ح"0© عن "الشرنبلايّة'”", 

698 (قولة: كما مر”*) أي: مرّتين: الأولى قولة: ((فيأئمُ بتأخيرها))» والثانيةٌ قولة: (رأَيِمَ 
فتلزمُهُ التوبة))» "ح"90, 

(تمّة) 


لم يَذَكز عكس مسألة المنن» أي: لو تلاها في الصلاةٍ فسجّدها فيها ثم أعادّها بعد السلام 


274/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟//1؟. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 271/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١٠/ب‏ نقلاً عن "البحر". 

.ب/١١هق "ح": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(8) صلالاد وصاء وت "در". 


(9) "ح": كتاب الصلاة - باب سجود التلارة قلاة اب 


كه 


الجزء الرابع وه باب سجود التلاوة 


(ولو كرّرّها في بحلسين تكرّرّس) (وفيٍ محلس) واحدٍ (لا) تتكرّرء لاسا 


فقيل: تحب أرى» قال "الزيلعي””©: ((وهذا يُويّدُ رواية "النوادر”"» وقيل: لا تحبْ))؛ ووفق 
"الفقية"7© بحمل الأوّل على ما إذا تكلم لأنّ الكلام يقطلع كلم للحلمن؛ » والشاني على ما إذا 
لم يتكلة وهو الصحيح, فلا تأييت ولاه ولو لم يَسِجُدْ لها حتّى سلّمَ ثم تلاها جد سجدة 
واحدةٌ» وسقطّت عنه الأولى» "شرح المنية"”*» عن "الخازية'"20, 
414 (قوله: ولو كرَّرَها في بحلسين تكرّرت) الأصلٌّ أنه لا يتكرَّرٌ الوحوبث 3 بأحد 
أمورٍ ثلاثة: احتلاف التلاوة أو السماع أوالمجلس» أمّا الأوّلان فالمرادُ بهما احتلاف التدو 
والمسموع» حبّى لو تلا سجداتٍ القرآن كلها أو يها في بجلس أو مجالسَ وجبت كلّهاء 
وأما الأخيرٌ فهو قسمان: 
حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتبء أو بأكثرٌ من 
ثلاث كما في "المحيط" ما لم يكن للمكانين حكم الواحدٍ كالمسجده والبيستء والسفينة ولو 
جارية والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكباً. 
وحكمي» وذلك بمباشرة عمل يع في الُرف قطعاً ما قبله كما لو نلا : ثم كل كثيرأء أو نام 
مضطجعاًء أو أَرضَّعَت ولدهاء أو أَحد ف بيع أو شراء أو نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسة 
أو قراءن أو سبّح أو هلل أو أكَلَ لقمة أو شرب شربة» أو نام قاعداء أو كان جالساً فقا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 7019//1, 
)١(‏ بل رواية "النوادر": ((أنه لا يلزمه)) كما في "البدائع" ١/184ء‏ و"السراج" اق ١741/أء‏ و"البحر" 2388/1 
و"الشرنبلالية" 58/1 1. 
(7) أي: الفقيه أبو الليث السمرقندي كما في الشرنبلائية 54/١‏ ١ءنقلاً‏ عن "الجوهرة" 49/1 وفي "البحر" الوك 
نفلاً عن البدائع 184/١‏ : أن الذي وفْقَ هو شمس الأئمّة السرحسيء انظر "المبسوط" 179/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق41/أ. 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صه ٠‏ ه-. 
(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ١58/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


بل 2 .2 والخدة] 3 5 باد الأولى وك "00 وف "البجن": ((العأخير 
أحوه): والأصلٌ أن مبناها على التداخخل دفعاً للحرج بشرط اتحادٍ الآية والمجلس 


أو مشى خحطوتين أو ثلاث على الدلاف» أو كان قائما فقعّ أو نازلاً ركب ف مكانه فلا تتكرّي 


اا 5 03 
40م (قولّةٌ: بل كَمَنْهُ واحدةٌ) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي كل 
01 0 


.»| (قوله: وفي "البحر””: التأحير أحوط) لأنّ بعضهم قال: إِنّ التداحل فيها في الحكم 
لا في السببء حبّى لو سجَّدَ لادُول ثم أعادها لزمته أمرى كح الشرب والرّنى, نقَلَهُ في 
"المجتبى"» "بحر"”2). وأحاب "الرملي": ((بأن المبادرة إلى العبادة أولى» ولا يَمنَعٌ منه قولُ البعض 
لضعفه))» ومثلهُ في "شرح الشيخ إسماعيل”"» وقال: ((ولا سيّما إذا كان بعضُ الحاضرين محتملٌ 
الذهاب كما فق في الدروس)). 
(441» (قوله: والأصلٌ أن مبناها) أي: السجدة» وهذا استحسالٌ» والقياسُ أن تتكرّرَ؛ لأنّ 
التلاوة ع لفوت "شر نبلاية'0, 
ركحكم (قولة: دفعاً للحرج) الك في إيجابي السجدة لكل تلاو حرجا زم الملسة 
والمتعلمين» وهو منفي بالنص» "بر "0 
48 (قوله: بشرط اتحاد الآية والمجلس) أي: بأن يكون المكرر آية واحدة في مجلس واحدء 
فلو تلا آيتين ف مجلس واحدء أو آيةَ واحدةٌ في مجلسين فلا تداحل» ولم يُشترّط انْحادٌ السماع؛ 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة والشكر ق١5/].‏ 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سجلة التلاوة والشكر ؟/ق 0٠٠9/ب.‏ 
(5) صلا١‏ 5ك "در" وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلارة 170/9. 
(د) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟/ق 785 


(7) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١54/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 8/79 .١‏ 


الجزء الرايع موه باب سجود التلاوة 


(وهو تداعخلٌ في السبب) بأن يُحِعَلَ الكل كتلاوة واحدق فتكونٌ الواحدةٌ سبياً 
والباقي تبعاً لهاء وهو أليقٌ بالعبادة؛ ون لوزن ودر ار قسن لف0011 


لأنّه إنما يكونٌُ باتحاد المسموع» فيُغني عنه اشتراط اتحاد الآية» وأشار إلى أنه متى اتحدت 
الآيةٌ والمحلسُ لا يتكِّرُ الوحوبء وإن اجتمّعٌ الدلاوة والسماع ولو من جماعة قفي 
"البدائع””": ((لا يتكرّرٌ ولو اجتمّعٌ سببا الوجوب وهما الدلاوةٌ والسماع؛ بأن تلاها 
ميقا ردك اركل اتام اف 

وف "البرّازيّة”": ((سَيِعها من آخرٌ ومن آخرٌ أيضاً وقرأها كَفَتْ سحدة واحدةٌ 
في الأصحّ لاتحاد الآ والمكان)) اه. وخْحرٌهُ في "الخايّه”57, 

فعلى هذا لو قرأها جماعة وسيمَها بعضهم من بعض كَفنْهِمٍ واحدة. 

444 (قولُ: وهو تداكلٌ) الضميرٌ راجمٌ إلى عدم التكرار المفهوم من قول "المصئف": 
((وفٍ جحلس واحدٍ لا)) أو إلى التداخعل في عبارة "الشارح": وهما بمعنىّ واحار. 

406 (قولة: فتكوثٌ إلخ) تفريعٌ صحيمٌ؛ لأنّهِ يباك وتوضيحٌ لكيفيّة جعل الكل كتلاوةٍ 
واحدق فافهم. 


(قوله: لأنّه بي وتوضيحٌ لكيفيّة إلخ) ولذا قال "الزيلعي”: ((وهو تداححَلٌ في السّببء ومعناه أن تجعل 
الثلاوات كلها كتلارةٍ واحدةٍ تكو الواحدة منها سبباً والبافي تبعاً لها)) اه. لكي في حَمْلٍ الواحدة سيا 
والباقي تبعاً لم يحصل تداعحل فيهء بل الحكم ضيف لواحدق ولم يجب بالبافي شيء! لأله تب وهذا يوافق قول 
"للاتريدي" المقابل لما هناء قفي "البناية”' بعد ذكر ما هنا: ((وضعفَ "الس رخسي" التداحل وقال: الصحيح أن 
يك لكوم خرنة المخلرة» فالثانيةٌ تكرارٌ ع فلسم تكن سيباء وقال "الماتريدي": سببُ وحوبها تلاوة 
مقصودةٌ ولم يوحد في الثانية؛ لأنها تبمّ للأولى وتكريرٌ للحفظ أو التفكّرِء وذلك وسيلق)) اه. والظاهيٌ أن 
التداحلٌ المذكورٌ المرادٌ به هو ما تُقِلَ عن "الماتريدي” لا ما هو امتبادرٌ منه من إضافة الوجوب إلى المجموع. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سبب وحرب السجدة ١84/١‏ بتصرف. 


(؟) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ سجدة التلاوة 58/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخائية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١53/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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لأنّ تركها مع وحودٍ سببها شنيعٌ (لا) تداخل (في الحكم) بأنا تجعّل كل تلاوةٍ 
سيباً لسجدق فتداحلت السجدات فاكثفيّ بواحدة) لأنه أليق بالعقوبة؛ لأنها 
للزحر» وهو يَنزجرٌ بواحدقٍ فيحصل المقصود. والكريم يعو مع قيام سبب 
العقوبة» وأفاد الفرق بقوله: (فتنوبٌ الواحدةٌ) في تداخل السبب (عمًا قبلها وعمًا 


بعدها) ولا تنوب في تداعل الحكم إلا عمًا قبلهاء حتى لو زنى فحُدٌ ثمّزنى 


ر-مكى (قوله: لأن تَركها إلخ) عل لمحذوفي تقديرة: وإنها لم يُجعلْ من التداعل في الحكم 
مع تعد الأسبابء أفادَةُ "ط"00. 

دعس (قرلة: لأله أب بلعقويق عله للنفي» وقولهٌ: ((لأنها للزحر إلخ)) علَةٌ للعلة. 

والحاصل: أنا لم نقل بالتداححل في الحكم في العبادات لما يازمٌ عليه من الأمر الشنيع؛ وهو ترلكُ 
العبادة المطلوببي تكثيرها مع قيام سبيهاء فجعلنا الكل سيياً واحداً لدفع ذلك؛ لأنه أليق بهاء أمّا العقوبات 
فإ مبناها على الدَّرْءِ والعفوء فلا يلزمُ من تركها مع قيام سببها الأمرٌ الشنيع» بل يحصل المقصوةٌ 
منها في الدنياء وهو الزحرٌ بعقوبة واحدةٍ مع جواز عفو المول تعالى في الآخحرة وإن تَعَددَ السبب. 

44م (قوله: وأفادَ الفرق) أي: بين التداخلين؛ وه الفرق أنه لَمّا جعلنا الأولى سبباً 
والباقي تبعاً لها كان أينما سحّدَ جد بعد السبب بخلاقه في الثاني» فإِنّ الأسباب فيه على حالهاء 
فلا بد من السجود بعد ثمام الأسباب» “0 

رحمعى (قولة: حُدَ ثانيا) أي: لوجودٍ سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصودٌ - وهو الانزحارٌ 
عن الرّنَى ‏ بالمحد الأوّلء بخلاف حدّ القذف إذا أَقِمَ مره نم قذَقَهُ مراراً لم يُحَد؛ لأنّ العار قد 
ع لأ لظهور كذيه عر 09 

.7728/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب سحود التلاوة‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق 8١١ب‏ 
(*) "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة 18/9 


الجزء الرابع 30 باب سجود التلاوة 


© إسدامٌ (الثوب) ذاهياً وآياً (وانتقالهُ من عُصن) شجرةٍ (إلى غصو0 آغبرٌ 
وسبخة في ذ نهر أو حوض تبديلٌ) للمجلس أو الآية 0غ 


.4 (قوله: ذاهباً وآيياً) أمّا إذا كان يُديرُ السّدى”© على الدائرة وهو جالسٌ في مكان 
واحدٍ فلا بتكي "بجر" عن "الفتح””" بحا وفيه نر يأتي'© قربا ْ 

زتفكم (قولة: واتتقالهُ منغ غصن إلى آخر) أي: سواءٌ كان قرياً أو بعيداً على الصحيح» 
وف "الواقعات الحساميّة": ((إن أ الانتقالٌ بدون نزول كَفْنَهُ واحدة لاتحاد المجلس» 
وإلاّ فلا لاحتلافه)) اه ْ 

وهذا ما أفتى به شمس الأئمّة "الخلواني” وغيرُهُ من الأمَّة "ط"" عن "حاشية الزيلعي" 
ل "الشلبي"”7". 

لقم (قولة: أو حوض) قال "محمِّد": إن كان عرض الحوض وطولّةُ مثلّ طول المسجد 
وعرضه لا يتك الوجوب والصحبح أله يتك "حاية"7. 

ز#قفم (قوله: تبديلٌ للمجلس) أي: ف يق الي (أو الآية)) أي في حقّ السام كذا 
في "شرحه" على "اللتقى"”0. 


)١(‏ ((غصن)) ليست في "ب" 

(؟) في "ب" و"م": ((السداء)) بالمد والهمز» وهو خخطأ. 

2 "البحر": ع الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 170/9 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .50/1/1١‏ 

(د) المقولة [1445] قوله: ((يخلاف زوايا مسجد)). 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 77/١‏ بتصرف. 

(7) انظر "حاشية شية الطلبي على تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة :508/١‏ لأبي العباس أحمد بن 
يونس بن محمد شهاب الدين المعروف بابن الشلبيّ المصريّ (ت47 9هم. ("الكواكب السائرة"3/9١١"شذرات‏ 
الذهب" ١‏ اركدى "الأعلام" الجلام. 1 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خحطأ ١0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 59/1 ,١‏ 


كأرلكه 


قسم العبادات وه حاشية ابن عابدين 
(فتجبُ) سجدة أو سجدالت (أحرى) بخلاف زوايا مسجدلء وببتيء وسفينة سائرق.. 


قلت: الظاهرٌ أن يقال: أو التلاوةٍ بدلَ («الآية))؛ لأنّ السبب في حقّ السامع هو التلاوةٌ كما 
من على أنه مُحالِفٌ لقول "المصئف" الآني: ((لا عكسُة).؛ فإنه مبنيّ على سببيّةِ السماع» 
وعليه فكان المناسب التعبيرٌ بالسماع» وقد يجاب بأنّه مني على سبييّة السماع؛ ولَمّا كان تبِدُلُ 
السماع بتبدّل المسموع أتى بقوله: ((أو الآيق)) بدلَ قوله: أو السماعء تأمّل. 

حكن (قولة: تحب سجدةٌ أو سجدا) أي: بقذر تعدُدِ التلاوة» وقولَهُ: ((أحرى)) صفة 
((سحدة) ويُقدّرُ لقوله: ((أوسجدات)) صفة غيرُهاء أي: أُحَُ ففيه حذفُ الصفة لدليل 
وإقحامٌ المعطوف بين المعطوف عليه وصفية. ْ 

46 (قولّةُ: بخلافب زوايا مسجد) أني: ولو كبيراً على الأوجهء وكذا البييست» وفي 
"المخافيّة"”” و"الخخلاصة"9: رد إذا كانت الدار كبير: 8 كدار السلطان)) اه "حلبة"0, 


(قولُ: قلت: الظَّاهرٌ أن يقال إلخ) فعلى هذا الظاهرٌ إذا انتفل التالي مسن غصن إلى غيره والسَّامِعُ 
في مكانه يحب السّجودُ على السسامع لتبدّل التلاوة التي هي المنّببُ يتل بملسها وإن كانت الآية 
تحدم فيكونُ قد جرى هنا على سبي التلارة في حقه» ولا يتأنّى حمل كلامه على سبييّة المتّماع على 
وجه ماقاله "اللحشّي", فإنّ المسموع هنا لم يتبدّل؛ إذ الموضوعٌ أذ الآية واحدةٌ» ولا يقال: إنها تَبِدَلٌ 
باختلاف ملس التالي مع اتحاد بحاس السامع؛ إذ لا سجوة على السسّامع بتبدّل مجلس التالي كما يأتي 
في قول "المصدف": ((لا عكسسّة)). ثم الأولى ل "الشارح" الاقتصارٌ على قوله: ((للمجلس)) يعني بحلسَ 
من وحدَ منه شيمٌ من الأفعال» ويكون موافقاً لما يأتي أن مّن تكرّرَ جمس تكيّرَ الورحوبٌ عليه دون 
صاحية ولبس في كلامه التكلّفُ الذي قاله "المحشي". على أنه لا يلزمُ من تبدّل السّماع تبدّلُ المسموع 
كما إذا تبدّلَ بحلس السّامع لا التالي لآب واحدة. 


(0 صروه "در" 


(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١510/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في وجوب سجدة التلاوة ق49/! معزي إلى "الأصل". 
(5) "الحلبة": التكملة ‏ كتاب الصلاة - فصل ف سجدة التلاوة والشكر ؟/ق ١1‏ #/أ. 


الجزء الرايع 48ه باب سجود التلاوة 


وظاهرَهُ أن الدار التي دونها لها حكمٌ البيت وإن اشتملت على بيوتي ثم قال في "الحابة": 
((ثمّالأصلٌ على ما في "خاي" و"الخلاصة" أن كل موضع يصح الاقتدا فبه.من يصلْي في طرفي 
منه يُجِعُلُ كمكان واحر ولا يتكرّرُ الوحوب فيه وما لا فلاء فعلى هذا لو كانت الشحرة 
أو تسديةٌ التوبو أو التو في الدّياسة أو حول رحى الطحن وثمرٌ ذلك فيما له حكمٌ لكان 
الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرّرٌ الوجوبُ بتكرير التلاوة)) اه. 

قلت: هو بحثْ وجي لكنّ ظاهر إطلاقهم خلاقة ولعلَ وجهّة أن الانتقال من غصن إلى 
غصن والتسدية ونحوَ ذلك أعمالٌ أحنييّة كثيرةٌ يُختلِفُ بها المجلس حكماً كالكلام والأكل 
الكثير؛ لما م"" من أذ المحلس يحتف حكماً مباشرةٍ عمل يعد في شرف قطعاً لما قبله» 
ولا شلك أ هذه الأفعالَ كذلك وإن كانت في المسحد أو البييت» بل يختلفُ بها حقيقة؛ لأنّ 
المسجد مكانٌ واحدٌ حكماء وبهذه الأفعال المشتملةٍ على الانتقال يختلفُ حقيقةٌ بخلاف الأكل؛ 
فإ الاتلاف فيه حكميٌ وعل ىكل بتك الوحوب» ولذا قد في "الواقعات" الانتقالٌ من غصن 
إلى غيره بها إذا احتاج إلى نزول كما قدّمناه'"»» أي: ليكون عملاً كثيراً. ّْ 

والحاصل: أن ما له حكمٌ المكان الواحد كالمسحد والبيت لا يعي الانتفالٌ فيه بأكثرٌ من 
ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجني يعد في الكُرف قطعاً لما قبله كالدياسة والتسدية يلاف 
بحرو مشي من غير عمل» بل إطلاقء كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأحنبيء كالأكل الكثير 
والبيع والشراء يضر هنا 1 بدون مشي وانتقال» حيث لم يقيّدوه بغير المسحد والبيست» ومقتضاه 
تكرارٌ الوحوب لو فصّلَ بين التلاوتين بعملى دنيوي كخياطة وحياكةٍ ولو كان في المسجد 
أو الببت في مكان واحدء ولهذا قال في البدائع 0 في تحقيق اختلاف المجلس حكماً بالبيع ونحوه: 

)١(‏ المقولة [15174] قوله: ((ولو كررها في بجحلسين تكررت)). 


(؟) المقولة [1491] قوله: ((وانتقاله من غصن إلى آخر)). 
() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سبب وجوب السجدة 181/١‏ باختصار . 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 
2 5 5 4 
وفعل قليلٍ كأكل لقمتين» وقيام» ورد سلامء وت لو طم واه ا و ل 0 


((ألا ترى أن القوم يجحلسون لدرس العلم فيكوٌ بحلس الدرس» ثم يشتغلون بالنكاح فيصيرٌ بلس 
التكاح؛ ثمّ بالبيع فيصيرٌ بحلس البيع؛ ثم بالأكل فيصيرٌ بلس الأكل» فصار تبدلُه بهذه الأقعال 
كتبدهِ بالذهاب والرجوع) اه. 

وعلى هذا فما مر" عن "الفتح": ((من أنه إذا كان يُدِيرُ السّدى على الدائرة وهو 
جالسٌ في مكان واحدٍ فلا يتكَّر)) فيه نظي إلا أن يُحمّلَ على ما إذا لم يَفصل بين التلاوتين 
يعمل كيربلر دللةة وإلاَ فما الفرقٌ بين إدارة الدائرة كثيراً وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد 
5 7 مر" أنه يختلفْ به المجلسٌ؟! وقد يقال: إِنْه إذا حلّسَ للتسدية وقرأ مراراً لا تكونٌ 
التسديةٌ فاصلةٌ لكون المجلس لهاء وعليه يقال مثلهُ في الأكل ونحوه؛ فتأمّل هذا ما ظهّرَ 
لي تحريره في هذا المحلٌ» والله تعالى أعلم. 

44+ (قولة: وفعل قليل) احتررٌ به عن الفعل الكثير الذي يُعَدُ قاطعاً للمجلس عُرفاً كما 
مر, بخلاف ما إذا طالَ جلوسهُ أو قراءته؛ أو سبّحَ أو هلّلَ كما قدّمناه"» أو وعظ أو درس 
كما في "التاتار محانيّة"07©. 

4900م (قولة: وقيام) أي: في مله ومثلهُ لو مشى خحطوتين أو ثلانا على ما مر©. 

4 (قولةُ: ورد سلام) أي: وتشميت عاطس بخلاف ما لو تكلم كلماتي» أو شَرِبَ 
جرعاتر» أو عفد تكاحا أو بيعا فإلّه لا يكفيه سجدةٌ واحدةٌ "شرح النية"©. 


(1) المقولة [-.149] قوله: ((ذاهباً وآييأ). 

(9؟) في هذه المقولة 

(©) المقرلة [187] قوله: ((ولو كررها ف بحلسين تكررت)). 

(4) المقولة [5478] قوله: ((ولو كررها في بحلسين تكررت)). 

(5) لم نعثر على النقل في القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 

(5) المقولة [140/8] قوله: ((ولو كررها في بحلسين تكررت)) 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ص١‏ 5 يتصرف يسير. 


الجزء الرابع اد باب سجود التلاوة 


وكذا ديه يُصلّي عليها؛ لأنّ الصلاة تجمعٌ الأماكنّ ولو لم يُصَلّ تتكيّرُ ذكما) 
تتكرّرٌ (لو تبدّلَ بحلسُ سامع دوت تال) حتّى لو كرّرّها راكباً يصلّي وغلامة عشي 

ردهي (قولُ: وكذا دب أي: سائرةٌ "م"00, 

001 (قولة: لأنّ الصلاة نت تَجمّعُ الأماكنّ) ضرورة أن احتلاف المكان يَمنَعُ صحَّة الصلاة» 
ومُفَادُهُ التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر وهو قولٌ "أبي يوسف”؛ وهو الأصحٌ خلافاً 
ل "محمد" فإنّ عنده يتكرَّرُ الوحوبُ بتكرارها في ركعتين» ' شرح المنية"0". 

03 (قولة: ولولم يُصَلّ تتكرّرُ) لأنّ سيرها مضائفٌ إليه» حتى يجب عليه ضمانٌ 
ما أُتَلَفَتْ بخلاف سير السفينقه "ح"”" عن "الدرر"9. 

.م (قولهُ: كما 0 أي: على السامع دون التالي» وف عكسه بعكسه "ط(». 
والحاصل أن مَن تكرّرٌ بحلسة من سامع أو تال تكرَّرَ الوجوب عليه دون صاحبه. 

0-5 (قولُ: وغلامٌة بمشي) أقول: ومثلّهُ لو كان راكباً معه لما في "شرح تلخيص 
الجامع": ((لو كان الصلّي على الدب في حمل وكرَّرها مراراً نّحِدُ الوحوبُ ف حقَد ويتعائة 
في حقّ عديله لاختلاف المكان في حقّ السايعم اه. أي: إلا إذا اقتَدَى به. 

وف "الخائيّة"0: ((راكبان كل منهما يصلّي صلاة نفسيهء فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آن 
أخرى مره وسمع كل من الآخرى فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة لقراءته» والأعرى 
بعد الفراغ لقراءة صاحبه؛ لأنها لا تكونُ صلاتيّة وعلى الثاني سجدةٌ في صلاته لقراءته» 


ع 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق ٠١8‏ رب. 

زقة فرح اللية الكيرة : فصل في سجدة التلاوة صلاء 4-5 ٠‏ 5 بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قه١٠/ب‏ بتصرف 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١39/1‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .5174/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطاً وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١//ات١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


كاه 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


تتكرّرٌ على الغلام لا الراكب (لا) تتكرّرُ إن عكسيه) وهو تبدّلٌ بحلس العالي دون 
السامع على المفتى بهء وهذا يفيدُ ترحيح سبييّةِ السماع؛ وأمّا الصلاةٌ على 
الرسول يه فكذلك عند المتقدّمين» ا ‏ ا ا 0000 


وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية "النوادر"؛ وواحدةٌ”" في ظاهر الرواية» وعليه 
الاعتمادٌ؛ لأنَّ السامع مكانةُ واحدٌء وكذا التالي)) اه. ش 

(4 :0 (قولُ: تتكّرٌ على الغلام) لتبدّل المجلس في حقّه بخلاف الراكب؛ لأنّ الصلاة 
تَجِمُعٌ المتفرّق» "ط"20, 

.هم (قولة: لا تتكرر) أي: على السامع. 

.هم (قولّة: على المفتى به) راحم إلى صورةٍ العكس فقطء ومقابلُهُ ما صحَّحَهُ 
في "الكائي””" من تكرّرها على السامع أيضاً؛ لأنّ الثلاوة هي السببُ في حقه أيضاً لك بشرط 
السماع؛ وصحّح في "الهداية"” و"المخايّة”” الأول قال في "الينابيع": ((وعايه الفنوى))» قال 
الفقيرٌ: ((وبه نأحذ))» "شرح المنية"0, 

(قولُ: وأا الصلاة على الرسول وَل تكذلك) أي: كالسجدةٍ تتكرّرُ عند ذكر 
اسمه الشريف أو سماعه في محلسين لا في بجلس» وكان الأولى ذكرٌ هذه المسألة عند قول الو 


(قولةُ: قال الفقيرٌ) حقّه الفقيُ كما هو عبارة "شرح المنية". 


)١(‏ ((على رواية النوادر وواحدة)) ساقط من "الأصل". 

.574/١ "ط”: كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

() "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 48 /إب. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ بياب سجود التلاوة .80/١‏ 

(د) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خخطأ وني الأحكام المتعلقة بالقراءة ١58/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة ع4 ٠‏ د يتصرف. 


الجزء الرابع عد باب سجود التلاوة 


وقال المتأخحرون: تتكرر إذ لا تداعل في حقوق العباد» و 


إن زادَ على الثلاث لا يُشْمُتَمُ "خخلاصة "00 
(وكرة ترلكُ آية سجدةٍ وقراءة باقي السورة) لأذّ فيه قطمّ نَظّم القرآن لا ماف 


((ولو كرّرها في بحلسين إلخ)) كما فعَلَ في "البحر'”"» قال في "شرح المنية””": ((واعلم أن حكم 
الصلاة على النبي ل عدد ذكر اسمه على القول بوحوبها كحكم السحدة في عدم تكررٍ 
الوجوب عند اتحاد المجلس» لكن يُند دب ب تكرارٌ الصلاة دون السجود» والفرق أن الصلاة عليه عل 


ممه رت م 


قر بها مستقأةٌ وإا لم يدك خلاف السحدة فإنها لا رب بها مستقلة من غير تلاو اهد. 
.0+ (قولة: وقال المتأععرون: تتكرّر) قال في "البحر”©»: ((وقدّمنا ترجيحة) اه. 
وتقدّم* هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع؛ وقدّمنا هناك ترجيحٌ الأول وصحّحَةُ 

في "الكافي"”" هناء وجِرّمَ به "ابن الهمام" في "زاد الفقير". 

3 (قولة: فالأصحٌ إلخ) وقيل: مره وقيل: إلى العشرء وقيل: كلّما عطس "ح”©, 

وإإها يحب تشميتة إذا حَمِدَ الله تعالى كما فيّدَهُ في "شرح تلخيص الخامع". 


زعحقل (قولة: أن فيه إلخ) وقال "محمد" قِ "اللا امع الصغير”0: ««لأد فيه هجر شيءٍ من 
القران» وذلك ليس من أعمال المسلمين» ولأنه فرارٌ من السجدة» وذلك ليس من ن أخصلاق 


المؤمنين)»): "نه "0 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في وجحوب سحدة التلاوة ق 1/45 - ب بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة #اآره 1 

(*) "شرح المنية الكبير": فصل في سجدة التلاوة صاك ١‏ 5 بتصرف 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 175/5. 

(د) المقولة 501 4] قوله: ((في الأصح)). 

(5) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 4/3/١‏ إب. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١١/أ.‏ 

(8) لم نعثر على هذا النقل في نسحة "الجامع الصغير" التي بين أيديناء ولعله في أحد شروحه؛ إذ كثيرا ما يطنق "المسامع 
الصغير" ويراد شروحه. 


(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١41اب,‏ 


قسم العيادات حتت اوضع ابل متت ٠...‏ جاشية ابن عايدين 

وتغييرَ تأليفه» واتباعٌ النظم والتأليف مأمورٌ به "بدائع". ومُفادُهُ أن الكراهة تجرعيّة 
1 7 م الل ات 

(لا) يكرة (عكسة و) لكنْ (ندِب ضم آية أو آيتين إليها) 000 


بكلمم زقولة: وتغيير تأليفه) عطف تفسير» "ا 


00201 


رعحمى (قوله: مأمور به)قال تعالى :فإ قرأئة ْبِع ءانه [القيامة-8١]»‏ أي: تأليفة 
52000000 
فتح "'اعن البدائع , 
3015 (قولة: ومُفادُهُ إلخ) هو ل"صاحب النهر" أحذا مما مرا عن "الجامع الصغير" ون 
البدائع"؛ فافهم. 
04 (قولهُ: لا يكرة عكسئة) قال في "البدائع"0: ((لو قرأ آية السجدة من بين السورة 
لم يطيرة ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءةٍ سورةٍ من بين السور)) اه. 
وظاهرٌَهُ أله لا يكرهُ لا تحرعاً ولا تنزيها؛ لأنه حعَلَ قراءةً الآية كقراءة السورة» ولا كراهة 
في قراءة سورةٍ واحدةٍ أصلاًء فكذا الآ الواحدة» وأمّا قولة: ((وثدب إلخ) فقد ذكرنا مرارا أن 
ترك المندوب لا يازمٌ أن يكون مكروهاً تتزيهاً إلا بدليل» فتأمّل. 
هذاء وف "البحر”: ((وقيّدَ عدم الكراهة في "الخانيّة'”" بأنْ يكون في غير الصلاة)) اه. 
ما فيها فمكروة 'فهُستاني "89 
قلت: رس وجهة فق "الذسحيرة” حيث قال: ((قالوا: ويجب أن يكرة قي حالة الصلاة؛ لذن 
الاقتصار على آية واحدةٍ في الصلاة مكروة)) اه. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق5١٠١/أ.‏ 
0 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة .417///١‏ 
() "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في ستن السجود 151/1 
(4) المقولة ]15٠٠[‏ قوله: ((لأن فيه إلخ)). 
(د) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن السجود 1937/1. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟178/9. 
(0) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في قراءة القرآن خطاً ١51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ سجدة التلاوة ١30/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع 00 باب سجود التلاوة 


قبلّها أو بعدها لدفع وَهْمٍ التفضيل؛ إذ الكل من حيث إِنّه كلامٌ الله في رتبةٍ وإث 
كان لبعضيها زيادةٌ فضيلةٍ باشتماله على صفاته تعالى. 
واستحسينَ إخفاؤها عن سامع غير متهرّئ للسجود» و 


ومقتضاه أن الكراهة فيها تحرعيّة لترك الواحبء وهو قراءةٌ ثلاث آياتٍ لا للعلَّةِ 
الآنية" في الشرح. 

رمتمك (قولة: قبلّها أو بعدها) أعحد التعميم من قول . "الخانيّة””"2: ((إن قرأ معها آي و آيشين 
فهو الحم هذا عل في "البدائع ”© مع أنَّ الإمام "عمل" قال: ((أحبٌ إليّ أن يقرا أقبلها آية 
أو آيتين)) كما ف "البحر"0, وكأتهم أحذوا التعميمٌ من عموم التعليل؛ إذ دفعع م الوهم لا يختصّ ما 
قبلهاء والظاهرٌ أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها وآية بعدهاء وتشملَهُ عبارة "الخائيّة". 

ركلمىم (قوله: باشتماله على صفاته تعالى) فريادةٌ الفضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من 
حيث هو قرآنٌ "بحر”*. وحار فلا يُشكِلٌ ما ور من تفضيل بعضه على بعض كما ورد من أن 
نويه الالعلرض عزل الت الالو ور ذلك. 

6 (ِقولَهُ: واستّحمِينَ إفاؤها إلخ) لأنّه لو جهّرَ بها لصار مُوحباً عليهم شيا رها 
يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية» فإ كانوا متهيّئين جهّرَ بهاء "بحر" عن "البدائع””". قال 
ف "اللحيط": ((بشرط أن يقعّ في قلبه أن لا يَشُقَّ عليهم أدامُ السجدة: فإنْ وقمَّ أحفاها)) اه. 
ويبغي أنه إذا لم يَعلّمُ بحالهم أن يُخفيهاء 1 

)١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 

(؟) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ ١51/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل قْ سنن السجود 193/1 

(4) "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة 171//9. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 119//9. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة ١74/7‏ بتصرف يسير. 

7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف ستئن السجود ١917/١‏ بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق1م/ب. 


الام 
هر ء 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


واختلّفّ التصحيحٌ في وجوبها على مُتشاغل بعمل ولا يسمفهاء والراححٌ الوحوب 
زجراً له عن تشاغله عن كلام الله فَنرّلَ سامعا؛ لأنه بعرضيّة أن يسمّع. 

(ولو سّمِعٌ آية سجدة) من قوم (من كل واحار) منهم (حرفا لم يَسِجُدْ) لأنه 
لم يَسمّعُها من تال» "نحانيّة"200 ل 00 


0014 (قولة: واعتدّف التصحيح إلخ) أقول: صحّحّ عدمٌ الوحوب في "الذخيرة" 
و"التعارححاية "7 وكذا قْ "القهُستاني"0 عن "المحيط "لك وَنَشئ ع 5 "البق" نك قال 
"الضين" في "المنعم"20: ((احتلّفَ المشايخ في وجوب السجود؛ والصحيمحٌ الوجوب»؛ قال بعض 
الأفاضل: وهو مُسْكِل؛ لأنّ السماع في حقّ السامع شرط أو سببٌ للوحوب ولم يوحد ' 
فلا يرجدُ الوجوب الذي هو المشروط أو المسبّبْ» وجوابُ أن الأصممّ عدم الوحوب كما في "بجمع 
الفتاوى"؛ فليكن هو المعتمد» وعلى تقدير كون المعتمد الوجوب فجوابة أن المتشاغل نُرّلَ سامعأ» 
لأنه بعرضيّة أن يمع واللائقٌ به أن يُكلّف به زجراً له عن تشاغلهِ عن كلام الله جل جلاله)) 
اه ما في "المنح" ملخصاً. 

تكحمك (قوله: من كل واحادٍ حرفم لما تقدّه"» أن الملوحب للسجدة تسلاوةٌ أكثر الآية مع 
حرف السجدة: والظاهرٌ أن المراد بالحرف الكلمة؛ ويكونٌ الحرف الحقيقيُ مفهوماً بالأولى» 
"ح"0". وقدّمنا" تمامّ الكلام عليه. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة 151/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف سجدة التلاوة ١/لالا‏ عن "المحيط". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سجدة التلاوة 151/1 

(4) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 


(د) "الحلبة”: التكملة ‏ الفصل السادس عشر في سحدة التلاوة والشكر ق791/ب. 
(1) "المنح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق57/ب. 


(0) صمة قف "در" 


(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق7١٠/أ‏ باختصار. 
(9) المقولة [1711] عند قوله: ((أي أكثرها)). 


ره 


الجزء الرابع له باب سجود التلاوة 


فقد أفادَ أن اتحاد التالي شرط. (مهمّة لكلّ مهمّة) في "الكافي”": ((قيل: من قرا آي 


السجدة كلها في مجلس وسحَد لكل” منها كَمَاهُ اللّهُ ما أهمّةُ))» وظاهرٌةُ أنه يقرأها 


عم 


ولاء ثم يَسجْد» ويحتملٌ أن يَسجْدَ لكل بعد قراءتهاء وهو غير مكرووٍ كما مر 2 


ركفن (قولة: 8 أفاد) أي: : صاحبُ "انفارية املاطف بتعليله اللذكورا 4 0 ا 

ركم (قولة: مُهمّة لكل مُهِمَّة أي: له فائدة مهمه أي: ب ينبغي أن يَصرِفَ الممسلم همتة 
إلى تعلّيها لأحل دفع كل مهم أي: كل حادثة ‏ - نمه وتحزلة. 

انفده (قولة: آي السجدة) .مد الهمزة جمع آية. 

07 (قولة: ولام بالكسرٍ والمدّ» وفي بعض النسخ: ((أولا)؛ والمعنى واحدٌ وهو أنه 
أ يها منوفيةه ثم يسحد للكلٌ أرب عشرة سحدة. 

ل (قولة: ويُحتَمُلُ إلخ) حواب عمًا أورة "الكمال"7*©: ((من أنه إذا قرَأها في بلس 
واحدٍ يلزمٌ عليه تغييرٌ نظم القرآن))» وقد مر" أن 3 النظلم مأمورٌ ب وأجاب في "البحر"9: 
((بأكٌ قراءة آيةِ من السورة غيرٌ مكرووٍ كما مر”© تعليلُ عن "البدائع”))» وفيه نظرٌ؛ لأنّ ما مر في 
قراءة آيةِ واحسدق أمّا إذا قرأ آياتب السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغييرٌ النظلم 
وإحداث تأليف جديدٍ كما نَل "الرملي" عن "المقدسي"» فلذا أجحابُ "الشارح" تبعا ل "النهر "80 


.أ/4ة4ق/١ "كافي النسفي": كتاب الصلاة  باب سجود التلاوة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ ١71/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
اي ا فر 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/93؟.‏ 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 5/0/١‏ . 

5 نا د م 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ؟ لا 1. 

(8) المقرلة [11] قوله: ((لا يكره عكسه)). 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق١8/ب‏ بتصرف. 


ب : ((حمل ما في "الكاقي”" على ما إذا سجّدَ لكل آيةٍ بعد قراءتها فإنّه لا يكرة؛ لأنه 
لايلزمٌ منه تغييرٌ النظم الحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود» بمخلاف ما إذا قرَأها ولاءٌ ثم 
سجد لها فهذا يكرة)). 
قلت: لك تقدّم”" قبيل فصل القراءة أنّه يُسعِحَبُ عقب الصلاة قراءة آيةٍ الكرسيّ 
والمعرّذات فلو كان ضمٌ آي إلى آيةِ من محل آخرٌ مكروهاً لَزِمَ كراهة ضمٌ آيةٍ الكرسيّ 
إلى المعرذات لتغيبر النظم مع أنّه لا يكرةٌ لما علمت» بدليل أنّ كل مُصّلَّ يقرأ الفاتحمة وسور 
أخرى أو آيات أخرَء ولو كان ذلك تغييراً للنظم لكُرِة فالأحسنٌ الحواب يما في "شرح 
المنية””"': ((من أن تغيير النظم إنا يحصّلُ بإسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة» 
لا بذكر كلمة أو آيآ» فكما لا يكونُ قراءة سور متفرّقةٍ من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم 
لايكوثٌ قراءة آي من كل سورة مُيّراًله)) اه. 
وحاصلة: أن المكروه إسقاط آيةٍ السجدة من السورة مع ضمٌ ما بعدها إلى ما قبلها؛ 
لأنه تغبيرٌ للنظم أمّا ضمُ آياتٍ متفرقةٍ فلا يكرةٌ كما لا يكرهُ ضمُ سور متفرقة بدليل ما ذكرناء"» 
من القراءة في الصلاة» وحينئزٍ فلا كراهة في قراءةٍ آيات السجدة نين كلامُ "الكاثي" على 
ظاهره؛ والله تعالى أعلم. 
مطلب في سجدة الشكر 
زرمكمل] (قولة: ونه الشكر””) كان الأولى تأخيرَ الكلام عليها بعد إنهاء الكلام 
)١(‏ "كاني النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ 498/أ. 
كو يه 
(؟) ”شرح المنية الكبير": فصل في سجود التلاوة صلاء 5 بتصرف. 
(4) في هذه المقولة. 
(د) في "د" زيادة ((ذكر الطّحَاوي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أراها شيئاًء قال الرازي: معناه ليس بواحب ولا مسنون» 


بل هو مباح لا بدعة؛ وعن محمد أنه كرههاء قال: ولكنا كنا نستحبها إذا أناه ما ير من حصول نعمة أو دقع نقمق- 


الجبزء الرابع 4د باب سجود التلاوة 


على سجدة التلاوة» "ط”7". وهي لِمّن تحَدَدَتْ عنده نعمة ظاهرةٌ» أو رَرَقَهُ الله تعالى مالاً أو ولد 


أو اندفَعَتْ عنه نقمةٌ ونحرُ ذلك يُستحَّبُ له أن يَسحُدَ لله تعالى شكراً مُستقبلَ القبلة يُحمَّدٌُ الله 


عماوم 


تعالى فيها ويُسبّحة م كير فيرف رأسه كما في سحدة اللاوةء "سراج"0© 

5ه (قولهُ: به يُفتَى) هو قولهماء وأا عند "الإمام' فنقَلَ عنه في "للحيط": ((أنّه قال: 
لاأراها واحبةٌ؛ لألّها لو وجَبَسْ لوجبت في كل لحظة؛ لأن نِم الله تعالى على عبده متواترة وفيه 
تكليفُ ما لا يُطاق))؛ ونقلَ في "الذخيرة" عن "حمّد" عنه: ((أنه كان لا يراها شيئا»» وتكلّمّ 
امتقدّمون في معناه, فقيل: لا يراها سنّة وقيل: شكراً تام لأنّتقامه بصلاة ركعتين كما فعَلَّ عليه 
الصلاة والسلام يومٌ الفنتح”"» وقيل: أرادَ نف الوجوبء وقيل: نفي المشروعيّة وأنّ فعلها مكروة 


- وبه قال الشافعي» فيكبُرٌ مستقبلاًء ويسجدء فيحمد الله تعالى ويكبرُهُ ويسبح؛ ثم يرفع رأسه. وفي "الحجة": قال 
أبو حنيفة: لا نجب؛ لأن النعم كثيرةٌ» فيؤدّي إلى تكليف ما لا يُطاق؛ وقال محمّدٌ: جائزة» قال: وعندي أن الأول 
محمولٌ على الإيجاب والثاني على المواز والاستحباب» فيُعمَلُ بهماء فلا تحب لكل نعمة سحدةٌ ولكنْ يجورٌ وأنه 
غير خارج عن حدٌ الاستحباب» وقد ورد فبه روابائث كثيرةٌ عده عليه السلام» قلا يسع منه؛ ما فيه من 
الحخنضوع؛ وعليه الفتوى؛ " ارج به ' ملخصا. تتمّة: السسَّحَداتُ حمس صلبيّة وهي فرضء وسهريّة وتلاويّة 
وهما واجبتان» ومنذورة وهي واحبة بأن قال: لله على تلاو وإن لم يقيدهسا بالتلاوة لا تحب عند أبي حنيفة 
خلافاً للثاني؛ وسجدةٌ شكرء "شرح منية". قلت: بل الظاهر أنها ست بل سبٌ» وهي ما ليس لها سبي فليست 
بقربة ولامكررهق). 2 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 59/١‏ بتصرف. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ١/ق‏ 185 /أ باختصار. 

() أرجه الدارمي 774/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب سجدة الشكرء وابن ماجه(١179)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الصلاة والسجدة عند الشكرء وذكره ابن حجر ف "الفتح" 7/7 وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن أب بي أؤفى طفه. 
ومن حديث أم هانئ أخرجه البخصاري(1/7١)‏ كتاب التهجد ‏ باب صلاة الضحى ف السفرء والطبراني في 
"الأوسط" (771)»وأورده الهيئميّ في "المجمع" ؟/778, ورجاله ثقات. 
وحكى القاضي عياض أنه ليس ف حديث أُمَ هَانِىَ دلالة على أنه صلاة الضحىء قالوا: وإفا هي سنة الفئح؛ وقد 
صلاها خخالد بن الوليد في بعض فتوحه؛ "الفتح" 27/5. ورد ابن القيم في "زاد المعاد" 704/١‏ على مَن ظلنها 
صلاة الضحىء وقال: إنما هي صلاة الفتح.وانظر "إعلاء السئن" 785/19 


قسم العيادات اي حاشية ابن عابدين 


لكنها تكرهٌ بعد الصلاة؛ لأنّ المهلة يعتقدونها سنةٌ أو واحبة. وكلٌ مباح يودي 


لا ياب عليه» بل تركةُ أولى» وعزاه في "المصفى" إلى الأكثرين» فإنْ كان مُسعَنّدٌ الأكثرين 
ثبوت الرواية عن "الإمام" به فذاك؛ وإلاّ فكلٌ من عبارتيه السابقتين عتملٌ» والأظهرٌ ألها مستحّة 
كما ع عليه "ع لأنها قن نينا عم حديشن وتدلينا أبنو 1 اي و'علي" 
فلايصحٌ المواب عن فعله صلَّى الله عليه وسلّم بالنسخ» كذا في "الحلية'”" ملختصاء وتمامٌ الكلام 
فيها وثي 'الإمداد””"؛ فراجعهما. وفي آخر "شرح النية'”: ((وقد ورَدتْ فيه رواياث كثيرةٌ عنه 
عليه الصلاة والسلام؛ فلا يُمنْعُ عنه لما فيه من النضوع. وعليه الفتوى؛ وف فروق "الأشباه"9©: 
ند الشكر جائزةٌ عنده لا واحبةٌ وهو معنى ما رُوِي عنه أنّها ليست مشروعة وجوبأ وفيها 
من القاعدة الأولى: والمعتمدُ أن الخلاف ف سمّيها لا في الحوان) اه. 

079 (قولهُ: لكنها تكرٌ بعد الصلاة) الضميرُ للسجدة مطلقا قال في "شرح المنية"7”» آخخر 
الكتاب عن "شرح القدوري" ل "الزاهدي": ((أمّا بغير سبسي فليس بقربة ولا مكترو وما يُفمَلٌ 
عقيب الصلاة فمكروةٌ؛ لأنّ الجهّال يعتقدونها سنة أو واحبة» وكلٌ ماج يودي إليه فمكروة 
التهى. وحاصلة: أن ما ليس لها سببٌُ لا تكرةٌ ما لم يود فعلها إلى اعتقاد الجهلة سمّتّها كالتى 
يفعُها بعض الناس بعد الصلاة» ورأيتُ من يُواظِبُ عليها بعد صلاة الوترء ويَذَكُرٌ أن لها أصلاً 
وسندأء فذكرت له ما هنا فترّكّها)) ثم قال في "شرح المنية"37: ((وأمًا ما ذْكَرَ في "المضمرات" 

.1/9.07 "الحلبة": التكملة  الفصل السادس عشر في سجدة التلاوة والشكر ؟/ق‎ )١( 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في سجدة الشكر ق10907؟/ب,‎ 
"شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص/ا١- بتصرف.‎ )( 
.-4 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث  ما افترق فيه سجود السهر والتلاوة صالا؛‎ )5( 
"شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص١6 بتصراف.‎ )5( 
"شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص/ا51 بتصرف.‎ )7( 


الجزء الرابع 51١‏ باب سجود التلاوة 


2 


فمكروة. ويكره للامام أن يقرأها في مخافتة ونمو جمعة وعيديء إلا أن تكون بحيث 
تؤدّى بركوع الصلاة أو سجودهاء ولو تلا على المنبر سجدٌ 00 


كن النبي ين قال ل "فاطمة" رضي الله تعالى عنها:: ما من مؤمن ولا مؤمنة يِسحُدُ سجدتين » 
إلى آخر ما ذْكَرٌ فحديث موضوعٌ باط لا أصلّ له”»). 

90 (قولة: فمكروة) الظار أنه رمي لله دعل في الي ما ليس من‎ 01٠ 

هه (قولة: ويكرةُ للإمام إلخ) لأله إن ترك السجوة لها فقد ترّكَ واحباًء وإن جد 
يَشتبةٌ على المقتدين» "شرح المنية"0, 

10٠.١‏ (قولة: ونحر جمعةٍ وعيهم أشار ب ((نحو)) إلى أن الظهر مشلاً لو أت مجمع عظيم 
فهي كذلك أَقادهُ "00 

رهم (قولة: إلا أن تكون إلخ) بأن كانت في آخر السورة؛ أو قريباً منهء أو في الوسط 
ورَكَعَ لها فوراً كما مر بيانه» قال "ح"”: ((لكنْ ينبغي أن لا ينوّها في الركوع لما فيه من 
المحذور امتقدّم عن "القنية"))» أي: أنه يلزم مونم إذا لم ينُوها فيه أيضاً أن أي بها يعد سلام 
الإمام ويعيد القعدة. 

انفده (قوله: سحَد)”" أي: فوقَةٌ أو حت "نات رتحازية"00, 
)١(‏ لم محده فيما بين أيدينا من المصادر. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة 5379/1١‏ 


(*) "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود التلاوة صلاء 5-. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب سحود التلاوة 513 .]/١٠١‏ 

(5) المقولة [145-0] قوله: ((على الفور)). 

(3) "ح": كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة ق5١٠/أ.‏ 

(7) في "د" زيادة ((ذكر ابن حجر ف "شرح البخاري" أنه ينزل إلى الأرض ويسجد إذا لم يتمكن من السجود فوق 
المنبرء وقواعدنا لا تأباه. "شرح ملتقى")). 

(8) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في سجود التلاوة 790/١‏ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 


24/١ 


قسم العبادات ندكه حاشية ابن عابدين 


وسجَد السامعون. 
باب صلاة المسافر» 


(قولَهُ: وسجّدَ السامعون) أي: لا غيرُهم بخلاف الصلاة» "تاترخاّة"0". ولي 
"البدائع””: ((ولو تلاها الإمامُ على المنبر يوم الجمعة سجّدها وسجَدها معه مّن سَمِعَها؛ لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدةٌ على المنبر» فتزرّلٌ سد وسحّدَ الناسٌ معه”)) 
7 والله تعالى أعلم. 

باب صلاة المسافر» 

قر "الشارح" ((صلاق) لأنّها القصودة من الباب» والسفرٌ لغة: قطمٌ المسافة من غير تقديرء 
والمرادٌ سفرٌ حاص وهو الذي تتغيّرٌ به الأحكام من قَصْرٍ الصلاة وإباحة الفطرء وامتداد مد 
المسح إلى ثلاثة أَيَام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية» وحرمة الخروج على الحرّةٍ من 
غير محر ع ا "العناية ارده 


)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الصلاة - الفصل الحادي والعشرون في سحود التلاوة 750/١‏ نقلاً عن "شرح الطّحَاوي". 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سئن السجود 1917/١‏ 

(5) أخرجه الدارمي 775/1 كتاب الصلاة ‏ باب السجود في #ص4» 784/1١9‏ باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم 
الجمعة» وأبو داود )١41١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب السجود فْقٍصُ4» وابن خزعة في "صحيحه" (1795) كتاب 
الصلاة ‏ باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخيرء والدَارّقطنيّ 408/١‏ كتاب 
الصلاة - باب سجود القرآن والحاكم في "المستدرك” 584/١‏ -86؟ كتاب الجمعة ‏ باب قراءة سورةاصض4 في 
الخطبة والسجود فيهاء و؟/457-451 كتاب التفسير - باب تفسير سورة ص4 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذّهبِيَ؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 7١8/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب سجدة 
ص وقال: هذا حديثٌ حمسن الإسنادٍ صحيحٌ أخرجه أبو داود في "السسنن": والدوويّ في "خلاصة الأحكام" 
355 كتاب سجود التلاوة - باب عدد السجدات» وقال: رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط 
البخاري» وابن حبان في "صحيحه" (د/ا؟) كتاب الصلاة ‏ باب سجدة التلاوة؛ و(79/39) كتاب صلاة 
ابلدمعة . كلهم من حديث أبي سعيد اخُدْرِيّ مه وف الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) ”ط": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر 70-585/9 تقلاً عن أبي السعود معزياً إلى "العناية". 

(0) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 77/5 ملخصاً (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الرابع وم باب صلاة المسافر 


من إضافة الشيىء إلى شرطه أو مله ولا يخفى أنّ التلاوة عارضٌ هو عبادةٌ 
: ا 0 03 
والسفر عارض مباح إلا بعارض» فلذا آخر» و 


ر4ءهى (قولةُ: من إضافة الشيء) أي: الصلاةٍ ((إلى شرطة)) أي: المسافر فإنّه شرطٌ لهاء 
كن وفيه أ المشرط السفر لا المسافي ال الوم عن "الحموي" 

زهه1) (قولة: أو محلو فإ المسافر محل لهاء أو من إضافةٍ الفعل إلى فاعله» وقد قدّمئا© في 
ول باب صلاة الريض أن كل فاعل محل ولا عكس» د 

إحعمم (قولة: ولايخفى) شروعٌ في وحه ا ويُعلمٌ منه الناسية وهي 
العغروض في سُ "ط"*. أي: الغروضٌ المكتسّبُ بخلاف السهو والمرض» فخ كلا منهما 
عارض سماوي. 

لفل (قولة: إلا بعارض) استاء من قوله: ((عبادة» وفوله: ((مساح)»» أي: الأصل في 
إلثلازة السادة 3 بعارض ثحو رباء أو سمعة أو جنابة 3 فتكونُ ق: وق السفر الإباحة 
إلا بعارض حو حج أو جهاد فيكو طاعة أو ُو قطع طريق فيكول معصيةً. 

رحعمىم (قولة: فلذا أ أي: لكون الأصل فيه الإباحة فَإنّه دون ما الأصلٌ فيه العبادة. 

زقعمم (قولة: لله يسفرٌ) بفتح الياء ضَِ الثلاثي» "230 5 عن 'القهُستاني”"9©, 


باب صلاة المسافر)» 
(قولة: : عن "القهستائي") كلام "القهستاني" إفي رد ما قيل: إل لم يجأ منه تمل للاني» واستحاقة 
من أسلفرٌ يُسْفِرُ أولى» و في "القاموس": ((وقد سَفْرَةٌ وأملفرَ وسَّفْرَه وسَفْرٌَ الصّبحٌ يَسْفِر: أضاءع)» 
فظهَرٌ أنه .ععنى الكشفب جاء من باب ضرّبٌ والإفعال والتفعيل. اه "سندي" باخحتصار. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١١/.‏ 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/.م#م‏ بتصرف» نقلاً عن أبي السعود معزياً إلى الخحَمَويّ. 
(5) المقولة [571778] قوله: ((من إضافة الفعل لفاعله أو محله)). 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١٠١/).‏ 
(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ,880/١‏ 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 88./1. 
(7) لم نحد النقل في نسححة القهستاني التي بين أيدينا 


قسم العبادات 514 حاشية ابن عابدين 


عن أخلاق الرجال. 
من رج من عمارة موضع إقامته) اا 121311111 


ركهم (قولة: عن أخلاق الرحال) أو لأنه يَسفِرٌ عن وحهٍ الأرضء أي: يكشفٌ 
وعليهما فالمفاعلةًبمعنى أصل الفعل, ويجورٌ أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكونٌ 
ِل من اثنين فأكثرَ غالبا فكلٌ منهما يُسفِرُ عن أخلاق صاحبه؛ أو أنه يتكشفُ للأرض 
رهي تتكشفُ له "م"90, 

[5041] (قولة: من خخرّج من عمارةٍ موضع إقامتِه) أرادَ بالعمارة ما يشملٌ بيوت الأحبية؛ 
لأنّ بها عمارةً موضعهاء قال في "الإمداد”": ((فيُشترط مفارقتها ولو متفرّقة» وإنا نزلوا على ماء 
أو مُحتطب يُعيَرٌ مفارقة كذا في "بممع الروايات"؛ ولعله ما لم يكن مُحتطباً واسعاً حداً)» اف 
وكذا ما لم يكن الماك نهراً بعيد امنبع. 

وأشار إلى أنه يُشترَط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كرض المصرء وهو ما حول 
اللدينة من بيوت ومساكن» فإنه في حكم المصرء وكذا القرى الْتصلة برض في الصحيح بخلاف 
البساتين ولو منّصلَة بالبناء لأنّها ليست من البلدة ولو سكنها أهلٌ البلدة في جميع السنة أو بعضهاء 
ولا يُعتبرُ سكنى الحفَظَة وَالأكرَةٍ اتفاقاء "إمداد"”". وأمًا الينام وهو المكاكٌ المعَدُ لمصالح البلد 
كركْض الدوابٌ ودفن الموتى وإلقاء التراب ‏ فإن أنَصّلَ بالمصر اعميرَ بحاوزة» وإن انفصّل بعَلوةٍ 
أو مزرعةٍ فلا كما يأني!" فلاف الجمعة» فنصم إقامئها في الفناء ولو منفصلاً عزارعٌ؛ أن الدمعة 


(قولٌ "الصنف": من نرّج بن عمارة إلخ) قال "الرحتي": ((الجمارةٌ ما يُعمَرُ به المكان» 
"قاموس". فيشملٌ بيوت المصر والقرية وبيوت الشعر)) اه. 


./٠١5ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر 579/ب بتصررف.‎ 
"الإمداد": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر 7593ب - 570/أ بتصرف.‎ )5( 


(4) المقولة [1941] قوله: ((من حانب خروجه إلخ)). 


الجزء الرابع 1 ياب صلاة المساقر 


من جانب روجه وإِن لم يُجاورٌ من الحانب الآخر وفي "المخاتيّة”©: ((إنث كان 
بين الفناء والصر دم و لاه وو شاه فعا لمان لمم و ايا دل برج سا ده الور لل دوا و د 1 


من مصالح البلد بخلاف السفر كما حمَقَهُ 'الشرنبلالي 
والقرية امتصلةُ بالفناء دون الرّض لا تعتيْرُ جحاوزنها على الصحيح كما في "شرح المنية'"”©. 

أقول: إذا علمت ذلك ظهرٌ لك أذ ميدان الحصى ”© في دمشق من ربّض المصرء وأنّ حارج 
باب الله(" إلى قرية القدم”” من فنائه؛ لأنّه مشتملٌ على المبّانة المتصلة بالشُمرات» وهو مُعَدٌ لتزول 
الحاج الشريفء فإنّه قد يَستوعِبُ نزولّهم من الجبّانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة» فعلى هذا 
لايصح القصرٌ فيه للحجّاج: وكذا المرحةٌ الخضراك فإنها مُعَدَة تقصر الثياب وركض الدواب 
ونزول العساكر ما لم يُجاورٌ صدرٌ الباز"» بناءٌ على ما حقَقَهُ "الشر باد" في "رسالته": ((من أن 
البناء يحتف باحتلاف كبر المصر وصيعّرهء فلا يلزمٌ تقديره بغلوةٍ كما رُوِيّ عن "محمد" طولاً 
يل أو ميلين كما روِي عن "أبي يوسف”). 

045 (قولهُ: من جانب خروجه إلخ) قال في "شرح المنية””): ((فلا يصيرٌ مسافراً قبل 


0 قُِ "رسالته"00 عا في بابهاء 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١75/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) المسماة "تحفة أعيات الغنى بصحة الجمعة والعيدين بي الفنا".("فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 0177/١‏ 

(5) المقرلة [1159] قوله: ((والمحتار للفترى)). 

04 "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة المسافر صلالاه-. 

(د) "ميدان الحصى": وهو قبلي دمشق»؛ وف أوله مصلى العيدين نم بعتدء وهو محلة كبيرة عامرة الآن ولله الحمد. 
“الدارس" 2357/5 "زيارات الهروي" ص3 .)-١‏ 

(5) "باب الله”: سمي بذلك لأنه بداية الطريق إلى بيت الله الحرام» ويطلق عليه: باب مصرء وبوابة الميدان؛ ويسمّى 
اليوم ب"ساحة الأشمر". ("الحقيقة والمجاز" .)09-0/١‏ 

() القدم: محلة جنوب دمشق؛ لا تزال عامرة وتُعرّف بهذا الاسم. ("تاريخ دمشق" 44/1: "زيارات الهروي" 
ص؟”,» "زيارات العدوي" ص ة). 

(8) صدر الباز: وسُمّيّ بذلك لأنه يحيط به شرفان؛ الشرف الأعلى - وهو مكان ثانوية جودت الهاشمي اليوم -: 
والشرف الأدنى - منطقة شارع النصر - وسّمّيَّ بذلك لأنه أقلٌ ارتفاعاً من الشرف الأعلى» وبينهما نهر بردى 
لذلك سْمَيَ صَّدَْرَ الباز. ("إعلام الورى” ص 5 الهامش) 

(9) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صلاة المسافر صا7د. 


1همه 


قسم العبادات 515 حاشية ابن عابدين 


أن يُفارقَ عُمران ما عحرّج منه من الجانب الذي خحرّج» حتّى لو كان تمه مَحَلَةَ منفصلة عن اللصر 
وقد كانت متصلة به لا يصيرٌ مسافراً ما لم يُجاوزهاء ولو جاور العُمرانٌ من جهة خروجه؛ وكان 
بحذائه مَحَلَة من اللحانب الآخخر يصيرٌ مسافراً؛ إذ المعتيرٌ جائبُ رو جه)) اه. 
وأراد بِالمحَلَّ في المسألتين ما كان عامرا أمّا لو كانت المحلّة خراباً ليس فيها عمارة 
00 : ا 32 1 7 00 
فلا يُشترّط محاوزتها في المسألة الأولى ولو متصلة بالمصر كما لا يخفى؛ فعلى هذا لا يشترّط 
بحاوزةٌ المدارس التي في سفح قاسيون إل ما كان له أبنيةٌ قائمةٌ كمسجار الأفرم”" والناصريّة 
بخلاف ما صار منها بساتينَ ومزارعّ كالأبنية التي في طريق الرّبوة"» ثم لا بد أن تكون 
المحلّة قي المسألة الثانية من جانب واحدء قلو كان العُمرانُ من الحانبين فلا بد من مجاوزته؛ 
لما في "الإمداد””: ((لو حاذاه من أحدٍ جانبيه فقط لا يضرّهُ كما في "قاضى عحمان"0) 
وغيره)) اه. 
والظاهرٌ أن محاذاة الفناء المتصل كمحاذاة العُمران. 
بقي: هل المرادُ بالجانب البعيدُ أو ما يشملٌ القريب؟ وعليه فلينَرْ فيما لو رج من جهة 
المرحة الخضراء فوق الشرف الأعلى من الطريق فد المرحة أُسفْلُ منهء وهي من الفناء كما 
ذكرناه» وأمّا هو فَإنّهِ بعد محاوزة تربةٍ البرامكة ليس من الفناء مع أنه منفصلٌ عن العُمران بمزارعٌ 
وفيه مزارعٌ» فهل يُشترط أن يُجَاورٌ ما يحاذيه من المرحة لقربها منه أم لا؟ فليحرّر» والظاهِرٌ 
اشتراط محاوزته؛ لأنّ ذلك من جانبي حروجه لا من جانب آخخر. 
)١(‏ مسجد الأفرم: غربي الصالحية؛ بناه الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم» وكان بحاه الرباط الناصري وقد تهدما 
ولا أثر لهما اليوم.("الدارس" «أره؟4. "المنادمة" 29). 
(؟) الربوة: محلة غربي دمشقء قيل: ليس في الدنيا أنزه منه. وانظر ("معجم البلدان" 50/9), 
(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5908/ا. 
(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ 78ب 


الجزء الرابع > باب صلاة المسافر 


عاك 


أقلُ من غَلوةٍء وليس بينهما مزرعة يُشترَط محاوزثة وإلا فل» (قاصدا) ململ مووي 
4ه (قولة: أقلّ من عَلوةٍ) هي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة» هو الأصحٌ "بحمر"0 عن 

:04 (قولةُ: قاصداً) أشار به مع قوله: ((خرّج)) إلى أله لو خمرّج ولم يَقصِادء أو قصّادَ 
ولم يَخرّجْ لا يكونُ مسافرًء "ح””". قال في "البحر”": ((وأشارَ إلى أن اله لا بد أن تكون قبل 
الصلاة؛ ولذا قال في "التجنيس": إذا افّحَ الصلاةً في السّفينة حال إقامته في طرف البحره فتَلنها 
الريح ونوى السسفرَ يم صلاةً المقيم عند "أبي يوسف" خلاقاً ل "محمٌّدٍ"؛ لأنه اجتمّعٌ في هذه الصلاة 
ما يُوحبُ الأربع وما ينم فربجّحنا ما يُوحبُ الأربع احتياطاً)) له. 

0 إغا يُشترّط قصدهُ لو كان مستقلاً 57 فلو تابعاً لغيره فالاعتبارٌ بِنّة المتبوع كما سيأني/, 
ع حرج يٍِ "البحر”” ما في "التجنيس": ((لو حَمَلَهُ آخرٌ وهو لا يدري أين يذهب معه ليم 
حتى يسير ثلاث فيقطرٌ؛ أله م لقصرٌ من حين مله ولو صلَى قصراً من يوم الحسل صخ 
0 إذا سار به أقلَّ من ثلانثي؛ لأنه نس أنه مقيجٌ وفي الأول أنه مسافرٌ)) له 

وأشار إلى أن د الخروج مع قصددٍ السفر كاف وا رجَعٌ قبل تمامه كما يأني 20 حتى لو مسار 
يوماً ولم يكن صلَى فيه لعذرء » ثم َع يقضيه قصراً كما أفتى به العلآمة "قاسم" 


(قولٌ "المصئف" : قاصداً إلخ) ويكفي في ذلك القصاد غلبة الي يعني ي: إذا غلّبّ على ظنهٍ أنه 


يسافرٌ قصرٌ) ولا ترط التيقن. اه " 0 


,179/9 "البحر": كتاب الصلاة  ياب صلاة المسافر‎ )١( 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق 5١٠ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر *«/7179. 

(؟) المقولة [/5310] قوله: ((أو لم يكن مستقلاً برأيمم). 

(د) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١74/7‏ بتصرف. 
(5) المقرلة [19757] قرله: ((وإلا فيتم إلخ)). 
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ولو كافراء ومن طاف الدنيا بلا قصل لم يَقعرْ (مسيرةً ثلاث أيامٍ ولياليها) 3 


(4ه) (قولُ: ولو كافرا) فيه أنه يشملٌ الصبيً أيضاً مع أله سيأتي في الفروع ما يدل على 
أن ننَهُ السفر غير معتبّرةٍ كما سيّنه هنالك0, 

ر«كهى (قولهُ: بلا قصيع بن قصّدَ بلدةٌ بينه وبينها يومان للإقامة بهاء فلمًا بلَمّها بدا له أن 
يذهب إلى بلدةٍ بينه وبينها يومان وهلمٌ جر "ح”7. قال في "البحر””": ((وعلى هذا قالوا: أميرٌ 
خحرّجَ مع جيشه في طلب العدن ولم يَعلَمْ أين يُد ركهم فإنّه يْيِمٌ وإ طالت المدّهُ أو الكثء أنّا 
في الرجوع فإن كانت مدّة سفر قصّرّ)) اه. 

0١‏ (قوله: مسيرةً ثلانة أيّامٍ ولياليها) الأولى حذفُ الليالي كما فمَلَ في "الكير"””» 
و'الجامع الصغير”©! إذ لا يترد السب فيها مع اليا ولذا قال في "لينابيع': ((اللراة بالأام 
ري لأنّ الليل للاستراحة» فلا يُعتبّر)) اه. 

نعم لو قال: أولباليها بالعطف بأو لكان أولى للإشارة إلى أله يصحٌ قصدُ السفر فيهاء وأنَّ 
الأيّام غير قيب فتأمّل. 


(قولٌ: فيه أنه يشملٌ الصبيّ أيضاً إلخ) فيه أن المراد بالقصد هنا الييّ والصبيٌ ليس من أهلها 
بخلاف الكافر فإنّه من أهل نيّة السسّفرء وعلى هذا تفرع ما يأتي من الفرق بينهما. 
(قولة: الأولى حذفٌ الليالي» وقال "السندي": («الأيّامُ للمشيء والليالي للاستراحة كما في 


"شرح الطحاوي", وثي "الدّرر": ولكون الليالي من أوقات الاستراحة ترك ف بعض الكتب وَذْكِرتْ 


)١(‏ المفولة [17105] قوله: ((بخلاف كافر أسلم)). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5١٠١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١79/7‏ بتصرف. 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 51//1. 

(5) في مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا: كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة المسافر صة :-١١‏ ((ولياليها)) فليتنبه. 
(3) في "م”: («التهار)). 


الجزء الرابع 2518 باب صلاة المسافر 
من أقصر أيّامٍ السنة» ولا ب يُشترّطٌ سفرٌ كل يوم إلى الليل» 5[ [ [ |[ 221071111 


بهم (قولة: من أقصرٍ يام السسّبقع كذا في ا و"النهر”"» وعزاه في "المعراج” 
إلى "العتابي" و"قاضي خحان"7© و"صاحب المحيط" وبَحَث فيه في "الحلبة”27: ((بأدّ الظاهر 
إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يُصادقه من الوقوع فيها طولاً وقِصّراً واعتدالاً إن قد 
بالمعتدلة التي هي الوسط)» اه 

قلت: والمعتدلة هي زمانٌ كون الشمس في الحَمَلٍ أو الميزا» وعليهما مشى "الفهُستَان"007 
ثم قال: ((وئي ”شرح الطحاوي": أن بعض مشايخنا قدَّرُوه بأقصر أَيّامٍ الستّمق)). 

:4 (قولةُ: ولا يُشْترَط إلخ) إذ لا بد للمسافر من النزول للآكل والشرب والصلاةء 
ولأكثر النهار حكمٌ كله إن السافر إذا بكر ف اليوم الأوّل» وسار إلى وققت الزوال حتى بِلَعْ 
المرحلة» فنرّلَ بها للاستراحة وبات بهاء ثم بكر في اليوم الثاني» وسار إلى ما بعاد الزوال ونرّلَ 


في بعضها)) اه. وف "النهر": ((ولم يقل: ولياليها كما ف "الجامع الصغير" لأنّ ذكر الأيّام يستَتيعٌ ما 
بإزائها من الليالي» وقوله في "الينابيع": المراد بالأيّام الّهُر لأنّ الليل للاستراحة فلا يُعَرُ لا يريك به أنه 
لا يُعتبَرٌ قصِدة كما قد يُتومّمُ بل لا يُعرُ سير فيه وقد أفصّحٌ عن ذلك ما في "المحيط" وغيره من أن 
الننافر ل بك كن مدن اللتزول لاستراحة تممه ودائنه فَالَحقك هك الامعراحة عكة الكقر فر إلخ))» 
وف "القهستاني": ((المسيرة هي بي المسافة» والمسافة البعد وتطلَقٌ على المكان البعيد من السنّوف بالفتحء» 
وهر النّمٌ؛ لأنّ اليل في الفلاة يشم التراب ليعلم أنه على الطريق أو لا)). 


179/7 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المساقر‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق65/أ. 

(؟) "شرح الجامع الصغير” : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافرين ١/553/ب.‏ 
() "الحلية”: التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر 5003/5 /أ. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر 4/1 15. 


السام العبادات م حاشية ابن عابدين 


2 4 في اليوم الثالث» ومشى إلى الزوال فبلَعْ اللقصد قال شمسٌ الأئمّة "مرحي ((الصحيح 
أنه يصيرٌ مسافراً عند اليَّة)) كما في "الجوهرة"”" و"البرهان", "إمداد”". و مله في "البحر"29 
و"الفتح””؟؟ و"شرح المنية"”0, 

أقولُ: وف قوله: ((حتى بلع المرحلة)) إشارة إلى أنه لا بد أن يَقطَعَ في ذلك اليوم الذي 
ترك في أَوَلِهِ الاستراحاتي المرحلة المعتادة التي يَمَطمُها في يوم كامل مع الاستراحات» وبهذا 
يظهرٌ لك أن المراد من التقدير بأقصر أيَّم السّنة نما هو في البلاد المعتدلة التي يمكنٌ قطمٌ المرحلة 
المذكورة في معظم اليوم من أقصر آيامهاء فلا يرد أن أقصر يام السنة في بلاد البلغار"» قد 
يكوثٌ ساعةً أو أقصر أو أقللٌ» فبلزمُ أذ يكون مسافةٌ السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل؛ 
أن القصرّ الفاحش غيرٌ مُعَرِ كالطول الفاحش» والعبارات حيث أُطلِقَتْ تُحمَلٌ على الشائع 
الغالب دون المنفي النادر 1 على ما قلنا ما في "الهداية”": ((وعن "أبي حنيفة" التقديرٌ 
بالمراحل» وهو قريب من الأوّل)) اه. 


(قولهُ: أقول: وف قوله: حتى بِلَعَ المرحلة إلخ) فيما قالهُ تأمّنُء فإن المدار على ثلاثة يام للرّوال 
اعتبارً لأكثر اليوم» ولا يُشترَط أن يُقَطّعَ في ذلك اليوم المرحلة المعنادةً لعدم انضباطهاء فإنُها تزيدٌ 
وثنة في المسافة فلا تنضب ل 


.1١ 7/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق 1/219 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة المسافر 159/7 140-١1‏ 

(4) "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 4/5 . 

(5) "شرح المنية الكبير": قصل في صلاة المسافر ص اه. 

(1) بلاد بلغار: مدينة الصقالبة» ضاربة في الشمالء شديدةٌ البرد. (”معجم البلدان" ١/+لاه).‏ 
(7) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .40/١‏ 


5/١ 


الجزء الرابع له باب صلاة المسافر 
بل إلى الزّوال» ولا اعتبارَ بالفراسخ لوسر و ل ا ل في 


قال في "النهاية": ((أي: التقديرٌ بثلاث مراحلّ قريب من التقدير بثلاثة أيّامِ؛ لأنّ المعتاد 
من السير في كل يوم مرحلة واحدةٌ خصوصاً في أقصر أَيّام السّنق» كذا 5 "البسوط" 00 اه 

وكذا ما في "الفعح"0: ((من أنه قيل: يُقدّر اد وعشرين فرسخاًء وقيل: بثمانية 
عشرً» وقيل: بخمسة عشرء وكلٌ من قدّرَ منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيّام) اه. أي: بناءً 
على اختلاف البلدان» فكلٌ قائل قدرَ ما في بلده من أقصر الأيّام أو بال علق اعتبارٍ أقصرٍ 
الأيام أو أطولها أو المعتدل منهاء وعلى كل فهو صريمٌ بأنّ المراد بالآيّام ما تُقطّعْ فيها 
المراحلٌ المعتادة» فافهم. 

.ه10 (قونّة: بل إلى الزوال) فإثّ الزوال أكثرٌ التهار الشرعيً الذي هو من الفجر 
إلى الغروب» وهو نصفٌ النهار الفلكي الذي هو من الطلسوع إلى الغروب, ثم إن من الفجر إلى 
الزوال ف أقصرٍ نم السنة في مصرٌ وما ساواها ف العَرْضٍ سبع ساعات إل ربعا» فمجموعٌ الثلاثة 
ام عشرون ساعة وربع ويختلفْ بحسب احتلاف البلدان في العرْض» لا 0 

قلت: وبجحموعٌ الثلاثة يام في دمشق 0 
إلى الزوال في أقصر الأّام عندنا ست ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفاًء وإن اعمَبَرتَ ذلك 
5 لثلاثة يم م اثنين وعشرين ساعة ونصفّ ساعة تقريياً؛ لأدّ من الفحر 
إلى الزوال سبع ساعاات ونصفاً تقرياً. 

هه (قولهُ: ولا اعتبارَ بالفراسخ) الفرسخ ثلاثة أميال والميل: أربعة آلافي ذراع على ما 
تفده في باب التيمم. 


بالأيّام المعتدلة كان مجموعٌ الثلا 


.755-5178/1١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.5/5 (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ 
.ب/٠١5ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )©( 


(5) ؟لربدوم "در". 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


على المذهب (بالسير الرسظ مع الاتراخاتت لمعنادة) حتّى لو أسرّعَ فوصّل في يومين 
قصر ولو لموضع طريقان انهم مده الشفر وليه قل 3 قصر في الأول لا الثاني... 


(؟ههى (قولّهُ: على المذهب لأنّ الذكور في ظاهر الرواية اعتبارٌُ ثلاثة أَيّامِ كمافي 
"الحلبة'””, وقال في "الهداية”": ((هو الصحيحُ)) احترازاً عن قول عامَّةِ المشايخ من تقديرها 
بالفراسخ, ثم اتلفوا» فقيل: أحدٌ وعشرون» وقيل: ثمانية عشرَء وقيل: خمسة عشر والفدوى 
على الثاني؛ لأنه الأوسطٌ وف "المجتبى": ((فتوى أَئمَّةِ خوارزم على الثالث))؛ وحجهُ الصحيح أن 
الفراسخ تَحتلِفٌ باختلاف الطريق في السهل والجبل والبرٌ والبحر بخلاف المراحل» "معراج". 
(هه4) (قولة: بالممّير الوسط) أي: سير الإبل ومشي الأقدام, ويُعتبَرُ قي الحبل بما يناسبّةٌ مسن 
السير؛ لأله يكون صعوداً وهبوطاً ومَضِيقاً ووَغراء فيكوثٌ مشي الإبل والأقادام فيه دون سيرهما 
ف السهل» وفي البحر يُعتبَرُ اعتدال الرّيح على على المفتى به "إمداد”". فيُعتبَرُ في كل ذلك السيرٌ 
المعتاد فيه وذلك معلومٌ عند الناسء فَيْرحَمٌ إليهم عند الاشتباه. "بدائع””©. ورج سير القتر بيع 
العجلة ونحوه؛ لله أبطأ السَّير كما أن أسرعه سيرٌ الفرس والبريد "عر "0 
04م (قوله: فوصّل) أي: إلى مكان مسافتهُ ثلائة يام اتير ساد "صر "0 وطاهرة أنه 
كذلك لو وصّلَ إليه في زمن يسير بكرامق لكن استبعَدةُ في "الفتح”” بانتفاء مََِةٍ المشقّة وهي 
لعل في القصر. 
دده (قولة: قر في الأَوّلِ) أي: ولو كان اتارَ السلول فيه بلا غرض صحيج حلاف 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر 7ق 70٠‏ /أ. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المساقر .8/1١‏ 
(©) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 1/5793 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافراً .4//١‏ 
(د) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المساقر 15/5 


(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 50/19 31. 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 8/7 


الجزء الرابع لفن باب صلاة المسافر 


(صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا؛ لقول "ابن عبّاس": (زإِن الله فرّضّ على 
لسان نبيّكم صلاة المقيم أربعاً والمسافر زكعتن :ولد غدل "الصلك! عن قولق: 


ل "الشافعي" كما في "البدائع"7", 

(<ههى (قولُة: صلّى الفرض الرباعي) خبرٌ مَن في قوله: ((مَن خحرّج))» واحترَرٌ بالفرض عن 
السئن والوترء وبالرباعي عن الفجر والغرب. 

080+ (قولةُ: وجوبا) فيكرةُ الإتمام عندناء حتى روي عن "أبي حنيفة" أنه قال: من دم 
الصلاة فقد أساءً والّف الست "شرح المية”". وفيه تفصيلٌ سيأتي”© فافهم. 
رده (قولة: لقول "ابن عبّاس": الله فرّض إلخ) لفقا الحديث على ما في "الننح ”عن 
'"صحيح مسلم'7©: «فرّض الله الصلاة على لسان نيكم و ني الحضّر أربع ركعاتي» وثي السفر 
ركعتين» وفي النوف 0 اه. وفيه: ((وقي حديث "عائشة" في "الصحيحين"27 قالت: 


(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف ببان ما يصير به المقيم مسافراً ,44/١‏ 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صم 7د. 

() المقولة [4د15] قوله: ((لأن الركعتين إلخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 6/. 

(5) أخر جه مسلم(3()7897) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة المسافر وقصرهاء وأخرجه أحمد 2554/١‏ وأبو داود 
)١١410(‏ كتاب الصلاة ‏ باب منْ قال: يصلي بكل طائفة ركعتين. والنسائي 777/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف 
فرضت الصلاة؟ و ١1/9‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب تقصير الصلاة في السفرء و59/7١‏ كتاب صلاة الخوف» 
وابن ماجه )١١74(‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب نقصير الصلاة في السفرء والبيهقي في "الستن الكبرى" 6/هم١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب رخصة القصر في كل سفر. كنّهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (. 15) كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ و(٠9١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة - 
باب تقصير الصلاة إذا جر ج من موضعه؛ ومسلم (580) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة المسافر وقصرها. 
وأخرجه مالك في "الموطا" ١45/١‏ كتاب قصر الصلاة ف السفر ب باب قصر الصلاة في السفرء وأحمد 
5 وأبو داود )١١944(‏ كنتاب تفريع أبواب صلاة السفر ‏ باب صلاة المسافر» والنسائيّ 778/١‏ - 
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أن الركعتين ليستا قصراً حقيقةٌ عندناء بل هما تمامٌ فرضيه» والإكمالٌ ليس رخصة في 
حقه بل إضاءة: 

قلت: وفي شروح "البخاري": ((أنّ الصلوات رضت ليلة الإسراء ركعتين سفراً 
وحضراً إلا المغرب» فلمًّا هاججَرَ عليه الصلاة والسلام واطمأنٌ بالمدينة يدت إلا الفجرٌ 
لطول القراءة فيهاء والمغربَ 121111011111010 


48 2 2000100 م ع م 
«فرضّت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وريد في صلاة الحضر »» وفي لفل 
ل"البخحاري””" قالت: ر«فْرضّت الصلاةٌ ركعتين ركعتينء ثم هاجرَ النبي وَل ففُرضَت أربعاء 
وتركت صلاة السّفر على الأوّل» )). 
روهدى (قوله: لأنّ الرّكعتين إلخ) بدلّ من قوله: ((ولذا عدَلَ المصنف))»؛ قال في "البحر"”7": 
((وين مشايخنا من لقَّبّ المسألة بأنّ القصر عندنا عزيمة والإكمالَ رحصة: قال في "البدائع"©: 
وهذا التلقيبُ على أصلنا خطا؛ لأنّ الركعتين في حم ليستا قصراً حقيقةٌ عندناء بل هما تم رض 
المسافر» والإكمالٌ ليس رخصة في حقه بل إساءةٌ ومخالفة للسئة» ولأنّ الرّخصة اسمٌ لما تغسيّرٌ عن 
الحكم الأصليّ بعارض إلى تخفيفي ويس ولم يوجد معنى التغبير في حقّ المسافر رأساً؛ إذ الصلاةٌ 
ف الأصل فرضّت ركعتين ثم ئْدَتْ ف حقّ المقيم كما رَوَتهُ "عائشة" رضي الله تعالى عنهاء 
وف حقّ اقيم وُحدَ التغبينٌ لكنْ إلى الفِلَظٍ والشّدّة لا إلى السهولة والْيْسْره فلم يكن ذلك رخحصة 
في حقه أيضاء ولو سسُمّىَّ فهو بحارٌ لوجودٍ بعض معاني الحقيقة وهو التغيينٌ انتهى)). 
- كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة؟ والدّارمي "05/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب قصر الصلاة في السفرء» والبيهقي 
في "السنن الكبرى" 757/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب عدد ركعات الصلوات الخمس» و47/7 ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
من ترك القصر ف السفرء وابن حبان (777؟) و(/7/717؟) كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة السفر. 
(1) أخرجه البخاري (855©) كتاب مناقب الأنصار - باب التاريخ ‏ من أين أرخوا الشاريخ؟ والبيهقي في "السئن 
الكبرى" 577/٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب عدد ركعات الصلوات الخمس. 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 50/9 ١‏ 23841 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في صلاة المسافر 31/١‏ باختصار. 


الجزء الرابع حر ياب صلاة المسافر 


لأنها وترُ النهارء فلمًا استقرٌ فرضُ الرباعيّة خحفف فيها في السفر عند نزول قوله 
تعالى : «إهَِيسَعَلِيَيْآجَاحْأَنلَفَصرْوأوِنَألصّلة؛ [ النساء ١١٠]ء‏ وكان قصرها ف 
السنة الرابعة من الهجرة» وبهذا تحتمعٌ الأدلّة). اه كلامُهم, فليحفظ (ولو) كان 


(عاصياً بسفرو) لأنّ القبح المجاورٌ لا يُعدِمُ المشروعيّة لحادي وامطلو ا 


0ه (قولة: لأنها وترُ التهار) إنما سُمَيّتْ بذلك لقربها من النهار بوقوعها عَقَِك وإلا فهي 
يلي 3 نهاريّق تأمّل. 

0011 (قولة: وبهذا تجتمع الأدلةُ) أي: فإنّ بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر 
أصلٌء وبعضّها على أن ذلك عارضٌ؛ فإذا حُمات الأدلةٌ على اختلاف الأزمان زال التعارْض» لكن 
لا يخفى أن ما نقلهُ عن شرَاح "البخخاري" من الجمع .ما ذْكِرَ مبني على مذهب "الشافعي" من أنّها 
قصرّ لا تام لأن العمل على ما استقر عليه الأمره وهو على هذا اللجمع فرضيُّها أربعاً سفراً 
وحضراً ثم قصرّها في السّفر وهذا حلاف مذهبناء وينائي هذا الجمعٌ ما قدّمناه'؟ من حديث 
"عائشة" الَف عليه فإنه يدل على أن صلاة السفر لم يُرَدْ فيها أصلاً» وأمًا الآية فالمرادٌ بالقصر فيها 
قصرٌ هيكة الصلاة وفعلها وقت الذوف كما أُوضّحَهُ في "شرح المنية'”" وغيروء فافهم. 

6١‏ (قولُ: ولو كان عاصياً بسفرو) أي: بسببب سفره؛ بأَنْ كان مَبنى سفره على المعصية 
كما لو سافرَ لقطع طريق مثل وهذا فيه حلاف "الشافعي" رحمه الله وهذا بخلافي العاصي 
في السفر بأنْ عرّضّت المعصية في أثنائه. فإنّ محل وفاق. 

رمدم (قولة: لأنّ القبحّ المحاررَ إلخ) هو ما يقي الانفكالة كالبيع وقت الدداء» فإنه كبح 
لتركِ السعيء وهو قابلٌ للانفكاك؛ إذ قد يوجد تركُ السعي بدون البيع وبالعكسء فكذا 

هنا لإمكان قطع الطريق والسرقة مثلاً بلا سفرٍ و"بالعكس» بخلاف القبيح لعينه وضعاً كالكفر 
)١(‏ المقولة [1358] قوله: ((لقول ابن عباس: إن الله فرض إلخ )). 


(؟) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صلاة اللسافر صم 7ه-. 
() الواو ليست في "ب". 
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(حتّى يدل موضم مَقامِه) إن سار مدَّةٌ السفرء وإلاً فيكم مجرَّدٍ نيّة العَوٍْ لعدم 
استحكام السفر (أو ينوي) ادم تان ال م لاما لطس وو 


أو شرعاً كبيع الح فإنّه يعم المشروعية وتمامُ بيانه في كنب الأصول. 

047 (قولة: حتَى يدل موضع مَقَامِ) أي: الذي فارَقَ بيوئهُ سوام دَلَهُ بيّةٍ الاحتيازه 
أو دعَلَهُ لقضاء حاجة؛ لأنَّ مصره متعّنٌ للإقامة» فلا يُحتَاجٌ إلى ثِّة "جوهرة7". ودحلَ 
في موضع المقام ما لين به كالريُضٍ كما أفادهُ 'المهُستاني"0©, 

رده (قولة: إث سار إلخ) قد لقوله: ((حتى يدعمل))؛ أي: إأنا يدوم على القصر 
إلى الدخمول إذ سار ثلاث م 

حدم (قولة: وإلاً شٍُ إلخ) أي: ولو في المفازة» وقياسٌة أن لا يحل فِطْره في رمضان 
ولو بينه وبين بلده يومان؛ لأنّهِ يبن التقضّ قبل استحكامه؛ إذ لم يَتِمٌ علَّةه فكانت الإقامة 
نقضاً للسفر العارض لا ابتداءَ علَةِ للإمام أفادُ في "الفتح"9": ثم بَحَثَّ فقال: ((ولو قيل: 
العلّة مُارّقة البيوت قاصداً مسيرة ثلاثةٍ أيامٍ لا استكمالٌ سفره ثلاثة يام بدليل بوت حكم 
السفر .مجرّدٍ ذلك» وقد نحت لعل لحكم السفر فعبْتُ حكجُةُ ما لم تبت عله حكم الإقامة 
احتاج إلى الجواب)) اه. ّْ ش 

لما قَرِيّ البحث عند "صاحب البحر"” وححَفِيَ عليه الجوابُ قال: ((الذي يظهرٌ أنه 
لابدّ من دخحوله المصرّ مطلقاً)» واعترضّةُ في "النهر"”: ((بأنٌ بطال الدليل المعمِّنٍ لا يستازمٌ 
إبطال المدلول)) اه. اا 


.٠١ 4/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.18 82/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر‎ )١( 
.9/5 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )"( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 1517/9 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1/87. 


الجزء الرابع اا باب صلاة المساقر 
ولو في الصلاة إذا لم يَخَرّجٌ وقتهاء ولم يك لاحقاً (إقامة نصفب شهر) 21000 


أقول: ويظهرٌ لي في الحواب أنّ العلة في الحقيقة هي المشقّة وأيِِمٌ السفرٌ مُقامّهاء ولكنْ 
لاتتبت عليُها إلا يشرط ابتداء وشرطٍ بقاء فالأوَلُ مَُارّقة البيبوت قاصداً مسيرةً ثلانة ليام 
والثاني استكمالٌ السفر ثلاثة يم فإذا وخ الشرط الأول ثبت حكمّها اشداءً فلذا يقعث” 
جرد مفارقته”" العُمران ناويا 3 يدومٌ إلا بالشرط الثاني» فهو شرطٌ لاستحكايها علَّك فإذا 
عَم على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها عله لقبولها النقض قبل الاستحكام» ومضى فعلّهُ 
في الابتداء على الصحَّة لوجود شرطو ولذا لو لم يِصّلَّ لعذر ثم رجَعٌ يقضيها مقصورة كما 
قدمناه!'2» فتدبّره. 
[لاكمم (قوله: ولو في الصلاة) شَمِلَ ما إذا كان في أُوَّلها أو وسطها أو آخرهاء أو كان 
منفرداً أو مقتديا مُدرِكاً أو مسبوقاًء "بحر””. وشّمِلَ ما إذا كان عليه سجودُ سهر ونوى الإقامة 
قبل السلام والسجودٍ أو بعدّهماء أمّا لو نواها بينهما فلا تصحٌ نه بالنسبة لهذه الصلاق فلا يتغيرٌ 
فرضها إلى الأربع كما أوضحناه'" في بابك فافهم. 
زهده] (قولة: إذا لم يحرج وقنها) أي: قبل أَنْ ينوي الإقامة؛ لأنّه إذا نواها بعد صلاةٍ 
ركعق ثم خرّجَ الوقت تَحرَّلَ فرضّةُ إلى الأربع» أمّا لو رّجّ الوقتُ وهو فيهاء ثم نوى الإقامة 
فلا يتحول في حقّ تلك الصلاة كما في "البحر”» عن "الخلاصة"00. 
بحدمى (قولة: ولم يلك لاحق) أمّا اللاحقٌ إذا أدرّك أُوّلَ الصلاة والإمامٌ مسافرٌ فأحدّث 
أو نام فائتبَة بعد فراغ الإمام ونوى الإقامة لم يم لأنّاللاحق في الحكم كأنّه لف الإمامء فإذا فرغ 
)١(‏ ف "ب" واكم" و(مفارقة) ر 
(؟) المقولة [4 4 د1] قوله: ((قاصدا)). 
(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 47/9 3. 
(5) المقولة [5714-0] قوله: ((بخلاف المسافر إلخ)) وما بعدها. 
(3) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 515/15 1. 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون ف صلاة المسافر ق ٠‏ ه/ب. 
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حقيقة أو حكماً؛ لما ف "البؤازية"17) وغيرها: ((لو دحل الحاجٌ الشام وعَلِمّ أنه 
لايَخَرجٌ 23 مع القافلة في نصفي و شوال أ تم لأنه كناوي الإقامة)) (موضع) واحدٍ 


(صالح لها) من مصرء أو قريو 


الإمامُ فقد استحكمٌ الفرض» فلا يتغيّرُ في حقّ الإمام؛ فكذا في حقّ اللاحق» "بحر"”2"9 عن 
"الخلاصة"”". فقيّدَ حكمٌ اللاحق بكونه بعد فراغ الإمام» وقد تركّة "الشارح" 

0 (قولة: حقيقة أو حكما) تعميمٌ لقوله: ((ينوي)). 

زكلاقى (قولة: لو دحل الحامج) أي: في أوّل شوال أو قبلكُ "ح". والمرادٌ بالمحاج الرحلٌ 

١ # 3‏ 5 
القاصد النج. 

ركام (قولة: وعَلِمَ إلخ) أي: عَلِمَ أن القافلة إنها رج بعد خمسة عشرٌ وما وعَرّمٌ أن 
ارج 0 معهم» "بحر”7 عن "المحيط". وإنما كان ذلك يه للإقامة كت لا حقيقة دَلأنّه نوق 
الخروج بعد خمسة عشْرٌ يوم وهي متضمُّنة ب الإقامة تلك للد تأمّل. 

1808| (قولة: «توضع) متعلقٌ ب ((إقامة)) في كلام "المصنف" لا كلام "الشارح" للا يخررّجج 
عن كونه شرطاً لصحة النيّة. 

كلامم (قولة: صالح لها هذا إن سار ثلاثة يام وإلاّ فصحٌ ولو في الممازة» وفيه من 
البحث ما قدمنا "بحر”". وقدمنا"" جوابة. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب السفر 71/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ,١17/9‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق١‏ دب معزياً إلى "الإيضاح". 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١0/3‏ ١/أ.‏ 

(2) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 417/9 31. 

)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١47/9‏ باختصار. 

(9) المقرلة [18757] قرله: ((وإلا فيتم الخ)). 


الجزء الرابع 35784 باب صلاة المسافر 


أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية (فيصلَي ركعتين27 إن نوَى) الإقامة في (أقلٌ 
منه) أي: بين نصفي شهر (أو) وى (فيه لكنْ في) غير صالح ك ربحر أو حزير أو 
نَوَى فيه لكنْ (موضعين مستقلين) كمكة ومنى» 555089 


والحاصلٌ: أن نيه الإقامة قبل تمام المدَةِ تكوب نقضاً للسفر كدّة العَوْدِ إلى بلده» والسفرٌ قبل 
استحكامه يُقبَلُ النقض. ا 

زهلامم (قولة: أو صحراء دارنا) احترازٌ عن صحراء دار أهل الحرب» فحكمّة حيار 
كحكم العسكرٍ الداحل ف أرضهم "ط"200, ١‏ 

اهم (قولة: وهو من أهل الأخبية) قيدٌ في قوله: ((أو صحراء دارن»» وهذا هو الأصحّ 
كما سيأتي”" متنا مع يبان كترزه. 

امم (قولة: في أقلَّ منهم ظاهرُه: ولو بساعةٍ واحدةٍ» وهذا شروعٌ في محترز ما تقادّم 
"80 

000 (قولة: أو نوى فيه) أي: في نصفي شهر. 

زفلامم (قوله: كبحر) قال في "المحتبى": «رواللاح مسافر إلا عند "اسن" وسفيئة أيضاً 
ليست بوطن)) له البر"”0. 

وظاعر: ولو كان ماله وأهلهُ معه فيهاء م رأةُ صريحاً في "المعراج". 

640 (قولة: أو جزيرة) أي: ليس لها أهلٌ يسكنونها. 

رمم (قولة: أو نوَى فيه) أي: في صالح لها. 

(18] (قولة: موضعين مستقلّين) لا فرق بين المصرين والقريتين والمصرٍ والقريقه "بح ر'”©. 


)١(‏ في "ب":((فيقصر)) بدل ((فيصلي ركعتين)). 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 788/1 
)ع ته د كوي 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 717/1. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3148/17 
)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 537/7 23 


ممه 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


فلو دحل الحاجٌ مكّة نيام العشر لم تصح نين لأله يحرج إلى منى وعرفة» فصارٌَ 
كنيّةِ الإقامة في غير موضعهاء وبعدَ عَوْوِهِ من منى تصحٌ 0 


ممم (قولة: فلو دحل إلخ) هو ضد مسألة دحول الحاج السام نه يصيرٌ مقيماً حكماً 
وإ لم بَنُو الإقام وهذا مسافرٌ حكماً وإنْ نوى الإقامة لعدم انقضاء سفره ما دام عازماً على 
الخروج قبل خمسة عشرّ يوماء أفادَهُ "ال رحمني”. قيل: هذه المسألةُ كانت سباً لتفقه "عيسى بن 
أبان"» وذلك أنه كان مشغولاً بطلب الحديث» قال: فدحلت مكّة في أوّل العشر من ذي الحَجَّةٍ 
مع صاحبي لي وعزمتٌ على الإقامة شهرأء فجعلتٌ أُتمٌ الصلاة فلقيّنِي بعضْ أصحاب "أبي 
حنيفة": فقال لي: أمطأت"» فنك تحرج إلى منى وعرفاتي» قلمًّا رجعت من منى بدا لصاحبي أن 
يخرج» وعزمت على أن أصاحية وجعلت صر الصلات فقال لي صاحب "أبي حنيفة": أخحطأت» 
فإنك مقيمٌمكة فما لم تخرج منها لا تصيرٌ مسافرً؛ فقلت: أحطأت في مسأل في موضعين» 
فرحلت الى مجلس "محمد" واشتغلت بالفقيو قال في "البدائع””: ((وإنها أوردنا هذه الحكاية لُعلّمْ 
مبلغ العلم» فيصر مَبِعََةٌ للطلبة على طلبم)) اه "'صر"”". 
أقولٌ: ويظهرٌ من هذه الحكاية أن ينَهُ الإقامة لم تَعمّلْ عملّها إلا بعد رجوعه لوجود خمسة 
عشر يوماً بلا ني خروج'" في أثنائهاء بخلاف ما قبل خروجه إلى عرفاتي؛ لأنه لَمَّا كان عازماً 
على الخروج قبل تمام نصف شهر لم يُصِرْ مقيماء ويُحتَمَلُ أن يكون حَدَة يّةَ الإقامة بعد رجوعه 
وبهنا سقط م ورد العلامة "القارئ" قٍِ "شرح اللباب"09, ((من كد قِ كلام صاحب "الإمام” 
تعارُضاء حيث حَكُمَ ألا بأنّه مسافر وثانيا بألّه مقيمٌ مع أن المسألة بحالهاء والمفهومٌ من المتون أله 
لو نوى في إحداهما نصفّ شهر صم فحينئظٍ لا يضرةُ خروحُةُ إلى عرفات؛ إذ لا يشترطٌ كونةٌ 
)١(‏ "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً 44/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 437/7 1. 
(؟) ((خروج)) ساقطة من "1". 
(5) انظر "إرشاد الساري": فصل في الجمع بين الصلاتين بعرفة صلا .-١‏ 


الجزء الرابع اخرلا باب صلاة المسافر 


كما لو نَوَى مبيتَهُ بأحدهماء أو كان أحدُهما تبعا للآخر بحيث يحب الجمعة على 


ساكيهِ للاتّحاد حكماً (أو لم يكن مستقلاً برأيه) كعبدٍ وامرأةٍ 0 


نصفّ شهر متوالياً حيث لا يرج فيه)) اه ملخخصاً. 

ووجةٌ السقوط أن التوالي لا يُشْترَطٌ إذا لم يكن من عزمه الخروجٌ إلى موضع آخرً؛ لأنّه 
يكوثُ ناويا الإقامةً في موضعين, نعم بعد رجوعه من منى صحّتا بنّهُ عرمِهٍ على الإقامة نصف 
شهر في مكان واحبٍ والله أعلم. 

ده (قولة: كما لو نَرَى مييهُ بأحيهمام فإن دحَل ألا للوضع الذي نوى اللقامَ فيه 

نهاراً لا يصيرٌ مقيماًء وإن دل أوَلاَ ما نوى المبيت فيه يصيرٌ مقيماء ثم بالخروج إلى الموضع الآخخرٍ 
لا يصيرٌ مسافراً؛ لأنّ موضعٌ إقامة الرجل حيث يبت به "حلبة'"7©. 

(86ه (قولهُ: أو كان أحدهما تبعاً للآخر) كالقرية التي قَربَتْ من المصر بحيث يُسمّعْ النداءٌ 
على ما يأني'" في الجمعة» ون "البحر”: ((لو كان الموضعان من مصر واحار أو قرية واحدةٍ 
ها صحيحة هما متّحدان حكماء ألا ترى أله و رج ليه مسافراً لم يقطر) لع "مط 


نكمم (قولة: بحيث تحب حيئيّة تفسير للتبعيّة, ا 
(قولةُ: أو لم يكن مستقلا برأيو) عطفٌ على قوله: ((إنْ نوَى أقلَّ مسه))» وصورتة: 
نوى التابعٌ الإقامة ولم ينوها المتبوعٌ أو لم يدر حال فإنه لا بتِم. اه "ح". والمسألة ستأتي”" مع 


بيان شروطها والخلافب فيها. 


ب707١ "الحلبة": التكملة  الفصل الرابع ف صلاة المسافر ؟/ق‎ )١( 
(؟) المقولة [1817] قوله: ((ورجح ف "البحر" إلخ)).‎ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 457/79 1. 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 887/1. 

(ه "ع" كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر قص5١٠/أ.‏ 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53 ١٠/أ.‏ 


(7) صلا "در" وما بعدها. 


قسم العبادات نضنه حاشية ابن عابدين 


(أو دمحل بلدةٌ ولم يَنُوها) أي: مدّةَ الإقامة (بل ترب السفر) غداً أو بعدهُ (ولو 
َقِيَ) على ذلك (سنين) إلا أن يَعلَمَ تأخرَ القافلةٍ نصفَ شهر كما مرّ. 

(وكذا) يصلّي ركعتين (عسكرٌ دحل أرضّ حرب أو حاصرٌ حِصْناً فيها) بخلاف 
من دخلها بأمان فإنه يتم (أو) حاصرٌ (أهل البغي في دارنا 000 


ل (قوله: أو دل بلدة أي: لقضاء حاحة أو انتظار رفقة. 

زكدهى (قولة: ولم ينوه وكذا إذا نواها وهو مُترقَبٌ للسفر كما في "البحر"؛ لأنّ 
حالَهُ تدائي عزعتة. 

زتقمم (قوله: كما مر" أي: في مسألة دخول الحاج الشام. 

040 (قولَهُ: أو حاصرَ حصنا فيها) أشارٌ به إلى أله لا فرق في المحاصرة بين أن 
تكون للمديئةٍ أو الحصن بعدّما دخلوا المدينة كما في "البحر””. ومئلٌ ذلك لو كانت 
المحاصرة للمصر على سطح البحر إن لسطح البحر حكمٌ دار الخرب» "موي" عن "شرح 
النظم الهاملي"90, الا 

زكقمى (قولة: فإنه كم لأنَّ أهل الحرب لا يتعرّضون له لأحل الأمان» "بحر" عن 
"النهاية" "ول" , 


.31 517/15 "البحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

9 محة ذا "مر : 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 44/5 3. 

(4) المسمى: "سراج الظلام وبدر التمام": لأبي بكر بن علي الَْدَاديَ (توئٍ في حدود ١٠2ه)‏ شرح منظومة 
"در المهتدي وذخر المقدي" الشهيرة ب"المنظومة الهَامِيّة" لأبي بكر بن علي؛ سراج الدين الهَابِلِيَّ اليُمنيّ 
(ت55لاه). ("إيضاح المكنون" 7/١‏ 4 "هدية العارفين” 556/1 لل "الأعلام" 30//9). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .511/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 64/5 1. 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 778/1 


الجزء الرابع انف باب صلاة المسافر 
في غير مصر مع ني الإقامة مدَنّها) للترددٍ بين القرار والفرار (بخلافب أهل 0 


لومم (قولة: في غير مصر) بدل من قوله: ((في دارِنا))» أو متعلقٌ.محذوفب على أنه 
حالٌ من فاعل ((حاصر))» لا متعلقٌ ب ((حاصّر))؛ لئلاً يازمٌ تعلق حرفي حر متحدي اللفظ 
والمعنى بعامل واحدٍ. 

َ اعلم أ التقييد بغير المصر وفع قْ "الجامع ١‏ 5 "1 و"الهداية"20 و"الكير "27 
وغيرهاء وهو يُوهِمُ صحَّة نيّةٍ الإقامة لو نزلوا في المصر وحاصروا حصداً فيه قال في 
'المعراج": ((لكنّ إطلاق ما ذُكِرٌ في "المبسوط”” يدل على أنه ليس كذلك))؛ وأطال في 
بيانه وكذا نْصّ في "العناية"”© على أنه ليس بقيدٍ كما يقتضيه التعليلٌ الآتي”» وذكَرٌَ 
عبارتَهُ "الشرنبلالي”» ومشىّ عليه في متنه”". 

زفحمن (قولة: للتردّدٍ بين القرار والفرار) الأول بالقاف والثاني بالفاى أي: فككانت حالتهم 


(قولٌ "المصلف": في غير مصر) أي: ولا قرية بل في المفازة؛ لأنها لا تصلحٌ للإقامة, أمّا لو حاصّرٌ 

أهلٌ البغي في مصر أو قرية فنص عهُ للإقامة, لأنَ أهل البغي في دار الإسلام لا يلحقّهم غوبث؛ بل إما 
0 ذلك لأهل العدل» فافترق الحالٌ بين أهمل الحرب والبغي» والإقامةٌ في دار الحرب بدون أمان 
لاتصمٌ مطلاً في بو ولا قرية ولا مفازق وحصارٌ أهل البغي لا يصيمٌ في المفازة لعدم صلاحيتهاء ويصمٌ 
ف البلد والقرية» وهذا في زمانهم؛ أمَّا في زماننا فينبغي أن يكونوا كأهل الحرب في هذا الحكم لوجود 
لعل وهي خحشيةً غبتهم لقرة الور وأهلو. اه "سندي" عن 'الرحتي". 

)0( "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة السفر صة١ ,-١‏ 

.81/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العينيَ على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 548/1١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 144/١‏ 7149-37, 

(د) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) في اللقولة الآتية, 

(0) "نور الإيضام": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر صخ .-41١‏ 


قسم العبادات كر حاشية ابن عابدين 


ثنائي عزيتهم والإطلاقٌ شاملٌ لما إذا كانت الشوكة لعسكرنا لاحتمال وصول المدد للعدوٌ 
أو وحودٍ مكيدةٍ كما في "الفتحج7"» وفي "البحر”" عن "التجنيس": ((إذا غلبوا على مدينةٍ الحرب 
إن انَحَدُوها دارا نواه وإلآٌ بل أرادوا الإقامة بها شهراً أو أكثرّ قَصرُوا لبقائها دار حربيء وهم 
مُحاربون فيها بخلاف الأوّل)) اه. 
(تبية) 
لو انقَلَتَ الأسيرٌ من الكقار وتوطّنَ قي غار» ونوى الإقامة فيه نصف شهر لم ير مقيسأ 
كما لو عَلِموا بإسلايِه فهرّبّ منهم يريد آي السفر لم 7 عي يه كذ في "الخلاصة"9© 
و"الخايّة”8, ووجة الأرّل - كما يفيدُةٌ كلام "الفتح" - كونُ حاله متردداً؛ لأنه إذا وجَدَ الفرصة 
قبل نمام اد خحرّجَء وأمًا الثاني فمُشْكلٌ» وحَمَلَهُ في "شرح المنية"”: ((على أن المراد من قولهم: 
تعتبر' نه أي: نيّةُ الإقامة لا نيه السفر))؛ وإلاّ فقد صرح في "التتارحائية'”9 عن "المحيط”©: 
((بأنه يقصضْر))» وكذا حعَلَ في "الذحيرة" حكم المسألة الثانية كالأولى» فأفاد لزومَ القصر فيهما. 


ار نيه إنما هو لأنّ إرادته له ليست جازمة؛ لأنه 


(قولة: وأمًا الثاني فمشكل إلخ) قد يقال: عدم اعتبا 
يعلمُ أن سفره يكون عند التمكّن منهء وحالَّهُ متردّدٌ بين أنْ يعلمّ به أحدٌ فلا يسافرَ أو لا فيسافرٌ 


هذا وجهٌ هذه الرواية على ما يظهره تأمّل. 


.11/5 "الفنح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١414/5‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كناب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق٠‏ 5/أ- ب. 
(4) "الخانية': كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53/1١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 14ق. 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر 8/7 

(/) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ صلاة السفر ١/ق‏ 914/ب. 


وه 


الجزء الرايع و باب صلاة المسافر 


الأحبية) كعرسر وتركمان (ِنَوَوْها) في المفازة فإنها تصحٌ في الأصحّ) وبه يُفتَى إذا 
كان عندهم من الماء والكلاً ما يكفيهم مدَنّها؛ لأنّ الإقامة أصلٌ إلا إذا قصدوا 
موضعا ينهنها عد التق فيقصرون ا 00 


15 (قولة: الأحبية) جمعٌ جباء ككساي قال في "المغرب””: ((هو الخيمة مسن 
الصّوف)). 1 

0 (قولُ: كرسي المناسبُ قولٌ غيره: كأعرابب؛ لما في "للغرب””": ((العربُ هم 
الذين استوطبوا المدنٌ والقرى العريّّة والأعرابُ أهلٌ البدو)). 

هن (قولة: في الأصمّ) وقيل: يقصرٌون؛ لألّه ليس موضع الإقامة حيتتل. 

ر4دهى (قول: لأن الإقامة أصلّ) علّة لقوله: ((فإنّها تصحٌ)). أي: يهم الإقامف قال في 
"البحر”": ((وظاهرٌ كلام "البدائع"29 أن أهل الأبية لا يحتاحون إلى ب الإقامة» فإنّه مَل المفاوز 
لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأنّ الإقامة للرّحُلٍ أصلٌ والسفرٌ عارض» وهم لا يدوون السفرٌ 
وإئما يتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعىّ إلى آخر)) اه. 


1 (قولةُ: بينهما) أي: بين موضعهم والموضع الذي قصدوه. 


(قولهُ: علّة لقوله: فإنّها تصح إلخ) عبار ”البحر" التي نقَلّها تفي أنه علَّةٌ لعدم احتياجهم ليِّقٍ 
ولا يظهرٌ عله علةَ لصح اليّةه وقد يقال: إنّها إذا كانت أصلاً وهي غيرٌ محناجةٍ لليبّة فبالأولى أن تصحّ 
مع النيّقء وعبارة "البحر": ((مخلافب أهل الأخبية» حيث تصمٌ منهم نه الإقامة في الأصمٌ وإن كانوا 
في المفازة؛ لأنّ الإقامة أصلٌء فلا تبطلٌ بالانتقال من مرعىّ إلى آخر)) اه. 


)١(‏ "المغرب": مادة((حبأ)). 

(5) "المغرب": مادة((عرب)). 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 31414/9. 

(4) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً 53/1 


قسم العيادات را حاشية ابن عابدين 


عا مع 


إن نوا سفرء وإلاً لاه ولو نَوَى غيرُهم الإقامة معهم لم يصمح في الأصحٌ والماصلٌ: أن 
شروط الإتمام سةٌ: اليّق وده واستقلالٌ الرأي» وتزلك السيرء واتحادُ ا موضع» ا 


رمك (قولة: إن نووا 0-7 فيه مساعحة مع قوله: ((إلا إذا قصدوا)». "0" 


زححكم (قوله: لم يصحّ ف الأصح) دروي عن "أبي يوسف" أنه يي قرا عن 0 
"الببحر"0. 

0 (قولة: والحاصلٌ) أي: من كلام 'المصئف". لكنّ اشتراط رك السير لم يُعلّمْ من 
كلام "للصكة تأمّل. 

.> (قولة: سنّةم زادٌ في "الخلية"”" شرطاً آخر, وهو أنْ لا تكون حالهُ منافية لعرعته» قال: 
((كما صرَحُوا به في مسائل)) اه. أي: كمسألة مّن دحل بلدة لحاحة» ومسألةٍ العسكرء فافهم. 

ثم هذه شروط الإتمام بعد تحقي مدّة السفر وإلا فلو عرّمٌ على الرجوع إلى بده قبل سيره 
ثلاثة يّمٍ على قصد قطع السفر فإنّه يم كما مر”: وكذا لو رَحّمّ إلى بلدته لأخٍ حاجة ليها 
كما سنذ 005 

نكم (قوله: 0 السير) أي: إذا كان في مفازةٍ ونوى الإقامة فيما سيدخلة من مصر 


أو قرية» أمّا لو وٌحَدَت هذه الأمورٌ وقد دحل مصراً أو قرية وهو يسيرٌ لطلبب منزل أو نحوه فينبغي 


(قولٌ "الشارح”: لم يصحّ) إلا إذا تزرّجَ ناوي الإقامة منهم أو انتقلٌ بأهله ونعيّشَ معاشهم. اه "رحمتي". 
(قولُ: أي: إذا كان في مفازةٍ وتَرَى الإقامة إلخ) فيه أنه إذا كان في مفازةٍ لا تصحّ نيّة الإقامة ترّلد 
السّيرَ أو لاء والظاهرٌ تصويره .ما لو دل ما تصح فيه الإقامة ونواها وهو سائرٌ على ستنه لا لطلب 
منزل ونحوه» تأمّل. 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق/1١ 1/١‏ 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق/1١٠/أ.‏ 
() "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 44/7 ١ 45-١‏ بتصرف. 
(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع ف صلاة المسافر 7ق 501/أ. 
(5) المقرلة [197] قوله: ((وإلا فيتم إلخ)). 
(5) المقولة [177] قوله: (ر(وجب ركعتان)). 


الجزء الرابع ام باب صلاة المسافر 


"4 تانى"27 (فلو أَنَمٌ مسافرٌ إن قعَدَ في) القعددّ (الأولى تم فرظةُ و( 
أن تصم نيه "حلبة'"”. 

ه50 (قولهُ: وصلاحيتة) أي: صلاحية الموضع للإقامة. 

.5م (قولة: إن قعَدَ إلخ) لأنّ القعدة على رأس الركعتين فرضٌ على المسافر؛ لألها آخرٌ 
صلاته؛ قال في "البحر”": ((وأشار إلى أنه لا بدّ أنْ يقرأ في الأوليين» فلو ترَّكَ فيهما أو في 
أحدهماء وقرأ في الأحريين لم يصمح فرضّة)) اه. 

وأطلقَةُ فَشَمِلَ ما إذا نوى أربعاً أو ركعتين نلافاً لما أفادهُ في "الدرر”© من اشتراط اليّةِ 
ركعتون؛ لما في "الشرنبلاية"””©: ((من أنه لا يشرط نه عدم الركعات))» ولما صرح به 
"الزياعي”" في بابي السهو: ((من أن الساهي لو سَلّمَ للقطع يسِجُدُ؛ لأنّه نوى تغييرَ المشروع 
فتلغ كما لو نوى الظهر سكأ أو نوى مسافرٌ الظهرَ أربعاً)»» فاده "أبو السُعود'”© عن "شيخه". 

قلت: لكنْ ذكرَ في "الجبوهرة"”»: ((أنه يصح عند "أبي يوسف",. ولا يصحّ عند "عمّر)). 


(قولة: أنه يصحٌ عند "أبي يوسف' ' ولا يصح عند ممِّدِ') هذا الخلاف مبنيّ على الخلافب فيما إذا 
أحرّمٌ بالظّهر مستٌ ركعات ينوي الظذهر وركعتين تطوعاًء فقال "أبو يوسف": يُجزيه عن الفرض نخاصَّةً 
ويبطلٌ التطوّعٌ وقال "عحمّد": لا نُجريه الصلاة ولا يكون داخلاً فيها أصلاً؛ الك افتشاح كل من 
الصّلاتين يُوحبُ الخروج من الأخرى» فكذا هنا تند ولا تكون فرضاً ولا نفلاً اه ' 'سندي”. لكنّ 
الظاهر عدم صحّة هذا البناء؛ إذ لم ينو الفوض والنفل فيما هناء بل نوى الفرض أربعاً مخيراً للمشروع» 
فما في "الدرر" قولٌ مقابلٌ للمذهب كما في "الشرنبلاليّة". 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة المسافر ١58/١‏ بتصرف يسير تقلا عن المبلابي. 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع ل صلاة المسافر ]/57١ 3/١‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 2141/9 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 4/1 38, 

(2) "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١715/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 9/١‏ 19. 

(0) "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر 037/1 3704-7 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 7١5/١‏ 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


لكنه (أساء) لو عامداً لتأخبير السلام وترك واحبب القصر وواحسه تكبيرةٍ افتشاح 
التفل ولط الثفل بالفرضء وهذا لا يحل كما حرَّرَهُ "القهُستائة"207 006 


رمحم (قولة: لتأخيرٍ السلام) مقتضى ما قدَّمَه© ف سجود السهو أن يقول: لتركه السلام 
فإنه ذكَرَ: ((أله إذا صلّى حامسةٌ بعد القعودٍ الأخمير يضم إليها سادسة ويسجدٌ للسهو لتركه 
السلامً» إن كر وعاد قبل أن يقد لخامسة يسجدةٍ يسجدُ للسهو لتأخيره السلام)؛ أي: سلامٌ 
الفرضء ومسألننا نظيرٌ الأولى لا الثانية» أَفادَهُ "الرحمتي". 

قلت: لكنّ ما هنا أظهرٌ. 

(4١حح‏ (قولة: وترك واجبي القصر) الإضافة ياي أي: واحبو هو القصيٌ أو من إضافةٍ 
الصفة للموصوف كجَرْدٍ قطيفة أي: القصر الواحبيء وفيه التصريح بأنهِ غير فرض كما قشنا" 
ما يفيدهُ عن "شرح المنية": ولو كان الواحبُ هنا معنى الفرض لما صم وإ قعَدَ 59 

ثم إن تلك واحبب القصر مُستلمٌ ترك السلام وتكبيرةٍ النفل وعلط التفل بالفرض؛ وظاهرُ 
كلامه أنه ينم بتركه زيادةٌ على إثمه بهذه اللوازم تأمّل. 

(.] (قولٌ: وواحب تكبيرةٍ إلخ) لأث بناء النفل على الفرض مكروةٌ: وهذا هو خلط 
النفل بالفرضء "رحمتي". لكنَّ قول "الشارح”: ((وخلط النفل بالفرض)) يقتضي أنه غير ما 
ْلَه ويلزمُهُ أن افتتاح النفل بتكبيرةٍ مُستأئفةٍ واحبٌُ مع أن بناء النفل على النفل غيرٌ مكروي 
أفاده "ط "0 


510 (قولةُ: وهذا) أي: ما ذكرَ من اللوازم الأربعق "ط"0. 


1819/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر‎ )١( 
صا ه "در" وما بعدها.‎ )5( 

(5) المقولة [137] قوله: (روجوبا)). 

(54) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 574/1١‏ 

(د) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 7174/1 


الجزء الرابع اكه باب صلاة المسافر 


بعد أن فسِئرٌ أساء ب («أثم واستحقّ النار)) (وما زادَ نفلٌ) كمصلي الفجر ا 
(وإث لم يُقعْد بطَلَ فرظةٌ) وصار الكل نفلاً لترك القعدة المفروضة: إلا إذا نَوَى 
الإقامة قبل أن يُقيّدَ الثالثة بسحدق لكنه يعيدٌ القيامً والركوعٌ لوقوعه نفلاً 1 
(قولةُ: بعد أن فسرٌ أسا 
ا 
115 (قولهُ: واستحقٌ النار) أي: إذا لم ينب أو يَْفُ عنه العزيرٌ الغفّر "طا”". 


َ بأنْم وكذا صرح في "البحر”" بتأثييب فَعْلِمَ أن الإساءة 


طحم (قولة: وصارٌ الكل نفام أي: بتقبيده الثالثة بسحذة تمعد مل العرد فليا وهذا 
عندهما بناءٌ على أنه إذا بطل الوصفُ لا يطل الأصل خلافاً ل 'محمّد". 

رفلحى (قولة: لترك القعدة عل ابطلان الفرض» ثم القعدةُ وإنْ كانت فرضاً في النفل أيضاً 
لكنّه إذا لم يأنت بها في آخحر الشفع تصيرٌ الخائمةٌ هي الفرض كما يناه" في باب التوافل. 

رهددى (قوله: إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يَُيّد الثالئة بسجدة) أي: فإنّهِ إذا نواها حيتكلر صكّت 
ينه وتحوّل فرطظة إل الأربع ثم إن كان قرأ في الأوليين تير فيها في الأخريين, وإلاّ قرأ قضاءٌ عن 
الأولبين» وهال سواء قعَدَّ القعدة الأول أو لاء فالاستئنائ في كلامه را جع إلى المسألتين» وأما إذا 
نوى بعد أن فيد الثالئة بسجدةٍ فإنٌ كان قعَد القعدة الأولى فقد علمت أنه تم فرضةُ 


بالركعتين» فلا يتحوّلُ ويضيفف إليها أرى, ولو أفسّدَها لا شيءَ عليه» وإِنّ لم يقعد بطل فرضه» 


(قولة: ولو أفسّدها لا شيم عليه) هذا إذا قامَ إلى الثالئة على ظرٌ أنه مقيمٌ أما إذا قام قاصدا فإنه 
يحب عليه القضاءء وعند "زفر" يجب عليه القضاءً في الوجهين اه "سراج". اه "سندي". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 41/9 3. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 784/1 بتصرفف. 


(©) المفرلة [3851] قوله: ((فتبقى واحية)). 


مه 


قسم العبادات 55٠‏ حاشية ابن عابدين 


فلا ينوب عن الفرضء ولو نوى في السجدةٍ صار نفلا. 
(وصحٌ اقنداءً المقيم بالمسافر في الوقت وبعدة» فإذا قامّ) المقيم (إلى الإتمام لا يقرأ) 
ولا يسجُدُ للسهو (في الأصمّ) لأنّه كاللاحق» والقعدتان فرضٌ عليه» 1000006 


ويضم إليها أخرى لتصيرٌ الأربع نافلةٌ خلافاً ل"محمّرٍ" كما مر”"» هذا خلاصة ما نقَلَهُ "ط"7© عن 
"البحر””"» وقد أفاد بهذا الاستثناء أنّ قول "المصنف": ((بطّلَ فرضّة)) أي: بطلاناً موقوفاً لا بان 
وإلا لم تصح نيتة. 

الحدكة (قولة: فلا ينوبُ) أي: النفل. 

0 (قولة: ولو نوى في الّحدة) أي: سجدة الثالثة صار نفلاء وهذا حَرْيُ على مذهبٍ 
56 وا الاك ع 0020 51 ا 

أبي يوسف من أن السجدة تتم بالوضعء والصحيح مذهب محمد من أنها لا تيم إلا بالرفع» 
ففي هذه الصورة يَنقَلِبُ فرضٌةُ أربعاً في الأصح. له "ح"9, 
أي: سواءٌ قَعادَ القعدة الأولى أوْ لاء وأمّا على قول "أبي يوسف” فإِنْ قَعَدَ نَم فض 
00 و 2 1/7 8 5 
بالركعتين وإلا انقلب الكل نفلاء فقوله: ((صار نفلا)) حاص بما إذا لم يقعد. 
3 ل 75 3 

(4 (قولة: فإذا قامّ المقيم إلخ) أي: بعد سلام الإمام المسافرء فلو قامٌ قبله فنوى الإمامٌُ 
الإقامة قبل أن يُقيّدَ المأمومُ ركعته بسجدةٍ رقض ما أتى به وتابعَُه وإنّ لم يفعل فسّدت» وإِنّ نوى 
بعده لا يتابعة» ولو تابَعَهُ فسَدَتُ كما في "الفتح"0©. 

53 (قولة: في الأصحّ) كذا في "الهداية””» والقولٌ بوجوب القراءة كوجوب السهو 
ضعيف؛» والاستشهادٌ له بوحوب السهو استشهادٌ بضعيفب مُوهِم 5 مُجمّعٌ عليه "شر نبلالية”7©, 

)١(‏ المقولة [1717] قرله: (رصار الكل نفلا). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر +7 ملخصاً. 

() "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ١41/7‏ نقلاً عن الإسبيجابي. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١١10/3‏ /أ. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١5/5‏ وتمام عبارته: ((لاقتدائه حيث وجب الانفراد)). 
() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .21/١‏ 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ١5/١‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع ل باب صلاة المساقر 


وقيل: لىء "قنية"00, 
وولف 0 هذا يخالفُْ "الخانيّة" وغيرها: ((أنَّ العلم بحاال الإمام شرطً))» لكن 
شية الهداية" ل "الهنديٌ"0©: ((الشرط العلمٌ بحاله في الجملة لا في حال 


ا وف "شرح الإرشاد": ((ينبغي أن يُخبرهم مده لالم ل 


.+0 (قولةُ: وقيل: لا) أي: قيل: إن القعدة الأولى ليست فرضاً عليه. اه ""0©. 

تتككم (قوله: أن للم بفتح الهمزة بدلٌ من (("لخامّة0) على حذفب مضافيء 
كلام "المايّة" 0 2 وحِهٌ المحالفة أنه إذا كان يت يُشترط لصحَّة الاقتداء العلمٌ بحال انه 
من كوتة منتافزا أو .مقيماً لا يكونٌُ لقول الإمام: أَيِمّوا صلاتكم فائدةٌ؛ لأنّ المتبادر أنّ الشسرط 
لا بدّ من وجوده في الابتداىه واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التومّم يناقي 
اشتراط العلم بحاله في الابتداء. 

:00 (قولة: لكنْ إلخ) أُورَد ذلك سؤالاً في "النهاية" و"السسّراج"© و"التتارحايّة"07© 
ثم أحابوا ما يرحعٌ إلى ذلك الحوابي» وحاصلّة: ((تسليمٌ اشتراط العلم بحال الإمام» 5 
لا يلزمٌ كونه في الابسداء» فحيث لم يُعلموا ابدداءٌ بحاله كان الإخبارٌ مندوباًء وحيتهاٍ 
فلا مخالفة)): فافهم. ونا لوجي تيع كون بصلا مبلاتهم عمل يايد زا ادال يداني 

واحبُ على الإمام - لأنه لم يد يتعيّن فإنه ينبغي أن يُتَمّواء » م يسألونه كما في "البحر"”) أو لأنّه 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والصلاة في السفينة ق51/!. 

(؟) هو "الشرح الكبير” للهندي المسمى "التوشيح"» وتقدمت ترجمته 570/١‏ 

() "ح": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ق17١١/-‏ ب 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق7 1/١١‏ 

رد) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١'رق293/أ‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر 3517/19 
(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 40/19 3. 


قسم العبادات 354 حاشية ابن عابدين 


قبل شروعه؛ وإلاً ضِعدَ سلامه) (أنْ يقول) بعد التسليمتين في الأصحٌ: (أتَمّوا 
صلاتكم فإني مسافر) لدفع توهٌم أله سهاء ولو نوّى الإقامة لا لتحقيقهاء بل ليم 
صلاةً المقيمين لم يَصِرْ مقيماً 0[ 00 


إذا سلّمّ على الركعتين فالظاهرٌ من حاله ادساف حملاً له على الصلاح؛ فيكوثٌ ذلك مندوباً 
لا واحيا؛ أنه زيادة إعلام كما في "العناية"0", 
أقول: لكنّ حَمْلَ حاله على الصلاح ياف اشتراط العلم» نعم ذكرَ في "البحر”© عن 
"المبسوط"”" و"القنية"90 ما حاصلة: ((أنه إذا صلّى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يَدرُونَ حالة 
فصلاتهم فاسدةٌ إن كانوا مسافرين؛ لأنّ الظاهر من ل كان ني موضع الإقامة أنه قيب 
والبناءُ على الظاهر واحبُ حتى يتيبّنَ خلافة, أمّا إذا صلّى ارج المصر لا تفسّدٌ» ويجوز الأدٌ 
بالظاهر» وهو السَّفِرُ في مثله)) اه. 
والحاصل: أنه يُشترَط العلمُ بحال الإمام إذا صلّى بهم ركعتين في موضع إقامقٍ وإلاً فلا. 
ز#ككن (قولة: قبل شروعه) أي: لاحتمال أن يكون معه من لا يُعرفُ حالةُ يتكلم لاعتقاده 
فسادٌ صلاته قبل إحبار الإمام بعد السلام. ش ْ 
كك (قولة: في الأصحٌّ) وقيل: بعد التسليمة الأول قال "القدسي": ((وينبغي ترحيحة 
في زماننالم»» "ط"0, 
كم (قوله: لم يَصِر مقيماً) فلو َ المقيمون صلاتهم معه فسَّدَت؛ لأنّه اقتداءٌ الممترض 
بالمتنظل» "ظهيريّة”0. أي: إذا قصدوا متابعتّة أمّا لو نوو مفارققَةُ ووافقوه صورةٌ فلا ساد أفادَهُ 
"الخيرٌ الرملي". 
)١(‏ "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١4/5‏ (هامش "فت القدير"). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 145/9 ,١‏ 
(") "المبسوط": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر 0/9 11. 
(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق 795 


رد) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5/1 78. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الأول في أحكام السفر ١‏ /قه6/). 


الجزء الرابع ارق باب صلاة المسافر 


وأمّا اقتدامُ المسافر بالمقيم فيصم في الوقت ويُتِبٌ لا بعدَهُ فيما يتغيَّرُ؛ لأنه اققداءُ 


لحكحى (قولة: وأا اقتداءُ المسافر بالمقيم) هذا عكسٌُ مسألة المئن» وقد ذكَرَهُ في "الكنر"7© 
وغيره؛ لكن استغتى "اللصنف" عنه لذكره إياه في باب الإمامة”". 
كحم (قولة: فيصحٌ في الوقت ويْيِمٌ) أي: سواءٌ بقي الوقتُ أو خصرّج قبل إتمامها اتير 
فرضه بالتبعيّة لاتصال المغيّرِ بالسبب وهو الوقت ولو أفسَدَةُ صلَّى ركعتين لزوال امغر بخلاف ما 
لو اقتدى به متنفّلاً حيث يصلّي أربعاً إذا أفسَدَة؛ لأنه الترّمَ صلاةً الإمام» وتصيرٌ القعدة الأولى 
واجبةً في حقّ المتتدي المسافر أيضاء حتّى لو ترَكّها الإمامُ ‏ ولو عامداً ‏ وتاَعَةُ المسافرٌ لا تسد 
صلاته على ما عليه الفتوى» وقيل: تفسمّدُء كذا في "السّراج"7”) ولا وج له يظهنٌ "نهر"0, 
رحككم (قوله: لا بعد أي: لا يصحٌّ اقنداؤه بعد مروج الوقت لعدم تغير لانتقضاء 
السبب» وهذا إذا كانت فائئةً ني حقّ الإمام والمأموم؛ فلو في حقٌ الإمام فققط يصح كما لو اقندى 
حنفي في الظّهر بشافعيً أو بمّن يرى قولّهما بعد المشل قبل المثلين كما في "السّراج"0» قال 
'البحر ”© وووهو قحس لك الأو اشتراط كونها فاةٌ في حل للأموم فقطه سوا فق 
الإمام أو لاه كمّن صلَّى ركعةً من الظّهر مثلاً فرج الوقت فاقتدى به مسافيٌ فإنها فاق في حقّ 
المسافر لا المقيم)) اه. أي: فلا يصمٌ الاقتدائك لكنّ فوتها في حقّ المأموم فط ليس هو الشرط 
وحده؛ لأنّ فوتها في حقّهما معاً كذلك بالأول. 
هخم (قولُ: فيما يتغيّرٌ) متعلّقّ ب: يصمح القدّر في قوله: ((لا بعده))» واحترّرٌ به 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكئز": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر .54/١‏ 
(0) 249/9 وما بعدها "در". 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3/١‏ 797/ب. 
(؛) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق5م/ب. 


(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١ق‏ 759107 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 45/9 1453-1 


مه 


اقسه العبادات 000 حاشية ابن عابدين 


في حقّ القعدة لو اقتَدَى في الأوليين» أو القراءةٍ لو في الأحريين الس مب 


عن الاقنداء بعد الوقت في الصلاة الني لا تغيّرُ في السفر كالتائيّة والثلائّة؛ فإنّه يصح» وفي 
"البحر”: ((هذا القيدُ مفهومٌ من قوله: صّعٌ ونب بل لا حاحة إليه أصلاً؛ لأنّ السفر مُوثرٌ 
في الرباعي فقط)). 

.58 (قولة: في حقّ القعدة) فإنها تصيرُ فرضاً في حقّ المأموم وغيرٌ رض في حقق الإمام 
وهو المرادٌ بالتفل؛ لأنه ما قايَلَ الفرض» فيدحلٌ فيه الفعدة الرلحيق حون 9 ١‏ 

1+ (قول: أو القراءة إلخ) لأنّ قراءة الإمام في الأحريين نافلة في حقّه فرضٌ في حقّ 
المأموم؛ فلو لم يقرأ في الأولين واقتدى به في الشفع الثاني ففيه روايتان”"» ومقتضى المتون عدم 
الصحَّةِ مطلقاء قال في "المحيط": ((لأنُ القراءة في الأخريين قضاءٌ عن الأوليين» والقضاءٌ يَاتَحِقٌ 
يمحل فلا ييقى للأخريين قرادة) اه "عر"0. 

(تبية) 

زاد "الزيلعي”©: ((أو التحرعة): وعزاه في "السّراج"” إلى الحواشيء فيدخحل فيه مالو 
اقتَدَى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصحٌ؛ لأنّ تحرعته اشْحَمَلَتْ على نفليّةٍ القعدة الأولى والقراءةٍ 
بخلاف الإمام: وهذا معنى قول "السّراج””: ((لأن تجرعة المأموم اشْتمَلْتْ على الفرض لا غير))» 


(قولُ: بخلاف الإمام) لعل الأولى: بمخلاف المأموم؛ تأمّل. ثم أيه بلفظ المأموم في "حاشية البحر"» 
نم رأيت عبارة "السّراج" ونصّها: ((لأنّ تجرعة الإمام اسْعَمَلتْ على الفرض والنفل في حقّ القعدة 
الأولى» والقراءةٌ لا تتعيّنٌ عليه في الأوليين» وترعة المقتدي اشتملت على الفرض لا غير)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر ١147/7‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١55/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) الكلام إلى هنا منقول في "البحر" عن "البدائع" بتصرف. 

(5) "البحر"”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 43/9 ١‏ ملخصا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 2711/1 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١/ق‏ 79517 ب. 
(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3/١‏ 7810ب 


الجزء الرابع 4+ باب صلاة المسافر 


(ويأتي) المسافرٌ (بالسئن) إن كان (قٍ حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في حوفي 
وفرار (لا) يأتي بهاء هو المختار؛ لأنه ترك لعذر, "تجنيس". قيل: إلا سنة الفجر... 
وقولهُ في "البحر”": ((إنه ليس بظاهر)) ليس بظاهره وتام في "النهر"7". 

أقول: وعليه فذكرٌ التحرية يُغني عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها للاقنداء في 
جميع أجزاء الصلاة لا في القعدة الأحيرة فقط. 

(قولة: ويأتي المسافرٌ بالسنن) أي: الرواتسبو» ولم يتعرّض للقراءة لذكره لها 

فلك 3 2 م م ع ك2 
في فصل القراءة”» حيث قال في المكن: ((ويُسّن في السّفر مطلقا الفاتحة وأي سورةٍ شاع)» 
وتقدّم" أله فرق في "الهداية" بين حالة القرار والفرار» وتقدّة”) الكلامٌ فيه. وقال في 
"التنارحائيّة"””©: ((ويُخفف القراءة في السّفر في الصلوات, فقد صم أن رسول الله يل: «رقراً 
في الفجر في السّفر الكافرون والإحلاصَغ؛ وأطول الصلاة قراءة الفجرء وأمّا التسبيحات 
فلا ينقصّها عن الثلاث)) اه. 
507 5 51 1 9 م ار 0 

م0 (قوله: هو المختار) وقيل: الأفضل الترك ترخيصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال 
"الهندواني": ((الفعلٌ حال النزول والتركُ حال السير))» وقيل: يصلي سنة الفحر خاصّة» وقيل: 
سن المغر: ب أيضاًء "بحر'””. قال ففي "شرح المنية"0: ((و الأعدلُ ما قالَهُ "الهددوا 0 اه 

34/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53م /رب. 

م عله "در" 

(4) المقولة [4524] قوله: ((أي حالة قرار أو فرار)). 

(ه) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون ل صلاة السفر ١5/1‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه مسلم (777) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب ركعتي الفجر» وأبو داود (00؟١)‏ كتاب الصلاة - 
باب في تخفيفهماء والنسائي ىه كتاب الافتتاح ‏ باب القراءة في ركعتي الفجرء وابن ماجه(48١١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيما يقرأ ف ال ركعتين قبل الفجرء من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وف الباب عن عائشة» 
وابن عمرء وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك و#د. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 1/5 1 

4 "شرح المنية الكبير”: فصل فْ صلاة المسافر صده 4 ه. 


قسم العبادات .32> حاشية ابن عابدين 


(والمعتبَرٌ في تغيير الفرض آخمرٌ الوقت) وهو قدْرٌ ما يسع التحريمة (فإن كان) 
المكلّه (قِ جره متافرا وجكة ركعتان ولا فأريعٌ) لأنه لمر فق السببية 1 


قلت: والظاهرٌ أن ما في المئن هو هذاء وأنّ المراد بالأمن والقرار التزولٌ وبالخوفب والفرار 
السيرء لكننْ قدّمن" في فصل القراءة أنه عير عن الفسرار بالعجلة لأنّها في الستّفر تكوثٌ غالباً من 
الخوفء تأمّل. 

(4"++] (قولة: ولمعت في تغبير الفرض) أي: من قصر إلى إتمامٍ وبالعكس. 

(8) (قولةُ: وهو) أي: آخيرٌ الوقت قاْرٌ ما يسع التحريمة كذا في "الشرنبلاية'”8 
و"البحر”" و"النهر"”©2: والذي في "شرح المنية'” تفسيرة بما لا بيقى منه قلدرٌ ما يسع التحريمة» 
وعند "زفر" هما لا يَسّعْ فيه أَداءٌ الصلاة. 

(0 (قولُ: وحَبّ ركعتان) أي: وإن كان ف أُوَّلِهِ مقيماء وقولة: ((والاً فأريعٌ)) أي: 
وإث لم يكن في آخرو مسافراً - بأن كان مقيماً في آحره ‏ فالواحب أربعٌ» قال في "النهر"©: 
((وعلى هذا قالوا: لو صلّى الظهرٌ أربعاً م سافر - أي: في الوقت - فصلّى العصرٌ ركعتين» ثم 
رحَم إلى متزله الحاجق» تين أل صلأهما بلا وضوء صلَى الظهرٌ ركعتين والعصرٌ أربعا؛ لأنه كان 
مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيماً في العصر)). 


زاك (قوله: لأنمم أي: آخرّ الوقت. 


)١(‏ المقولة [4554] قوله: ((أي حالة قرار أو فرار)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 53/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 549/15 1. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق85/!. 

(د) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صلا؟ ه. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1م/ب. 


الجزء الرابع 47> باب صلاة المسافر 


عند عدم الأداء قبله اتمسسقنة الاط ال ا ااا ا جاو زه اماو 


تمعحم (قوله: عند عدم الأداء قبل أي: قبل الآخرء والحاصلٌُ أن السبب هو الحزءٌ الذي 
صل به الأدامُ أو لحز الأخير إن لم يد قبله» وإ لم يد حتى حرج الوقستُ فالسبب هو كلل 
الوقت» قال في "البحر"0": ((وفائدةٌ إضافته إلى الجزء الأخير اعتبارٌ حال المكلّف فيه فلو بلع 
صب أو أسآحَ كاف أو أفاق بحنوث» أو طَهرت الحائض' أو التفسامٌ في آخره لرمتهم الصلاةٌ ولو 
كان الصبيّ قد صلأها في ول وبعكسيه لو جُنَّ أو حاضّت أو لَفِسَتْ فيه لفقا الأهليّة عند وجود 
السببء وفائدةٌ إضافته إلى الكل عند ثُرُو عمن الأداء أنه لا يجوز قضاءُ عصر الأمس في وقكت 
التي وتمامٌ تحقيقه في كنب الأصول07). 


(قولة: والحاصلٌ أن السب هو الحزءٌ إلخ) الكلامٌ في الصلاة لا في الصوم, والمعترٌ فيه أل حزء من اليوم. 
(قولة: السب هو كلٌ الوقت) فإ قلت: بخروج الوقست تضاف السبييةٌ إلى جميعه كما هو القن 
فكان ينبغي لو سافرَ في آخر الوقت وفائهُ الأدامُ بخروج الوقت أن يقضي أربعاً لكونه مقيماً أكثرٌ الرقت» 
أو يقال: لو أقامٌ آحرٌ الوقت وفاتهُ الأداء بخروج الوقت أن يقضي ركعتين؛ لأنّ السببيّة أضيفت إلى سائر 
الوقت» وبعض الوقت يقتضي القصرٌ وبعضه يقتضي الإتمام والقصرٌ هو الأصل عندناء فيَرجَعٌ إليه. فالحواب: 
أن القضاء يُحكي الأداء» فإذا حرج الوقتُ وهو مسافرٌ وكان الواحبُ عليه لو صلله إذ ذاك ‏ صلاةٌ المسافر 
فبالفَرتٍ يقضيهاء وكذا عكدلة, ويقال أيضاً في السبيّة في حق المكلّف آحيرَ الوقت: لأنْه أو التقرّر في ذته 
وصفة الذين تُعتَرُ حال تقرّره كما في حقوق العباد. وأمّا اعتبارٌ كل الوقت إذا عرّجَ في حقّه فلت الواجيُ 
عليه بصفة الكمال؛ إذ الأصلٌ في أسباب المشروعات أنْ تُطلّب العباداتُ كاملة ونا يُحْمّلَ نقصها بعُرُوض 
تأعكره إلى اللجزء الناقص مع توح طلبها فيه. وبجخرو بحه من غير أداء لم يتحقّق ذلك العارض فوجَبّتْ كيل 
فلا تتأدّى بعد ذلك إلا كاملة وهذا بخلاف صلاة المقيم والسائر فنا كاملد لأنها فرضه فلا تتغيّرٌ بخسروج 
الوقت» والصلاة على وجه الكراهة ليست على وجه المأمور به وإما يُتَحمّلُ الأدامُ مع الكراهة ضرورة توه 
الخطاب بالأداء في الوقت وقد زال. اه "سندي" عن "الرّحمتي"» وانظر "النهر". 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 49/17 31. 
(؟) عبارة "البحر”: ((وتمام تحقيقه في كتابنا المسمى ب "لب الأصول مختصر تحرير الأصول")). 


قسم العبادات 544 حاشية ابن عابدين 


(الوطنٌ الأصليٌ) هو مَوطِنُ ولاده أو تأملِه أو توطيه (يطُلُ يعثله إذا لم ببق له 
بالأوّل أهن فلو بْقِي لم يَبطل» كه بول عه سو ويل مواد لعي الماع عله ولاك مط ماه و 


مطلبٌ في الوطن الأصليّ ووطن الإقامة 

(15| (قولّة: الوطينٌ الأصلي) ويُسمّى بالأهلي وطن الفطرة والقسرار "ح”© عن 
'الفهُستاني”"0, 

004 (قولة: أو تمل أي: تروّحهء قال في "شرح المنية”": ((ولو ترج المسافرٌ يبل ولسم 
ينْوِ الإقامة به فقيل: لا يصيرٌ مقيماًء وقيل: يصيرٌ مقيماء وهو الأوجة ولو كان له أهلّ ببلدتين 
ينما دحلّها صار مقيماً» فإن مانت زوجته في إحداهما وبقي له فيها مُرْرٌ وعَقارٌ قيل: لا ييقى 
وطناً له؛ إذ المعتيرٌ الأهلٌ دون الدار» كما لو تأمّلَ ببلدةٍ واستقرّت سكا له وليس له فيها دانٌ 
وقيل: تبقى)) اه. 

>0 (قولة: أو توطيو أي: عرّمٌ على القرار فيه وعدم الارتحال وإِن لم يتأمّلْ فلو كان له 
أبوان ببلاو غير مَولِدِه وهو بالغ ولم تمل به فليس ذلك وطن له إلا إذا عرّم على القرار فيه وتراك 
الوطن الذي كان له قبلك "شرح المنية"0©, ّ 

(69 (قولُ: يطل بمثله) سواءٌ كان بينهما مسيرةٌ سفر أو لاء ولا لاف في ذلك كما 
في "المحيط" "فهُستاني "80 وقيّدَ بقوله: (جمثله)) لأنّه لو لتقل مده قاصداً غير ثمّبداله أن 
وطن في مكان آخر فم بلول أنه أله م وطن خيزة؛ "ه07 

رفك (قولة: إذا لم يَبْقَ له بالأوّل أهلٌ) أي: وإن بقي له فيه عَقَارٌ قال في "النهر"”: 


.ب/١١1ق "ح": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )1١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صلاة المسافر .188/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص؛ 4 ه. 

24 "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص؛ 4 5 باختتصار. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صلاة المسافر ١54/١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق85/. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق85/. 


الجزء الرابع 44 باب صلاة المسافر 


بل ينم فيهما (لا غيرٌ و) يطل (وطنْ الإقامة .مثلهِ و) بالوطن (الأصليّ و) بإنشاء 


((ولو نقَلَ أهلهُ ومتاعةُ وله مُورٌ في البلد لا تبقى وطناً له وقيل: تبقى» كذا في "المحيط" وغيره»). 
0544 (قوله: بل 2 فيهما) أي: .بمجرَّدٍ الدخول وإِنّ لم ينو إقامة "ط"3©, 
4 (قوله: ويطُلٌ وطن الإقامة)'" يُسمّى أيضاً الوطنّ المستعارَ والحادث؛ وهو ما حرج 
إليه ب إقامة نصفي شهرء سواءٌ كان بينه وبين الأصليّ مسيرةٌ السفر أَوْ لاء وهذا رواية "ابن 
سماعة" عن "محمد" ص أن المسافة شرطء والأمّلُ هو المختارٌ عند الأكثرين» "فهُستاني”"©. 


ل 


4+ (قول: .عثله) أي: سواءٌ كان يبنهما مسيرة ينغو أو لا» "قهستاني 

6ك (قولة: وبالوطن الأصلي) كما إذا توطّن عكّة نصفً شهر ثم تأمّلَمنى, أفادهُ 
'الفمُستاي"00, 

زمعحى (قولة: وبإنشاء السفر) أي: منهء وكذا من غيره إذا لم يَمُرّ فيه عليه قبل سير مَدَةٍ 
السفر, قال في "الفتح”: ((إِنّ السفر الناقضّ لوطن الإقامة ما ليس فيه مرورٌ على وطن الإقامة» 
أو ما يكوث المرورٌ فيه به بعد سير مدّةٍ السفر)) اه. ْ 


.785/١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((أقول: مثال بطلانه بأحد الثلاثة ما ذكره ف "البحر": قاهرييٌ حرج إلى بلبيس: فنوى الإقامة بها 
نصف شهرء نم خخرج منهاء إن قصد مسيرة ثلاثة أيام وسافر بطل وطنه ببلييس» حتى لو مر به في اعرد لا يم 
وإن لم يقصد ذلك وخرج إلى الصالحية» فإن نوى الإقامة بها نصف شهر أتمّ بها وبطل وطنه ببلبيس؛ حتى لو عاد 
إليه مسافراً لا يتم وإنّ لم ينو الإقامة بها لم يبطل وطنه بيلبيس حتى يم إذا دخله؛ وإ عاد إلى مصر بطل 
الوطنان انتهى. فقوله:فإن قصد إلخء فيه بطلانه بالسفرء وقوله: وإن لم يقصد ذلك إلخء فيه بطلانه .مثله فقط؛ لأنّ 
ما بين بلبيس والصالحية دون مسافة القصرء وقوله: وإن عاد إلى مصرء فيه بطلانه بالأصلي؛ وإذا لم ينو الإقامة 
بالصالحية وأراد الرجوع إلى مصر إنما يم ببلبيس مع أنه قصد مدة سفر؛ لأنّ فيه مروراً على وطن الإقامة)). 

(") "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل صلاة المساقر ١38/١‏ باختصار. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل صلاة المسافر .13/8/1١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل صلاة المسافر .124/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 15/5. 


امه 


أقول: وض ذلك ما في "لكان "00 و"التتار عحايّة"0©: ((خراسانييٌ قَدِمَ بغدادٌ لبقم بها 

2 شهرء ومكي قَدِمّ الكوفة كذلك» ثم خرج كل منهما إلى قصرٍ "ابن هبيرة" فإنهما 
تمان ف طريق القصر؛ لأنّ مِن بغداد الى الكوفة أربعة أيامِ والقصرٌ متوسّط بينهماء فإن أقاما 
قُِ الفط ر نضف كن بطل وطنهننا ببغداد والكوفة؛ لأنّه مثلهُ فإ خرجا بعده من القصر إلى 
الكوفة يُتِّان أيضاًء فإِن أقاما با ونا مثلاًه ثم خرجا منها إلى بغداد وقصدا المرورَ بالقصر 
يُتِمّان إلى القصرء وفيه ومنه إلى بغداد؛ لأنّه صار وطن إقامةٍ لهماء فإذا قصدا الدخولٌ فيه لم 
يصع سفرهما؛ إذ لم يقصدا مسيرةً سفرء حتّى لو لم يُقعيدا الدخول فيه قصّرا كما لو" 
رجا من الكوفة لقصدهما مسيرة السفرء ولو أن المكْيّ حين تحرج من كوفة قصّدَ بغداد 
أو المخراسانيٌ الكوفة والتقيا بالقصرء وحرجا إلى الكوفة ليقيما فيها يوماً ثمّ يرجعا إلى بغداد 
4 8 ُ 5 0 0 #ديية 
قصرا إلى الكوفة» وكذا إلى بغداد لقصدٍ كل منهما مسيرة سفر» أما "الخراساني” فلأنه ماض 
على سفره» وأما المي فلن وطنه بالكوفة انتقضّ بإنشاء السفر» والقصرٌ إذا لم يكن وطناً لهما 

(قولٌ: أربعة يمي في "شرح الزيادات": ((مس مراحل)» ونقلَ ذلك عن "حمّ”. 

(قولة: إذ لم يقصيدا مسيرة سفر إلخ) لأنّ وطنهما بالقصر كان وطن إقامقٍ ولم يَتَقِضْ لعدم 
الناقض» فإذا حرجا يريدان الرورٌ على القصر فين الكوفة إلى القصر قصّدا الرّحوع إلى وطنهما بالقصر 
وليس ذلك مسيرة سفرء وكذلك من القصر إلى بغداد قَيتِمّان. اه "شرح الرّيادات". 

(قولة: ولو أنّ لمكي حين خرّجَ إلخ) صورة ثانية موضوعها أن كلا منهما قصّدَ وطن صاحبه؛ 
وموضوعٌ ما قبلها ما إذا خرجا يريدان القصر. 

)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صلاة المسافر ١/ق 3٠‏ /ب بتصرف. 


(؟) "التاترخبانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون ف صلاة السفر 71-70/5 بتصرف. 


(5) ((لر)) ليست فٍ ب 


الجزء الرابع +0١‏ باب صلاة المسافر 


والأصلٌ أنّ الشيء يبطلٌ عثله وما فوقةُ 0 


فقصدا المرورً به لا يَمنَعٌ صخ السفر)» اه. 

وأفاد قولهُ: ((وأمًا الك إلخ)) أن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطلٌ له ون عاد إليه» 
ولذا قال في 'البدائع”: ((لو أقام خحراسائ بالكوفة نصف شهر ثم برج منها إلى مك فقبل أن 
يسير ثلاثة ليام عاد إلى الكوفةالحاجة فإنّه يقير لأ وطنه قد بض بالسفر)) اه. 

والحاصل: أن إنشاء السفر يُطِلٌ وطن الإقامة إذا كان منه, أَمّا لو أنشأه من غيره فإِن لم 
يكن فيه مرورٌ على وطن الإقامةه أو كان ولكنْ بعد سير ثلاثة أَنّامٍ فكذلك» ولو قبله لم يطل 
الوط بل يبط السفر) أن قيام الوطن مان من صميو والله أعلم. 

(قونُة: والأصلل أن الشيء يطل عئله) كما يطل الوطنٌ الأصلي بالوطن 
الأصلي» ووطنُ الإقامة بوطن الإقامةء ووطنْ المُكنى بوطن السّكنىء وقولّة: ((وها فوقَة» 
أي: كما يطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي» وكما يطّْلُ وطن السكنى بالوطن الأصليّ 
وبوطن الإقامة» وينبغي أن يزيد: وبضده كبطلان وطن الإقامة أو السّكنى بالسفر فإنّه 
في "البح ر”" عَلّلَ لذلك بقوله: ((لأنّه ضدٌّ). ْ 


(قولهُ: فقصّدا المرورٌ به لا يُمنَعُ صحّة السّفر إلخ) ذَكَرَ "قاضيخان" في "شرح الزٌيادات" ما نه 
(إفإن خرّج كل واحد منهما يريدٌ وطن صاحبه. فالتقيا بالقصر ثم خرجما من القصر إلى الكوفة على 
عزم الانصراف منها إلى بغداد فالبغدادي يقصرٌ في الذهاب والرّحوع؛ لأنه خرج إلى السسّفر ولم يود 
ما يُيطِله. وأمّا الكو يم في القصر وق رجوعه من القصر إلى الكوفة وبها؛ لأنه حين عرّمٌ الرحوعَ 
إلى وطنه وليس بينه وبين وطنه مسيرة السّفر صار رافضا سفرةُ قبل الاستحكامء فارتفض مجرّدٍ العزم» 
شم الصلاة إلى الكرفة وبهاء وإذا رج من الكوفة إلى بغداد الآنّ يقصرٌ؛ لأنه مسافرٌ)) اه. 

(قولُ: وينبغي أن يزية: وبضدّه إلخ) و"الخحايى" جَعلٌ إنشاءً السّفر داخلاً في قوله: (زوعا فوقهم): 

فيبطلٌ به وطن الإقامة والسّكنى» وهو الأوحة فإنّه وإن كان ضدًاً هو فوقهما. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيماً ٠١/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 41//9 1 


قسم العبادات 17" حاشية ابن عابدين 


لاما دونه ولم يذْكرْ وطن السكنى» وهو ما نوى فيه أل من نصفي شهر لعدم 
فائدتى وما صَوَرَةُ "الزيلعي" ' رده 3 "البحر". 


+46٠:‏ (قوله: لاجما دوئّةُ) كما لم يطل الوط الأصليٌ بوطن الإقامة» ولا بوطن السّكنى» 
ولا بإنشاء السفرء وكما لم يطل وطن الإقامة بوطن السكنى ""0©, 

+١‏ (قولة: وما صيَّرةُ "الزيلعي”7”) حيث قال: ((رجلٌ رج من مصرو إلى قرية الحاجق 
ولم يُقصد السفرء ونوى أن يقِيمْ فيها أقلّ من خمسة عشر يوما فإنه يم فيها؛ لألّه مقيمٌ ثمّ رج 
من القرية لا للسفر» ثم بدا له أن يسافرٌ قبل أن يدحلٌ مِصرّهُ وقبل أن يقيمَ ليلة في موضع آخحرٌ 
فسافر فإنّه يقعمُرٌ ولو مرّ بتلك القرية ودخلها أن لأنه لم يوجد ما ييطِلهُ مما هو فوقَهُ أو مثلة» 
اه "0 

6١‏ (قولة: رَدَهُ في "البحر””') ((بأنّ السفر باق لم يوجد ما يُبطِلهء وهو مُبطِلٌ لوطن 
السّكنى على تقدير اعتباره؛ لأذ السفر يُطِلُ وطن الإقامة» فكيف لا تُِطِلُ وطن الكتى؟! فقولة: 
لأنه لم يوحد ما بُيطِلهُ ممنوغ)) اه. 

قال "ح"00,: ((واعترَضَةُ "شيخنا": بأنّ البطلَ لهما سفرٌ تدأ منهماء وأما إذا تخرّج منهما 
إلى ما دون مده السفر : م أنشأ سفراً فإنهما لا يَطَّلان فإذا مر بهما أَنَمَ)) اه. ونقل "امير 
الرملي" مئلهُ عن حط بعضهم وأقرة. 

قال "ح”20: ,, وهو وجي إن من نوى الإقامة عوضع تصق د شهر م خصرّج منه لا يريا 
السفر ثم عاد مريداً سفراً ومرّ بذلك أنَمّ مع أنه أناً سفراً بعد انَحَاؤٍ هذا الموضع دار إقامة 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق07١٠/ب.‏ وفيه سقط فليتنبه له. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5/1١‏ 751. 

(؟) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق17١١ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 5/8/5 1. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 173١٠ب‏ - ٠١8‏ /أ. 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر قحاطلاء 


الجزء الرابع لسسس سيك اوه المسحيت سيت ٠.‏ بلاعلاة الناقي 


فتِت أذ إنشاء السفر لا يطل وطن الإقامة إلا إذا أنشاً السفرَ منه؛ فليكن وطن السّكتى كذلك» 
فما صَوَرَةُ "الريلعي" صحيحٌ وين تصويره علمت أنه لا بد أن يكون بين الوطن الأصليً وبين 
وطن الستكنى أل من مدّةٍ السفرء وكذا بين وطن الإقامة ووطن السُكنى)) اه. 

١‏ أقولٌ: قد علمت أن السفر ابل للوطن لا يَحمَصُ باْدشأ منهه بل يكونٌ بالّنشاً من غيره 
إذا لم يكن فيه مرورٌ عليه قبل سير ثلائة يا لكنْ هنا فيه مرورٌ على الوطن قبل سير مدّةٍ السفرء 
وقد أَيْدَ في "الظهيريّة”" قول عامّةِ المشايخ باعتبار وطن السسّكنى: ((بأنّ الإمام "الس حسي"0© 
ذكَرَّ مسألةٌ تدلٌ عليهء وهي: كوف خحرّج إلى القادسيّة لحاجةٍ وبينهما دون مسيرةٍ السفر» 


(قولة: فليكن وطن السكنى كذلك) لا يلوم من اشتراط إنشاء تمر من وطن الإقامة لبطلانه أن 
يكون وطن السُكنى كذلك ‏ أي: لا يبطلٌ إلا بإنشاء الستّفر - لاحتمال أنه لضعفه بطل بإنشاء المتّفر 
ولو من غيره بخلاف وطن الإقامة فإنّه لَه عنه اشُرِطَ لبطلانه إنشاءً السّفر منهه وفي "حاشية البحر": 
((قد يقال: إن قوله: فليكن وطن السّكنى كذلك قبا مع الفارق لبقاء السّفر قي وطن الستكنى واتتهائه 
في وطن الإقامة؛ فإذا دحل المسافة بلدة ونوى الإقامة فيها دول نصفو شهرٍ بقي مسافرا فيقصي فككذا 
إذا مر عليها بعد أن خعرج منها بخلاف ما إذا نوى الإقامة فيها نصف شهرٍ َه حرج عن كونه مسافراء 
ولذا يْتِمْ مدّةٌ إقامته بها . على أن تصحيح المحمّقين عدمٌ اعتباره يقتضي تصحيح عدم الإتمام فيما صوَّرَةُ 
"الزيلعي"» ولذا علّلَ شرح "الهداية" " وغيرُهم عدمٌ اعتباره بأنّه لم ينبت فيه حكمٌ الإقامة)) اه. 

(قولهُ: وقد أَيّدَ في "الظهيريّة" قولٌ عامّة الشايخ) قال في ”معراج الدراية”: ((فيه تأَمّلٌ ولعلّ وجهه 
أن ابتداء سفره اعثبر من القادسيّة حتى إلنه يد يُشترط له مجاوزةٌ عمرانها إذا أراد القصرء فصارت بمتزلة 
وطنه الأصليي حكماء » فإذا رجع إليها قبل استحكام المتّفر يه الصلاة عنزلة ما إذا حرج مساقراً من بلده 
م تذكرَ حاحة فرجع فإنّه يدم كما يأتي» » فلم يدل على أن إتمامه لكونه وطنَ سكنىء لكن قد يقال: 
تسميةٌ "السرحسي" له وطنَ سكنى دليلٌ عليه؛ وكذا قوله: ((ولم يظهر له بقصد الميرة وطن سكنى 


آخرٌ)) اه من "حاشية البحر". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الأول ف أحكام السفر قد 5/أ. 
(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 3١1/9 ١3/5‏ 


لضف 


قسم العيادات 55" حاشية ابن عابدين 
لأنه الأصلٌ لا التابع (كامرأة) وفاها مهرها المعجّل (وعبد) ا 


نم حرج منها إلى الحيرة يريد الشام» حتّى إذا كان قريباً منها بدا له الرُحوعٌ إلى القادسيّة ليحملٌ 
ََلَهُ منها ويرتحلَ إلى الشام ولا ير بالكوفة أَنَمّ حتّى يرتحلٌ من القادسيّة استحساناً؛ لأنُها كانت له 
وطن السكنى؛ ولم يظهر له بقصدٍ الحيرة وطن سكنى آخرٌ ما لم يدخلهاء فييقى وطن بالقادسيّةء 
ولا ينتقضْ بهذا الخروج كما لو خحرّح منها لتشييع جنازةٍ ونحوه)) اه ملخخصاً. 1 

أقول: ومكن أن يُوفَقَ بين القولين بأنّ وطن السّكنى إن ؛ كان الَحَدمُ بعك تحقلق 
السفر لم يُعتبّر اتفاقء وإلاّ اعثير اتفاقاء فإذا دحل المسافرٌ بلدةٌ ونوى أن يقيمّ بها يوماً مئلأ 
ثم حرج منهاء ثم جع إليها قصر فيها كما كان يقصرٌ قبل حروجه وعليه يُحمَلُ كلام المحقّقين 
لقول "البح "20 ((انهم قالوا: لا فائدة فيه؛ أنه يقى فيه مسافراً على حالم» فصار وحودةُ 
كعدمه)) اه فقولهم: أنه ييقى فيه مسافراً على حاله ظاهرٌ في أنه كان مسافراً قبل اتخاذه وطن 
وما قالَهُ عامّة المشايخ محمولٌ على ما إذا انْحَدَهُ وطداً قبل سفره كما صَرَّر 'الزيلعي”"' والإمامٌ 
'السبرعني هذا ما ظهّرٌ لي والله أعلم. 

05م (قولة: لأله الأصلْ) فهو المتمكنُ من الإقامة والسفر. 

(04) (قولة: وقاها مهرّها المعجّل) وإلاّ فلا تكوثٌ تبعاة لأنّ لها أن حبس نفسّها عن 
الزوج للمعجّل دون الموجّل» ولا نَسكُنَ حيث يسكنُ "بر ”0. 

قلت: وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراجها وسفرهٍ بها على أحد القولين» وكلامنا بعده0” 
ولهذا قال في "شرح المنية"”"»: ((والأوجة أنْها تبعٌ مطلقا؛ لأنها إذا حرجت معه للسفر لم بَنْقَ لها 
أن تتخلفَ عنه)) اه 


.1 448/59 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.150/9 (؟) "البحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ 
(؟) ف المقولة الآتية.‎ 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل ف صلاة المسافر ص١‏ 4 5. 


الجزء الرابع هه ياب صلاة المسافر 
5 .2 7 0 3 7 2 00 0 ع 
غير مُكاتبيٍ (وجندي) إذا كان”' يُرترقّ من الأمير أو بيت المال (وأجير) وأسير.. 


وقد يجاب بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراحها من بلدها لأحل استيفاء معمّلها 
فكذا يثبْتْ لها إذا وصَلَت إلى بلدةٍ أو قرية» فنصم بها الإقامة بها؛ لأنها حيشارٍ غير تبع له وإن 
كانت تبعاً له في اللفازة. 

ردمكى (قولة: غير مُكاتّبي) قال في "البحر””: ((وأطلّق في العبد فشَمِل القِنَّ والمديّرَ وم 
الولد, وأا المكاتبُ فينبغي أن لا يكون تبعاً؛ لآنّ له السفرَ بغير إذن المولى» فلا تلزمةٌ طاعته)) اله. 

ردمدى (قوله: إذا كان يُرتزق من الأمير أو بيست المال) اقتصّرّ في "القنية'”© وغيرها على 
الأرّل» وقال في "شرح لمنية"”*»:((وكذا إذا كان رزقة من بيت امال وقد أُمَرَهُ السلطاكٌ بالمخروج 
مع الأمير فهو تابعٌ ل نعم في "الذحيرة": أن المتطوّعٌ بالجهاد لا يكوث تبعاً للوليء وهو ظاهرٌ» 
أه. ودلَ تحت العندي الأميرُ مع الخليفة» "بحر "7 عن "الخلاصة"20. 

هدح (قولهُ: وأحير) أي: مُشاهَرةً أو مُسائَهةٌ كما في "التتارحائّة'”": أمّا لو كان مُياوْمَة 
-بأن استأجرة كل يوم بكنا فإنٌ له فسحتها إذا فرغ النهانٌ فالعبرةٌ ليق قال في البحر'9©: 
((وأًا الأعمى مع قائيو فإ كان القائدٌ أحيراً فالعيرة لم الأعمى» وإذا متطوعا لعي ي). 

+0١‏ (قولُ: وأسير) ذكْرَ في "المنتقى": ((أن المسلم إذا أُسَرَهُ العدوٌ إن كان مقصكُة ثلاثة 
يام قصرّ وإث لم يَعلَمْ 378 فإن لم يُخبره وكان العدوٌ مقيماً أنَيّ ون كان مسافراً قصَر))» 
)١(‏ ((إذا كان)) ساقطة من "د" و "و". 
(؟)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 501/9 1. 
": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق1/57. 


)"لق 
(5) شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 4 ق. 

(د"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 51/7 1. 

(3)"خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق51 رب 
(9)"التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر ٠١/5‏ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 
(8)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 850/5 .١‏ 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 
وغريم وتلميل (مع زوج ومولى وأمير ومستأحر) لف ونشر مرتب ا ع ا د د 


وينبغي أن يكون هذا إذا تحقىَ أله مسافرٌء وإلاً يكونٌ كمن أَعَدَهُ الظالِيُ لا يقصرٌ إلا بعد السفر 
ثلاث وكذا ينبغي أن يكون حكم كل تاب :سال متبوعَةُ فإ ؛ أعمره عَمِلَ بخبروء وإلأ عَمِلَ 
بالأصل الذي كان عليه من إقامة وسفرٍ حتى يتحفق حلاف 56 رُ السوال .عنزلة السؤال مع عدم 
الإخبار» "شرح المنية"20. 

(05م (قولة: وغريم) أي: موسر قال في "البحر””" عن "المحيط": ((ولو دل مسافرٌ 
مصرأًء فَأََدَهُ غرمه وحبّسَهُ فإ كان معسراً قِصّرَ؛ لأنه لم يدو الإقامة: ولا يحل للطالب 
حبس وإن كان مُوميراً إن عرّمَ أن يقضيّ دينة؛ أو لم يَعَزِمْ شيا قصّرً» وإ عرّم واعتقد 
أن لاايقضيّة أتَم) اه 

وقولُ: ((إن عرّمٌ أذ يقضي)) أي: قبل حمسة عشرٌ يوماً كما في "الفتح”0". 

05 (قولة: وتلميز) أي: إذا كان يَرترقً من أستاذه» "رحمتي". والمراذُ به مطلق امتعلم مع 
معلّمِهِ لللازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه, 

قلت: ومئلهُ بالأولى الابنٌالبارٌ البال مع أبيه» تأمّل. 

ا 


(قولة: ومُستأجر) كان على "الشارح" أن يقول: ((وآمير ودائن وأستاؤي»» 


(قولهُ: فإن كان معسراً قصرّ) لأنه عزم على الإقامة مدّةٌ بجهولة "سندي" عن "التجنيس". وقال: ((قال 
"اليحمتي": : يطلب الفرق بين امعسر المحبوس والأسيرء فإمًا أن يكون في المسألة روايتان» وإمًا أن يقال: المعسر 
المحبوس ظلماً الظاهرٌ رفمٌ الظّلم عنه برجوع الظالم عن ظلمه أو قي المسلمين بخلاف الأسير)) اه. 


(قولهُ: وإن عرّمَ واعتقّدَ أن لا يقضيَه أنم لأنه بعزمه أن لا يقضيّهُ أبدا كأنّه نوى الإقامة أبدا. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": قصل ف صلاة المسافر ص١4‏ 5 باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 0/1 18. 
62 0 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 70/1. 


(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق8١٠/أ.‏ 


البزء الرابع باه باب صلاة المسافر 


قلت: فَقَيُّ اميه مُلاحَدٌ في تحقّق التبعيّة مع ملاحظة شرط آخرَ محدّق لذلك» وهو 
الارتزاق في مسألة الحندي» 5 المهر في المرأقه وعدمٌ كتابةٍ لغيه وبه بان 
حوابُ حادثة حزيرة كريد سنة ثمانين وألفر. 

(ولا بد من علم التابع ب المتبوع» فلو نوى المتبوعٌ الإقانة وم تعلم التيع قور وستار 
حشى يَعلّمَ على الأصح”) كما في "الحيط' ' وغيره دفعاً لكر عنه فما في 


"الخلاصة””": ((عبدٌ أَمّ مولاه» فنوى المولى الإقامة إن نم صحَّتْ صلائهماء وإلاً ل/» 


ركككم (قولة: قلت) تلخيصٌ لحاصل ما تقده" لييني عليه حكمّ الحادثة 

5م (قولةُ: وبه بان واب حادثة جزيرة كِريْدة» ) بكسر الكاف المعجمة المتوسّطة بين 
الكاف العريية”؟ ويين الحيم "0"2©. والحادثٌ حي فرق اخيش لما صار عليهم من الغلية والهزعة حتى 
تشتنوا في كل جانبي» وفاتت ا فصار كل مستقلاً بنفسه وزالت اتبعيّة "رحمتي". 

( (قولهُ: على الأصح) وقيل: يلزمة الام كالعزل الحكمي» أي: .موت الموكلء وهو 
الأحوطٌ كما في "الفتح””"» وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الخلاصة"07, "بر "00 

(05] (قولة: دفعاً لضَرَرٍ عنه) لأنّه مأمورٌ بالقصر منهيٌ عن الإتمام فكان مضطراء فلو صار 


.)) في "ب" زيادة:(( وفي "الفيض”": وبه يفتى‎ )١( 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون ف صلاة المسافر ق 1ه /أ. 

(5) ضع 56 وما بعدها "در". 

(4) جزيرة "كريد”» وتعرف اليوم ب ((كريت))» بالتاء آخره؛ وهي في مصادرنا العربية معروفة بجزيرة "أقريطش”» وهي 
جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى في البحر الأبيض المتوسطء يقابلها من بر أفريقية ليبياء ويُنسب إليها جماعة من 
العلماء. انظر "معجم البلدان" 580/1 

(5) ((العربية)) ساقطة من "7". 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ق١٠/أ.‏ 

459 5 كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 37/9 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر ق1ه /ب. 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر 29/97 31. 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


مبني على حلاف الأصح. 
(والقضاءً يحكي) أي: يشابةُ (الأداء يرا ا لأنه بعدما تقَرّرٌ لا يتغيل 00000 


فرضةُ أربعاً بإقامة الأصل بلا عليه لَحِقَهُ ضررٌ عظيمٌ من جهة غيره بكلّ وجوء وهو مدفوعٌ شرعاً 
بمخلاف الوكيل, فإنّ له أن لا يبع فيمكنة دف الضرر بالامتناع» فإذا باعَ بناءٌ على ظاهر أمره 
كان الضررٌ ناشاً منه من وجهٍ ومن الموكل من وجيب فيصحٌ العزلٌ حكماً لا قصدا "بحر "97 
ملخحّصاً عن "المحيط” و "شرح الطحاوي". ْ 

(45+] (قولة: مبنييٌ على حلاف الأصح) قال في "البحر'””: ((وكذا إن كان مع مولاه في 
لسترقاظا بن متي والمة و الصف تلت وجل ] باء حش لواساع حل وكين رون . دان 
عليه إعادةُ تلك الصلاة” مبنيٌ على غير الصحيح إن فُرضَ عدم علم العيده أو على قول الكل إِذ 
عَلم)) اه. 

9م (قولة: والقضاءً إلخ) المناسبُ ذكرٌ هذه المسألة مع قوله: ((والمعتبرٌ في تغيير الفرض 
آخحرٌ الوقت))؛ لأنّها من فروعه. 

(1004 (قولّة: سفراً وحضراً) أي: فلو فاَنّةُ صلاةٌ السفر وقضاها في الحضر يقضيها 
مقصورةٌ كما لو أذَاهاء وكذا فائتةٌ الحضر تُقضّى في السفر تامّة. 

(هحهم (قولة: لأله بعدما تقرّرَ) أي: بخروج الوقتء فإنَّ الفرض بعد خروج وقنه لا يتغيّرٌ 


(قولة: من جهة غيره بكلٌ وجه) لعدم إمكان التخنّصٍ بأيّ وجي فإنّه لو أنَمّ حالف المأمور به» 
ولو قصر لم يسقط فض فقد لَحِفَهُ الرّرُ على كلا الحالين» وهو مضطبٌ للصلاة لا يمكنةُ التحدّفُ عن 
فعلها بخلاف الوكيل لإمكان امتناعه؛ وقوله: ((بكلّ رجو)) متعلق بقوله: ((من جهة غيره) أي: أن هذا 
الضرر الذي لّحِقَهُ بسبب القصر - وهو فسادٌ صلاته ‏ إنما جاءه من الأصل لا َل له فيه فلاف الوكيل. 

(قولة: وكذا إن كان مع مولاه إلخ) هذه المسألة عزاها أيضاً في "البحر" ل "الخلاصة". 

.1 45/5 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 
.318 0/5 (؟) "البحر”: كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ 
إلى هنا ذكره في "البحر" تقلا عن "خلاصة الفتاوى”.‎ )5( 


0 


الجزء الرابع 8ه باب صلاة المسافر 


غيرٌ أن المريض يقضي فائتة الصّة في مرضيه بها قدرَ. 
(فروعٌ) سافرَ السلطانُ قصّر. تزوَّج المسافرٌ ببلدٍ 2000 


عدا وجب آم قلداقاله قابلٌ للتغيير ب الإقامة أو إنشاء السفرء وباقتداء المسافر بالمقيم. 
واكم (قولة: غير أن المريض إلخ) قال في "الفعح"0: «(«ولا يُشْكِل على هذا المريض إذا 
فَاَنهُ صلاةٌ في مرضه الذي لا يقدرٌ فيه على القيام فإِنّه يحب أن يقضيّها في الصحّة قائماً؛ لأ 
الوجحوب بقيدٍ القيام, غيرَ أله رخص له أن يفعلها حالة العذر بقثر وُسّعه إذ ذاك» فحين لم يؤدّها 
حالةًالعذر زالَ سبي الرخحصة فتعينَالأأصلٌ ولذلك يفعلها المريضُ قاعداً إذا فانَتْ عن زمن 
الصحّة أنّا صلاءٌ المسافر فَإنّها ليست إلا ركعتين ابتداءً» ومنشاً الغلط اشترالكُ لفظ الرخصة)) اه. 
كه (قولة: بستاو السلطانٌ قصّر) أي: إذا نوى السفرٌ تصير مندافرا ويقصرى قال في 
"شرح المنية"”": ((قيل: هذا إذا لم يكن في ولابته أنا إذا طاف في ولايته فلا يقن والأصحٌ أنه 
لافرق؛ الح مي ل سه ري ل جم 
1 من أنه ذا رج شص أحوال الرعق وفصلة الرجوع 
حتى إنه في الرحوع يقصُرٌ لو كان من مدّةٍ سفرء 
ولا اعبار لمن علّلٌ أن جميع الولاية عنرلة مصره؛ لأنّ هذا التعليل في مقابلة النصّ مع عدم الرواية 
عن أحدٍ من الأئمة الثلاثة» فلا يُسمّمٌ)) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ؟/19. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص١‏ 4 47-5 5 بتصرف. 

(5) أخرجه أحمد 150180//7١غ‏ والبخاري(81١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر؟ ومسلم (8317) كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود(77١)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب متى يتم المسافر؟ والترمذيّ (344) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء قْ كم تقصر الصلاة؟ وقال: حسن صحييح» 
والنسائيّ ١71/7‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر ‏ باب اللمقام الذي يقصر عثله الصلاة؛ وابن ماجه(110١١)‏ كتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلده؟ وابن حبان(١70701)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة 
السفر. كلهم من حديث أنس بن مالك #هء وثي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. 

(4) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في السفر 75/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


سم العيادات ع حاشية ابن عابدين 


صار مقيماً على الأوجه. طَهْرَت الحائضُ وبقِيَ لمقصارها يومان بيِمٌ في الصحيح 


07 (قول: صار مقيماً على الأوجه) أي: بنفس التزوّج وإنا لم يَحِذْهُ وطنأء أولم َو 
الإقامة خمسة عشرّ يوماء وأمّا المسافرةُ فإنُها تصيرٌ مقيمةً بنفس التزوج اتفاقاً كمافي 
"الفهُستاني"27, "ح”". وحكى "الزيلعي””" هذا الأوجّة ب((قيل))» فظاهرُهُ ترجيحٌ المقابل فقد 
اختلّف الترحييٌ "طا"0©. 

أقول: قد يقال: لا يصيرٌ مقيماً إذا كان مرادهُ الخروج قبل نصف شهرء تأمّل. 

5075 (قولة: نِم في الصحيح) كذا في "الظهيريّة”, قال "ط"0: (رركاله لسقوط الصلاة 
عنها فيما مضى لم يُعرْ حكمٌ السفر فيهء فلم تأملَتْ للأداء اعثبر من وقته)). 

لاحك (قولة: كصبياً بلغ أي: في أثناء الطريق وقد بقيّ لمقصده أقلٌّ من ثلاثة أيّام فإنه 2 
ولا يُعتبَرُ ما مضى لعدم تكليفه فيف "ط"0",. ١‏ 


زه400) (قوله: بخلاف كافر أُسلّم) أي: فإنه يقصٌ قال في "الدرر"©: ((لأن َه معتبرة 


(قولهُ: قد يقال: لا يصيرُ مقيماً إذا كان إلخ) الظاهرٌ أنه يكون مقيماً؛ لأنه بالتزوّج صارت البلدة 


وطناء ولا يض نينهُ الإقامة أقلّ من نصف شهر كمن دخل مصرَهُ ناويا ذلك. 


.1١88/1 "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل ف صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة السفر ق88١٠/].‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .711//١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .8819/١‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الخامس - الفصل الأول في أحكام السفر ق3/ب. 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .7171//١‏ 


(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر .7819//١‏ 
(8) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١73/١‏ بتصرف. 


الجزء الرابع ىد باب صلاة المسافر 


عبدٌ مُشْترَككٌ بين مقيمٍ ومسافر إن تهايآ قصّرّ في نوبة المسافر» وإلا يُفرّض عليه 
القعودٌ الأوّل» وت احتياطاء ولا أن عقيم أصلاء 00 


فكان مسافراً من الأوّل مخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكونُ مسافراء وقيل: يُتِمّانَء 
وقيل: يقصران)) اه 

والمحمارٌ الأول كما في "البحر”" وغيره عن "الخلاصة”©: قال في "الشرنبلاية”7: 
((ولا بخفى أنّ الحائض لا تنزلٌ عن رتبةٍ الذي أسلىٌ فكان حقّها القصر مثلُ)) اه. 

وأجاب في "نهج النجاة”: ((بأنَّ مانقها سماو بخلافه)) اه. أي: وإِنْ كان كل منهما 

: من أهل الي فلاف الصبي لكن مها من الصلاة ما ليس بصنعهاء فلفتا ينها من الأول بخلاف 

الكافر» فإنه قادرٌ على إزالة الماع من الابتدلى فصحّت زَنهُ. 1 

كم (قولةُ: عبدٌ إلخ) أي: إذا ساقرَ العبدٌ مع سّديه فنوى أحدُهما الإقامة. 

0م (قولة: وال أي: وإن لم يتهايآ في خدمته يُفرَضْ عليه القعودُ على رأس الركعتين» 
ويم احتياطاً؛ لأله مسافرٌ من وج مقيمٌ من وجي "شرح المنية'”. 

ريم (قولة: ولا يأنمُ إلخ) في "شرح المنية"": ((وعلى هذا فلا يجوز له الاقنداكٌ باللقيم 

مطلقا فليعلم مذي اه. أي: لا في الوقت ولا بعدهء ولا في الشفع الأرّل ولا الثاني» ولعل وجحهه 
كما أفاده "شيختنا" ‏ : ((أنّ مقتضى كونه يت احتياطاً أن تكون القعدةٌ الثانية في حقّه فرضاً 


(قول: أنّ مقتضى كونه يم احتياطاً إلخ) ما ذكره إها يفيدٌ عدم صحّة الاقتداء بعد الوقت لا فيه لقابليّة 


.١141/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون ف صلاة المسافر ق٠ه/ب.‏ 

() "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر ١77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة": لأبي العباس محمد بن كمال الدين بن محمد الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني الدمشقي 
الحنفي ات م١‏ ١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 4/4 )١7‏ وهو عند إسماعيل باشا البغدادي : أبو العباس عز الدين حمزة بن أحمد 
ابن علي الحسيني الشافعي ١ت‏ /ا4ه). انظر "إيضاح المكنون" 735/9 و"هدية العارقين" 550//1. 

() "شرح المنية الكبير": فصل فْ صلاة المسافر ص١4‏ 5 بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صااع 5-. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وهو مما يُلغَرُ. قال لنسائه: من لم نَدْرٍ سكن كم ركعة فرضُ يوم وليلةٍ فهي طالق» 
فقالت إحداهن: عشرون» والثانية: سبع عشرة والثالشة: حمس عشرة» والرابعة: 
إحدى عشرةً لم يَطلْفْنَ؛ لأنّ الأولى ضمت الوترً» والثانية تركتةٌ» والثالفة ليوم 
الجمعة» والرابعة للمسافرء والله أعلم. ا 


إلحاقاً له بالمقيم» وقد قلنا: إن القعدة الأولى فرش عليه أيضناً إلحاقاً له بالمسافرء فإذا اقندى .كقيم يلزم 
اقتدامٌ المفترض بالمتنفل في حقّ القعدة الأولى)) اه. 

أقول: لكنّ قول "شارح النية": ((وعلى هذا إلخ)) يظهر منه أنه تفريعٌ من عنده على وجحه 
البحثء ولا فالذي رأيتهُ منقولاً في "التاتر نحانيّة يه عن "الحجّة": ((أنه إن لم يكن بالمهايأة وهو 
ني أيديهما فكلٌ صلاةٍ يصلَيها وحدةٌ يصلي أربعاً ويقعدُ على رأس الركعتين» ويقرأ في الأخريين» 
وكذا إذا اقتدى عمسافر يصلّى معه ركعتين» وف قراءته في الركعتين اتلاف» وأمّا إذا اقتدى معقيم 
فإنّه ل ا بالاتفاق)) اه. 

(فلادى (قولة: وهو مما يُلغِنُ) أي: من جهاتي فيقال: أي شخص يصلي فرضَّة أربعا 
ويُفترَضُ عليه القعودٌ الأول كالثاني؟ وي شخص لا يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت؟ وأي شخص 

:5 00 5 م لقع ا دع و / 
ليس .مقيمٍ ولا مسافر؟ ويقال في صورة التهايو: أي شخص يتم يوما ويقصرٌ يوما؟ "ط7". 

م (قوله: أن الأولى ضَّمَّت الوتر) وهي صادقة؛ لأنه فرضٌ عملي ويُحملُ الفرضّ 
في كلام الزوج على ما يازمٌ فعله لِيعُمَ العمل "ط”". 

541 (قولة: والثالئة ليوم الجمعة) أي: قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة القطعيّة 
ولم تنظر إلى الوترء وكذا الرابعةء والله تعاى أعلم. 
الفرض التغبيرَ بالاقتداء فيه؛ ويظهرٌ صحّة ما في "شرح المنية" إذا حُمِلَ على ما إذا اقتدى به بعد الوقت» 
وحينئا يُقيّدُ ما في "التتارخائيّة' من صحَّةٍ اقتدائه عقيم .ها إذا اقتدى به في الوقت أخحذاً من العلة والله أعلم. 


15/9 "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر‎ )١( 
.871//1١ (؟) "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ 
.”51//١ "ط": كتاب الصلاة  باب صلاة المسافر‎ )5( 


الجز. ء الرايع وا 
فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها 
حَهِدَآمَ َكل دإِلَاهْوَ 1 
عَنَدَئهالملبَكَةوَهوَ كلح صل ف اليخراب 7 
وَأَسْجُرِى ورك د 
06 5207 1 0 نتروا م ا 
اق 145 
يؤْودَا لوهم دون 3 
وَلوْأسْرَ ا لَسِطَ عَنْه مكَاا وا يتْمَلُوقَ 44 
ولك حْعلْمَامُونَ 0 
قَوَامًا 337 
ر لمر اليو "5 


تربك ب ايكآت وتنك اكاك الف شبن ل سوه 


27 ونيف © تَكبَنشَائء دسُدُويْفُوْيمًا 


وي سَالدَاس منِ فى له وأ لحي 0 

مَك نَلمْؤِْولامْوْسةٍ ان 
: 

3 

3 

14 

.؟ 

1 


يمك يف 


فهرس الآيات 


الأحزاب 


قسم العبادات غ5" 


الآية 
هلجد را 


ل 


فإِذا فرائه فاليع قرماتة, 


1 


الجزء الرابع كد قهرس الأحاديث 


انلدي رقم الصفحة 


تيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي يلك حين خحسفت الشمس فإذا الناسٌ يصلون وإذا هي قائمة 


إذا أتِينمُ الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروهاء ولكنْ شَرَقُوا أو عَرَيُوا . 7 1 
إذا توضيّأ أحدكم فأحسّنّ وضوءة. ثم حرّج عامداً إلى المسجد فلا يُشبّك بين يديه» 

فَإنه ف صلاةٍ م اط وا دالت وا مدي لما وال ميا الك قر 
إذا دغل أحدُكم المسجد فلا يلس حبّى يصلَيّ ركعتين الم امه د الف خ ريه - ع 
إذا رأيكم من يدثدُ ضالّة في المسجد فقولوا: لا رَدّها الله عليك الما و اسن لام 


إذا صلَّى أحدُكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن اما سوا لالخ م “د 
إذا صلّى أحدكم الرتكنتن قبل الفبخ فليضتطجع علن ته . 
إذا صلّى أحدكم فَليِصلٌ إلى سترق» ولا يْدَعْ أحدا يمر يين يديه اعد جراد موسا ووم ل لاك 
إذا صليتم بعد الممعة فصلُوا أربعاء فإ عل بك شيءٌ فصّلٌ ركعتين في للسجد وركعتين إذا رجعت .... لل 
إذا صلّيتما في رحالكما ثم أنئُما صلاةً قوم فصلا معهم؛ واجعلا صلاتكما معهم سبحة ... 6 


إذا قام أحدُكم في الصّلاة فلا يُعْمِضْ عينيه تتتب 0012 ل 
إذا قام الإمام في في الركعتين فإنْ ذكَرَ قبل أن يستوي قائماً فليجلسْ 0 لان 
إذا مض العبد أو سافرَ كِب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 00 يرن 
إذا نايّتْ أحدكم نائبةٌ وهو ف الصّلاة فلُسَبّحْ لك ا ا 713 


إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة 7 1 0 0 ز ا ال 


قسم العيادات لعا حاشية أبن عابدين 


الحديث رقم الصفحة 


استأَذّنَ حبريلٌ عليه السّلامُ على النبيّ عليه الصلاة والسلام فقال: ادخحل» فقال: كيف أدخلٌ 


وف بيتك سترٌ فيه تصاوير؟ 11 1 ا ا 
الإسلامٌ يُجُبّ ما قبله ااحنس ساسج تسق بج واد سكس سنوي ل ا 
اشتكيتُ صدري فأكللةُ (أي الثوم) فلم يُعنفه اا 
أصّدّق ذو اليدين 00[ 11[ 1[ [ [ |[ ان 
أفضلٌ الصّلاةٍ بعد الفريضة صلاةٌ اللّيل .. 1 
أفضلٌ الصّلاة طول القبوت 7 
اونا الطنبين والأبتر» وإيّاكم والحيّة التإضناء؛ فإنها من ار فوته اسم ا ب وا 
الوا الأسودين في الصّلاة: الحيّة والعقرب ل 
أقربث ما يكون العبدٌ من ريه وهو ساح .. رق 


َفرُوا الطير على مكانتها ا ال اا ا 1 


صرت الصلاةٌ أم نسيت 0101010113 1 1 1 1 ذا ا 
أمْرْ بقتل العقرب بالنعل اليسرى إن أمكن العباا اليه اس طب شف ل نا 
أ ا نات 0 لام لي اي مسب ب مفنووة ا ال ال مقف ام 
مرت أن أسجد على سبعة أعضاءء وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً لاسوا وا مق 
5 رَّ رسول الله لله بيناء المساحد في الدُور وأن تنظف وتطيّبّ لخن 
أن أبا برزة رضي الله عنه صلَّى ركعتين آعيذا بقيادٍ فرسه امعط اد ويه لعي ووس وسو ١‏ وق 
إنا لا ندحل بيتأ فيه كلب ولا صورة عطي مو ا م ع وس > امنا 
أن ابن عباس صلَى في فضاء ليس بين يديه شيءٌ امع ا عو اق للم ل الوم ل قلا 
انتهيت إلى رسول الله كله فوجَد مني ريح الثومء فقال: من أكل الثوم؟ فأحذت يدَهُ 
ل يا 0 الت 
1 
لحيل 


الجزء الرابع 3 فهرس الأحاديث 


الحديث 
أن رسول الله َل نهَى عن إقعاء الكلب 955*000 
أن علياً رضي الله عنه تصِدَّقّ بختقه في الصلاة» فمدَّحَهُ الله تعالى بقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
إن فريضة الصّلاة والرّكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوّع 00 5 
إدّ في الصّلاة لشفلاً 0 1 1 11111 
إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشّجر وما لا نَفْسَ له .... 
إن لم يكن معه عصًا فليخْطٌ خطاً للحا ماس ا 0 

إِذّ الله فرضَ على لسان نبيّكم صلاة المقيم أربعاً واللسافرٍ ركعتين بو 0 
إن الله كرةَ لكم ثلاثاً: العبث في الصلاة» والرّفت في الصّيام» والضحلك في القابر 20006 
إن الله وضع عن تي الخطأ والنسيان وما اسسُكرهُوا عليه و 0 
إن الله يحب العطاسَ ويكرةُ التغاؤب ا ا 
إنما أجرّك على قذر تصّبك ميد أ امد ني قحال فوج ل 0 
إنها الأعمال باليّات . 


إن من أشراط السسّاعة أن تزيِّنَ المساجدُ 


لود دشعرة 8 


أن الب ل رأى رحلاً يصلّي إلى رجل» فَأمَرَهُ أن يُعيدَ الصلاة ا 0 
أذ اي يك رَدٌ على اين مسعودٍ بعد فراغة من الصلاة مرخ لط مويو ا 
أذ النبيّ يت سسّيِلَ عن حيّات البيرت فقال: إذا رأيتم منهنّ شيئاً في مساكيكم فقولوا: 

أنشدكنٌ العهد الذي أَححَدَ عليكنٌ نوحٌء أنشدكنّ العهد الذي أعدّ عليكن سليمان 
أن النبى يه صلَى مُتريّعا 0 
أن انب ل عَرِقَ في صلاته فسَلّت العرق عن حبينه 2111110101000 
أن النبىّ يك والخلفاءً الراشدين قَصّرُوا من المدينةٍ إلى مكّة ل 
إن هذه الصّلاةَ لا يصحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التَسبِيحٌ والتكبيرُ وقراءة القرآن . 
أنه دخل مع رسول الله يل على امرأةٍ وبين يديها نوى أو حصى تسبح به 
أنه رأى رجلاً ركع ركعتي الفجر ثُمّ اضطجع: فقال ابن عمر: ما شأنهُ؟ فقال نافغ: 

قلت: يفصلٌ بين صلاته» فقال ابن عمر: وأي فصل أفضلٌ من السّلام؟ 1 
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قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


أله و نهى أن تسد الأشعارٌ في المسجدء وأ تُباعَ فيه السُلعُ وأن يُتحلّقَ فيه قَبْلَ الصّلاة . 
أنه يله نَهَى أن يقوم الإمامٌ فوق ويبقى الناسٌ تخلقةُ امو ل 

أله ولق نهى عن البيراء وي ره ونه دو فم ة وو ا ار و 1 
أنه لِك وضع لحسّان منبرا يُنشيدُ عليه الشّعر [ ؤ 1[ ز[ؤ 52577111111 
أنه عليه الصّلاة والسّلام تلا سجدةً على المنبر» فنزّلَ وسجدَ اناس معه .. 

أنه قت فق الطمر والسفاة ا 1 1 1 1 1 مم0 
أنه قلت ف المغرب 111110110000000 
أله كان يتنقّلُ على راحلته في غير عذر في الليل» وإذا بلَعْ الوترٌ نرَلَ فيُوتِرُ على الأرض 6 
ا م7 تأ وجيب مسحي ونه حيو جع و الفا ترجه بوتوي لاب ؤ اا 73 


0 
وروا قبل أن تبجا .. 
ياك والالتفات في الصّلاة» إن الالتغات في الصّلاة هلكة, إن كان لا بد ففي النطرّع لا في الفريضة 


بينما أنا أصلّي مع رسول الله يل إذ عطس رجلٌ من القوم» فقلت له: يرحمك الله 0 
التناؤبُ من الشيطان» فإذا تثاءب أحدُكم فَليَِكْظِمْ ما استطاع 0 


نبوا مساج دكم صبيانكم وبحانينكم وبيعكم وشراءكم ورفعٌ أصواتكم .. 


الجزء الرابع لسسسسلطم ويإكاه ‏ د لبس فهرس الأحاديث 


دنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه: إِنْي لم وين فقام 
وصّفَفنا وراءه فصلى ينا ... 


رأينا الب يع في بادية لنا يصلّي في صحراءً ليس بين يديه سترة 000 
ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها ا ل اس ا 


سْهلَت: بأيّ شيء كان يُوتِرُ رسول الله ل فقالت: ((كان يقرأ في الأولى ب سبّح اسم ربك 

الأعلى» 0 الثانية ب قل يا أيها الكافرون؛ وفي الثالئة ب قل هو الله أحد والمعودتين)) 
سألتُ عبد الله بن المبارك عن الصّلاة التي يُسَبّحّ فيها 33 
سألت النبي لد عن كل شيء؛ حتّى سألتَهُ عن مسح الخصى 000 


سبحان الله عدّدَ ما خلّق في السّماءه وسبحان الله عدّدَ ما لق في الأرض 3#300#*ظ 
سجَدٌ وجهي للّذي عَلَقَهُ وصور وشق سمعَهٌ وبصرة ا 000 


سَلْمْحُ على اللبى' يله وهو يصلّي فرّدٌ بالإشارة 0 
صلّى رسول الله لع ركعتين حين بُشَرَ بالفتح ‏ أو برأس أبي جهل . 


صلاةٌ أحدكم في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة 0000 
صلاةٌ الأوَابين حين تَرْمَضرُ الفصالٌ 00 
صلاةٌ الرَحُل قاعداً على نصف الصّلاة 0000 0 0 15100 
صلاهٌ في مسجدي هذا تعدلٌ ألفَ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجة الحرام 0 
صلاة لم يتمّها زيْدَ عليها ين سبحتها حتى تتم ... 

صلاةٌ اليل مثنى مثنى 0غ 


عليكنٌ باتّسبيح والتقديس» واعقدن بالأنامل فإنْهنّ مسؤولات مُستنطقات ولا تغفلنَ فتنسينٌ الرحمة 


قسم العبادات الجستب سس تسل ١‏ | فاو لجولامشمهحتحى. "هاشية ابن عايدين 


الحديث 
عليكم بسئتي وسّة الخلفاء الراشدين المهدئين عضمُوا عليها بالتواحذ 000 
عليكم بالصّلاة في بيوتكم: فإنّ حير صلاة المرء في بيته إلا امكتوبة 00 
عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسح (أي: صلاة الليل) 0 
عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلّي المبّحى؟ قال: لاء قلت: فعُمر؟ 
قال لاه قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي ول؟ قال: لا إخالة 511 
رض اللهُ الصّلاة على لسان نبيْكم وَل في اضر أربعٌ ركعاتر 0 
الو 300000 
رضت الصلاةٌ ركعتين ركعتينء لع هار الث ل قفر ضَت أربعاً 000 
يَُاِهُ إن شيطاٌ ا ا 200 
قرأ في الفجر في السسّمْر الكافرون والإخلاص ب 1 0 
قضاها مع الفرض غداةً ليلةٍ التُعريس بعد ارتفاع الشّمس ... 0 
كان إذا سافرَ فأراد أن يتطرّع استقبل بناقيه القبلةه فكب م صلَى حيث وحهَةُ ركاب 0 
كان إذا فائَهُ الأربع قبل الظّهر قضاها بعده ا 
كان رسول الله ول إذا سكت الموذنُ في صلاة الفجر وتبيّنَ له الفحرٌ قام ف ركع ركعتين 
حفيفتين» ثم اضطجُعٌ على شَفَه الأبمن حتّى يأنبهُ المودنُ للإقامة فيخرُج 00 
كان رسولٌ الله ل إذا نرّلَ منزلاً في سفر أو دحل بيته لم يجلس حتى يركعٌ ركعتين 
كان رسول الله ول لا يَزِيدُ في رمضانٌ ولا في غيره على إحدى عشرةً ركعةٌ 5" 
كان رسولٌ الله ول لا يقدمٌ من السّفر إلا نهار في الصّحى ا 


كان رسولٌ الله يلك يصلي ين صلاةٍ اللَلِ كلّها وأنا معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أرادَ أن 


565 


الجزء الرابع ل - د 8لبإعة مس ب فهرس الأحاديث 


الحديث رقم الصفحة 
كان النبي ول يصلّي قبل الظهر أربعاً» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ثنتين» وبعد الععشاء 

ركعتين» وقبل الفجر ركعتين 0 0 
كان يصلّي الضتّحى أربعاً ويزيدٌ ما شاء الله 015 0 
كان يصلّي وهو حاملٌ أمامة بت زيتب بدت الني وَل فإذا جد وضّعهاء وإذا قام حَمَلّها ١817‏ 
كان قرا ف الظهر اق الأوليين مام القراد وسورتين ا مأقارة 
كان ينام نصف اليل ويصلي ثلقهُ ويُسيّحُ سدسّة 1 0 000 
كانت تسجدٌ على بِرَقَقَةِ موضوعة بين يديها لعل كانت بهاء ولم منعها رسول يل من ذلك. 71م 
كْرِةَ عدمانُ رضي الله تعالى عنه أن يُستقبل الل وهو يصلّي 2 0 
كل أي مُعائّى إلا المجاهرين . دغ 
كلامٌ حَسَنْهُ حسنٌ وقبِيحُهُ قبيحٌ ”7 
كنا مع أبي هريرة في المسجدء فخرّجَ رجلٌ حين أَذَنَ المؤذّنُ للعصر قال أبو هريرة: أمّا هذا 

فقد عصا أبا القاسم 2 20 121212 10 0 1 ز ا ا 
لأن بمتلَ جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن بمتلى شغراً 00010 
لا بد من صلاة بلي ولو حلب شاوه وما كان بعد صلاة العشاء فهو من ال د اوم 
لا مَدَعُوا ركعتي الفجر ولو طرَدنُكم الخيلٌ ... يلف 
لا تصَنُوا لف نائم ولا متحدّث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
لامَُروحْ أصابمك وأنت تصلّي ا ل ذا 
لا تقومٌ السّاعة حنَّى يتباهى الناسٌ في المساحد 000008 0 0 0000000000 
لا تمسح الحخصى وأنت تصلّيء فإنْ كنت ولا بدّ فاعلاً فواحدة تحب جو سا وبر ا 
لا طاعة في معصية الخالق ا ا“ ره 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. وان 
لا بحل لأحل يومنٌ بالله واليوم الآر أنا يصلَىَ وهو حاقنٌ حتى يتخطّفَ لأا ا 
لا يال أحدُكم في صلاةٍ ما دامت الصّلاةٌ تحبسئة 0 
لا يصلّي بعد الصّلاة صب 0 عه مويه جا حو ملو وو اد جاده جوم ع ادق مط ومع اع ل جع حيو ل ب 


قسم العبادات ستمنييييي اي لعل سس حاشية اين عايدين 


الحديث 
لا ييجة م أحدّكم من صلاتِه شيعا إلا أنَمّها الله عر وجل من سشُبحته 10700( 
لَمّا أحسّ بالنبيً يلع حصرّ عن القراءة فتأخر «أي: أبو بكر» ام قو 


لم يكن النبيُ يه على شيء من التواقل أشّدّ تعاهداً منه على ركعتي الفحر 205 
اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وألّفْ بين قلوبهم» وأَصلِحٌ ذات بَينهم 
الهم اكتب لي عندَكَ بها أحرأء وضع عنٌّي بها وزراً 2 
الهم إني أعودٌ برضاك من سحمطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك لا أحصي 

ثناءً عليك أنت كما أثتيت على نفسك 0 1 


ععم 


لو كان فقيهاً لأجاب أمَهُ كم ارون الال اام مح ا ل اخ و ا ا 


ردقه 


لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له مِنْ أن يَمُرَّ بين يديه .. 


َيَقعْدٌ ف ينه (أي: من أكل الثوم) ص م ا وو و لس واج قو ارد الم 11 
ما أعلمه يلك قامّ ليل حتى الصسّباح بب---00010001 0 اا1 
ما حلّفَ أحدٌ عند أهله أفضلٌ من ركعتين يركمُهما عندهم حين يريد سفراً 0 
ما كان بعد صلاة العشاء فهو في اللّيل 221111110 
ما بين أحدٍ يتوضا فيُحمِينُ الوضوء؛ ويصلّي ركعتين يُِبلُ بقلبه ووجهه عليهما إل وحَبَت له الخئة . 
من أدرّكَ الأذان في المسجد, ثم خرج لم يخرج لحاحة وهو لا يريد الرّحوع فهو منافقٌ 0-7 
من استيقظ من اليل وأيقَظ أهله فصلّيا ركعتين كيبا من الذّاكرين الله كثيراً والذاكرات .. 
مِن أشراط السسّاعة أن يتباهى الناسٌ في المساحد العمماف لماصو وق اج امام 
من أكلَ الثُوم أو البصل فلا يقري مسجدنا اد ل ا 271 
من ترَّلد أربعاً قبل الظّهر لم تَلَهُ شفاعتي ل ل 5 


5 8 3 0 5 2 


من صلَّى الضّحى ثنتي عشرة ركعة يَنَى الله له قصراً من ذَهَسٍِ في الجئة 
مَن صلّى العشاءً في جماعة فكأنما قامَ نصف الأيل 
0 1 2 ف 3157 00 

مّن صلّى كل يوم اثنتي عشرةً ركعة تطرعاً غير فريضةٍ 


5 


الجزء الرابع لذن فهرس الأحاديث 


الحديث 


من كانت له إلى الله حاحة أو إلى أحلرٍ من بني آدمّ فليتوضاً ولمْحمين الوضوعٌ ا 
من نام عن صلاةٍ أو يها فلم يذَكُرّْها إلا وهو يصلّي مع الإمام فيصل التي هو فيها ثمّ 

ليِقْضِ الني تذكرها كتاج دو ليدم مشج اد ده د و كو بطر و ع ا مر و ا 
من نام عن وثر أو ليه فليصله إذا هكَيَة + 
من نظ إلى فرجةٍ في صف فته بفسه» فإا لم يفعل فت مار ليتس على رقي فإله 


المؤمنٌ للمؤمن كالبُنيان شد بعضةُ بعضاً ارو ل طوف برا ا 
ننى :اذا نعل ال وراننا معقومة موك اش قل وني ال 
نهى رسولٌ الله يلك أن يُغطَيّ الرّخُلٌ فاه ان وشو اس ا ا 
نهى رسول الله ولو عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء في توسم واحلرٍ ممم وموم وله 
نهى رسول الله و عن الاعتجار أ اسه ليج تابط مطواا ما وو الع 0 
نهى رسول الله لك عن أن يصِلّي الرَجُلٌ عنتصراً 7 1 1 12111 


نهى رسول الله وله عن عد الآي في المكتوبة» ورخخص في المتُبّحة .... 
نهى يل أن يرع إلى وجهه شيئا يسجدُ عليه لد و ما 
نهى النبي ييلع عن النذر 8 ا |[ [ز |[ 0 


هذه ساعة تُفتَحُ أبوابُ السماء فيهاء ذا 3 
هو اختلاسٌ يَحَلِسُهُ الشتّيطانُ من صلاةٍ العبد 


قسمالعبادات لل إلاكمث ‏ د لد سس حاأشيةابن عابدين 


الحديث 


5 ب 6 9 
يا أبا ذر إِنَّ للمسجد تحيّة وإنّ تحيّته ركعتان» فقمٌ فاركعهما 000000 


يا عبد اللهء لا تكن مثلٌ فلان» كان يقوم اليل ثم ترك 00 
يجري من السّترة قَدْرٌ مؤخر الرَّخْل ولو بِدِقّةِ شعرةٍ 01 0 12011010 
يصلي المريضُ قائماً إن استطاع ا اا 0000 


يصلي المريضٌ قائماء فإن نالتهُ مشقّة صلّى بإعاء يُومِئ برأسهء فإن نالَقهُ مشقة 


يقرأ في الأولى الفاتحة مرّةٌ وآية الكرسيٌ ثلاث الم ح اسظ دف قل ا وا 
ينزلٌ ريّنا إلى سماء الدُنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث اليل الأخخير 0200 


الجزء الرابع واد فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 
الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن خالد: أبو ثور وأبو عبد الله الكلبي البغدادي 000 
أحمد بن إسحاق بن شيث: أبو نصر الصفار.. هم 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي دين 
أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي المغربي اسيم الو ال + لاق 
الأذرعي - أبو الربيع سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء صدر الدين المصري ف 8 
إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد الرازي السمِّانَ الحافظ 0 ذه 
الأصم - أبو يكر عبد الرحمن بن كيسان: شيخ المعتزلة د ناب تصق الم و ١‏ 0 
أمين ميرغني - محمد بن حسن ... لفن 
الباقر - أبو جعفر محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين 0 000 نكا 
البخاري - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش الخَصِيْري 000000 
البعاري - حميد الدين علي بن محمد بن علي: نحم العلماء الرامشي الضرير 0 اد 
البخاري - أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري الزرنحري الع 1 لقع 
البغدادي - أبو ثور وأبو عبد الله: إبراهيم بن خالد الكلبي 00 
أبو بكر > عبد الرحمن بن كيسان الأصم ككل سج مدو ندر مسد للا ١‏ ا 
أبو بكر - محمد بن إبراهيم بن أنوش الحَصِيْري البخاري 0 ا 
بكر - أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف بخواهر زاده البحاري 00 تاك 
أبو بكر - محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف ببكر حواهر زاده البخاري .... 6 
بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري الزربحري: أبو الفضائل مما ١‏ 28 
البلحي - أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي .. 155 
تقي الدين > أبو الفتح محمد ين علي بن وهب بن مطيع: ابن دقيق العيد ماش في 3 
التنوحي - أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب: سحنون الخمصي القيرواني . 33> 
أبو ثور - أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي 07 0 
ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي: أبو حالد وقيل: أبو ثور ا ا ا م 


قسم العبادات د حاشية ابن عابدين 


الاسم 

الحبائي - أبو علي محمد بن عبد الوهاب الوط و مدقمل لوقاو مو التو 1 13 
أبو جعفر - محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين د 1 
ابن جماعة - أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين الحموي 1213*000 
ابن الحاج > أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي ا ا ا 
الحافظ - أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان 0000 


لح م لد ع لي ا ل داع 
الحصيري - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أنوش البخاري آذ زد ز د 0 0 0 0 2000000 
حمرة بن 
ابن حمزة النقيب > أبو العباس محمد بن كمال الدين بن محمد الحسيني 25# 
الحمصي - أبو خالد وقيل: أبو يزيد ثور بن يزيد الكلاعي 00 0 23377070 
الحموي - أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين الشهير باين جماعة لا 
حميد الدين - علي بن محمد بن علي: بحم العلماء الرامشي البخاري الضرير 52520 
الحنوي - أبو عاصم . 
أبو خالد وقيل أبو يزيد - ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي 230000 
الخالدي > أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد المروزي: القاضي الشهيد لا 
الخلوتي - يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين الرومي و اح دق ا 
خواهر زاده - أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف ببكر البخاري ا 
ا ا ل ا م 


ا 


الجرء الرابع لااش #با سس سس قهرس الأعلام 


الاسم رقم الصفحة 
أبو الربيع - سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء الأذرعي المصري معطا ول ا 
الرومي - يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين الخلوتي 0 1 0 0 ا 
أبو زرعة - أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي دن 
الزرحري - أبو الفضائل بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري ا 0 انيه 
أبو زيد وأبو خالد > ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي امالك وا موف مق ل أو مو الولو مك كير 
سحنون - أبو سعيد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الخمصي القيرواني 00 الرضض 
سراج الدين > عمر الحانوتي المصري 001001 0 ا ا 0 
أبو سعد - إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان الحافظ الزاهد المعتزلي او لعي ل ماك 
أبو سعيد > عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب سحنون التنوحي الحمصي القيرواني .. 0 8١5‏ 
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكو المكي: أبو محمد ا 1 
سليم بن أسود المحاربي الكوفي: أبو الشعثاء دس ا مد #اظد امد الس مارت مو وو 
سليمان بن أبي العر وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعي المصري 0 0 0 
السمان - أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي الحافظ 00000007 
سنان الدين > يوسف بن يعقوب الخلوتي الرومي 1 ا ل 
ابن شعبان > أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي المغربي 0 ابرض 
أبو الشعثاء - سليم بن أسود المحاربي الكرئي ولاب وا ووعو ا لو الو ا ل 
الأئمة > أبو الفضائل بكر بن محمد بن على البخاري الزرنجري مهوي ما مساوق ه248 
شمس الدين - أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي الدمشقي: ابن طولون 000 لضن 
الشهيد > أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد الخالدي المروزي القاضي ارلسن 
صدر الدين > أبو الرييع سليمان بن أبي العز الأذرعي المصري 000 لمن 
الصالحي - أبو عبد الله محمد بن علي: شمس الدين: ابن طولون الدمشقي ام لس نوا 
الصفار > أبو نصر أحمد بن إسحاق بن شيث لمح مات الوم مط مأموطء وروا لل ال جا فا 
الضرير - حميد الدين علي بن محمد بن علي: نحم العلماء الرامشي البخاري 00 دنا 
الطرابلسي - أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين المغربي اطي الاي لومم 80 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


الاسم رقم الصفحة 
ابن طولون - أبو عبد الله محمد بن علي: شمس الدين الصالحي الدمشقي 000 لس 
أبو عاصم - الجنوي ... 1 
أبو عاصم - محمد بن أحمد العامري اليل 
العامري - ابو عاصم محمد بن امد 1[ 1 1 1 ذ ذا ا لل 
أبو العباس - حمرة بن أحمد بن علي: عز الدين الحسيني 0071 0 
أبو العباس - محمد بن كمال الدين بن محمد الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني .... له 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم: أبو بكر ا ا ل ا ا 500 
العبدري - أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج الفاسي ا و ا 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب: أبو سعيد سحنون التنوخي الحمصي القيرواني 000 اك 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين الشهير بابن جماعة الحموي 0000 للن 
أبو عبد الله - أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ومع عرس الج اوح ا 5 
عبد الله بن أحمد بن محمود: أبو القاسم الكعبي البلحي اا ا 
أبو عبد الله > محمد بن علي شمس الدين الصالحي الدمشقي: ابن طولون .... 3 
أبو عبد الله - محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي 0000 نضا 


العراقي - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بابن العراقي الكردي ... ين 
ابن العراقي - أبو زرعة أحمد بن الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي الكردي 0 ٠١8‏ 


ابن أبي العز > سليمان بن وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعي المصري 000 لكنن 
عز الدين > أبو العباس حمزة بن أحمد بن علي الحسيني م وو و ا لا 3 
عز الدين - أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: الشهير بابن جماعة الحموي ارفل 
أبو علي - محمد بن عبد الوهاب المعروف بالجبائي ا الاك 
علي بن محمد بن علي: جم العلماء الرامشي: حميد الدين البخاري الضرير 6 اانا 
أبو عمر - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة الحموي 00 الضف 
الفاسي - أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري 00000 قدضا 


أبو الفتح - محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري اس ا 


الجزء الرابع من فهرس الأعلام 


الاسم 

أبو الفضائل - بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري الزرنحري 0000 
أبو القاسم > عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ه**ش*51ك 
القاضي - أبو عاصم الحنوي عم را خه سسيس ب 011 اسهد فو رجا 7 
القاضي - أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ولول ودود يدي بالاو لاد م لا حو ل 20110 
القاضي الشهيد - أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد الخالدي المروزي 0 
القشيري - أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: ابن دقيق العيد 1 


القيرواني > أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب: الملقب سحنون التنوخي الحمصي . 
الكردي - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي 
لكي - أبر القاسم عبد الله ب 0 11110 


الكلبي > أبو ثور وأبو عبد الله: إبراهيم بن خالد البغدادي و 
الكوفي - أبو الشعفاء سليم بن أسود المحاربي ذر- 0000 
الكوثي - أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي المكي 7000000 
المالكي > أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المحرومي ع حا ا 11 اا اه 
المحاربي - أبو الشعثاء سليم بن أسود الكوقي اا لسسع م و ل 
المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي: أبو نصر الخالدي المروزي: المعروف بالقاضي الشهيد 
محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري البخاري: أبو بكر أ ونم وو م د ا 1 1 


محمد الباقر بن علي بن زين العابدين: أبو حعفر 0395 000 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين: أبو بكر: المعروف ببكر خيواهر زاده البحاري 100 
أبو محمد > سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوف المكي .. 
محمد بن عبد الوهاب: أبو علي الجخبائي [زؤز[ز1ز1[ز1ز0ز1[1[15[|ز[ز[ز[ز|ز|ذ[|[ز[|[|[ |[ 1 0101011111 
محمد بن علي: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن طولون الصالحي الدمشقي 25000 


قسم العيادات م حاشية ابن عابدين 


الاسم 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع: أبو الفتح: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري لما 
محمد بن كمال الدين بن محمد: أبو العباس: الشهير ياين حمزة النقيب الحسيني 0000 
محمد بن محمد بن محمد بن الحاج: أبو عبد الله العبدري الفاسي تممه مم ممم ع مهام 
المحزومي - أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المالكي 0 
المروزي > أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي: المعروف بالقاضي الشهيد 
المصري - أبو الربيع سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء الأذرعي 0 
المصري - سراج الدين عمر الحانوتي 0 
مصلح الدين - أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي 00 
أبو المعين - ميمون بن محمد المكحولي النسفي ا 0 
المغربي - أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي ممم ممه مم ممه مهمه م لله 
المغيرة بن عبد الرحمن: أبو هاشم المخزومي المالكي 0غ 
المكحولي - أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 
المكي - سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوي: أبو محمد 00 
الميرغني > محمد أمين بن حسن 0 
ميمون بن محمد: أبو المعين المكحولي النسفي 0غ 
بحم العلماء > حميد الدين علي بن محمد بن علي الرامشي البحاري الضرير 000 
النسفي - أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي 00 
أبو نصر - أحمد بن إسحاق بن شيث الصفار .. 
أبو نصر > المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي المروزي: المعروف بالقاضي الشهيد . 


النقيب - أبو العباس محمد بن كمال الدين بن محمد: الشهير بابن حمزة الحسيني للم مله 
أبو هاشم - المغيرة بن عبد الرحمن المخحزومي المالكي 000 
الهلالي - أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الكوفي الملكي 00 


ولي الدين - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالعراقي أو ابن العراقي الكردي 
يوسف بن يعقوب: المعروف بسنان الدين الخلوتي الرومي فم ممم ممم ممم ممه م نهم ملل 


الجزء الرابع م فهرس الكتب 


فهرس الكتب المترجمة 
الكتاب الصحيفة 
إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصىلابن أبي شريف ل د سساو املاس“ كا 
أدب الكاتب لابن قتيبة الوا اسم م ان ا اوت الم ا 
الإرشاد لركن الدين العميدي السمرقندي اا لز 
الإرشاد لنوح بن منصور 1 1 1 1 ا 0 
الإرشاد لهبة الله التركستاني ل اليل ال أطت و و ج وام عقي حارم ل اميت 1 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل - شرح الشمائل لابن حجر وماس و طب مم لق 
إصلاح الوقاية لابن كمال باشا احوت اتوم ونون اواو ال اللي ك0 1 امامت مي مو" اده 
البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق للصاغاني 6 0000 اروس 
تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة والعيدين في الفنا (رسالة) للشرنبلالي مظع لاو لوو اا م قا 
ترتيب الجامع الصغير > جامع البرهاني لبرهان الدين البحاري ل 
الترغيب والترهيب لزكي الدين المنذري مم د د وو عع ب و موسر او وكوي 8104 
تسهيل المقاصد لزوار المساحد لابن عماد الأقفهسي 1 ا ل 
تشنيف المسمع في شرح المجمع - شرح بجمع البحرين وملتقى النيرين لابن شعبان يننا 
تقريب التهذيب للعسقلاني لاقي وج كيو ساعد وم ملز وج# وتم سرب وك 3 5501 
تكملة الغاية - شرح الهداية لابن الديري انق دده الوا وخا اما ل ب وام 
جامع البرهاني > ترتيب الجامع الصغير لبرهان الدين البخخاري المرغيناني المصو ا الم خم 1 اي 
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لجار الله القرشي المحزومي ل 
جداول الزلال لترتيب الفوائد بكل احتمال (رسالة) للشرنبلالي 0000 
حاشية على تبيين الحقائق للشلبي ممع لمعه عع عع عه مهتم فم عه لكف لمق وعم لخم مل 4م 
الحاو ي للحصيري متحي وا ومح ا امام ديو ارول راوع بالاو لووول عار لاجرو 11 
الخرانة للسروجي 0 0 ا 
حزانة الفقه > السمرقندية لأبي الليث السمرقدندي 0 ز 1 ااال 


قسم العبادات نك حاشية ابن عابدين 


الكتاب 


ردع الراغب عن صلاة الرغائب لابن غانم 00 
سراج الظلام وبدر التمام - شرح النظم الهاملي للحدادي 
السمرقددية - خخزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي وال سا خاو م 0 
شرح تقريب الأسانيد لولي الدين العراقي ات اموت بلط العم ال 
شرح الشمائل > أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر المكي 2000000 
شرح الجامع الكبير لشمس الأثمة الحلواني 23270701010 


شرح النقاية - كمال الدراية للشمني ا د 0 ارو ا و 
شرح الهداية - تكملة الغاية لابن الديري ا 00 
فضائل شهر رمضان لنجم الدين الزاهدي 8 00000 
الفلك المشحون ف أحوال ابن طولون لابن طولون اع ةا د ا ا ا 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي. . 
كتاب التراويح حسام الدين الصدر الشهيد ا الا ار او 
كشف الأسرار لحافظ الدين النسفي از ز[ز[ [ 0 510101010101 
كمال الدراية - شرح النقاية للشمني جنع جاتو دوا ج01 مرجي وا جيه و 1 اروم و4 لوال 
لباب المناسك وعباب المسالك للسندي 221111011101010 
المدارك - مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 01-9 1 21211111 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل - المدارك الحافظ الدين النسفي ع ابا كو ا 1 و 1 
المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات... لابن الحاج الفاسي 0000 
منار الأصول لنافظ الدين النسفي لعا سهان ادن واوا ما قاو وا 
مناهج العباد > منهج العباد لفخخر الدين العراقي ا ا 
المنظومة الهاملية - در المهتدي وذخر المقتدي للهاملي 1 101 


الجزء الرابع م فهرس الكتب 


منهج العباد > مناهج العباد لفخر الدين العراقي مب مدو ا و م 6 واه ود واج و مهو ار 1 2 
ميزان الأصول ف نتائج العقول لعلاء الدين السمرقددي ا 
النقاية لصدر الشريعة الثاني المحبوبي بح عمتجيو ا خا انر اناه 3 ماد لمعبو( الا ا 1 1 


قسم العبادات 384 حاشية ابن عابدين 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع رقم الصفحة 
باب الاستخيلاف 

باب الاستخخلااف ا ا 
تنبيه: المساجد العظام حكمها حكم الصحراء و و حركا 
تنبيه: شروط الاستخلاف ثلاثة 1 10 1 1 1 1 ا ا 

المسائلٌ الاثنا عشرية ا تو اا الاو 1 
لغز: أي مصلّ تفرض عليه القراءة في أربع ركعات الفرض؟ 0200 ان 
لغز: أي مصل لاسلام عليه؟ ل ا 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - ةا 
مطلب في الفرق بين السهو والنسياك 595 دب7ب-ب 0313 0 0 
مطلب: المواضم التي يكره فيها النسيان امخربل الل تاوالت سوبجم خض “نوه 
مطلب: حكمٌ مضافحة العجوز عند أمن الشهوة ل 56060 
مطلب: المواضع التي لا يجب فيها رد السلام دذكد 0 ا 0 
تتمة: يكره أن يفتح على الإمام من ساعته اولمحو ولمع لومي الدب وار مكيل 
تنبيه: وقع في ألغاز الأشباه... إلخ دددد00001 00 
مطلب في التشبه بأهل الكتاب ا 0 “ار 
تنبيه: لو استدبر القبلة على ظنّ الحدث فتبيّنَ تحلافه 0 ان 
مطلب في المشي في الصلاة ... 1 
تئمة: قراءة القرآن بالألحان إذا لم تغيّر الكلمة إلخ ا لاط ا ا ل م ١‏ 11 
مطلب: مسائل زلة القارئ ا 00 
تدمة: حكم قطع بعض الكلمة عن بعض في الصلاة 7 33 0 ال 


تنبيه: لا يمنع امار داخل الكعبة ونخلف المقام وحاشية المطاف و كا 


الجزء الرابع لسسلد همه ددس سس فهرس الموضوعات 


الملوضوع 


مبحث في اتخاذ المصلي سترة جك ووو لاوا ألمي حا الي مسو ا ل 

تنبيه: إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب هل يكفي وضعه بين يديه؟ 525 
مكروهات الصلاة 

مطلب: مكروهات الصلاة 0 
مطلب في الكراهة التحرعية والتنزيهية وق انم ودعو م جو 4 ا 0 
مطلب في الخشوع 00 ااا 
تنبيه: خوف فوت الحنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة 000107 
مطلب: إذا تردَّد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى 23*57 
تنبيه: كره أبو حنيفة أن يقوم الإمام بين الساريتين إلخ لمكي الس م ا 
مبحث في علة كراهية الصلاة ف بيت فيه تماثيل 31111010101011018ذظ2 
تنبيه: حكم التصوير د ووم سمو حا و سوطاي ل ود مر واد و لا م ا 11 
حائمة: جوَّز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها 2100 
مطلب: الكلام على اتخاذ الستّبحة م 
مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى ا 
تتمة: بقي من مكروهات الصلاة أشياء أخرى 0 0 221715121310 

ما يكره خارج الصلاة ما هو من توابعها 0ا 11 
مطلب في أحكام المسجد ع جوع ال 0 
مطلب: كلمة ((لابأس)) دليل على أن المستحب غيره لأنّ البأس الشدة 7 
مطلب في أفضل المساحد ... 
تنبيه: مضاعفة الأجر بالصلاة في مسجد النبي ول خاصة بالفرض 11 
مطلب في إنشاد الشعر لامعا لطا ل جج اعال! رايع وتو جو 1 0 


قسم العبادات :. ىد حاشية ابن عابدين 


ا موضوع 

مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح 0 
باب الوتر والنوافل 

باب الوتر والنوافل 0غ 
مطلب في الفرض العلمي والعملي والواحب 
مطلب ف منكر الوثر أو السنن أو الإجماع 0غ 
مطلب في الاقتداء بالشافعي 0غ 
تنبيه: حواز الاقتداء بالشافعية 200 


خائمة: يستثنى من المساجد المسجد الحرام إلخ 00 
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سئة الفجر 000 
مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر 00 
تنبيه: الأفضل في السنن عدم نذرها مه ممم ممه ممه ممه مه ممه هم م م ملق 


الجزء الرابع امه قهرس الموضوعات 


ا موضوع رقم الصفحة 
تتمة: يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي روط م وك عم 
مطلب في صلاة الرغائب عو ا م ناسعن على م ل 
مطلب في ركعتي الاستخارة ا ا 
مطلب صلاة التسبيح اين 

ل 

: حل 
خاتمة: يصلي المسافر ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد امو مه ا م ملاع 
تنبيه: ظاهر كلامهم لزوم قضاء النفل بمجرد الشروع الصحيح وإن أفسده للحال ما ا ا 

مبحث المسائل الستة عشرية .... 23 
تنبيه: قيل: ظاهر القول المحتار أنه في حال القراءة إلخ 0 لض 
مطلب في الصلاة على الدابة كز ا 0 
مطلب ف القادر بقدرة الغير مدعو دجم وا ضع كو احالس وووافه مو جد دوزو ود عدو د لوووط 0 
تنبيه: المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر إلخ ا 
تنبيه: ذو أن ايصلي الظهر ثمانياً ا ا تر 

صلاة التراويح مما نيع سحاو ااوووس ن كارووو ولمعي ما 104 
مبحث صلاة التراويح لسجواك ايد وي اواو الموج ا عوط لاب بع جو يم اسم "عي 
تقمة: هل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية؟ 0 ان 
تتبيه: إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي رتم نم اع سماد اد اميا .206 
مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وق صلاة الرغائب 00 يض 

باب إدراك الفريضة 

باب إدراك الفريضة ارج او وودووكه 0ه يواكح ان ا م 1 
تنبيه: لو حاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة إلخ زز ‏ 0 0 0 0 0 0 0 لدان 
مطلب: قطع الصلاة يكون حراماً ومباحاً ومستحباً وواجباً موا ا م د "لتر 


مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة 0 00 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان ا 1 
تنبيه: من صلَّى منفرداً لا يؤمر بالإعادة جماعة إلخ 11 1 210111111 
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش؟ ا 200 


تنبيه: لو حاف أنّه لو صلَّى سنة الفجر بوجهها تفوته اللجماعة إلخ 10 
باب قضاء الفوائت 


باب قضاء الفواثت 1ك 
مطلب في أن الأمر يكون .معنى اللفظ وععنى الصيغة وف تعريف الأداء والقضاء 1 
مطلب في تعريف الإعادة امود ا ا الم و اد ع و وا ا 
تنبيه: يؤوحذ من لفظ الإعادة أنه ينوي بالثانية الفرض 21110 
مطلب في إسقاط الصلاة عن اليت .... 
مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل 000 
مطلب: إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا؟ ملس سحام ال ا ب 
مطلب: أول مسألة تعلمها محمد من الإمام أبي حنيفة رط اس قو ا 
باب سجود السهو 
تنبيه: العود إلى قراءة التشهد ف القعدة الأخيرة إذا نسيه يرفع القعدة إلخ بعري 
مطلب في رؤية الإمام أبي حنيفة سيدّنا النبي كله ا 
تئمة: حكم الجهر نسهاوا بشيء من الأدعية والأئنية ه52 
مطلب في تريح الإمام «أبي حنيفة» ل «حابر الجعفي» .. 
تنبيه: لو زاد في المغرب رابعة سهراً هل يضم إليها خامسة؟ يو تع وإ ا 
تئمة: لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة إلخ ا 00 
مطلب: الاحتياط الإتيان با تردّدَ بين البدعة والواجب و 1 


تئمة: شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إلخ 2220 


الجزء الرابع لس سلسلسلسمسد وم لس فهرس الموضوعات 


باب صلاة المريض 
باب صلاة المريض الام و اب وات اا 11 تك وود م تي لك ولو 
تنبيه: إن تعذر الإيماء وكثرت الفوائت فالمسألة على أربعة أوجه كما في "السراج" 0 
مطلب في الصلاة في السفينة ةز زة ز د د 02151 01 
باب سجود التلاوة 
باب سجود التلاوة 10 1[ [ز1[ 1[ 10000 
تنبيه: السجود في سورة النمل عند قوله تعالى: رب العرش العظيم إلخ 12201 
تئمة: يندب أن لايرفع السامع رأسه من سحدة التلاوة قبل تاليها 5000000 


تتمة: لو تلا آية السجدة في الصلاة فسجدها فيها ثم أعادها بعد السسلام 


تنبيه: لو انفلت الأسير من الكفار» وتوطن في غار إلخ و 
مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة 0ن ولسوا ل جممدو قر مره دفو 


قسم العبادات 59 حاشية ابن عابدين 


فهرس الفهارس 
الفهرس الصحيفة 
فهرس الآيات ذا 
فهرس الأحاديث 2336 
فهرس الأعلام المترجمة > 
فهرس الكتب المترجمة 34١‏ 


فهرس الموضوعات :58 


